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حِيمِ  حمَْنِ الر� ِ الر� �
  ِ�سْمِ ا
 
  

ليَْهِ ��نِ�بُ  ﴿     
�
تُ وَا ِ !لَيَْهِ توََكل� �
لا� ِ"

�
     ﴾وَمَا توَفِ&قِي ا

  88الآية]سورة هود[                                                       
  

نْ قوَْلِهَا وَقاَلَ ﴿    مَ ضَاحِكاً مِّ رَبِّ �6وْزِعْنيِ �6نْ �6شكُرَ ف2َ3َسَ�
�تيِ �6نعَْمتَ !ليَ�  لIًِا ا�6عمَلَ صَ  و6�َنْ  ي� Dَِ و وَ!لىََ  نِعمَتَكَ ال

  ﴾لIِينَ اعِبَادِكَ الص�  Oِرَحمَتِكَ فيِ  و6�َدLِْلنيِْ  هُ اضَ Jرَْ 
 19الآية]سورة النمل[                                        
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  إهداء
  

الحمد e !لى م3تالى �لآئه وواسع `رمه،^شكره !لى جميع النعم التي ٔ�نعمها !لينا منها     
اnDن،والعقل،والصIة والعاف&ة،ونصلي !لى سmيد الخلق ٔ�جمعين والمرسل رحمة hلناس ٔ�جمعين 

  سmيدt محمد صلوات الله !ليه ؤ�زكى الoسليم،

إلى من سهرت ولم تمل،وحyت وكفت،وربت ؤ�حسuت،وفرحت وOكت،و!ل�مت     
ؤ�حسuت،ورسخت ف&نا قيم التواضع والإحسان واL�ٔلاق الحسmنة،وتقديم الشكر 
و��ترام،إلى من دعمتني "لصلوات ؤ�!انoني "Dعوات،إلى من لا Jكفيها كل كلمات الشكر 

  والثناء إلى الواDة العزnزة،

ل بجد وكد،وسعى وشقى لننعم "لرا�ة والهناء،و!ل�منا ٔ�ن �جتهاد والتعلم وا�تمسك إلى من عم  
  "ٔ�هداف هو س2&ل الن�اح،إلى من !لمني ٔ�ن ارتقي سلم الحياة بحكمة وصبر إلى واDي العزnز،

t سو¡ ونحن ^شق طريق الن�اح والإبداع معا،إلى من ٔ�قدرهم و ٔ��تر�م ٔ�خوتي     إلى من سرِْ
  . أ�عزاء

ر،وعبارات من ٔ�سمى و ٔ�¤ل عبارات      إلى من !لموt حروفا من ذهب،وكلمات من در�
 لنا الحكمة والتعلمّ،إلى من صاغوا لنا !لمهم حروفا،ومن ٔ�ساليبهم منها¤ا،ومن فكرهم مyارة تنير

  .تذتي الكراماس2&ل العلم بحكمة ونجاح،إلى كل من تعلمت وتتلمذّت !لى يدهم،إلى ٔ�س

إلى كل من شجعني في .إلى كل من !لمني و L�ٔذ بيدي،و t�ٔر لي س2&ل العلم والمعرفة    
إلى كل من كان الن�اح طريقه،والتفوق هدفه،وا�تميز س2&°،إليكم جميعا .س2&ل ا�تميز والن�اح

 .ق الشكر والتقديم و��تراممني فائ
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  شكر وعرفان
  

 وا�لآء،وا^شقت النعم بفض° وتتابعت أ�شmياء بقدرته Jكونت ا²ي e والشكر الحمد    
 والسلام والهناء،والصلاة الشقاوة بمشmي¶3ه أ�رض،وكتب بعظمته السماء واسmتوت بحكمته

 الصلاة ٔ�فضل !ليه أ�مي النبي !لم،محمد من وLير تعلم من الله،ٔ�صدق Lلق سmيد !لى
   :الoسليم،وبعد ؤ�تم

قراءة  عناء لتحملهم المناقشة لجنة ٔ�عضاء hلسادة أ�ساتذة الكرام الشكر كل الشكر     
لÁٔسmتاذ و��ترام والعرفان  التقدnر معاني ب¿سمٔى ٔ�تو¤ه ،فإننيتهاالرسا¾ ومyاقشm هذه

رئ�س اhلجنة !لى قÅوJ Äرٔ�س هذه اhلجنة وتحم° عناء القراءة  عزاوي عبد الرحمن اDكتور
  ،hلبحث العلمي وق3ه والتصحيح،وJكرÇس

اn²ن ٔ�`رموt تذة أ�فاضل ٔ�عضاء لجنة المناقشة اأ�س ٔ�يضاً إلى موصول والشكر       
أ�سmتاذ اDكتور ونخص "²`ر كل من  ٕ"شرافهم !لى هذا البحث المتواضع ومyاقشmته

،فلكم مني جزيل الشكر والتقدnر و��ترام مكلكل بوز¡ن ،واDكتور م&لوى زnن
  .والعرفان

 "لجميل و�!تراف و�م3نان الشكر معاني ب¿سمٔى ٔ�تقدم ٔ�ن سروري دواعي لمن و إنه    
 هذه !لى ٕ"شرافها شرف3ني ،التيÒشوار حميدو ز̀ية:اDكتورةأ�سmتاذة الفاضÑ  ٔ�سmتاذتي

 فترة طوال لي قدم3ه ما !لى والثناء التقدnر كل مني !لمها،فلها طيف من وزيuتها الرسا¾
 هذا إنجاز البالغ في اÕ�ٔر لها سديدة،التي كان وتوجيهات نصائح الرسا¾ من هذه إ!داد

  ،جزيلاً  فشكرًاوتحملها عناء القراءة والتصحيح،العمل،
 أ�ساتذة أ�فاضل حقهم إيفاء عن والثناء والعرفان الشكر كلمات كل تعجز وL�ٔيرًا      

والتوف&ق والن�اح  اDائمة الصIة لهم الله ٔ�س¿لٔ مجال البحث العلمي،فإنني في قدموه ف×
  ،الجزاء Lير عني الله المسmتمرnن،وجزاهم

كما ٔ�تقدم "لشكر الجزيل لكل من سا!دني من قريب ٔ�و من بعيد !لى إتمام هذا     
  البحث المتواضع،ولو Oكلمة طيبة،
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  السنة:س
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  مقدمة      
 بخضوع يقضي القانون،الذي سيادة مبدأأهمها  الأساسية المبادئ من مجموعة على1الديمقراطية الدولة قومت

 وظائف بتقسيم يقضي الذي2السلطات بين الفصل مبدأ؛و لقانونل ومحكومين حكاماً  الدولة، في من جميع
 التشريعية السلطة فتختص،الدولةفي  الثلاثالعامة  سلطاتال على رئيسية،موزعة وظائف ثلاث إلى الدولة
 بالقوانين التقيد ظل في الشعب مصالح يحقق بما البلاد شؤون بإدارة التنفيذية السلطة القوانين،وتختص بسن
 إليها المحالة المسائل في فرعية تشريعات إصدار سلطة التنفيذية السلطة التشريعية،وتعُطى السلطة سنتها التي

  .3من قبل المشرع،على أن تختص السلطة القضائية بتطبيق القانون
ا4الديمقراطية الدولة مميزات أهم منإن        سلطات عدة بين الدولة الحكم،ووظائف مهام توزعُ  ،أ 

 هذه ،والحيلولة دون تركيزالمعالم واضح سلطة كل اختصاص تشريعية،وتنفيذية،وقضائية؛ويكون

                                                 
المبـادئ  لما كان تعريف لنكولن لفكرة الديمقراطية يعني حكم الدولة من قبل الشعب و من أجـل الشـعب،فإن الدولـة الديمقراطيـة المعاصـرة تعـني مجمـوع -1

ســا علــى مبــدأ بكــل حريــة،على أن الدولــة الديمقراطيــة تقــوم أساوالأســس والقــيم والمؤسســات الديمقراطيــة الــتي تكفــل للشــعب حــق ممارســة الســيادة الوطنيــة 
لحقوق ســـيادة الشـــعب مصـــدر كـــل الســـلطات في الدولة،مبـــدأ المســـاواة بـــين جميـــع الأفـــراد والمـــواطنين في الحقـــوق والواجبات،ضـــمان تمتـــع جميـــع الأفـــراد بـــا

دور المؤسسـات  الدسـتورية  والحريات،اعتماد نظام التعددية السياسية والحزبية،التداول السلمي على السلطة عن طريق انتخابـات عامـة حـرة ونزيهـة،تفعيل 
يـع الأفـراد، كضمانة من ضمانات تكريس مبدأ الديمقراطية؛كما يمكن تعريف الدولـة القانونيـة بأـا الدولـة الـتي يسـودها مبـدأ المشـروعية ،بحيـث يخضـع جم

والإدارية و أعمالها للنظام القانوني القائم في الدولـة في السلطات والمؤسسات والهيئات،والأجهزة العامة السياسية والدستورية البرلمانية والقضائية والتنفيذية،
 ،2006،نــوفمبر)مجلــة يصــدرها مجلــس الأمــة الجزائــري(وســيلة وزاني،الاســتفتاء طريــق الديمقراطيــة في الجزائر،مجلــة الفكــر البرلمــاني،انظر،الدولة؛لتفاصــيل أكثر

 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،،،الجزء الثاني،الطبعة السابعة السياسية المقارنة سعيد بوشعير،القانون الدستوري والنظم؛77.ص ،ص14العدد الجزائر،
  .164.ص ص،2005

كمبدأ سياسي ودستوري،الذي اتجه " مونتيسكيو"،ثم بلوره بعض الفلاسفة وعلى رأسهم الفقيه لقد نشأ مبدأ الفصل بين السلطات عمليا في بريطانيا-2
  :  إلى القول

"Tout serait perdu si le même homme, ou le même corps principaux ou des nobles ou de peuple exerçait ces trois 
pouvoirs" 

تقــل مفهــوم حيـث تم تطبيــق هــذا المبــدأ في بريطانيــا منــذ القـرن الســابع عشــر،أين تم تقســيم الســلطة وتوزيعهــا بعــدما كانـت جميــع الســلطات بيــد الملــك،ثم ان
وتوزيعهــا إلى الفكــر الفرنســي و الأمريكي،بحيـــث أصــبح مبــدأ الفصــل بــين الســلطات مبـــدأ دســتوري وسياســي مهــم وضــروري لأي نظـــام تقســيم الســلطة 

  .سياسي
 ذلــك بــأن هــذا المبــدأ ينطلــق مــن فكــرة أن الســلطة لا يمكــن أن تتركــز في يــد جهــة واحدة،ويــذهب مونتيســكيو إلى القــول بــأن كــل شــخص تتجمــع في يــده

يمكن أن يؤدي إلى الانحراف أو التعسـف فيهـا ،و أحسـن ضـمانة لتفـادي ذلـك هـي ) السلطة التشريعي،التنفيذية،القضائية(العامة الثلاثجميع السلطات 
ـذا  الفصل بين السلطات الذي يعتبر من مقومات الدولة القانونية ،وضـمانة مـن ضـمانات حمايـة الحقـوق والحريـات العامـة،ومن جهـة أخـرى فـإن الأخـذ

ة يســـاهم بصـــورة فعالـــة ودقيقـــة في إقامـــة التـــوازن بـــين الســـلطات العامـــة الـــثلاث في الدولة؛انظر،مونتســـكيو،روح الشـــرائع،ترجمة عـــادل زعيتر،مؤسســـ المبـــدأ
  .296.ص ،ص2013هنداوي للتعليم والثقافة،مصر،

- PORTELLE.H, Droit constitutionnel, 7 ème édition, Dalloz ,Paris, 2007,p.28.  

لعام،كليــة انظر،خالــد بالجيلالي،الســلطة التشــريعية في الدســتور الجزائري،دراســة مقارنــة مــع الدســتورين الفرنســي والمصــري،مذكرة ماجســتير في القــانون ا-3
  .2.،ص2012-2011الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد ،تلمسان،السنة الجامعية 

ن يكــون لهــا  دســتور يحــدد نظــام الحكــم فيها،ويؤســس ســلطاا الحاكمــة،ويبين العلاقــة فيمــا بينهــا ،كمــا يحــدد إن مــن أهــم مقومــات الدولــة القانونيــة أ-4
التقيــد  الضــمانات اللازمــة لحمايــة الحقــوق والحريــات العامــة للمحكــومين،ومن ثم وجــب علــى كــل الســلطات العامــة في الدولــة بمــا فيهــا الســلطة التشــريعية
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مبدأ  ،الأمر الذي يجعلللاستبداد والتعسف في استعمال هذه السلطة منعا واحدة سلطة بيد الاختصاصات
حجر  باعتبارهفي الفقه الدستوري الحديث  أساسيةمكانة يحتل الفصل بين السلطات العامة في الدولة 

 السلطات أهم من التشريعية السلطة تعد،و قيام الدولة القانونيةل فعالةضمانه وكالزاوية في النظم السياسية 
 القوانين سن كقاعدة عامة تتولى الأم،التي السلطةالتي يعتبرها جانب من الفقه على أا  الدولة في العامة

  .للبرلمان الأساسية الوظيفةالمختلفة،
قانوني  عديدة،بعضها لاعتبارات التشريعية بالسلطة الديمقراطية الدول في التشريع سلطة أنُيطت قدلو       
ومن السيادة، صاحب الشعب إرادة تمثل مجموعهافي  المنتخبة التشريعية فالسلطة،فلسفي أو عقلي والآخر
 حكم عنيي الذيالحقيقي، بمعناها الديمقراطية معنى يجسد التشريعية للسلطة التشريع وظيفة إسنادثم فإن 
بصفة غير مباشرة عن طريق ممثليه في   حالياً،أو ممارسته يصعب ما مباشرة،وهو سواء بنفسه لنفسه الشعب
  .1الاختصاصات هذه لممارسة البرلمان
 للمبادئ برلماا،طبقا في الشعب،ممثله الأمة،أو إرادة عن تعبر التي هي التشريعية السلطة كانتولما        

كما أنه ،2النظري الاعتبار هذا عن بعيدة تبدو قد العملية الحقائق الكلاسيكية،فإن  في الديمقراطية التقليدية
ي فرنسال الدستورلاسيما في  العالم دول معظم في التنفيذية السلطة دور أنيؤكد ب بالرغم من أن الواقع

،إلا أن السلطة 3كبير حد إلى البرلمانات دور تضاءل الصدارة،بينما مكان  إلى برز قدي،صر ي والمالجزائر و 
 رئيسي بدور تقوم خاصة وأاالديمقراطية، السياسية الأنظمة في أساسيا ركنا تعتبرالتشريعية بالمعنى العضوي 

 .4والرقابة التشريع في مجال
ومما لا شك فيه أن الدستور بوصفه التشريع الأساسي الأعلى في الدولة الذي يسمو على كافة       

القواعد القانونية القائمة في الدولة ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية،يعد حجر الزاوية في بناء الدولة 
قيام دولة القانون،وخضوع كل من في القانونية التي ترتكز على مبدأ سيادة القانون كأحد المبادئ الرئيسية ل

                                                                                                                                                         
ر نشاطها للقواعد القانونية تكريسا لمبدأ سمو قواعد الدسـتور ضـمن مبـدأ تـدرج القواعـد القانونيـة في الدولة؛انظر،محمـد أبـو بقواعد الدستور في كافة مظاه

 ؛عبـد الوهـاب محمـد رفعت،الأنظمـة السياسية،منشـورات الحلـبي الحقوقيـة،لبنان،11.،ص2000زيد،مبادئ القانون الدسـتوري،دار النهضـة العربية،مصـر،
  .257.،ص2004

  .167.،ص 2000 ،الأردن،والتوزيع للنشر الثقافة دار ،مكتبةالطبعة الأولى الدستوري، والقانون السياسية ،النظم الكريم علوان عبد انظر، -1
والمعـبر عـن آفاقـه الجدير بالذكر أن البرلمان لا يعد ممثل إرادة الشعب الوحيد،وإنما يعتبر كذلك رئيس الجمهورية ممثل الشـعب،باعتباره منتخـب مـن قبـل -2

   .وطموحاته،مثله مثل البرلمان
؛ماجــد راغــب الحلــو،النظم السياســية والقــانون 437.ص ،ص2006انظــر،زهير شكر،الوســيط في القــانون الدســتوري اللبناني،بــدون دار نشــر،بيروت،-3

  ؛671.،ص2000الدستوري،الطبعة الأولى،منشأة المعارف،الإسكندرية،
- GUICHARD.A, Etudes sur le parlement de la V ème République ,P U F, Paris,1965,p p.80. 

  .343.،ص1996انظر،إسماعيل الغزال،الدساتير والمؤسسات السياسية،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،مصر،-4
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الدولة حكام ومحكومين،سلطات عامة وأفراد للقواعد القانونية القائمة في الدولة،وتبعا لذلك يجب على كل 
  .1سلطة من السلطات العامة الثلاث أن تكون تصرفاا متفقة مع النظام القانوني القائم في الدولة

 الأعلى القانون باعتباره القانونية الممارسة في مكانته عن فضلا تواهمح إلى تعودالدستور   أهميةإن       
 العامة الثلاث لوظائفها السلطات ممارسة وطريقة للدولة اتيالمؤسس الإطار بتحديد يقوم ؛فهو الذيللبلاد

 والمبادئ لمجتمعل الرئيسية القيم بتحديد كذلك  يقومو ،،وكذا العلاقة بينها)والقضائية والتنفيذية التشريعية(
  .2وطموحاا للأمة العليا المثل عن كذلكيعبر و ،الأفراد وحريام العامة حقوق لحماية العامة الأساسية

 للضوابط قويا نظاما بوصفه التشريع الأسمى ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية رتو الدس تضمنكما ي       
وتأكيده على مبدأ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين ،كلها  الدولة مؤسسات بين والتوازنات

ديمقراطية حرة  انتخابات عن طريق للسلطةوالديمقراطي  السلمي التداول آلياتالسلطات،وتعزيز 
،الأمر الذي أكد عليه كل من الدستور السياسية للنزاعات والسلمي فعالال لالعمل على الحونزيهة،و 

 01- 16المعدل بموجب القانون رقم1996الجزائري لسنة والدستور ،2014يناير17فيالمصري الصادر 
   .3المتضمن التعديل الدستوري 2016مارس06المؤرخ في

                                                 
  .157.ص ،ص2004 ،مصر،انظر،عبد الفتاح ساير،القانون الدستوري،الطبعة الثانية،دار الكتاب العربي 1-
  .215.،ص1986انظر،حسان محمد شفيق العاني،الأنظمة السياسية والدستورية المقارنة،مطبعة جامعة بغداد،العراق،- 2
تختلف ؛حيث 2016مارس7المؤرخة ي14،ج ر العددللدستور الجزائري المتضمن التعديل الدستوري 2016مارس06المؤرخ في01-16القانون رقم -3

،فــالملاحظ علــى الدســتور الفرنســي بأنــه لم يــنص في صــلب الوثيقــة الدســتورية علــى مبــدأ الفصــل بــين الســلطات و الدســاتير فيمــا بينهــا في الــنص صــراحة 
والمــواطن صــراحة علــى مبــدأ الفصــل بــين الســلطات لا في ديباجــة الدســتور ولا في صــلب  وثيقــة الدســتور ،غــير أنــه بــالرجوع إلى إعــلان حقــوق الإنســان 

  :نجد أن المادة السادسة عشر منه تنص على 1789لعام
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, 
n’a point de Constitution. » 

م أي أن كــل مجتمــع لا يضــمن الحقــوق ولا يكــون فيــه الفصــل بــين الســلطات محــدد لا دســتور لــه،وذلك لأن وجــود قواعــد الدســتور  وسموهــا يعتــبر مــن أهــ
علـى مقومـات الدولـة 2014وخلافا لذلك فقد نص المؤسس الدستوري المصري صراحة في الدسـتور المصـري الصـادر في سـنة.عناصر قيام الدولة القانونية

لسـلمي للسـلطة، و القانونية في الباب الأول من هذا الدستور  والمتعلق بالدولة لاسيما التأكيد على مبـدأ الفصـل بـين السـلطات والتـوازن بينها،والتـداول ا
 18الصــادر في ري تــلازم المســؤولية مــع الســلطة،واحترام حقــوق الإنســان وحرياتــه المضــمونة دســتورا،حيث جــاء في نــص المــادة الخامســة مــن الدســتور المصــ

يقــوم النظــام السياســي علــى التعدديــة السياســية والحزبية،والتــداول الســلمي للســلطة ،والفصــل بــين الســلطات ،والتــوازن بينهــا «:علــى مــا يلــي 2014ينيــار
   » .،وتلازم المسؤولية مع السلطة،واحترام حقوق الإنسان وحرياته ،على الوجه المبين في الدستور

أو في ،سـواء في ديباجـة الدسـتور،أن الدساتير السابقة على التعديل الدستوري الأخير لم تنص صراحة على مبـدأ الفصـل بـين السلطات أما في الجزائر،نجد
نصوص الدستور على الرغم من أن المؤسس الدستوري قـد اعتمـد علـى مبـدأ الفصـل بـين السـلطات وهـو بصـدد توزيـع الاختصـاص بـين السـلطات العامـة 

على تثمــين ديباجــة الدســتور الــذي جــاء  متــأخرا نوعــا مــا،- 2016 مــارس6المــؤرخ فيالتعــديل الدســتوري قــد عمــل ف وخلافــا لــذلك .لــةالــثلاث في الدو 
ترقيـة و التداول للسلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة،و مبدأ الفصل السلطات،و بمجموعة من المبادئ الأساسية كدسترة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ،

التعـــديل ؛حيث جـــاء في ديباجـــة العدالـــة الاجتماعيـــة،مع إضـــفاء القيمـــة الدســـتورية علـــى ديباجـــة الدســـتور واعتبارهـــا جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن الدســـتورمبـــادئ 
غير أن الشعب الجزائـري واجـه مأسـاة وطنيـة حقيقيـة ....« : 2016لسنةلقد ورد في ديباجة التعديل الدستوري  بأنه2016 مارس6المؤرخ فيالدستوري 

هو مصمم وتمسكه الثابت بوحدته، قرّر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها و  وبفضل إيمانه. رّضت بقاء الوطن للخطرع
  .الحفاظ عليهاعلى 
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ومادام أن الدستور هو الذي يحدد اختصاص كل سلطة عامة من السلطات الثلاث في إطار الحدود       
ارس اختصاصات سلطة أخرى تطبيقا لمبدأ الفصل بين التي يضعها لها،فإنه يمتنع على كل سلطة عامة أن تم

السلطات،بحيث يشترط في القوانين التي يصدرها المشرع ألا تتعارض أو تخالف أحكام الدستور تطبيقا لمبدأ 
  .سمو قواعد الدستور ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية

تشريعية كغيرها من السلطات العامة و إذا كان مبدأ سيادة الدستور يقضي بضرورة خضوع السلطة ال      
في الدولة لأحكام الدستور والعمل في إطاره،إلا أن ذلك لا يعني عدم تمتع السلطة التشريعية بجانب من 
حرية التقدير والاختيار وهي بصدد مباشرة اختصاصاا التي أوكلها لها الدستور بسن التشريع،خاصة وأن 

امة في اتمع يتأثر بالظروف والمستجدات التي يفرضها الواقع كأداة لتنظيم العلاقات الع1القانون
العملي،ومن ثم يتعين في التشريع الصادر عن السلطة التشريعية أن يكون مواكبا للمستجدات والتطورات 

  .2الحاصلة في كافة مجالات الحياة العامة
عية إحدى أهم السلطات العامة في ومن أجل إقامة نوع من التوازن بين ضرورة التزام السلطة التشري      

الدولة بمبدأ المشروعية،وبين ضرورة تمتع المشرع بجانب من حرية الاختيار لمواجهة المستجدات التي يفرضها 
الواقع العملي نشأت السلطة التقديرية للمشرع،التي تعني حرية المشرع في المفاضلة بين عدة بدائل أوخيارات 

  .3م التشريعيموضوعية للمسألة محل التنظي
إن الحديث عن السلطة التقديرية للمشرع لم يكن مقبولا من طرف فقهاء القانون العام إلا بعد دخول       

حيز التطبيق،وذلك بالنظر إلى المكانة التي كان يتمتع ا البرلمان في تلك 1958الدستور الفرنسي لعام

                                                                                                                                                         
والحضــارية الــتي تــدعو إلى الحــوار خــلال ترســيخ قيمــه الروحيــة  إن الشــعب يعتــزم علــى جعــل الجزائــر في منــأى عــن الفتنــة والعنــف وعــن كــل تطــرف،من    

  .والمصالحة والأخوة،في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية
وهـــو متمســـك بســـيادته واســـتقلاله الـــوطنيين،ويعتزم أن يبـــني ـــذا الدســـتور  إن الشـــعب الجزائـــري ناضـــل ويناضـــل دومـــا في ســـبيل الحريـــة والديمقراطيـــة،   

الحريـة لكـل فـرد،  تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وضمان ئرية فيمؤسسات،أساسها مشاركة كل جزائري وجزا
  .في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية

الــتي أحــدثها،  تطلعاتــه، وثمــرة إصــراره،ونتاج التحــولات الاجتماعيــة العميقــة فالدســتور يجســم عبقريــة الشــعب الخاصــة، ومرآتــه الصــافية الــتي تعكــس      
  .عليه يؤكد بكل عزم وتقدير أكثر من أي وقت مضى سمو القانون وبموافقته

والحريــات الفرديـــة والجماعيــة، ويحمــي مبــدأ حريـــة اختيــار الشــعب، ويضـــفي  إن الدســتور فــوق الجميع،وهــو القـــانون الأساســي الــذي يضــمن الحقـــوق   
  .قراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهةممارسة السلطات،ويكرّس التداول الديم المشروعية على

تسـوده الشـرعية، ويتحقـق فيـه  يكفل الدسـتور الفصـل بـين السـلطات واسـتقلال العدالـة والحمايـة القانونيـة، ورقابـة عمـل السـلطات العموميـة في مجتمـع    
  .» هتفتح الإنسان بكل أبعاد

  .البحث هذا ولا بأس من استخدام أي من المصطلحين في  القانون مفهوم إلى بالمعنى الضيق ينصرف مفهوم التشريع -1
2
  .5.،ص2004،،مصررمزي الشاعر،رقابة دستورية القوانين دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية للقضاء الدستوري في مصر ،دار النهضة العربية انظر،- 

3
  .339.ص انظر،إسماعيل الغزال،الدساتير والمؤسسات السياسية،المرجع السابق،ص - 
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البرلمان في ممارسة اختصاصه بسن القوانين بوصفه المعبر الوحيد الفترة،فلم يكن يُـتَصور تقييد حرية أو سلطة 
  .1عن الإرادة الوطنية،أو الحديث عن سلطة تقديرية تحمل بين طياا بعض درجات التقييد

والحقيقة أن مفهوم السلطة التقديرية ظهر في بداية الأمر في مجال القانون الإداري ثم انتقل إلى مجال       
، 2وري،أي أن ملامح السلطة التقديرية للإدارة ظهرت مع ظهور مفهوم الدولة البوليسيةالقانون الدست

ومفهوم الدولة القانونية التي يخضع فيها الجميع لحكم القانون،على أن مفهوم السلطة التقديرية للإدارة لم 
نه أبين السلطات على يكن بالمعنى الذي هو عليه الآن،إذ كان رجال الثورة الفرنسية ينظرون لمبدأ الفصل 

  .3يعني  تبعية السلطتين التنفيذية والقضائية للسلطة التشريعية
مع العلم بأن مراحل تطور السلطة التقديرية للمشرع لا تختلف عن مراحل تطور السلطة التقديرية       

ت سلطة للإدارة،لأن السلطة التقديرية للمشرع هي الأخرى قد مرت بعدة مراحل أساسية،فبعد أن كان
البرلمان لا حدود لها ولا تقبل أي تقييد أو تخضع للرقابة،أصبحت السلطة التشريعية كغيرها من السلطات 
العامة في الدولة تخضع لمبدأ سيادة القانون الذي يقضي بخضوع كافة السلطات العامة في الدولة لحكم 

شرع يختلف عن المفهوم التقليدي لدور القانون،ومن ثم بدأ الحديث عن مفهوم جديد للسلطة التقديرية للم
  .4البرلمان وسلطاته غير المحددة أو المطلقة

وإذا كان مفهوم السلطة التقديرية للإدارة قد استقر واتضحت معالمه في مجال القانون الإداري،فإن       
فقه لم الحديث عن مفهوم منضبط للسلطة التقديرية للمشرع أمر صعب لحداثة الفكرة من جهة،ولأن ال

                                                 
1- BOCKEL.A, Le pouvoir discrétionnaire du législateur ,Mélange Léo Hamon ,Economica ,1982,p p.43.  
2-BOUNARD.R,Le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le recours pour excès de pouvoir 
R.D.P,1923 , p p.75. 

   .12.ص ،ص2010الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة ،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ،سامي جمال الدين،قضاء ؛أخذا عن
ونظـم رئاسـية،ونظام الجمعيـة،التي   الحقيقة أن مبدأ الفصل بين السلطات لم يعد يصلح كأساس لتقسيم الأنظمة السياسـية المعاصـرة إلى نظـم برلمانيـة، - 3

،الأمـر الـذي دفـع الـبعض إلى البحـث علـى أسـاس جديـد  ائل القرن العشـرين نتيجـة سـيادة المـذهب الفـردي الحـركانت سائدة في القرن التاسع عشر و أو 
بين الأنظمة  لتقسيم الأنظمة السياسية المعاصرة ينسجم مع أهداف الدولة الحديثة ،وذلك بالنظر إلى مجالات السلطة و أهدافها كمعيار للفصل والتمييز

مبــدأ الفصــل بــين الســلطات في بدايــة الأمــر لصــالح الســلطة التشــريعية علــى حســاب الســلطات العامــة الأخــرى لاســيما الســلطة  المعاصــرة،ولقد كــان لتطــور
في مقابـل تراجـع التنفيذية التي اقتصر دورها على تنفيذ مـا يصـدره البرلمـان مـن قـوانين، ثم في مرحلـة ثانيـة أصـبحت السـلطة التنفيذيـة تحتـل مكـان الصـدارة 

ان ،وذلــك بســبب ازديــاد حجــم المشــاكل الاقتصــادية والاجتماعيــة ،والحاجــة للتــدخل الفعــال لمواجهــة هــذه الظــروف ،كــل ذلــك لا يتناســب مــع دور البرلمــ
تلـك الظـروف طبيعة عمل السلطة التشريعية الذي يتسم بالبطء والتعقيد،ومن ثم استطاعت السلطة التنفيذية بما تملكه مـن قـدرات ماديـة وفنيـة أن تواجـه 
لبرلمـان في مركــز وتلبيـة الحاجـات العامـة للأفراد،الأمـر الـذي ســاعدها في الهيمنـة علـى كافـة السـلطات العامـة في الدولــة لاسـيما السـلطة التشـريعية ،ليصـبح ا

 البرلمان،منشـأة أعمـال علـى التنفيذيـة السـلطة هيمنـة الدسـوقي، رأفـت،التـابع للسـلطة التنفيذيـة في كافـة جوانـب اختصاصـها التشـريعي أو الرقابي؛انظر
  .23.سعيد بوشعير،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،المرجع السابق،ص؛ 114.ص ،ص2006الإسكندرية،مصر، المعارف

4
  .358.ص ،ص2010انظر،عبد ايد إبراهيم سليم،السلطة التقديرية للمشرع،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،مصر،- 
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يكن يقبل حتى وقت قريب وجود قيود يمكن فرضها على المشرع من جهة أخرى،ومن ثم كان من الصعب 
  .1الحديث عن السلطة التقديرية للمشرع يقابلها سلطة مقيدة أو اختصاص مقيد

قييد هو توالغالب في الفقه يرى بأن الأصل هو حرية المشرع في ممارسة اختصاصه التشريعي وال      
،إلا أن هذا الرأي الفقهي لم يعد مقبولا الآن،خاصة بعد تبوء القواعد الدستورية مرتبة الصدارة 2ستثناءالا

 3بين القواعد القانونية في الدولة وإنشاء نظم للرقابة الدستورية،فضلا عن ازدياد دور القاضي الدستوري

                                                 
  .2.ص ،ص1971الوهاب البرزنجي،السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية عليها،دار النهضة العربية،مصر،انظر،عصام عبد - 1

2 - MICHOUD.L, Etude sur le pouvoir discrétionnaire de l’administration ,R.G.A,1914,p p.8. 

   .361.عبد ايد إبراهيم سليم،المرجع السابق،ص :أورده

القضـاء ،فهيئـة أو كيـان ماديعلـى أنـه  القضـاء الدسـتوري  ينظر إلىعضوي ،الأول،وفقا لمعيارينلمفهوم القضاء الدستوري  تحديدهمانقسم الفقهاء في -3
أو المحكمـة الدسـتورية (كمـة،حيث تعُـد المحكمـة الدسـتورية المحبل هيئة مستقلة لها صـفة حسب ميشيل فرومان،يعني ممارسة وظيفة قضائية من قِ  الدستوري

إلى القضـاء  ينظـرالثاني موضـوعي المعيار ؛و مراقبة دستورية القوانين من أهم محاكم الجهاز القضائي التي منحها الدستور حق)تسميات الدولبحسب العليا 
؛  5.ص 2013،الإســكندريةالجديدة،مصر، الجامعــة لقضــاء الدســتوري، دارمحمــد بــاهي أبــو يونس،أصــول ا؛انظر،)وظيفــة( كنشــاط  أوالدســتوري كعمــل 

نـه اختصـاص أالقضاء الدستوري على  إلىينظر  أما المعيار الموضوعيهيئة، نه محكمة أوأعلى كما يمكن تعريف القضاء الدستوري وفقا للمعيار العضوي 
 شيخ،مدى استقلال القضـاء الدسـتوري في شـأن الرقابـة علـى دسـتورية التشـريعات،دارعصمت عبد االله ال؛انظر،بغض النظر عن الجهة التي تتولاه ولاية أو

  . 7.ص ،2003 القاهرة، النهضة العربية،
 مبـدأ سمـواحـترام ضـمان علـى  تسـهرلاتجـاه العضـوي مصـطلح يعـني وجـود محكمـة أو هيئـات قضـائية متخصصـة وفقا لالقضاء الدستوري  وبالتالي فإن    

بـأن القضـاء الدسـتوري مـؤداه إنشـاء محكمـة  ميشـيل فرومـانويرى حـق الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين؛الدسـتور  منحهـانه الجهة القضائية الـتي أ الدستور،أو
يكون لهذه واحدة عليا تتوفر فيها كل ضمانات المعرفة والنزاهة والاستقلال الممكنة،ويرفع أمامها من قبل الأطراف المعنية موضوع عدم الدستورية،وبكلمة 

ن القضــاء الدســتوري لا فــإ ومــن ثم؛8.،صنفســهالمرجع عصــمت عبــد االله الشــيخ،؛انظر،المحكمــة العليــا،تقرير دســتورية أو عــدم دســتورية القــوانين والمراسيم
ا دسـتوريا،حتى ولـو لا يعـد محكمـة أوجهـة قضـائية،لا يعـد قضـاء يكون مفـاده أن كـل مـا ينصرف إلا إلى ما يصدق عليه وصف المحكمة دون غيره،وهو ما

في مصــر،أو نظيرـا الإيطاليـة أو الألمانية،تعــد قضـاءا دستوريا،بوصــفها  العليـا المحكمــة الدسـتورية إذا كانـتفـ.انعقـد لـه الاختصــاص برقابـة دسـتورية القــوانين
 قابـة الـتي يمارسـها الـس الدسـتوري الفرنسـي هـيالأمر الـذي يجعلنـا نتجـه إلى القـول بـأن الر محاكم،فإن الس الدستوري الفرنسي لا يعد قضاءا دسـتوريا،

  .رقابة سياسية لا قضائية
ت تعد أي محكمة قضاءا دستوريا،وإنما يلزم أن تكون مختصة برقابة دستورية القوانين،وعلى ذلك لا تعد المحكمة الاتحادية العليا بالولايا لا إضافة إلى ذلك

ذا المفهـوم،نظرا لأـا ليسـت قضـاءا متخصصـا برقابـة دسـتورية القـوانين فحسـب،وإنما لانعقـاد اختصاصـها لهـ امحضـا وفقـ قضـاءا دسـتوريا الأمريكيـةالمتحـدة 
محمـد بـاهي أبــو انظر،؛وتقليديبأنـه ضـيق لقضـاء الدسـتوري المفهـوم العضـوي لهـذا والملاحـظ علـى .أيضـا بالفصـل في غيرهـا مـن المنازعـات غـير الدسـتورية

  .6. ،ص2013الجامعة الجديدة،مصر،الإسكندرية،يونس،أصول القضاء الدستوري،دار 
 تنصـب الـتي القضـائية الولايـة مـن نـوع بأنـه ESEINMANNالدسـتوري،فيعرفه القضـاء وظيفـة علـى يركـزللقضاء الدستوري فهـو  الموضوعيأما المفهوم     
السـلطات  قبـل مـن الاختصـاص قواعـد توزيـع احـتراموضـمان والدسـتور  التشـريع العـادي بـين الاختصـاص توزيـع يضـمن الدسـتورية،وبالتالي القـوانين علـى

 بصــدد وهــي ودرجاــاأنواعهــا  اخــتلاف علــى المحــاكم مجمــوع هــولاســيما الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة،أو أن القضــاء الدســتوري   الدولــة داخــلالعامــة 
إلى  ينصـرفوهو الدسـتورية،الـدعوى  في أساسي،الفصـل بشـكل يعـنيي وفقا للمعيار الموضوع الدستوري القضاءوبالتالي فإن .الدستورية مسألة في البحث

 المحكمة اد،دور أبو كمال حمدأسواء كانت جهة قضائية أو هيئة مستقلة؛انظر،عليه، القائمة الجهة طبيعة عن النظر به،بغض القائمإلى  لا الاختصاص
  .6 .ص الأول، الأولى، العدد السنة ، 2003الدستورية ،يناير  مصر،مجلة في والقانوني السياسي النظامين في العليا الدستورية

 المتحـــدة بالولايـــات والمحكمـــة الاتحاديــة العليـــا المصـــرية العليـــا الدســتورية الدســـتورية،كالمحكمة المحـــاكم علـــى يصــدق الدســـتوري القضـــاء وصـــف وإذا كــان   
 لالـــه وصـــف القضـــاء الدســـتوري  كلاهمـــا ،إذوالجزائـــري الفرنســـي الدســـتوري الدســـتورية،كالس للمجـــالس بالنســـبةفإن ذلك،يصـــدق كـــذلك ،الأمريكيـــة

 المســائل، هــذه في بالفصــل إنفــرادا المتخصــص الدســتوري القضــاء يوصــف أن يصــح الدســتورية،وكما المســائل في بالفصــل لاختصاصــهما وإنمــا لطبيعتهمــا،
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سلطات البرلمان والتضييق من اختصاصه  وطبيعة قراراته وأحكامه الملزمة،وهو أمر أدى نوعا ما إلى انحسار
التشريعي بالشكل الذي يقيد من نطاق السلطة التقديرية للمشرع،سواء كانت هذه القيود موضوعية 
يفرضها الدستور ذاته أو نتيجة ازدياد حجم القواعد ذات القيمة الدستورية،أو كانت تلك القيود إجرائية  

غيرها من التشريعات التي يلُزم فيها المؤسس الدستوري المشرع بضرورة كالنظام الإجرائي للقوانين العضوية أو 
  .1إتباع أسلوب معين من أجل إقرارها كالقوانين المالية مثلا

إن تطور الأنظمة الدستورية وما تبعه من تطور لقيم ومبادئ حقوق الإنسان وتحول ومن ناحية أخرى،      
ة للحقوق الأساسية،وازدياد حجم القواعد ذات القيمة الدستورية نظرية الحقوق والحريات العامة إلى نظري

واتساع مجالها،إضافة إلى ظهور مفاهيم حديثة لتوزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما تبعه 
وهو  ،كل ذلك قد أدى إلى تقييد السلطة التقديرية المشرع )التنفيذية(من تطور للعلاقة بين القانون واللائحة

بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي خاصة فيما يتعلق بالتدخل التشريعي في مجال الحقوق والحريات 
الأساسية،أين يتقيد المشرع حال تنظيمه للحقوق والحريات العامة إلى جملة من الضوابط أو القيود المحددة 

   .2دستورا
وعلى الرغم من أن الدستور يعتبر أسمى القواعد القانونية القائمة في الدولة ضمن مبدأ تدرج القواعد       

القانونية،إلا أن التشريعات البرلمانية لها أهمية بالغة باعتبارها أداة فعالة في رسم السياسة العامة في الدولة 
إلى كافة مجالات الحياة العامة،الأمر الذي يدفعنا إلى وتنظيم سلوك الأفراد في اتمع،والتي يمتد نطاقها 

القول بأنه لا يوجد حظر على المشرع فيما يتناوله بالتنظيم،فيستطيع أن يسن من القوانين ما يشاء باستثناء 
  .3الموضوعات المحجوزة للائحة أوالتنظيم الموضوعات التي ينظمها المؤسس الدستوري بشكل ائي قطعي أو

                                                                                                                                                         
 المحكمـة علـى يصـدق هـو الدسـتورية،وبذلك غـير المنازعـات في بالفصـل اختصـاص مـن لهـا مـا الاختصـاص،بجانب هـذا لهـا ينعقد التي المحاكم على يصدق

  564.،ص2004 ،الأردنالثقافة للنشر والتوزيع، النظم السياسية والقانون الدستوري،دار الوسيط فيحمد الخطيب،أنعمان انظر،؛العليا الاتحادية
المحكمــة الدســتورية،بغض النظــر علـــى في كــل قــاض معــين   هـــووترتيبــا علــى مــا ســبق يمكننــا القــول بـــأن القاضــي الدســتوري وفقــا للمعــنى العضــوي الضــيق 

؛أمـــا القاضـــي الدســـتوري وفقـــا للمعـــنى الموضـــوعي الواســـع هـــو كـــل قـــاض يفصـــل في المســـائل ...)محكمـــة دســـتورية عليـــا ،محكمـــة اتحاديـــة عليـــا(تســـميتها 
   .ستوريةالد

ية وعليــه،فإن اســتخدام اصــطلاح القاضــي الدســتوري في هــذا الموضــوع ينصــرف إلى المعــنى العضــوي للقضــاء الدســتوري عنــد الحــديث عــن المحكمــة الدســتور 
قاضــي الدســتوري عنــد العليــا في مصــر،أو المحكمــة الاتحاديــة العليــا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن جهــة؛ومن جهــة ثانيــة،يعبر عــن المعــنى الموضــوعي لل

بمعــنى أن اســتخدام مصــطلح .)الــس الدســتوري الفرنســي والجزائــري(الحــديث عــن الهيئــة المكلفــة بممارســة الرقابــة الدســتورية في الدســتور الفرنســي والجزائــري
  .)الدستوري العليا الس الدستوري،المحكمة(القاضي الدستوري إنما يدل على الهيئة التي لها صلاحية ممارسة الرقابة الدستورية

  .420.،ص2000،مجلس النشر العلمي،جامعة الكويت،)دراسة مقارنة(ين السلطتين التشريعية والقضائيةعادل الطبطبائي،الحدود الدستورية بظر،ان-1
  26.،ص2009العربيـة مصـر،ار النهضـة ،د02للحريـات العامـة بـين المشـرع والقضـاء،الطبعة  ةانظر،محمد صلاح عبد البديع السيد،الحماية الدسـتوري-2

  .11.،صنفسهعبد ايد إبراهيم سليم،المرجع 
  ؛98.،ص2001للمشرع،دراسة مقارنة،دار الفكر العربي،مصر، عيد أحمد الغفلول عيد أحمد،فكرة عدم الاختصاص السلبي انظر،-3

- TURPIN.D,Contentieux constitutionnel,2 ème édition ,P.U.F, Paris,1994 ,p.13 et 39. 
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عا لذلك،فلقد اتجهت معظم الدراسات الفقهية التي تناولت طبيعة سلطة المشرع وكيفية ممارسة وتب      
اختصاصه التشريعي إلى التسليم بإطلاق السلطة التقديرية للمشرع وأن التقيد هو الاستثناء،الأمر الذي دفع 

ون االس التشريعية بصفة البعض إلى القول بأن السلطة التشريعية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة حيث لا تك
المشرع هو الأقدر على الموازنة  عامة  مقيدة مسبقا بأي قاعدة ملزمة،بينما اتجه البعض الآخر إلى القول بأن

في المسائل محل التشريع في كافة جوانبها،ولا مجال للحديث أو المقارنة بين السلطة التقديرية للمشرع 
السلطة "كد عليه الفقيه الدكتور عبد الرزاق السنهوري بالقول بأنوالسلطة التقديرية للإدارة،وهو ما أ

   1 ."التقديرية للمشرع تكاد تستغرق النشاط التشريعي برمته

غير أن هذا الفكر لم يعد يتناسب مع الواقع الذي يعيشه البرلمان في الوقت الحالي والذي يعمل في       
إطاره خاصة بعد ظهور مفهوم الدساتير الجامدة،ومبدأ سمو القواعد الدستورية،وخضوع التشريعات البرلمانية 

الدستورية الملزمة  ئ ذات القيمةللرقابة الدستورية،وبروز دور القاضي الدستوري في استخلاص المباد
للمشرع،بالإضافة إلى تطور العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهيمنة هذه الأخيرة على كافة المراحل 
التي يمر ا العمل التشريعي بدءاً بعملية المبادرة بالتشريع،وتحديد جدول أعمال البرلمان إلى غاية إصدار 

  .2القوانين
كانت الرقابة الدستورية تعتبر ضمانة أساسية لحماية قواعد الدستور،فإنه من الضروري إخضاع   ولما      

أعمال السلطات العامة في الدولة بما فيها السلطة التشريعية لنوع من الرقابة،وذلك للتأكد من دستوريتها 
دستور وتمنع صدور أي ومطابقتها لأحكام الدستور عن طريق هيئة تضمن التزام المشرع بأحكام ونصوص ال

  .3قانون يناقض أو يخالف أحكامه
اختلفت النظم السياسية حول نوع هذه الرقابة والهيئة التي تتولاها بين هيئة سياسية أوجهة  ولقد      

أن إعطاء هذه المهمة لجهة قضائية قد يشكل ضمانة فعالة لصون أحكام الدستور وحمايتها من  غيرقضائية،
السلطات العامة في الدولة بما فيها السلطة التشريعية،كما أن الرقابة القضائية التي  أي اعتداء من قبل

                                                 
مجلة مجلــــس الدولــــة المصري،الســــنة الثالثــــة، عبــــد الــــرزاق أحمــــد الســــنهوري،مخالفة التشــــريع بالدســــتور والانحــــراف في اســــتعمال الســــلطة التشــــريعية،انظر،-1

  .16.،ص1952يناير
2
التي أصبحت تتدخل في كافة مراحل التي ركها في ذلك السلطة التنفيذية احيث لم تعد السلطة التشريعية وحدها تحتكر العمل التشريعي كاملا،بل تش- 

ختصاصـاته يمر سن القانون،وتبعا لذلك أصبح الدور التشـريعي لـرئيس الجمهوريـة أكثـر فعاليـة نظـرا لتحكمـه في العمـل التشريعي،سـواء عـن طريـق مباشـرة ا
،مجلــة دوريــة يع عــن طريــق المبادرة،مجلــة النائبلتشــر انظر،نصــر الــدين معمري،ا،الحكومة؛لتفاصــيل أكثر التشــريعية الــتي منحهــا لــه الدســتور أو عــن طريــق

  .22.،السنة الثانية،العدد الرابع،الجزائر،ص2004يصدرها الس الشعبي الوطني،
 ترجمة جورج سعد،الطبعة الأولى،المؤسسة الجامعية للدراسات.الأنظمة السياسية الكبرى.انظر،موريس دوفرجيه،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري-3

  .245.،ص1992والنشر والتوزيع،بيروت،
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يفترض بأا تقوم على مبدأ الحياد والموضوعية والاستقلالية تعتبر أحسن وسيلة لإلزام المشرع بأحكام 
  .1ونصوص الدستور

ويعتبر موضوع الرقابة على دستورية القوانين من أكثر المواضيع أهمية في مجال القانون الدستوري،باعتبار       
م المشرع بضرورة إصدار تشريعات مطابقة لأحكام الدستور بما ز أن إِعمال هذه الرقابة من شأنه أن يُـلْ 

بالرغم من عدم اتفاق فقه القانون يضمن مبدأ سمو الدستور ويكرس مبدأ الفصل بين السلطات،وذلك 
  . 2الدستوري وقضاؤه حول مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء

 القيود، ذلك بأن الدستور يخُضع سلطة التشريع وهي بصدد سن القوانين موعة من الضوابط أو      
للقانون،التي تتعلق بالقواعد الشكلية  سواء كانت هذه القيود شكلية ترتبط بعناصر المشروعية الخارجية

                                                 
 واحترامـه،ولكن الدسـتور سمـو لضـمان وذلـك القـوانين، دسـتورية علـى الرقابة إيجاد ضرورة إلى ،الدساتير أغلب ،وسايرته في ذلكالدستوري الفقه انتهى-1

 ؛الرقابة هذه تمارس أن يجب التي الهيئة حول اختلفوا أم إلا ،لضمان دستوريتها القوانين على الرقابة إيجاد وجوب حول اتفاقهم على الرغم من  الفقهاء
 لجهـة صلاحية ممارسة الرقابة الدستورية  أعطى الآخر البعض أن نجدحق مراقبة دستورية القوانين ، السياسية هيئة إعطاء إلى ذهب البعض أن نجد فبينما

مــن 61الرقابــة الدســتورية إلى هيئــة سياســية تتمثــل في الــس الدســتوري تطبيقــا لــنص المــادة ؛وبالرجوع إلى الدســتور الفرنســي نجــده قــد اســند مهمــة قضــائية
،وخلافــا فقـــد عهـــد المؤســس الدســـتوري المصـــري في الدســـاتير المتعاقبــة للمحكمـــة الدســـتورية العليــا كهيئـــة قضـــائية مســـتقلة 1958الدســتور الفرنســـي لعـــام

أمــا الدســتور الجزائــري نجــده قــد تــأثر بالدســتور الفرنســي في مــنح الــس الدســتوري كهيئــة .ت والتنظيمــاتمهمتهــا مراقبــة مــدى دســتورية القــوانين والمعاهــدا
وذلــك بــالنظر إلى طبيعــة تشــكيلتها الــتي يغلــب عليهــا الطــابع السياســي،تمارس الرقابــة الدســتورية  لصــون أحكــام الدســتور،على أن دور الــس -سياســية 

قـد تضـمن العديـد مـن المسـتجدات 2016ابات هو قضـائي بحت؛والجـدير بالـذكر أن التعـديل الدسـتوري الجديـد لسـنةالدستوري فيما يخص مراقبة الانتخ
 الـتي مســت عمــل بعــض المؤسســات الدســتورية أهمهــا إعــادة النظــر في تشــكيلة الــس الدستوري،وتوســيع حــق الإخطــار بواســطة الــدفع عــن طريــق الجهــات

،حيـث جـاء في نـص المــادة 2016 مـارس6المـؤرخ فيالتعـديل الدسـتوري مـن 188و187تطبيقـا لـنص المـادتين )دولـةالمحكمـة العليـا أو مجلـس ال(القضـائية
يخُطِــر الــسَ الدسـتوري رئــيسُ الجمهوريــة أو رئـيسُ مجلــس الأمــة أو رئـيسُ الــس الشــعبي «علـى أن2016 مــارس6المــؤرخ فيالتعــديل الدسـتوري مـن 166

يمكـن إخطــار الــس «بأنــه 188والمـادة » .عضــوا في مجلـس الأمــة) 30(نائبــا أو ثلاثـين ) 50(يمكــن إخطـاره مــن خمسـين كمـا . الـوطني أو الــوزيرُ الأول
ضــائية أن الدســتوري بالــدفع بعــدم الدســتورية بنــاء علــى إحالــة مــن المحكمــة العليــا أو مجلــس الدولــة، عنــدما يــدعي أحــد الأطــراف في المحاكمــة أمــام جهــة ق

فالملاحظ على التعديل الدستوري بأنه عمل على توسيع » .يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور الحكم التشريعي الذي
رئيسـي مجلسـي حق الإخطار الذي يعد بمثابة محرك رقابة المطابقة للدستور ورقابة الدستور بعدما كان هذا الإجراء مقتصر فقط على رئيس الجمهوريـة ،أو 

إن .المحكمـة العليـا ،مجلـس الدولـة(لمان،ليشمل كذلك الوزير الأول،أو أعضاء البرلمان،أو عن طريق الدفع بعـدم الدسـتورية المرفـوع أمـام الجهـات القضـائيةالبر 
البرلمـان عنـد مباشـرة  مسألة إخطار الس الدستوري من طرف أعضاء البرلمان تثير تساؤلا هاما حول ما الغايـة أو السـبب  مـن عـدم المسـاواة بـين أعضـاء

،فإذا كـان حق إخطار الس الدستوري،واشتراط قيـام خمسـين نائبـا في الـس الشـعبي الـوطني ،أو ثلاثـين عضـوا في مجلـس الأمـة إخطـار الـس الدسـتوري
الـرغم مـن أن عـدد أعضـاء مجلـس السبب في ذلك يرجع إلى عدد أعضاء كل غرفة ،فـإن المؤسـس الدسـتوري الفرنسـي قـد سـاوى بـين أعضـاء البرلمـان علـى 

،الأمـر الـذي نصـت عليـه ) سـتين نائبـا في الجمعيـة الوطنيـة،أو سـتين عضـوا في مجلـس الشـيوخ(الشيوخ قد يشكل نصف عدد أعضاء الجمعية الوطنية أكبر
  :التي جا فيها1958من الدستور الفرنسي لعام02فقرة61المادة

«Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le 
Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou 
soixante députés ou soixante sénateurs. » 
- YELLES CHAOUCHE.B, Le conseil constitutionnel en Algérie du contrôle de constitutionnalité  à la créativité 
normative, O. P. U, Alger , 1999, p . 11. 

  .10.ص ،ص1978،الإسكندريةالباز،الرقابة على دستورية القوانين في مصر،دار الجامعات المصرية، يعل،انظر-2
- PORTELLE.H,op cit ,p.201. 
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والإجرائية التي حددها المؤسس الدستوري لصحة التشريعات التي يصدرها المشرع،أو قيودا موضوعية ترتبط 
  .1بمضمون التشريع

لا يراقب تقديرات القاضي الدستوري في الدستور الفرنسي والجزائري والمصري،فالقاعدة العامة أن       
مات التشريع ولا يحل تقديره محل تقدير المشرع،غير أنه يمكن للقاضي الدستوري أن يراقب المشرع وملاء

السلطة التقديرية للمشرع في الحالة التي يتجاوز فيها المشرع حدود سلطته التقديرية ضمانا لمبدأ سمو 
لرقابة على ا على السلطة التقديرية للمشرعللقاضي الدستوري الحد الأدنى ومن صور رقابة .الدستور

إضافة إلى الرقابة على التناسب في التشريع للوقوف على مدى التوافق والتناسب بين سبب التشريع ومحله،
عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية لإلغاء التشريعات غير الدستورية تطبيقا للرقابة على عنصر 

تور الفرنسي والجزائر والمصري،ومن أجل الغاية في التشريع،على أن رقابة القاضي الدستوري في الدس
الكشف عن الطبيعة الحقيقية للتشريع والغاية من وراء إصداره، يجب أن لا تتوقف عند مجرد المقابلة الحرفية 
بين نصوص الدستور ونصوص التشريع،لأن التشريع في هذه الحالة يكون صحيحا في ظاهره باطلا في 

  .2باطنه
ي الدستوري في الدستور الفرنسي والجزائر والمصري حال رقابته على عنصر الغاية كما أن اكتفاء القاض       

في التشريع على مجرد المقابلة الحرفية بين نصوص الدستور ونصوص التشريع من شأنه أن يترك للمشرع مجالا 
ذلك لأن واسعا لسن التشريعات المختلفة التي قد تنطوي على الانحراف في استعمال السلطة التشريعية،و 

التشريع في هذه الحالة يكون تشريعا سليما في كافة جوانبه،غير أنه مشوب بعيب في الغاية،باعتبار أن 
المشرع تحت ستار ممارسة اختصاصاته المشروعة قد يسعى إلى تحقيق غايات غير مشروعة،وهو ما يجعل 

لى القاضي الدستوري من أجل عيب الانحراف التشريعي يعتبر من أخطر العيوب الدستورية،ومن ثم وجب ع
الوقوف على الغاية الحقيقية التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء إصدار هذا التشريع البحث في النية 

  .3الحقيقية التي قصدها المشرع من وراء إصدار التشريع
قبل السلطات المختصة ولما كان التشريع بمعناه الواسع هو مجموعة القواعد القانونية التي تم وضعها من       

في الدولة سواء كانت السلطة التشريعية أو التنفيذية،فإن المعنى الخاص للتشريع يقصد به مجموعة القواعد 

                                                 
يحــي الجمل،القضــاء الدســتوري في مصــر ؛745.،ص2000العزيــز شــيحا،النظام السياســي والقــانون الدســتوري،دار المعــارف ،الإســكندرية ،انظر،عبــد -1

  .197.،ص2000دار النهضة العربية،مصر،
 جــورجي شـفيق ســاري ؛60.ص ،ص1997انظر،زكـي محمـد النجــار،فكرة الغلـط البــين في القضـاء الدستوري،دراســة مقارنـة،دار النهضــة العربية،مصـر،-2

  .16.،ص2000،دار النهضة العربية،مصر،)دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة لبعض الأنظمة (لتناسب في نطاق القانون الدستوريرقابة ا
  .704.،ص2015،دار النهضة العربية ،مصر،)دراسة مقارنة(عماد محمد محمد أبو حليمة ،الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع  ،انظر -3
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القانونية الصادرة من السلطة التشريعية التي منحها الدستور سلطة وضع القواعد المنظمة للعلاقات العامة في 
  .1الدولة
لتشريعية هو الآخر يتخذ معنيين،فالمعنى الواسع للسلطة التشريعية ينصرف ذلك بأن مفهوم السلطة ا      

إلى مفهوم الجهة أو الهيئة التي لها سلطة وضع قواعد عامة ومجردة وتشمل كل من البرلمان ورئيس 
 ،أما المعنى العضوي أو الضيق لمفهوم السلطة التشريعية يقصد به البرلمان كهيئة تشريعية منتخبة2الجمهورية

المادة (من قبل الشعب منحها الدستور حق إقرار القوانين والتصويت عليها بكل سيادة تطبيقا لنص المواد
 2014من الدستور المصري لسنة101،المادة2016 مارس6المؤرخ فيالتعديل الدستوري من 112
  .3)1958من الدستور الفرنسي لعام34والمادة
لذا يجب أن نشير بأن دراستنا لموضوع السلطة التقديرية للمشرع كدراسة مقارنة بين الدستور الجزائري       

والدستورين الفرنسي والمصري سوف تنصب أساسا حول البحث في طبيعة السلطة التي يتمتع ا المشرع 
ص المعنى العضوي للسلطة التشريعية عند ممارسة اختصاصاته التشريعية،أي أن الدراسة تخ) العادي(البرلماني 

،خاصة وأننا سوف نتناول بالدراسة دور السلطة التنفيذية في مجال التشريع،باعتبار أن هذه )المشرع البرلماني(
،والتي تضيق )البرلمان(الأخيرة تعد من أهم العوامل التي تؤثر على عمل السلطة التشريعية بمعناها العضوي 

                                                 
عــادلا  يتجـه جانـب مــن الفقـه في التعريـف بالقــانون علـى أسـاس الغايــة بأنـه مجموعـة القواعــد الملزمـة الـتي تــنظم علاقـات الأشـخاص في اتمــع تنظيمـا -1

قواعـد العامـة الجبريـة  لأفراد؛كما يعرفه جانب آخر من الفقـه القـانون علـى أسـاس الجـزاء بأنـه مجموعـة الليحقق الخير العام ويكفل الحقوق والحريات  العامة 
إلى جانــب ذلــك يتجــه الفقــه الغالــب في تعريفــه للقــانون بــالنظر إلى .الصــادر عــن إرادة الدولــة ،والــتي تــنظم ســلوك الأفــراد المكــونين لهــا والخاضــعين لقوانينهــا

وعلاقـام في اتمـع تنظيمـا عامـا ،والـتي تكـون مرتبطـة  الخصائص المميزة لقواعـده بأنـه مجموعـة القواعـد القانونيـة العامـة واـردة  الـتي تـنظم سـلوك الأفـراد
الوجيز في نظرية القانون،الطبعة الثالثة عشر،دار هومة للطباعـة (مدخل إلى العلوم القانونية انظر،محمد سعيد جعفور،: بالجزاء عند مخالفته ؛لتفاصيل أكثر

  : Weill؛كما يعرفه 129.،ص2006والنشر والتوزيع،
« Le droit désigne l’ensemble  des règles de conduite qui dans notre société organisée ,gouvernement les 
rapports des hommes entre eux et s’imposent à eux au besoin par le moyen de la contrainte sociale . » ; WEILL. 
A, Droit civil. Introduction générale,2 ème édition,1970,p.2. 

الإنسـان والمـواطن  ؛وبالرجوع إلى النظام الدستوري الفرنسي نجد أن المادة السادسة من إعلان حقـوق130.،صالسابقمحمد سعيد جعفور،المرجع  :أورده
ممثلـيهم في وضـعه،على أن يكـون القـانون تعرف القانون بأنه التعبير عن الإرادة العامة ،ولجميع المواطنين حق المشاركة شخصيا ،أو عـبر 1789الصادر في

والوظــائف  واحــد بالنســبة إلى الجميــع ،ســواء كــان يحمــي أو يعاقــب،يحق لجميــع المــواطنين باعتبــارهم سواســية في نظــر القــانون شــغل كافــة المناصــب والمواقــع
  :ما يلي العامة وفقا لقدرم ودون تمييز آخر إلا حسب فضائلهم ومهارام؛حيث جاء في نص هذه المادة

« La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou 
par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle 
punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et 
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » 

الـذي يعتـبر مصـدر للسـلطة الدسـتوري  المساهمة في وضع قواعد عامة ومجـردة القضـاء الجهة أو الهيئة التي لها صلاحيةكما يمكننا أن ندرج تحت مفهوم -2
نـا أمـام الـدور التقديرية للمشرع،الأمر الذي يجعل القاضي الدستوري يعتبر بمثابة مساهم حقيقي في مجال التشريع  إلى جانب المشرع العـادي،وهو مـا يجعل

  .الدراسة  في مصادر السلطة التقديرية للمشرع،وهو ما سنتناوله ب)الإنشائي للقاضي الدستوري
مـن الدسـتور الفرنسـي  34المـادةو ،2014لسنةمن الدستور المصري 101المادةو ،2016مارس6المؤرخ فيالتعديل الدستوري من 112ةالماد نص انظر- 3

  .1958لعام
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ية للمشرع،ذلك بأن الاعتماد في هذه الدراسة على مصطلح المشرع يقصد به من نطاق السلطة التقدير 
  .فقط) العادي(المشرع البرلماني

والجدير بالذكر أن السلطة التقديرية بصفة عامة توجد لدى جميع السلطات العامة في الدولة،باعتبار       
تقدير والتقييد عند ممارستها أن القانون بمفهومه الواسع هو الذي يحدد لكل سلطة عامة جوانب ال

لاختصاصاا،ذلك بأن السلطة التقديرية للمشرع لا تختلف عن السلطة التقديرية للإدارة إلا من حيث 
درجة اتساعها،بحيث يكون نطاق السلطة التقديرية للمشرع أكثر اتساعا مقارنة بنطاق السلطة التقديرية 

وع سلطة المشرع لقواعد الدستور فقط،في حين تتقيد ،والسبب في ذلك هو خض1الممنوحة لجهة الإدارة
  .          2الإدارة بما يصدره المشرع من قوانين إلى جانب التزامه بأحكام الدستور

تتضمن هذه الدراسة تحليل لواقع السلطة التشريعية إحدى أهم السلطات العامة في الدولة باعتبارها       
مصدر كل السلطات،وبين السلطة التشريعية كسلطة عامة تعمل في  هيئة تشريعية معبرة عن إرادة الشعب

في الدساتير محل  إطار الدستور وتتأثر بالعوامل المحيطة ا،دف إبراز الدور الحقيقي للمشرع البرلماني
في  لعلاقات العامة في اتمعالمنظمة لقواعد الفي وضع ولاية عامة  الذي منحه المؤسس الدستوري3 الدراسة

الدستور،أم أن ولايته تراجعت بسبب تزايد تدخل السلطة التنفيذية في مجال التشريع،وإذا كان الأمر  
كذلك،لنا أن نتساءل عن الحالات التي يتمتع فيها المشرع بسلطة تقديرية،والحالات التي يكون فيها 

سلطة التقديرية للمشرع الاختصاص المشرع مقيدا،إضافة إلى معرفة دور القاضي الدستوري في الرقابة على 
  .وحدودها

تتسم دراسة موضوع السلطة التقديرية للمشرع بقدر كبير من الأهمية،سواء من الناحية النظرية والعلمية و      
الموضوعات  بين أن موضوع السلطة التقديرية للمشرع يعد من وذلك بالنظر إلىأو من الناحية العملية،

الدستوري،خاصة وأننا بصدد الحديث عن السلطة التقديرية لإحدى أهم مجال القانون في الهامة والحيوية 
السلطات العامة في الدولة وهي السلطة التشريعية التي تجمع بين خاصيتين أساسيتين،فهي هيكل نيابي 
منتخب من قبل الشعب ويعبر عن إرادته وطموحاته،كما أا هيئة تشريعية مهمتها وضع القوانين المنظمة 

  .4العامة في الدولة،فضلا على أا هيئة رقابية على أعمال السلطة التنفيذية للعلاقات

                                                 
  .239.،المرجع السابق،صعصام عبد الوهاب البرزنجيانظر،-1
 2013القاهرة، العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاني،الطبعة الأولى،المركز القومي للإصدارات القانونيةمحمد ماهر أبو انظر،-2

   .53.ص
   .يقصد بالدساتير محل الدراسة الدستور الفرنسي و الجزائري والمصري- 3
 ،2010 ،بـــيروت،86انظر،مــرابط فدوى،الســـلطة التنفيذيـــة في بلــدان المغـــرب العربي،دراســـة قانونيــة مقارنـــة ،مركـــز دراســات الوحـــدة العربيـــة، العــدد -4

 وري،؛غسـان ســليم عرنوس،العلاقـة المتبادلــة بـين السـلطتين التشــريعية والتنفيذيـة في النظــام السياسـي الســ8.ص المرجع الســابق،صخالـد بـالجيلالي،؛8.ص
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وبالرغم من أن الهيئات التشريعية في السنوات الأخيرة في معظم دول العالم قد ضعف دورها وتراجعت       
تعبير عن الإرادة مكانتها،وأضحى دورها في الغالب تابعا للسلطة التنفيذية،إلا أا تبقى الوسيلة الأساسية لل

   .1الشعبية إلى جانب رئيس الجمهورية المنتخب كذلك من طرف الشعب
كموضوع إلى اختيار موضوع السلطة التقديرية للمشرع   كذلك  من بين الأسباب الرئيسية التي دفعتناو       

الكثير من الإجابة على ومحاولة منا هو الاهتمام الشخصي بالدراسات الدستورية المعمقة، للدراسة
التساؤلات التي يطرحها هذا الموضوع والتي ترتبط أساسا بتحديد مكانة السلطة التشريعية في الدستور 

ومدى الاستقلالية التي تتمتع ا هذه السلطة في وضع القواعد المنظمة ،الفرنسي والجزائري والمصري
  وتعمل في إطارها؟ للعلاقات الاجتماعية في الدولة،خاصة في ظل الظروف التي تحيط ا

معرفة مدى انفراد المشرع بسن القوانين أي تمثيل الإرادة الشعبية،لبيان مدى احتكار البرلمان كذلك      
في ظل تزايد تدخل السلطة التنفيذية في مجال التشريع   وذلكفي الدستور الفرنسي والجزائري والمصري،

 )التنفيذية(نفيذية،وما تبعه من تطور لعلاقة اللائحةكنتيجة لتطور العلاقة بين السلطتين التشريعية والت
  .2بالقانون،فبعد أن كانت الأولى تستمد مصدر اختصاصها من القانون،أصبح الدستور مصدرا مباشرا لها

،بمعنى هل أن دور السلطة )التنفيذية(معرفة طبيعة العلاقة الوظيفية بين القانون واللائحةإضافة إلى       
أي معرفة ما هو .ر فقط على مجرد تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية وتطبيقهاالتنفيذية يقتص

مصدرها،هل تستمده من إرادة المشرع أم تجد مصدر )التنفيذية(الأساس الذي تستمد منه اللائحة
  اختصاصها في الدستور مباشرة؟   

والمصري  يلمؤسس الدستوري الفرنسي والجزائر عن المعيار أو المعايير التي اعتمد عليها ا كذلك  البحث      
في ضبط اختصاص كل من المشرع والسلطة التنفيذية ومجال كل من القانون والتنظيم أو اللائحة،الأمر الذي 

ضبط  في يدفعنا إلى التساؤل عن المعايير التي يعتمدها المؤسس الدستوري الذي يعتبر كضابط لسلطة المشرع
والتساؤل كذلك حول ؛تنظيمه للمشرع،وما هو تنظيمي تختص به السلطة التنفيذيةما هو تشريعي يعود أمر 

المعيار الذي استند عليه المؤسس الدستوري في منح السلطة التنفيذية سلطة التشريع في المسائل التي تدخل 

                                                                                                                                                         
إلى 277.ص،50الســـنة السادســـة والعشـــرون،العدد،2012مجلــة الشـــريعة والقـــانون، مجلـــة تصــدرها كليـــة القـــانون بجامعـــة الإمـــارات العربيــة المتحـــدة،،افريل

  .12.المرجع السابق،صعادل الطبطبائي،؛309
 الأردن، ،الطبعــة الأولى،الــوارد للنشــر والتوزيـع،)دراســة مقارنــة(لمــانيانظر،مهنـد صــالح الطراونة،العلاقــة بــين الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية في النظـام البر -1

عـة محمد بورايو،السلطة التنفيذية في النظام الدسـتوري الجزائـري بـين الوحـدة و الثنائية،رسـالة دكتـوراه في القـانون العام،كليـة الحقوق،جام؛77.،ص2009
  .218.،ص2012بن يوسف بن خدة،جوان1الجزائر

؛عبـــد الـــرحمن عزاوي،ضـــوابط توزيـــع الاختصـــاص بـــين الســـلطتين 346.ايـــد إبـــراهيم سليم،الســـلطة التقديريـــة للمشـــرع،المرجع الســـابق،صعبـــد انظر،-2
. ،ص1989،،مصـر،القـانون الدسـتوري والـنظم السياسـية،دار المطبوعـات الجامعيمصطفى أبـو زيـد فهمي؛291.التشريعية والتنفيذية،المرجع السابق،ص

95.  
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في مجال اختصاص السلطة التشريعية؟خاصة وأن المؤسس الدستوري الجزائري قد نص صراحة في 
يدة في سن فت بالسّ ص بأن للمشرع سلطة وُ 2016مارس6المؤرخ فيالتعديل الدستوري من 112المادة

القوانين والتصويت عليها،بمعنى هل أن سلطة المشرع في سن التشريع مطلقة أو تقديرية،أم أا سلطة 
    1مقيدة؟

فت بالسلطة السيّدة في سن القوانين لنا أن نتساءل حول مدى ص ومادام أن البرلمان يتمتع بسلطة وُ      
قدرة المشرع في التدخل لتنظيم مسألة ما دون أية ضوابط أو قيود،ومدى استقلاله بتحديد اختصاصاته أم 

التفسير الذي يمكننا أن نعطيه لكل وما هو أنه مُلزّم بتنظيم الموضوعات التي أوكلها إليه المؤسس الدستوري، 
 مارس6المؤرخ فيالتعديل الدستوري من 140،والمادة 1958من الدستور الفرنسي لعام 34ص المادةمن ن

دور المشرع في مجال التشريع هو تعداد حصري ل بالنسبة،بمعنى هل التعداد الوارد في هاتين المادتين 2016
المشرع قد ورد  لاختصاص المشرع في مجالات أو موضوعات لا يمكنه الخروج عنها،أم أن مجال اختصاص

  ؟2على سبيل المثال لا الحصر
                                                 

ممارسة المشرع لسلطته التقديرية مرتبط أساسا بالتنظيم الدستوري لاختصاصات البرلمـان التشريعية،فسـكوت المؤسـس الدسـتوري أو غيـاب  الحقيقة أن - 1
لمشــروعية التنظــيم الدســتوري لمســألة مــا يمــنح للمشــرع ســلطة تقديريــة واســعة للتــدخل التشــريعي،على أنــه يشــترط في خيــارات المشــرع ألا تتعــارض مــع مبــدأ ا

عدة بدائل أو الدستورية؛كما قد يعهد المؤسس الدستوري إلى المشرع سلطة تنظيم مسألة معينة أو حرية معينة بموجب قانون،تاركا له سلطة الاختيار بين 
 ذلــك فقــد تصــاغ النصــوص خيــارات للمســألة محــل التنظــيم التشــريعي مــع ضــرورة التقيــد بالحــدود أو الضــوابط الدســتورية الــتي حــددها الدســتور ،إضــافة إلى

أحمد فتحـــي انظر،؛الدســـتورية بطريقـــة عامـــة وإرشـــادية بالشـــكل الـــذي يمـــنح للمشـــرع ســـلطة واســـعة وحريـــة في الاختيـــار للمســـألة محـــل التنظـــيم التشـــريعي
المرجع السلبي  للمشرع، ؛عيد أحمد الغفلول،فكرة عدم الاختصاص226.،ص2000سرور،الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة،دار الشروق،مصر،

  .15.السابق،ص
إلى القـول بـأن هـذه المـادة تكـاد تشـمل كـل اـالات الـتي كـان 1958مـن الدسـتور الفرنسـي لعـام 34لقد اتجه الدكتور رأفت فودة في تحليلـه لـنص المـادة -2

مــن الدســتور يتضــمن حجــزا  للمســائل أو 34المــادةمؤكــدا علــى أن التعــداد الــذي جــاءت بــه نـص 1958يخـتص ــا البرلمــان قبــل صــدور دســتور فرنســا لسـنة
في نـــص  الموضــوعات الــتي يخـــتص ــا البرلمـــان ،كمــا أن الغايـــة مــن اعـــتراف المؤســس الدســـتوري للســلطة التنفيذيـــة بســلطة التقريـــر العامــة المنصـــوص عليهــا

ذ القـانون ،أو إكمـال ،أو سـد  الفـراغ فيـه خاصـة في الحالـة ،هـي جعـل اللائحـة أو التنظـيم وسـيلة قانونيـة لتنفيـ1958من الدستوري الفرنسـي لعـام37المادة
غــير أن ذلــك لا يعــني  مــنح الســلطة .الــتي يكتفــي فيهــا المشــرع بوضــع القواعــد أو الأحكــام العــام تاركــا أمــر تفصــيلها ووضــع جزئياــا للتنظــيم أو اللائحــة

  .اللائحية حق توسيع مجالات تدخلها إلى االات التي يختص ا البرلمان
قاعـدة الـتي يتضـمنها وفي هذا اال اتجه الس الدستوري الفرنسي نحو التأكيد  على الدور الحيوي الذي تلعبه اللائحة بالنسبة للقـانون ،أي أـا تنفـذ ال

ل ســلطة التقريــر العامــة التشــريع الصــادر عــن المشــرع،ومن جهــة ثانيــة تضــع وســائل تطبيــق الأحكــام أو المبــادئ الــتي يتضــمنها القانون؛لتفاصــيل أكثــر حــو 
  .92.،ص1997انظر،رأفت فودة،سلطة التقرير المستقلة،دار النهضة العربية،مصر،:الممنوحة للسلطة الإدارية

 الـدكتور رأفـت ولقد ساير أستاذنا الدكتور عبد الرحمن عزاوي في مؤلفه بعنوان ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مـا ذهـب إليـه
في أن التعداد الوارد في هذه المادة مذكور على سـبيل الحجـز أو المثـال لا الحصـر، و أن التعـداد 1958من الدستور الفرنسي لعام34فودة حول نص المادة

ضـمن يت،2016 مـارس6المـؤرخ فيالتعديل الدسـتوري من 140ويقابله نص المادة – 1996من الدستور الجزائري لسنة 122الذي جاءت به نص المادة
الجزء الرحمن،ضــوابط توزيــع الاختصــاص بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، عزاوي عبــدانظر،حجــزا للموضــوعات الــتي يخــتص البرلمــان بتنظيمهــا بقــوانين؛

مـن 115؛وفي هذا الخصوص يرى الدكتور سعيد بوشعير عند قراءته وتحليله لنص المـادة 288 .ص ،ص 2009دار الغرب للنشر والتوزيع،الجزائر،الأول،
بأنـه علـى 1996مـن دسـتور122والـتي تقابـل نـص المـادة) الـس الشـعبي الـوطني(المتعلقـة بالاختصـاص التشـريعي للبرلمـان1989الدستوري الجزائـري لسـنة

اختصــاص الســلطة التشــريعية،إلا أن ذلــك لا يعــني أن اختصــاص الــس الشــعبي الــوطني لا  الــرغم  مــن أن المؤســس الدســتوري قــد عمــل علــى تحديــد مجــال
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السلطة التشريعية كهيئة عامة تحيط ا مجموعة من العوامل التي  تؤثر على عمل والجدير بالذكر أن       
من أهم هذه العوامل هو تأثير السلطة التنفيذية وسيطرا على العمل التشريعي في كافة و ،هذه الهيئة

الأحزاب السياسية،واللجان البرلمانية،وجماعات الضغط على إرادة المشرع عند مراحله،إضافة إلى تأثير 
  .ختصاصه بسن التشريعلا تهممارس
كما أن المعيار الفاصل بين السلطة التقديرية التي تمارس في إطار الدستور ومبادئه،والسلطة المطلقة إنما        

دون خضوع )هيئة سياسية أو جهة قضائية(يكمن في خضوع الأولى لرقابة الهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية
قواعد الدستور ل امبدأ المشروعية الدستورية صّون الثانية للرقابة،لأن هذه الرقابة تعد ضمانة فعّالة لتكريس

  .لحقوق والحريات العامةلوكفالة 
ولما كان الاعتراف بوجود السلطة التقديرية للمشرع هو أمر مسلم به في أغلب النظم الدستورية       

المقارنة لاسيما في الدستور الفرنسي والجزائري والمصري،فإن تلك السلطة ليست مطلقة،ومن الضروري 
لمعاصرة تؤكد على حتمية إخضاعها لنوع من الرقابة حتى لا يُساء استعمالها،إذ تكاد النظم الدستورية ا

التلازم بين السلطة التقديرية للمشرع وخضوعها للرقابة الدستورية،التي تعد بمثابة المعيار الفاصل بين السلطة 
لحماية حقوق الأفراد وحريام العامة  وفعّالة ،وكضمانة حقيقيةكما قلنا سابقا  التقديرية والسلطة المطلقة

أ خضوع الدولة للقانون،خاصة وأن دور البرلمان في الواقع قد تراجع وأصبح تكريسا لمبدأ سمو الدستور ومبد
تابعا للسلطة التنفيذية التي يمن على العمل التشريعي في كل جوانبه،الأمر الذي قد يدفع المشرع إلى 

  .إصدار تشريعات لصالح السلطة التنفيذية وليس من أجل تحقيق المصلحة العامة

                                                                                                                                                         
مـن الدسـتور،حيث ورد في نـص هـذه المـادة علـى أنـه يمكـن للمجلـس الشـعبي الـوطني التشـريع  115يمكن أن يخرج عن نطاق الموضوعات المحـددة في المـادة

إنمـا تـدخل بـأن هنـاك " تـدخل كـذلك في مجـال القـانون"غة التي جاءت ا الفقرة الثانية من هذه المـادة في االات التي خولها إياه الدستور،كما أن الصيا
صــر في موضــوعات يشــرع فيهــا البرلمــان بقانون،وبنــاء علــى ذلــك يمكننــا أن نتوصــل إلى فكــرة أساســية وهــي أن مجــال الاختصــاص للبرلمــان لا يتحــدد أو ينح

،بـــل تمتــد كــذلك إلى المواضـــيع الــتي يحيــل فيهـــا الدســتور علــى القانون،وتبعـــا لــذلك يمكننــا توســـيع 1989مــن دســتور115اــالات المحــددة في نــص المـــادة
؛ويقابــــل نـــــص 363.ص ،ص1990مجــــالات التشريع؛انظر،ســــعيد بـــــو الشــــعير،النظام السياســــي الجزائـــــري،دار هومــــة للطباعــــة والنشـــــر والتوزيــــع،الجزائر،

،ذلـك بـأن الصـياغة الـتي جـاءت ـا هـذه المـادة علـى أن 1996مـن الدسـتور الجزائـري لسـنة122نـص المـادة1989من الدستور الجزائـري لسـنة155المادة
مــن الدســتور،كما يمكــن للبرلمــان أن يشــرع بقــوانين في الميــادين الــتي يخصصــها لــه الدســتور 122يشــرع البرلمــان بقــوانين في الثلاثــين مجــالا المــذكورة في المــادة 

مــــــــن 125تور،إنما يفيــــــــد بـــــــأن مجـــــــال التشـــــــريع غــــــــير محـــــــدد بمـــــــا ورد في هـــــــذه المادة،ضـــــــف إلى ذلــــــــك فقـــــــد نصـــــــت المـــــــادةوالمنتشـــــــرة عـــــــبر مـــــــواد الدســـــــ
ينــدرج تطبيــق القــوانين في اــال التنظيمــي الــذي يعــود .يمــارس رئــيس الجمهوريــة الســلطة التنظيميــة في المســائل غــير المخصصــة للقــانون«بــأن1996دســتور

مجــال اختصــاص التشــريع غــير   إنمــا يــدعم القــول بــأن"في المســائل غــير المخصصــة للقــانون "ســس الدســتوري علــى عبــارة إن اعتمــاد المؤ   » .للــوزير الأول
،أي أنـــه مـــذكور علـــى ســـبيل الحجـــز أو المثـــال لا الحصـــر،فلو كـــان مجـــال اختصـــاص الســـلطة التشـــريعية محـــددا علـــى ســـبيل الحصـــر لاكتفـــى المؤســـس محـــدد

مـن الدسـتور؛ 122أعلاه بالقول بأن يمارس رئـيس الجمهوريـة السـلطة التنظيميـة في المسـائل غـير المحـددة في المـادة 125الدستوري عند صياغته لنص المادة
ـــــرحمن عزاوي،ضـــــوابط توزيـــــع الاختصـــــاص بـــــين الســـــلطتين التشـــــريعية والتنفيذيـــــةانظر،لتفاصـــــيل أكثر؛  ،دار الغـــــرب للنشـــــر والتوزيـــــع،،الجزء الثـــــانيعبـــــد ال

  .53إلى48 .،ص2011الجزائر،
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بوجود السلطة المطلقة هو أمر يؤدي إلى الاستبداد والتعسف في استعمال تلك ذلك بأن القول       
السلطة،الأمر الذي يتعارض مع مفهوم الدولة القانونية التي تقوم على مبدأ سيادة القانون،ومبدأ الفصل بين 

برمته لنوع التشريعي  أصبح لزاما إخضاع السلطة التقديرية للمشرع التي تكاد تستغرق النشاط لذاالسلطات؛
مدى تعارض الرقابة التي يجريها القاضي الدستوري على من الرقابة،هذه الأخيرة قد تثير تساؤلا حول 

السلطة التقديرية للمشرع مع مبدأ الفصل بين السلطات،الذي يقضي بأن تباشر كل سلطة عامة وظائفها 
  .1المحددة دستورا دون تدخل من أي سلطة أخرى

أن كل بحث يختلف عن الآخر من حيث طبيعته الذاتية مما يؤدي إلى اختلاف منهجه ومما لاشك فيه       
وأساليب دراسته،وبالتالي فإن البحث في موضوع السلطة التقديرية للمشرع كدراسة مقارنة بين الدستور 

والدستورين الفرنسي والمصري 2016مارس6المؤرخ في 16/01المعدل بموجب القانون رقم الجزائري 
،تظهر بصفة واضحة من خلال الإجابة على الإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع فيما إذا  2014لسنة

هو صاحب الولاية العامة في التشريع خاصة في ظل اتساع الدور التشريعي )البرلماني(كان المشرع العادي
تحديد اختصاصه للسلطة التنفيذية،ومدى استقلال المشرع في الحالات التي يتمتع فيها بسلطة تقديرية ب

،أم أنه يمارس اختصاصه في الإطار الذي حدده له سائل أو الموضوعات دون أية قيودالتشريعي بتنظيم الم
وولايته العامة في وضع )البرلماني(ساؤل حول مدى سلطة المشرع العاديأي الت،المؤسس الدستوري سلفا

  تقديرية؟د عامة ومجردة،هل هي سلطة مطلقة،أم سلطة مقيدة،أم سلطة قواع
كما يثير موضوع السلطة التقديرية للمشرع في الدستور الفرنسي والجزائري والمصري تساؤلا هاما حول       

رضها مع مبدأ الفصل بين طبيعة رقابة القاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع،ومدى تعا
  السلطات؟

ي فرنسالدستور الإن الإجابة على هذه الإشكالية التي يطرحها موضوع السلطة التقديرية للمشرع في       
من أجل تتبع  ،منها الاعتماد على المنهج التاريخيرض علينا الاعتماد على عدة مناهجتفوالجزائري والمصري،

الدستورية على القوانين في النظم الرقابة  الذي شهدته تطورالمراحل التي مر ا دور السلطة التشريعية،وال

                                                 
 هـذه الرقابـة، الحقيقة أن تحديد العلاقة بين مبدأ الفصل بين السلطات وبين الرقابة الدستورية علـى القـوانين يـرتبط إلى حـد مـا بـالفهم الحقيقـي لطبيعـة- 1

 خاصـة الفقـه الأمريكـي،-،حيث اتجه جانـب مـن الفقـه)جهة قضائية وهيئة سياسية،أ(لمكلفة بمراقبة دستورية القوانينوطبيعة الأحكام التي تصدرها الهيئة ا
 بر مـن الوسـائل الـتيبأن الرقابة الدستورية ترتبط ارتباطا وثيقا بمبـدأ الفصـل بـين السـلطات،في حـين اتجـه الـبعض الآخـر إلى القـول بـأن الرقابـة الدسـتورية تعتـ

؛ ؛لتفاصـيل أكثـرهـذا المبدأ مضـمون آخـر إلى القـول بـأن الرقابـة الدسـتورية تتعـارض مـعتساعد على تكريس مبدأ الفصل بين السلطات،بينما ذهب اتجاه 
ســليمان محمــد الطماوي،الســلطات ؛30.،ص2011،دار الفكــر الجامعي،مصــر،01عبــد العزيــز محمــد سالمان،ضــوابط وقيــود الرقابــة الدســتورية،الطبعةانظر،

  ؛333.،ص1979ي الإسلامي،دار الفكر العربي،مصر،الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة،وفي الفكر السياس
- WALINE.M, Le pouvoir discrétionnaire et sa limitation par le contrôle juridictionnel, R.D.P ,1930 ,p.216.  

  .67.المرجع السابق،صكي محمد النجار،فكرة الغلط البين في القضاء الدستوري،ز :أورده 
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تحليل آراء الفقه الدستوري وقضاؤه حول موضوع السلطة  عن طريقالدستورية المقارنة،والمنهج التحليلي 
حول جراء دراسة شاملة لإ المتعلقة بالسلطة التشريعية استقراء النصوص القانونيةكذا و ،التقديرية للمشرع

أهمية المواضيع  إلى نظر،وذلك بالفة إلى الاعتماد على المنهج المقارنالسلطة التقديرية للمشرع،إضا موضوع
أن كل و  ،خاصةرب أو نماذج الدول الأخرىلاستفادة من تجاها الدراسات القانونية المقارنة دف االتي تعالج

  . من المؤسس الدستوري الجزائري والمشرع العادي غالبا ما يتأثران بالنظامين الفرنسي والمصري
ولقد كان للأهمية التي يكتسيها موضوع السلطة التقديرية للمشرع في الدستور الجزائري بالمقارنة مع       

الدستورين الفرنسي والمصري السبب الرئيسي لاختياره كموضوع للدراسة،وذلك بالنظر إلى نقص الدراسات 
وجود دراسات قانونية إلا أا لم القانونية التي تتناول موضوع السلطة التقديرية للمشرع بصفة مستقلة،أو 

تتناول موضوع السلطة التقديرية للمشرع بصفة خاصة،الأمر الذي ترتب عليه نقص في المراجع المتخصصة 
  .خاصة المراجع المتعلقة بموضوع السلطة التقديرية للمشرع في النظام الدستوري الجزائري

وع السلطة التقديرية للمشرع في الدستور الفرنسي ومن أجل الإجابة على الإشكالية التي يطرحها موض     
   :والجزائري والمصري،سوف نقسم هذا البحث إلى ما يلي

  الإطار العام للسلطة التقديرية للمشرع: الباب الأول     
 الحدود الدنيا لرقابة القاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع: الباب الثاني     

  الباب الأول
  الإطار العام للسلطة التقديرية للمشرع 

لما كان القانون هو الأداة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب وطموحاته وآفاقه،ويقتصر دور اللائحة أو  
ووضعه موضع التطبيق ،فإنه  نتج عن تطور العلاقة بين السلطتين التشريعية  التنظيم على مجرد تنفيذ القانون

  .بالقانون تطور علاقة اللائحة 
وفي محاولة للتوفيق بين المفهوم القديم عن وظيفة السلطة التنفيذية التي كان الفقه يحصرها في مجرد تنفيذ      

مساهمة ازدياد نشاط الدولة و  لعمل الإداري نتيجةلبين المفهوم الحديث و ،القوانين التي يصدرها المشرع
بدأ الحديث عن ضرورة منح السلطة الإدارية ولة كالقانون،السياسة العامة للدالإدارة في هذا النشاط ووضع 

قدرا من حرية التقدير تستطيع من خلاله مواجهة حركة الحياة اليومية،والتحرر  نوعا ما من تبعيتها 
  .1للقانون

                                                 
ســامي جمــال الدين،قضــاء  ؛355.،ص2010الســلطة التقديريــة للمشــرع،دار الجامعــة الجديدة،الإســكندرية ،مصــر ،،إبــراهيم سليمعبــد ايــد انظــر، - 1

 .10.،ص2010الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،مصر،
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والحقيقة أن ملامح السلطة التقديرية للإدارة ظهرت مع ظهور مفهوم الدولة البوليسية،ومفهوم الدولة      
ذي القانونية التي يخضع فيها الجميع لحكم القانون،على أن مفهوم السلطة التقديرية للإدارة لم يكن بالمعنى ال

نه يعني  تبعية ألفصل بين السلطات على ،إذ كان رجال الثورة الفرنسية ينظرون لمبدأ اهو عليه الآن
  .السلطتين التنفيذية و القضائية للسلطة التشريعية

ولقد تطور مفهوم السلطة التنفيذية للإدارة من قرارات الإدارة التي لا تخضع لأية رقابة ثم القرارات       
ير الوجه  الذي خصصت من أجله التقديرية التي تقبل الإلغاء إذا استخدمت الإدارة سلطاا التقديرية في غ

إذا حادت الإدارة عن الأهداف المخصصة لها،وأخيرا مرحلة السلطة التقديرية التي تتمثل في تمتع الإدارة 
  .بقسط من حرية التقدير في بعض جوانب العمل الإداري دون باقي العناصر الأخرى

الفرنسي  قضاء مجلس الدولة في بداية الأمر في  استقرقد مفهوم السلطة التقديرية للإدارة ذلك بأن      
إلى القول بأن كل عمل قانوني يحوي بين طياته بعض  القانون العام ،الأمر الذي دفع فقه1901عام منذ

  .1العناصر التي تخضع لتقدير الإدارة وبعض العناصر التي لا تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية
قديرية للإدارة قد استقر واتضحت معالمه،فإن الحديث عن مفهوم منضبط وإذا كان مفهوم السلطة الت     

 ،ولأن الفقه لم يكن يقبل حتى وقت قريبمر صعب لحداثة الفكرة من جهةللسلطة التقديرية للمشرع أ
وجود قيود يمكن فرضها على المشرع من جهة أخرى،ومن ثم كان من الصعب الحديث عن السلطة فكرة 

  .ع يقابلها سلطة مقيدة أو اختصاص مقيدالتقديرية للمشر 
القيد هو وإذا كان الغالب في الفقه يرى بأن الأصل هو حرية المشرع في ممارسة اختصاصه التشريعي و     

لم يعد مقبولا الآن لاسيما بعد تفعيل مبدأ سمو الدستور وعلو أحكامه  ،فإن هذا الرأي الفقهيالاستثناء
عن ازدياد دور القاضي ،وإنشاء نظم للرقابة الدستورية،فضلا الدولة عده على سائر القوانين فيوقوا

وهو الأمر الذي أدى إلى انحسار سلطات البرلمان وتقييد زمة،طبيعة قراراته وأحكامه الملالدستوري و 
ذات القيمة اختصاصاته،سواء كانت هذه القيود موضوعية يفرضها الدستور أو نتيجة ازدياد حجم القواعد 

                                                 
 2000دراســــة مقارنــــة ،مجلــــس النشــــر العلمــــي ،جامعــــة الكويــــت ،.والقضــــائية انظر،عــــادل الطبطبائي،الحــــدود الدســــتورية بــــين الســــلطتين التشــــريعية -1

 .420.ص
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،أو كانت قيودا إجرائية كالنظام الإجرائي للقوانين العضوية أو غيرها من التشريعات التي يلُزم فيها ةالدستوري
  .1الدستور المشرع بضرورة إتباع أسلوب معين من أجل إقرارها كالقوانين المالية مثلا

باعتبار أن السلطة ولا يختلف مفهوم السلطة التقديرية للمشرع عن مفهوم السلطة التقديرية للإدارة،     
التقديرية للمشرع  هي الأخرى قد مرت كذلك بعدة مراحل أساسية،فبعد أن كانت سلطة البرلمان لا حدود 

 قدلها ولا تقبل أي تقييد أو تخضع للرقابة  القضائية،كما أن بروز قواعد الحقوق والحريات العامة  وفعاليتها،
ومن ثم بدأ  ة في هذا الشأن بما فيها السلطة التشريعية،نتج عنه تقييد كافة السلطات العامة في الدول

الحديث عن مفهوم جديد للسلطة التقديرية للمشرع  تختلف عن المفهوم التقليدي لدور البرلمان و سلطاته 
  .هذا البابالفصل الأول من غير المحددة،هذا المفهوم الذي هو موضوع دراستنا في 

شريعات العضوية منها والعادية يتأثر  بمجموعة من العوامل التي قد كما أن المشرع وهو بصدد سن الت     
تطور مفهوم الدستور  عن تجةانالتؤثر على العمل التشريعي،منها ما يتعلق بالعوامل المؤثرة في التشريع ذاته 

واتساع نطاق القواعد ذات القيمة الدستورية أو القيود الإجرائية التي يفرضها المشرع الدستوري لإصدار 
القانون كالنظام الإجرائي للقوانين العضوية،ومنها ما يتعلق بالعوامل التي تؤثر في عمل البرلمان كهيمنة 

 الأحزاب السياسية وجماعات الضغط على عمل السلطة وتأثيرالتنفيذية على العمل التشريعي، السلطة
التشريعية،إضافة إلى دور اللجان البرلمانية في السيطرة على مشروعات أو اقتراحات القوانين سواء من خلال 

 على مشاريع أو اقتراحات القوانينممارسة الاقتراح التشريعي أو ممارسة حق التعديل 
ر العام للسلطة التقديرية للمشرع يتوجب علينا التطرق أولا إلى ماهية وحتى يتسنى لنا معرفة الإطا     

الفصل (.العوامل التي تؤثر على السلطة التقديرية للمشرعبيان ،ثم )الفصل الأول(السلطة التقديرية للمشرع 
  ).الثاني

  
  
  
  

                                                 
 القـاهرة، محمـد مـاهر أبـو العينين،الانحــراف التشـريعي والرقابـة علـى دســتوريته،الكتاب الأول،الطبعـة الأولى،المركـز القـومي للإصــدارات القانونيـة،،انظر-1
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 الفصل الأول
  ماهية السلطة التقديرية للمشرع

على الرغم من تبوء القواعد الدستورية مرتبة الصدارة بين القواعد القانونية في الدولة،إلا أن التشريعات      
البرلمانية لها أهمية بالغة باعتبارها أداة فعالة في رسم السياسة العامة في الدولة وتنظيم سلوك الأفراد في 

وجد  حظر على المشرع فيما يتناوله بالتنظيم، فيستطيع أن اتمع،والتي يمتد نطاقها إلى كافة االات،فلا ي
يسن من القوانين ما يشاء باستثناء الموضوعات التي ينظمها المؤسس الدستوري بشكل ائي أوالموضوعات 

  .1المحجوزة للائحة أو التنظيم
اختصاصه  ةولقد اتجهت معظم الدراسات الفقهية التي تناولت طبيعة سلطة المشرع وكيفية ممارس    

الفقيه  هذا اال يتجه فيو التشريعي إلى التسليم بإطلاق السلطة التقديرية للمشرع وأن التقيد هو الاستثناء،
بأن السلطة التشريعية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة حيث لا تكون إلى القول ) MICHOUD(الفرنسي

،الأمر الذي سار على جه الفقه 2االس التشريعية بصفة عامة  مقيدة مسبقا بأي قاعدة ملزمة
القيد هو ذهب الأستاذ سليمان محمد الطماوي إلى القول بأن الأصل هو حرية المشرع و فلقد العربي،

ويذهب جانب من الفقه الحديث إلى القول بأن .3،وأن القيود إن وجدت تكون فضفاضة عادةالاستثناء
والحريات العامة،وذلك لعدم وجود ضابط محدد  هو بصدد تنظيم الحقوققديرية و المشرع يتمتع بسلطة ت

عندما يفرض المؤسس و وضعه المؤسس الدستوري على سلطة المشرع العادي عند تنظيمه لهذه الحريات،
   .4الدستوري تلك الضوابط فإا تتسم بالعمومية  على النحو الذي يزيد من سلطة المشرع التقديرية

وبالنظر إلى سلطات المشرع وكيفية ممارسته لاختصاصه التشريعي لم يعد المشرع هو المعبر الوحيد عن       
إرادة الشعب،ولم تعد القواعد التي يضعها تحتل مكان الصدارة بين سائر القواعد القانونية في الدولة ولم يعد  

ه  للقواعد الدستورية التي تحدد لالمشرع حر في ممارسة اختصاصاته،بل أضحى يخضع في كل مراحل عمله 

                                                 
ص  2009انون الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة ،الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الأردن،انظر،حمدي العجمي ،مقدمة في الق - 1

 .230.،ص 2011عبد العزيز محمد سالمان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،الطبعة الأولى ،دار الفكر الجامعي ،مصر ،؛18. ص
2 - MICHOUD.L, Etude sur le pouvoir discrétionnaire de l’administration  ,R.G.A,1914,p p.9 . 

  .361.،المرجع السابق،ص عبد ايد إبراهيم سليم :أورده
 .36.،ص1984،مصردار الفكر العربي،،انظر،محمد سليمان الطماوي،النظرية العامة للقرارات الإدارية،الطبعة الخامسة-3
 .ص ،ص2001،مصـر، في القـانون المصــري والفرنسـي،دار النهضـة العربيــة الأساســيةانظر،عبـد الحفـيظ الشيمي،القضــاء الدسـتوري وحمايــة الحريـات -4

360.  
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،وبالتالي أصبح تقييد عمل المشرع هو له متى يتمتع بسلطة تقديرية،وتقرر كيفية ممارسة اختصاصه التشريعي
  .التقييد توجد السلطة التقديريةبين التقدير و الأصل وحرية التقدير التي يتمتع ا هي الاستثناء،و 

،فإن ذلك لا يعني انعدام حرية المشرع مقيدا في كثير من الأحيان وإذا كان اختصاص المشرع قد أضحى     
ذلك بأن تحديد تقديرية توجد حيث  توجد السلطة،،لأن السلطة التقدير أو انعدام سلطته التقديريةفي ال

مصادرها ماهية السلطة التقديرية للمشرع تطرح عدة تساؤلات حول مفهوم السلطة التقديرية للمشرع و 
نطاقها؟وللإجابة على هذه التساؤلات سوف نحاول الوقوف على مفهوم السلطة التقريرية ا كذو ،أساسهاو 

نطاق السلطة التقديرية للمشرع وأساسها نتناول بالدراسة ثم ،)المبحث الأول(للمشرع ومصادرها
  ) .الثاني المبحث(

  المبحث الأول 
  مفهوم السلطة التقديرية للمشرع و مصادرها

بما  ،فإن السلطة المقيدة بالكامل هي كذلك نوع من الفسادالسلطة المطلقة مفسدة مطلقةانت لما ك      
من هنا يحرص المؤسس الدستوري في كل دولة على و ،تام وتعطيل لحركة الحياة في اتمعل تعنيه من شّ 

أعمالها ضمان التوازن في كل سلطة من خلال الإقرار بقدر من حرية التقدير لهذه السلطات في مباشرة 
  .على نحو يضيق أو يتسع بحسب السلطة التي تباشر العمل وطبيعة هذا العمل

لا تختلف عن السلطة التقديرية بحرية واسعة في التقدير إلا أا إن كانت تتمتع فالسلطة التشريعية و       
السلطة التقديرية التي تتمتع ا الإدارة أو جهة القضاء إلا من حيث الدرجة،وربما كان السبب في اتساع 

حين  لدى الرأي الغالب في فرنسا،في - للمشرع هو خضوعها لقواعد الدستور و المبادئ العامة للقانون
قواعد الدستور والمبادئ العامة إلى كذلك جهة القضاء لما يصدره المشرع من القوانين،إضافة تخضع الإدارة و 

  .1للقانون 
عامة في الدولة من حيث طبيعتها بالنسبة لجميع السلطات ال وعليه،فالسلطة التقديرية تبقى واحدة    

لما  ؛و ضيقا أو اتساعا باختلاف السلطة العامة التي تباشرها أو طبيعة ذلك العملوإن اختلفت ،وأساسها
فإا تختلف عند ،كانت السلطة التقديرية للإدارة تتشابه مع السلطة التقديرية للمشرع عند بعض الفقهاء

وللإجابة على هذا التساؤل .فما هو مفهوم السلطة التقديرية للمشرع؟وما هي مصادرها؟.البعض الآخر
                                                 

  .29.ص ،ص1970دكتوراه،جامعة القاهرة، أطروحة،القضائية عليهاوالرقابة  للإدارةانظر،عبد الوهاب البرزنجي،السلطة التقديرية -1
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(  هاثم نبين مصادر ،)المطلب الأول (سوف نحاول التطرق أولا إلى تحديد مفهوم السلطة التقديرية للمشرع 
  ).المطلب الثاني

  المطلب الأول
  مفهوم السلطة التقديرية للمشرع

لتقديرية للمشرع عند بعض التقديرية التي تتمتع ا الإدارة تتشابه مع السلطة اكانت السلطة إذا         
يستوجب علينا الوقوف مفهوم السلطة التقديرية للمشرع  فإن تحديدين،،وتختلف عند البعض الآخر الفقهاء

ثم ،)الأولالفرع (والتمييز بينهما وبين ما يختلط ا من مفاهيم  بصفة عامة عند تعريف السلطة التقديرية
الفرع (السلطة التقديرية للإدارة تعريف التمييز بينها وبين تعريف السلطة التقديرية للمشرع و نتطرق إلى 

  .  )الثاني
 الفرع الأول 

  تعريف السلطة التقديرية و التمييز بينهما و بين ما يختلط من مفاهيم
يئته،وفي ل في تسوية الأمر و هو التمهDiscrétionالتقديرو السيطرة،السلطة في اللغة هي التحكم و       

فإن السلطة التقديرية بالمفهوم العام هي حرية الاختيار الممنوحة لسلطة ما في ممارسة ،الاصطلاح
،أي أن السلطة التقديرية تعني تمتع السلطة أو الهيئة بجانب من حرية التقدير وهي بصدد 1اختصاصاا

يخضع  ية تقتضي أنالسيطرة  فالدولة القانونكانت السلطة تعني التحكم و ؛فإذا  ممارسة اختصاصاا القانونية
 .فيها الجميع لحكم القانون

ولقد اختلف الفقهاء في تعريفهم للسلطة التقديرية للإدارة،فمنهم من ربط السلطة التقديرية      
الظروف والوقائع التي تبرر  بالملاءمة،في حين يعرفها جانب آخر من الفقه بأا تعني حرية الإدارة في تقدير

تدخلها،بما يمنح لها حرية اختيار وقت التدخل،أو حريتها في تحديد الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها،وقد 
ذهب البعض الآخر من أن تكون سلطة الإدارة تقديرية في الحالة التي يترك فيها القانون للإدارة جانب من 

يفرض عليها أسلوبا معينا،بما يمنح لها إمكانية الاختيار بين عدة  حرية التقدير في مباشرة نشاطها دون أن
  .2حلول أو خيارات للمسألة محل التنظيم من قبل الإدارة

                                                 
1-BOCKEL.A, Le pouvoir discrétionnaire du législateur Itinéraires ,Mélange Léo Hamon Economica,1982,p 
p.43. 

 .55.ص ،ص1999انظر،ماجد راغب الحلو،القضاء الإداري،دار المطبوعات الجامعية،مصر،- 2
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السلطة التقديرية بصفة عامة هي الحرية التي تتمتع ا سلطة ما في الدولة في تقدير ملاءمة  ومادام أن       
وحتى يتسنى لنا  ،فإن هذا المفهوم قد يختلط ببعض المفاهيم،نشاطها دون الخضوع إلى غيرها من السلطات
سوف نحاول التمييز بين السلطة التقديرية وما يختلط ا من الوقوف على تعريف منضبط السلطة التقديرية 

  ).ثالثا(،وأخيرا السلطة المطلقة )ثانيا(و السلطة المقيدة ) أولا( مفاهيم كالاختصاص  المقيد
  التقديرية و الاختصاص المقيد السلطة: أولا    
السلطة التقديرية بصفة عامة تعني تمتع الشخص أو الهيئة التي تمارس نشاطا معينا بقسط من حرية     

،أما الاختصاص فهو مرحلة سابقة على وجود المحددة قانوناالتقدير وهي بصدد مباشرة اختصاصاا 
وسلطة الشخص أو الهيئة في مباشرة تصرف معين؛ب القيامعلى يعني قدرة الشخص أو الهيئة و السلطة،

بمعنى أن الاختصاص يمثل .التي قد تكون سلطة مقيدة أو تقديريةو ،تي في مرحلة لاحقةاختصاصاا تأ
ستطيع تلك الهيئة مباشرة الإطار الخارجي للسلطة،فإذا لم ينعقد الاختصاص لجهة أو هيئة معينة فلا ت

  .1تقديرية أو مقيدة،سواء كانت عن أي سلطة  من ثم لا يمكننا الحديثو ،وظائفها
على استعمالها ،إلا أن الفقه الفرنسي قد عمل الاختصاصلكن بالرغم من الاختلاف بين السلطة و      

،أما الاختصاص المقيد حرية التقدير في مباشرة الاختصاصفيشير إلى السلطة التقديرية بأا بمعنى واحد،
  .بسلطة مقيدة فيقصد به مباشرة الاختصاص 

تكون صاصاته التشريعية قد ففي اال الدستوري مثلا،نجد أن سلطة المشرع في ممارسة اخت      
إذ ،أما الاختصاص التشريعي للبرلمان لا يمكن أن يكون تقديريا أو مطلقا،قد تكون تقديريةمقيدة،كما 

الوجه الذي بأحكام الدستور وعلى  هو بصدد ممارسة اختصاصاته التشريعية أن يتقيديتعين على المشرع و 
  .2على سبيل المثال،سواء كانت هذه الاختصاصات محددة على سبيل الحصر أم حدده المؤسس الدستوري

فهذا الأخير ملزم بمباشرة نة،ذلك بأن المؤسس الدستوري عندما يحيل على البرلمان لتسوية مسألة معي      
 الدستور هي من النظام العام، ولا يجوز لأي سلطة من اختصاصاته،لأن قواعد الاختصاص المحددة في
،ولا يجوز كذلك للمشرع  أن 3السلطة التشريعية بما فيهاالسلطات العامة الثلاث مخالفة هذه القواعد 

تنظيمها إلى اللائحة أو ر بصفة ائية أو التي أحال أمر يتدخل في الموضوعات التي ينظمها الدستو 
                                                 

 .45.السابق،صسامي جمال الدين،المرجع ؛425.انظر ،عادل الطبطبائي،المرجع السابق،ص 1
 .76.،ص2001للمشرع ،دار الفكر العربي،مصر، انظر، عيد أحمد الغفلول ،فكرة عدم الاختصاص السلبي - 2
 .20.،ص2004،رانظر،عيد أحمد الغفلول ،فكرة النظام العام الدستوري وأثرها في تحديد نطاق الدعوى الدستورية ،دار النهضة العربية ،مص- 3
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ساسية غير القابلة شرع مثلا لتنظيم حرية من الحريات العامة أو حق من الحقوق الأالتنظيم،فإذا تدخل الم
قواعد توزيع للمخالفته  دستوري،فإن القانون الصادر في هذه الحالة يكون غير لتدخل المشرع

  .1،التي تعتبر من النظام العامالاختصاص
ة ننتقل إلى التمييز بين السلطة التقديرية تمييزه عن السلطة التقديريوبعد تحديد مفهوم الاختصاص و       

  .والسلطة المقيدة 
  السلطة التقديرية و السلطة المقيدة: ثانيا    
ية التقدير في مباشرة في مقابل السلطة التقديرية التي تعني تمتع الجهة أو الهيئة العامة بجانب من حر     

،فإلى جانب السلطة التقديرية للمشرع التي التقديرحرية ،فإن هناك سلطة مقيدة تنعدم فيها اختصاصاا
لة معينة ،توجد السلطة المقيدة للمشرع،التي أهو بصدد تنظيم مسحرية الاختيار بين عدة خيارات و  تمنح له

،فيمارس اختصاصاته وفقا للشكل الذي حدده ه،وتنعدم لديه حرية التقدير والاختيارتضيق فيها سلطات
،أي تلك )الحقوق المطلقة(لطة المقيدة للمشرع فئة الحقوق والحريات الأساسيةللسولعل أهم صورة ؛الدستور

عندما يعهد الدستور للمشرع تحقيق  ،أومن أجل تنظيمهاالحقوق والحريات التي لا تقبل التدخل التشريعي 
وزه لهذا عدم تجاغاية معينة فيفرض عليه قيودا محددة ويرسم له إطار عمله بشكل يؤدي إلى تقييد سلطته و 

   .وأن يسعى إلى تحقيق الأهداف التي حددها المؤسس الدستوريالإطار،
الحديث عن السلطة المقيدة للمشرع يجرنا أولا إلى عرض مفهوم السلطة المقيدة للإدارة كما والحقيقة أن      

التقديرية والاختصاص حدده الفقهاء الذين تناولوا موضوع السلطة التقديرية للإدارة عند التمييز بين السلطة 
الإدارة أواختصاصاا تكون مقيدة  بأن سلطاتالقول  إلى)BONNARD(ذهب الفقيه الفرنسي،فلقد المقيد

،أما 2عندما تلزمها القوانين بالتصرف أو الامتناع عن ذلك بالشكل المحدد و في الوقت المحدد
على مبدأ تدرج القواعد القانونية  مركزا في ذلك  النمساويةالمدرسة تأثر بالذي )CHATALAIN(الفقيه

،أي أن الاختصاص أو السلطة لتحديد مدلول السلطة التقديرية وتمييزها عن الاختصاص المقيدكأساس 
للقاعدة القانونية التي استمدت منها اختصاصاا دون  تكون مقيدة عندما يكون تدخل الإدارة تنفيذا

                                                 
 .150.ص ،ص2009،دار الغرب للنشر والتوزيع ،الجزائر،،الجزء الأولعزاوي،ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةعبد الرحمن انظر،-1

2-BONNARD.R, Le pouvoir discrétionnaire des autorités administratives et le cours pour excès de pouvoir, 
R.D.P, France,1989,p p.75. 

  .370.عبد ايد إبراهيم سليم،المرجع السابق،صر، انظ
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فيربط بين السلطة والتحديد السابق )EISENMANN(ذ،أما الأستا1إدخال عنصر جديد على تلك القاعدة
يخضع لإرادة أخرى غير إرادته  بطريقة ملزمة و  فإذا كان تصرف رجل الإدارة محدد سلفا،والملزم لرجل الإدارة

دون التقيد  خياراتبدائل أو كانت سلطته مقيدة،أما إذا كان رجل الإدارة يملك حرية الاختيار بين عدة 
  .2التقديريةكانت سلطته بإرادة أخرى أو التحديد المسبق لاختصاصه  

يم موضوع معين تنظ أمرالقول بأن سلطة المشرع تكون مقيدة عندما يحيل إليه الدستور  ناوعليه يمكن      
كل الذي تنعدم فيه حرية يرسم له إطار عمله،بالشويحدد له طريقة تدخله و ،أو تحقيق غرض معين

،فعندما يتولى المؤسس الدستوري تسوية المسألة بشكل ائي يمنع على أي سلطة عامة بما فيها الاختيار
ربطها بتحقيق هدف معين باعتبار أن تحديد غاية التشريع و أو تلك المسألة،السلطة التشريعية تنظيم 

  .يستوجب تقييد سلطة المشرع لتحقيق تلك الغايات
سلطات المشرع بشكل تنعدم فيه حريته في التقدير هو أمر مستبعد،لأن ذلك على أن القول بتقييد       

،فلا بد أن يكون للمشرع جانب في مواجهة مستجدات الحياة اليوميةقد يؤدي إلى تعطيل العمل التشريعي 
من حرية التقدير حتى عندما يفرض عليه الدستور تحقيق غاية أو هدف محدد،لأن وقت تدخل المشرع من 

كذا اختيار طريقة المعالجة التشريعية للمسألة محل و ظيم مسألة معينة أو عدم تدخله أمر بيد المشرع،أجل تن
  .هما جوهر السلطة التقديرية للمشرع التنظيم
السلطة ز بين السلطة التقديرية للمشرع و اعتمد على عناصر القانون للتمييقد الفقه الفرنسي  ونجد أن       

المشرع تكون مقيدة فيما يخص قواعد المشروعية الخارجية،أي يلتزم المشرع بقواعد المقيدة،ذلك بأن سلطة 
  .3الإجراءات التي يحددها المشرع الدستوري مباشرة اختصاصاته وفقا للشكل و الاختصاص في

،فتتحدد سلطة المشرع )القانون  لصحةالعناصر الداخلية ( أما بالنسبة لقواعد المشروعية الداخلية      
 فتتسع السلطة التقديرية عندما تكونعمله،القواعد التي تحكم إطار طبيعة العلاقة بين القانون و  سببح

                                                 
1-CHATALAIN, Le compétence discrétionnaire du gouvernement dans l’application des lois et jugements ,p. 
273.  
2- EISENMANN.Ch,Le droit administratif et le principe de la légalité ,E.D.C.E,1957, p.23. 

جامعة  دراسة مقارنة،رسالة دكتوراه في الحقوق،كلية الحقوق ،.عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي:أورده
،بــدون دار ة الثانيةخالــد ســيد محمــد حماد،حــدود الرقابــة القضــائية علــى ســلطة الإدارة التقديريــة ،دراســة مقارنة،الطبعــ- ؛140.،ص ص2001القــاهرة،

  .30.،ص2013نشر،مصر،
3-DENDAIS.M, Contribution à la notion du pouvoir discrétionnaire et du détournement de pouvoir Bibliothèque 
de droit et des sciences économiques ,Paris ,1969,p.90. 

  .142.والسياسية للانحراف التشريعي،المرجع السابق،صعبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المعالجة القضائية  :أورده
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تضيق كلما كانت العلاقة فيما بينهما بين القانون وقواعد الدستور،و علاقة توافق أو عدم التعارض  هناك
  .علاقة خضوع وتبعية

مطلق التقدير أو يمارس اختصاصه بدون قيود بعيدا  المشرع ليسيمكننا القول بأن وترتيبا على ما سبق،      
،فإذا كانت نصوص العلاقة بينه وبين قواعد الدستورعن مبدأ المشروعية،فتتحد سلطة المشرع بحسب طبيعة 

الدستور عامة اتسعت السلطة التقديرية للمشرع،أما إذا كانت القواعد الدستورية تحدد أو ترسم للمشرع 
وبعد التمييز بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة يتوجب .1كانت سلطته مقيدةأهداف أو غايات محددة  

  .علينا التمييز بين السلطة التقديرية و السلطة المطلقة
  

                                                 
منــه،والتي تقــرر مبــدأ علمانيــة الدولــة  الأولىالعديــد مــن النصــوص الــتي تضــع قيــودا علــى ســلطة المشــرع منهــا نــص المــادة  1958لقــد تضــمن الدســتور الفرنســي لعــام - 1

منـه ،والـتي تحظـر جـواز القـبض علـى  66كـذلك نـص المـادة .بسـبب الأصـل أو الجـنس أو الـدين  بينهمالتمييز ،وتضمن المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون بدون 
  .أحد أو تفتيشه إلا وفقا للقانون ،وأن السلطة القضائية هي التي تضمن الحريات الفردية

« Nul ne peut être arbitrairement détenu. 
L’autorité judicaire ,gardienne de la liberté individuelle ,assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi .» 

يح علــى ســـلطة المشـــرع ر بعـــدم دســتورية المـــادة الثالثـــة مــن قـــانون الجمعيــات بمثابـــة قيــد صـــ 1971يوليــو 16وقــد كـــان قــرار الـــس الدســتوري الصـــادر في 
  .ده حتى بقانون صادر من البرلمانالمشرع بتقييد حق إنشاء الجمعيات باعتباره حق  دستوري لا يجوز تقيي التقديرية،حيث رفض الس الدستوري قيام

- Décision Conseil Constitutionnel n°71-44,D.C ,du 16 juillet,1971 ,Rec , p.29. 

بعدم دستورية التشريعات التي تميـز  قضىأنه في العديد من الحالات  فعلى الرغم من أن الس الدستوري الفرنسي لم يضع مفهوما دقيقا لمبدأ المساواة إلا
قييـد بين الأشخاص بسبب الأصل أو الجنس أو الدين و من ذلك قراراته، فقد قضى الـس الدسـتوري  الفرنسـي بعـدم دسـتورية التشـريع الـذي يسـعى لت

  .1958حرية التجمع لمخالفته المبادئ الأساسية التي أقرا مقدمة دستور 
Décision Conseil Constitutionnel n°84-181,D.C ,du 11octobre 1984 , Rec , p.73 ; FAVOREU.L  et PHILIP.L, 
Les grandes décision du conseil constitutionnel ,p.655.  

  علـىإلى التنظـيم الدسـتوري المصـري الحـالي، فقـد نصـت المحكمـة الدسـتورية العليـا  انتقلنـاو إذا .235.عبد العزيـز محمـد سـالمان ،المرجـع السـابق،صانظر، 
ن هــذه التجــاوزات علــى الحقــوق و الحريــات العامــة، حرصــا منهــا علــى ضــمان احــترام المشــرع لمبــدأ المشــروعية ســواء كانــت  ســلطة تقديريــة أم مقيــدة ، ومــ

حكـم (بشأن انتخابات مجلـس الشـعب  1986لسنة 188مكرر المعدل بقانون رقم  38انون رقم القرارات ما قضت به المحكمة العليا بعدم دستورية الق
مــايو  31ق دســتورية ،ج ر في  6لســنة 131في القضــية رقــم  1987مــايو  16انظــر،حكم المحكمــة الدســتورية العليــا في -؛ ) المحكمــة الدســتورية العليــا 

في الدســتور المصــري الحــالي أمــر تصــدت لــه  45 44وفي مثــال آخــر فــان حمايــة الحيــاة الخاصــة وحرمــة المســكن وفقــا لــنص المــادتين  .22،العــدد 1987
بمنع التعدي على حرمة السكن باعتباره من الحقوق اللصيقة بالإنسان و كرامتـه ، و لا تقبـل مـا أقـره المشـرع مـن القيـاس  المحكمة الدستورية العليا في مصر

مـن الدسـتور عنـدما سمـح باسـتثناء حالـة التلـبس مـن الضـمانات  41حالة التلبس لجواز إهدار حرمة المسكن كما أقرها المؤسس الدستوري في المـادة  على
المقــــررة لحمايــــة الحريــــة الشخصــــية  باشــــتراط صــــدور أمــــر قضــــائي مســــبب مــــن قاضــــي التحقيــــق ؛انظــــر حكــــم المحكمــــة الدســــتورية العليــــا في مصــــر بتــــاريخ 

انظر،حنفي علي جبالي ،المسـؤولية عـن القـوانين ،دراسـة  ؛24،العدد1984جوان 14ق دستورية ، ج ر في 4لسنة  5في القضية رقم  1984جوان02
  .366.،ص1987مقارنة،أطروحة دكتوراه في الحقوق،جامعة عين شمس،

 المنصــفةفاع و تحقيــق المحاكمــة العادلــة أو الــة حــق الــدمــن أجــل كف 1992مــاي 16كمــا قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا أيضــا في حكمهــا الصــادر في 
مــايو  16حيــث ذهبــت إلى أن إصــدار حــق الــدفاع يعتــبر إخــلالا بحــق المــوطن في المحاكمــة المنصــفة ؛انظــر حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في مصــر بتــاريخ 

تنظـيم حريـة  أن ذلك فقد أكد الـس الدسـتوري علـى إلى جانب؛23،العدد1992جوان04رية ، ج ر في ق دستو  13لسنة  6في القضية رقم1992
  .  التعددية في المؤسسات الصحفيةو  المتعلق بمنع الاحتكار و تحقيق الشفافية 937/84إصدار الصحف عند بحثه لدستورية القوانين رقم 
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  السلطة التقديرية والسلطة المطلقة: ثالثا    
 المشروعية، إطار مبدأفي  الاختيارالتمتع بجانب من حرية التقدير و  إذا كانت السلطة التقديرية هي    

خيارات عند  فالمشرع بوصفه المعبر عن الإرادة الوطنية له سلطة تقديرية في الاختيار بين عدة بدائل أو
القيود الموضوعية التي تحددها الدساتير باستثناء القواعد الشكلية و  تنظيمه لمسألة معينة أو حرية معينة

لسلطات العامة في الدولة يحكمها القانون وتخضع ،لأن جميع االسلطة المطلقة أمر مستبعدعادة،فإن وجود 
  .لأحكام الدستور وتتقيد بقواعده وأحكامه

السلطة غير أنه لا يُـتَصور تقييد سلطات المشرع بذات القيود التي تخضع لها السلطة التنفيذية أو      
 ،ذلك بأنتصرف بحرية القدرة على الالسلطة المطلقة يرتبط بالسيطرة والتحكم و ،كما أن مفهوم القضائية

على ذات الحاكم،فهو  أهم تطبيق للسلطة المطلقة يكون في نظم الحكم الشمولية التي ترتكز فيها الشرعية
  .1المسؤول عن رعاياه يأمر فيطاع و يحكم فينفذ حكمه 

فإذا كان هذا المفهوم يمكن قبوله في ظل أنظمة الحكم الشمولية فلا يمكن قبوله الآن خاصة ومن ثم،      
احترام حقوق الأفراد بضرورة الحكم و انتشار المذاهب الديمقراطية،والتزام الدول  ةنظمأبعد أن تطورت 

  .2وحريام العامة،و كذا احترام مبدأ سيادة القانون
،نجد أن سلطة البرلمان هي الأخرى قد مرت بتطور كبير من لى سلطة المشرعبيق ذلك المفهوم عو بتط     

،ثم إقرار مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقضي بأن تختص كل اكم أو الملك للوظيفة التشريعيةاحتكار الح
سلطة عامة ممارسة الاختصاصات المنوطة ا ،وأخيرا الاتجاه نحو تضييق الاختصاص  التشريعي 

وذلك عن طريق تحديد نطاق عمله ،أو من خلال القيود الشكلية والموضوعية المفروضة على إرادة للبرلمان،
المشرع،وكذا تبني نظام الرقابة على دستورية القوانين،بعد أن كانت هذه الأخيرة غير خاضعة لأي وجه من 

  .3الرقابة

                                                 
 .419.؛عادل الطبطبائي،المرجع السابق،ص ص347.انظر،عبد الحفيظ الشيمي،القضاء الدستوري وحماية لحريات الأساسية،المرجع السابق،ص-1
 ؛رمـزي الشــاعر،النظرية العامــة للقـانون الدســتوري ،52.انظر،عبـد الغــني بســيوني عبـد االله،الــنظم السياســية والقـانون الدســتوري ،المرجــع الســابق ،ص- 2

 .208.،ص1983الطبعة الثالثة،دار النهضة العربية،مصر ،
3-GIQUEL.J,Droit constitutionnel et institutions politiques ,10 ème édition ,Paris,1989, p.277 ;Claude 
ACQUAVIVA .J, Droit constitutionnel et institutions politiques, gualino Edition, E.J.A, Paris, 2007,p.120. 
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،فكيف يمكننا تعريف لها فاهيم المشاةوبعد تحديدنا لمدلول السلطة التقديرية والتمييز بينها وبين الم     
السلطة  هل يمكننا تعريف السلطة التقديرية للمشرع بالاعتماد على  تعريف والسلطة التقديرية للمشرع،

  التقديرية للإدارة؟
  الفرع الثاني 

  تعريف السلطة التقديرية للمشرع
ت إذا كانت السلطة التقديرية للإدارة قد حظيت باهتمام في العديد من الدراسات الفقهية التي تناول    

فإن السلطة التقديرية للمشرع لم تلقى نفس الاهتمام من المفهوم بالدراسة والتحليل،وبينت مراحل تطورها،
لمان ومعرفة الحالات التي يتمتع فيها الدراسة والبحث بالرغم من أهمية الموضوع،لأن بيان كيفية  تدخل البر 

  .بسلطة تقديرية تعتبر من أهم موضوعات القانون الدستوري 
وحتى يتسنى لنا تحديد مدلول أو وضع تعريف منضبط للسلطة التقديرية للمشرع يتوجب علينا أولا      

ذلك بتعريف السلطة التقديرية ثم نتبع )أولا(للمقارنةرية للإدارة باعتبارها أفضل أساس تعريف السلطة التقدي
  ).ثالثا(لدى الفقهاء الشريعة الإسلامية ،وأخيرا نتطرق إلى تعريف السلطة التقديرية للمشرع)ثانيا(للمشرع

     تعريف السلطة التقديرية للإدارة:أولا    
،وهو مجال إن الوقوف على مفهوم السلطة التقديرية للإدارة هو الوقوف عند مجال في غاية من الخطورة    

تتعسف في  القانون أو تخالففإذا كانت الإدارة في كثير من الحالات ،الاختصاص التقديري للإدارة
التنظيم في الحالات التي تكون فيها في تطبيق القانون و  أو تتماطلالتي منحها لها القانون، استعمال السلطة

بصدد ممارسة السلطة التقديرية التي  هيلحال و الواضحة،فكيف هو امقيدة بالقوانين الصريحة و  سلطتها
  تمنحها قدرا من الحرية؟

الحقيقة أن القانون الفرنسي يعتبر السباق إلى تبني فكرة السلطة التقديرية للإدارة من الوجهة        
،أو هي 1،وتعرف السلطة التقديرية للإدارة في الفقه الفرنسي بأا حرية الإدارة في اختيار تصرفهاالتاريخية

  .2لطة تقدير مدى ملائمة الإجراءات الإدارية س

                                                 
1  - PEISER.G,Droit administratif (contentieux administratif),14 ème édition, ,Dalloz ,Paris, 1989,p.27. 

  .19.،ص1992،دار النهضة العربية ،مصر ، للإدارةانظر،سامي جمال الدين،قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية - 2
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،كما يرى س ا الجهة الإدارية اختصاصااويقول فالين أن السلطة التقديرية تعني الطريقة التي تمار      
جانب آخر من الفقه الفرنسي بأن السلطة التقديرية تتحقق في كل مرة تستطيع فيها السلطة الإدارية أن 

  .1كون هناك مسلكا محددا بطريقة مسبقة تفرضه إحدى القواعد القانونية،ودون أن يةتعمل بحري
السلطة التقديرية بأا ذلك الجانب في الحرية الذي يتركه )DELAUBADERE(ويعرف أيضا الفقيه     

سلطتها التقديرية،كما حدد  بونار هذا النوع من السلطة على أن تكون  القانون للإدارة من أجل ممارسة
الإدارة تقديرية عندما يترك لها القانون الذي يمنحها هذه الاختصاصات بصدد علاقتها مع الأفراد سلطة 

الحرية في التدخل والوقت اللازم للتدخل و كيفية ووسائل التدخل، أي أن السلطة التقديرية تنحصر في 
دعوة للإدارة لممارسة حرية بأا (CHAPUS)،ويعرفها كذلك شابي2حرية التقدير التي يتركها القانون للإدارة

  .3التقدير الملاءمة
يمكننا تعريف و ،مفهوم السلطة التقديرية للإدارة ولقد تأثر النظام القانوني المصري بالفقه الفرنسي حول     

تختار كيفية السلطة التقديرية للإدارة بأا تلك الحرية التي تتمتع ا الإدارة في مواجهة كل الأفراد،وأن 
،وبمعنى آخر للإدارة أن تقرر مدى ملائمة 4والوسائل الملائمة للتدخلوالوقت المناسب لذلك،التدخل 

بين السلطة التقديرية  ،ومن ناحية أخرى يربط معظم الفقهاء5الإجراء أو التدخل وفقا للظروف  الواقعية
  .6الملاءمة و 

 عن نطاق التعريفات الفقهية السابقة،القضاء الجزائريين للسلطة التقديرية تعريف الفقه و ولم يخرج        
تبنى النظام القانوني  الجزائري نظرية السلطة  التقديرية من خلال تأثره بالنظامين الفرنسي  حيث

والمصري،غير أن مفهوم هذه الأخيرة كنظام مستقل بذاته لم يلقى الاهتمام الكافي من قبل الفقه الجزائري، 
                                                 

  .270.عبد العزيز محمد سالمان،المرجع السابق،ص ؛50.انظر،سلميان محمد الطماوي،النظرية العامة للقرارات الإدارية،ص- 1
2-« La notion de pouvoir discrétionnaire ou compétence discrétionnaire s’oppose à la notion de pouvoir lié » ;A 
De LAUBADERE, Traité de droit administratif, Tome 1,9 ème édition, France, 1984.p.579.  
3
 - CHAPUS.R,Droit administratif général, Tome 4,4 ème  édition ,1988,p.930. 

 .31.ص ،ص،المرجع نفسهالإداريةانظر،محمد سليمان الطماوي،النظرية العامة للقرارات - 4
 .20.،ص2010،دار الجامعة الجديد،مصر، للإدارةانظر،سامي جمال الدين،قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية - 5
نكـون أمـام مفهـوم السـلطة التقديريـة   الإدارةمـادام أنـه لا توجـد قواعـد قانونيـة تحـدد مسـلك  بأنـهالـدكتور مصـطفى أبـو زيـد فهمـي  الأستاذحيث يرى -6

؛كما أشار الـدكتور محسـن خليـل .مع الظروف الواقعية متلائمةوحدها أن تقرر أن هذا الإجراء ملائم أو غير ملائم ،أي أن حريتها تكون  الإدارة،وعلى 
رة بسـلطة تقديريـة  يعـني ذلـك بـأن القـانون قـد منحهـا الحريـة في مباشـرة نشـاطها دون أن يضـع شـروطا أو قيـودا تقيـد إلى ذلك بالقول بأنه إذا تمتعت الإدا

لتقديريـــة واتصـــالهما الوثيـــق مـــن حريتهـــا ،الأمـــر الـــذي يعطـــي لـــلإدارة حريـــة تقـــدير ملاءمـــة أعمالهـــا ،ويـــؤدي إلى الارتبـــاط بـــين فكـــرتي الملاءمـــة والســـلطة ا
؛محســــــــن خليــــــــل ،القضــــــــاء الإداري، بــــــــدون دار 278.زيــــــــد فهمي،القضــــــــاء الإداري ومجلــــــــس الدولة،الطبعــــــــة الخامســــــــة ،ص انظر،مصــــــــطفى أبــــــــومعا؛

 .94.،ص1990نشر،مصر،
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دارة بأا الحرية التي تتمتع ا الإدارة في التدخل و الوقت المناسب لذلك ويمكن تعريف السلطة التقديرية للإ
  .1وكذا الوسيلة اللازمة للتدخل

على فكرة السلطة التقديرية للإدارة مقررا بأن  الإداري في الجزائرالقضاء الفقه و  كما اعتمد كل من      
عض الحالات،حيث لا يقتصر دور الإدارة المصلحة العامة تقتضي الاعتراف للإدارة بسلطة تقديرية في ب

الاعتراف لها بقدر من  من خلالعلى أن يكون تابعا للقانون،بل يتعين فيها كذلك القدرة على الاختيار 
  .2حرية التصرف بما يكفل حسن سير المرافق العمومية

  تعريف السلطة التقديرية للمشرع  : ثانيا      
لم يكن مقبولا من طرف فقهاء القانون كما قلنا سابقا 3إن الحديث عن السلطة التقديرية للمشرع      

فلم  ذلك بالنظر إلى الفكر السائد في تلك الفترة،و ،1958العام في فرنسا إلا بعد صدور دستور فرنسا لعام
،أو الحديث عن سلطة تقديرية الوطنيةدة يكن يُـتَصور تقييد حرية أو سلطة البرلمان بوصفه المعبر عن الإرا

  .تحمل بين طياا بعض درجات التقييد
فقد اتفق الفقه ئل محل التشريع في كافة جوانبها،وباعتبار أن المشرع هو الأقدر على الموازنة في المسا      

ة بين رنالمقا ولا مجال للحديث أوالاستثناء، تقييدها هوس و بأن السلطة التقديرية  للمشرع هي الأسا

                                                 
بركــان الســلطة التقديريــة بــالقول بــأن تكــون الإدارة حــرة تمامــا في التصــرف في هــذا الاتجــاه أو ألقــد عرفــت رئيســة مجلــس الدولــة الجزائــري ســابقا فريــدة  - 1

نح ذلك،و بدون أن تكون خاضعة لأي شرط ،فهي قادرة علـى تقـدير الشـروط الـتي تتخـذ في ضـوئها قراراـا،و مثـال ذلـك سـلطة رئـيس  الجمهوريـة في مـ
 .العفو واختيار طريقة تسيير المرافق العامة ،إنشاء أو تعديل سلك من أسلاك الموظفين

 .18.،ص1987ة الثانية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،،الطبع الإداريانظر،عبد العزيز الجوهري،القضاء - 2
ــــا الســــيطرة لتعريــــف أكثــــر دقــــة لمعــــنى الســــلطة التقديريــــة للمشــــرع،يتوجب علينــــا تعريــــف كــــل مصــــطلح أو لفــــظ مكلــــون لهــــا  تعــــرف الســــلطة لغــــة بأ- 3

أمـر  عن لفـظ السـلطة بصـورة عامـة سـواء كانـت سـلطة وليء ها،وتعرف أيضا بالتسلط والعنف،أما السلطة اصطلاحا،فعند البحث في كتب الفقوالتحكم
وا موضــوع السـلطة لم يسـتخدموا لفـظ السـلطة إلا مــؤخرا،نظرا لمـا قـد يـوحي في ذلــك لجنجـده متـداولا،ذلك بــأن الفقهـاء لمـا عـا أو سـلطة قاضـي أو إدارة لا
،فقــد يعــبر عــن الســلطة عــن المرجــع الأعلــى المســلم لــه النفــوذ أو الهيئــة والــتي  نحــويينويمكــن تعريــف الســلطة اصــطلاحا علــى . مــن نزعــة الــتحكم والتســلط 

  .السيطرة والقهر كائنا ما كان يمتلكها السلطة بتعترف لها بالقيادة والفضل ،كما يقصد 
ن المعاني أحـدهما الترويـة والتفكـير في أما كلمة التقدير ،فالتقدير لغة يقال قدر كل شيء،ومقداره مقياسه و قدر الشيء أي قاسه،والتقدير على وجوه م  

و أقـدر قـدرا تسوية الأمر و يئته،أما الثاني أن تنوي أمـرا بعقـده،فيقول قـدرت أمـر كـذا و كـذا أي نويتـه و عقـدت عليـه،ويقال قـدرت لأمـر كـذا أقـدر لـه،
والتقـدير اصـطلاحا،ففي ظـل .ره وأقـدره إذا نظـرت فيـه ودبرتـهإذا نظرت فيه و دبرت له و قايسـته،ومن معانيـه أيضـا النظـر والتـدبر،ويقال قـدرت الأمـر أقـد

 في تسـوية الأمـر التعاريف المستقلة و الخاصة بالتقدير كلفظ منفصل،فإن معناه الاصطلاحي لا يختلف عن معناه اللغوي فيراد به التروية والتأني و التفكير
  .للغوية على معنى الاصطلاحي فما يراد به النظر و التدبر و المقايسة و تنطبق جميع المعاني ا

محمـــد  كمـــا يقصـــد بالمشـــرع في القـــانون الهيئـــة  الـــتي منحهـــا الدســـتور صـــلاحية وضـــع القواعـــد القانونيـــة،أي الســـلطة التشـــريعية أو البرلمان؛انظر،أحمـــد     
 ،ص2001والفرنسي،أطروحة دكتوراه،كلية الحقوق،جامعـة القـاهرة دراسة مقرنة بين الشريعة الإسلامية والنظامين المصري (أمين،حدود السلطة التشريعية

 . 98.ص
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السلطة التقديرية للإدارة،الأمر الذي أكد عليه الفقيه الكبير عبد الرزاق السلطة التقديرية للمشرع و 
   ."1أن السلطة التقديرية تكاد تستغرق النشاط التشريعي برمته" السنهوري  بالقول

الي خاصة بعد ظهور غير أن هذا الفكر لم يعد يتناسب مع الواقع الذي يعيشه البرلمان في الوقت الح     
وبروز ،2وخضوع التشريعات البرلمانية للرقابة الدستورية،ومبدأ سمو القواعد الدستورية،مفهوم الدساتير الجامدة

،بالإضافة إلى تطور 3استخلاص المبادئ ذات القيمة الدستورية الملزمة للمشرعدور القاضي الدستوري في 
هيمنة هذه الأخيرة على كافة المراحل التي يمر ا العمل التشريعي ة و لعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذيا

  .تحديد جدول أعمال البرلمان إلى غاية إصدار القوانينو بدءًا بعملية المبادرة بالتشريع،
 و الحقيقة أن الفقه في البداية لم يتطرق إلى دراسة أو البحث في موضوع السلطة التقديرية للمشرع،     

وإن كان البعض قد ذكر سلطة المشرع التقديرية عند دراسة السلطة المقيدة حتى يعطي مثالا للسلطة غير 
  .4المقيدة 

لسلطة ما في ممارسة اختصاصاا عامة هي حرية الاختيار الممنوحة فالسلطة التقديرية بصفة      
كون اختصاصا مقيدا في ما ي،كقد يكون تقديريا في بعض الحالات وهكذا فإن الاختصاص،5القانونية

حرية التقدير،فإن  مفهوم  منفإذا كان كل عمل أو تصرف قانوني يوجد فيه جانب معين حالات أخرى؛
  .القانونبين القواعد الدستورية و التقدير في القانون يتسع ويضيق بحسب العلاقة  التي تربط 

لجديدة لدى فقهاء القانون العام،فكيف لما كان موضوع السلطة التقديرية للمشرع من المواضيع او      
يمكننا تعريف السلطة التقديرية للمشرع؟وهل يمكننا تعريف السلطة التقديرية للمشرع وفقا للمفاهيم الخاصة 

  بالسلطة التقديرية للإدارة؟
ن يمكمما لاشك فيه أن الإجابة على هذا السؤال يدفعنا إلى الرجوع إلى تعريف السلطة التقديرية التي      

  . ،باعتبار أن السلطة التقديرية للإدارة تعتبر أفضل أساس للمقارنةأن تتصرف ا السلطات الإدارية

                                                 
 .145.صميد إبراهيم شرف ،المرجع السابق،؛عبد المنعم عبد الح950.انظر، محمد ماهر أبو العينين ،المرجع السابق،ص- 1
في القــــــانونين الفرنســــــي والمصــــــري ،دار النهضــــــة العربية،مصــــــر  الأساســــــيةانظر،عبــــــد الحفــــــيظ علــــــي الشــــــيمي ،القضــــــاء الدســــــتوري وحمايــــــة الحريــــــات - 2

  .347.،ص2001
- ARDANT.Ph, Institutions politiques et droit constitutionnel,12 ème édition, L .G.D.J, Paris, 2000,p.190. 

 .250.،ص2003التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا ،دار النهضة العربية ،مصر، الإغفالانظر ،عبد الحفيظ علي الشيمي،رقابة - 3
ة في الوظيفة التشريعية ،حيث لا تكون مقيـدة مسـبقا بـأي قاعـدة إلى القول بان سلطة المشرع التقديرية توجد بدرجة كبير  MICHOUDحيث ذهب  4

  .25.والسلطة التقديرية،المرجع السابق ،صسامي جمال الدين،قضاء الملاءمة :عن؛أخذا ملزمة
5- BOCKEL.A,Le pouvoir discrétionnaire du législateur ,Mélanges Léo HAMMON,1982,p.55. 
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،مما يسمح لها باتخاذ القرارات التي ةبسلطة تقديرية إذ لم يقيدها القانون بقيود معين الإدارة حيث تتمتع     
هي الحرية التي يتمتع ا في اال الدستوري على ذلك فالسلطة التقديرية و ،في موضوع ما تراها مناسبة

إلا إذا كانت تلك الحرية تخالف أحكام الدستور أو حرية معينة،المشرع في سن القوانين لتنظيم أي موضوع 
  . 1إلى تحقيقه المؤسس الدستوري يسعىتنتهك الحق أو الغرض الذي  أو

سلطته في ما لم يقيده الدستور بقيود محددة،ف،للمشرع في حدود الدستور سلطة التشريع فيبمعنى آخر     
،كما تعرف السلطة التقديرية للمشرع أيضا بأا 2تقيدها هو الاستثناءالتشريع سلطة تقديرية وهي الأصل و 

الحريات دا للحقوق و حلول ليختار المشرع من بينها أقلها تقييحرية الاختيار والمفاضلة بين عدة بدائل أو 
  .3العامة التي  ينظمها

ولكن الاختلاف يكون في د لكل السلطات العامة في الدولة،،فمضمون السلطة التقديرية واحوبالتالي   
،أي أنه يشترط رع مقيدة بأحكام الدستور وغاياتهحجم أو نطاق السلطة الممنوحة لكل هيئة،فسلطة المش

يتلاءم مع و ،ا وروحاقواعد الدستور نصأن  يكون متفقا مع صادر عن البرلمان  في كل عمل تشريعي 
  .4مقتضيات المصلحة العامة

لما كانت السلطة التقديرية للإدارة توجد عندما يمنح القانون للإدارة جانب من حرية التقدير في مباشرة و     
فإن السلطة التقديرية للمشرع توجد أيضا عندما يستطيع المشرع تنظيم أي مسألة ،5اختصاصاا القانونية

عليه المؤسس الدستوري طريقة تدخله،أو أن يفرض عليه شروطا معينة تقيد من اختصاصاته دون أن يفرض 
  .6التشريعي

                                                 
 .275.،ص،المرجع السابقانظر،سامي جمال الدين،القانون الدستوري والشرعية الدستورية- 1
،دار النهضة ةدراسة مقارن؛ زكي محمد النجار ،فكرة الغلط في القضاء الدستوري 128.،صلسابقالمرجع اشرف ، إبراهيمانظر،عبد المنعم عبد الحميد -2

 .116.،ص1997العربية،القاهرة،
عبـــد االله ناصـــف ،القـــانون الدســـتوري والنظـــام السياســـي المصـــري،دار النهضـــة .ســـعاد الشـــرقاوي؛276.انظر،ســـامي جمـــال الـــدين ،المرجـــع نفســـه،ص-3

 .22.،ص1994العربية،
ملاءمـة  الأكثـرحريـة المفاضـلة بـين الحلـول المطروحـة لكـي يختـار المشـرع مـن بينهـا  وإنمـاحرية التقدير الممنوحة للمشرع لا تعني التحكم أو السـيطرة ،إن -4

 .340.وتناسبا للمسألة محل التنظيم ؛انظر،زكي محمد النجار ،المرجع نفسه،ص
 .130.ص ،ص قالمرجع السابانظر،عصام عبد الوهاب البرزنجي ، - 5
لا يقصـــد  كـــذلك بحريـــة المشـــرع في مباشـــرة اختصاصـــاته التشـــريعية بـــأن يتجـــاوز أحكـــام الدســـتور،فالقيود المفروضـــة علـــى المشـــرع تختلـــف مـــن حالـــة  - 6

الطبطبــائي،المرجع انظر،عــادل ؛لأخرى،بــل وقــد تختلــف مــن عنصــر لآخــر مــن عناصــر القــانون ،فقــد تتســع تلــك القيــود في حالــة وتضــييق في حالــة أخرى
 .426.السابق،ص
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جدت من مبدأ المشروعية،لأن السلطة التقديرية للمشرع و التقديرية و  وبالتالي لا تعارض بين السلطة    
ء كانت م القانون سوايبقى التدخل التشريعي للمشرع هو الآخر خاضعا لحكأجل تنفيذ أهداف الدستور،و 

القانون الذي وضعه البرلمان فقد يكون الملائمة،ما أنه لا تلازم بين المشروعية و كسلطته مقيدة أو تقديرية،
  .مع ذلك فهو غير ملائم في  الوقت أو الظروف التي صدر فيهاوافقا مع قواعد المشروعية و مت

     ا حرية المشرع في التدخل لتنظيم مسألة معينة،أو ويعرف جانب من الفقه السلطة التقديرية للمشرع بأ
حريته في التقدير والمفاضلة بين الخيارات المطروحة عليه للمسألة محل التنظيم التشريعي دون أن يفرض عليه 
الدستور أسلوبا معينا عند تدخله،الأمر الذي أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في مصر في حكمها 

  .  20021يفيفر 10الصادر في 
أن تقييدها هو شرع هي الأصل و ،بالرغم من أن جانب من الفقه يرى بأن حرية الموترتيبا على ما سبق     

واتساع ) الموضوعية القيود الإجرائية أو(يود المفروضة على العمل التشريعي،لكن بالنظر إلى الق2الاستثناء
قد ترتب عليه تضييق ،على دستورية القوانين تفعيل نظم الرقابةاق القواعد ذات القيمة الدستورية،و نط

  .سلطات المشرع بشكل يجعل تقييد العمل التشريعي هو الأصل والتمتع بالحرية أو التقدير هو الاستثناء
يم المسألة محل التنظيم فالسلطة التقديرية للمشرع تقتصر فقط على حرية اختيار كيفية تنظوعليه،     

مع قواعد الدستور  تتفقالتي يجب أن و ،ى المشرعالبدائل أو الحلول المطروحة عل،أي المفاضلة بين التشريعي
  .وتتلاءم مع المسألة محل التدخل التشريعي

وذلك  ،عن التعريفات السابقةالجزائري  الدستوري قانونالولم يخرج تعريف السلطة التقديرية للمشرع في      
 مع العلم بأن،ومصر افرنسفي كل من الفقه والقضاء  بموقفالمؤسس الدستوري الجزائري  نظر لتأثربال

الدستوريين في البحث في موضوع السلطة التقديرية للمشرع لم يلقى الاهتمام الكافي من قبل الفقه والقضاء 

                                                 
الأصل في سـلطة المشـرع في تنظـيم الحقـوق أـا سـلطة تقديريـة مـا لم يقيـدها الدسـتور "بأن 47العليا في مصر في الدعوى رقم ةالدستوري المحكمةقضت -1

إلى حظـره أو إهـداره،تنظيم محاكمـة  الأحـداث  بضوابط معينة،وليس ثمة تنـاقض بـين كفالـة الدسـتور لحـق التقاضـي وبـين تنظيمـه تشريعيا،بشـرط ألا يـؤدي
م،فضـلا المتهمين بارتكاب جنايات أمام محكمة الأحداث أساسـه اعتبـار هـذه المحكمـة القاضـي الطبيعـي وفقـا للرؤيـة الحضـارية لإجـرام الأحـداث وجنوحه

انظـر حكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا في مصـر ؛أكثر لتفاصـيل".عن استهداف المشرع مصلحة عامة مشروعة تقوم على أسس موضوعية تـبرر هـذا التنظـيم
حســـين إبــراهيم خليل،موســـوعة التعليـــق علـــى .عبـــد الناصــر أبـــو ســـهمدانة ؛أورده، 2002فيفـــري10قضــائية دســـتورية،بتاريخ22لســـنة 47في القضــية رقـــم

 .18،ص2012الإعلان الدستوري،الطبعة الأولى،المركز القومي للإصدارات القانونية،القاهرة،
انظر،عبد الغـني بسـيوني عبـد االله :لمزيد من التفاصيلو عبد العزيز محمد سالمان،و بسيوني عبد االله وثروت عبد العال أحمد، الدكتورالأمر الذي أكد عليه -2

،دار النهضـــة ؛ثـــروت عبـــد العـــال أحمد،السياســـة القضـــائية للمحكمـــة الدســـتورية العليـــا.803.صالمرجع الســـابق،،القـــانون الدســـتوري والـــنظم السياســـية،
 .270ص   ،ص1995 ،،مصر؛ عبد العزيز محمد سالمان ،رقابة دستورية القوانين ،دار الفكر العربي.40.،ص2004،،مصرالعربية
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يمكننا تعريف السلطة التقديرية للمشرع كما عرفتها المحكمة الدستورية العليا في مصر بأا  ومن ثم،الجزائر
أو  المفاضلة بين البدائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها وفق تقديره لتنظيم موضوع محددرع في حرية المش

  .1مسألة معينة
،فما هو موقف فقهاء الشريعة الإسلامية من مفهوم السلطة يد معنى السلطة التقديرية للمشرعوبعد تحد    

  التقديرية؟
  التقديرية من مفهوم السلطة الإسلاميه فقال رأي:ثالثا    
وا لها لم يفرد ،وإنمفهوم السلطة التقديرية للمشرعفقهاء الشريعة الإسلامية كثيرا حول  رأيلا يختلف     

تجد السلطة التقديرية في حيث ،2،إلا أم ربطوها بقاعدة التعرف على الرعية منوط بالمصلحةنظرية متكاملة
القواعد الكلية والمبادئ العامة تاركا أمر تفصيلها  الفقه الإسلامي أساسها في أسلوب التشريع الذي يقرر

فتنعدم السلطة التقديرية للاجتهاد،كما يرتبط مفهوم السلطة التقديرية كذلك بوجود الحكم الشرعي ودلالته،
عندما يكون الدليل الشرعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة،سواء كان الدليل مستمد من القرآن للمشرع 

أي أن سلطة المشرع  قِبَلها تكون عليه إجماع الأمة، انعقد نته السنة النبوية الشريفة أوالكريم مباشرة أو بيّ 
  . 3سلطة مقيدة

كما تكون سلطة المشرع تقديرية في الحالة التي يضع فيها الحكم الشرعي قاعدة عامة أو مبدأ عام،ثم       
واقعة جمع القرآن وحروب  ،منهاجتهاد أمر تفصيله،أو لا يكون هناك نص على الإطلاقيترك للا

( استعمال الأصلح :قاعدتين أساسيتين هما إلىالتقديرية  تهيخضع المشرع في استخدامه لسلطعلى أن ،4الردة
  .5استعمال الأمثل فالأمثلو ،)أي يقُدم على كل ولاية من هو أقَـْومُ بمصالحها 

                                                 
 ،16العـــدد ،2001افريــل19ق دســـتورية،ج ر في22لســـنة152في القضــية رقـــم2001افريـــل07انظــر حكـــم المحكمـــة الدســتورية العليـــا في مصـــر في-1

 .462.،ص1987علي جبالي،المسؤولية عن القوانين ،دراسة مقارنة،أطروحة دكتوراه في الحقوق،جامعة عين شمس،حنفي أورده،؛581.ص
 .195.،المرجع السابق، صخالد سيد محمد حماد،حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية؛90.،صالمرجع السابقحمد محمد أمين،أانظر،-2
 ،أوالخ...قواعــد المــيراث و نصــاب الورثــة أو الــتي تنفصــل في الحــدود أو العبـادات كــالأمر بالصــلاة و الزكــاة و الصــيام  فالنصـوص الشــرعية الــتي تحــدد -3

اجتهــاد  ل أوالنصـوص الناهيـة عــن الربـا وشـرب الخمــر و الزنـا، وغيرهــا مـن النصـوص قطعيــة الثبـوت لورودهـا في القــرآن الكـريم ،أي أــا لا تحتـاج إلى تأويـ
 .91.ص ،صالمرجع السابقحمد محمد أمين ،حدود السلطة التشريعية،أانظر،مفهومها أومعناها؛لبيان 

 .99.،صالمرجع نفسهحمد محمد أمين،حدود السلطة التشريعية،أانظر،-4
والقــانون ،مجلـــة الدراســـات القانونيـــة تصــدره كليـــة الحقـــوق بجامعـــة  الإســـلاميانظر،عبــد االله عبـــد الـــرحمن السعيدي،ضـــوابط الســلطة التقديريـــة في الفقـــه -5

؛وقد عبرت المحكمة الدستورية العليا في مصر على ذلك المعنى ،على أن حكم المـادة الثانيـة مـن الدسـتور يـدل 113.،ص2003،يوليو23،العدد طاسبو 
،انظر،حكم المحكمة الدستورية العليا  الإسلاميةقض أحكامها مبادئ الشريعة على أن الدستور قد أوردها كقيد على تدخل السلطة التشريعية ،بأن لا تنا
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مشرع تعني تمتع المشرع بجانب من الحرية وبناء على ما تقدم، يمكننا القول بأن السلطة التقديرية لل     
المفاضلة بين البدائل وذلك من خلال والتقدير في اختيار كيفية تنظيم المسألة محل التنظيم التشريعي،

  .أوالحلول المطروحة عليه،والتي يجب أن تتوافق مع قواعد الدستور وتتلاءم مع المسألة محل التدخل التشريعي
عن مصادر سلطة المشرع ،لنا أن نتساءل يف السلطة التقديرية للمشرعى تعر وبعد الوقوف عل     

  التقديرية؟
  المطلب الثاني

  مصادر السلطة التقديرية للمشرع
بالرغم من أن المشرع يتمتع بجانب من حرية التقدير في مباشرة اختصاصاته التشريعي،والمفاضلة بين       

أن أحكام الدستور و  التشريع تجاوزي،دون أن محل التنظيم لةالبدائل أو الحلول المطروحة عليه في المسأ
  .التشريعي التنظيمتناسب مع المسألة محل ي

إطار الدستور الذي تستمد منه ريعية كسلطة عامة يجب أن تعمل في إلا أن السلطة التش    
رع هي نتيجة فالسلطة التقديرية للمش.اختصاصاا،بصرف النظر عما إذا كانت سلطتها تقديرية أو مقيدة

إن هذه )FAVOREU(وعية التي تجمع القانون بالدستور،فوفقا لتعبيرمباشرة لعلاقة الدستورية أو المشر 
  العلاقة تمنح للمشرع مساحة واسعة في التقدير أو حرية الاختيار في الموضوع محل التنظيم ،ويميز

)EISENMANN( 1.علاقة المطابقة وعلاقة الخضوع:العلاقةفي علاقة الدستورية أو المشروعية بين نوعين من   
أن مصادر السلطة التقديرية للمشرع يمكن إرجاعه إما إلى المصدر القانوني الذي يحدد ذلك ب      

اختصاص المشرع،أو المصدر القضائي الذي يتمثل في القيود أو الضوابط التي قد يضيفها القاضي الدستوري 
  .عند ممارسته للرقابة الدستورية

                                                                                                                                                         
حســين إبــراهيم خليل،موســوعة التعليــق علــى .عبــد الناصــر أبــو ســهمدانة ؛2006ينــاير  15ق دســتورية بتــاريخ  26لســنة  113في مصــر في القضــية رقــم

 .32.الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص
رمــزي الشــاعر،النظرية العامــة للقــانون الدســتوري ،الطبعــة الثالثــة،دار النهضــة ؛143.شــرف،المرجع الســابق،ص إبــراهيمميــد انظر،عبــد المــنعم عبــد الح- 1

،الطبعــة الأولى،الــوارد )دراســة مقارنـة(؛مهنـد صــالح الطراونة،العلاقــة بـين الســلطتين التنفيذيـة والتشــريعية في النظــام البرلمـاني 208.،ص1983العربيـة مصــر،
 .23.،ص2009لتوزيع الأردن للنشر وا

- ARDANT.Ph, Institution politique et droit constitutionnel,12 ème édition, L .G .D. J, Paris, 2000,p.220. 
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المصدر القانوني دراسة أولا بال نتناولوحتى يتسنى لنا معرفة مصادر السلطة التقديرية للمشرع،سوف     
إلى المصدر القضائي  بعدها ،ثم نتطرق)الأول الفرع(لسلطة المشرع التقديرية والمتمثل أساسا في الدستور

 ).الفرع الثاني(ي كمصدر للسلطة التقديرية للمشرع،أي القضاء الدستور لتلك السلطة
 الفرع الأول

  الدستور مصدر السلطة التقديرية للمشرع
كون تلها يجب أن اعمأكانت السلطة التشريعية تعتبر إحدى أهم السلطات العامة في الدولة،فإن   إذا      

،أي أن المشرع اء كانت سلطتها تقديرية أو مقيدةفي إطار الدستور الذي تستمد منه اختصاصاا،سو 
يتمتع بسلطة تقديرية أو جانب من حرية التقدير في ممارسة اختصاصه التشريعي،فهو مقيد بالإطار عندما 

  .تدخله من خلالالدستور،ويسعى إلى تحقيق الأغراض التي يستهدفها  له الذي حدده
وقبل الحديث عن النصوص الدستورية التي تنظم عمل البرلمان يتوجب علينا أولا التساؤل حول طبيعة     

  . )ثانيا( ،ثم خصائص النصوص الدستورية التي تنظم عمل المشرع)أولا(العلاقة بين الدستور والقانون؟
  طبيعة العلاقة بين الدستور والقانون:أولا     

تتحدد السلطة التقديرية للمشرع من خلال علاقة الدستورية التي صاغها الفقه الدستوري،والتي تجمع       
أي علاقة القاعدة التي يصدرها المشرع العادي مع القاعدة الأعلى التي تحدد والقانون،بين الدستور 

  .اختصاصاته ويستمد منها شرعيته
وعليه،تمنح علاقة الدستورية للمشرع مساحة كبيرة في التقدير أو الاختيار حال ممارسة اختصاصه     

علاقة   من العلاقةالعلاقة بين التشريع والدستور بين نوعين  ما يخصفي EISENMANNميزالتشريعي،ولقد 
صورة للقاعدة العليا،أي أن القاعدة  إلا،والتي تقضي بأن القاعدة الأدنى لم تكن المطابقة أو التطابق
ن دور المشرع هنا يقتصر على وضع هذه إمجرد صورة للقاعدة الدستورية،وبالتالي ف إلاالتشريعية ليست 

ئحة بالقانون،أي أنه في ظل هذه العلاقة شبه علاقة القانون بالدستور بعلاقة اللايضع التطبيق،و الأخيرة مو 
  .1فكرة السلطة التقديرية دتستبع

                                                 
-

  .438.؛عبد ايد إبراهيم سليم،المرجع السابق،ص182.محمد ماهر أبو العينين،المرجع السابق،صانظر،1
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جانب علاقة المطابقة أو التطابق توجد علاقة عدم التعارض التي تترك للمشرع مجالا واسعا في  إلى    
المبادئ  بإحدىع النص الدستوري أو يمس مالتعارض  إلىالتقدير  وحرية في الاختيار،ما لم يؤدي ذلك 

  .ةالدستوري
 فإذا كانت علاقة التبعية بين القانون والدستور يترتب عليها أن مشروعية الأول مشروطة بمدى احترامه     
علاقة التبعية أو ،وهل يمكننا الحديث عن ،فما هي طبيعة  علاقة التبعية بين القانون والدستور؟للثاني

  ؟)علاقة القانون بالدستور( لخضوع في هذا المستوىا
في الحقيقة لا يوجد ما يميز التشريع عن اللائحة في خضوعها للقواعد الدستورية من ناحية المشروعية     

ل والإجراءات أن يصدر وفقا للشكالتشريع يشترط في سن  بحيث،لخارجية من أجل صياغتهاالشكلية أو ا
الموضوعات أو المسائل التي حددها هذا الأخير،على أن يراقب القاضي الدستوري   ،وفيالتي حددها الدستور

  .مدى مراعاة ذلك
غير أن الأمر يختلف فيما يتعلق بالمشروعية الداخلية أو الموضوعية،فيتمتع المشرع بحرية في التقدير،وفي      

ع سلوكا معينا أو يحدد كيفية اختيار موضوعات القوانين،وذلك لعدم وجود نص دستوري يفرض على المشر 
  .1تدخله مادام أن هذا التقدير أو الاختيار لا يتعارض مع قواعد الدستور

فرض التزام بالخضوع أو التبعية بين القانون EISENMANNكما ذهب- ،يكون من الممكنوعليه    
مثلا في تنظيم ،كما هو الشأن واسعة من حرية التقدير والاختياروالدستور مع إعطاء المشرع مساحة 

المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات العامة بالطريقة التي تحقق غاية النص الدستوري دون المساس بأصل الحق 
  .2أو الحرية

بعبارات أو صياغات ورية أا تكون في الغالب مكتوبة والملاحظ أيضا على النصوص الدست     
ع العمل على التوفيق بين هذه النصوص في إطار غامضة،وأحيانا أخرى قد تكون متعارضة،وعلى المشر 

                                                 
الـتي تكـون ملزمـة  باللائحـةعلـى أن المشـرع لـه نشـاط قـانوني محـض واختصاصـه   يكـون أكثـر اتسـاعا مقارنـة FAVOREUالفقيـه  إليهوهو ما ذهب - 1

  .عدم التعارض،و أن اللائحة تكون أكثر خضوعا للالتزام بالتقيد أو الخضوع للقانون أكثر من خضوع هذا الأخير للقاعدة الدستورية  بالتزام
-FAVOREU.L,Le principe de constitutionnalité ,Essai de définition d’après la jurisprudence du conseil 
constitutionnel ,1975,p.41. 

  .146.ص،المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي،شرف إبراهيمانظر،عبد المنعم عبد الحميد :ولمعرفة التفاصيل
2 - EISENMANN.Ch, op cit ,p.25. 

  .439.،صالسابقعبد ايد إبراهيم سليم،المرجع انظر، -
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إلى  الأمر الذي يدفعناأن يكون ذلك في إطار الدستور ويراعي المبادئ الدستورية، شرطسلطته التقديرية،
  طبيعة النصوص الدستورية التي تنظم عمل المشرع؟  حول التساؤل

  خصائص النصوص الدستورية التي تنظم عمل المشرع: ثانيا     
الحقيقة أن النصوص الدستورية التي تنظم عمل المشرع قد تكون من الوضوح والدقة ما يحدد للمشرع       

توجيهية أو أو  إطار عمله وسلطته وحدودها،كما قد تصاغ هذه القواعد الدستورية في صورة قواعد إرشادية
الدستوري للبرلمان  المؤسسيل فيها ،لاسيما في الحالة التي يحخلالها السلطة التقديرية للمشرع عامة تبرز من

بإتباع أسلوب معين في ممارسة  هأو عدم تقييده،لمشرع كيفية تدخللتنظيم مسائل معينة دون أن يحدد 
  .اختصاصه التشريعي

ذلك بأن من خصائص النصوص الدستورية التي تنظم عمل المشرع عدم تقييد المشرع بإتباع أسلوب      
نصوص الدستورية وصفتها ،إضافة إلى عمومية ال)أ(التشريعيفي ممارسة اختصاصه  معين

  ).ج(ة على المشرع لتنظيم مسألة معينة،وأخيرا  إحالة النصوص الدستوري)ب(الإرشادية
  عدم تقييد المشرع بإتباع أسلوب معين في ممارسة اختصاصه التشريعي-أ     
للمشرع إمكانية التدخل في المسألة محل التنظيم إن علاقة عدم التعارض بين القانون والدستور تعطي       

،وهو الأمر الذي أكد عليه إلزامه بضرورة إتباع أسلوب معين التشريعي بدون تحديد مسبق لكيفية تدخله أو
بأنه لا توجد أي قاعدة دستورية تفرض على المشرع سلوكا محددا أو تملي عليه "EISENMANN"الفقيه

  .يقة معينة ما دام أن الاختيار لا يتعارض مع القواعد الدستوريةضرورة وضع محتوى القانون بطر 
ذلك بأن عدم تقييد المؤسس الدستوري للمشرع بضرورة إتباع أسلوب معين في ممارسة اختصاصه      

سس الدستوري في طريقة ،إذ نادرا ما يتدخل المؤ م مصادر السلطة التقديرية للمشرعالتشريعي يعتبر من أه
لاختيار حرية و يتمتع المشرع بجانب كبير من التقدير 1958،ففي ظل الدستور الفرنسي لعامعمل المشرع

  .ن يقيد الدستور سلطته التقديريةللمسألة محل التنظيم أو في تحديد ملاءمة التشريع دون أ المناسبأسلوب 
يأخذ دوره صورة  وفي هذا الشأن يحاول الس الدستوري قدر الإمكان تجنب الصراع مع المشرع،أو     

ما  ،أي أن دوره يقتصر على إبداء رأيه حول مطابقة التشريعات المحالة إليه ليفحصها للدستور وفق1المراقب

                                                 
1
-France.M, La déclaration de  conformité sous réserve en le conseil constitutionnel et partis politiques, Paris, 

Economica ,1988,p p.93. 

 .11.ص ،ص2000،انظر،محمد أبو زيد ،مبادئ القانون الدستوري ،دار النهضة العربية،مصر  -
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ممارسة  ،وبالتالي قد يمتنع الس الدستوري عن 1958من الدستور الفرنسي لعام 61/1المادةتنص عليه 
ما إذا كان اختيار فيدستوري يكتفي بفحص ،أي أن القاضي ال1رقابة حقيقية على خيارات المشرعكل 

،أو يحاول كلما أمكن تطويع المبدأ الدستوري حتى يتناسب مع 2المشرع متوافقا مع النص الدستوري أم لا
 .القانون محل الرقابة تفاديا للحكم بعدم دستوريته

  تها الإرشاديةبغعمومية النصوص الدستورية وص -ب     
نصوص دستورية تقيد المشرع بإتباع أسلوب معين في ممارسة اختصاصه إلى جانب عدم وجود       

 عن توجهات برتعم بصفتها التوجيهية أو الإرشادية التشريعي،توجد طائفة أخرى من القواعد الدستورية تتس
م اتمع السياسية وقيمه الاجتماعية وفلسفته الاقتصادية،والتي تعتبر مبادئ إيديولوجية يرتكز عليها النظا

 الدستوري للدولة،وتمثل تبعا لذلك أهدافا عامة تلزم الدولة  وسلطاا العامة باحترامها والعمل على تحقيقها
  .   بما فيها السلطة التشريعية

 وإذا كانت النصوص الدستورية تصاغ غالبا في صورة مبادئ عامة وإرشادية غير قابلة للتطبيق بذاا،    
ي الدستور وتعبر عن الفلسفة التي يقوم عليها نظام الحكم،وتحتاج إلى تدخل والتي تحمل أفكار ورؤى واضع
  .المشرع لوضعها موضع التطبيق 

فإن ذلك لا يمثل قاعدة عامة مطلقة نظرا لأن الدساتير تحوي قواعد قانونية تقبل التطبيق بذاا دون       
ما ورد في 1958في الدستور الفرنسي لعام،ومثالها 3حاجة لتدخل المشرع كقواعد الحقوق والحريات العامة

                                                 
1 - RIVERO.J, Des juges qui ne veulent pas gouverner, A.J.D.A, 1975, p.134. 

،حيــث  الإجهــاضوالمتعلــق بــالحق في  1975ينــاير  15وقــد يتجلــى ذلــك واضــحا في قضــاء الــس الدســتوري الفرنســي في قــراراه المشــهور والصــادر في 
بعـدم  الإجهـاضالحـق في  إباحـةالحيـاة المـدعى انتهاكـه مبـدأ غـير محـدد ،ولا يتعـارض مـع مـا أقـره البرلمـان مـن ذهب الس الدستوري إلى أن مبدأ الحق في 

تيــار صــياغة الــنص الدســتوري بشــكل يمكنــه مــن اســتخلاص قاعــدة دســتورية يمكــن اســتخدامها مرجعــا للرقابــة الدســتورية معترفــا بــذلك بحريــة المشــرع في اخ
 .1975يناير 15لمزيد من التفاصيل ،انظر قرار الس الدستوري الفرنسي الصادر في ولالطريقة المناسبة لوضع المبدأ الدستوري موضع التنفيذ ، 

ر بـأن ومن بين القـرارات الـتي  تبـين موقـف الـس الدسـتوري الفرنسـي في هـذا الشـأن ،قـراره المتعلـق بالتشـريع الخـاص بالعمـال صـغار السـن ،حيـث قـر - 2
  ؛رع لا يتعارض مع النص الدستوريشالبرلمان يمكنه مخالفة مبدأ المشاركة العمالية المفروض بواسطة الدستور كلما كان  التدخل التشريعي الذي اختاره الم

-Décision N°77-79 D Cdu 05 Juillet 1977, R.D.P, 1978, P.825.Chronique, L FAVOREU, p.858. 
وبــين النصــوص الــتي تعــبر عــن أهــداف عامــة ومثــل عليــا تعــبر عــن أهــداف ،يمكــن التمييــز بــين النصــوص الدســتورية الــتي تحمــل قواعــد محــددة وواضــحة - 3

،فالأولى تحمــل قواعــد موضــوعية ترتــب مراكــز قانونيــة للمخــاطبين بأحكامهــا ويمكــن الاحتجــاج ــا في مواجهــة الســلطات العامــة  وتقبــل التــدخل اواضــعيه
ق ولمزيـد المشرع العادي ،ومثالها قواعد الحقوق والحريات العامة ،أما الثانية تحتاج إلى التـدخل التشـريعي لوضـعها موضـع التطبيـ الفوري دون حاجة لوساطة

؛محســن خليــل ،الــنظم السياســية 399انظــر ،مصــطفى أبوزيــد فهمي،الــوجيز في القــانون الدســتوري والــنظم السياســية ،المرجــع الســابق ،ص:مــن التفاصــيل 
 .15.،ص1965والقانون الدستوري ،منشأة المعارف بالإسكندرية،مصر ،
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أن يتمسك الشعب الفرنسي بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية الذي أقرها إعلان على ديباجته،
  .1 2004،إضافة إلى الحقوق والواجبات المحددة في ميثاق البيئة لسنة 1946،وديباجة دستور 1789

ما نص عليه الباب الأول تحت 2016مارس6المؤرخ في الجزائريي دستور تعديل الومثالها أيضا في ال     
،وهو نفس الأمر الذي نص عليه الدستور المصري الصادر 2عنوان المبادئ العامة التي تحكم اتمع الجزائري

عنوان المبادئ العامة في الدولة ومقومات اتمع المصري ،وكذا الحقوق والحريات تحت 2014يناير18في
  .3لعامة للمواطنينوالواجبات ا

 إرشادية أو توجيهية،والتي لا تنشأ مراكز قانونية ثابتة، صبغةونظرا لما لهذه القواعد الدستورية من      
أا تقبل التطبيق الفوري على المخاطبين و أويستطيع الأفراد الاحتجاج ا قبل تدخل المشرع،

والظروف  ءمة بين التشريع الذي يضعه،لاوالم ختيارلمشرع سلطة تقديرية واسعة في الالبأحكامها،فإا تمنح 
  .التي يصدره فيها،والتي قد لا تكون في حسبان واضعي الدستور

ختيار الوسيلة المناسبة كما يتمتع المشرع بحرية في تحديد كيفية تحقيق تلك الأهداف،سواء من حيث ا      
والسياسية والاجتماعية تمع الاقتصادية في ذلك ظروف ا أو الوقت الملائم لإصدارها مراعيالتحقيقها،

فما فإذا كانت  هذه القواعد الدستورية تتسم بالعمومية والإرشادية،.وأولوية التنظيم أو التدخل التشريعي
  لزاميتها؟إ،وما هي القيمة القانونية لها ومدى هي مصادر هذه القواعد

                                                 
  :على ما يلي 1958تنص ديباجة  الدستور الفرنسي لعام  - 1

« Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droit de l’homme et principes de la 

souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis âr la Déclaration de 1789 ,confirmée et complétée par le 

préambule de la Constitution1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 

2004.. ». 
المتضــمن التعــديل الدســتوري  2016مــارس06المــؤرخ في 01-16المعــدل بموجـب القــانون رقــم 1996الدســتور الجزائــري لســنةانظـر البــاب الأول مــن - 2

  ).منه 69المادة الأولى إلى المادة (لاسيما في المواد 
مـن (لاسـيما المـواد  2014انظر،البابين الثـاني و الثالـث مـن الدسـتور المصـري الصـادر في :الدستور المصري هاوردألمعرفة التفاصيل حول المبادئ التي  - 3

ما ورد النص عليه في  ومن بين النصوص الدستورية التي تقبل التطبيق بذاا دون الحاجة إلى تدخل المشرع من أجل تنظيمها ؛)منه 93المادة إلى07المادة
  . 2014جانفي23 الدستور التونسي الصادر في من )49الفصل  إلىمن الفصل الأول (والثاني لاسيما الفصول البابين الأول 

المبادئ العامة التي 2011سبتمبر27المعدل في1978ديمسبر 29،ج ر الصادرة في1978ديسمبر27ولقد تضمنت مقدمة الدستور الإسباني الصادر في
،كمـا تضـمن الجـزء الأول منـه الحقـوق والواجبـات الأساسـية في الفصـول )09الفصـل  إلىمن الفصل الأول (وم عليها اتمع الاسباني لاسيما الفصول يق
 ).من الدستور الاسباني55الفصل إلى10من الفصل(
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ستور وإعلانات حقوق الإنسان،غير أن مسألة الحقيقة أن هذه القواعد تجد مصدرها في مقدمات الد      
منح إضفاء أو  ،لكن الغالب في الفقه قد استقر على1تحديد القيمة القانونية لها لم تكن محل اتفاق فقهي

القيمة الدستورية لإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير،فإن ما تقرره تلك الإعلانات والمواثيق من قواعد 
تلك تقبل بحيث ،بما فيها السلطة التشريعية في مواجهة كافة السلطات العامة يمكن الاحتجاج ا مباشرة

التطبيق الفوري متى تضمنت قواعد قانونية محددة وأحكاما تنشئ للأفراد حقوقا وتحملهم التزامات القواعد 
  .2معينة
الدستورية المقارنة معظم النظم تحرص ،إذ نظام دستوري بعينهغير أن ذلك المفهوم لا يقتصر فقط على     

الحديثة على تضمين وثيقة الدستور قواعد تحمل محتوى قاعدي محدد وتقبل التطبيق الفوري بدون تدخل 
،كما لا تقتصر هذه النصوص التوجيهية على في الدولة المشرع ويحتج ا الأفراد في مواجهة السلطات العامة

واعد إرشادية وتوجيهية لا تحمل صيغة قانونية مقدمات الدساتير فقط،إذ تحتوي معظم الدساتير على ق
واضحة أو تفرض التزاما معينا،ومثالها ما نص عليه الدستورين الفرنسي والمصري فيما يتعلق بالحقوق 

  .3الأساسية للمجتمع،والدستور الجزائري فيما يخص الحقوق والحريات العامة
عن الأسس الفلسفية والإيديولوجية وغيرها من الأحكام والقواعد التي تمثل مبادئ تعبر     

للمجتمع،وتفرض على السلطات العامة في الدولة بما فيها السلطة التشريعية التزاما سياسيا لتحقيقها دون 
                                                 

محمــد ســليمان الطمــاوي،النظم السياســية  ؛115.،صالدســتورينون ،النظرية العامــة للقــاانظر،رمــزي الشــاعر:ل هــذا الموضــوعلمزيــد مــن التفاصــيل حــو - 1
 .466.،ص ص1988والقانون الدستوري،دراسة مقارنة،دار الفكر العربي،مصر،

 إعـــلان،حيـــث كرســـت المـــادة الأولى مـــن 1946ومقدمـــة دســـتور  1789 إعـــلانالـــذي شمـــل  1958ة دســـتور مـــنـــذكر مـــن ذلـــك مـــا تضـــمنته مقد - 2
التي شملت طائفتين من القواعد  1946نية نصت على مبدأ السيادة الوطنية ،الأمر الذي أكدت عليه مقدمة دستور االثالمادة مبدأ المساواة،أما  1789

  .،الأولى يطلق عليها المبادئ الأساسية المعترف ا من قبل قوانين الجمهورية،أما الثانية شملت المبادئ المسايرة لروح العصر
تضـمنت نـوعين مـن القواعـد منهـا مـا يـرتبط بالمبـادئ العامـة  1946وهو الأمر الذي تأثر به المؤسـس الدسـتوري الجزائـري ،حيـث نجـد مقدمـة دسـتور     

عليــه،فعلى أو الدسـاتير الســابقة  2014لســنةالمعـترف ــا في الدولـة ،ومنهــا مـا يتصــل بالمسـايرة لــروح العصــر،وينطبق ذلـك المفهــوم علـى الدســتور المصـري 
 .أن وثيقة الدستور تضمنت المبادئ التي تنص عليها مقدمات الدساتير عادة إلاالدستور لم يتضمن مقدمة  أنالرغم من 

اســـي يميــز الفقـــه في هـــذه القواعـــد الإرشـــادية بـــين النصـــوص الـــتي تتميـــز بالتحديــد والقابليـــة للتطبيـــق ،وبـــين النصـــوص الـــتي تحـــدد أهـــداف النظـــام السي - 3
 ؛120.انظـر، رمـزي الشـاعر،المرجع السـابق،ص:ئ توجيهية،والتي تعمل السلطات العامة على  تطبيقهـا ؛لمزيـد مـن التفاصـيل  حـول هـذا الموضـوع أومباد
تضـمنه كـل مـن  وهـو كـذلك مـا في الدستور التونسي ما ورد في الباب الأول منه حول المقومـات الأساسـية للمجتمـع التونسـي والحقـوق والحريـات العامـةأيضا ومثالها 

يعلـن الشـعب الموريتـاني :"الـتي تـنص1969يوليـو 20الدستور التونسي ،كما أنه بـالرجوع إلى ديباجـة دسـتورية الجمهوريـة الإسـلامية الموريتانيـة الصـادر في 
منـه بضـرورة توثيـق الـروابط بـين حـق المسـاواة والحريـات والحقـوق الأساسـية للإنسـان،ووعي -:على وجه الخصوص الضمان الأكبر للحقوق والمبـادئ التاليـة

ة العربية الشعوب الشقيقة ،فإن الشعب الموريتاني كشعب مسلم عربي إفريقي يعلن تصميمه على السعي من أجل تحقيق وحدة المغرب العربي الكبير والأم
،الطبعـة الأولى،دار )دراسـة تحليليـة نقديـة (الدسـتوريةانظر،،محمـد فـوزي نـويجي،فكرة تـدرج القواعـد :؛لمزيـد مـن المعلومـات"وإفريقيا من أجل السلم في العالم

 .وما يليها 21.،ص2007النهضة العربية،القاهرة،
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أن تتضمن قواعد محددة تفرض التزاما قانونيا على المشرع لتحقيق نتيجة معينة،الأمر الذي يمنح للمشرع 
  .1تي تتسع من خلالها سلطته التقديريةحرية واسعة في التقدير بالصورة ال

ولما كانت السلطة التقديرية للمشرع تجد مصدرها في الحالة التي لا يقيد فيها النص الدستوري المشرع     
في الحالة التي يتضمن فيها النص الدستوري  بضرورة إتباع طريقة معينة في ممارسة اختصاصه التشريعي،أو

مبادئ عامة أو توجيهية تقتضي تدخل المشرع لتحقيق تلك المبادئ ووضعها موضع التطبيق،لكن غالبا ما 
  .إعادة تنظيمها وتفصيلها ووضعها موضع التطبيقلتنظيمها أو تحتاج القواعد الدستورية إلى تدخل المشرع 

  
  
  

                                                 
يتمتــع بجانــب واســع مــن حريــة التقــدير علــى الــرغم مــن حجــز نطــاق الموضــوعات الــتي 1958لا يــزال المشــرع العــادي في ظــل الدســتور الفرنســي لعــام - 1

قدرتـه علـى صـياغة المبـادئ التوجيهيـة الـتي احتوـا مقدمـة الدسـتور ،أو مـن خـلال مـا ورد في الدسـتور ذاتـه ،ومثـال يتدخل فيها المشـرع ،سـواء مـن خـلال 
  :1958ذلك ما تنص عليه المادة الأولى من الدستور الفرنسي لعام 

"La France est une République invisible ,laïque ,démocratique et sociale .Elle assure l’égalité devant la loi de 
tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les citoyens .Son 
organisation est décentralisée. " 

المـواطنين أمـام القـانون بـدون تمييـز يعـود سـببه إلى ويفهم من نص هذه المادة بأن دولة فرنسا لا تتجزأ لائكية ديمقراطيـة واجتماعيـة ،وتضـمن مسـاواة جميـع 
فعلى الـرغم الأصل أوالعرق أو الدين ،فهي تحترم كـل المعتقـدات ،وعليـه فـالنص الدسـتوري ـذا المعـنى يمثـل مصـدرا مـن مصـادر السـلطة التقديريـة للمشـرع،

  .ه بالتدخل الفوري لتحقيقهامن أنه يفرض على المشرع التزاما بتحقيق وضمان تلك المبادئ ،إلا أنه لم يلزم
تفـرض تلـك القواعـد أما في مصر،فإن التزام المشرع وباقي السلطات العامة في الدولة اتجاه المبادئ العامـة أو القواعـد التوجيهيـة هـو التـزام سياسـي دون أن 

يعمل على تحقيق تلك المبادئ وفقا لرؤيته وبالوسيلة التي يراها التزاما قانونيا على المشرع بغية تحيقي نتيجة،وهو أمر يزيد من سلطة المشرع التقديرية،بحيث 
،والتي تقضي علـى 2014يناير18مناسبة ،وفي الوقت الملائم لتحقيق ذلك،ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة التاسعة من الدستور المصري الصادر في

ذا أقــر المشــرع العــادي تشــريعا يخــالف هــذه المبــادئ يكــون التشــريع غــير دســتوريا،ومن ،وبالتــالي إ"الأسـرة أســاس اتمــع قوامهــا الــدين والأخــلاق الوطنيــة"أن
ولمزيـــد مـــن .1980مـــايو 22بتـــاريخ 1971ذلـــك مـــا قضـــت بـــه المحكمـــة الدســـتورية العليـــا في مصـــر بشـــأن التعـــديل الدســـتوري للمـــادة الثانيـــة مـــن دســـتور

ــــــا في مصــــــر في القضــــــ:التفاصــــــيل ــــــاريخ  01الســــــنة  20ية رقــــــمانظــــــر حكــــــم المحكمــــــة الدســــــتورية العلي ،ج ر مؤرخــــــة في 1985مــــــايو04ق دســــــتورية بت
  .20،العدد1985مايو16

علـى   1996المتضـمن التعـديل الدسـتوري للدسـتور الجزائـري لسـنة 2016مـارس6المـؤرخ في 16.01ما ورد في المادة الأولى مـن القـانون رقـمومثال ذلك 
،وأن اللغــة )2016مـارس6مـن التعــديل الدسـتوري المــؤرخ في02 المــادة(تجـزأ،وأن الإســلام ديـن الدولـةأن الجزائـر جمهوريـة ديمقراطيــة شـعبية،وهي وحــدة لا ت

،فــإذا أقــر المشــرع مــثلا قانونــا يخــالف هــذه المبــادئ كــان هــذا )2016مــارس6مــن التعــديل الدســتوري المــؤرخ في03المــادة(العربيــة هــي اللغــة الوطنيــة والرسميــة
تـــونس دولـــة حـــرة مســـتقلة ذات « نجـــد الفصـــل الأول منـــه يـــنص علـــى أن 2014ك إلى الدســـتور التونســـي لســـنة وبـــالرجوع كـــذل. القـــانون غـــير دســـتوريا

فـإذا أقـر المشـرع تشـريعا يخـالف أو يـنقص منهـا كـان تشـريعا غـير دسـتوريا،ومن ذلـك  » سيادة،الإسـلام دينهـا ،وأن اللغـة العربيـة لغتهـا ،والجمهوريـة نظامهـا
الدستور فإذا أصدر المشرع قانونا ينتهك حرية المعتقد و الضمير ويمس بممارسة الشـعائر الدينيـة كـان التشـريع الصـادر عنـه من 06أيضا ما ورد في  الفصل

منــه علــى أن الأســرة هــي الخليــة الأساســية للمجتمــع وعلــى الدولــة حمايتها،فالمشــرع ملــزم بضــمان حمايــة الأســرة وعــدم 07غــير دســتوري كمــا يــنص الفصــل
 .س ذا المبدأ العام إصدار تشريعات تم
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  وري على المشرع لتنظيم مسائل معينةإحالة المؤسس الدست- ج     
الدستورية تحتاج إلى تدخل المشرع من أجل تنظيمها أو إعادة تنظيمها أو  القواعدالحقيقة أن معظم       

تفصيل مجملها أو تكملة النص الدستوري الذي أحال أمر تنظيمها إلى المشرع بشكل يجعلها تقبل التطبيق 
  .الفوري على المخاطبين بأحكامها

 ،سواء بقانون أو بناء على قانون،أوالموضوعاتويحيل الدستور في الغالب إلى القانون أمر تنظيم بعض      
القانون،بالشكل الذي يمنح للمشرع جانبا من حرية  له أو في الأحوال التي يحددهاوفقا لأحكام القانون،

شرع التقديرية مصدرها في الحالة التقدير والاختيار لوضع تلك القواعد موضع التطبيق،حيث تجد سلطة الم
التي يكتفي فيها المؤسس الدستوري بوضع المبدأ الدستوري ثم يحيل على المشرع أمر تنظيمه وفقا لسلطته 

الانتقاص من  المساس ذا المبدأ الدستوري أو بشرط عدمالتقديرية دون أن يفرض عليه إطارا معينا،
  .1شريعيأو المساس بالحق محل التنظيم الت،مضمونه

                                                 
الفقـرة  03،والتي تعـبر عـن مصـدر السـلطة التقديريـة للمشـرع في هـذا اـال ،مـا نصـت عليـه المـادة  1958ومن أمثلة ذلك في الدستور الفرنسي لعام -1

  :منه 03
« Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi .tous les nationaux français majeurs des deux sexes 

jouissant de leur droits civils et politiques. » 

بأنـه يعتـبر نـاخبون جميـع المـواطنين الفرنسـيين البغـالين سـن الرشـد مـن الجنسـين والمتمتعـين بحقـوقهم المدنيـة والسياسـية ،وذلـك  ويفهـم مـن  نـص هـذه المـادة
الــنص الدســـتوري يســتطيع المشـــرع العــادي وفقـــا لســـلطته التقديريــة تنظـــيم شــروط ممارســـة حـــق   ضــمن الشـــروط النصــوص عليهـــا في القــانون ،وتطبيقـــا لهـــذا

ومن الأمثلة التي يحيل فيهـا المؤسـس الدسـتوري علـى القـانون لتنظـيم بعـض المواضـيع ،سـواء مـن خـلال تنظيمهـا بصـورة مطلقـة أو وضـع مبـادئ .الانتخاب
،والتي تحيل على القانون أمـر  1958من الدستور  الفرنسي لعام  34/2ومن ذلك ما نصت عليه المادة عامة ثم يترك أمر تفصيلها للتنظيم أو اللائحة ،

م وعلـى أمـوالهم تنظيم الحقوق  المدنية والضمانات الأساسية الممنوحة للمواطنين لممارسة الحريات العامة والواجبات المفروضـة علـى المـواطنين في أشخاصـه
خلال هذه الإحالة قدرة المشرع تنظيم تلك المواضيع وفقا لسلطته التقديرية نظرا لأن الحقوق والحريات العامة تعتبر مـن أهـم  في إطار الدفاع الوطني ،ومن

من الدستور الفرنسي على القانون لتحديد الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس  4فقرة13وقد أحالت كذلك المادة .مظاهر السلطة التقديرية للمشرع
عيـة وعـدد راء ،وكذا شروط تفويض رئيس الجمهورية سلطته في التعيين،إضافة إلى مسألة تنظيم الموضوعات المتعلقة بالبرلمان لاسيما تحديد مـدة كـل جمالوز 

لـس ؛أنظـر المـادتين أعضائه ومكافآم المالية ،وشروط الترشح وموانعه وحالات التنافي ،إضافة إلى تحديد الشروط المطلوبـة في حالـة شـغور مقعـد في أي مج
مــن الدسـتور الفرنســي علــى القـانون لتنظــيم وإنشــاء الوحـدات الإقليميــة؛انظر نــص  72وقــد أحالـت المــادة .1958مـن الدســتور الفرنسـي لعــام  25و23

تي يحيـل فيهـا الدسـتور الـتي تتعلـق بمسـألة تحديـد جماعـات مـا وراء البحـار  ،وغيرهـا مـن الموضـوعات الـ 1958من الدستور الفرنسـي لعـام74و 72المادتين
  .على القانون أمر تنظيمها أو وضع المبادئ العامة لها

يـه المـادة ومن أمثلة النصوص الدسـتورية الـتي تحيـل علـى القـانون لتنظـيم بعـض المواضـيع أو المسـائل بصـورة تفصـيلية أو وضـع مبـادئ عامـة لها،مـا نصـت عل
، مـن خـلال هـذا الـنص الدســتوري يتضـح لنـا بـان المؤســس » الجنسـية المصـرية يحـددها القــانون « بـأن 2014ينــاير18مـن الدسـتور المصـري الصـادر 06

الدســــتوري اكتفــــى  بالإحالــــة إلى المشــــرع لتنظــــيم موضــــوع الجنســــية ،ســــواء بوضــــع شــــروط اكتســــاا أو الحصــــول عليهــــا وحــــالات فقــــداا وفقــــا لســــلطته 
مـن الدسـتور علـى عـدم جـواز 13ومن ذلك أيضا مـا قضـت بـه المـادة. دة أو إطار عمل في التنظيم التقديرية،ولم يلزم المؤسس الدستوري المشرع بقيود محد

ريـة مــتى  فـرض أي عمــل جـبرا علــى المـواطنين إلا بمقتضــى قـانون ،ويترتــب علـى ذلــك أن سـلطة المشــرع في التـدخل لتنظــيم تلـك المســألة وفقـا لســلطته التقدي
إلى جانـب ذلـك .ي علـى الحقـوق والحريـات  الأخـرى ،أو التمييـز بـين الأفـراد المتحـدة مراكـزهم القانونيـةكان تدخله يسـتهدف تحقيـق المصـلحة دون التعـد

مــن 14توجـد حــالات أخــرى يحيــل فيهـا المؤســس الدســتوري علــى المشــرع مـن أجــل تنظــيم المســألة محـل التــدخل التشــريعي ،مــن ذلــك مـا نصــت عليــه المــادة
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م مصادر السلطة فإحالة المؤسس الدستوري على المشرع من أجل تسوية مسائل معينة تعتبر من أه    
 مباشرة وهو بصدد،وذلك لعدم وجود إطار عمل محدد أو التزام محدد يلزم به المشرع التقديرية للمشرع

  .اختصاصه التشريعي
ذلك بأنه يوجد إلى جانب المصدر القانوني للسلطة التقديرية للمشرع المتمثل في الدستور،باعتباره      

التشريع الأساسي الأعلى ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية،الذي يحدد للسلطات العامة اختصاصاا بما 
 يستطيع القاضي يشمل  مختلف القيود أو الضوابط التيفيها السلطة التشريعية،مصدر آخر قضائي 

،سواء من الدستوري  أن يضيفها  أو أن يفرضها على المشرع حال إعمال رقابته على دستورية القوانين
خلال تفسيره للنصوص أو للمبادئ الدستورية،أو من خلال استنباط القاضي الدستوري للمبادئ العامة 

  .للقانون التي يستخدمها كمرجعية للرقابة الدستورية
  الثانيالفرع 

 القضاء الدستوري كمصدر للسلطة التقديرية للمشرع
كان الدستور يعتبر مصدراً أساسيًا للسلطة  التقديرية للمشرع،أي أن المشرع يستمد سلطته التقديرية   لما    

من الدستور في الحالات التي يحيل فيها المؤسس الدستوري على المشرع لتنظيم مسائل يحددها دون أن 
و يلزمه بضرورة إتباع أسلوب معين أو تحقيق هدف معين أو نتائج محددة ،فإن سلطة المشرع يفرض عليه أ

وهو بصدد إِعمال رقابته على  التقديرية تجد مصدرها كذلك فيما يضيفه القاضي الدستوري من ضوابط
لمبادئ العامة القانون في الحالة التي لا ينظم فيها المؤسس الدستوري تلك الضوابط،إضافة إلى ادستورية 

                                                                                                                                                         
المصــــري  مــــن الدســـتور17المـــوظفين بغــــير الطريـــق التــــأديبي ووفقـــا للحــــالات الـــتي حــــددها القانون،المـــادة،الــــتي تحظـــر فصــــل 2014الدســـتور المصــــري لعـــام

الــتي منحــت المشــرع مســألة  2014لســنة مــن الدســتور المصــري32الــتي منحــت للمشــرع مســألة تنظــيم كفالــة الخــدمات الاجتماعيــة ،والمــادة 2014لســنة
الـتي فوضــت المشـرع في بيـان الحـالات الــتي يجـوز فيهـا فــرض  2014لسـنة مـن الدســتور المصـري34ة  والمـادةتنظـيم أداء الملكيـة العامـة لوظيفتهــا الاجتماعيـ

تسـاع السـلطة التقديريـة الحراسة على الملكية العامة دون تحديد إطار  هذا التفويض إلا الالتزام بالقواعد العامة التي يقررها الدستور،الأمر الذي ينتج عنـه ا
منــه الدســتور الــتي فرضــت علــى  87مــن الدســتور الــتي  أحالــت علــى المشــرع لتنظــيم حــق الهجــرة ،والمــادة52ق أيضــا علــى نــص المــادةللمشــرع،وهو مــا ينطبــ

مسـائل معينـة دون تحيـل علـى المشـرع لتنظـيم مسـألة أو المشرع تحديد الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس النواب ،وغيرهـا مـن النصـوص الدسـتورية الـتي 
ار باع أسلوب معين لتنظيم المسألة محل التدخل التشريعي بالصورة التي تسمح بوجود جانب من حرية التقدير في الاختيار بين عدة بدائل ليختـتقييده بإت

،عبــــد العزيــــز محمــــد ســــالمان،المرجع انظــــر علــــى ســــبيل المثال:التفاصــــيل مــــن بينهــــا الأكثــــر ملاءمــــة وتناســــبا لتحقيــــق غايــــة المؤســــس الدســــتوري؛لمزيد مــــن
،الطبعـــــة الأولى،المركـــــز القـــــومي للإصـــــدارات )دراســـــة مقارنـــــة(ري،الرقابة علـــــى دســـــتورية القـــــوانينيوســـــف المصـــــ.إينـــــاس محمـــــد البهجـــــي؛220.صالســـــابق،

  . 419.،المرجع السابق، صمحمد ماهر أبو العينين ؛130.،ص ص2013القانونية،القاهرة،
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للقانون التي يستخلصها القاضي الدستوري من بين نصوص الدستور أو مقدمات الدساتير،وكذا إعلانات 
  .الحقوق والمواثيق الدولية

وحتى يتسنى لنا معرفة متى يكون القضاء الدستوري كمصدر للسلطة التقديرية للمشرع سوف نتطرق      
،ثم دور القاضي الدستوري في )أولا(تفسير النصوص والمبادئ الدستوريةأولا إلى دور القاصي الدستوري في 

سلطة مصادر ،والتي تعد من مصدراً من لقيمة الدستوريةاستخلاص واستنباط المبادئ العامة للقانون ذات ا
  ).ثانيا(المشرع التقديرية

والمبادئ  في تفسير النصوصأو المحكمة الدستورية العليا الدستوري  المجلسدور :أولا    
  الدستورية 

لرقابة ا ةتتحدد السلطة التقديرية للمشرع بحسب طبيعة تدخل القاضي الدستوري وهو بصدد ممارس     
،فإذا اتجه القاضي الدستوري نحو تفسير النصوص الدستورية التي على القوانين الصادرة عن المشرع الدستورية

ذي يقيد خيارات المشرع ويحصره في إطار محدد  تتضمن مبادئ عامة تحمل أكثر من تفسير بالشكل ال
  .مقيدة  ة المشرع في هذه الحالةكانت سلط

المبدأ  أما إذا اكتفى القاضي الدستوري بفحص مدى توافق الحل الذي اختاره المشرع مع النص أو    
صدر للسلطة الدستوري،محترما بذلك الحل الذي اختاره المشرع، يعتبر القضاء الدستوري في هذه الحالة كم

  .التقديرية للمشرع دون أن يفرض عليه تفسيرا معينا
تكون فيها الخصومة ضد النصوص 1ذلك بأن الدعوى الدستورية تتميز بخاصيتين،فهي دعوى عينية      

،إذ أن قوامها مقابلة النصوص القانونية المدعى مخالفتها  للدستور شريعية المطعون فيها لعيب دستوريالت
بالقواعد التي فرضها هذا الأخير على السلطتين التشريعية والتنفيذية،وإلزامها بالتقيد ا في ممارستها 

                                                 
ق دســــتورية  6لســــنة03ق دســــتورية مشــــتركة مــــع الــــدعوى09لســــنة09وفي هــــذا الشــــأن ذهبــــت المحكمــــة الدســــتورية العليــــا في مصــــر في الــــدعوى رقــــم -1

النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورية تكـون  إلىالأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية هي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها "بأن
 إلىينصـرف هـذا الأثـر  وإنمـاا وعلى ما يرى به قضاء هـذه المحكمـة حجيـة مطلقـة ،حيـث لا يقتصـر أثرهـا علـى الخصـوم في الـدعاوى الـتي صـدرت فيهـا ،له

ورفــض دســتوريته  إلىعــدم دســتورية الــنص التشــريعي المطعــون فيــه أم  إلىالكافــة ،وتلتــزم ــا جميــع ســلطات الدولــة ،ســواء كانــت هــذه الأحكــام قــد انتهــت 
لأولى،منشـــــأة محمد المنجي،دعـــــوى عـــــدم الدســـــتورية ،التنظـــــيم القـــــانوني والإجرائـــــي لـــــدعوى عـــــدم الدســـــتورية،الطبعة اأوده،الـــــدعوى علـــــى هـــــذا الأســـــاس؛

 .99.،ص2002،الإسكندريةالمعارف،
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لاختصاصاا الدستورية،ومن ثم تكون هذه النصوص ذاا هي موضوع الخصومة الدستورية،أو بالأحرى 
  .2أما الخاصية الثانية فهي أا دعوى مستقلة عن دعوى الموضوع.1محلها
لأحكام المنصوص عليها في ،فالقاضي الدستوري يراقب مدى اتفاق التشريع محل الرقابة مع اوعليه    

وكذا  ،والأحكام التي يصدرها القاضي الدستوري تحوز حجية مطلقة في مواجهة أطراف الخصومة،الدستور
لعامة  في الدولة،باعتبار  أن حكم القاضي الدستوري ينصب على القاعدة محل الطعن ولا جميع السلطات ا

  . يرتبط بأطراف الخصومة
لزم بالرجوع إلى القواعد الدستورية ،فإن القاضي الدستوري مُ للدعوى الدستورية ونظرا للطبيعة الخاصة    

ا بدقة للوقوف على المقاصد الحقيقية حتى يستخدم سلطته في التفسير لكي يتبين معناها ويحدد مضمو 
،لأن المخالفة الدستورية ليست من الوضوح بحيث تخالف نصا دستوريا المؤسس الدستوريالتي ابتغاها 

محددا،وهو أمر يحتاج إلى تنظيم محكم من القاضي الدستوري لتبيان مدى توافق التشريع العادي مع القاعدة 
  .ور،أو التي تم استخلاصها من بين نصوصه والمعبرة عن فحواهالدستورية التي وردت في صلب الدست

ونظرا لأن النصوص الدستورية ليست من الوضوح والتحديد في كل الأحوال،من الطبيعي أن يمنح      
للمشرع سلطة تقديرية في مباشرة اختصاصه التشريعي واختيار أفضل الحلول أو البدائل في المسألة محل 

  .الصورة التي تجعل التشريع متوافقا مع أحكام الدستورالتنظيم التشريعي ب
ع تتنوع وفقا لمدى اتساع الرقابة التي رقابة القاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشر ومن ثم،ف     

لما قلت السلطة التقديرية ،فكلما وسع القاضي من رقابته كتمارس الهيئة المكلفة بمراقبة دستورية القوانين
له  الذيالقاضي الدستوري،التي يمارسها  رقابة طبيعة ال،أي أن العمل التشريعي يبقى مرتبط بللمشرع

فإذا انتهج القاضي .صلاحية فحص التشريعات الصادرة عن المشرع ومدى توافقها مع قواعد الدستور
الدستوري سياسة التقييد الذاتي وتجنب الصدام مع المشرع واحترم خياراته،يعتبر القضاء الدستوري في هذه 
الحالة مصدرا للسلطة التقديرية للمشرع،أما إذا كانت رقابة القاضي الدستوري على النص التشريعي ترتكز 

                                                 
؛إينـــاس محمـــد 151.،ص2003نونية،مصـــر،انظر،إبـــراهيم محمـــد حســـنين،الرقابة القضـــائية علـــى دســـتورية القـــوانين في الفقـــه والقضـــاء،دار الكتـــب القا-1

 .23.يوسف المصري،المرجع السابق،ص.البهجي
 ،2009انظر،فهمــــــي حمــــــدان حسن،اختصاصــــــات القضــــــاء الدســــــتوري في مصــــــر وحجيــــــة أحكامــــــه وتنفيــــــذها وآثارهــــــا،دار اــــــد للطباعــــــة،القاهرة،-2

 .21.ص  ،ص2009واللوائح،الطبعة الأولى،دار النهضة العربية،القاهرة،؛سعد عاطف عبد المطلب،الرقابة على دستورية القوانين 153.ص
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امة تحمل أكثر من تفسير بشكل يقيد سلطة المشرع على تفسير النصوص الدستورية التي تتضمن مبادئ ع
  .1ويحصرها في إطار محدد كانت سلطته مقيدة

يستطيع القاضي الدستوري أن يفرض تفسيره أو تقديره أو تصوره أو إرادته على  الحق وتبعا لذلك       
تحكم اتمع ويلزم المدعى انتهاكه،بأن يستنبط من خلال تفسيره لأحكام الدستور والمبادئ والقيم التي 

المشرع بتلك المبادئ،كما قد يكتفي بفحص مدى توافق الحل الذي اختاره المشرع مع القاعدة الدستورية  
محترما بذلك خيارات المشرع،أو أن يكون تفسيره للنصوص الدستورية متوافقا مع الحل الذي اختاره المشرع 

سلطة التقديرية للمشرع ،وفي هذه الحالة يعتبر القضاء ؤدي في النهاية إلى اتساع نطاق الت بالصورة التي 
  .2مصدرا للسلطة التقديرية للمشرع

                                                 
 .418.المرجع السابق،صعادل الطبطبائي،وما يليها؛ 440.عبد ايد إبراهيم سليم،المرجع السابق،صانظر،  - 1
لا تمـنح سـلطة عامـة في  1958مـن الدسـتور الفرنسـي لعـام 61ومن الأمثلة التي تعبر عن ذلـك المعـنى ،مـا أقـره الـس الدسـتوري الفرنسـي بـأن المـادة - 2

،كما قـرر حصـها للدسـتورات المحالـة إليـه ليفالتقدير والتقرير مماثلة لتلك التي للبرلمان ،ولكن الدستور منح فقط اختصاصا لإبداء  رأيه في مطابقـة التشـريع
ة العليـا أو الس الدستوري الفرنسي على أن المشرع يملك أو يتصرف بسلطات واسعة ،فيقدر بحرية كيفية تنظيم أي حالة مع مراعاة عدم مخالفـة القاعـد

بـــيرة جـــدا بشـــرط عـــدم مخالفـــة الدستور،ويتضـــح لنـــا مـــن ذلـــك أن السياســـة القضـــائية للمجلـــس الدســـتوري تقـــرر بـــأن المشـــرع يتصـــرف بســـلطة تقديريـــة ك
 وهو مـا اسـتقر عليـه في القضـاء الدسـتوري في مصـر في العديـد مـن أحكامـه بأنـه عنـدما يتمتـع المشـرع بسـلطة تقديريـة في تنظـيم الحقـوق ،فإنـه لا.الدستور

ة ومجـردة لا تنطـوي علـى التمييـز بـين مـن يصبح ولا معقب عليه في تقديريه مادام أن الحكم التشريعي الذي قرر لتلك الحالات قد صـدرت بـه قاعـدة عامـ
ق 01لسنة03ولمعرفة التفاصيل؛انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في الدعوى .تساوت مراكزهم القانونية،ولا در أو تنتهك نصا في الدستور

الجنسـية حـق لمـن «علـى أن 2014ينـاير18صري الصادر في من الدستور الم06دستورية عليا دستورية والأمثلة على ذلك كثيرة  ما نصت عليه عليه المادة
شــروط  يولــد لأب مصــري أو أم مصــرية ،والاعــتراف القــانوني بــه ومنحــه أوراق رسميــة تثبــت بياناتــه الشخصــية حــق يكفلــه القــانون وينظمه،ويحــدد القــانون

رية ،وكــذا تنظــيم أحكامهــا وشــروط اكتســاا،الأمر الــذي ويتضــح مــن ذلــك أن الــنص الدســتوري قــد عهــد للمشـرع كفالــة الجنســية المصــ»اكتسـاب الجنســية
  .يمنح له سلطة تقديرية واسعة

والملاحظ على هذا النص بأنـه قـد »الإضراب السلمي حق ينظمه القانون«على أن  2014يناير18من الدستور المصري الصادر في15وتنص أيضا المادة
ر المشـرع مـثلا قانونـا يحـد أو يقيـد أو يلغـي هـذا الحـق كـان تشـريعه غـير دسـتوري،ومن أمثلـة منح للمشرع العادي حق تنظيم الإضراب السلمي ،فـإذا أصـد

  .2014يناير18من الدستور المصري الصادر في) 93و91و86و83و73و64و62و58و54(ذلك أيضا ما نصت عليه المواد
ت بـه مـثلا علـى أن الحـق في التعلـيم الـذي رسمـه الدسـتور أصـله وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر  بذلك في العديد من الأحكام ،منها ما قضـ

ع ميولـه وملكاتـه هو أن يكون لكل مواطن الحق في أن يتلقى قدرا من التعليم يتناسب مع مواهبه وقدراته ،وأن يختار نوع التعليم الذي يـراه أكثـر اتفاقـا مـ
ن يؤدي ذلك إلى مصادرته أو الانتقاص منه ،وعلى ألا تخل القيود التي يفرضها المشرع في وفق القواعد التي  يتولى المشرع وضعها لتنظيم هذا الحق  دون أ

من الدستور؛انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصـر في الـدعوى 40و08مجال هذا التنظيم بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المنصوص عليها في المادتين
  .299.لمحكمة الدستورية العليا ،الجزء الثاني،صق دستورية،مجموعة أحكام ا 06لسنة 06رقم

مــن التعــديل 33مــا نصــت عليــه المــادة 2016مــارس6المــؤرخ في01-16المعــدل بموجــب القــانون رقــم 1996ومــن أمثلــة ذلــك في الدســتور الجزائــري لســنة
ويتضح من النص الدستوري بأنه قد منح  المشرع العادي تنظيم موضـوع الجنسـية » الجنسية الجزائرية معرفة بالقانون « 2016مارس6الدستوري المؤرخ في

عليــه الجزائريــة وكــذا شــروط اكتســاا وحــالات فقــداا،كأن يشــترط مــثلا في اكتســاب الجنســية الجزائــري مــدة إقامــة محــددة ،ومثــال ذلــك أيضــا مــا نصــت 
وفقا لهذا النص الدستوري ،فـإن مسـألة نـزع الملكيـة ف»تم نزع الملكية إلا في إطار القانونلا ي«بأنه 2016مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في20المادة

تضـمن «2016مـارس6مـن التعـديل الدسـتوري المـؤرخ في47وتنص المادة. يتم تنظيمها من قبل المشرع وفقا لسلطته التقديرية وفي حدود النص الدستوري



   

    53     
 

القضاء الدستوري يعد مصدراً لسلطة المشرع التقديرية في الحالة سبق،يمكننا القول بأن وبناء على ما      
يتوافق مع تفسير المشرع التي يتولى فيها القاضي الدستوري تفسير النص أو المبدأ الدستوري بالشكل الذي 

  .له ويحترم خياراته دون أن يفرض عليه تفسيراً بعينه
،إذ يمثل القضاء التقديرية لا يقف عند هذه الحالةكما أن القضاء الدستوري كمصدر للسلطة      

ي الدستوري مصدراً آخراً لسلطة المشرع التقديرية،من خلال المبادئ العامة للقانون التي يستنبطها القاض
ن و فكيف تك،الدستوري من مقدمات الدستور أو إعلانات الإنسان ويستخدمها كمرجعية للرقابة الدستورية

  المبادئ العامة للقانون مصدرا للسلطة التقديرية للمشرع ؟
  المبادئ العامة للقانون كمصدر للسلطة التقديرية للمشرع  :ثانيا    

تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات تتولى السلطة القضائية الفصل في النزاعات التي قد تثور بين الأفراد      
، ويقتصر دور القاضي هنا في تطبيق القانون ووضعه موضع التطبيق وهيئاا العامة أو بين الأفراد والدولة

  .لإيجاد حل للنزاع والفصل فيما طلب منه
،ففي حالة عدم ك يستلزم وجود القاعدة القانونية،فإن ذللقاضي هو تطبيق القانونأن دور ا ومادام    

،أما الأمر الثاني بأن يترك المسألة المعروضة عليه وجود  هذه الأخيرة يجد القاضي نفسه أمام أمرين،الأول
سواء  ل الثاني،يتمثل في الاعتماد على الاجتهاد لإيجاد حل لهذا النزاع،ويعتمد القاضي في الغالب على الح

                                                                                                                                                         
ويفهم مـن ذلـك أن حرمـة المسـكن مضـمونة ويـتم تنظيمهـا بموجـب  »بمقتضى القانون،وفي إطار احترامه فلا تفتيش إلا.الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن 

مـــن التعـــديل  52وتـــنص كـــذلك المـــادة .قـــانون ،فـــإذا أصـــدر المشـــرع مـــثلا قانونـــا ينتهـــك حرمـــة المســـكن ،فـــإن هـــذا الـــنص التشـــريعي يعتـــبر مخالفـــا للدســـتور
وتطبيقــا لــذلك يمكــن للمشــرع بموجــب قــانون عضــوي تحديــد  »حــزاب السياســية معــترف بــه ومضــمونحــق إنشــاء الأ«2016مــارس6الدســتوري المــؤرخ في

المرجـع انظر،هاني علـي الطهراوي،شروط إنشاء  أحزاب سياسية،وكذا الضوابط الواردة على ذلك دون الإخـلال بمبـدأ المسـاواة أو إهـدار الـنص الدسـتوري؛
مبـادئ القـانون الدسـتوري،الطبعة الأولى،دار صـفاء للطباعـة  علـي يوسـف الشـكري؛119.السـابق،ص ،المرجععبد العزيز محمد سالمان؛285.السابق،ص

فتحي بكري،القــــانون الدســــتوري ،المبــــادئ الدســــتورية العامــــة،الكتاب الأول،دار النهضــــة العربيــــة ومــــا يليهــــا؛ 308.،ص2011والنشــــر والتوزيــــع،العراق،
  .6.،ص1997،مصر،

الخدمــة الوطنيــة واجــب حســب  «مــن علــى أن 09/02مــا نــص عليــه الفصــل  2014ينــاير23ر التونســي الصــادر في ومــن أمثلــة ذلــك أيضــا في الدســتو 
وتطبيقــا لهــذا الــنص يــنظم المشــرع مســألة الخدمــة الوطنيــة وفقــا لســلطته التقديريــة ،وذلــك بتحديــد الشــروط اللازمــة »الصــيغ والشــروط الــتي يضــبطها القــانون

الحـق في الحيـاة مقـدس ،لا يجـوز المسـاس بـه إلا في «منـه علـى أن 22كمـا تـنص الفصـل.أجيل ،وحقـوق وواجبـات انـدللتجنيد وكذا حالات الإعفاء والت
  .فإذا كان للمشرع صلاحية تنظيم هذا الحق،فإنه ملزم بعدم المساس بأصل الحق في الحياة »حالات قصوى يضبطها القانون

ويتضــح مــن هــذا الــنص أن حريــة الــرأي والفكــر  »والفكــر والتعبــير والإعــلام والنشــر مضــمونةحريــة الــرأي «منــه بــأن31إضــافة إلى ذلــك ،فقــد نــص الفصــل
وينص كـذلك . امةوالتعبير و الإعلام والنشر يضمنها القانون ،وبالتالي يمكن للمشرع تنظيم هذه الحريات بشكل يوفق فيه بين ممارسة الحرية والمصلحة الع

وتطبيقـــا لهـــذا الـــنص »مضـــمونة طبـــق مـــا يضـــمنه القـــانونحقـــوق الانتخابـــات والاقـــتراع والترشـــح «علـــى أن 2014مـــن الدســـتور التونســـي لســـنة41الفصـــل
 .الدستوري يستطيع المشرع تحديد حقوق الانتخابات والاقتراع والترشح ،أي كل ما يتعلق بنظام الانتخابات وفقا لسلطته التقديرية
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من خلال الرجوع إلى كل القواعد القانونية في الدولة والقيم العليا للمجتمع ليستنبط من بينها القاعدة التي 
  .المعروضة عليه الدعوى تساعده من أجل الفصل في

ومدى ،فقد ثار خلاف حول قيمتها القانونية 1ونظرا لأن مصادر المبادئ العامة للقانون ليست واحدة     
اعتبارها مصدرا للسلطة التقديرية للمشرع،فهل تعتبر المبادئ ذات القيمة الدستورية مصدرا للسلطة 

  التقديرية للمشرع فقط أم أا تشمل كل المبادئ العامة للقانون؟
الحقيقة أن قضاء الس الدستوري الفرنسي والجزائري ،وقضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر قد      
من العديد من المبادئ العامة للقانون ذات القيمة الدستورية والتي يستخلصها وهو بصدد تفسير تض

النصوص الدستورية لكي يستخدمها مرجعا للرقابة الدستورية،والتي تكون ملزمة للمشرع في ممارسة 
التي اختصاصه التشريعي بسن التشريع،أي أن النص التشريعي يجب أن لا يتعارض مع تلك المبادئ 

ستخدمها كمرجعية ،واالمحكمة الدستورية العليا في مصرأو استنبطها الس الدستوري الفرنسي والجزائري،
  .2للرقابة الدستورية،وإلا كان التشريع الصادر عن المشرع غير دستوري

                                                 
لقواعد القانونية المعمول ا في الدولـة سـواء كانـت قواعـد تعرف المبادئ العامة للقانون بأا مجموعة القواعد القانونية التي يستنبطها القاضي من بين ا- 1

وعلى الرغم من ؛لتشريعيةالحقوق أو تعبر عن القيم العليا في اتمع،أو تم استخلاصها من النصوص ا وإعلاناتعامة استخلصت من مقدمات الدساتير 
،فهـو مقيـد ــا  الدسـتوري كمصـدر للإلزام القاضـي إليهــاات علـى السـواء،وينظر خلافـا للعرف،فهــي ملزمـة للأفـراد والهيئـ الإلـزام،فإا تتسـم بصـفة حـداثتها

  بتـــاريخ الدولـــة الفرنســـي ا يتقيـــد بأحكـــام الدســـتور؛انظر حكـــم مجلـــسمـــكمـــا يتقيـــد بالتشـــريع،وهو مـــا ينطبـــق علـــى المشـــرع الـــذي يتقيـــد ـــذه المبـــادئ ك
ـــــــــوفمبر13  في قضـــــــــية1950نـــــــــوفمبر03حكـــــــــم مجلـــــــــس الدولـــــــــة بتـــــــــاريخ ؛انظـــــــــر577.الـــــــــس،ص أحكـــــــــام،مجموعـــــــــة )ســـــــــايمون(في قضـــــــــية1949ن

)GRANGER(محمود علـي أحمـد مـدني،دور القضـاء الدسـتوري في اسـتجلاء المفـاهيم الدسـتورية ،دراسـة ؛أورده،553.مجموعة أحكام مجلس الدولة،ص
ومبــدأ المســاواة أمــام  الدولــة الفرنســي مبــدأ المســاواةومــن أمثلــة المبــادئ الــتي أقرهــا مجلــس 171.،ص2016مقارنة،الطبعــة الأولى،دار النهضــة العربية،مصــر،

در التكــــاليف العامة،وقــــد تــــأثر الــــس الدســــتوري الفرنســــي بمــــا وصــــل إليــــه مجلــــس الدولــــة الفرنســــي معترفــــا بالمبــــادئ العامــــة للقــــانون كمصــــدر مــــن مصــــا
رجعيـة القـرارات الإداريـة،وحق الدفاع،ومبـدأ حجيـة  الشـيء المقضـي المشروعية،منها حق المرأة في المسـاواة مـع الرجـل في تـولي الوظـائف العامـة ومبـدأ عـدم 

  .49.به؛انظر،سامي جمال الدين،الرقابة على أعمال الإدارة،المرجع السابق،ص
بعدم دستورية قانون إشـهار الجمعيـات لمساسـه بمبـدأ حريـة إنشـاء الجمعيـات الـذي يعـد أحـد 1971يوليو16لقد قضى الس الدستوري الفرنسي في- 2

الحقوق نات عناصر الحريات العامة،وتعد من المبادئ الأساسية المعترف ا رغم عدم النص صراحة على هذا الحق في صلب الوثيقة الدستورية أو في إعلا
،كمــا رفــض الــس الدســتوري خضــوع حريــة إنشــاء الجمعيــات للترخــيص الســابق باعتبارهــا مــن الحقــوق الأساســية الــتي تســتمد 1946أو مقدمــة دســتور

اختصاصـــه  ،الأمر الـــذي يمـــنح هـــذه المبـــادئ القيمـــة الدســـتورية ،وتمثـــل مرجعيـــة للمشـــرع ويلتـــزم ـــا في ممارســـةلمعـــترف ـــاوجودهــا مـــن المبـــادئ الأساســـية  ا
  :؛انظرالتشريعي

-C.C,N°71-44 D.c du 16 juillet 1971,R.e.c ,p.29. ;C.C, N°69-55 D.c du 26 juin 1969,R.J.C,1959-1993 ,p.36 ; 
C.f.C,N°77-79Dc du 05juillet 1977,R.J.C,1959-1993,p.48. ; C.C,N°85-189 D.c du 17juillet1985 ,R.J.C,1959-
1993,p.224.  

انتهـاك أصـل  « مبـدأ أصـل البراءة،حيـث قضـت المحكمـة الدسـتورية العليـا في مصـر علـى أن -:أمثلة ذلك في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصرومن 
العليـــا  انظـــر حكـــم المحكمـــة الدســـتورية:ولمزيـــد مـــن التفاصــيل» الــبراءة باعتبـــاره مبـــدأ بـــديهيا يعـــد خطــأ لا يغتفـــر مســـتوجبا نقـــض كـــل قــرار لا يتوافـــق معهـــا

  .ق دستورية18لسنة29في القضية رقم1998يناير 13في
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نتطرق  وحتى يتسنى لنا معرفة متى تكون المبادئ العامة للقانون مصدرا للسلطة التقديرية للمشرع،سوف    
،ثم نبين متى تكون المبادئ العامة للقانون ذات )أ(يتوجب علينا أولا معرفة القيمة القانونية لتلك المبادئ

  ).ب(القيمة الدستورية  مصدرا للسلطة التقديرية للمشرع
  القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون-أ     
،إلا انونية لا تثير أي خلاف في الفقهمصادر القاعدة القإذا كانت المبادئ العامة للقانون كمصدر من       

،بمعنى هل لها قوة القوانين العادية المبادئ كانت محل خلاف في الفقه أن مسألة تحديد القيمة القانونية لتلك
  أم لها قيمة القواعد الدستورية،أم القيمة شبه الدستورية؟

  شريع العاديالمبادئ العامة للقانون التي لها قيمة الت-1    
لقد كان لس الدولة الفرنسي الفضل الكبير في إبراز مفهوم المبادئ العامة للقانون كمصدر من      

مصادر مبدأ المشروعية،وكان الهدف من ذلك هو حماية حقوق وحريات الأفراد ضد تدخل  الإدارة 
المبادئ من بين النصوص التشريعية أو من في استنباط تلك الس الدستوري الفرنسي والأفراد،ويتمثل دور 

  .من قيم اتمع ومبادئهل النصوص والقواعد الدستورية أو خلا
على الرغم من أن غالبية الفقه يربط بين القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون والمصدر الذي و      

ئ العامة للقانون تحتل مرتبة القانون أن المباد هو،فالمستقر عليه في الفقه الفرنسي 1استنبطه منها القاضي
،أما بعد دخول هذا الأخير حيز التنفيذ وتطور العلاقة بين القانون 1958العادي قبل صدور دستور 

                                                                                                                                                         
ـــــذي اعتبرتـــــه المحكمـــــة - ـــــة لا يمكـــــن التفـــــريط فيهـــــا في إطـــــار المبـــــادئ الأساســـــية للحريـــــة المنظمـــــة الدســـــتورية العليـــــا في مصـــــر حـــــق الدفاع،ال قضـــــية مبدئي

قـــد ذكـــرت كـــذلك المحكمـــة لو .1992مـــايو16 بتـــاريخدســـتورية ق  14لســـنة06في القضـــيةرقمالدســـتورية العليـــا في مصـــر المحكمـــة حكم بالقـــانون؛انظر،
علـى أن الأسـاس الـديمقراطي لإنشـاء النقابـات أو الاتحـادات مـن المبـادئ الدسـتورية الأساسـية في 1983مـارس11يا في حكمهـا الصـادر فيالدستورية العل

ومـن أمثلـة ذلـك في القضـاء الدسـتوري الجزائـري  مـا .148.ص لسـابق،صالنظم الديمقراطية،انظر،زكي محمد النجار،فكرة الغلط البين في التقـدير،المرجع ا
منه والمتعلقـة باشـتراط الجنسـية الجزائريـة الأصـلية في 86الذي قضى بعدم دستورية المادة 1989أوت07المؤرخ في89/13ات رقمورد حول قانون الانتخاب

م -ق.ق -1قرار رقم ،رأي رقم 1989من دستور28واة وفق ما تنص عليه المادة،وذلك لمساسه بمبدأ المساللمجلس الشعبي الوطني وأزواجهم المترشحين
المتعلــق 2007جويليــة23المـؤرخ في 07/د.م.ر /02وقـد أكــد علــى هـذا المبــدأ في  رأيـه رقــم.الانتخابــاتيتعلــق بقـانون 1989غشــت سـنة20مـؤرخ في–د

حيث اعتبر أن المشـرع حـين ألـزم  المتضمن قانون الانتخابات1997مارس06فيالمؤرخ 97/07بمراقبة مدى مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للأمر
الجزائــري  مــن الدســتور29يكــون قــد أخــل بمبــدأ المســاواة المنصــوص عليــه في المــادة الأخــرى القــوائم الحــرة بشــرط إضــافي عمــا أقــره لقــوائم الأحــزاب السياســية

،وصـرح الـس بـأن المشـرع قـد وضـع شـروطا تمـس بمبـدأ المسـاواة بـين )2016مـارس6خ فيمن التعديل الدستوري المؤر  32يقابلها نص المادة(1996لسنة
  .المواطنين في المشاركة في الحياة السياسية

أن المبادئ العامة للقانون تحمل مرتبة القانون العادي ،وبالتالي يستطيع المشرع مخالفة على 1958ما استقر عليه الفقه الفرنسي قبل صدور دستور إن -1
ر يعـــدل القـــانون الســـابق؛انظر،محمد أنـــس جعفـــ أوالقـــانون اللاحـــق يمكـــن أن يلغـــي  أنتلـــك المبـــادئ بإصـــدار تشـــريعات تتعـــارض معهـــا تطبيقـــا لقاعـــدة 

 .83.،ص1983،مصر،النهضة العربية قضاء الإداري،دار،القاسم،الوسيط في القانون العام
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التي تصدرها الإدارة دون الاستناد على قانون سابق،الأمر 1والتنظيم أو اللائحة،وظهور اللوائح المستقلة
لاعتراف لتلك المبادئ العامة للقانون بالقيمة الدستورية،وهو ما الذي فرض على مجلس الدولة الفرنسي ا

تبناه القاضي الدستوري الذي استطاع من خلاله الكشف عن العديد من المبادئ ذات القيمة الدستورية 
ليستخدمها كمرجعية للرقابة الدستورية،ويتقيد ا المشرع عند ممارسة اختصاصه التشريعي كما يتقيد 

  .وربأحكام الدست
  المبادئ العامة للقانون ذات القيمة الدستورية-2    
في مرتبتها وقوا لها قيمة التشريع العادي ،فقد تغير ذلك المفهوم كانت المبادئ العامة للقانون   بعد أن    

،وما ترتب عليه من تحديد بعد تطور علاقة اللائحة بالقانونحيز التنفيذ خاصة 1958بعد دخول دستور
الأمر الذي دفع الس الدستوري  الفرنسي إلى الاعتراف  التنظيم القانون وإطلاق مجال اللائحة أوال 

  .2بالقيمة الدستورية لتلك المبادئ العامة للقانون كوسيلة لفرض احترامها على اللوائح المستقلة
،وأطلق ة الدستوريةالقيمالمبادئ العامة للقانون ذات الس الدستوري الفرنسي  استخدموتبعا لذلك      

،بغض النظر عن مصدرها سواء وردت في صلب وثيقة 3اموعة البرلمانيةعليه تسمية الكتلة البرلمانية أو 
الدستور أو استخلصها القاضي من بين نصوص الدستور أو من خلال قيم اتمع المختلفة ليستخدمها  

الس الدستوري عليه ،الأمر الذي أكده م تجاوزهاوعد كمرجعية للرقابة الدستورية،ويلزم المشرع بمراعاا
  .،وهو ما تأثر به الس الدستوري الجزائريالفرنسي والمحكمة الدستورية العليا في مصر

التفسير نحو  كل من الس الدستوري الفرنسي والجزائري والمحكمة الدستورية العليا في مصرويتجه دور      
،من خلال الدستوري والذي قد يمتد في البحث عن الإرادة المفترضة للمؤسس،الواسع للنصوص الدستورية

البحث عن روح النص وغاياته،والهدف من ذلك هو إعادة التوازن بين السلطات العامة في الدولة خاصة 
  .4بعد هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات نظرا  لتراجع دور السلطة التشريعية

                                                 
 .290.المرجع السابق،ص  صضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،عبد الرحمن عزاوي،انظر،-1
 ؛لقــانونلأن القــول بخــلاف ذلــك ســوف يــؤدي إلى تحــرر الإدارة مــن كــل قيــد ،وبالتــالي منحهــا ســلطة غــير محــددة يتنــافى مــع مبــدأ المشــروعية وســيادة ا-2

 .351.،ص2014انظر،هاني علي الطهراوي،النظم السياسية والقانون الدستوري ،الطبعة الرابعة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع،الأردن،
3
-FAVOREU.L,Bloc de constitutionnalité in la direction de Oliver  Duhamel et Y vues Meny Paris , 

P.U.F ,1992,p100. 
واعتبرهـا مصـدرا الدسـتورية لقد أقر الس الدستوري الفرنسي العديـد مـن المبـادئ العامـة للقـانون ذات القيمـة الدسـتورية،والتي اعتبرهـا مرجعـا للرقابـة  - 4

،أي أن 1946ر ومقدمـة دسـتو  والمـواطن مـن إعـلان حقـوق الإنسـاناستنبطها من مصادر السلطة التقديرية للمشرع ،سواء وردت مباشرة في الدستور أو 
ن لم يـنص عليهــا صـراحة كالمبــادئ الأساسـية المعـترف ــا بواسـطة قـوانين الجمهوريــة والمبـادئ الــتي إهـذه المبـادئ العامــة يجـب أن تسـتند لأصــل دسـتوري ،و 
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نا القول بأن مسألة تحديد القيمة القانونية للمبادئ العامة للقانون لم تكن محل اتفاق في ،يمكنومما سبق     
وذلك خوفا من من منحها القيمة الدستورية  منهم من منحها قيمة التشريع العادي،ومنهمفالفقه الدستوري،

إلى منشئ   مصركل من الس الدستوري الفرنسي والجزائري والمحكمة الدستورية العليا فيأن يتحول  
للقواعد الدستورية،غير  أن ذلك لم يعد مقبولا الآن خاصة بعد إنشاء قضاء متخصص يمارس الرقابة 

،وينحصر دور القاضي الدستوري في استنباط تلك المبادئ من النصوص وفق آليات محددةالدستورية 
عهود الدولية أو القيم العليا في إعلانات حقوق الإنسان والمواثيق وال الدستورية أو مقدمات الدساتير أو

  .اتمع
ملزم  كل من الس الدستوري الفرنسي والجزائري والمحكمة الدستورية العليا في مصر،فإذا كان  وعليه      

،فإن المشرع لا يملك مخالفة وصه لكي يستخلص منها تلك المبادئبالبحث في مبادئ الدستور وبين نص
خاصة المبادئ 1باعتبارها من الأسس التي تحكم اتمع وتعبر عن إرادة شعبه وتطلعامتلك المبادئ العامة 

،وتأثر  به الس اء الدستوري في كل من فرنسا ومصرالذي تبناه القضمر ،وهو الأ2ذات القيمة الدستورية
 تعد مرجعا للرقابة ،التين المبادئ  ذات القيمة الدستوريةوذلك من خلال إقرار العديد مي،الدستوري الجزائر 

  .الدستورية وتلزم المشرع  بمراعاا وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي كما يلزم بقواعد الدستور

                                                                                                                                                         
الدسـتوري للمبـادئ  للجمعيـات الـذي اسـتند فيهـا الـسبشـان الترخـيص السـابق 1971تعبر عن روح العصر ،ومن أمثلـة ذلـك حكمـه الصـادر في عـام 

باعتبار أن حرية الذهاب والإياب 1979يوليو 25الصادر في105-79رقم ،ومن ذلك أيضا قرارهكم بعدم دستورية قانون الجمعياتالعامة للقانون والح
ة العليـا في ومـن أمثلـة ذلـك مـا قضـت بـه المحكمـة الدسـتوري. )C.C.N°83-165 DC du 20Janvier1984( مـن المبـادئ ذات القيمـة الدسـتورية

علــى أن للقاضــي الدســتوري اســتنباط المبــادئ العامــة للقــانون للموازنــة بــين نصــوص 1997فيفــري01ق دســتورية بتــاريخ16لســنة07مصــر في القضــية رقــم
القضـــــية الدســـــتور،وما يفرضـــــه الواقـــــع والقـــــيم العليـــــا للمجتمـــــع بالشـــــكل الـــــذي لا ينـــــاقض قواعـــــد الدســـــتور ،انظـــــر حكـــــم المحكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا في 

؛ومـن أمثلـة ذلـك أيضـا مـا قضـت بـه المحكمـة الدسـتورية العليـا في 1997فيفـري13في07،ج ر العـدد1997فيفري01ق دستورية بتاريخ16لسنة07رقم
هــا بشــأن مبــدأ المســاواة بــين المواطنين،وقــد ذهبــت المحكمــة هنــا إلى أن مبــدأ المســاواة الــتي يحمي 1995جــانفي14ق دســتورية في14لســنة  17القضــية رقــم

مــام القــانون الدســتور ولا تقتصــر علــى  الحــالات الــتي وردت في صــلب الدســتور،بل تتعــداه إلى كــل صــور التمييــز بــين المــواطنين باعتبــار أن مبــدأ المســاواة أ
  .أساس العدل والحرية،وهو يعد من المبادئ العامة للقانون التي استنبطتها المحكمة من روح الدستور

اوت   07المـــؤرخ في113-89الـــس الدســـتوري الجزائـــري في الـــنص المعـــروض للإخطـــار المتعلـــق بقـــانون الانتخابـــات رقـــمومـــن أمثلـــة ذلـــك مـــا قضـــى بـــه 
ومـن مـا قضـى  بـه . 1989مـن دسـتور  29،وقضى بعدم دستوريتهما لمساسهما بمبدأ المسـاواة المنصـوص عليـه المـادة 108و86لاسيما المادتين 1989

،وقـد صـرح بعـدم دسـتورية المـادة الثانيـة منـه ،والـتي اسـتثنت 1989أوت08المـؤرخ في 14-89ون الأساسي للنائب رقمالس الدستوري فيما يخص القان
  .أمام القانونأساتذة التعليم العالي وأطباء القطاع  العام  من حالات التنافي مع العهدة البرلمانية مؤسسا قراره على المساس بمبدأ مساواة الجميع 

1
 .165.،ص ،المرجع السابقالدين ،القضاء الدستوري والشرعية الدستورية انظر،سامي جمال- 
؛ انظــر، نــص أو قاعــدة دســتورية إلىيعــترف جانــب مــن الفقــه الدســتوري بالمبــادئ ذات القيمــة الدســتورية إذا كانــت ذات أصــل دســتوري ،أي يســتند -2

 .26.،ص ص2007،الطبعة الأولى،دار النهضة العربية،القاهرة،)دراسة تحليلية نقدية (محمد فوزي نويجي،فكرة تدرج القواعد الدستورية 
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  وإذا خلصنا إلى أن المبادئ العامة للقانون ذات القيمة الدستورية أصبحت مرجعًا للرقابة الدستورية    
للسلطة  المبادئ ذات القيمة الدستورية مصدراًومصدراً من مصادر مبدأ المشروعية،فمتى تكون تلك 

  التقديرية للمشرع؟
  المبادئ ذات القيمة الدستورية كمصدر من مصادر السلطة التقديرية للمشرع -ب     
ا من مصادر مبدأ كانت المبادئ العامة للقانون ذات القيمة الدستورية تعد مصدرً   لما     

من  الدستوري الفرنسي والجزائري والمحكمة الدستورية العليا في مصركل من الس يستخلصها  المشروعية،و 
نصوص الدستور أو من مقدمات الدساتير أو إعلانات الحقوق أو يستنبطها من المبادئ العامة التي تعبر 

  .عن القيم العليا للمجتمع وروح العصر
       وتبعا لذلك تتحدد سلطته لمبادئم بتلك افإن المشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي مُلز،

لك المبادئ في تنظيم ،فإذا استند المشرع على تة القانون مع تلك المبادئ العامةالتقديرية بحسب طبيعة علاق
أو حرية معينة،فإن ذلك يفرض عليه التزاما بحماية الحق أو الحرية محل التنظيم التشريعي،حتى مسألة معينة 

  .حة في صلب الدستورلو لم يرد النص  على ذلك صرا
ستنبط من هذا المبدأ ومن ثم يكون المبدأ الدستوري مصدراً للسلطة التقديرية للمشرع في الحالة التي يُ      

تتسع سلطة المشرع  بحيث،التشريعي قواعد تمنح للمشرع جانب من حرية التقدير في ممارسة اختصاصه
  .التي يقررها المبدأ الدستوري التقديرية وتضييق وفقا لحجم القيود وطبيعة الإلزام

القيمة الدستورية مبدأ شرعية الجرائم، ففي فرنسا مثلا يعتبر إعلان  العامة للقانون ذات المبادئ بين ومن    
تحتل يه تعتبر قواعد ذات قيمة دستورية،و ،والمبادئ الدستورية المترتبة عل1789حقوق الإنسان والمواطن لعام
  .ورية التي تحتوي على الحقوق والحريات التي تتمتع بالقيمة الدستوريةالصدارة ضمن الكتلة الدست

هذا المعنى،ومارس الرقابة 1971يوليو16لصادر في ولقد أكد الس الدستوري الفرنسي في حكمه ا    
،حيث يتكامل هذا المبدأ مع مبادئ 1الدستورية السابقة للتحقق من مطابقة التشريع لهذا المبدأ الدستوري

،حيث ،ومبدأ المحاكمة العادلة1،ومبدأ أصل افتراض البراءة في المتهم2دستورية أخرى وهي مبدأ المساواة
  .2تساهم كل هذه المبادئ في تحديد نطاق التجريم والعقاب

                                                 
1

  -C.C.N°71-49 ,D.C du16juillet1971 ,R e c ,N°29. 
  :على ما يلي 1789كما تنص المادة الأولى كذلك من إعلان ؛ 1958من الدستور الفرنسي لعام   المادة الأولى الأمر الذي نصت عليه- 2
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،فمبدأ شرعية الجرائم يعتبر من المبادئ التي تمتد جذورها إلى متطلبات سيادة القانون مصر أما في    
من  96،الذي لا يستند  فقط على نص المادةفهو من مقومات الشرعية الدستوريةام الحكم ،وديمقراطية نظ

من الدستور 94صت عليه المادة،وإنما يعتمد كذلك على ما ن2014يناير18الصادر فيالدستور المصري 
ر ،ولقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في مص3 » أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة « على

  .4مضمون هذا المبدأ،ومنحته قيمة دستورية في العديد من أحكامها
مارس 6المؤرخ في01- 16المعدل بموجب القانون رقم1996لسنةوبالرجوع إلى الدستور الجزائري     

،نجده هو الآخر قد أقر بأن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات هو مبدأ دستوري مُلْزم لكل السلطات 2016
منه 12في الفقرةلاسيما  الدستور هذا ولة بما فيها السلطة التشريعية،وهو أمر ورد في مقدمة العامة في الد

التي تنص على  2016مارس6التعديل الدستوري المؤرخ في من56،والمادة 5التي أقرت مبدأ سيادة القانون

                                                                                                                                                         
 « Les hommes naissant et demeurent libres et égaux en  droits  .Les distinction sociales ne peuvent être fondées 
que sur l’utilité commune. » 

  :على ما يلي 1789الحقوق لعام إعلانمن  09تنص المادة  - 1
« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu’il ait été déclaré coupable ,s’il est jugé indispensable de 

l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement 

réprimée par la loi ». 
2
 .1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام  08و07،وكذلك نص المادتين 1958من الدستور الفرنسي لعام  61انظر كذلك نص المادة  - 
 .2014يناير  18من الدستور المصري الصادر  96و95و94انظر نص المواد  - 3
ق دستورية  17لسنة  48في القضية رقم 1997يناير  22هذا المبدأ بمناسبة حكمها الصادر في على لقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر - 4

ولقــد حــذا المؤســس الدســتوري التونســي حــذو مــا ذهــب إليــه كــل مــن الدســتورين الفرنســي والمصــري في إقــرار مبــدأ  ؛1997مــارس  26في 10،ج رالعــدد
،والــتي تضــمنت عــدة مبــادئ منهــا 2014جــانفي 23مــن مقدمــة الدســتور التونســي الصــادر في  04مشــروعية الجــرائم والعقوبــات وفقــا لمــا ورد في الفقــرة 

انون واحــترام الحريــات وحقــوق الإنســان واســتقلالية القضــاء ،والمســاواة في الحقــوق والواجبــات بــين جميــع المــواطنين والمواطنــات والعــدل بــين مبــدأ ســيادة القــ:
المـتهم بـريء إلى أن تثبـت إدانتـه في محاكمـة عادلـة تُكفـل لـه فيهـا  « بـأن  2014لسـنةمـن الدسـتور التونسـي  27الجهات،الأمر الذي نص عليه الفصل 

مــن الدســتور  30و29و28ومــن بـين ضــمانات مبـدأ شــرعية الجـرائم والعقوبــات مــا نـص عليــه الفصـل ؛»جميـع ضــمانات الـدفاع في أطــوار التتبـع والمحاكمــة
 .2014جانفي 23في  ردالتونسي الصا

إن الدستور فوق  « على أن 1996المتضمن التعديل الدستوري للدستور الجزائري لسنة 2016مارس6المؤرخ في01-16رقمالقانون من ديباجة  12الفقرة  تنص- 5
ممارسة السلطات، ويكرّس  والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي المشروعية على الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق

المــؤرخ /ت د.ر/1الـس الدســتوري علـى القيمــة القانونيــة لديباجـة الدســتور في رأيـه رقــمالأمــر الـذي أكــد عليــه .» اطي عـن طريــق انتخابـات حــرّة ونزيــهالــديمقر التـداول 
          .2002أبريل3المؤرخة في22يتعلق بمشروع تعديل الدستور،ج ر العدد2002ابريل3في
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بمقتضى قانون صادر قبل ولا إدانة إلا 1،في إطار محاكمة عادلة أن المتهم يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته
  .2ارتكاب الفعل ارم ويضمن القانون ذلك

،ومبدأ قابلية المرافق بدأ استمرار سير المؤسسات العامةومن أمثلة تلك المبادئ العامة الدستورية أيضا م    
بين الحقوق لموازنة للتغيير،الأمر الذي يلزم المشرع بضرورة التدخل وفقا لسلطته التقديرية االعامة للتعديل و 

والحق في حماية مؤسسات الدولة وضمان ،الحق في الإضرابإقامة التوازن بين ،كالمختلفة الدستورية
  .استمراريتها 

،أي أن تدخل المشرع من نا يجب أن يمارس في إطار القانونمادام أن حق الإضراب معترف به قانو و     
،ومبدأ اب باعتباره من الحقوق الدستوريةلإضر أجل تنظيم هذا الحق يهدف أساسا إلى الموازنة بين حق ا

  .3استمرار المرفق العام باعتباره من المبادئ ذات القيمة الدستورية 

                                                 
كـل شـخص يعُتـبر بريئـا حـتى تثبـت جهـة قضـائية نظاميـة إدانتـه في إطـار « علـى أن2016مـارس6الدسـتوري المـؤرخ فيمن التعديل من 45تنص المادة- 1

بأنـه أقـر مبـدأ المحاكمـة العادلـة كمبـدأ  2016مـارس6المـؤرخ في يالملاحـظ علـى التعـديل الدسـتور » محاكمة عادلة تـؤّمن لـه الضـمانات اللازمـة للـدفاع عنـه
 . جديد ومن مقومات الدولة القانونية التي تكفل حقوق وحريات الأفراد

 .2016مارس6المؤرخ في1996لدستور التعديل الدستوري المتضمن01-16القانون رقم منمن 59و58و 57انظر نص المواد- 2
  :05البند 02الفقرة  1946اكتوبر 27وهو ما نصت عليه ديباجة الدستور الفرنسي الصادر في - 3

  «Préambule de la Constitution du27 octobre1946….. :Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le 
règlementent .  » 

في إطار القوانين التي تنظمه ،أي أن تنظيم حق الإضراب هو مـن اختصـاص المشـرع وفقـا لسـلطته  أن حق الإضراب يمارس الديباجةويفهم من نص هذه 
  :1958التقديرية،وهو ما نصت عليه أيضا المادة الخامسة من الدستور الفرنسي لسنة 

 « Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure ,par son arbitrage, le 

fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat. 

Il est le garant de l’indépendance nationale ,de l’intégrité du territoire et respect des traités. » 

وكـذا  ، الحسـن  والعـادي للسـلطات العامـةويضـمن السـير، الدسـتوراحـترام ويفهم من نص هذه المادة بأنه يقع علـى رئـيس الجمهوريـة واجـب السـهر علـى 
الســلمي حــق ينظمــه القــانون  الإضــراب « أنمنــه تــنص علــى 15نجــد المــادة 2014ينــاير18الصــادر فيتور المصــري الدســ إلىوبــالرجوع .اســتمرارية الدولــة

بـــين الحـــق في  الإضـــراب الســـلمي وفقــا لســـلطته التقديريــة ،وذلـــك بالموازنــةويتبــين لنـــا مــن هـــذا الــنص الدســـتوري الـــذي مــنح المشـــرع العــادي تنظـــيم حــق »
الـتي تـنص 2014مـن الدسـتور التونسـي لعـام36؛ومن أمثلـة ذلـك مـا نـص عليـه الفصـلتمرارية المرافق والمصـالح العامـة،وضمان اسالإضراب كحق دستوري

هــذا الــنص أنــه الدســتور مــنح المشــرع حــق التــدخل مــن أجــل تنظــيم حــق  ،ويتضــح لنــا مــن » الحــق النقــابي بمــا في ذلــك حــق الإضــراب مضــمون« علــى أن
  .الإضراب من حيث شروط ممارسته وضمانات ذلك ،وكذا القيود الواردة على ممارسته والحالات التي لا يجوز فيها ممارسة حق الإضراب

طـار السـابقة مؤكـدا علـى أن حـق الإضـراب معـترف بـه ويمـارس في إ والحقيقـة أن الدسـتور الجزائـري لم يخـرج عـن هـذا الإطـار الـذي حددتـه الدسـاتير الثلاثـة
بـأن الحـق في الإضـراب مـن الحقـوق الدسـتورية المعـترف ـا ،ويمـارس في إطـار 2016مـارس6من التعديل الدسـتوري المـؤرخ في71القانون تطبيقا لنص المادة

يــود الــواردة علــى ممارســته كحظــر اللجــوء إلى الإضــراب في ميــادين الــدفاع القانون،وعليــه فقــد عهــد الــنص الدســتوري للمشــرع حــق تنظــيم هــذا الحــق ،والق
ين ضـمان ممارسـة الوطني والأمن أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع ،وبالتالي فإن تدخل المشرع يسعى إلى التوفيق ب

ومــن المبــادئ العامــة للقــانون ذات القيمــة .امــة باعتبــاره مــن المبــادئ ذات القيمــة الدســتوريةحــق الإضــراب كحــق دســتوري وبــين ضــمان اســتمرار المرافــق الع
مبــدأ الحريــة ،والــذي يتفــرع عنــه مبــادئ عديــدة مثــل حريــة التجــارة والصــناعة ،حريــة العقيــدة ،حريــة العمل،وحريــة التعلــيم ،حريــة الــرأي -:الدســتورية مــا يلــي

  .غيرها من الحريات العامة،حرية التنقل وحرية التظاهر والسكن ،و 
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والخلاصة التي يمكن الوصول إليها من خلال دراستنا للمبادئ العامة للقانون ذات القيمة الدستورية       
ة،وتشكل مرجعية للرقابة الدستورية على تعد مصدراً من مصادر مبدأ المشروعي هي أن تلك المبادئ

خلال علاقة تتحدد هذه الأخيرة من و ،ا للسلطة التقديرية للمشرعمصدرً  كذلك الأمر الذي يجعلهاالقوانين،
يث تتسع هذه السلطة وتضيق وفقا للقيود التي تفرضها المبادئ العامة للقانون ذات بح،القانون بتلك المبادئ

العامة ذات  تقيد سلطة المشرع وتلُزمه بعدم تجاوز الإطار الذي حددته تلك المبادئالقيمة الدستورية،و التي 
  .القيمة الدستورية

حول نطاق السلطة  وبعد دراستنا لمفهوم السلطة التقديرية للمشرع ومصادرها يتوجب علينا التساؤل    
  .الثانيالتقديرية للمشرع وأساسها؟وهو الأمر الذي سوف نتطرق إليه في المبحث 

  المبحث الثاني
  نطاق السلطة التقديرية للمشرع

،الذي يقوم على أساس خضوع جميع الأفراد مبدأ المشروعيةعلى كما قلنا سابق تقوم الدولة القانونية     
،والالتزام به يعد من أهم الضمانات التي تمنع كافة السلطات العامة في ات العامة للقانون بمعناه الواسعوالهيئ

  .1أساس لحماية حقوق الأفراد وحريام العامةكو من التعسف في استعمال سلطتها، الدولة
 تسعى ،ويأخذ بعين الاعتبار الغايات التياج في تطبيقه إلى شيء من المرونةغير أن هذا المبدأ يحت     

إلى تحقيقها في إطار القانون،الأمر الذي يستلزم )التنفيذية ،التشريعية،القضائية(السلطات العامة في الدولة
إعطاء هذه الأخيرة جانب من حرية التقدير والاختيار في ممارسة اختصاصاا المحددة قانونا،ومن ثم  نطرح 

                                                                                                                                                         
أ المساواة أمام الوظائف مبدأ المساواة،ويتفرع عنه مبدأ  المساواة أما القانون ،مبدأ المساواة أما الضرائب ،ومبدأ المساواة في استعمال الأموال العامة ،مبد-

  .العامة،مبدأ المساواة أمام الأعباء والتكاليف العامة
مبدأ قرينة البراءة ،كفالة حق الدفاع،قانونية الجريمة،شخصية العقوبة،الحق في المحاكمة العادلة،وغير ذلك من المبادئ العامة  مبدأ العدالة،ويتفرع عنه مثلا-

؛زكـــي محمـــد 208.،ص1983انظر،رمزي الشـــاعر،النظرية العامـــة للقـــانون الدســـتوري،الطبعة الثالثـــة،دار النهضـــة العربيـــة،للقـــانون ذات القيمـــة الدســـتورية؛
  .86.ص ر ،المرجع السابق،صالنجا

الأولى مكتبـة الطبعة ،مة الرقابة في الدسـاتير المعاصـرةانظر،مصطفى محمود عفيفي،رقابة الدستورية في مصر والدول الأجنبية،دراسة تحليلية مقارنة لأنظ- 1
في مجـال  إرادي عناصر العمـل الإداري كعمـل ؛ولقد تناول الكثير من الفقهاء  الفرنسيين22.كلية الحقوق،جامعة طنطا،بدون سنة نشر،ص،سعيد رأفت

نـتج يدافع ومركـز قـانوني و  ومحل وغرض الإرادة بإعلان،ومن ثم حددوا أركان العمل القانوني بصفة عامة الإداريالقرار  أركانبحثهم بمكان ركن السبب بين 
انظر،محمـد مـاهر أبـو العينين،الكتـاب الأول،المرجـع :د مـن التفاصـيلوعلى خلاف بين الفقهاء،وقائع تـدفع لصـدور هـذا العمل،لمزيـ-الإرادة،وأخيرا بإعلان

  .46.،المرجع السابق صالدينسامي جمال ؛440.،المرجع السابق،صعبد ايد إبراهيم سليم؛180.السابق،ص
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عتباره من أهم التزام المشرع بمبدأ المشروعية باضرورة نحقق التوازن بين يمكننا أن كيف حول  التساؤل 
  الضمانات لحماية حقوق الأفراد وحريام،وبين عدم اعتبار هذا المبدأ بمثابة عامل  مُعَطل للعمل التشريعي؟

ونطاق السلطة التقديرية للمشرع هو مجال أو نطاق الصلاحية التقديرية،أو الحالات التي يتمتع فيها      
شريعي،والمفاضلة بين عدة بدائل وخيارات،ليختار من بينها المشرع بسلطة تقديرية في ممارسة اختصاصه الت

  .أنسبها وأكثرها ملائمة للمسألة محل التنظيم التشريعي،أي الحالات التي لا تكون فيها سلطته مقيدة
التي تعتبر في حد ذاا من أوجه الطعن بعدم و ويلُزم في القانون كعمل قانوني تشريعي توافر أركان معينة،     
التقديرية للمشرع في كل رية التشريع،وعند البحث في الأركان التي يقوم عليها القانون ومظاهر السلطة دستو 

الإداريين في دعوى  ،نجد أا تتشابه إلى حد كبير مع تلك الأركان التي اعتمد عليها الفقه والقضاءركن منها
  ).دعوى إلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته(تجاوز السلطة

بين صنفين من هذه العيوب،تتمثل الأولى في المشروعية )GAZZULوVEDAL(ولقد ميز الفقيهين     
الخارجية أو الشكلية  وتشمل عيب عدم الاختصاص وعيب الشكل والإجراءات،أما الثانية تتمثل في 

  .1المشروعية الداخلية أو الموضوعية وتشمل عيب مخالفة القانون وعيب الانحراف في استعمال السلطة
،وتتحدد تبعا لذلك مظاهر السلطة التقديرية التي كعمل تشريعي له أركان يقوم عليهاوإذا كان القانون       

،فهل يمكن الاعتماد على التصنيف الذي اعتمد عليه الفقه تضيق في كل ركن من أركان القانونتتسع و 
 ضمن أركان العمل)الموضوعية(لداخليةوالمشروعية ا)الشكلية(اريين الخاص بالمشروعية الخارجيةوالقضاء الإد

  .أم أن  الفقه والقضاء الدستوريين قد وضعا تصنيفا آخر الإداري في العمل التشريعي كذلك،
د مظاهر وإذا كان الحديث عن مجال التقدير والتقييد في أركان القانون يكتسي أهمية بالغة في تحدي     

باعتبار  ساس القانوني لتلك السلطة لا تقل أهمية عن ذلك،،فإن مسألة تحديد الأالسلطة التقديرية للمشرع
أن سلطة المشرع التقديرية سلطة قانونية تمارس في إطار القانون،لأن القول بوجود سلطة مطلقة للمشرع غير 

،التي تستلزم خضوع جميع السلطات العامة في الدولة 2في ظل الدولة القانونية اخاضعة للقانون لا وجود له

                                                 
الاختصـــــاص،عيب الشـــــكل  عيـــــب عـــــدم:هـــــي أنـــــواععـــــدة  إلى،وصـــــنفها الإداريالقـــــرار  أركـــــان إلىبـــــين هـــــذه العيـــــوب بـــــالنظر  ينالأســـــتاذوقـــــد ربـــــط -1

 1982،الإداري،بــدون دار نشر،مصــراجــد راغــب الحلو،القــانون انظــر م:،وعيـب المحل،وعيــب الســبب،وأخيرا عيــب الغاية؛لمزيــد مــن التفاصـيلوالإجراءات
؛ عصـام عبــد 58.ص 1982ديسـمبر 02،العـددالإداريةودعــاوى الانحـراف بالسـلطة،مجلة العلـوم  لـلإدارة؛أحمـد حـافظ نجـم ،السـلطة التقديريـة 562.ص

   .226.،صالمرجع السابق،عليهاوالرقابة القضائية للإدارة الوهاب البرزنجي،السلطة التقديرية 
 .142.؛عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المرجع السابق،ص ص53.سامي جمال الدين،المرجع السابق،صانظر،-2
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ها السلطة التشريعية لحكم القانون،والسؤال الذي يطرح في هذا الشأن حول ما هو أساس السلطة بما في
  التقديرية للمشرع؟

وحتى يتسنى لنا معرفة نطاق السلطة التقديرية للمشرع وأساسها سوف نتطرق أولا إلى دراسة مظاهر      
المطلب (تقدير والتقييد في أركان القانون ،أي تحديد مجال القديرية للمشرع ضمن أركان القانونالسلطة الت

  ).   المطلب الثاني(رتكز عليه سلطة المشرع التقديرية،ثم ننتقل إلى دراسة الأساس الذي ت)الأول
  المطلب الأول

  نطاق السلطة التقديرية للمشرع
الاختصاص  لقانون ،وهي عنصرلشروعية الخارجية المأركان أو عناصر التشريع هي إما عناصر تتعلق ب     

صر تتعلق بالمشروعية الداخلية ل والغاية فهي عناوعنصر الشكل والإجراءات،أما عنصر السبب والمح
  .،والتي يمكن أن تكون مجالا لسلطة المشرع التقديرية واختصاصه المقيدللقانونالموضوعية أو 

التي عهد إليها الدستور  فيُلزم في التشريع حتى يكون مشروعا أن يكون صادر عن الجهة أو السلطة     
بسن القانون ،ووفقا للشكل وبمقتضى الإجراءات التي حددها الدستور لذلك،كما يجب أن يكون ضمن 

سبب يدفع المشرع  ،مع ضرورة وجود دافع أوالتي أقرها الدستور لصحة القانونالشروط أو القيود الموضوعية 
  .لمصلحة العامة ا،وذلك من أجل تحقيق لإقرار القانون

لمشرع بحسب طبيعة كل عنصر أو ركن من هذه الأركان،فإذا كانت لسلطة التقديرية الوعليه،تتحدد     
،فإا تتسع وتضيق في ناصر المشروعية الخارجية للقانونالسلطة التقديرية للمشرع تكاد تنعدم بالنسبة لع

  ).المحل،السبب،الغاية(ناصر المشروعية الداخلية للقانونع
السلطة التقديرية تقدير والتقييد في أركان القانون،وبالتالي تحديد نطاق يتسنى لنا معرفة مجال الوحتى       

الفرع (يتعلق بالعناصر الخارجية للقانونللمشرع،سوف نحاول أن نُـبـَين مظاهر هذه السلطة التقديرية فيما 
  ).الفرع الثاني(الداخلية للقانونيتعلق بالعناصر ،ثم نبين مظاهر السلطة التقديرية للمشرع فيما )الأول

  الفرع الأول
  مظاهر السلطة التقديرية للمشرع فيما يخص العناصر الخارجية في القانون

،منها ما يرتبط بالعناصر لى مجموعة من العناصر أو الأركانيقوم القانون كغيره من القواعد القانونية ع       
الخارجية للقانون،وتتمثل أساسا في أن يصدر القانون عن الجهة المختصة التي حددها الدستور بوضع 
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،وبالشكل الذي حدده الدستور لإصدار القانون،وبمقتضى الإجراءات التشريعات العادية منها والعضوية
  .المحددة لذلك

قييد في أركان القانون فيما يتعلق بالأركان الخارجية للقانون، سوف وقبل الحديث عن مجال التقدير والت     
الخارجية للقانون؟وللإجابة على ذلك سوف نحاول المشروعية نتساءل عن مدى سلطة المشرع اتجاه عناصر 

مدى سلطة المشرع  عن،ثم البحث )أولا(رية بالنسبة لركن الاختصاصالبحث في مدى سلطة المشرع التقدي
 ).ثانيا(التقديرية فيما يتعلق بركن الشكل والإجراءات

  نطاق السلطة التقديرية للمشرع بالنسبة لركن الاختصاص:أولا    
 سوف نحاول التطرق أولا إلىتقديرية للمشرع في ركن الاختصاص،وحتى يتسنى لنا معرفة نطاق السلطة ال    

  ).ب(هذا الركنثم مجال التقدير والتقييد فيما يخص )أ(لقانونركن الاختصاص في اتعريف 
  الاختصاصتعريف ركن - أ   
،باعتبار أن فكرة تحديد يقوم عليها القانون العام الحديثتعتبر فكرة الاختصاص حجر الزاوية التي    

  دتمتو اختصاصات كل سلطة عامة في الدولة تعد من مقومات مبدأ الفصل بين السلطات العامة الثلاث،بل 
ويقصد بالاختصاص القدرة على القيام  إلى عملية توزيع الاختصاصات في نطاق السلطة الواحدة كذلك

،أو هو مجموعة ما خُول للشخص أو الهيئة العامة القيام به من أعمال إجراء معينبعمل أو انجاز تصرف أو 
،والتي تعبر عن الأهلية أو القدرة ا لجهة معينةبمعنى أن الاختصاص هو السلطة المعترف ا قانون.وتصرفات

تصدر  عندماأي أن السلطة الإدارية نص عليه القانون بمعناه الواسع،على مباشرة العمل القانوني وفق ما ي
يصبح العمل القانوني  على أنالذي حدده القانون، نطاق الاختصاصضمن ا ينبغي أن يكون عملا قانوني

  .1بعيب عدم الاختصاص مشوب انقانو  المحددة لقواعد الاختصاصالمخالف 
مباشرة اختصاصاته وإذا كان الاختصاص هو السلطة المعترف ا قانونا لجهة أو شخص معين في      

،فإن قواعد توزيع الاختصاص بين السلطات والهيئات العامة في الدولة تعتبر من أهم الأسس المحددة قانونا

                                                 
،دراســة تحليليــة لدســتورية في مصــر والــدول الأجنبية؛مصــطفى محمــود عفيفي،رقابــة ا161.،ص،المرجع الســابق،قضــاء الملاءمــةانظر،ســامي جمــال الدين-1

محمـــــد مـــــاهر أبـــــو العينين،الانحـــــراف التشـــــريعي والرقابـــــة علـــــى دســـــتوريته،الكتاب ؛22.،صالمرجع الســـــابقالرقابـــــة في الدســـــاتير المعاصـــــرة، مقارنـــــة لأنظمـــــة
  .187.،المرجع السابق،ص صالأول
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،عن طريقها يمكننا تحديد الأشخاص والهيئات التي لها 1 مجملهوالركائز التي يقوم عليها النظام القانوني في
  .2الأهلية أو القدرة على اتخاذ التصرفات القانونية

،فإنه يجب على جميع السلطات سلطة التشريعية مهمة سن القوانينولما كان الدستور قد أوكل إلى ال     
،وبالتالي  انينعترف به للبرلمان بسن القو الأخرى في الدولة احترام ذلك وعدم التعدي على الاختصاص الم

يجب أن يصدر القانون عن الجهة المختصة التي عهد إليها الدستور بذلك وفي الحدود التي وضعها لممارسة 
،فإنه يصبح غير اعد الاختصاص التي حددها الدستورهذا الاختصاص،فإذا أصدر المشرع قانونا مخالفا لقو 

  .3دستوري لعيب عدم الاختصاص
،فإن مسألة توزيع الاختصاص بين ة بسن القانون لا تثير أية إشكالفإذا كان تحديد الجهة المختص      

فمن الدساتير من عهد إلى السلطة التشريعية ولاية عامة في تشريعية والتنفيذية تثير إشكالية،السلطتين ال
نحو تحديد أو حجز مجال أخرى  دساتير في حين اتجهت،4وضع القواعد القانونية دون تحديد ال القانون

بعد دخوله حيز التنفيذ 1958الصادر في عامكان للدستور الفرنسي   ولقدالقانون الذي يشرع فيه البرلمان،
ال القانون وانطلاق مجال الأثر الكبير في تطور علاقة اللائحة بالقانون،والاتجاه نحو تقييد أو تحديد مج

من 112،حيث تنص المادةنها الدستور الجزائريعديد من دساتير العالم مه في ذلك الت،وقد شايعاللائحة
يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين،وهما « على أن2016مارس6التعديل الدستوري المؤرخ في

  » .عليه الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،وله السيادة في إعداد القانون والتصويت
نص هذه المادة نجد أن البرلمان يمارس السلطة التشريعية،وله السيادة في وضع القواعد  وإذا نظرنا إلى    

القانونية،أي أن المؤسس الدستوري من الوهلة الأولى قد عهد إلى المشرع بسن التشريع دون تحديد ال 
قد تضمنت نجدها 2016مارس6التعديل الدستوري المؤرخ فيمن 140القانون،لكن بالرجوع إلى نص المادة

  5).مجالا تسع وعشرين(يستطيع المشرع التشريع في نطاقهااالات أو الموضوعات التي 

                                                 
  .143.المرجع السابق،ص عبد الرحمن عزاوي ،؛287.محمد الطماوي ،النظرية العامة للقرارات الإدارية ،صانظر،سليمان  - 1

2
 - RIVERO.J, Droit Administratif, 12 ème édition, Dalloz, Paris, 1986, p.302. 

   .787.،ص،المرجع السابق،النظم السياسية والقانون الدستوريعبد االله عبد الغني بسيونيانظر،- 3
مــن الدســتور 102الدســتور المصــري،حيث تــنص المــادةمــن الدســاتير الــتي منحــت الســلطة التشــريعية ولايــة عامــة في ســن التشــريعات دون تحديــد ــال  -4

يفهـم مـن نـص هـذه المـادة أن المؤسـس الدسـتوري المصـري قــد   ». يتـولى مجلـس النـواب ســلطة التشـريع« :علـى مـا يلـي2014ينـاير18المصـري الصـادر في
  .مجلس النواب سلطة التشريع بدون قيد أو شرط ،إلا  التي أقرها الدستور في هذا الشأن  إلىعهد 

  .1996لسنةمن الدستور الجزائري 122المادة نصويقابلها 2016مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في140نص المادةانظر -5
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 ور،في الميادين التي يخصصّها له الدستيشرعّ البرلمان « وبالرجوع إلى الصياغة التي جاء فيها النص     
عترف للمشرع بولاية عامة يفهم من هذه الصياغة أن المؤسس الدستوري ي » :..وكذلك في االات الآتية

في التشريع دون حصر ال القانون،وأن الموضوعات المحددة في هذه المادة تعتبر حجزا ال القانون لمنع 
  .المساس ا من قبل السلطات الأخرى

من  140فهناك عدة مواضيع منتشرة عبر مواد الدستور وتحيل على القانون لتنظيمها،ولم تنظمها المادة    
التعديل الدستوري المؤرخ 06،مثل ما نصت عليه المادة2016مارس6التعديل الدستوري المؤرخ في

نزع الملكية من أجل (2016مارس6التعديل الدستوري المؤرخ في22والمادة)العلم الوطني( 2016مارس6في
 من 192ادةوالم،)الأملاك الوطنية(2016مارس6التعديل الدستوري المؤرخ في20،والمادة)المنفعة العامة

  .1)صلاحيات مجلس المحاسبة وطريقة تنظيمه وعمله(2016مارس6التعديل الدستوري المؤرخ في
حق من الجهة التي عهد إليها الدستور سبق،يشترط  لصحة القانون أن يصدر  ما وترتيبا على     

  .إصداره،فإذا صدر على نحو مخالف لشرط الاختصاص،يكون معيبا بعيب عدم الاختصاص 
العنصر الشخصي،العنصر الموضوعي،العنصر المكاني، العنصر :عدة عناصر أو صورولركن الاختصاص     

فإنه يجب على هذه السلطة مباشرة هذا ى السلطات العامة اختصاصا محددا،فإذا منح الدستور إحد.الزماني
  .ذلكفي ذلك إلا إذا نص الدستور على  الاختصاص بنفسها دون تفويض غيرها من السلطات

أا صاحبة الاختصاص الأصيل و قد عهد للسلطة التشريعية اختصاصا بسن القوانين،الدستور  ولما كان    
،فإا  الحالات التي نص عليها الدستور،وفي غيرالقانون من إحدى السلطات الأخرى في ذلك،فإذا صدر

ستوري لعيب عدم بذلك تكون قد اغتصبت سلطة المشرع في سن القوانين،ويصبح التشريع غير د
  .الاختصاص الشخصي

                                                 
تور التونســي الدســ ونجــد كــذلك المؤســس الدســتوري في ظــل؛2016مــارس6التعــديل الدســتوري المــؤرخ فيمــن 192و22و20و06انظــر نــص المــواد - 1

قد منح سلطة وضع التشريع لس نواب الشعب منتهجها في ذلك نظـام أحاديـة الـس التشـريعي بعـدما كـان يعتمـد علـى نظـام 2014الصادر في يناير
سـلطة التشـريعية عـبر ممثليـه يمـارس الشـعب ال« أنعلـى  2014جـانفي23الدستور التونسي الصـادر في من50ستور السابق،وينص الفصلالسين في الد

يــق ممثليــه في مجلــس نــواب ويفهــم مــن هــذا الــنص أن الســلطة التشــريعية ملــك للشــعب يمارســها عــن طر  » .نــواب الشــعب أو عــن طريــق الاســتفتاءبمجلــس 
   .منه مجال القانون الذي يمارس في نطاقه مجلس نواب الشعب اختصاصه التشريعي 65ستفتاء،كما يحدد لنا الفصل عن طريق الاالشعب أو 
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التعديل الدستوري من 112وفقا للمادة)الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة(وعلى ذلك،فإن البرلمان     
هو صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع،غير أنه يمكن كذلك لرئيس الجمهورية 2016مارس6المؤرخ في

  .ذه الحالة من الدستورالمشاركة في وضع التشريع مستمدا اختصاصه في ه
كما يمنح للبرلمان سلطة التشريع في أي موضوع من الموضوعات باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل       

فعندما تمارس السلطة تلك القيود التي أوردها الدستور،في التشريع ولا يرد على هذه السلطة أية قيود سوى 
،فإذا تجاوزت هذا الإطار  ال الذي حدده الدستور لهافي االتشريعية اختصاصا تشريعيا ينبغي أن يكون 

   .1كانت التشريعات الصادرة في هذه الحالة غير دستورية لعيب عدم الاختصاص الموضوعي
وإلى جانب العنصر الشخصي والموضوعي في الاختصاص نجد الاختصاص الزمني،فعندما يعهد      

وضوعات التي حددها،قد يحدد لها مدة زمنية معينة تمارس فيها الدستور للبرلمان ممارسة سلطة التشريع في الم
  .،بحيث إذا انتهت هذه المدة يحظر على هذه السلطة سن القوانينالحقهذا 
ها ووفقا لهذا المفهوم يحظر على البرلمان سن التشريعات العادية منها أو العضوية لانتهاء المدة التي منح     

،وتعتبر التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية خارج النطاق الزمني الدستور لممارسة هذا الاختصاص
،كأن ستورية لعيب عدم الاختصاص الزمنيالذي حدده الدستور لها لممارسة اختصاصه تشريعات غير د

،أو أن يصدر رئيس الجمهورية تشريعا أثناء العطل البرلمانيةيصدر البرلمان تشريعات خارج الفترة التشريعية أو 
وكذلك التشريع بأوامر من  في حالة التفويض التشريعي بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لممارسة هذا التشريع،

والجزائري والملاحظ على كل من الدستورين المصري .2طرف رئيس الجمهورية عندما يكون البرلمان منعقدا

                                                 
لســـــنة     الدســـــتور الجزائـــــري إلىوبـــــالرجوع .يســـــتطيع المشـــــرع تنظيمهـــــا بقـــــانون الـــــتي الموضـــــوعات مـــــن الدســـــتور الفرنســـــي34هـــــذه المـــــادةحـــــددت  قـــــدول-1

قــد نصــتا علــى المســائل )1996علــى التــوالي مــن دســتور123و122يقابلهــا نــص المــادتين(منــه141و140المــادتيننجــد أن 2016المعــدل في ســنة1996
الـذي حـدد  ،2014مـن الدسـتور التونسـي لسـنة60وهو الأمـر الـذي نـص عليـه الفصـلالتي يمكن للمشرع التشـريع فيهـا بقـوانين العاديـة منهـا والأساسـية،

فقـد أطلـق العنـان لـس النـواب 2014أمـا بالنسـبة للدسـتور المصـري لسـنة.عادي بموجب قانون عضوي أو الموضوعات التي ينظمها مجلس نواب الشعب
لـــة نـــه أحـــال علـــى مجلـــس النـــواب في بعـــض المســـائل الـــتي يـــتم تنظيمهـــا بموجـــب قـــوانين مكمأممارســـة اختصاصـــه التشـــريعي دون حصـــر أو حجـــز الـــه،مع 

  .439.ص ،المرجع السابق،ص؛ عادل الطبطبائي2014المصري لسنةمن الدستور 121/3للدستور وفق لنص المادة
تبتــدئ الفــترة التشــريعية وجوبــا في البــوم العاشــر « :منــه الــتي تــنص علــى مــا يلــي113وبالتحديــد في المــادة  1996بــالرجوع إلى الدســتور الجزائــري لســنة-2

ويفهـم مـن نـص هـذه المـادة أن المؤسـس الدسـتوري  » .نا وبمساعدة أصغر نـائبينالموالي لتاريخ انتخاب الس الشعبي الوطني ،تحت رئاسة أكبر النواب س
نص الدســتوري لم الجزائـري نـص علـى أن الفـترة التشـريعية تبـدأ وجوبــا في اليـوم العاشـر المـوالي لتـاريخ انتخـاب نـواب الــس الشـعبي الـوطني ،غـير أن هـذا الـ

عاديــة منهــا والعضــوية ،أي تحديــد النطــاق الــزمني الــذي يقــدم مــن خلالــه المشــرع بوضــع القــوانين ال)برلمــانبدايــة دورة ال(يحــدد لنــا بدقــة بدايــة عمــل البرلمــان 
يجتمـع البرلمـان في دورتـين عـاديتين كـل سـنة ،ومـدة كـل دورة «علـى أن مـن الدسـتور الجزائـري 118فقد نصت في هذا الشـأن المـادة )الأساسية المكملة أو(

الذي يحـدد تنظـيم الـس الشـعبي الـوطني ومجلـس الأمـة وعملهمـا وكـذا العلاقـات  99/02جوع إلى القانون العضوي رقم وبالر . » أربعة أشهر على الأقل
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لاســيما المــادة الخامســة منــه الــتي تــنص  علــى مــا  1999مــارس09المؤرخــة في  15،ج ر رقــم1999مــارس08الوظيفيــة بينهمــا وبــين الحكومــة الصــادر في 

الشعبي ومجلس الأمة في دورتي الربيع والخريف،وتبتدئ دورة الربيع في يوم العمل الثاني من شهر مارس ،وتبتـدئ دورة الخريـف يجتمع الس الوطني « :يلي
يحـدد تـاريخ اختتـام كـل دورة بالتنسـيق . خمسـة أشـهر علـى الأكثـر مـن تـاريخ افتتاحهـا )05(في يوم العمل الثاني من شهر سبتمبر وتـدوم كـل دورة عاديـة 

ويفهم من نص هذه المادة أن مدة الدورة العادية لكل غرفة في البرلمان خمسة أشهر على الأكثر من تاريخ . »  الغرفتين ،وبالتشاور مع الحكومةبين مكتبي
وجــود نجــدها في بدايــة الأمــر تــوحي ب 99/02مــن القــانون العضــوي رقــم  05مــن الدســتور والمــادة  118/01افتتاحهــا ،وعنــد المقارنــة بــين نــص المــادتين 

اريخ افتتــاح تنـاقض بينهمــا،لكن الحقيقـة عكــس ذلـك ،لأــا تـرتبط بحالــة تمديـد دورة البرلمــان العاديـة ،فالأصــل أن مـدة هــذه الـدورة  هــو أربعـة أشــهر مـن تــ
الـدورة أوبنـاء علـى  الدورة  العادية مرتبط بتحقيق شـرطين ،الأول  موضـوعي يهـدف إلى اسـتكمال المسـائل المضـبوطة في جـدول الأعمـال محـل الدراسـة في

أعلاه،والثــاني موضــوعي يســتوجب أن يكــون إقــرار   99/02مــن القــانون العضــوي رقــم   17طلــب الحكومــة دراســة نقطــة لاســتعجالها وفقــا لــنص المــادة 
  .التمديد بالتنسيق بين مكتبي البرلمان وبالتشاور مع الحكومة

بمبــــادرة مــــن رئــــيس الجمهوريــــة ،أو باســــتدعاء  مــــن رئــــيس الجمهوريــــة بطلــــب مــــن الــــوزير إلى جانــــب ذلــــك يمكــــن للبرلمــــان الاجتمــــاع في دورة غــــير عاديــــة 
  .وتختتم الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلمان جدول أعماله الذي استدعي من أجله.الأول،أوبطلب من ثلثي أعضاء الس الشعبي الوطني 
لمزيــد مــن .زمني الــذي حــدده الدســتور تصــبح هــذه الأعمــال مشــوبة بعيــب عــدم الاختصــاص الــزمني وبالتــالي ،فــإذا أصــدر البرلمــان قــوانين خــارج النطــاق الــ

 حقـوق العامة، والحريات للحقوق الدستورية والضمانات الجزائري الجمهورية لرئيس الاستثنائية ،السلطات نص الدين بن طيفور أنظر،:التفاصيل
 2016مـارس6المـؤرخ في1996المتضـمن التعـديل الدسـتوري لدسـتور01-16القـانون رقـم وبـالرجوع إلى .152.،ص2003 بلعبـاس، سـيدي جامعـة
النتـائج  تـاريخ إعـلان الـس الدسـتوريذي يلـي الـ)15(وجوبـا، في اليـوم الخـامس عشـرتبتـدئ الفـترة التشـريعية، «علـى أنه تـنص منـ130المـادة أن نجـده 

هـــو 2016مــارس6ات الــتي جـــاء ــا التعــديل الدســـتوري المــؤرخ في ومـــن بــين المســتجد. » ســنا وبمســاعدة أصـــغر نــائبين مــنهم النـــواب تحــت رئاســة أكــبر
التعــديل الدســتوري المــؤرخ مــن 135عطــل برلمانيــة ،الأمــر الــذي نصــت عليــه المــادة هــاالاعتمــاد علــى نظــام الــدورة الواحــدة بالنســبة للبرلمــان ،علــى أن تتخلل

وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمـل في شـهر أشهر على الأقل،)10(واحدة كل سنة، مدا عشرةة يجتمع البرلمان في دورة عادي« بأن 2016مارس6في
أمـا فيمـا يخـص ادوار انعقـاد   » .الأعمـال يمكن الوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغـرض الانتهـاء مـن دراسـة نقطـة في جـدول.سبتمبر

سـتور،والهدف مجلس النواب في مصر ،فإنه لا يسـتطيع أن يمـارس وظيفتـه طيلـة أيـام السـنة،وإنما يقـترب مـن نصـفها بالزيـادة  أو النقصـان وفقـا مـا يحـدد الد
: علــى مــا يلــي2014الدســتور المصــري لســنة مــن115الأمــر الـذي نصــت عليــه المــادة.مـن ذلــك هــو تــرك الفرصــة للــتروي والتفكــير فيمــا بــين أدوار الانعقــاد

»لـس بحكـم يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر ،فـإذا لم تـتم الـدعوة ،يجتمـع ا
فهم من هذا النص أن المؤسس الدستوري المصري الذي مـنح  وي » ..ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل.الدستور في اليوم المذكور 

خـلال مـدة  مجلس النـواب ولايـة عامـة في التشـريع بـدون تحديـد ـال القـانون ،فإنـه كـذلك منحـه الحـق في سـن التشـريعات العاديـة منهـا والمكملـة للدسـتور
وز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجـل بنـاء علـى إلى جانب  ذلك يج).تسعة أشهر على الأقل(يمكن القول عليها إا غير محددة 

مـــن الدســـتور المصـــري 116أعضـــاء مجلـــس النـــواب علـــى الأقـــل تطبيقـــا لـــنص المـــادة )1/10(دعـــوة مـــن رئـــيس الجمهوريـــة ،أو بطلـــب مـــن موقـــع مـــن عشـــر
أوطلــب موقــع مــن عشــر أعضــاء /علــى دعــوة مــن رئــيس الجمهوريــةيجــوز انعقــاد مجلــس النــواب في اجتمــاع غــير عــادي لنظــر أمــر عاجل،بنــاء ،و 2014لســنة

  :منه على ما يلي 28أما بالنسبة للدستور الفرنسي ،فقد نصت المادة .الس على الأقل
«Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable 

d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. 

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée excède cent vingt .Les semaines de séance sont fixées par 

chaque assemblée.. » 
على أن يجتمع البرلمان بحكم القـانون في دورة عاديـة تبتـدئ في اليـوم الأول مـن أيـام العمـل لشـهر أكتـوبر ،وتنتهـي في آخـر يـوم ادة ويفهم من نص هذه الم

يـوم تحـدد خلالهـا   120من أيام العمل لشهر جوان،غير أن الفقرة الثانية من هذه المادة اشـترطت بـأن تكـون مـدة الـدورة العاديـة في كـل جمعيـة لا يتعـدى 
ى أغلبيــة عيــة أســابيع الجلســة ،كمــا يمكــن تمديــد انعقــاد الجلســة لأيــام إضــافية بقــرار مــن الــوزير الأول بعــد استشــارة رئــيس الجمعيــة المعنيــة ،وبنــاء علــكــل جم

الوطنيـة علـى  إلى جانب ذلك يمكن للبرلمـان أن يجتمـع في دورة اسـتثنائية بطلـب مـن الـوزير الأول ،أو بطلـب مـن أغلبيـة أعضـاء الجمعيـة.أعضاء كل جمعية
مـن الدســتور التونسـي الصــادر   57وفي تـونس فقـد نــص الفصـل .1958مـن الدســتور الفرنسـي لعــام  29أسـاس جـدول عمــل محـدد تطبيقـا لــنص المـادة 

 أن على جويلية، شهر خلال وتنتهي سنة كل من أكتوبر شهر خلال تبتدئ عادية دورة الشعب نواب مجلس يعقد« :على ما يلي 2014جانفي23في
 مـن بـدعوة للانتخابـات النهائيـة النتـائج عـن الإعـلان مـن يوما عشر خمسة أقصاه أجل في الشعب نواب لس النيابية المدة من الأولى الدورة بداية تكون
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في تحديد النطاق الزمني الذي يستطيع من بأما قد تأثرا بالدستور الفرنسي في اعتماد دورة عادية واحدة 
  .1خلاله البرلمان ممارسة اختصاصه التشريعي

فإذا كان لرئيس الجمهورية الحق في التشريع بأوامر في حالة التفويض التشريعي أو أثناء غيبة البرلمان لا      
ر في الحالة الاستثنائية من قبل تثير أية إشكالية تتعلق باال الزمني لممارسة هذا الحق ،فإن التشريع بأوام

،والجزائري في من الدستور16الفرنسي في المادةأن كل من المؤسس الدستوري و الرئيس تثير إشكالية خاصة 
لم يحدد المدة الزمنية للتدخل في الحالة ،2016مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في107المادة

في هذا الشأن عدم تقييد رئيس الجمهورية بأي قيد  ،ويترتب على سكوت المؤسس الدستوري2الاستثنائية
فإضافة إلى سلطة رئيس الجمهورية في اختيار وقت إعلاا الحالة الاستثنائية زمني لإقرار التشريع بأوامر في 

  .يتمتع بسلطة تقديرية في اختيار وقت إائها
ستثنائية،فوفقا إقرار الحالة الاالمصري إلى وضع قيود على  يالدستور المؤسس وبخلاف ذلك،فقد اتجه     

يكون إعلان حالة الطوارئ بموافقة أغلبية  2014يناير18الصادر فيمن الدستور المصري 154لنص المادة
أعضاء مجلس النواب ولمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ،ولا يجب تمديدها إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة 

                                                                                                                                                         
 إلى الثقـة مـنح غايـة إلى اسـتثنائية دورة تعقـد عطلتـه مـع الشـعب نـواب لـس النيابية المدة من الأولى الدورة بداية مناز ت صورة وفي .المتخلي الس رئيس

 في للنظـر أعضـائه ثلـث مـن أو الحكومـة رئـيس مـن أو الجمهوريـة رئـيس مـن بطلـب اسـتثنائية دورة في عطلتـه أثنـاء الشـعب نـواب مجلـس ويجتمـع.الحكومـة
ويتضح من هذا الفصل  على أن النطاق الزمني الذي يمارس فيه البرلمان اختصاصاته التشريعية ،حيث يجتمع مجلـس نـواب الشـعب » .محدد أعمال جدول

ئية في دورة عادية تبتدئ خلال شهر أو أكثر مـن كـل سـنة وتنتهـي خـلال شـهر جويليـة ،كمـا يمكـن أيضـا لـس نـواب الشـعب الاجتمـاع في دورة اسـتثنا
  . لك بطلب من رئيس الجمهورية  أو من رئيس الحكومة ،أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محددأثناء عطلته ،وذ

يجتمــع البرلمــان في دورة عاديــة واحــدة كــل ســنة، مــدا   «علــى أن2016مــارس6المــؤرخ في 1996مــن التعــديل الدســتوري لدســتور135تــنص المــادة -1
  » .الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبرأشهر على الأقل، وتبتدئ في اليوم ) 10(عشرة 

بعــد تعــديلها بموجــب المــادة  1996لســنة مــن الدســتور الجزائــري 93المــادة حيــث تــنص ، 1958مــن الدســتور الفرنســي لعــام  16انظــر نــص المــادة - 2
مجلــس الأمــة ورئــيس الــس الشــعبي  ولا يتخــذ مثــل هــذا الإجــراء إلا بعــد استشــارة رئــيس «2016مــارس6مــن التعــديل الدســتوري المــؤرخ في2فقــرة 107

فبعــد أن كــان رئــيس الجمهوريــة ملــزم بضــرورة استشــارة الــس  » .الــوطني ورئــيس الــس الدســتوري، والاســتماع إلى الــس الأعلــى للأمــن ومجلــس الــوزراء
التعـديل  مـن2فقـرة  107،فإن المـادة 1996من دستور  93الدستوري من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الحالة الاستثنائية وفق ما تنص عليه المادة 

التي نصت على ضرورة استشارة رئيس الس الدستوري بـدل الـس الدسـتوري،وقد يكـون الهـدف مـن ذلـك هـو سـعي المؤسـس  2016الدستوري لسنة
  .الدستوري إلى تعزيز مكانة الس الدستوري ضمن المؤسسات الدستورية في الدولة 
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المصري قد وضع قيدا زمنيا على تدخل رئيس  أن المؤسس الدستوريبيتضح لنا ،و 1ثلثي عدد أعضاء الس
  .2الجمهورية في الحالة الاستثنائية

،فقد يحدد الدستور مكانا معينا تمارس فيه السلطة التشريعية أما بالنسبة للعنصر المكاني للاختصاص    
الدستور خارج النطاق المكاني بحيث إذا مارست هذه السلطة الاختصاص الذي منحها إياها  اختصاصاا

  .المحدد،فإن ما تصدره من قوانين في هذه الحالة يعد باطلا لعيب عدم الاختصاص المكاني 
 :،التي تنص على ما يلي1143في مادته 2014يناير18الصادر فيوبالرجوع إلى الدستور المصري      

آخر بناء على ئية عقد جلساته في مكان ويجوز له في الظروف الاستثنا.مقر مجلس النواب مدينة القاهرة«
واجتماع الس على خلاف ذلك،وما يصدر عنه من .لس،أو ثلث عدد أعضاء اطلب رئيس الجمهورية

ويتضح لنا من نص هذه المادة أن المؤسس الدستوري قد حدد النطاق المكاني الذي يمكن » .قرارات،باطل
،وكقاعدة عامة لا يجوز لس النواب عقد جلساته في مكان لنواب ممارسة نشاطه التشريعي فيهلس ا

  .آخر،وإلا كانت التشريعات الصادرة عنه غير دستورية لعيب عدم الاختصاص المكاني
غير أنه يجوز لس النواب عقد جلساته خارج النطاق المكاني المحدد في الدستور إذا كانت هناك     

س النواب لاختصاصه التشريعي في المقر الأصلي بالقاهرة،وذلك ظروف استثنائية تحول دون مباشرة مجل
  .بعقد جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو ثلث أعضاء مجلس النواب

                                                 
1
   .2014يناير 18من الدستور المصري الصادر بتاريخ  154ص المادة انظر ن- 

بـأن يتخـذ رئـيس الجمهوريـة التـدابير اللازمـة  2014جـانفي 23من الدستور التونسي الصادر في 80و77وهو نفس الأمر الذي نص عليه الفصلين - 2
يومــا مــن إعلاــا ية مــن عدمــه ،وذلــك بعــد مضــي ثلاثــين تمرار الحالــة الاســتثنائالـتي تحتمهــا الحالــة الاســتثنائية،وللمحكمة الدســتورية صــلاحية البــتْ في اســ

يــنص ،حيــث يومــا ) 15(ية قرارهــا في أجــل أقصــاه خمســة عشــربطلــب مــن رئــيس مجلــس نــواب الشــعب أو ثلاثــين عضــوا،على أن تعلــن المحكمــة الدســتور 
 في العامـة السياسـات برسـم ويخـتص الدولـة تمثيـل الجمهوريـة رئـيس يتولىّ  « :على ما يلي2014جانفي  23التونسي الصادر في من الدستور 77الفصل
 رئـيس استشـارة بعـد وذلـك والخارجيـة الداخليـة مـن التهديـدات الـوطني والـتراب الدولـة بحمايـة المتعلـق القـومي والأمـن الخارجيـة والعلاقـات الـدفاع مجـالات
من الدستور التونسي الحالي  80ينص الفصل كما  80» الفصل اطبق عنها والإعلان الاستثنائية، الحالة تحتمها التي التدابير اتخاذ -:يتولىّ  كما.الحكومة

 يتخـذ أن الدولـة، لـدواليب العـادي السير معه يتعذر واستقلالها، البلاد وأمن الوطن لكيان مهدد داهم خطر حالة في الجمهورية لرئيس .« :على ما يلي
 عـن ويعُلـِنُ  الدستورية، المحكمة رئيس وإعلام الشعب نواب مجلس ورئيس الحكومة رئيس استشارة بعد وذلك الاستثنائية، الحالة تلك تحتمها التي التدابير
 .الشعب إلى بيان في التدابير
 هذه طيلة دائم انعقاد حالة في الشعب نواب مجلس ويعتبر الآجال، أقرب في الدولة لدواليب العادي السير عودة تأمين إلى التدابير هذه دف أن ويجب
 .الحكومة ضد لوم لائحة تقديم يجوز لا كما الشعب نواب مجلس حل الجمهورية لرئيس يجوز الحالة لا هذه وفي .الفترة
 أوثلاثـين الشـعب نـواب مجلس رئيس من بطلب الدستورية المحكمة إلى يعهد ذلك، بعد وقت كل وفي التدابير، هذه سريان على يوما ثلاثين مضي وبعد
   .يوما عشر خمسة أقصاه أجل في علانية رهاابقر  المحكمة وتصرح .عدمه من الاستثنائية الحالة استمرار في البت أعضائه من

   . » الشعب إلى ذلك في بيانا الجمهورية رئيس ويوجه .أسباا بزوال التدابير بتلك العمل وينُهى
3

 .1971المصري  دستورالفي 100ويقابلها نص المادة -
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،أوالتعديلات 2016الملاحظ على المؤسس الدستوري الجزائري سواء في ظل التعديل الدستوري لسنةو     
نص على النطاق المكاني الذي يمكن للبرلمان ممارسة ت الا نجده1996سنةل السابقة للدستور الجزائري

لكن بالرجوع .2014يناير 18لدستور المصري الصادر فيل بالنسبة الأمراختصاصه التشريعي فيه مثلما هو 
الذي يحدد تنظيم الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،وعملهما،وكذا 99/021إلى القانون العضوي رقم

مع مراعاة أحكام  « :ت الوظيفية بينهما وبين الحكومة في مادته الثانية نصت على ما يليالعلاقا
   .»من الدستور،يكون مقر الس الشعبي الوطني ومقر مجلس الأمة في مدينة الجزائر93المادة
السلطات العامة ،لأا تُـنَظم عمل إحدى أهم ادة أا جاءت مُكَملة للدستورويتضح من نص هذه الم     

في الدولة وهي السلطة التشريعية،وبذلك فقد حددت لنا هذه المادة النطاق المكاني للسلطة التشريعية،ذلك 
  .بأن التشريعات الصادرة خارج هذا المكان تعتبر غير دستورية لعيب عدم الاختصاص المكاني

يفهم منها بأنه  »من الدستور93كام المادةمع مراعاة أح «غير أن المادة الثانية أعلاه في بداية فقرا    
خروجا عن القاعدة العامة يجوز للبرلمان أن يعقد جلساته خارج النطاق المكاني المحدد إذا كانت هناك 

  .2ظروف استثنائية تحول دون عقد البرلمان لجلساته في مقره الأصلي
 سلطة المشرع فيما يتعلق بركن الاختصاص -ب     
توصلنا إلى أن الاختصاص التشريعي هو سلطة عهد ا الدستور إلى البرلمان لممارسة نشاطه وبعد أن      

الاختصاص ركن ولما كان .التشريعي في اال المحدد وضمن النطاق الزمني والمكاني الذي حدده الدستور
عنى هل المشرع بم،من النظام العام،فما هي سلطة المشرع اتجاه ركن الاختصاص؟يعتبر بعناصره المختلفة 

  يتمتع بسلطة تقديرية أو مقيدة في هذا الجانب؟
اص بين السلطات العامة في الحقيقة أنه إذا كان الدستور هو الذي يحدد لنا قواعد توزيع الاختص    

،يجب على كل سلطة عامة أن تباشر  اختصاصاا دون تفويض غيرها بذلك،إلا في الحالات التي الدولة
تشريعية هي ر،وبتطبيق قواعد توزيع الاختصاص في اال الدستوري نجد أن السلطة اليسمح ا الدستو 

                                                 
،وعملهما ،وكــذا العلاقــات الوظيفيــة لــس الشــعبي الــوطني ومجلــس الأمــةيحــدد تنظــيم ا الــذي1999مــارس08المــؤرخ في99/02رقــمالقــانون العضــوي  -1

  .1999مارس09ؤرخة فيالم15العدد،ج ر بينهما وبين الحكومة
 الظـروف في ولـه العاصـمة، تـونس الشـعب نـواب مجلـس مقرّ  «على أن2014من الدستور التونسي لسنة51نفس الأمر الذي نص عليه الفصلوهو - 2

النطـاق المكـاني الـذي يسـتطيع 1958 يحـدد الدسـتور الفرنسـي لسـنةلمأما في فرنسـا،. » الجمهورية باتر  من آخر مكان بأي جلساته يعقد أن الاستثنائية
للجمعيتـين لتحديـد ذلـك ،غـير أنـه يمكننـا القـول بـأن المشـرع ملـزم بالإطـار البرلمان ممارسة اختصاصـاته التشـريعية ضـمن مجالـه ،وأحـال إلى النظـام الـداخلي 

  .من الدستور والمتعلقة بالحالة الاستثنائية16المكاني الذي حدده القانون كقاعدة عامة مع مراعاة أحكام المادة
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،أي أن المشرع لا قواعد سواء بالزيادة أو بالنقصان،ولا تملك  سلطة تعديل تلك الالمختصة بسن القوانين
سه دون بنف ،إذ يتعين عليه مباشرة اختصاصاتهطة تقديرية في ركن الاختصاصيتمتع بحرية الاختيار أو سل

ض غيره من السلطات ،سواء من خلال التقاعس عن ممارستها أو تفويالتحلل من تلك الاختصاصات
مخالفة قواعد توزيع الاختصاص والخروج عنها  على أن، في الحالات التي حددها الدستور،إلاالعامة في ذلك

ا لصدوره عن الجهة غير المختصة ،ويعتبر التشريع الصادر وفقا لذلك منعدمالتشريعية اغتصابا للسلطةيعد 
  .التي حددها الدستور

القول بأن المشرع لا يملك أية سلطة تقديرية تذكر في ركن الاختصاص،فلا يجوز له  ناومما سبق،يمكن    
،أي أن سلطة المشرع في ركن الاختصاص هي سلطة 1مخالفة قواعد توزيع الاختصاص الواردة في الدستور

فإذا عهد الدستور للمشرع تنظيم مسألة .زيع الاختصاص هي من النظام العامقواعد تو ،باعتبار أن مقيدة
معينة لا يمكنه الامتناع عن تنظيمها،ومن ناحية أخرى لا يستطيع البرلمان أن يمارس عملا هو في الأصل من 

ص اختصاص سلطة أخرى،ذلك بأن تحديد مجال كل من اللائحة والقانون يعتبر كقيد على اختصا
،فلا يجوز مثلا لرئيس الجمهورية أن يساهم في العمل التشريعي إلا في الحالات لسلطتين التشريعية والتنفيذيةا

التي حددها الدستور،وفي المقابل إذا عهد الدستور لرئيس الجمهورية الحق في إصدار أوامر تشريعية في 
ن ولاية المشرع تنحسر عن تنظيم تلك ،فإيبة البرلمان،أو من خلال التفويضالحالات الاستثنائية أو في غ

                                                 
 بإصــدار،واختصاصــه قواعــد قانونيــة عامــة ومجردة إصــدارللمشــرع في  الأصــليفي داخــل عنصــر الاختصــاص تكمــن أهميــة التفرقــة بــين الاختصــاص إن - 1

،وليس الدســتور إيــاهلا تتصــف بالعموميــة والتجريـد،فإذا خــالف المشــرع ذلــك كــان في ذلــك مخالفـة لاختصاصــه الــذي مــنح  إداريــةأو أعمــال  إداريــةقـرارات 
رزاق السـنهوري لقواعــد توزيـع الاختصــاص مثـالا علــى ذلــك الــدكتور عبـد الــ الفقيــه،ويضـرب صــورة التشريع إداريللمشـرع ســلطة تقديريـة في مــنح أي قـرار 

ضيق  إطارحصرها في  الإداريةالبرلمان  أعماللا يجوز أن بقانون لان الدستور عندما حدد طبيعة  إداريبقواعد منح الجنسية المصرية لشخص معين عمل 
لم بجعـل هــذا العمـل مـن بـين الأعمــال الإداريـة الـتي يجــوز  ،لأن الدسـتورطلايخـالف فيـه تلــك الأعمـال كـان العمــل بـا إداريـاومحـدد،فإذا باشـر البرلمـان عمــلا 

والـتي تـنص علـى أن لا يجـوز دون تـوافر الشـروط المنصـوص عليهـا في 1950لسـنة 160صدورها من البرلمان،ولذلك فإن نص المادة الثانية من القانون رقم
أدى للدولة خدمات جليلة،هو نص باطل لمخالفته الدستور،وأن القـانون الـذي يصـدر  يكون قد أجنبيمنح الجنسية المصرية بقانون خاص لكل 50المادة

مـاهر محمـد :عـن أخذامـن جهـة غـير مختصـة؛ صـدر إداريبمنح شخص معين الجنسية المصرية يعد بـاطلا تطبيقـا لهـذا الـنص القانوني،لأنـه في حقيقتـه عمـل 
الطبعــــــــــــــة الأولى، المركـــــــــــــز القــــــــــــــومي للإصــــــــــــــدارات ،الكتاب الأول،دراســـــــــــــة تطبيقيــــــــــــــة،الانحــــــــــــــراف التشـــــــــــــريعي والرقابــــــــــــــة علــــــــــــــى دستوريته،أبـــــــــــــو العينين

   .187.ص،2013القانونية،مصر،
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المسائل نظرا لعدم قدرته على اتخاذ التدبير اللازمة لمواجهة حالة الضرورة التي تفرضها الحالات الاستثنائية أو 
  .1لغيبته أصلا

ا لأن سلطته في هذا الجانب سلطة تقديرية في ركن الاختصاص نظر  ةإذا كان المشرع لا يملك أيو     
كننا الحديث عن نطاق السلطة التقديرية للمشرع في ركن الاختصاص،فما مدى سلطة المشرع لا يممقيدة،و 

خارجية في  في ركن الشكل والإجراءات باعتبار أن قواعد الشكل والإجراءات تمثل مشروعية شكلية أو
  القانون ؟

  نطاق السلطة التقديرية للمشرع في ركن الشكل والإجراءات:ثانيا    
 لنا معرفة نطاق السلطة التقديرية للمشرع في ركن الشكل والإجراءات سوف نتطرق أولا وحتى يتسنى    

،ثم ننتقل إلى معرفة مدى سلطة المشرع في هذا )أ(ركن الشكل والإجراءات في القانونإلى التعريف ب
  ).ب(الجانب

  ركن الشكل والإجراءات في القانون- أ    
القواعد التي لا تتعلق بموضوع ممارسة السلطة التشريعية،وإنما تتعلق تعتبر قواعد الشكل في القانون من      

بكيفية ممارسة هذه السلطة،أي من القواعد التي تحدد المظهر الخارجي الذي يظهر فيه القانون والإجراءات 
  .التي يصدر فيها 

عها المشرع في ويقصد بركن الشكل المظهر الخارجي الذي يظهر فيه القانون والإجراءات التي يتب    
الشكليات التي ينص عليها الدستور أو دون إتباع الإجراءات بإصداره،فإذا صدر القانون دون التزام البرلمان 

المقررة في الدستور أو مخالفة لها،يصبح التشريع الصادر في هذه الحالة غير دستوري لعيب الشكل 
  .2والإجراءات

                                                 
 السابق،ص ؛محمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الأول،المرجع161.سامي جمال الدين،المرجع السابق،صانظر،-1

؛محمـد أبـو زيـد،مبادئ القـانون الدسـتوري،دار 439 .عـادل الطبطبـائي،المرجع السـابق،ص؛192.سـليم،المرجع السـابق،ص؛عبد ايـد إبـراهيم 187.ص
 .11.ص ،ص2000النهضة العربية،مصر ،

2
جـــــع ؛محمـــــد مـــــاهر أبـــــو العينين،الانحـــــراف التشـــــريعي والرقابـــــة علـــــى دســـــتوريته،الكتاب الأول،المر 162.ســـــامي جمـــــال الـــــدين،المرجع الســـــابق،صانظر،-

 .440.عادل الطبطبائي،المرجع السابق،ص؛193.،ص؛عبد ايد إبراهيم سليم،المرجع السابقوما يليها188.السابق،ص
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أن يكون قد احترم الشكل الذي حدده الدستور،ولعل من وعليه،وحتى يكون التشريع دستوريا يجب     
أهم مسائل الشكل في التشريع هي الإجراءات التي يجب إتباعها لإصدار القوانين،وهذه الإجراءات تجد 

  .أسسها مدونة في الدستور والنظام الداخلي للبرلمان
ضع قواعد قانونية عامة ومجردة،في أن وتتلخص القواعد الشكلية والإجرائية التي يلتزم ا المشرع عند و      

السلطة التشريعية يمارسها البرلمان مع مشاركة السلطة التنفيذية في العملية التشريعية،ومن ثم لا يصدر القانون 
من التعديل الدستوري 144و112المادتينإلا إذا وافق عليه البرلمان وأصدره رئيس الجمهورية وفق ما تنص 

يمكن لكل من الوزير 20162من التعديل الدستوري لسنة136ووفقا لنص المادة.20161مارس 6المؤرخ في
،أوبناء على اقتراح من عشرين عضوا في مجلس الأمة في الأول وعشرين نائبا في الس الشعبي الوطني

،والوزير الأول وأعضاء البرلمان 2016من التعديل الدستوري لسنة137المسائل المنصوص عليها في المادة
نفس  الأمر الذي  وهومن الدستور الفرنسي،39لمادةالسواء  حق المبادرة بالقوانين تطبيقا لنص اعلى 

التشريع والتي منحت حق المبادرة ب2014يناير 18المصري الصادر في من الدستور122نصت عليه المادة
  .ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب  مجلس الوزراء،لكل من رئيس الجمهورية،و 

كل مشروع قانون يجب أن يعرض على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي مجلس الدولة،ليتم إيداعه   على أن    
نص ما توفقا  لأول مكتب  الس الشعبي الوطني،أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالةمن طرف الوزير ا

الشيوخ مجلس أو الجمعية الوطنية (2016مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في137و136تينالمادعليه 
  .3)حسب الحالة،مجلس النواب المصري

                                                 
هـا ل؛ويقاب1996لسـنة مـن الدسـتور الجزائـري126و98نـص المـادتينويقابلهمـا -2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة144و112نـص المـادتين انظـر- 1

  .2014يناير 18من الدستور المصري الصادر في123و101،والمادتين1958الفرنسي لسنةمن الدستور 10و34نص المادتين
لكـل مـن الـوزير   «علـى أنـه يمكـن1996مـن الدسـتور الجزائـري لسـنة 119المـادة يقابلها نص و -2016من التعديل الدستوري لسنة136تنص المادة -2

) 20(نائبــا أو عشــرون ) 20(تكــون اقتراحــات القــوانين قابلــة للمناقشــة، إذا قــدمها عشــرون .الأول والنــواب وأعضــاء مجلــس الأمــة حــق المبــادرة بــالقوانين
تعرض مشاريع القوانين علـى مجلـس الـوزراء، بعـد الأخـذ بـرأي مجلـس الدولـة، ثم يودعهـا .137عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 

ويتضح لنا من نص هاتين المادتين  بأن المؤسـس الدسـتوري في ظـل  » .عبي الوطني أو مكتب مجلس الأمةالوزير الأول، حسب الحالة، مكتب الس الش
ليمـي للبلاد،الأمـر يعـد هذا التعديل الجديـد قـد مـنح أعضـاء مجلـس الأمـة حـق المبـادرة بـاقتراح القـوانين المتعلقـة بـالتنظيم المحلـي ويئـة الإقلـيم والتقسـيم الإق

ة نحو تعزيز الدور  التشريعي لس الأمة والاعتراف له بحقه في ممارسة اختصاصـه التشـريعي مثلـه مثـل الـس الشـعبي الـوطني ،خاصـة و بمثابة خطوة ايجابي
 .   لس الأمة 1996أن هذا الأخير يتمتع بسلطات تشريعية واسعة مقارنة بالاختصاصات التشريعية التي منحها الدستور الجزائري لسنة

تعـرض مشـاريع القـوانين علـى مجلـس الـوزراء، بعـد الأخـذ بـرأي مجلـس  «في فقرـا الثانيـة علـى أن2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة136دةالمـاتـنص -3
مـن التعـديل الدسـتوري 137المـادةكمـا تـنص    » .الدولـة، ثم يودعهـا الـوزير الأول، حسـب الحالـة، مكتـب الـس الشـعبي الـوطني أو مكتـب مجلـس الأمـة

مـن  122تـنص المـادة  و  » . تـودع مشـاريع القـوانين المتعلقـة بـالتنظيم المحلـي ويئـة الإقلـيم والتقسـيم الإقليمـي مكتـب مجلـس الأمـة  «بـأن 2016لسـنة
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في دورة واحدة كل سنة مدا عشرة أشهر على الأقل تبتدئ في اليوم الجزائري ع البرلمان ا جتميكون او     
،مع 2016من التعديل الدستوري لسنة135وفق ما تنص عليه المادة الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر

قبل تعديها  قد نصت على دورتين  عاديتين كل 1996الدستور الجزائري لسنة من 118العلم بأن المادة
سنة يجتمع خلالها البرلمان،مدة كل دورة ما بين أربعة أشهر إلى خمسة أشهر على الأكثر ،فإذا اجتمعت 

طلة إحدى غرفتي البرلمان أو كلاهما خارج النطاق الزمني المحدد في الدستور،فإن القوانين التي يصدرها با
المعدل للدستور الجزائري 2016لسنة  التعديل الدستوريمن 135المادة(لعيب في الشكل والإجراءات 

أن يجتمع البرلمان ،كما يجب 1)2014يناير18الصادر في من الدستور المصري115،والمادة 1996لسنة
صادرة عنه غير في المكان الذي حدده الدستور،فإذا اجتمع في غير المكان المحدد كانت التشريعات ال

كما أن الأصل في جلسات البرلمان العلنية،غير أنه يجوز أن تكون سرية في الحالات المحددة في .2مشروعة
،كما يشترط لصحة 2016مارس 6من التعديل الدستوري المؤرخ في133المادةالدستور وفق ما تنص عليه 

                                                                                                                                                         
يحـال و .لرئيس الجمهورية ،ولس الوزراء ،ولكل عضو في مجلس النـواب اقـتراح القـوانين« :على ما يلي 2014الدستور المصري من الدستور المصري لسنة

كــــل مشــــروع قــــانون مقــــدم مــــن الحكومــــة أو مــــن عشــــر أعضــــاء الــــس إلى اللجــــان النوعيــــة المختصــــة بمجلــــس النــــواب ،لفحصــــه وتقــــديم تقريــــر عنــــه إلى 
  .الس،ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوي الخبرة في الموضوع

،ووافق الــس علــى ذلك،فــإذا رفضــت جازتــه اللجنــة المختصــة بالمقترحــاتأ حــد الأعضــاء إلى اللجنــة النوعيــة ،إلا إذاأولا يحــال الاقــتراح بقــانون المقــدم مــن 
  » .نعقـاد نفسـهاللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارهـا مسـببا وكـل مشـروع قـانون أو اقـتراح بقـانون رفضـه الـس ،لا يجـوز تقديمـه ثانيـة في دور الا

حـق المبــادرة بالتشـريع مــن بأنــه مـنح الدسـتور التونســي الحـالي  والملاحـظ كــذلك علـى.2014لسـنة مــن الدسـتور التونســي 62وفقـا مـا يــنص عليـه الفصـل 
 المبادرة تمارس  « :منه 62نص الفصل ،وهو ما نص عليه نواب مجلس نواب الشعب على الأقل أو رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة )  1/10(عشر 

 مشـاريع بتقـديم الحكومـة رئـيس ويخـتص.الحكومة رئيس أو الجمهورية رئيس من قوانين بمشاريع أو الأقل، على نواب عشرة من قوانين بمقترحات التشريعية
الدسـاتير التونسـية بالتشـريع في لمزيـد مـن المعلومـات حـول المبـادرة ؛»النظـر أولويـة القـوانين ولمشـاريع.الماليـة قـوانين ومشـاريع المعاهـدات علـى الموافقـة قـوانين

تــونس عــة الثانيــة ،مركــز النشــر الجــامعي، ،رافــع بــن عاشور،المؤسســات والنظــام السياســي بتــونس ،الطبانظر:2014التونســي لســنةالســابقة علــى الدســتور 
  .333.ص ،ص2009،

مــن  115،تــنص المــادة )1996لســنةمــن الدســتور الجزائـري  118نـص المــادة يقابلهــا (2016مـن التعــديل الدســتوري لســنة 135نــص المــادةانظــر  - 1
مجلـس النـواب للانعقـاد للـدور العـادي السـنوي قبـل يـوم الخمـيس الأول مـن شـهر  يـدعو رئـيس الجمهوريـة « :لـى مـا يلـيع2014صـري لسـنة الدسـتور الم

؛ومـن بـين الدسـاتير الـتي تعتمـد علـى نظـام الـدورة الواحـدة لاجتمـاع البرلمـان الدسـتور  » ....،فـإذا لم تـتم الـدعوة ،يجتمـع الـس بحكـم الدسـتور  أكتـوبر
 تبتـدئ عاديـة دورة الشـعب نـواب مجلـس يعقـد « :2014جـانفي23الصـادر فيمـن الدسـتور التونسـي  57يـنص الفصـل ،حيـث 2014التونسـي لعـام

 أقصـاه أجـل في الشـعب نـواب لـس النيابيـة المـدة مـن الأولى الـدورة بدايـة تكـون أن جويليـة،على شـهر خـلال وتنتهـي سـنة كـل مـن أكتـوبر شهر خلال
 النيابيـة المـدة مـن الأولى الـدورة بدايـة مناز تـ  صـورة وفي.المتخلـي الـس رئـيس مـن بـدعوة للانتخابـات النهائيـة النتـائج عـن الإعـلان مـن يومـا عشـر خمسـة
 .الحكومة إلى الثقة منح غاية إلى استثنائية دورة تعقد عطلته مع الشعب نواب لس

 أعمال جدول في للنظر أعضائه ثلث من أو الحكومة رئيس من أو الجمهورية رئيس من بطلب استثنائية دورة في عطلته أثناء الشعب نواب مجلس ويجتمع
  .من النظام الداخلي لس الشيوخ 74و 73المادتين نص ؛انظر » محدد

والفصـل  المتعلـق بعلاقـة البرلمـان والحكومـة، 99/02مـن القـانون العضـوي رقـم  02،والمـادة  2014المصـري لسـنةمـن الدسـتور  144انظر نـص المـادة -2
  .من الدستور الفرنسي 16،والمادة  2014من الدستور التونسي لسنة  51
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الشعبي الوطني أو الجمعية الوطنية في فرنسا الس (أغلبية أعضائه في الغرفة الأولى قرارات البرلمان حضور
من التعديل  138لس الأمة تطبيقا لنص المادة،وبحضور أغلبية أعضاء مج1)،مجلس النواب في مصر

،إلا أن هناك حالات يشترط فيها الدستور أغلبية خاصة وفقا لنص 2016مارس6الدستوري المؤرخ في
،ولا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو 2016مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في154و153المادتين

كما أنه في .20162من التعديل الدستوري لسنة139المادة نتيجته تخفيض الموارد العمومية تطبيق لنص
يحظر على )حل مجلس النوابل الجمعية الوطنية أو حل الس الشعبي الوطني أوح(حالة حل الغرفة الأولى 

،والتشريعات الصادرة خلال هذه الفترة عي وعقد اجتماعاته في هذه الفترةتشريالبرلمان ممارسة اختصاصه ال
  .3تعتبر غير مشروعة 

،والتي ن طرف السلطة التشريعيةالإجرائية اللازمة لإصدار القوانين مهذا بوجه عام الشروط الشكلية و     
الأغلبية اللازمة لإقرار التشريع  حددها الدستور،سواء من حيث الزمان أو المكان والمناقشة القانونية ،وكذا

،إضافة إلى ذلك فقد نظم القانون العضوي عمل البرلمان ان وطريقة التصويت على القانونونظام سير البرلم
،وكذا إجراءات استها في اللجان المختصةوالحكومة من حيث إيداع مشاريع واقتراحات القوانين ودر 

  .التصويت
اردة في انب من الفقه قد اتجه نحو التمييز بين الإجراءات الشكلية الو والملاحظ في هذا الشأن أن ج    

،بحيث يترتب على الإخلال بالإجراءات الشكلية  4،ومنها ما هو غير جوهريالدستور بين ما هو جوهري
                                                 

 120 المادة،و 1996لسنةائري من الدستور الجز 118و116نص المادتين يقابلها-2016من التعديل الدستوري لسنة138و133نص المادتين انظر-1
  .  1958من الدستور الفرنسي لعام  33،ونص المادة 2014يناير18الصادر فيمن الدستور المصري 

 مـــن الدســـتور الجزائـــري136و135و121نـــص المـــواد يقابلهـــا-2016مـــارس6مـــن التعـــديل الدســـتوري المـــؤرخ في154و153و139نـــص المـــواد انظـــر-2
الصــــادر مــــن الدســــتور المصــــري 135و134و132و131و124والمــــواد،1958لعــــام الفرنســــيالدســــتور  مــــن50و49و46و40، والمــــواد1996لســــنة

   .2014يناير18في
مـن  137،والمـادة1996لسـنة مـن الدسـتور الجزائـري129نـص المـادة يقابلهـا-2016مـارس6من التعـديل الدسـتوري المـؤرخ في147نص المادةانظر  - 3

  .1958الدستور الفرنسي لعاممن 12والمادة، 2014يناير18الصادر في
الشــــهير حـــــول الانحــــراف في اســــتعمال الســـــلطة  مقالــــهالــــدكتور الســـــنهوري في  الأســــتاذالشـــــكلية وغــــير الجوهريــــة مـــــا صــــاغه  الإجــــراءاتومــــن أمثلــــة  -4

إذا نظـر أحـد السـين مشـروع قـانون في  :فيهـا جـوهري منهـا الإجـراءحـالات  -: المقالـةارتأينا أن نسردها وفق ما جـاء في هـذه  لأهميتهاالتشريعية،نظرا 
مــن  غــير دور الانعقــاد أو نظــره مجلــس الشــيوخ ومجلــس النــواب منحــل ،كــان الاجتمــاع غــير شــرعي ،ومــن ثم يكــون التشــريع الــذي يقــره هــذا الــس بــاطلا

  .ناحية الشكل 
  .ه غير شرعي ،وكان التشريع باطلا من ناحية الشكلإذا اجتمع أحد السين في غير المكان المعين له واقر مشروع قانون ،كان اجتماع-
  .إذا اجتمع الس دون أن تحضر الجلسة أغالبية أعضائه ،واقر تشريعا ،كان هذه التشريع باطلا من ناحيته الشكلية-
  .إذا أقر السين مشروع قانون دون أن تسبق إحالته على اللجنة المختصة ،كان التشريع بطلا بذلك-
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التي ورد النص عليها في الدستور،والتي تعتبر إجراءات جوهرية بطلان التشريع،فإذا كان التمييز بين 
ات الجوهرية وغير الجوهرية تقبل التطبيق في القضاء الإداري،حيث يتفق الفقه والقضاء الإداريين الإجراء

على أهمية التمييز بين النوعين من الإجراءات بالنسبة لعيب الشكل والإجراءات الذي قد يلحق القرار 
القواعد الشكلية الإداري،فإن هذه التفرقة ليس لها تطبيق في القضاء الدستوري ،حيث تعتبر كافة 

،ويلتزم المشرع  ا في وضع القانونيةو القيمة  لها نفس الأهميةو والإجراءات التي نص عليها الدستور جوهرية 
  .القواعد العامة واردة

ة التي يترتب على تخلفها إن كل ما ورد في الدستور هو من الإجراءات الجوهريف ومن ثم      
في ظاهرها،فهي تؤثر  على عملية إصدار القانون،فالنص على هذه  ،فمهما كانت الإجراءاتالبطلان

الإجراءات في الدستور يدل على أهميتها ،وإلا أحال على القانون في ذلك،كما أن مسألة التفرقة بين ما 
الذي يترتب على  هو جوهري وما هو غير جوهري يفسح اال للقاضي الدستوري لتقرير الشكل الجوهري

  .،والذي لا يترتب عليه ذلكلانمخالفته البط
فإذا كان المشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي مُلْزم باحترام القواعد الشكلية والإجرائية التي     

،فما هي سلطة المشرع فيما يخص ركن غير الجوهريحددها الدستور دون التمييز بين الشكل الجوهري و 
  الشكل والإجراءات؟

                                                                                                                                                         
حد أعضاء مجلسي الشيوخ مشـروع قـانون بإنشـاء ضـريبة ،فـأقره البرلمـان ،كـان التشـريع بـاطلا مـن ناحيـة الشـكل لأن أعضـاء مجلـس الشـيوخ لا إذا قدم أ-

  .يملكون اقتراح القوانين بإنشاء ضريبة أو زيادا كما سلف القول
نفسه بالأغلبية المطلقة ،كان التشريع باطلا مـن ناحيـة الشـكل ،لأن الأغلبيـة إذا رد الملك دون تصديق مشروع قانون ،ثم أقر البرلمان مرة ثانية في الدور -

  .الخاصة التي يتطلبها الدستور في هذه الحالة لم تتوافر
الشــكل ويخــتلط هنـا .إذا اختلـف السـان في مشــروع قـانون غـير الميزانيــة،واجتمع البرلمـان في مـؤتمر وأقــر المشـروع ،كــان التشـريع بـاطلا مــن ناحيـة الشـكل-

  .مر معينة ذكرها الدستور على سبيل الحصرابالاختصاص،لأن المؤتمر غير مختص إلا بأو 
إذا تــأخرت اللجنــة الــتي أحيــل إليهــا مشــروع القــانون أكثــر مــن شــهر في تقــديم تقريرهــا ،لم يكــن هــذه التــأخر موجبــا :حــالات الإجــراء فيهــا غيــر جــوهري

   .للبطلان
مـن الدسـتور،لم يكـن 103روع قانون،ولم يحل على لجنة الاقتراحات قبل إحالته على لجنة الموضوع ،كما تقضي المادة إذا اقترح احد أعضاء البرلمان مش-

  .هذا موجبا للبطلان
مـن الدسـتور،فقرر 98إذا اعقد احد السين يئة سرية بناء على طلب الرئيس لا بنـاء علـى طلـب الحكومـة أو عشـرة مـن الأعضـاء ،كمـا تقضـي المـادة-
لس في هذه الجلسة السيرة لا يكون باطلا من ناحية الشكلالس أن تجري المناقشة في جلسة سرية ،فالتشريع الذي يقرره ا.  
  .إذا أخذ الرأي ،في مشروع قانون ، على المبدأ والمواد في وقت واحد ،لم يكن هذا موجبا للبطلان-
حيـث المـواد ،ثم أخـذ الـرأي بالاسـم علـى المشـروع  في الجلسـة ذاـا لا في جلسـة تاليـة،لم يكـن إذا أقر مجلس النواب مشروع قانون من حيث المبدأ ومـن -

  .983.محمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الأول،المرجع السابق، ص ص:هذه موجبا للبطلان؛أخذا عن
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  المشرع في عنصر الشكل والإجراءاتسلطة  -ب     
لما كان عنصر الشكل في نطاق القانون الدستوري هو مجموعة الإجراءات التي يجب إتباعها لإصدار       

القانون من قبل البرلمان وفقا للقواعد الشكلية والإجرائية التي حددها الدستور،فإن المشرع لا يملك أية سلطة 
،ويعتبر التشريع معيبا رج نطاق السلطة التقديرية للمشرعوالإجراءات ،بمعنى أا خاتقديرية في ركن الشكل 

  .إذا صدر في غير الشكل الذي حدده الدستور أو دون مراعاة الإجراءات اللازمة لإقراره
،بأنه قد حدد مراحل إنشاء القوانين بشكل الدساتير محل الدراسةوالملاحظ على المؤسس الدستوري في     
التي تبدأ عادة بالمبادرة ثم الإقرار،وأخيرا الإصدار والنشر،ولم يمنح للمشرع أي جانب من و ح ودقيق،واض

  .حرية التقدير والاختيار في أي مرحلة من مراحل إنشاء تلك القوانين
فإذا كان المشرع لا يملك سلطة تقديرية فيما يخص عناصر المشروعية الخارجية للقانون،أي أن عنصري     
ختصاص و الشكل والإجراءات هما خارج نطاق السلطة التقديرية للمشرع،فإن المشرع مقيد بقواعد الا

الاختصاص الذي حددها الدستور لأا من النظام العام ،فإذا صدر التشريع مخالفا لتلك القواعد يعتبر غير 
  .1دستوري لعيب عدم الاختصاص

 ختصاص وركن الشكل والإجراءات هي سلطة مقيدة،ولاولما كانت سلطة المشرع فيما يتعلق بركن الا    
وجه للحديث عن السلطة التقديرية للمشرع في هذا اال،فهل ينطبق هذا القول على عناصر المشروعية 
الداخلية أو الموضوعية في القانون ،بمعنى هل يملك المشرع حرية في التقدير فيما يتعلق بعناصر المشروعية 

  ية في القانون أم لا؟الداخلية أو الموضوع
  الفرع الثاني

  الموضوعية في القانون أوما يخص عناصر المشروعية الداخلية نطاق السلطة التقديرية للمشرع في
توجد  )الشكل والإجراءات والاختصاص(الخارجية أو الشكلية  في القانونإلى جانب عناصر المشروعية     

التشريعية،وتشمل عيب المحل جوهر القانون ركن السبب الذي يعد عناصر تتعلق بموضوع ممارسة السلطة 
عنصر موضوعي يبرر للمشرع تدخله بإصدار القانون،إضافة إلى عنصر الغاية ويقصد ا الهدف أو الغرض 

  .الذي يسعى المشرع إلى تحقيقه من إصدار القوانين

                                                 
 ؛محمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دسـتوريته،الكتاب الأول،المرجـع السـابق،ص257.السابق،صسامي جمال الدين،المرجع انظر،-1

 .445.عادل الطبطبائي،المرجع السابق،ص؛195.؛عبد ايد إبراهيم سليم،المرجع السابق،ص 189.ص
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يخص عناصر المشروعية الداخلية أوالموضوعية وحتى يتسنى لنا معرفة نطاق السلطة التقديرية للمشرع فيما     
،وأخيرا )ثانيا(،ثم في ركن السبب )أولا(في القانون ،سوف نحاول دراسة مدى سلطة المشرع في ركن المحل 

  ).ثالثا(سوف نتطرق إلى نطاق السلطة التقديرية للمشرع في ركن الغاية
  نطاق السلطة التقديرية للمشرع في ركن المحل :أولا     
،ثم )أ(إن الحديث عن نطاق السلطة التقديرية للمشرع في ركن المحل يجرنا أولا إلى التعريف بمحل القانون     

  ).ب(نحاول معرفة مدى سلطة المشرع فيما يخص ركن المحل
  التعريف بمحل القانون-أ     
وهو ما يميز القرار الناتج عنه،لأثر المباشر والحال إن محل القرار الإداري هو جوهر القرار ومادته، وهو ا     

،فهو نه  الأثر القانوني المترتب عليه،ويمكن تعريف محل القانون بأ1الإداري كعمل قانوني عن العمل المادي
جم إفصاح المشرع عن إرادته استنادا على وقائع معينة،ولا تختلف الحالة القانونية في  جوهر القانون ومادته يُـتر

السلطة التي يتمتع ا كل من المشرع والإدارة في إنشاء حالة قانونية  من حيثداري إلا القانون أو القرار الإ
  .أو تعديلها أو إلغائها

ونتيجة لذلك يجب أن تصدر القرارات الإدارية متطابقة مع القواعد القانونية التي تعلوها،أي أن       
،ويشمل ذلك أيضا اللوائح المستقلة استنادا إليهفة للقانون الصادرة اللوائح الإدارية لا يجب أن تصدر  مخال

،وإنما تستمد مصدرها من الدستور مباشرة ،إذ يجب على تلك ا على قانون معينالتي لا تصدر استناد
  .اللوائح ألا تخالف النص الدستوري الذي صدرت بموجبه

أما بالنسبة للقانون فهو يتميز بعدم خضوعه إلا للقواعد الواردة في الدستور،وتبعا لذلك ينبغي في       
القانون الصادر عن المشرع أن يكون متطابقا مع أحكام الدستور،أي أن التزام المشرع في هذه الحالة التزام 

كذلك يجب أن يكون متفقا   سلبي،ويشترط لصحة التشريع أن يكون محله غير مخالف للدستور،وحتى يكون

                                                 
ه إرادة ،وهو المركـز الـذي تتجـة للقـرار الإداري أن يكـون لـه محـللأركـان الأساسـيمـن ا"بأنـه  القـرار الإداري محـل رعرفت محكمة القضاء الإداري في مص- 1

وـذا يتميـز  ،إلغائهـا الـة قانونيـة معينـة أو تعـديلها أو،والأثر القانوني الذي يترتب عليه حالا ومباشـرة،وهذا الأخـير هـو إنشـاء حمصدر القرار  إلى إحداثه
،الذي يكون دائما نتيجة مادية واقعية ،وتتحدد السلطة التقديرية للإدارة في محل القرار الإداري بحسب القواعد ل القانوني عن محل العمل الماديمحل العم

المرجـــــع محمـــــد مـــــاهر أبـــــو العينين،:لمعرفـــــة التفاصـــــيل؛القانونيـــــة الـــــتي تحكـــــم إصـــــدار القـــــرارات الإداريـــــة باعتبـــــار أن كـــــل قـــــرار إداري يســـــتند لقاعـــــدة أعلى
انظر،عـــادل ؛196 .عبـــد ايـــد إبـــراهيم ســـليم،المرجع الســـابق،صانظر،؛161.ســـامي جمـــال الـــدين،المرجع الســـابق،صانظر،؛اومـــا يليه195.صالســابق،

  .58.؛عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المرجع السابق،ص439.الطبطبائي،المرجع السابق،ص
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على  20161مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في07مع مبدأ الفصل بين السلطات،حيث تنص المادة
على  20162مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في12،وتنص المادة»الشعب مصدر كل سلطة « أن
رس السلطة التشريعية برلمان له ، كما يما » تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب«أن

من التعديل الدستوري 112وفق ما تنص عليه المادة السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه
على 20164من التعديل الدستوري لسنة156بالاشتراك مع السلطة التنفيذية،وتنص المادة 20163لسنة

اس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة وفق ما ،وأس»السلطة القضائية مستقلة وتمُارَس في إطار القانون«أن
،حيث يفهم من هذه النصوص الدستورية بأن 20165من التعديل الدستوري لسنة158تنص عليه المادة

الدستور قد وَزع الاختصاص بين السلطات العامة الثلاث،وهي السلطة التشريعية،والسلطة التنفيذية 
صاصاا تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد من والسلطة القضائية،حيث تمارس كل سلطة اخت

  .6مقومات الدولة
منه على أن تضمن السلطة القضائية 66نصت المادة1958وبالرجوع إلى الدستور الفرنسي لعام      

،وهو ما نصت عليه 7الحامية للحرية الفردية،احترام هذا المبدأ في نطاق الشروط المنصوص عليها في القانون
 .الدولة في الحكم أساس القانون سيادة« بأن2014يناير 18من الدستور المصري الصادر في  94المادة

؛  »والحريات الحقوق لحماية أساسية القضاء،وحصانته،وحيدته،ضمانات للقانون،واستقلال الدولة وتخضع
 أنواعها اختلاف على المحاكم مستقلة،تتولاها القضائية السلطة« على أن من الدستور184المادة�كما تنص

 أو العدالة شئون في والتدخل  صلاحياا القانون ويبين للقانون، وفقاً  أحكامها ودرجاا،وتصدر
   » .بالتقادم تسقط لا القضايا،جريمة

إضافة إلى ذلك يجب أن يكون محل التشريع غير مخالف لنص دستوري في الحالة التي يكون فيها       
اختصاص المشرع مقيدا ذا النص الذي يرسم له سلطة محددة ،ويميز في هذه الحالة بين النصوص 

                                                 
1
 .1996من الدستور الجزائري لسنة 06يقابلها نص المادة- 

2
 .1996من الدستور الجزائري لسنة11المادةيقابلها نص - 

 .1996من الدستور الجزائري لسنة98يقابلها نص المادة 2016من التعديل الدستوري لسنة 112انظر نص المادة  - 3
4
 .1996لسنةمن الدستور الجزائري  138المادة نص  يقابلها - 

5
 .1996لسنةمن الدستور الجزائري  140المادة نص  يقابلها2016من التعديل الدستوري لسنة  158انظر نص المادة   - 

  .285.،المرجع السابق،ص؛محمد سليمان الطماوي17.انظر،عبد العزيز محمد سالمان،المرجع السابق،ص -6
  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام 66تنص المادة - 7

« Nul ne peut être arbitrairement détenu. 
L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions 
prévues par la loi. » 
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وق ،وبين نصوص الدستور التي وردت في غير مجال الحق1الدستورية في مجال الحقوق والحريات العامة
  .2والحريات العامة،والتي ترسم للمشرع سلطة محددة

  سلطة المشرع في ركن المحل -ب     
لكي يكون محل القانون مشروعا ومنتجا لآثاره يتعين على المشرع الالتزام بالقواعد الموضوعية التي       

القيود الموضوعية ودرجة يفرضها الدستور عليه،وتختلف السلطة التقديرية للمشرع في ركن المحل بحسب طبيعة 
الإلزام التي قد يفرضها المؤسس الدستوري على السلطة التشريعية ،فكلما كانت القيود فضفاضة بما يمنح 

مة ،أما إذا كانت تلك القيود محُكللمشرع جانب من حرية التقدير بين عدة حلول كانت سلطته تقديرية
لتنظيم المسألة محل  معين يه ضرورة إتباع أسلوببصورة تلزم المشرع بتحقيق أهداف محددة أو تفرض عل

  .كانت سلطته مقيدة  التنظيم التشريعي

                                                 
امـة وفقـا التنظيم في مجال الحقوق والحريات العامة بقانون،فإن تدخل المشرع في مجـال الحقـوق والحريـات الع أداةاشترط أن تكون  قد فإذا كان الدستور- 1

تنظيمهــا تماشــيا مــع مضــمون الــنص الدســتوري وغايتــه ،فــإذا خــرج المشــرع علــى هــذا  إلىالانتقــاص منهــا أو انتهاكهــا ،بــل  إلىلســلطته التقديريــة لا يــؤدي 
الحريات ما نصت عليـه الغرض كان التشريع مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية ،ومن أمثلة هذه النصوص الدستورية في مجال الحقوق و 

  .2016مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في)69و 51و49و44و43و42و36(المواد
جانــب نصــوص الدســتور في مجــال الحقـوق والحريــات العامــة توجــد نصــوص أخـرى ترســم للمشــرع مجــال عملــه بصـورة دقيقــة ،ومــن هــذه النصــوص  إلى- 2

من أجل تحديد شروط الترشح للانتخابات الرئاسية  العضوي القانون إلى أحالتالتي 2016مارس6فيمن التعديل الدستوري المؤرخ 87نصت عليه المادة
مـــن التعـــديل الدســـتوري المـــؤرخ 87مـــع مراعـــاة الشـــروط الـــتي نصـــت عليهـــا هـــذه المـــادة ،فـــإذا أصـــدر المشـــرع قانونـــا يخـــالف الشـــروط الـــتي وردت في المـــادة

يقابلهـــا نــــص (2016مــــارس6مـــن التعــــديل الدســـتوري المـــؤرخ في120أيضــــا مـــا نصـــت عليــــه ومــــن ذلـــك.كـــان التشــــريع غـــير دســـتوري2016مـــارس6في
 الأمــــةأعضــــاء مجلــــس النــــواب وكيفيــــات انتخــــاب كيفيــــات انتخــــاب   العضــــوي علــــى أن يحــــدد القــــانون)1996الجزائــــري لســــنة مــــن الدســــتور103المــــادة

مــن التعــديل الدســتوري 126،والمــادة التنافي،ونظــام التعويضــات البرلمانيــة أوتعيينهم،وشــروط قــابلتهم للانتخــاب ،ونظــام عــدم قــابليتهم للانتخاب،وحــالات
يخـل ـذه  امـثلا تشـريع المشـرع صـدرأالمتعلقة بالحصانة البرلمانية،فلو )1996لسنة  من الدستور الجزائري 109يقابلها نص المادة(2016مارس6المؤرخ في

عضـــو البرلمـــان دون إذن مـــن الـــس التـــابع لـــه ،كـــان القـــانون الصـــادر عنـــه في هـــذه غـــير يجيـــز مـــثلا اتخـــاذ إجـــراءات ضـــد  أنبـــالحصـــانة أو ينـــتقص منهـــا 
واجتماعيـــة وتضـــمن مبـــدأ  منـــه بـــأن فرنســـا جمهوريـــة،لا تتجـــزأ لائكيـــة ديمقرتطيـــة الأولىومـــن أمثلـــة ذلـــك في الدســـتور الفرنســـي مـــا ورد في المـــادة .دســـتوري
تــنص المــادة الثانيــة مــن كمــا .ســبب كــان قانونــا غــير دســتوريا لأيلــة ومقوماــا أو يميــز بــين المــواطنين ،فإذا أصــدر المشــرع قانونــا يمــس بوحــدة الدو المســاواة

   منه  02،وكذلك ما نصت عليه المادة السادسة فقرة   « La langue de la République est le français» :1958الدستور الفرنسي لعام 
«Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique »  

  .أي  أن يحدد القانون الشروط التطبيقية لهذه المادة ،فإذا صدر تشريع يخالف هذا النص الدستوري فهو باطل
أعضـائها وحـالات مـن الدسـتور الفرنسـي بـأن يحـدد القـانون شـروط انتخـاب  أعضـاء كـل جمعيتـين وعـدد  25ومن أمثلة ذلك أيضا ما نصـت عليـه المـادة 

من الدسـتور الفرنسـي،فإنه لا يمكـن أن يحكـم  علـى أحـد بعقوبـة الإعـدام، فـإذا  66/01التنافي وكذا عمل البرلمان،ومن ذلك أيضا  ما نصت عليه المادة 
مـن الدسـتور المصـري  110و109و95و02ومن أمثلة ذلـك أيضـا مـا نصـت عليـه المـواد .إصدار المشرع قانونا يجيز منه عقوبة الإعدام فهو غير دستوري

  .2014لسنة 
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كما يشترط كذلك في محل التشريع إحداث قواعد عامة ومجردة ،لأن شرط العمومية والتجريد أساس       
مارس 6من التعديل الدستوري المؤرخ في87المادة تمييز القاعدة القانونية ،ومن ذلك نجد نص

لتحديد  العضوي ،الذي قد جمع بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة،فعندما أحال على القانون20161
جانب من حرية التقدير و ،يكون قد منح للمشرع سلطة تقديرية،لانتخاب رئيس الجمهورية شروط أخرى

لرئيس بة لاختيار أنسب وضع المزيد من الشروط المناسالاختيار في تحديد تلك الشروط أو و 
،رئيس الدولة حامي الدستور والممارس للسلطة السامية في الدولة والمحددة في الدستور،ولكنه من الجمهورية

 ناحية ثانية قَـيد المشرع عندما اشترط عليه أن يكون رئيس الجمهورية متمتعا فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية
سنة يوم )40(الإسلام،وأن يكون عمره أربعين ه،وأن  يكون دينأن يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه،و 

الانتخاب،ومتمتعا بكافة الحقوق المدنية والسياسية ،كما استلزم أيضا في المترشح لمنصب رئيس الجمهورية 
أو عدم تورط أبويه في أعمال 1942إذا كان مولودا قبل يوليو1954أن يثبت مشاركته في ثورة أول نوفميبر

،وأن يكون يثبت كذلك إقامته م تصريحا علنيا بممتلكاته المنقولة والعقارية،وأن يقد1954ضد ثورة أول 
 ،فإذا أصدر المشرع قانوناالدائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر سنوات على الأقل قبل إيداع ملف الترشح

   .2يتضمن شروطا تلغي أو تعدل في الشروط الواردة في هذه المادة كان  تشريعا غير دستوريا  عضويا
بأا  قد جمعت بين السلطتين 3 1958الدستور الفرنسي لعام  4فقرة13والملاحظ على نص هذه المادة   

التقديرية والمقيدة للمشرع،فعندما أحالت على القانون لتحديد الوظائف الأخرى التي يتم التعيين فيها في 

                                                 
   .)1996لسنةمن الدستور الجزائري  73نص المادةيقابلها ( 2016مارس 6من التعديل الدستوري المؤرخ في87المادة نص انظر- 1

القــانون الــذي يحــدد كيفيــات حريــة التظــاهر الســلمي مضــمونة للمــواطن في إطــار  « علــى أن 2016مــارس 6مــن التعــديل الدســتوري المــؤرخ في 49المــادة تــنص  - 2
ة نجـد أن المؤسـس الدسـتوري عنـدما أحـال علـى القـانون مـن أجـل تنظـيم حريـة التظـاهر السـلمي يكـون قـد مـنح المشـرع سـلطة تقديريـة و جانـب مـن  حريـ » .ممارسـتها

ناسبا من شروط على التمتع بتلك الحرية،لكنه من جهة أخـرى قيـده التقدير في تحديد كيفيات ممارسة حرية التظاهر السلمي المضمونة قانونا للمواطن و إدراج ما يراه م
مـن التعـديل الدسـتوري المـؤرخ 120و118تينالمـادمـا قضـت بـه ذلـك أيضـا ومثـال .بضرورة عدم المساس ذه الحرية ،أو وضع شروط أ قيود تجعل ممارستها أكثـر إرهاقـا

ت بــين الســلطة التقديريــة والســلطة المقيــدة ،فعنــدما أحالــ اجمعتــقــد ا  مــبأ )1996لســنةمــن الدســتور الجزائــري 103و101يقابلهــا نــص المــادتين( 2016مــارس6في
أعضــاء مجلــس النــواب وكيفيــات انتخــاب كيفيــات انتخــاب   العضــوي لتحديــد أن يحــدد القــانون العضــوي علــى القــانون 2016التعــديل الدســتوري لســنةمــن  120المــادة

،يكون قد منح المشرع سلطة تقديريـة تتـيح لـه  قابلتهم للانتخاب ،ونظام عدم قابليتهم للانتخاب،وحالات التنافي،ونظام التعويضات البرلمانيةالأمة أو تعيينهم،وشروط 
 الأخــرىطريقـة دون أعضـاء مجلـس الأمـة  ب) 2/3(اختيـار ثلثـي انتخـاب النـواب في الـس الشـعبي الوطني،ومنحتـه أيضـا سـلطة تقديريــة في تحديـد كيفيـات  حريـة كيفيـة

 118ت المـادةالشعب بمباشرة اختصاصام ،ولكنه من جهة ثانية قيد سلطة المشرع التقديرية عنـدما اشـترط إرادةوفق ما يراه مناسبا وملائما لقيام أعضاء البرلمان ممثل 
ريق الاقتراع غير المباشر والسري مـن بـين ومـن طـرف أعضـاء أعضاء مجلس الأمة عن ط) 2/3(أن يتم انتخاب ثلثيعلى  2016التعديل الدستوري لسنةمن   02فقرة

أن يعين رئيس الجمهورية الثلث الأخير،فإذا أصدر المشرع قانونا يخالف به هذا النص ب كذلك ت هذه المادةاشترطكما ،البلدية والس الشعبي الولائي االس الشعبية
   .الدستوري كان التشريع الصادر عنه غير دستوري

  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام4فقرة13تنص المادة- 3
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مجلس الوزراء والشروط الذي بموجبها يتم تفويض سلطة التعيين لرئيس الجمهورية يكون قد منح المشرع 
رية في تحديد الشروط المتعلقة الحرية في تحديد وظائف أخرى،وكذلك تمنح له الحسلطة تقديرية تمنح له 

على مجموعة من بتفويض سلطة التعيين لرئيس الجمهورية ،ومن جهة أخرى قيد المشرع عندما نص 
من الدستور،ومن ذلك 03و02فقرة 13اء وفقا لنص المادةالوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الوزر 

من الدستور الفرنسي والمتعلقة بتنظيم الس الدستوري ونظام عمله ،والتي  63أيضا ما نصت عليه المادة
لتي أحالت على القانون لوضع القانون من الدستور ا 64منحت للمشرع سلطة تقديرية في ذلك المادة 

 .1الأساسي للقضاة
في الدستور المصري الحالي ما نصت عليه  سلطة المشرع تقديريةالأمثلة التي تكون فيها ومن     
ط الترشح ويبُين القانون شرو  «:2014يناير18من الدستور المصري الصادر في02فقرة102المادة

والتمثيل  الدوائر الانتخابية ،بما يراعي التمثيل العادل للسكان،والمحافظات،،وتقسم الأخرى،ونظام الانتخاب
كما يجوز .لقائمة أو الجمع بأي نسبة بينهماالمتكافئ للناخبين،ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو ا

كيفية ،ويحدد القانون  % )5(عضاء في مجلس النواب لا يزيد علىلرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأ
      » .ترشيحهم

ويتضح من هذا النص  الدستوري بأنه قد جمع بين السلطة التقديرية والمقيدة،فعندما أحال على      
القانون لتحديد الشروط الأخرى للترشح ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية يكون قد منح المشرع 

نتخاب وتقسيم الدوائر ،وكذا وضع نظام للاسلطة تقديرية تتيح له حرية إضافة شروط أخرى للترشح
،لكنه من ناحية أخرى قيد المشرع عندما اشترط عليه بالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية أن يراعي الانتخابية

التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين ،كما قيده أيضا بالنظام الانتخابي الذي قد  
خابيا فرديا أو على أساس القائمة أو الجمع بين الأسلوبين معا، ومن القيود التي جاءت ا يكون نظاما انت

تعيين عدد من أعضاء مجلس النواب لا يزيد عن الحق في هو أنه لرئيس الجمهورية كذلك   هذه المادة

                                                                                                                                                         
« Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les 
conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour 
être exercé en son nom. » 

والمتعلقـة بالحصــانة 1958مـن الدســتور الفرنسـي لســنة  26مــا نصـت عليـه المــادة 1958في الدسـتور الفرنســي لعـام ومـن أمثلـة ســلطة المشـرع المقيــدة  -1
  البرلمانية

«Aucun membre du Parlement ne peut être  poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des 

opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions….»  
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 عدد من عيين،فإذا أصدر المشرع مثلا قانونا يمنع رئيس الجمهورية من تمن عدد أعضاء الس% )5(خمسة
  % )5(ن،أو رفع عدد أعضاء الس الذين يعينهم رئيس الجمهورية بنسبة تزيد عالأعضاء في مجلس النواب

  .1كان التشريع الصادر عنه غير دستوري
لتشريعات التي وفي هذا اال يميز الفقه بين التشريعات التي تصدر عن المشرع وفقا لسلطته التقديرية وا     

أما  النص الدستوري والنص التشريعي،فالأولى تكون وفقا لعلاقة عدم التعارض بينمقيدة،تصدر بسلطة 
  .الثانية فهي علاقة تطابق أو مطابقة بينهما

سلطة المشرع في ركن المحل تتحدد بحسب طبيعة القيود الموضوعية وبناء على ما تقدم،يمكننا القول بأن     
،فإذا كانت هذه القيود الموضوعية التي يجب على المشرع مراعاابط التي يفرضها الدستور وحجمها والضوا

يار والتقدير كانت سلطته فضفاضة وتأخذ صورة قواعد عامة وإرشادية وتمنح للمشرع حرية في الاخت
،أما إذا كانت تلك القيود محكمة بحيث تلزم المشرع بضرورة تحقيق نتيجة معينة عند تحقق سبب تقديرية

  .مقيدة محدد تكون سلطته
 فإذا كان نطاق السلطة التقديرية للمشرع فيما يتعلق بركن المحل مرتبط بحجم القيود الموضوعية التي    

  التقديرية للمشرع في ركن السبب؟ فما هو نطاق السلطةيفرضها الدستور ودرجة إلزامها،
  
  

                                                 
علـى  2014الدسـتور التونسـي لسـنةمـن 49الفصـل من أمثلة النصوص الدستورية التي تجمع بين السلطة المطلقـة و التقديريـة للمشـرع مـا نـص عليـهو  - 1
 لضـرورة إلا الضـوابط هـذه توضـع ولا .جوهرهـا مـن ينـال لا بما وممارستها الدستور ذا المضمونة والحريات بالحقوق المتعلقة الضوابط القانون يحدّد « :أن

 مـع وذلك العامة، الآداب أو العامة، الصحة أو الوطني، الدفاع أو العام، الأمن لمقتضيات أو الغير، حقوق حماية ودف ديمقراطية مدنية دولة تقتضيها
  .انتهاك أي من والحريات الحقوق بحماية القضائية الهيئات وتتكفل .وموجباا الضوابط هذه بين التناسب احترام

مـن هـذا الـنص أنـه جمـع بـين التقـدير ويتضـح لنـا  .» الدسـتور هـذا في المضـمونة وحرياتـه الإنسـان حقـوق مكتسـبات مـن ينـال أن تعـديل لأي يجـوز لا    
ديريـة تتـيح لـه والتقييد ،فعندما أحال على القانون لتحديد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور فهو بذلك قد منح المشـرع سـلطة تق

للضــرورة إلا وضــع تلــك الضــوابط لا يكــون  حريــة في التقــدير لتحديــد تلــك الضــوابط ،لكنــه قيــده مــن ناحيــة أخــرى عنــدما اشــترط عليــه أن يــتم تحديــد أو
بــين تلــك ة ،كمــا قيــده أيضــا بضــرورة التناســب ــدف حمايــة حقــوق الغــير أو مقتضــيات الأمــن العــام أو الــدفاع الــوطني أو الصــحة العامــة أو الآداب العامــ

أصـدر المشـرع ،فإذا دسـتورالضـوابط وموجباـا ،كمـا قيـده أيضـا بعـدم التعـديل أو الإهـدار أو المسـاس بمكتسـبات حقـوق الإنسـان وحرياتـه المضـمونة في ال
التونســــي  مــــن الدســــتور106و55و54و53ه الفصـــلومــــن أمثلـــة ذلــــك أيضــــا مـــا نــــص عليــــ؛ قانونـــا يخــــالف أحكــــام هـــذا الــــنص الدســــتوري كـــان بــــاطلا

بشــروط والمتعلقــة  مــن الدســتور75قيــدة ،وكــذلك الفصــلمنــه في هــذه الحالــة ســلطة المشــرع م109،هنــا ســلطة المشــرع ســلطة تقديرية،والفصــل2014لســنة
مــن الدســتور التونســي  109و106و75و55و54و53؛انظــر الفصــول .ترشـح رئــيس الجمهوريــة فهــي تجمــع بــين الســلطة التقديريــة والمقيــدة في آن واحــد

  .333.؛ رافع بن عاشور،المرجع السابق،ص2014جانفي  23الصادر في 
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  نطاق السلطة التقديرية للمشرع في ركن السبب:ثانيا      
لتحديد نطاق السلطة التقديرية للمشرع،أي مجال التقدير والتقييد في ركن السبب يتوجب علينا أولا      

  ).ب(،ثم مدى سلطة المشرع فيما يخص ركن السبب)أ(التعريف بركن السبب كعنصر موضوعي في القانون
 1التعريف بركن السبب في القانون- أ    
،أي المبرر ار وتدفع إلى إصدارهاري في مجموعة الوقائع التي تسبق القر يتمثل عنصر السبب في القرار الإد    

والدافع إلى اتخاذ القرار الإداري،ويمكن تعريفه قانونا بأنه الحالة الواقعية والقانونية التي تسمح للإدارة 
ية أو وقائع مادية بالتصرف واتخاذ القرار الإداري،وتستند الإدارة في إصدار قراراا الإدارية إلى أسباب قانون

،فالسبب في توقيع الجزاء التأديبي مثلا هو تصرفات الموظف العام التي تعد من الأخطاء أو الجرائم 
التأديبية،والسبب في فض مظاهرة وتفريقها بالقوة هو الإخلال بالنظام العام،والسبب من لوائح المرور هو 

في المنع من السفر هو السلوك الذي يسيء إلى كرامة تنظيم المرور وضمان السلامة المرورية ،والسبب كذلك 
  .الوطن بالخارج

من حرية في التقدير والسبب في القانون إذا قارناه بالقرار الإداري حول ما يتمتع به المشرع وجهة الإدارة     
الركن مع ،إنما تكمن في هذا سواء بالنسبة للمشرع أو الإدارة ،نجد أن السلطة التقديريةفي هذا الركن

  .اختلاف نطاقها في كل من القانون والقرار الإداري 
فإذا كانت فكرة السبب في القرار الإداري قد ابتدعها القضاء الإداري من خلال بسط الرقابة على     

 الدستوري لا يتم الأخذ ذا النوع من الرقابة الموضوعية، لمتروك للإدارة،ففي نطاق القانونمجال الملاءمة ا
فة إلى ذلك فإن فكرة الوقائع في القانون ليس لها نفس الدور في مجال القرار الإداري،بمعنى أنه إذا كانت إضا

                                                 
ذهب جانب مـن الفقـه الفرنسـي القـديم وعلـى رأسـهم الفقيـه  بحيثكمبدأ،   ن فكرة السبب ظهرت أول الأمر في نطاق القانون المدنيأب الإشارةتجدر  -1

DUGUIT    ـا أمـر خـارج إلى إنكار دور السبب في القرار الإداري ،فالأسباب أو كما يسميها البواعث لا يمكـن أن تـؤثر في القـرار الإداري إطلاقـا، لأ
ة علــى العمـل الإداري لا يمثــل أحـد عناصــره ،ولا يمكـن بالتــالي أن يكـون لــه تـأثير علــى عنـه ولا تـدخل في نطــاق العمـل الإداري وهــو كواقعـة خاصــية سـابق

بالبواعـث الملهمـة لا يقتصـر  DUGUITصحته أو مشـروعيته ،غـير أن الفقـه الحـديث قـد انتقـد هـذا الاتجـاه بـأن الحالـة الواقعيـة أو القانونيـة الـتي يسـميها 
  الإداري ،وإنما تمثل في نفس الوقت أساسا للقرار الإداري وسبب وجوده ؛دورها  على مجرد الإيحاء بفكرة القرار 

- DUGUIT.L, Traite de droit constitutionnel, Tome 02,3 ème édition , 1928,p365. 

المرجــع  دســتوريته،الكتاب الأولمحمــد مــاهر أبــو العينين،الانحــراف التشــريعي والرقابــة علــى انظر،؛158.عــن ســامي جمــال الــدين،المرجع الســابق،ص: أورده
عبـــد المـــنعم عبـــد الحميـــد إبـــراهيم ؛450.المرجع الســـابق،صعـــادل الطبطبـــائي،؛390.، عبـــد ايـــد إبـــراهيم ســـليم،المرجع الســـابق،ص201.الســـابق،ص

  .55.،المرجع السابق،صشرف
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،بل إن ذا لا تمثل سببا مباشرا للقانون،فهي رئيسي في أغلب القرارات الإداريةالوقائع قد تمثل السبب ال
  .1دها الدستور،إلا في حالات بسيطة حدالمشرع هي التي تكسبه هذه الصفة إرادة

يحتاج المشرع إلى سبب قانوني لتنظيم مسألة معينة أو حرية ما ،بل تكفي فقط إحالة لا وبصفة عامة       
،ذلك لأن الملاءمات التشريعية التي يتمتع ا المشرع،سواء تمثل ذلك في الدستور عليه لتنظيم مسألة معينة

م تعتبر من أهة للمسألة محل التنظيم التشريعي لتشريعيسبب التدخل أو كيفية التدخل أو أسلوب المعالجة ا
فتنظيم المشرع للحق في التعليم والحق في الرعاية الصحية،والحق في العمل مظاهر السلطة التقديرية للمشرع؛

لذي يحيل على القانون وغيرها من الحقوق والحريات العامة أساسه النص الدستوري أو المبدأ الدستوري ا
  .يمثل السبب الدافع لتدخل المشرع الذي ،و لتنظيم ذلك

د توزيع لكن القول بأن تدخل المشرع لتنظيم المسائل التي يحيل فيها على القانون يعود إلى قواع     
أن  باعتبار، التشريع تنبع من فكرة الاختصاصأن سلطة المشرع في مرده إلى،الاختصاص وليس إلى السبب

  .إلى قواعد الاختصاص التي حددها الدستوريستند  عينةتنظيم المشرع لمسألة م
أن فكرة الاختصاص تشمل طائفتين من ب القول اتجه كل من الفقه والقضاء إلىوفي هذا الشأن        

العناصر (وتشمل العناصر الخارجية للقانون القواعد الأولى تنظم ممارسة السلطة العامة لاختصاصها
الداخلية أو الموضوعية للقانون وتشمل مضمون العمل ودوافعه  ،أما الثانية تتمثل في العناصر)الشكلية

  .منه ايةوالغ

                                                 
في حـــالات بســـيطة حـــددها الدســـتور ،مثـــل مـــا نصـــت عليـــه  إلاالقـــانون ،ولا تمثـــل ســـببا مباشـــرا لـــه  لإصـــدارلا تعتـــبر الوقـــائع العنصـــر الأساســـي  - 1
يمكـن لـرئيس الجمهوريـة أن   «نـهأعلـى )1996لسـنةمـن الدسـتور الجزائـري 03ةر فق124المادةيقابلها نص (2016من التعديل الدستوري لسنة142المادة

فالتشـريع بـأوامر لـه قـوة القـانون بعـد موافقـة البرلمـان عليهـا مـرتبط بالحالـة الاسـتثنائية  »من الدستور107يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة
والمؤسسـات الدسـتورية في الدولـة ،وبالتـالي فـإن المؤسـس الدسـتوري  الأمـةالاستثنائية للحفاظ على استقلال  والإجراءاتالتي تستوجب اتخاذ كافة التدابير 
زمـة ،فإنـه قـد تـرك لـه حريـة قرارات لها قوة القانون ،وترك له تقدير حالات الضرورة التي تستدعي اتخاذ التـدابير اللا إصدارلما خول رئيس الجمهورية سلطة 

غير .عدم ملاءمة استخدام هذه الرخصة التشريعية الاستثنائية له،على أن يكون استعمالها تحت رقابة البرلمان  الحالة ،ومن ثم تقدير ملاءمة أو تقدير هذه
إذا تـــوافر الظـــرف الاســـتثنائي،وهو الأمـــر الـــذي نصـــت عليـــه  إلان رئـــيس الجمهوريـــة لا يســـتطيع اســـتعمال تلـــك الســـلطة ه المفهـــوم منتقـــد نســـبيا لأأن هـــذ
مـــن 96و95و 94و93و92و91يقابلهـــا نـــص المـــواد(2016مـــارس6مـــن التعـــديل الدســـتوري المـــؤرخ في110و109و108و107و106و105المـــواد

الـتي منحـت رئـيس الجمهوريـة صـلاحية اتخــاذ  1958مـن الدسـتور الفرنسـي لعـام  16المـادة  عليـهومـن ذلـك مـا نصـت  ؛)1996لسـنة الدسـتور الجزائـري
بنــاء علــى مــا ســبق فــرئيس و .2014مــن الدســتور المصــري لســنة156التــدابير اللازمــة لمواجهــة الظــروف الاســتثنائية ، وهــو الأمــر الــذي نصــت عليــه المــادة

،الانحــراف التشــريعي  محمد مــاهر أبــو العينــين،؛انظرالــتي فرضــتها أحكــام الدســتوربل هــو مقيــد بــالقيود الحالــة،ديريــة في هــذه الجمهوريــة لا يتمتــع بســلطة تق
  .201.صوالرقابة على دستوريته،الكتاب الأول،المرجع السابق،
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 وإذا خلصنا إلى أن التشريع كغيره من القواعد القانونية ينبغي أن يستند على سبب يبرر إصداره     
،الأمر  أو وقائع معينة يحددها الدستورفالمشرع عندما يتدخل لإقرار تشريع معين يحتاج إلى سبب قانوني

  الذي يدفعنا للتساؤل عن مدى سلطة المشرع فيما يتعلق بركن السبب،أي مجال تقدير والتقييد في القانون؟
  سلطة المشرع فيما يخص ركن السبب -ب     
،فإنه يمكن القول بأن السلطة التقديرية بالنسبة د محل القانون يلازم تحديد السببإذا  كان عدم تحدي     

مثل في حرية اختيار السبب الذي يتفق معه محل التشريع،ويكون المشرع مقيدا فيما يتعلق لمحل التشريع تت
 ثر المباشر ،بحيث يكون محل التشريع الصادر الأمةبركني المحل والسبب إذا كانت الأسباب محددة ومحُك

كانت ،وعلى العكس من ذلك تكون سلطة المشرع تقديرية في هذا الشأن إذا  والحال لتلك الأسباب
  .بالشكل الذي يتيح للمشرع حرية في التدخل أو تنظيم مسألة دون غيرها محددةالأسباب غير 

وبالتالي، فالمشرع في ركن السبب يتمتع بسلطة تقديرية كبيرة فيما يتعلق بالوقائع التي تدفع إلى إصدار     
فالدستور مثلا  ،لإصدار القانوندة القانون باستثناء الحالات التي يشترط فيها الدستور حدوث وقائع محد

،وهو وجود قانون بعد موافقة البرلمان عليهادد سبب تدخل رئيس الجمهورية للتشريع بأوامر لها قوة اليحقد 
ظرف استثنائي يحتاج إلى تدخل هذه الوقائع بأا تمثل حالة أو  ،وتتصفوقائع على درجة عالية من الخطورة

  .حاسم وسريع لمواجهتها
القول بأن سلطة المشرع التقديرية فيما يتعلق بركن السبب تكاد تكون سلطة شبه  نايمكن وبالنتيجة       

تتسم بالعمومية  تيطبيعة التشريع الإلى نظر وذلك بال،الوقائع المبررة لإصدار القانون مطلقة في عنصر
ساسي الوقائع ليست العنصر الأ،باعتبار أن هذه د الوقائع التي تبرر تدخل المشرع،وكذا صعوبة تحديوالتجريد

لطة تقديرية ،ومن ثم يتمتع المشرع بسالمشرع هي التي تكسبه هذه الصفة ،بل إن إرادةالدافع لإصدار القانون
،على أن اختيار كيفية تدخل المشرع وإعطائه أولوية في تنظيم موضوع دون غيره تعتبر واسعة في هذا الجانب

  . مشرعمن أهم مظاهر السلطة التقديرية لل
د تدفع المشرع إلى مشرع تتحدد بحسب طبيعة الأسباب القانونية التي قللسلطة التقديرية الكما أن       

مة تفرض على المشرع ضرورة إتباع معينة بصورة محُك النص الدستوري مسألةنظم ،فإذا إصدار القانون
النصوص الدستورية من العموم أسلوب محدد في تنظيم تلك المسألة تكون سلطته مقيدة ،أما إذا كانت 
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والسعة بالشكل الذي يمنح للمشرع جانبا من حرية التقدير والاختيار في المسألة محل التنظيم التشريعي 
  .تكون سلطته تقديرية 

إذا خلصنا إلى أن نطاق السلطة التقديرية للمشرع إنما يكمن أصلا في ركن السبب،والذي يترك و       
،فما هو نطاق لتشريعية ووضع قواعد عامة ومجردةالتقدير في ممارسة اختصاصاته ا للمشرع مجالا واسعا في

  السلطة التقديرية للمشرع فيما يخص ركن الغاية؟
  نطاق السلطة التقديرية للمشرع في ركن الغاية :ثالثا   
ولمعرفة جوانب التقدير والتقييد في ركن الغاية ،سوف سنحاول التعريف أولا بركن الغاية كركن موضوعي     

  ).ب(،ثم مدى سلطة المشرع في هذا الجانب)أ(للقانون
  التعريف بركن الغاية كركن من أركان القانون-أ     
إصداره من وراء الإدارة إلى تحقيقه ل رجسعى يالغاية من القرار هي الهدف أو الغرض النهائي الذي       

،وإنما وسيلة لتحقيق غرض معين هو المقصود من رار الإداري ليس غاية في حد ذاتهفالق.لهذا القرار
  .1المصلحة العامةتحقيق اتخاذه،والغاية التي دف إليها القرارات الإدارية هي 

،وبالتالي فإن الأهداف المحددة حماية النظام العامداري هدفه هو فإصدار قرار إداري في مجال الضبط الإ    
للوظيفة الإدارية تعتبر في نفس الوقت حدودا للسلطات الممنوحة للإدارة،فإذا انحرفت الإدارة بأهدافها عن 

السلطة،ويعد من في استعمال الأهداف المحددة لها تكون القرارات الصادرة عنها مشوبة بعيب الانحراف 
  .ء في القضاء الإداريأوجه دعوى الإلغا

نى بمع والغاية في نطاق القانون الدستوري هي الغرض أو النتيجة النهائية التي يسعى المشرع إلى تحقيقها،    
حتى يكون  وبالتالي،والغاية من كل عمل قانوني  هي المصلحة العامة،أا الهدف النهائي لكل تشريع

،باعتبار أن تحقيق المصلحة العامة تستهدف تحقيق المصلحةالتشريع مشروعا يجب أن تكون الغاية مشروعة و 
يجب أن تكون الغاية التي تتجه إرادة المشرع إلى  ومن ثمالعامة هي أساس مشروعية القانون ومنتهى غايته،

  .تحقيقها متفقة مع الغاية التي يهدف إلى تحقيقها المؤسس الدستوري

                                                 
الشـــوارع لم تفرضـــه إذا ثبـــت مــن التحقيـــق أن التخطـــيط المتعلـــق بتعـــديل وتوســـيع أحـــد "القـــول بأنـــه إلىوفي هــذا اـــال ذهـــب مجلـــس الشـــورى في لبنـــان -1

لتفاصـــيل ؛"،وكـــذلك المرســـوم الـــذي يعلـــن تصـــديقهيكـــون باطلا أنشـــأه،فإن القـــرار الـــذي نـــه جـــاء لتحقيـــق مصـــلحة ومنفعـــة خاصـــة،بل أالمصـــلحة العامـــة
ســــامي جمــــال الــــدين،المرجع أورده،؛17.،الجزء الأول،صفي لبنــــان الإداري،اجتهــــاد القضــــاء 1975يوليــــو 30الصــــادر في  651القــــرار رقــــم ،انظر:أكثــــر

  .67.السابق،ص
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تعتبر الركن  قانون نجد أن الغاية أو الغرض من إصداره،إذا حللنا عملية إصدار الومن ناحية أخرى    
،ذلك لأن الدستور في الغالب لا ثر الرئيسي في تحديد محل القانون،والذي يكون له الأالأساسي في القانون

يقيد سلطة المشرع فيما يتعلق بركن المحل بإتباع أسلوب معين أو تنظيم مسألة معينة إلا في الحالات التي 
  .ستوريحددها الد

،إلا أن الاختلاف بينهما كبير،فالسبب بب يرتبط بركن الغاية صحيح نسبياإذا كان القول بأن ركن السو       
هو الحالة القانونية أو الواقعية أو الأسباب التي تدفع إلى إصدار القانون،أما الغاية فهي الغرض أو النتيجة 

حيث يكون التشريع غير دستوريا ،1واعد عامة ومجردةالنهائية التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من إصدار ق
الغاية في التشريع  الأمر الذي يجعل ،التشريعية السلطةفي استعمال انحراف  وجود لعيب في الغاية في حالة

  .المؤسس الدستوريالتي قصدها  غاية ال لا تتفق معتختلف أو 
طرف أغلبية الفقهاء يعود إلى أن فكرة السبب ذلك بأن القول أيضا بإدماج ركن السبب في الغاية من       

،لأن المشرع لا يحتاج إلى سبب قانوني لمفهوم في نطاق القانون الدستوريفي اال الإداري ليس لها نفس ا
  .لكي يتدخل بالتشريع،فتكفي إحالة الدستور عليه لتنظيم مسألة معينة 

يعتبران من أهم مظاهر السلطة التقديرية للمشرع،فما مدى إذا كان ركني السبب والغاية في القانون و       
  سلطته التقديرية بالنسبة لركن الغاية؟

  سلطة المشرع التقديرية في ركن الغاية -ب     
،على أن وضع معيار محدد ا دف إلى تحقيق المصلحة العامةالحقيقة أن غاية هو كل عمل قانوني إنم     

العامة  التي يسعى كل عمل قانوني إلى تحقيقها أمر صعب ،فما يراه البعض من ومنضبط لمفهوم المصلحة 
العامة في حد ذاته قابل  ،كما أن مفهوم المصلحةامة قد لا يراه البعض الآخر كذلكمتطلبات المصلحة الع

في  ،فإذا كانت هذه القواعد المـنظمة للحريات والحقوق العامة مثلا هو تحقيق المصلحة العامةللتغيير
،فإن هدف المبادئ الاجتماعية التي يقوم عليها النظام الاشتراكي مثلا هو تحقيق ةاتمعات الليبرالي
  .المصلحة العامة 

                                                 
مجلــة مجلــس الدولــة المصري،الســنة الثالثــة،يناير  ،راف في اســتعمال الســلطة التشــريعية،عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري،مخالفة التشــريع بالدســتور والانحــانظر-1

 النهضـة التشـريع،دار مواجهـة في الحريـة حمايـة غابريـال ثابـت وجـدي، 955ص ،صنين،الكتـاب الأول،المرجـع السـابقالعيمحمد ماهر أبـو :؛أورده1952
  .65.،ص1990القاهرة،مصر،،العربية
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أجل تحديد مدلول المصلحة  وبالتالي،فإن فكرة المصلحة العامة تتيح للمشرع سلطة تقديرية واسعة من    
عتبر كذلك مصدراً ذلك لأن فكرة المصلحة العامة تو ،بةة التوازن بين المصالح المتضار ،وكذا إقامالعامة

  .،أي أن هذا الأخير يباشر اختصاصًا معينًا لتحقيق غرض معينلاختصاص المشرع
المشرع في التقدير في غير أن سلطة المشرع التقديرية الواسعة فيما يخص ركن الغاية لا يعني إطلاق لحرية      

من لقاضي الدستوري التحقق من مدى استهداف المشرع للمصلحة العامة على ا،و هذا الجانب
  .1،ومدى الارتباط بين الأغراض التي يستهدفها المشرع ووسائل تحقيقهاعدمه
ة في ،فهو يملك سلطة تقديريسلطة المشرع في ركن الغاية واسعة،يمكننا القول بأن وترتيبا على ما سبق    

ذلك حديد ما يعُبر عن المصلحة العامة إقامة التوازن بين المصالح المتضاربة بت،و تحديد مفهوم المصلحة العامة
لأن البحث في فكرة المصلحة العامة في نطاق القانون هو تحديد الفارق الدقيق بين المصلحة العامة كغاية 

 تؤثر على ،وبين تلك المصالح الخاصة لطائفة معينة التيع لا يمكن صدور هذا الأخير دواأساسية للتشري
المصلحة عن التوجهات السياسية للحكومة أو ،كالمصلحة التي تعبر قانون يخدم مصالحهاالبرلمان لإصدار 

  .الحزبية
فإذا قلنا بأن المشرع يتمتع بجانب كبير من حرية التقدير فيما يتعلق بركن الغاية،فيتعين أن يكون هذا     

قيق المصلحة العامة،ويستطيع القاضي الدستوري مراقبة التنظيم أو الحل الذي اختاره المشرع يستهدف تح
  .تدخلهمن المشرع للتأكد من الغاية الحقيقية التي قصدها المشرع 

ديرية للمشرع على أركان دراستنا لنطاق السلطة التق والنتيجة التي يمكننا استخلاصها من خلال    
 ص الأركان الشكلية أو الخارجية في القانونالمشرع لا يملك أية سلطة تقديرية فيما يخ القانون،هي أن

،وكذلك مُلزم بالقواعد الشكلية والإجرائية التي اعد الاختصاص التي حددها الدستورفالمشرع مُلزم باحترام قو 
  .يصدر ا القانون 

                                                 
قـد تعمـل أعضـاء البرلمـان في الغالـب  تركيبـةالشـعب ولـه القـدرة في تحديـد مفهـوم المصـلحة العامـة ،فـإن  إرادةإذا كان القـول بـأن البرلمـان هـو المعـبر عـن - 1

ومـن هنـا فـإن البرلمـان في تحديـده لمفهـوم .عن التوجهات السياسية للحكومـة الـتي تـتحكم في سـير عملـه أو تحقيـق مصـلحة خاصـة لفئـة معينـة على التعبير 
ــــة مشــــوب بعيــــب عــــدم غايــــات أخــــرى غــــير تحقيــــق المصــــلحة العامــــة مــــا يجعــــل التشــــريع الصــــ تحقيــــق إلىالمصــــلحة العامــــة قــــد يهــــدف  ادر في هــــذه الحال

ـــــالدستورية؛انظر،ســـــعيد بوشـــــعير ـــــنظم السياســـــية المقارن  2005ة،الجزء الثاني،الطبعـــــة الســـــابعة،ديوان المطبوعـــــات الجامعيـــــة،الجزائر،،القانون الدســـــتوري وال
  .258.سليمان محمد الطماوي،المرجع السابق،ص ؛120.ص
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ن ركن شرع التقديرية تختلف م،فإن سلطة المالقانون أما بالنسبة للأركان الداخلية أو الموضوعية في     
التي يفرضها  و حجم القيود الموضوعيةالإلزام  ،ففي ركن المحل تتسع وتضيق سلطة المشرع بحسب درجةلآخر

أما فيما يتعلق بركن السبب تنعدم سلطة المشرع التقديرية إذا كانت الأسباب الدستور على المشرع،
التقديرية للمشرع،وأخيرا يملك أيضا  للسلطة امتروك مجالاا كانت وقائع مادية التي تعتبر قانونية،وتتسع إذ

  .المشرع حرية في التقدير واسعة فيما يخص ركن الغاية من أجل تحقيق المصلحة العامة
وبعد دراستنا لنطاق السلطة التقديرية للمشرع،والتي تختلف من ركن إلى آخر من أركان القانون،لنا أن     

  ن أساس السلطة التقديرية للمشرع؟نتساءل  ع
  المطلب الثاني

  أساس السلطة التقديرية للمشرع
،وكذا معرفة مجال التقدير والتقييد لسلطة لسلطة التقديرية للمشرع ومصادرهاإذا كان تحديد مفهوم ا    

التقديرية هو الآخر لا ،فإن تحديد أساس تلك السلطة أركان القانون يكتسي أهمية بالغةالمشرع التقديرية في 
،فعندما يمُنح للمشرع ارس في إطار الدستورسلطة المشرع التقديرية هي سلطة قانونية تم ،ذلك لأنيقل أهمية

  .جانب من حرية التقدير فهو ملزم باحترام نصوص الدستور وغاياته
ولما كانت مسألة تحديد أساس السلطة التقديرية للمشرع لم تحظى بنفس الاهتمام الذي حظيت مسألة     
صاحب الولاية العامة في  ،وذلك انطلاقا من فكرة أن المشرع هوتقديرية للإدارةد أساس السلطة التحدي

لتقديرية سلطة اال،وأن المقارنة بين نطاق القانون والقرار الإداري تؤدي إلى عدم جواز التشبيه بين التشريع
  .لإدارةل التقديرية  سلطةاللمشرع و ل

غير أن مفهوم السلطة التقديرية وطبيعتها واحدة بالنسبة لكافة السلطات العامة في الدولة،سواء بالنسبة     
وحتى يتسنى لنا ف في نطاق تلك السلطة التقديرية،،مع الاختلاشريعية أو التنفيذية أو القضائيةللسلطة الت

سياسي لتلك إلى الأساس الاجتماعي والأولا معرفة أساس السلطة التقديرية للمشرع سوف نحاول التطرق 
  ).الفرع الثاني(،ثم الأساس القانوني لها)الأول  الفرع(السلطة
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  الفرع الأول
  الأساس الاجتماعي والسياسي لسلطة المشرع التقديرية

 من أهمهامبرراا وأسسها في عدة أبعاد، الحقيقة أن سلطة المشرع وولايته العامة في وضع القانون تجد    
لاجتماعي لسلطة المشرع وبالتالي سوف نحاول التطرق إلى الأساس االأبعاد الاجتماعية والسياسية،

  ).ثانيا(ثم الأساس السياسي لتلك السلطة)أولا(التقديرية
  الأساس الاجتماعي والسياسي للسلطة التقديرية للمشرع :أولا     
ة التوازن بين إذا كان تدخل الدولة من أجل تنظيم ممارسة مظاهر الحياة الاجتماعية قد يهدف إلى إقام    

ومقتضيات المصلحة العامة من جهة ثانية،فإن ط الأفراد ومصالحه الخاصة من جهة،،نشاالمصالح المتضاربة
جتماعي الذي تعتمد صادي والاهذا التدخل يتسع نطاقه ويضيق وفقا للنهج أو الاتجاه السياسي والاقت

  .1تؤُطره القواعد القانونية المختلفةعليه الدولة و 
لدولة في ويرتبط أساس سلطة المشرع التقديرية بتنظيم العلاقات الاجتماعية المختلفة بأساس تدخل ا    

الاجتماعية ،كما يعد اختصاص المشرع بوضع القواعد القانونية المنظمة للعلاقات تنظيم اتمع الإنساني
  .ضرورة تفرضها طبيعة الأشياء وتنظيم اتمع تحقيقا للمصلحة العامة تنظيما قانونيا

ة الحريات العامة فأساس  فكرة التدخل التشريعي في مجال الحريات العامة يرجع إلى نسبية فكر     
 حد ذاا تستوجب ،والتي تحتاج إلى تنظيم وضبط وإعادة تنظيم ،باعتبار أن الحرية فيبمختلف أنواعها

،وفكرة النظام العام التي تقتضي وضع توازن بين نشاط الفرد الذي يعد شرطا ضروريا لممارستها التنظيم
  .وحريته وبين مصالح وحرية الآخرين 

فإذا كانت حرية التجارة والصناعة مثلا تعتبر كمبدأ دستوري مُلزم لكافة السلطات العامة بما فيها      
،إلا أن مسألة تنظيم هذه الحرية وأدواا لا تزال تعتبر من أهم ريعية وتمارس في إطار القانونلتشالسلطة ا

                                                 
 ؛492.ص ؛عبــد ايــد إبــراهيم ســليم،المرجع الســابق،36.صالــدين،المرجع الســابق، ســامي جمــال؛28.عبــد الــرحمن عــزاوي ،المرجــع الســابق،صانظر،-1

محمــد مــاهر أبــو العينين،الانحــراف التشــريعي والرقابــة علــى دســتوريته،الكتاب الأول،المرجــع ؛45.صعبــد المــنعم عبــد الحميــد إبــراهيم شــرف،المرجع الســابق،
  .300.السابق،ص

- MDHAFFR.Z, Le pouvoir législatif au Maghreb, Imp. Officielle  de la République Tunisienne, Tunis, 
1987,p.120. 
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،وذلك من خلال الإجراءات أو التدابير الوقائية سها الدولة كسلطة عامة في الدولةالاختصاصات التي تمار 
  .1أو الردعية اللازمة للإبقاء على النظام العام في اتمع

التشريع من أهم الآليات القانونية المنظمة للعلاقات الاجتماعية في اتمع إلى جانب كما يعتبر     
،وتشمل التنظيم وإعادة التنظيم لطة تقديرية واسعة في هذا اال،فالمشرع يملك س2اللائحة أو التنظيم

تنظيم العلاقات ،وذلك لالحالات لضرورات المصلحة العامة ،بل والانتقاص منها في بعضبالتحديد والتقييد
  .،وتحدد نطاق أو دائرة مزاولتهاماعية والنشاطات الفردية والحريةالاجت
العامة تدخل ضمن فإذا كان الأصل أن مسألة تنظيم العلاقات الاجتماعية وتقييد الحقوق والحريات     

اللوائح المستقلة ما لم ،فإنه يجوز في المقابل للسلطة الإدارية التدخل في هذا اال بواسطة نطاق عمل المشرع
  .3يكن في ذلك مخالفة لأحكام الدستور والقانون

لا غنى  ولما كانت سلطة المشرع التقديرية ما هي إلا نتيجة مباشرة للسلطة الواسعة التي أصبحت ضرورة     
ظ على أمن الدولة داخليا ،فبعد أن كان دور الدولة يقتصر فقط على الحفاعنها  في الدولة الحديثة

،اتسع نشاطها ليمتد إلى التدخل في النشاطات الخاصة،فهي من جهة دف إلى حماية نظام الدولة وخارجيا
دد النظام العام،ومن جهة ا الاجتماعي والسياسي والاقتصاديوكيا تمع من الأخطار التيوكذا حماية ا،

                                                 
؛عـادل أبـو 99ص ص،1992،،كليـة الحقوق،جامعـة عـين شمـسدكتـوراه في القانون،أطروحـة الإداري،حـدود سـلطة الضـبط انظـر محمـود عـاطف البنا- 1

نظريـة الضـبط الإداري في الـنظم ؛عبـد الـرؤوف هاشـم بسـيوني 155.،ص ص1995امـة للكتاب،مصـر،ية الع،الضبط الإداري وحـدوده ،الهيئـة المصـر الخير
  .71.،ص2007،الطبعة الأولى،دار الفكر الجامعي،الإسكندريةالوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية،

الاسـتثمار حريـة  «أنعلـى )1996لسـنة الجزائـريمـن الدسـتور 37المـادةيقابلهـا نـص (2016مـارس6من التعديل الدسـتوري المـؤرخ في43المادةتنص  - 2
يضـمنها ،وتمـارس في إطـار و الدسـتور يعـترف ـا التجـارة الاسـتثمار و يفهم من نص هذه المادة بأن حريـة  » .،وتمارس في إطار القانونمعترف االتجارة و 

المؤســـــس  ةالمشــــرع أن تتفـــــق مـــــع إراد إرادةيســـــتوجب في  وبالتـــــاليالقــــانون ،أي أن الـــــنص الدســـــتوري أحــــال علـــــى المشـــــرع العــــادي مـــــن أجـــــل تنظيمهــــا ،
من الدسـتور المصـري لسـنة 28،الأمر الذي نصت عليه نص المادةشريعات الصادرة عنه غير دستوريةالدستوري،فإذا خالف هذا المبدأ الدستوري كانت الت

  . 1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر 05و04والمادتين  2014
- VEDEL. G,La Place de Déclaration de 1789 dans le « bloc de constitutionnalité »La déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen et la Jurisprudence ,Colloque des 25 -26Mai au Conseil constitutionnel ,Paris 
P.U.F,1989,p.60. 

  .18.صمحمد فوزي نويجي،المرجع السابق، :أورده
واسع ويدخل في هـذا إلا أن الضبط التي تتولاه الدولة عن طريق التشريع كثيرا ما يحُمل على المعنى ال"محمود عاطف البنا الأستاذويقول في هذا الشأن - 3

أن يسـتخدم اصـطلاح الضـبط  ،وقـد يكـون مـن المعقـولالدولـة بقصـد تحقيـق الصـالح العام ،وتنظيم وحسن سير المرافق والمشروعات العامة فيالمعنى النشاط
عـام ،فإنه لا يتقيـد بـأغراض النظـام الاط الفـردي ويخضـعه للقيـود الضـابطةأن المشرع وهو ينظم نوعا معينا من النشـ إلى،ويرجع ذلك بمدلول واسع التشريعي
أن بــذلك  ويســتطيع ،غــير النظــام العــاما لتحقيــق أهــداف القيــود الــتي يراهــفحســب وإنمــا يســتطيع أن يفــرض )عامــة،ســكينة أمــن عام،صــحة عامة(المعروفــة

،حــدود ســلطة الضــبط ؛انظر،محمــود عــاطف البنا"الإداري،وهــو في كــل ذلــك يتمتــع بســلطة الضــبط بفــرض واجبــات ايجابيــة علــى الأفراديتجــاوز التنظــيم 
   .50.،ص1980،كلية الحقوق،04و 03،العددالإداري،مجلة القانون والاقتصاد
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 وبناء على ذلك يقوم ،لهم القانون نشاط الفردي وتضمن للأفراد ممارسة حريام التي كفلهاالأخرى تنظم 
القواعد المنظمة للعلاقات الاجتماعية خاصة الحقوق والحريات العامة التي تتضمن المشرع بسن القوانين 

والأنشطة الخاصة،وسلطته في ذلك هي سلطة تقديرية واسعة تجد أساسها في الأساس الاجتماعي الذي  
مة ذات بعد أو وظيفة اجتماعية ،فقد أصبحت للملكية كان له الفضل في تطور نظريات الحريات العا

،أو ن تقُيّد بحق الغير وحقوق الجوار،والتي يمكن أة اجتماعية بدل إطلاقها وقدسيتهاالخاصة مثلا وظيف
من التعديل 22المادة مقتضيات المصلحة العامة،كنزع الملكية من أجل المنفعة العامة وفق ما تنص عليه 

المصري الصادر  من الدستور35ويقابلها نص المادة،2016مارس6الدستوري المؤرخ في
  .20141يناير18في

ويتمتع المشرع على القانون لتنظيم هذه المسألة،والملاحظ على هذه النصوص الدستورية بأا قد أحالت     
ومن ناحية ة، يجوز فيها نزع الملكية الخاصقـبَلها بسلطة تقديرية واسعة في تحديد الشروط أو الحالات التي

وبعد معرفة الأساس الاجتماعي للسلطة التقديرية .أخرى هو مقيد بضرورة التعويض العادل والمنصف
  .للمشرع سوف نحاول معرفة الأساس السياسي لسلطة المشرع التقديرية

  الأساس السياسي للسلطة التقديرية للمشرع:ثانيا    
،فإا تستمد أساسها كذلك في البعد البعد الاجتماعيع تجد أساسها في إذا قلنا بأن سلطة المشر     

ثل إرادة الشعب وطموحاته السياسي الذي يستمد بعده من الأساس الاجتماعي،باعتبار أن البرلمان مم
،أي أن التشريع كعمل قانوني صادر عن البرلمان يعبر عن الإرادة العامة للشعب  صاحب السيادة وآفاقه

  .في الدولة ومصدر كل السلطات الحقيقي
                                                 

لا يـتم نـزع الملكيـة  «أنه على 1996لسنةمن الدستور الجزائري 20المادة ويقابلها نص 2016مارس6ستوري المؤرخ فيمن التعديل الد22المادة تنص- 1
الملكيــة الخاصــة  « :علــى مــا يلــي2014مــن الدســتور المصــري لســنة35،وتــنص المــادة » .ترتــب عليــه تعــويض عــادل ومنصــفإلا في إطــار القــانون ،وي

فـرض الحراسـة عليهـا إلا في الأحـوال المبينـة في القـانون ،وبحكـم قضـائي،ولا تنـزع الملكيـة إلا للمنفعـة العامـة ومقابـل مصونة،وحق الإرث مكفول ،ولا يجـوز 
  . »تعويض عادل يدع مقدما وفقا للقانون

 الـتي وبالضـمانات الحـالات في إلا منـه النيـل يمكـن ولا مضـمون، الملكيـة حـق « :علـى مـا يلـي2014مـن الدسـتور التونسـي لسـنة41كمـا يـنص الفصـل
أمـا في الدسـتور الفرنسـي فـلا نجـده يـنص علـى حـق الملكيـة الخاصـة صـراحة وإنمـا تضـمنها إعـلان  حقـوق  » .مضـمونة الفكريـة الملكيـة.القـانون يضـبطها

  :والتي تنص على ما يلي 17في مادته1789الإنسان والمواطن الصادر في 
« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être  privé ,si ce n’est lorsque la nécessité 

publique, légalement constatée, l’exige évidement, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » 

تقتضـيه المصـلحة العامـة  المحـددة قانونـا ،بشـرط التعـويض العـادل أي انـه باعتبـار أن حـق الملكيـة حـق مصـون ومقـدس ،لا يمكـن أن ينـزع مـن أحـد إلا  مـا 
  .والمسبق
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الدستور لاسيما له طار  الذي حدده الإولما كان المشرع يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في سن القوانين في     
في مجال الحقوق والحريات العامة،فإن المشرع يكون حريصا في تشريعاته على أن يضمن للأفراد ممارسة 

  .1لانتقاص منهاحريام دون التضييق من تلك الحريات أو الحد منها أو ا
ذلك كما أن تدخل المشرع في هذا اال يعتبر في حد ذاته ضمانة لتلك الحقوق والحريات العامة،و      

الح المتضاربة،حرية الفرد انطلاقا من فكرة أن المشرع وفقا لمركزه السياسي أقدر على إقامة التوازن بين المص
  .طار من النظام،وحرية الأفراد الآخرين من جهة ثانية في إمن جهة

بأن ممارسة كل  1789إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعامالرابعة من  ويفهم من نص هذه المادة    
إنسان لحقوقه الطبيعية ليس لها حدود إلا تلك التي تضمن للآخرين التمتع بنفس تلك الحقوق ،ولا تحدد 

  .2هذه الحدود إلا بموجب قانون
وفي هذا الشأن يرى اتجاه في الفقه الفرنسي أن اختصاص المشرع دون غيره بفرض الترخيص الإداري     

يعُد شرطا مسبقا أو قيدا على ممارسة الحرية يجد أساسه في اختصاص البرلمان غير المحدد قبل الدستور 
ر البرلمان وتطورت حيز التنفيذ تراجع دو 1958،لكن بعد دخول دستور فرنسا لعام1958الفرنسي لعام

  .نتيجة لذلك علاقة اللائحة بالقانون
 أن روح القانون وعلى الرغم من ذلك فإن اختصاص المشرع  بتنظيم الحريات العامة يجد أساسه في    

،ذلك بأن الإدارية ،بينما التنظيم الصادر عن السلطة الإدارية يتماشى مع مصلحة السلطةتتماشى والحرية

                                                 
1
الشـعب  إرادة،لأنـه وهـو المعـبر عـن إلى التضـييق علـى الحريـات العامة الطغيـان أو إلىفاروق عبد البر بأن المشرع لا يميـل  الأستاذوفي هذه الشأن يقول - 

مــن شــأنه أن يعضــد  العامــة الحريــاتالحقــوق و  يــام ،وهــذا فضــلا عــن أن تــدخل المشــرع في مجــالممارســة حر  للمــواطنينحــريص في قوانينــه علــى أن يضــمن 
،راغب جبريــــل خمــــيس راغـــــب انظر؛للــــدفاع عنــــه إليــــه،ذلك بــــأن القــــانون عنــــدما يــــنظم الحريــــة يقــــدم للمــــواطنين أساســــا قانونيــــا يمكنهــــا الاســــتناد الحريــــة

  .110.ة دكتوراه،كلية الحقوق،جامعة الإسكندرية،بدون سنة نشر،ص صسكران،الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة ،رسال
سـلطة هـي وبكلمات أخرى ،إذا تعلق الأمر بتعيين الحدود التي يمارس فيها الفرد حريتـه ،فثمـة سـلطة واحـدة في الدولـة هـي المختصـة بـذلك أصـلا،هذه ال 

اسـتجلاء جوانـب الصـالح المشـترك والتعبـير عـن مقتضـياته لارتبـاط تلـك السـلطة علـى السلطة التشريعية،فالتشريع باعتباره صادرا عن أقدر السـلطات علـى 
يضــــــمن التوافــــــق بــــــين الحريــــــات والصــــــالح المشــــــترك؛لمزيد مــــــن  نالشــــــعبية ،وخضــــــوعا لرقابــــــة الــــــرأي العــــــام وحــــــده،وهو الــــــذي يمكــــــن أ بــــــالإرادةالأخــــــص 
 1988،،بــدون بلــد نشــر،الجزء الأول،مطــابع ســجل الغربالحقــوق والحريــات العامــةفي حمايــة فاروق عبــد الــبر،دور مجلــس الدولــة المصــري انظر،؛التفاصــيل

   .185.ص

  :على ما يلي 1789تنص المادة الرابعة من إعلان حقوق الانسان والمواطن لعام- 2
« La liberté consiste à pouvoir faire tout  ce qui ne nuit pas à autrui ainsi , l’exercice des droits naturels de 
chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces 
mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. » 

  .115.،راغب جبريل خميس راغب سكران،المرجع السابق،صانظر 
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لمسبق في هذه الحالة ضروري حتى يسمح للسلطة الإدارية باستعمال تدابير وإجراءات التدخل التشريعي ا
  .   1الترخيص الإداري

بأنه يحيل على القانون بوضع  1958من الدستور الفرنسي لعام34المادةعلى نص  كذلك  والملاحظ     
الأساسية الممنوحة للمواطنين المبادئ الأساسية لكل من الحقوق الوطنية والضمانات  القواعد التفصيلية أو

  .2لممارسة الحريات المفروضة عليهم
حول منح المشرع  الدستور الفرنسيي بصر المو  يالمؤسس الدستوري الجزائر كل من  وفي هذا الشأن تأثر    

من الدستور 101،الأمر الذي نصت عليه المادةسلطة تقديرية واسعة في تنظيم الحقوق والحريات العامة
  .20163من التعديل الدستوري لسنة140المادة،و 2014ادر فيالمصري الص

والحقيقة أن ما جاءت به هذه النصوص الدستورية وغيرها إنما يدل على انفراد المشرع وولايته العامة في    
سن التشريعات المنظمة للعلاقات القانونية المختلفة في اتمع،لكن في المقابل لم تعد فكرة أن السلطة 

قوق والحريات العامة مقبولة الحالتشريعية بمفهومها العضوي هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تنظيم 
إضافة إلى تنامي خب من الشعب والمعبر عن إرادته،،وذلك بالنظر إلى تراجع وانحسار دور البرلمان المنتالآن

،حيث يستطيع رئيس الجمهورية ع خاصة تحكمها في العمل التشريعيدور السلطة التنفيذية في مجال التشري
،الأمر الذي دفع جانب من أساتذة إلى جانب المشرع سواء بسواء ردةمثلا وضع قواعد قانونية عامة ومج

،هذا إلى جانب طبيعة امةالقانون العام إلى القول بأن القانون في حد ذاته لم يعد وحده المعبر عن الإرادة الع
عن مصالح القوى المختلفة داخل البرلمان أكثر من كو ا تعبر عن تشكيلة  أعضاء البرلمان التي غالبا ما تعُبر

  .الإرادة العامة 

                                                 
1 - LIVET.P,L’autorisation administrative préable et les libertés  publiques ,L.G .D .J, Paris ,1974,p.162. 

  .10.ص ص 2007عبد الرحمن عزاوي،الرخص الإدارية في التشريع الجزائري،أطروحة دكتوراه  دولة في القانون العام،كلية الحقوق،جامعة الجزائر،انظر،-
  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام 34تنص المادة 2

« La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant :-les droits civiques et les garanties 
fondamentales accordée aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ;les sujétion imposées par la Défense 
Nationale aux citoyens en leu personne et en leurs biens ;» 

مـن التعـديل 140تـنص المـادةكمـا ،» ..يتولى مجلس النواب سلطة التشـريع« :على ما يلي 2014من الدستور المصري الصادر في 101تنص المادة - 3
يشـرع البرلمــان في الميــادين الـتي يخصصــها لــه « :علـى أن)1996لســنةمــن الدســتور الجزائـري 122المـادة يقابلهــا نــص (2016مـارس6الدسـتوري المــؤرخ في

حقـــوق الأشـــخاص وواجبـــام الأساســية ،لاســـيما نظـــام الحريـــات العموميـــة ،وحمايـــة الحريـــات الفرديـــة،وواجبات -1:الدســتور ،وكـــذلك في اـــالات الآتيـــة
  .» المواطنين
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،فإذا كان الأساس الاجتماعي لسلطة المشرع التقديرية بتنظيم العلاقات الاجتماعية متفرع عن وعليه       
أساس تدخل الدولة في تنظيم اتمع باعتبارها سلطة سياسية قانونية تتدخل في الحياة والعلاقات 

يستمد بعده من الأساس الاجتماعي،باعتبار أن التشريع  ،فإن الأساس السياسي لتلك السلطةالاجتماعية
الذي يصدره المشرع كعمل قانوني إنما هو تعبير عن الإرادة العامة فيما يصاغ أو يوضع من قواعد قانونية 

  ؟تتسم بالعمومية والإلزام والتجريد،فما هو الأساس القانوني الذي يحكم السلطة التقديرية للمشرع
 الفرع الثاني 

  ساس القانوني للسلطة التقديرية للمشرعالأ
يتوجب علينا الرجوع إلى الاتجاهات للمشرع،لسلطة التقديرية اوحتى يتسنى لنا معرفة الأساس القانوني      

يد لنختار من بينها ما يصلح كمعيار لتحد،)أولا(لطة التقديرية بصفة عامةالفقهية التي تناولت أساس الس
  ).ثانيا(للمشرعأساس السلطة التقديرية 

  الاتجاهات الفقهية في تحديد أساس السلطة التقديرية بصفة عامة:أولا    
النظريات الفقهية التي تناولت أساس السلطة التقديرية بصفة عامة أهم وفي هذا الإطار سوف نعرض      

نظرية التدرج عند (،ثم النظرية الخالصة للقانون)أ( HAURIOUمن خلال نظرية المؤسسة أو المشروع عند 
KELSEN )ج(،ثم نظرية ملاءمة المشروعية عند ايزنمان)ب.(  

 نظرية المؤسسة كأساس للسلطة التقديرية- أ    
تقوم هذه النظرية على أساس تشبيه العمل الإداري الذي تمارسه السلطة العامة بنشاط الأفراد في إدارة     

اصة ،ويفترض أن يتمتع الفرد بجانب من حرية التقدير في المؤسسة أو المشروع الخاص مشروعام الخ
  .بالشكل الذي يتناسب مع مسؤولياته في إدارة المشروع الخاص

،بأن العمل الإداري يشبه نشاط إدارة الأفراد لمشروعام HAURIOUحسب –فإذا  كان القول      
ا الإداري الإدارية بجانب من حرية التقدير والاختيار في ممارسة نشاطهالخاصة ،ويترتب عليه تمتع السلطة 

 الغاية،وكذا الوسائل ،فإن  النشاط الإداري يختلف عن نشاط الأفراد فيتحقيقا للمصلحة العامة
،أما الغاية التي تسعى 1على أن غاية المشروعات الخاصة هو تحقيق المصلحة الخاصة أو الذاتيةالمستخدمة،

                                                 
1

 -  HAURIOU.M, Précis de droit administratif,12
 ème édition,1933,pp350. 

  .140.عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المرجع السابق،ص :أورده
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لجهة الإدارة بالسلطة  إلى تحقيقها تتمثل في تحقيق المصلحة العامة ،هذه الأخيرة تعد أساس الاعتراف الإدارة
،أي أن صفة مدير المشروع أو المؤسسة تتحقق للإدارة في كل مرة تقوم فيها بنشاطها الإداري الذي التقديرية

المشروع أساس لسلطة  رية المؤسسة أويستهدف تحقيق المصلحة العامة،وبالتالي وفقا لهذا المعنى تعتبر نظ
  .1الإدارة التقديرية

على ضرورة الاعتراف للجهة التي تدير مشروعا عاما بقدر من الحرية )VENEZIA(وقد أكد     
،أي أن السلطة التقديرية لها صلة وثيقة 2والامتيازات التي لا يتمتع ا الأفراد في إدارة مشروعام الخاصة

الإداري،على أن طبيعة السلطة التقديرية واحدة لجميع الهيئات الإدارية،وهي بصدد ممارسة نشاطها بالعمل 
ي يستهدف تحقيق المصلحة الإداري سواء في التنظيم الداخلي لتلك الإدارة أو في إدارة نشاطها الذ

لق بتنظيم النشاط الإداري يترتب على هذا القول بأن الإدارة تتمتع بجانب من حرية التقدير فيما يتعالعامة،و 
المشروع العام التي يصدرها رة،وتعتبر أوامر مدير المؤسسة أو داخل الإدارة لاسيما تحديد علاقة الموظفين بالإدا

  .وفقا لسلطته التقديرية بمثابة القانون الداخلي
مجال الضبط الإداري  ومن جهة ثانية تملك الإدارة سلطة تقديرية في تنظيم علاقة الإدارة بالأفراد ،ففي     

،ومن جهة ثانية 3مثلا تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة،وهدفها في ذلك هو المحافظة على النظام العام
وضوابط  محددة يكون تدخلها في هذا الشأن القيام بتصرف معين أو الامتناع عن ممارسته أو وضع شروط 

،كما أن منح الإدارة سلطة تقديرية في دارة التقديريةمن مظاهر سلطة الإ،والذي يعتبر لممارسة نشاط معين
الأهداف،وذلك نظرا لوجود صلة وثيقة بين تلك هذا اال يترتب عليه في المقابل تحمل المسؤولية في تحقيق 

                                                 
وعه الخــاص يســتهدف تحقيــق غايــات أوأهــداف هوريــو بــأن إدارة الفــرد لمشــر  أنــدريوتأييــدا لفكــرة المؤسســة أو المشــروع كأســاس للســلطة التقديريــة يــرى -1

،وهو أمر يستدعي تمتعها بقدر من حرية التقدير فيما يتعلق بملاءمة تسيير صلحة العامةالهيئات الإدارية تدير مشروعات عامة أن تستهدف الم،أما خاصة
   .المشروع العام واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحقيق المصلحة العامة

- HOURIOU.A, Le Pouvoir discrétionnaire et sa justification ,Mélangées Carée De Malberg ,1933 ,p.233.  

؛عبــد 494.ص عبــد ايــد إبــراهيم ســليم،المرجع الســابق،ومــا يليها؛241.الســابق،ص ســامي جمــال الدين،قضــاء الملاءمــة والســلطة التقديريــة،المرجع:أورده
  .41.ص ص،المرجع السابق،،الجزء الأولالرحمن عزاوي،ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

في تبني نظرية المؤسسة كأساس للسلطة التقديرية للإدارة علـى المبـادئ الدسـتورية الـتي تـنظم عمـل الإدارة ،ومـن أمثلـة ذلـك مـا   VENEZIAويستند  -2
القـوانين تتحمـل مسـؤولية تسـيير المرافـق  ن الإدارة والى جانب وظيفتهـا في تنفيـذبأ1958من الدستور الفرنسي لعام47نصت عليه الفقرة الأولى من المادة

  .مصدرها من الدستور مباشرة دون الحاجة إلى إحالة المشرع العادي بذلك  والعامة من جهة وحفظ النظام العام من جهة ثانية،وتستمد اختصاصها أ
-VENEZIA ,Le Pouvoir discrétionnaire de la l’administration ,L.G.D.J,1959,p.116 

 .65.سامي جمال الدين ،المرجع السابق ،ص:أورده 
3
 - RIVERO.J, Les mesures de droit intérieur administratif ,Thèse ,Paris ,1934,p.225. 

  .185.البرزنجي،المرجع السابق ،ص عبد الوهاب عصام:أورده 
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،وللقاضي الإداري دور مهم في هذا اال من خلال الرقابة القضائية على 1السلطة التقديرية والمسؤولية
  .ديرية للإدارةالسلطة التق

كأساس   ،باعتبار أا أعطت مفهوما يصلحلفقهي لنظرية المؤسسة أو المشروعوعلى الرغم من القبول ا    
 ،ح كأساس للسلطة التقديرية للمشرع،إلا أن ما انتهت إليه تلك النظرية لا يصلللسلطة التقديرية للإدارة

بنشاط الأفراد في إدارة مشروعام الخاصة مع  لأن هذه النظرية تقوم على أساس تشبيه النشاط الإداري
،فإذا كان النشاط الإداري يظهر في صورة مشروع أو مؤسسة  الغاية التي يستهدفها كل منهماالاختلاف في

  .2في حالة إدارة الدولة لمرافقها العامة،فإن هذه الصفة لا توجد في أغلب الأعمال التي تقوم ا الإدارة
ة التي ت نظرية المؤسسة قد ساهمت في تحديد أساس السلطة التقديرية للإدارة في الحالإذا كانكما أنه     

 ،ارة في كافة أوجه النشاط الإداري،فإا لم تقدم أساس للسلطة التقديرية للإدتدير فيها مرافقها العامة
ختصاصه التشريعي وبالتالي لا تصلح بأن تكون أساسا لسلطة المشرع التقديرية ،لأن المشرع حال مباشرة ا

مرتبط بمجموعة من العوامل تتعلق بالملاءمات السياسية وطبيعة المسألة محل التدخل التشريعي،وكذا علاقته 
بالقواعد الدستورية التي ترسم للمشرع إطار عمله ،ذلك بأن المشرع حتى وإن كانت له سلطة تقديرية يجب 

المشروع الذي أو  لا يتمتع المشرع بصفة مدير المؤسسة،وبالتالي ن تدخله يتوافق مع أهداف الدستورأن يكو 
  .تتقرر له سلطة تقديرية في كل مرة يتدخل لممارسة اختصاصه التشريعي تقابل مسؤولياته

كما أن القول بأن مدير المؤسسة أو المشروع له سلطة تقديرية في إصدار قرارات تمثل القانون الداخلي      
برلمان يتم وفقا ؤسسة لا يمكن تطبيقه على عمل البرلمان،لأن تنظيم عمل الالذي يطبق على الموظفين في الم

،ولا يملك المشرع أية سلطة تقديرية في هذا الجانب،الأمر الذي للبرلمان)داخليالنظام ال(لقانونه الداخلي
  .3يترتب عليه استبعاد هذه النظرية في تحديد أساس السلطة التقديرية للمشرع

ي مع نظرية المؤسسة أو المشروع تقوم على أساس تشبيه النشاط الإداري بالنشاط الفردإذا كانت و     
  ،وكذا تمتع الإدارة بسلطة تقديرية في إدارة النشاط والاعتراف بالمسؤوليةالاختلاف في غايات كل منهما
  كلسن ؟،فما هو جوهر نظرية التدرج كأساس للسلطة التقديرية عن  كنتيجة طبيعية للسلطة التقديرية

                                                 
  .33.السابق،ص،المرجع سامي جمال الدين ؛495.م سليم،المرجع السابق،صعبد ايد إبراهيانظر،-1

2 - HOURIOU.A,Le pouvoir discrétionnaire et sa justification, op cit ,p.232. 

 .185.،ص السابق البرزنجي،المرجع عبد الوهاب عصام؛أورده
  .141.عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المرجع السابق،ص ؛500.السابق،صعبد ايد إبراهيم سليم،المرجع انظر،-3

- FAVOREU. L , Le droit constitutionnel jurisprudentiel,1983-1986 ,R.D.P ,1986 ,p.437. 
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النظرية الخالصة (نظرية توزيع القواعد القانونية كأساس لتحديد السلطة التقديرية عند كلسن - ب    
  )للقانون
على أساس خضوع الدولة للقانون،على أن النظام القانوني في أي  KELSENتقوم نظرية التدرج عند       

في القواعد ديرية والمقيدة في كل عمل قانوني،مع ضرورة وجود تدرج دولة يفترض الاعتراف بالسلطة التق
  .     القانونية بشكل تخضع فيه القاعدة الأدنى ضمن مبدأ تدرج قواعد القانون للقاعدة الأعلى 

د عليه القواعد ويعتبر الدستور أعلى القواعد القانونية وأسماها في الهرم القانوني والأساس الذي تعتم    
عضوية،ثم تأتي التشريعات ،ثم المعاهدات الدولية والتشريعات البرلمانية العادية منها والونية الأخرىالقان

  ).اللائحة أو التنظيم(الفرعية
،فهي قواعد القانونية لها طبيعة واحدةكذلك في هذا الشأن إلى اعتبار أن كل الKELSENويذهب    

القاعدة الأدنى بالقاعدة الأعلى  ة التقديرية بحسب علاقة،وتتحدد السلطمصدر لما دوا وتنفيذ لما فوقها
،أما إذا كان للقاعدة الثانية انحسرت السلطة التقديريةفإذا كان مدلول القاعدة الأولى يقف عند مجرد تنفيذ 

  .1الأدنى القدرة على إضافة عناصر جديدة للقاعدة التي تنفذها كانت سلطتها تقديرية
،وما يتفرع عليه من مبادئ أخرى  في صلب وثيقة الدستور كمبدأ عام اواة مثلافالنص على مبدأ المس    

كمبدأ المساواة بين المواطنين في تقلد الوظائف العامة  يستوجب تدخل المشرع من أجل تنظيمه من خلال 
ء على أن يكون تدخل الإدارة في مرحلة لاحقة بد،2تحديد الشروط والقواعد التي تتعلق بالوظيفة العامة

،وتنتهي بإصدار قرار إداري يتضمن الشروط والتفاصيل الضرورية لذلك بإصدار لائحة تنظيم توضح وتحدد
  .3مثلا تعيين أحد المواطنين في تلك الوظيفة

                                                 
1 - KELSEN. H   , Justice et droit naturel in le droit naturel ,P.U.F,1959,P.257.  

كـل المـواطنين سواسـية « )1996الجزائـري لسـنةمـن الدسـتور  29يقابلهـا نـص المـادة (2016مـارس6مـن التعـديل الدسـتوري المـؤرخ في32تنص المادة 2-
  » .اجتمــاعي ،أو أي شــرط أو ظــرف آخر،شخصـي أوولا يمكـن أن يتُــذرعّ بـأي تمييــز يعــود سـببه إلى المولــد،أو العـرق،أو الجــنس،أو الـرأي. أمـام القــانون

مـر الـذي يلـزم  الملاحظ على هذا النص الدستوري بأنه قد نص صراحة على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقـوق والواجبـات دون التمييـز بينهم،الأ
انيـــة نجـــد أن كـــل الســـلطات العامـــة لاســـيما الســـلطة التشـــريعية والتنفيذيـــة بعـــدم المســـاس بـــذلك المبـــدأ ،و إلا كانـــت أعمالهـــا غـــير مشـــروعة ،ومـــن جهـــة ث

يتسـاوى جميــع المــواطنين في « الــتي تـنص علــى أن)1996مــن الدسـتور الجزائــري لسـنة51المــادةيقابلهــا نـص (2016مــن التعـديل الدســتوري لسـنة63المـادة
رط لتولي المسؤوليات العليا التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ش.تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون

قــد جمعــت بــين الســلطة التقديريــة للمشــرع والمقيدة،فعنــدما أحــال الــنص الدســتور علــى القــانون مــن أجــل تحديــد شــروط  ». في الدولــة والوظــائف السياســية
ولـة ضـمانا لمبـدأ المسـاواة بـين المـواطنين في تطبيق هذه المادة يكون قد منح المشرع سلطة تقديرية في وضع شروط دون أخرى لتقلد المهام والوظائف في الد

   .تقلد المهام والوظائف في الدولة ،غير أنه قيد المشرع بعدم المساس ذا المبدأ،أو أن يضع شروطا تنقص من هذا الحق
  .51.ص ،صالإدارية،محمد سليمان الطماوي ،النظرية العامة للقرارات أنظر-3



   

    101     
 

هذا الأخير يعتبر في نفس ور يعتبر مصدراً للتشريع العادي،القول بأن الدست نايمكنسبق، وبناء على ما    
أساس الدستورية،وبالتالي يرتبط مصدر و ،وتنفيذًا للنصوص 1لفرعي أو اللائحيالوقت مصدراً للتشريع ا

  .التنظيم السلطة التقديرية بطبيعة العلاقة التي تجمع بين الدستور والقانون أو بين القانون واللائحة أو
ديرية فإذا كانت هذه النظرية تقوم على أساس تدرج القواعد القانونية ووجود تلازم بين السلطة التق    

من نطاق السلطة التقديرية وحصرته في نوعا ما قت ،إلا أن هذه النظرية ضيّ والمقيدة في كل عمل قانوني
لطة التقديرية قد توجد حتى ولو ،في حين أن السعلىحالة إضافة القاعدة الأدنى عناصر جديدة للقاعدة الأ

تدخل لم تكن هناك إضافة لتلك القاعدة كاختيار وسيلة أو كيفية تطبيق القاعدة الأعلى أو اختيار لحظة ال
،ومع تضيف للقاعدة الأعلى بعض العناصر،فضلا عن أن القاعدة الأدنى قد أو الامتناع عن التدخل أصلا

  .ية ذلك لا يتحقق لها مفهوم السلطة التقدير 
ضافة عناصر جديدة كما أنه إذا كانت السلطة التقديرية تتحدد من خلال قدرة القاعدة الأدنى على إ      

ك ،فإن الكثير من النصوص أو القواعد الدستورية تقبل التطبيق الفوري،ومن ثم تنعدم بذلللقاعدة العليا
ذلك وحدها كأساس للسلطة التقديرية ،وبالتالي لا تصلح هذه النظرية كسلطة المشرع اتجاه تلك القواعد

  .للمشرع 
لا يسلم 2 « 2016مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في82المادةومن أمثلة ذلك ما قضت به       

فالملاحظ على هذه المادة بأا  .» له أحد خارج التراب الوطني إلا بناء على قانون تسليم ارمين وتطبيقا
وتنظيم ،فعندما أحال على القانون لتطبيق النص الدستوري التقديرية و المقيدةين السلطتين جمعت بقد 

،ذلك بأن للمشرع سلطة في تحديد صفة اللاجئ وتنظيم دخولهم إلى البلاد أوضاع اللاجئين السياسيين
وكيفية إثبات وطلب حق اللجوء تكون سلطته تقديرية،ومع ذلك فهو مقيد بعدم جواز تسليم أو طرد أي 

  .3سياسي لاجئ

                                                 
عبـد الـرحمن عزاوي،ضـوابط توزيـع الاختصـاص بـين ؛انظر،مصـدرها مـن الدسـتور مباشـرة دون إحالـة القـانون بذلك بخلاف اللوائح المستقلة التي تسـتمد-1

  .297.السلطتين التشريعية والتنفيذية،الجزء الأول،المرجع السابق،ص
 .1996يقابلها نص من الدستور الجزائري لسنة - 2

3
العقوبـة شخصـية ،ولا جريمـة ولا عقوبـة إلا بنـاء « :الـتي تـنص علـى مـا يلـي2014المصـري لسـنةمن الدستور 95ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادة - 

ويفهـم مـن هـذا الـنص الدسـتوري وان كـان قـد  »على قانون ،ولا نوُقع عقوبة إلا بحكم قضائي ،ولا عقاب إلا على الأفعـال اللاحقـة لتـاريخ نفـاذ القـانون
التجريم ،إلا أن سلطة المشرع مقيدة بالنص الدستوري فضلا عن التقيد بمبدأ شخصـية العقوبـة ،وكـذا افـتراض منح المشرع سلطة تقديرية في مجال العقاب و 
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فإذا كان أساس هذه النظرية يرتكز على أن التقدير والتقييد صفة ملازمة لكل عمل قانوني ضمن مبدأ     
التي تعد مصدرا لها،ومصدرا - قاعدة العلياتدرج القواعد القانونية ،أي أن القاعدة الدنيا هي تنفيذ لل

،فما هو مضمون علاقة المشروعية لتحديد أساس السلطة التقديرية للمشرع عند للقاعدة الأدنى منها
EISENNMAN؟  

أساس السلطة التقديرية للمشرع هو علاقة المشروعية بين النص التشريعي والنص  - ج    
 EISENMANNالدستوري عند

      âىيتبنEISENMAN،ويتمثل أساس تلك السلطة  علاقة المشروعية كأساس للسلطة التقديرية للمشرع
،فإذا كان النص الدستوري أو ر التحديد القانوني لنشاط المشرعفي تخلف عنصEISENMANNحسب–

القاعدة الدستورية تحدد للمشرع إطار عمله بشكل دقيق كانت سلطته مقيدة،أما إذا ترك النص الدستوري 
  .تكون سلطته تقديريةحرية التقدير في ممارسة اختصاصه التشريعي جانب من للمشرع 

التطابق بين  في هذا الشأن بين نوعين من هذه العلاقة ،الأولى هي علاقة المطابقة أوEISENMANNويميز
صورة بسيطة  لم تكن إلا انعكاسا أو)القانون(التشريعي ،أي أن القاعدة الأدنى النص الدستوري والنص

قدرة وضع القاعدة الدستورية موضع التطبيق دون الللقاعدة الأعلى ،ويتجسد دور المشرع في هذه الحالة في 
الدستور بعلاقة اللائحة إلى تشبيه علاقة القانون بEISENMANN،ويذهبعلى إضافة عناصر جديدة فيها

  .،حيث لا يمكن للسلطة اللائحية تعديل مضمون القانون الذي تقوم بتنفيذه بالقانون
                                                                                                                                                         

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة،تُكفل له فيها ضمانات الـدفاع عـن نفسـه ،ويـنظم «من الدستور 96تطبيقا لنص المادة ةمبدأ البراء

  1789لعام والمواطنين الإنسانحقوق  إعلانمن 08و07ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه المادتين؛ » ..كام الصادرة القانون استئناف الأح
« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi ,et selon les formes 
qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent , expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires ,doivent 
être punis ;mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi droit obéir à l’instant :il se rend coupable par la 
résistance. »  

يرسـلون   الحـالات المحـددة في القـانون ،وطبقـا للأشـكال الـتي نـص عليهـا ،الـذين يلتمسـون،أي أنه لا يمكن أن يـتهم أي إنسـان ولا يوقـف أو يحجـز إلا في
  :منه على ما يلي08كما تنص المادة.،يجب معاقبتهموينفذون أو يأمرون بتنفيذ أوامر تعسفية 

« La loi ne doit établir que des peines strictement et évidement nécessaire, et nul ne peut être puni qu’en vertu 
d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit ,et légalement appliquée. » 

قبــل احــد إلا بموجــب قــانون أســس واصــدر  يفهــم مــن نــص المــادة بــان القــانون لا يســلط إلا عقوبــات ذات الأهميــة الدقيقــة والمؤكــدة ،ولا يمكــن أن يعاقــب
 تثبـت أن إلى بـريء المـتهم27«الفصـل،مـا نـص عليـه 2014جـانفي 23ومـن أمثلـة ذلـك في الدسـتور التونسـي الصـادر في.والمطبقـة قانونـاوقـوع الجنحـة 

 نـص بمقتضـى إلا تكـون ولا شخصـية، العقوبـة 28 «الفصـل .»والمحاكمـة التتبـع أطـوار في الـدفاع ضـمانات جميـع فيهـا لـه تُكفـل عادلـة محاكمـة في إدانتـه
 قضـائي، بقـرارأو  التلـبس حالـة في إلا بـه الاحتفـاظ أو شـخص إيقـاف يمكـن لا 29 « الفصـل.» بـالمتهم الأرفـق الـنص حالـة عـدا الوضـع، سـابق قـانوني
سـكران،المرجع ؛انظـر ،راغـب جبريـل راغـب  .»بقـانون والاحتفـاظ الإيقـاف مـدة وتحـدد .محاميـا ينيـب أن ولـه إليـه، المنسـوبة وبالتهمـة بحقوقـه فـورا ويعلـم

  .120.السابق،ص
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تترك للمشرع حرية في التقدير في مباشرة اختصاصه التشريعي  أما الثانية فهي علاقة عدم التعارض التي      
عندما يصاغ النص الدستوري أو القاعدة الدستورية بطريقة تمنح له جانب من حرية التقدير بشرط عدم 

  .إهدار النص الدستوري أو الخروج عن أحكامه أو غاياته
،فإذا  التي تجمع بين الدستور والقانون العلاقةمشرع بحسب طبيعة للسلطة التقديرية الومن ثم تتحدد      

أو تلُزمه بإتباع أسلوب معين أوتحقيق ،كان النص الدستوري أو القاعدة الدستورية ترسم للمشرع إطار عمله
،وتكون سلطة المشرع تقديرية ية في الاختيار تكون سلطته مقيدةغرض محدد بشكل لا يترك للمشرع حر 

طار عمله بشكل يبرر له مساحة من حرية التقدير للتعبير عن النص الدستوري عندما لا يحدد له الدستور إ
أو الخروج عن أحكامه،ويتوقف نطاق السلطة التقديرية للمشرع في المسألة محل التنظيم اتسعت سلطته 

التنظيم الذي اختاره المشرع مع  التقديرية،أما إذا لم يكتف القاضي الدستوري بفحص مدى توافق الحل أو
تقديرية،وأصبحت سلطته لدستور،بأن يفرض تقديره على المشرع في المسألة محل الرقابة انحسرت سلطته الا

،وهكذا تكون العلاقة بين الدستور والقانون أساس السلطة التقديرية للمشرع كما مقيدة
  .EISENMANN  1يقول

،والتي تقوم على تقديرية للمشرعيد أساس السلطة الوالحقيقة أن هذه النظرية تعتبر الأقرب في تحد      
  بين نوعين من العلاقةEISENMANN،ويميز في هذا الشأنوالدستورأساس طبيعة العلاقة بين القانون 

،وفي هذه بسيطة للنص أو القاعدة الدستوريةعلاقة التطابق والتي يكون فيها النص التشريعي مجرد صورة 
وع الثاني هو علاقة عدم التعارض بين النص التشريعي والنص أما الن.لة تستبعد فكرة السلطة التقديريةالحا

،وفي هذه الحالة تكون لتقدير للتعبير عن النص الدستوري،بما يترك للمشرع جانب من حرية االدستوري
  .سلطة المشرع تقديرية بشرط عدم إهدار النص الدستوري وغاياته

لكن ما يعاب على هذه النظرية أا تخلط بين المصدر والأساس،فإذا كان الأساس يرتبط بالمصدر،إلا    
ستورية تتسم بالعمومية ومن ناحية أخرى نظرا إلى أن النصوص الد،2أما لا يعبران عن شيء واحد

الذي لم  ،وهو الأمرخرىحالات ويتم تقييده في حالات أ،لماذا يتمتع المشرع بسلطة تقديرية في والاقتضاب

                                                 
1
 - EISENMANN.Ch, Le droit administratif et le principe de la légalité, op cit ,p.25. 

عليهـا المشـرع باعتبار أن المصدر كوسيلة لخلق القاعدة القانونية يمثل السبب المنشـئ للقاعـدة القانونيـة ،أمـا الأسـاس هـو مجموعـة المبـادئ الـتي يسـتند  - 2
محمــد ســليمان الطماوي،النظريــة العامــة للقــرارات الإداريــة ،المرجــع  ؛انظر ،قانونيــة ملزمــة لــلإدارة والإفــراد ويــأتي الأســاس بعــد المصــدر دائمــافي وضـع قواعــد 

  .50.ص السابق ،ص
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هذه النظرية غير كافية وحدها لتحديد أساس السلطة التقديرية  فإن  ،وبالتاليتتطرق إليه هذه النظرية
  .للمشرع بصورة منضبطة 

يرية بصفة وبعد التطرق إلى مختلف النظريات الفقهية التي صيغت لتحديد أساس السلطة التقد     
إبراز مفهوم السلطة التقديرية وأساسها،إلا أن الانتقادات التي وجهت ،والتي ساهمت بشكل كبير في عامة

،وبالتالي لا تكفي السلطة التقديرية من زاوية واحدةلتلك النظريات باعتبار أن كل نظرية نظرت لأساس 
،الأمر الذي يدفعنا إلى البحث عن معيار  يد أساس السلطة التقديرية للمشرعهذه النظريات وحدها لتحد

  د أساس السلطة التقديرية للمشرع؟يلتحد
  المعيار الذي نعتمده كأساس لسلطة المشرع التقديرية:ثالثا   

الحقيقة أن معظم النظريات التي صيغت للبحث عن أساس السلطة التقديرية للمشرع لم تكن تعني     
تعنى أساسا البحث ،خاصة وأن كل النظريات التي قيلت كانت عن أساس السلطة التقديرية للمشرعالبحث 

،ولم يقدم الفقه نظرية متكاملة يمكن تطبيقها في نطاق القانون الدستوري ن أساس السلطة التقديرية للإدارةع
،وإن كانت نظرية علاقة المشروعية كما ديد أساس سلطة المشرع التقديريةمن أجل تح

،غير أا لا للمشرعيد أساس السلطة التقديرية النظريات صحة لتحد أقرب منEISENMANNصاغها
  .1تكفي وحدها من أجل وضع معيار منضبط لتحديد أساس السلطة التقديرية للمشرع

يد أساس وعلى الرغم من أن كل تلك النظريات الفقهية السابقة قد تساهم بطريقة أو بأخرى في تحد    
 متن أحكام الدستور،إلا أن هذه الأخيرة تجد أساسها وسندها القانوني في السلطة التقديرية للمشرع

وضع النصوص الدستورية،بالاكتفاء بوضع  دوبحسب  الصياغة التي يعتمد عليها المؤسس الدستوري عن
المبادئ أو القواعد العامة وتترك للمشرع سلطة تقديرية في اختيار الإطار أو النظام القانوني المناسب لها دون 

  .امةالحال مثلا في مجال الحقوق والحريات الع الخروج عن مضمون النص الدستوري أو غاياته،كما هو
د وحماية كما أن الطبيعة المميزة للتشريع كوسيلة تستعملها الدولة لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الأفرا     

،هو أمر يستوجب منح المشرع جانب من ظيم العلاقات الخارجية في الدولة،وكذا تنحقوقهم وحريام العامة

                                                 
 ،ص2001العربية،مصـــــر،،دار النهضـــــة اســـــية في القـــــانون المصـــــري والفرنســـــيالشيمي،القضـــــاء الدســـــتوري وحمايـــــة الحريـــــات الأس انظر،عبـــــد الحفـــــيظ-1

 .330.ص
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،وضرورة احترام الالتزامات لح المتضاربة في الدولة من ناحيةالتوازن بين المصانوع من حرية التقدير لإقامة 
  .القواعد الدولية من ناحية ثانيةقد الدولية التي تفرضها 

نظم للعلاقات وتجد السلطة التقديرية كذلك أساسها في القانون،بالنظر إلى طبيعته المميزة وبوصفه الم      
،والمعبر عن قيم اتمع والمحدد للإطار القانوني لسياسة الدولة،كما لا يقتصر دور المشرع الاجتماعية للأفراد

على مجرد تطبيق النصوص أو القواعد الدستورية التي صاغها المشرع الدستوري في مرحلة معينة استجابة 
ة التقدير في مباشرة اختصاصه الاعتراف للمشرع بجانب من حري الأمر الذي يستدعيلظروف محددة ،

،ومن ناحية ثانية مواكبة التطورات التي تعبر عن حاجات ية حقوق الأفراد وحريام العامةالتشريعي لحما
اتمع وتنظيم أموره اليومية والمستقبلية،وبين ما تشهده القواعد الدولية من تطورات خاصة وأننا في عصر 

  .1العولمة واقتصاد السوق
ف التحديد ،يمكننا القول بأن أساس السلطة التقديرية للمشرع يتحقق من خلال تخلعلى ما سبق وبناء    

،بشكل لا يفرض فيه المؤسس الدستوري طريقا محددا على المشرع العادي أو يلزمه القانوني لنشاط المشرع
ساحة كبيرة ،ذلك بأن عدم التحديد هذا مفاده ترك ماع أسلوب معين أو تحقيق غرض محددبضرورة إتب

  .للمشرع للتعبير عن مضمون النص الدستوري بما يتناسب مع واقع الحياة العامة المتطور باستمرار
ولى الضمانات القانونية ريات العامة في متن الدستور مثلا يعد أقوق والحفالاعتراف الدستوري بالح    

ة معينة من مجرد مبدأ قانوني سياسي إلى ،وينتقل بفكرة الحق في ممارسة نشاط معين أو التمتع بحريلحمايتها
ذلك المشرع عند الديمقراطي لدى المؤسس الدستوري،ويتبعه في  مبدأ دستوري مُلزم يعكس لنا تطور الفكر

  .2العامة الحريات الحقوق أو سن القوانين المنظمة لنلك

                                                 
1
-ROUSSEAU.D,Droit du contentieux constitutionnel ,2 ème édition préface de G VEDEL. Montchrestien Paris, 

1992,p.178. 
مـن  52نـص المـادة يقابلهـامنـه، 40في المـادة1989ومن المبادئ القانونية التي وردت في الدستور الجزائري مبدأ التعدديـة السياسـية الـتي كرسـه دسـتور - 2

السياسـية حق إنشاء الأحزاب «التي تنص على أن)1996سلنةمن الدستور الجزائري  42 ةادنص الميقابلها (2016مارس6التعديل الدستوري المؤرخ في
ويفهم من هذا النص الدستوري بأن المؤسس الدستوري قد اعترف بمبدأ التعددية الحزبية كمبدأ دستوري مُلزم بعد ما كان إنشـاء أي  معترف به ومضمون

في تلك الفـترة هـو جريمة يعاقب عليها بالحبس ،نظرا لأن المبدأ الدستوري السائد والمعتمد 1976و1963حزب سياسي سرا أو علانية في ظل دستوري 
منـه 95،والمادة»يقوم النظام السياسي الجزائري على مبدأ الحزب الواحد«التي تنص على أن 1976من دستور94ية الحزبية تطبيقا لنص المادةمبدأ الأحاد

كمبـــدأ دســـتوري في التعـــديل   وكـــذلك اعتمـــاد مبـــدأ حريـــة التجـــارة والصـــناعة؛ »جبهـــة التحريـــر الـــوطني هـــي الحـــزب الوحيـــد في الـــبلاد «الــتي تـــنص علـــى أن
منــه باعتبـار أن هــذا المبــدأ لا يمكــن اعتمـاده في بلــد يعتمــد علــى النظـام الاشــتراكي كمــنهج اقتصــادي 37ليــه المــادةعوفــق مــا تـنص 1996الدسـتوري لســنة

،الأمـــر الـــذي أكـــدت عليـــه لدولـــة واجتمـــاعي ،ولكـــن بعـــد تبـــني الجزائـــر الفكـــر الرأسمـــالي كمـــنهج اقتصـــادي واجتمـــاعي يقـــوم عليـــه النظـــام السياســـي في ا
والملاحـظ   »حريـة الاسـتثمار والتجـارة معـترف ـا، وتمـارس في إطـار القـانون «الـتي تـنص علـى أن2016مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في43المادة
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د في حد ذاا تحديدا لنطاق كما أن إحالة الدستور على القانون لتنظيم حق معين أو حرية معينة تع      
تدخل السلطات العامة في الدولة بما فيهما السلطتين التشريعية والتنفيذية،وذلك من خلال تحديد مجال كل 
منهما،ومن ناحية أخرى يكون المشرع مُلزّم بالتدخل عندما يقرر الدستور أن تنظيم موضوعات بعينها يجب 

  .1اختصاصه الدستوري قانون وإلا كان متخليا عنوجب أن يتم بم

                                                                                                                                                         
ت المشـرع وألزمتـه بضـرورة التـدخل لتنظيمهـا على هذه النصوص الدستورية و إن كانت  منحت للمشرع سلطة تقديرية في اـال ،إلا أـا في المقابـل  قيـد

بأنــه قــد عمــل علــى تثمــين ديباجــة الدســتور بمجموعــة مــن  2016والملاحــظ علــى التعــديل الدســتوري لســنة أو إعــادة تنظيمهــا حريــة الاســتثمار والتجــارة؛
ة عن طريـق انتخابـات حـرة ونزيهـة ،ترقيـة مبـادئ العدالـة المبادئ الأساسية كدسترة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ،مبدأ الفصل السلطات،التداول للسلط

،مبــدأ المســاواة أمــام القــانون الأمــر الــذي ورد في ديباجــة الدســتور الجزائــري الحاليومن أمثلــة تلــك المبــادئ الدســتورية في الدســتور الجزائــري مــا الاجتماعيــة؛
كـل المـواطنين سواسـية   « )1996لسـنةمـن الدسـتور الجزائـري 29المـادة يقبلهـا نـص(2016مـارس6مـن التعـديل الدسـتوري المـؤرخ في32المـادة عليهنصت 

  » .اجتمــاعي شخصـي أوشــرط أو ظــرف آخر، أو الجــنس،أو الـرأي،أو أييعــود سـببه إلى المولــد،أو العـرق،ولا يمكـن أن يتُــذرعّ بـأي تمييــز . أمـام القــانون
ومن أمثلــة ذلـــك في ؛ن جميــع المــواطنين متســـاوون أمــام القــانون ولا يجــوز التمييـــز بــين المــواطنين لأي ســـبب يعــود بســبب الأصــل أو العـــرق أو الــدينعلــى أ

منـه علـى أن النظـام السياسـي المصـري يقـوم علـى أسـاس التعدديـة السياسـية والحزبيـة 05ما نصت عليه المادة2014يناير 17الدستور المصري الصادر  في
  . ان وحرياتهوالتداول السلمي للسلطة ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينهما وتلازم المسؤولية مع السلطة واحترام حقوق الإنس

مـــن  52نــص المــادة يقابلهـــامنــه، 40في المــادة1989ومــن المبــادئ القانونيــة الـــتي وردت في الدســتور الجزائــري مبــدأ التعدديـــة السياســية الــتي كرســـه دســتور
الأحزاب السياسـية  حق إنشاء«التي تنص على أن)1996سلنةمن الدستور الجزائري  42 ةادنص الميقابلها (2016مارس6التعديل الدستوري المؤرخ في

ويفهم من هذا النص الدستوري بأن المؤسس الدسـتوري قـد اعـترف بمبـدأ التعدديـة الحزبيـة كمبـدأ دسـتوري مُلـزم بعـد مـا كـان إنشـاء  »معترف به ومضمون
والمعتمد في تلك الفـترة  جريمة يعاقب عليها بالحبس ،نظرا لأن المبدأ الدستوري السائد1976و1963أي حزب سياسي سرا أو علانية في ظل دستوري 

يقـــــوم النظـــــام السياســــــي الجزائـــــري علــــــى مبـــــدأ الحــــــزب «الــــــتي تـــــنص علــــــى أن 1976مــــــن دســـــتور94يــــــة الحزبيـــــة تطبيقــــــا لـــــنص المـــــادةهـــــو مبـــــدأ الأحاد
رة والصــناعة كمبــدأ وكــذلك اعتمــاد مبــدأ حريــة التجــا؛ »جبهــة التحريــر الــوطني هــي الحــزب الوحيــد في الــبلاد «منــه الــتي تــنص علــى أن 95،والمــادة»الواحــد

منه باعتبـار أن هـذا المبـدأ لا يمكـن اعتمـاده في بلـد يعتمـد علـى النظـام الاشـتراكي  37ليه المادةعوفق ما تنص 1996دستوري في التعديل الدستوري لسنة
،الأمــر الــذي لسياســي في الدولــة كمــنهج اقتصــادي واجتمــاعي ،ولكــن بعــد تبــني الجزائــر الفكــر الرأسمــالي كمــنهج اقتصــادي واجتمــاعي يقــوم عليــه النظــام ا

حريـــة الاســـتثمار والتجـــارة معـــترف ـــا، وتمـــارس في إطـــار  «الـــتي تـــنص علـــى أن2016مـــارس6مـــن التعـــديل الدســـتوري المـــؤرخ في43المـــادةأكـــدت عليـــه 
لمقابــل  قيـــدت المشـــرع وألزمتـــه والملاحـــظ علـــى هــذه النصـــوص الدســـتورية و إن كانــت  منحـــت للمشـــرع ســـلطة تقديريــة في اـــال ،إلا أـــا في ا  »القــانون

بأنـه قـد عمـل علـى تثمـين ديباجـة  2016والملاحظ على التعـديل الدسـتوري لسـنة بضرورة التدخل لتنظيمها أو إعادة تنظيمها حرية الاستثمار والتجارة؛
حرة ونزيهة الدستور بمجموعة من المبادئ الأساسية كدسترة ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ،مبدأ الفصل السلطات،التداول للسلطة عن طريق انتخابات 

،مبــدأ المســاواة أمــام ورد في ديباجــة الدســتور الجزائــري الحاليدئ الدســتورية في الدســتور الجزائــري مــا ومن أمثلــة تلــك المبــا،ترقيــة مبــادئ العدالــة الاجتماعيــة؛
كـل   « )1996لسـنةمن الدسـتور الجزائـري 29المادة يقبلها نص(2016مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في32المادة عليهالقانون الأمر الذي نصت 

 شخصـي أوشـرط أو ظـرف آخر، أو الجـنس،أو الـرأي،أو أييعـود سـببه إلى المولـد،أو العـرق،يمكن أن يتُذرعّ بأي تمييـز ولا . المواطنين سواسية أمام القانون
ومن أمثلـة ؛على أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون ولا يجوز التمييز بين المواطنين لأي سبب يعـود بسـبب الأصـل أو العـرق أو الـدين  » .اجتماعي

منه على أن النظام السياسـي المصـري يقـوم علـى أسـاس التعدديـة السياسـية 05ما نصت عليه المادة2014يناير 17ذلك في الدستور المصري الصادر  في
  . ان وحرياتهوالحزبية والتداول السلمي للسلطة ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينهما وتلازم المسؤولية مع السلطة واحترام حقوق الإنس

ء فالدسـتور عنـدما  يعهـد للبرلمـان للتشـريع في موضـوعات معينـة ،فإنـه قـد فوضـه بـذلك و ممارسـة هـذا التفـويض أمـر حتمـي وضـروري لاسـتكمال البنـا- 1
قضــاء مـن أوجــه عــدم القـانوني للدولــة الـذي وضــع أساسـه الدســتور ،فعــدم ممارسـة المشــرع هـذا الاختصــاص أو الواجـب الدســتوري يعتــبره كـل مــن الفقـه وال

دار الفكـر ،الطبعـة الأولى،)دراسـة مقارنـة(،قضاء المحكمة الدستورية العليـاانظر،عبد الحفيظ علي الشيمي؛صيلولمعرفة التفا؛الدستورية في القضاء الدستوري
  .234و24.،ص1997رمزي طه الشاعر،القانون الدستوري، مطبعة عين شمس، مصر،  ؛95.ص ،ص2003،مصرالعربي،
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كانت السلطة التقديرية للمشرع ترتبط بحرية التقدير التي يتمتع ا البرلمان في ممارسة اختصاصه   ولما      
التشريعي،أي حرية الاختيار في تنظيم مسألة معينة دون أن يفرض عليه الدستور إطارا محددا،فإن هذا المبدأ 

ة من حرية التقدير حال ممارسة يفرضه أمران الأول هو طبيعة عمل المشرع والتي تستوجب ترك مساحة واسع
،والتي تستلزم تدخل المشرع بوصفه الحياة العامة المتطور باستمرار اختصاصه التشريعي،أما الثاني هو واقع

صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع بأن يطُور من نصوصه الدستورية بصفة دورية تحقيقا للمصلحة 
  .العامة
ديد مدلول هذه السلطة ستوجب علينا تحافإذا كان التطرق لماهية السلطة التقديرية للمشرع     

فة نطاق السلطة التقديرية ،إضافة إلى معر مد منها المشرع اختصاصه التشريعي،والمصادر التي يستالتقديرية
،والتي في أركان القانونشرع التقديرية الوقوف على جوانب التقييد والتقدير لسلطة الم من خلال،للمشرع

،وتختلف من ركن لآخر في الأركان ناصر المشروعية الخارجية للقانونتكاد تكون منعدمة فيما يتعلق بع
لنظريات االموضوعية أو الداخلية للقانون،وكذا تحديد أساس السلطة التقديرية للمشرع من خلال عرض 

،ثم النظرياتم الانتقادات التي وجهت لتلك الفقهية التي صيغت لتحديد أساس التقديرية للمشرع،وأه
  .البحث عن المعيار الذي نعتمد لتحديد أساس السلطة التقديرية للمشرع

ما يرتبط بالتشريع في  منها،د من العواملفإن المشرع حال ممارسته لاختصاصه التشريعي يتأثر بالعدي      
الأمر الذي ،ورية تتأثر بالعوامل المحيطة استمؤسسة دكحد ذاته،ومنها ما يرتبط بعمل السلطة التشريعية  

؟وهو سنحاول الإجابة عليه في ثرة على السلطة التقديرية للمشرعالعوامل المؤ  يدفعنا إلى التساؤل حول 
 .الفصل الثاني

 الفصل الثاني 
  العوامل المؤثرة على السلطة التقديرية للمشرع

على السلطة التقديرية للمشرع العوامل المؤثرة في التشريع ذاته،ذلك بأن تطور  التي تؤثرمن بين العوامل     
أدى إلى تقييد ،قد مفهوم الدستور واتساع نطاق القانون الدستوري وتطور نظرية الحقوق والحريات العامة

 الاختصاص التشريعي للمشرع،ومن جهة أخرى فإن التنظيم القانوني للتشريعات العضوية والمعاهدات
  .الدولية هو الآخر يقيد المشرع حال ممارسة اختصاصه التشريعي

،فهي تقع على قمة ية داخل التنظيم القانوني للدولةوالحقيقة أن الفقه اتفق على أهمية القواعد الدستور     
  .1السلم التشريعي نظرا لسمو السلطة التي تتولى إقرارها أو طبيعة الإجراءات التي تتبع في ذلك

                                                 
؛حمــدي 16.ص ،ص2007أنظر،محمــد فــوزي نــويجي،فكرة تــدرج القواعــد الدستورية،دراســة تحليليــة نقديــة،دار النهضــة العربية،الطبعــة الأولى،القــاهرة،-1

   .18.ص ،ص2009دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،،العجمي،مقدمة في القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة،الطبعة الأولى
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،والذي يحدد شكلها ونظامها السياسي لتشريع الأساسي الأعلى في الدولةادام أن الدستور يعد اوم      
،فإن قوق والحريات العامة للأفراد،كما يحمي الحينظم العلاقة بين السلطات العامة،ويحدد اختصاصااو 

  .ى تحقيق غاياته،والعمل علجميع السلطات العامة بما فيها السلطة التشريعية ملزمة باحترام أحكامه
تطور غير أن تطور الأنظمة الدستورية وما تبعه من تطور لقيم ومبادئ حقوق الإنسان أدى إلى       

ته،واتساع نطاق القانون ،الأمر الذي ترتب عليه تطور في مفهوم الدستور ذاالعلاقة بين الدستور والقانون
،والتي تقبل التطبيق بذاا بعد ارج وثيقة الدستوريتم معالجتها خ،إضافة إلى ظهور قواعد دستورية الدستوري

  .1أن كانت تحتاج إلى تدخل المشرع من أجل وضعها موضع التطبيق
والجدير بالذكر أن ظهور مفاهيم حديثة تنظم العلاقة بين الدستور والقانون وتحول نظرية الحقوق       

د حجم القواعد ذات القيمة الدستورية واتساع والحريات العامة إلى نظرية للحقوق الأساسية أدى إلى ازديا
  .مجالها أدى إلى تقييد سلطة المشرع التقديرية خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية

ا والتي تؤثر في  كما أن السلطة التشريعية حال ممارسة اختصاصاا الدستورية تتأثر بالظروف المحيطة     
العوامل التي تؤثر في عمل المشرع والتي قد تقيد من  تساؤل حولالأمر الذي يدفعنا إلى ال،سن التشريعات

ر تأثيرا سلطته التقديرية؟ولعل أكثر هذه العوامل تأثيرا على عمل البرلمان هي السلطة التنفيذية،باعتبارها أكث
البرلمان على  الأن تنامي دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية أدى إلى هيمنتهعلى السلطة التشريعية،

  .بدء من عملية الاقتراح إلى غاية إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية 
 السلطة التنفيذية على عمل السلطة التشريعية عوامل أخرى منها الأحزاب يركما توجد إلى جانب تأث      

قواعد قانونية لا  ،كل هذه العوامل قد تدفع المشرع إلى وضعجماعات الضغط واللجان البرلمانيةالسياسية و 
فراد أو تراعى فيها المصلحة العامة ،وإنما تسعى تحت الضغط إلى إصدار قوانين لمصلحة هذه الطائفة من الأ

  .المصلحة العامة غايات تحقيقلا ترتبط ب سياسية،أو من أجل تحقيق مصالح حزبية أو ضدها
العوامل المؤثرة في لى دراسة إولمعرفة العوامل المؤثرة على السلطة التقديرية للمشرع سوف نتطرق أولا      

  ).المبحث الثاني(،ثم العوامل المؤثرة في عمل السلطة التشريعية)المبحث الأول(التشريع ذاته
  المبحث الأول

  العوامل المؤثرة في التشريع ذاته
تطور مفهوم  لىإنظر وذلك بالؤثرة في التشريع تطور العلاقة بين الدستور والقانون،من بين العوامل الم      

،وتطور الأنظمة الدستورية وما تبعه من اعد ذات القيمة الدستورية من جهةوازدياد حجم القو ذاته  الدستور
  .تطور لقيم ومبادئ حقوق الإنسان والمواطن من جهة ثانية 

                                                 
  .304.،ص2011نشر، بلددار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع،بدون ،سف الشكري،مبادئ القانون الدستوري،الطبعة الأولىو انظر،علي ي-1
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دستورية مقتصرة فقط على القواعد الواردة في صلب وثيقة الدستور ازداد فبعد أن كانت القواعد ال     
 لم يعد الربط بين القواعد ذات القيمة الدستورية والدستور في بحيث،جم القواعد ذات القيمة الدستوريةح

جانب من الفقه إلى القول  حيث اتجه،يه تطور مفهوم القاعدة الدستورية،الأمر الذي ترتب علحد ذاته
  .ورة إسباغ الصفة الدستورية على القواعد التي تحمي الحقوق والحريات العامةبضر 
امتدت  فقط ،بل السياسية أن القواعد الدستورية لم تعد تعنى فقط بدراسة المؤسسات  والجدير بالذكر    

تطور  وتبعا لذلكإلى دراسة المسائل ذات الطبيعة الإيديولوجية والاجتماعية والاقتصادية للدولة، كذلك
القواعد التي تحدد نا أيضا أن ندرج يمكن كمامفهوم الدستور من الدستور السياسي إلى الدستور الاجتماعي،

القواعد التي تحدد اختصاصات السلطات العامة في مصاف كذا ،و ل الدولة وتبين طبيعة الحكم فيهاشك
  .القواعد ذات القيمة الدستورية

تور والقانون واتساع حجم القواعد ذات القيمة الدستورية الذي قد إلى جانب تطور العلاقة بين الدس    
يترتب عليه تقييد الاختصاص التشريعي للمشرع توجد عوامل أخرى تؤثر في التشريع،والتي يمكن إرجاعها 

والحريات  حول نظرية الحقوقإلى فعالية قواعد الحقوق والحريات الأساسية على التشريع نظرا لت من جهة
إلى وجود أدوات قانونية تقيد الاختصاص التشريعي  لى نظرية للحقوق الأساسية،ومن جهة ثانيةامة إالع

على سلطة المشرع في سن  اهدات الدولية والقوانين العضويةللمشرع من الناحية الإجرائية كتأثير المع
  .العضوية والعادية التشريعات

بيان أثر  إلى نتطرق أولاسوف نوني صادر عن البرلمان،كعمل قاولمعرفة العوامل التي تؤثر على التشريع       
 نحاول،ثم )المطلب الأول(على القانون تطور مفهوم الدستور واتساع مجال القواعد ذات القيمة الدستورية

قتصر على مدى فعالية الحقوق سوف تدراستنا على أن أهم الأدوات القانونية المقيدة للتشريع،عرض 
دة للتشريع من الناحية ها على السلطة التقديرية للمشرع،إلى جانب الأدوات المقيوالحريات العامة وتأثير 

  ).المطلب الثاني(الإجرائية
  المطلب الأول

  تطور العلاقة بين الدستور والقانون 
أن بعـــد أن كانـــت مبـــادئ المـــذهب الحـــر تقـــوم علـــى أســـاس أن الفـــرد هـــو أســـاس النظـــام الاجتمـــاعي و       

،أصـــبحت القواعـــد الـــتي تحمـــي الأفـــراد مـــن اســـتبداد الدولـــة ذات قيمـــة هـــدف الجماعةحقوقـــه وحرياتـــه هـــي 
ظهـور أفكـار  ذلك بـأندستورية كالقواعد المتعلقـة بالحريـات الفرديـة لاسـيما تلـك الـتي تحمـي الملكيـة الخاصـة،

مــع يهــا وفلســفات مغــايرة للمــذهب الحــر وتأثيرهــا في الحيــاة السياســية والاجتماعيــة في الــدول الــتي ظهــرت ف
،قد أدى إلى ربط القانون الدستوري بالقواعـد الـتي تعـنى بتنظـيم لحة الخاصةتغليب المصلحة العامة على المص
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انحسـر نطـاق القـانون الدسـتوري علـى تلـك القواعـد  وتبعا لـذلك،لعامة وكيفية ممارسـتها في الدولـةالسلطات ا
اســـــي هـــــو الغالـــــب علـــــى قواعــــــد سي،وأصـــــبح الجانـــــب ال1الـــــتي تـــــنظم عمـــــل الســـــلطات العامـــــة في الدولـــــة

خرج مـــن التنظـــيم الدســـتوري القواعـــد الـــتي تـــنظم الحقـــوق والحريـــات والقواعـــد الـــتي تحـــدد شـــكل لي،الدســـتور
  .2الدولة
لكــن مــع زيــادة دور الدولــة وتــدخلها في جميــع مجــالات الحيــاة العامــة الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية     

أدى إلى زيـــادة حجـــم القواعـــد ذات القيمـــة الدســـتورية،إلى جانـــب قواعـــد الحقـــوق والحريـــات العامـــة لتحقيـــق 
قـوق وحريـات الأفـراد الآخـرين التوازن بين تدخل الدولة في جميـع مجـالات لاتسـاع نشـاطها وضـمان حمايـة ح

  .من جهة ثانية
،وتتمثل في القواعـد الـتي تعـالج د قواعد تتسم بالطبيعـة الدسـتوريةوالى جانب هذه القواعد الدستورية توج    

اضي الدستوري من الدسـتور ذاتـه أومـن مسائل ذات قيمة دستورية أو المبادئ الدستورية التي يستخلصها الق
،والتي يستخدمها كمرجعية للرقابة الدستورية،وتكون كـل هـذه القواعـد ذات القيمـة إعلانات حقوق الإنسان

الدستورية ملزمة لكـل السـلطات العامة،فالمشـرع حـال ممارسـته لاختصاصـه التشـريعي مقيـد بتلـك القواعـد في 
بــين ،ذلك بــأن البحــث في مســألة تطــور العلاقــة فتهــا تكــون التشــريعات غــير دســتوريةمجملهــا،وفي حالــة مخال

،ثم معرفة )الفرع الأول(ور العلاقة بين الدستور والقانونالدستور والقانون سوف تجرنا  التطرق أولا إلى أثر تط
  ).الفرع الثاني(مدى تأثير الحقوق والحريات الأساسية على السلطة التقديرية للمشرع

 الفرع الأول 
  أثر تطور العلاقة بين الدستور والقانون 

اعــد القانونيــة في إن القواعــد الدســتورية باعتبارهــا حجــر الزاويــة في البنيــان القــانوني للدولــة تعتــبر أسمــى القو     
 ،حيث أن سمو الدستور من حيث طريقة إصداره3،والتي تحدد الفلسفة الرسمية للقانون في الدولةالهرم القانوني

أمــا الســمو الموضــوعي .لســمو الشــكلي للدسـتور،وهــذا مــا يطلــق عليـه اتـبرر خضــوع الســلطات العامـة لحكمه
،وكفالــة احــترام تلــك افيتمثــل فيمــا يتضــمنه الدســتور مــن أدوات تضــمن تفعيــل نصوصــه وعــدم الخــروج عليه

ــــــين الســــــلطتين التشــــــريعية  ــــــة ب ــــــة المتبادل ــــــة علــــــى دســــــتورية القــــــوانين والرقاب النصــــــوص كاعتمــــــاد نظــــــام الرقاب
،أما غير ذلك من أعمال فيتم تنظيمها بقواعد قانونيـة أقـل مرتبـة ئية،وعلاقتهما مع السلطة القضا4والتنفيذية

  .1من القواعد الدستورية
                                                 

1- HAURIOU.A, Droit constitutionnel et institutions politiques,3 ème édition, Paris ,1968,p p.28. 

  . 38.طعيمة الجرف ،مبدأ المشروعية وضمان خضوع الدولة للقانون ،مكتبة القاهرة الحديثة،ص؛ 58.،ص،المرجع السابق،انظر،رمزي الشاعر  2-
   .5.،ص1992،،دار النهضة العربية،القاهرةمحمد حسنين عبد العال،القانون الدستوري،انظر- 3
الدســتورية في البيــان القــانوني للدولــة ،حيــث قضــت بــأن  القواعــدولقــد أكــدت المحكمــة الدســتورية العليــا في مصــر في العديــد مــن أحكامهــا علــى تميــز -4
اعده أن الدستور متميز بطبيعة خاصة تضفي عليه السيادة والسمو بحسبانه كفيل الحريات ومؤسسها ،وعماد الحياة الدستورية وأساس نظامها ،فحق لقو "
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لكن مع زيـادة دور الدولـة وتـدخلها في جميـع مجـالات الحيـاة العامـة الاقتصـادية والاجتماعيـة والسياسـية      
يعي مقيد بتلك القواعـد في ،والمشرع حال ممارسة اختصاصه التشر جم القواعد ذات القيمة الدستوريةازداد ح
ذلك بــأن البحــث في مســألة تطــور العلاقــة ؛،وفي حالــة مخالفتهــا تكــون التشــريعات الصــادرة عنــه باطلــةمجملهــا

،ثم معرفــة طبيعــة )أولا(أثــر تطــور مفهــوم الدســتور علــى القــانون بيــانأولا  تقتضــي منــابــين الدســتور والقــانون 
  ).ثانيا(العضويةالعلاقة بين القواعد الدستورية والقوانين 

  و ازدياد حجم القواعد ذات القيمة الدستورية تطور مفهوم الدستور:أولا     
مــن بــين العوامــل الــتي تــؤثر علــى التشــريع ذاتــه تطــور مفهــوم الدســتور ،حيــث يعتمــد الفقــه الدســتوري في     

فالدســتور بــالمعنى . تعريــف الدســتور علــى معيــارين أساســيين ،المعيــار الشــكلي أو العضــوي والمعيــار الموضــوعي
تحـدد قيمـة القاعـدة القانونيـة تبحيث الشكلي هو كل قاعدة تتضمنها وثيقة الدسـتور أيـا مـا كـان موضـوعها،

وفقا للمعيار الشكلي بالنظر إلى الجهة التي أصـدرا والإجـراءات المتبعـة في إصـدارها والشـكل الـذي ظهـرت 
أمـــا الدســـتور بـــالمعنى .2فيه،فالمشـــرع وفقـــا لهـــذا المعـــنى مُلـــزم بعـــدم مخالفـــة القواعـــد الـــواردة في وثيقـــة الدســـتور

 ومضموا بغض النظر عن الشكل الذي ظهرت فيه والإجراءات المتبعـة الموضوعي يركز على جوهر القاعدة
 تلـك الـتي وردت،سـواء القواعد ذات القيمة الدستوريةيشمل جميع حال إقرارها والجهة التي أصدرته،على أنه 

الدسـتور وفقـا ف ومن ثمأو اسـتقرت بموجـب عـرف دسـتوري،العاديـة، قـوانينالفي الوثيقة الدستورية أو تنظمهـا 
لمعيــار الموضــوعي يشــمل مجموعــة القواعــد الــتي تــنظم شــكل الدولــة ونظــام الحكــم فيهــا وطبيعــة العلاقــة بــين ل

                                                                                                                                                         
بأن أحكام الدستور هي أسمى القواعد الآمرة التي تلزم  اعتباراد النظام العام ،تستوي على القمة من البيان القانوني للدولة وأن يبوأ مقام الصدارة بين قواع

ينــاير  04قضـائية دستورية،جلسـة  8لسـنة  27الدولـة بالخضـوع لهـا في تشـريعها وقضـائها ،انظـر،حكم المحكمـة الدسـتورية العليـا في مصـر في القضـية رقـم 
عبــــد الناصــــر أبـــــو ؛10.،ص1986الى ديســــمبر 1984ة الدســــتورية العليــــا مــــن ينـــــاير مجموعــــة أحكــــام المحكمـــــ؛116.،ج ر ،الــــد الأول،ص1992

  .30.،المرجع السابق،صحسين إبراهيم خليل.سهمدانة
   .38.،صالمرجع السابق؛ طعيمة الجرف،58.صالمرجع السابق،انظر،رمزي الشاعر،-1

بالوضـوح والتحديـد الـدقيق للقواعـد الدسـتورية وسـهولة التمييـز بـين القواعـد وعلـى الـرغم بمـا يتصـف بـه المعيـار الشـكلي لتعريـف الدسـتور،الذي يتسـم - 2
كدسـتور انجلترا،فضـلا الدستورية والقواعد القانونية الأدنى منها،إلا أن هذا المفهوم لا يتماشى والواقـع،لأن في ذلـك إنكـار لوجـود القواعـد الدسـتور العرفيـة  

منــه حــول إلغــاء حكــم 1فقــرة66في المــادة 1958م السياســي مثــل مــا نــص عليــه الدســتور الفرنســي لعــامعــن أن الدســاتير تتضــمن قواعــد لا تتصــل بــالتنظي
التي تنص علـى أن الإسـلام ديـن الدولـة  216مارس6المؤرخ في01-16المعدل بموجب القانون رقم1996من الدستور الجزائري لسنة 02الإعدام؛والمادة 

علـى أن الأسـرة هـي الخليـة الأساسـية في اتمـع  2014جـانفي  23من الدسـتور التونسـي الصـادر في  07واللغة العربية هي لغة وطنية ورسمية ،والفصل 
الـتي تـنص علـى أن الإسـلام ديـن الدولـة ،وأن اللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة ومبـادئ الشـريعة  2014ينـاير 18والمادة الثانية من الدسـتور المصـري الصـادر في 

 انظر،عبد الغني عبد االله بسيوني،كل تشريع ،والغرض من ذلك هو كفالة ثباا واستقرارها أكثر بالمقارنة مع القوانين العادية؛الإسلامية المصدر الرئيسي ل
الدسـتور الجزائـري  مـن02نـص المـادة،و 1958من الدستور الفرنسـي لسـنة1-66نص المادة؛294.النظم السياسية والقانون الدستوري،المرجع السابق،ص

مـن 02والمـادة ،2014جـانفي23الصـادر فيمـن الدسـتور التونسـي 07،والفصـل216مـارس6المـؤرخ في01-16دل بموجـب القـانون رقـمالمعـ1996لسـنة
  .2014يناير18الصادر فيالدستور المصري 
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السلطات واختصاصاا،إضـافة إلى القواعـد الـتي تبـين حقـوق الأفـراد وحريـام وضـمانام بغـض النظـر عمـا 
  .1إذا كانت قد وردت في صلب وثيقة الدستور أو خارجها

الفقــه الحــديث نحــو المعيــار الموضــوعي كأســاس لتعريــف الدســتور أدى إلى اتســاع وزيــادة كمــا أن اتجــاه       
فقــط علــى مــا ورد في ،فلــم تعــد القواعــد الــتي تكتســب الصــفة الدســتورية مقتصــرة 2حجــم القواعــد الدســتورية

وردت خــــارج هــــذه الوثيقــــة ،بل أصــــبح مــــن الممكــــن تنظــــيم مســــائل ذات طبيعــــة دســــتورية وثيقــــة الدســــتور
شـــمل أيضـــا الموضـــوعات ذات الطبيعـــة الإيديولوجيـــة والاقتصـــادية والاجتماعية،وقواعـــد الحقـــوق ت،لوريةالدست

،الأمر الـذي دفـع ية،إضـافة إلى تطـور مفهـوم الدسـتوروالحريات العامة نظرا لأهميتها أصبحت لهـا قيمـة دستور 
  .القاضي الدستوري إلى إقرار مجموعة من المبادئ الدستورية

  حجم القواعد ذات القيمة الدستوريةازدياد -أ     
وحــتى يتســنى لنــا معرفــة القواعــد ذات القيمــة الدســتورية الــتي أصــبحت ملزمــة للمشــرع ومقيــدة لــه حــال      

أو القواعـد الـتي )1(يـات العامـة ذات القيمـة الدسـتوريةممارسة اختصاصه التشريعي،سواء قواعـد الحقـوق والحر 
جتماعيــــة والاقتصــــادية ذات الطــــابع ذات القيمــــة الدســــتورية والمبــــادئ تعــــبر عــــن قــــيم اتمــــع السياســــية والا

  ).2(الدستورية ذات النشأة القضائية
  القيمة الدستورية لقواعد الحقوق والحريات العامة-1    

الدســتوري علــى  الطــابعباغ صــإلى القــول بضــرورة إ) A HAURIOU(ذهــب اتجــاه فقهــي يتزعمــه الفقيــه     
ه القواعــد الــتي تحمــي الحقــوق والحريــات العامــة ،بحيــث أصــبح ضــمان الحقــوق والحريــات العامــة لا يشــار إليــ

  .،بل يمكن أن نفرد له من القواعد ما يتناسب مع مبادئ حقوق الإنسان بصورة شاملة بين قواعد الدستور
لارتباطهــا بقواعــد لحقــوق والحريــات العامــة وعليــه لا يملــك المؤســس الدســتوري ســلطة مطلقــة في تنظــيم ا    

،بل أصــبح ملزمــا بــاحترام مــا تقتضــيه المتطلبــات الدوليــة للحقــوق والحريــات العامــة المنبثقــة عــن القــانون الــدولي
،والاتفاقيــــة الدوليــــة 1948ديســــمبر10المواثيــــق الدوليــــة مثــــل الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان الصــــادر في

                                                 
اعتمـــد علـــى المعيـــار ونتيجــة لاخـــتلاف المفهومين،فـــإن الفقهـــاء اختلفـــوا حـــول المعيـــار الـــذي يمكـــن الاعتمــاد عليـــه بشـــأن تعريـــف الدســـتور ،فمـــنهم مـــن -1

خاصـة  الشكلي الذي يستند علـى مـار ورد في الوثيقـة الدسـتورية ،أي أن الدسـتور هـو مجموعـة القواعـد الـتي تضـعها هيئـة خاصـة وتتبـع في ذلـك إجـراءات
جـــوهر أو مضــــمون  ومـــنهم مـــن اســــتند علـــى المعيـــار الموضـــوعي الــــذي يعتمـــد علـــى.تختلـــف عـــادة عـــن إجــــراءات وضـــع القـــوانين العاديـــة منهــــا والعضـــوية

عامــة في الدستور،لتشــمل بــذلك القواعــد الدســتورية إضــافة إلى القواعــد الــواردة في صــلب الدســتور،القواعد الــتي تــرتبط بشــكل الحكــم وتحديــد الســلطات ال
وليد محمـود كثـر هـذا الموضـوع،انظر،لتفاصـيل أ ؛الدولة وقواعد حقوق الإنسان،وكذا القواعد التي تعبر عن قيم اتمع السياسية والاجتماعيـة والاقتصـادية

  .16.،ص2015محمد ندا،دور المحكمة الدستورية العليا في حماية الحريات السياسية،دراسة مقارنة،الطبعة الأولى،دار النهضة العربية،مصر،
لم يتفق حول القيمة الدسـتورية لـبعض القواعـد فإذا كان معظم الفقه اتفق على ترجيح المعيار الموضوعي في تحديد القواعد ذات القيمة الدستورية،فإنه  -2

هب الحر الـذي القانونية، ذلك بأن هذا الخلاف يرجع إما إلى مرحلة الفقه التقليدي الذي ربط القواعد الدستورية بفلسفات أو إيديولوجيات معينة كالمذ
ذاهب المتطرفـة الـتي ربطـت القواعـد الدسـتورية بقواعـد تنظـيم السـلطة في ينظر للقواعد التي تحمي الحقوق والحريات فقط على أا قواعد دستورية أو إلى الم

   .19،المرجع السابق،ص صأنظر،محمد فوزي نويجي الدولة فقط؛



   

    113     
 

ــــــة والسياســــــية الصــــــادرتين في ســــــنة للحقــــــوق الاقتصــــــادية والاجتم ــــــة للحقــــــوق المدني ــــــة الدولي اعية،والاتفاقي
تي تحمي ،الأمر الذي ترتب عليه زيادة حجم القواعد ذات القيمة الدستورية لتشمل أيضا القواعد ال1966

تنظيمهــا،وإلا كانــت  عنــدمهــا والتقيــد بأحكامهــا اعلــى المشــرع بضــرورة احتر  الحقــوق والحريــات العامــة،وتلزم
  .1لتشريعات الصادرة عنه غير دستوريةا

كمـــا أن تطـــور مفهـــوم الحقـــوق والحريـــات العامـــة قـــد أدى إلى إلـــزام المشـــرع بالتـــدخل الايجـــابي مـــن أجـــل       
مـــن 32المـــادة،ومثـــال ذلـــك مـــا ورد في 2تنظيمهـــا علـــى نحـــو يضـــمن ممارســـة فعليـــة للحقـــوق والحريـــات العامـــة

ــــ20163مــــارس6التعــــديل الدســــتوري المــــؤرخ في ــــيال ــــى مــــا يل كــــل المــــواطنين سواســــية أمــــام « :تي تــــنص عل
ــذرع.القــانون العــرق أو الجــنس،أو الــرأّي،أو أيّ شــرط أو  ،أوبــأي تمييــز يعــود ســببه إلى المولــد ولا يمكــن أن يتُ

ويفهم من نص هذه المادة بـأن كـل المـواطنين سواسـية أمـام القـانون،ولا » .،شخصيّ أو اجتماعيّ ظرف آخر
أو ظـرف آخـر ،أو أي شـرط ،أو الـرأي،أو الجـنس، أو العـرق،تمييـز يعـود سـببه إلى المولـد يمكن أن يتذرع بـأي

  .4اجتماعي شخصي أو
                                                 

المـــؤرخ 01-16المعـــدل بموجـــب القـــانون رقـــم1996إلى الدســـتور الجزائـــري لســـنة1962اعتبـــارا مـــن دســـتور-وبـــالرجوع إلى الدســـاتير الجزائريـــة المتعاقبـــة -1
ينص نجــدها قــد فرضــت علــى الدولــة التزامــا ايجابيــا بالتــدخل لتنظــيم الحقــوق والحريــات العامــة لاســيما الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة، 2016مــارس6في

مـــــن 69إلى المـــــادة29المـــــادة يقابلهـــــا نـــــص(2016مـــــن التعـــــديل الدســـــتوري لســـــنة73الى32المـــــادة  الفصــــل الرابـــــع مـــــن البـــــاب الأول لاســـــيما المـــــواد مـــــن
عـن جملـة الحقـوق والحريـات )2008نـوفمبر16المؤرخـة في63،ج ر العـدد2008نوفمبر15المؤرخ في19-08المعدل كذلك بموجب القانون1996دستور

من الدستور  الباب الثالث  ؛ويقابلها1996للدستور الجزائري لسنة يالدستور المتضمن التعديل  2016مارس 6المؤرخ في 16/01لقانون رقماالعامة في 
كـــــذلك مــــا ورد في مقدمـــــة الدســــتور الفرنســـــي لعـــــام منــــه،  93منـــــه إلى غايــــة المـــــادة51لاســـــيما المــــواد مـــــن المــــادة2014 ينــــاير  18المصــــري الصـــــادر في 

  . 2004،وميثاق البيئة لسنة1946،ومقدمة دستور 1789حقوق الإنسان والمواطن لسنةإعلان (1958
غسان سليم عرنوس،العلاقة المتبادلة بـين السـلطتين  ؛94.،ص2003انظر،عبد الحفيظ الشيمي،رقابة الإغفال التشريعي،دار النهضة العربية ،مصر ،- 2

  . 279.ص ،ص 50،العدد2012افريل التنفيذية والتشريعية في النظام السياسي السوري،مجلة الشريعة ،كلية القانون ،جامعة الإمارات العربية المتحدة،
-

3
 .1996من الدستور الجزائري لسنة29يقابلها نص المادة 

 والمواطنـات المواطنـون«مـن الدسـتور التونسـي الحـالي 20والفصـل ،1958مـن الدسـتور الفرنسـي لسـنة  الأولىت عليـه  المـادة وهـو الأمـر الـذي نصـ - 4
 لهـم ويـئ والعامّـة، الفرديـة والحريـات الحقـوق والمواطنـات للمـواطنين الدولـة تضمن.تمييز غير من القانون أمام سواء وهم والواجبات، الحقوق في متساوون
المواطنـون لـدى القـانون سـواء،وهو متسـاوون في الحقـوق  «،والتي تـنص علـى مـا يلـي 2014لسنةمن الدستور المصري 53،والمادة » الكريم العيش أسباب

المســـتوى ،أو الإعاقــة اللغــة،أو أو، اللــون الجــنس ،أو الأصـــل،أو العــرق ،أو والحريــات والواجبــات العامــة ،لا تمييـــز بيــنهم بســبب الـــدين ،أو العقيــدة أو
يقابلهـــا نـــص (2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة65كمـــا تـــنص المـــادة  ؛» ...لأي ســـبب آخـــر  الجغـــرافي،أو الاجتمـــاعي،أو الانتمـــاء السياســـي أو

ديل مــن التعــ72بــأن الحــق في التعلــيم مضــمون،وأن الأســرة تحظــى بحمايــة الدولــة واتمــع تطبيقــا لــنص المــادة)1996مــن الدســتور الجزائــري لســنة53المــادة
،إضـافة إلى ذلـك تلـزم الدولـة بتـوفير ظـروف معيشـة للمـواطنين الـذين لم 1996مـن الدسـتور الجزائـري لسـنة58يقابلها نص المادة-2016الدستوري لسنة

مـن 59المـادة يقابلها نص-2016من التعديل الدستوري لسنة73الذين لا يستطيعون القيام به أو عجزوا عنه ائيا وفقا لنص المادة يبلغوا سن العمل أو
من 42،إضافة إلى ذلك تكفل الدولة للأفراد حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي وحرية ممارسة العبادة المنصوص عليها في المادة1996الدستور الجزائري لسنة

مـن التعـديل 47في المـادة،وحرمـة المسـكن المنصـوص عليهـا 1996مـن الدسـتور الجزائـري لسـنة 36يقابلهـا نـص المـادة-2016التعديل الدستوري لسـنة   
؛ومن بين الحقوق والحريات العامة التي جاء ا  التعديل الدسـتوري 1996من هذا الدستور الجزائري لسنة40يقابلها نص المادة-2016الدستوري لسنة

مــن التعــديل الدســتوري 45ةالمــاد(،الحــق في الثقافــة مضــمون)2016مــن مــن التعــديل الدســتوري لســنة43المــادة(حريــة الاســتثمار 2016مــارس6المــؤرخ في
،حـق )2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة50المـادة(،حرية الصحافة)2016من التعديل الدستوري لسنة49المادة(،حرية التظاهر السلمي )2016لسنة
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وممـا ســبق يتضــح لنــا بــأن تطــور مفهــوم الدسـتور واتســاع نطاقــه ترتــب عليــه ازديــاد حجــم القواعــد ذات       
الطبيعــة الدســتورية  الملزمـــة للمشــرع والمقيــدة لـــه حــال مباشــرة اختصاصـــه التشــريعي،فبعد أن كانــت القواعـــد 

وتحـدد اختصاصاا،أصــبحت  الدسـتورية مقتصـرة  فقــط علـى القواعــد الـتي تـنظم الســلطات العامـة في الدولــة
القواعد التي تنظم الحقـوق والحريـات العامـة مـن أهـم القواعـد الدسـتورية في أي نظـام سياسـي،كما أصـبحت 

ل مـــن ،والضـــمانات الـــتي يوفرهـــا كـــا لقواعـــد الحقـــوق والحريـــات العامةالأنظمـــة تقـــاس بمـــدى احـــترام دســـاتيره
قواعد الحقوق والحريات العامـة القيمـة الدسـتورية ضـرورة ،وتبعا لذلك أصبح منح الدستور والقانون لممارستها

ـــتي حـــددها  ـــع الســـلطات العامـــة بمراعاـــا،ويلزم المشـــرع حـــال تنظيمهـــا بالأحكـــام ال تفـــرض التزامـــا علـــى جمي
المؤســس الدســتوري وأقرــا القواعــد الدوليــة في هــذا الشــأن،كما توجــد إلى جانــب قواعــد الحقــوق والحريــات 

،منها مــا يــرتبط بقــيم اتمــع السياســية والاجتماعيــة ة أخــرى تكتســب القيمــة الدســتوريةنيــالعامــة قواعــد قانو 
ـــة المبـــادئ الدســـتورية ذات النشـــأة ،أو والاقتصـــادية ذات القيمـــة الدســـتورية،أو تلـــك الـــتي تحـــدد شـــكل الدول

  .القضائية
ات القيمــــة القواعــــد التــــي تعبــــر عــــن قــــيم المجتمــــع السياســــية والاجتماعيــــة والاقتصــــادية ذ -2     

  الدستورية والمبادئ الدستورية ذات النشأة القضائية
من هذه القواعد ما يـرتبط بقـيم اتمـع السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية ذات القيمـة الدسـتورية،أو       

ولقـد عـبر عـن ،أدى إلى تغـير مفهـوم الدسـتورذلـك بـأن تطـور الـنظم الدسـتورية ،تلك التي تحدد شكل الدولة
بـــأن الموضـــوع الدســــتور يشـــمل القواعـــد الـــتي تـــنظم عمـــل الســــلطات "BURDEAU"الفقيـــه الفرنســـيذلـــك 

  .1العامة،وتبين طبيعة وأهداف نشاط هذه المؤسسات
ليشـمل إلى جانـب القواعـد الـتي تعـنى م القواعـد ذات القيمـة الدستورية،وهو أمر ترتب عليه زيادة حجـ      

بدراســــة المؤسســــات السياســــية القواعــــد المرتبطــــة بدراســــة المســــائل ذات الطبيعــــة الإيديولوجيــــة والاجتماعيــــة 
ـــــادئ الاقتصـــــادية 1958والاقتصـــــادية للدولة،ونجـــــد أن الدســـــتور الفرنســـــي لعـــــام ـــــى هـــــذه المب ـــــد أكـــــد عل ق

لــزم قــد أصــبح هــذه القواعــد مــن الأهميــة مــا يُ لاتير العالم،و ،وتبعته في ذلــك مختلــف دســوالاجتماعيــة والسياســية
الدولة عند ممارسة وظائفها أن تسترشد بالتوجهات الإيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية للدولة،إضافة إلى 

  .2تلك المبادئ من الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ضمانذلك يعد 
                                                                                                                                                         

مـن التعـديل الدسـتوري 67المـادة(،الحـق في السـكن)2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة51المادة(الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها 
مـن التعــديل الدســتوري 69المــادة(،حـق العامــل في الضــمان الاجتمـاعي)2016مــن التعــديل الدسـتوري لســنة68المـادة(،الحــق في بيئـة ســليمة)2016لسـنة
  .،وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يتوجب على المشرع حال تنظيمها أن يضمن ممارستها)2016لسنة

1 - BURDEAU.G, Manuel de droit constitutionnel et institutions politiques ,1948,p.69. 
الـتي تحـدد والى جانب القواعد التي تعبر عن قيم اتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية ذات القيمـة الدسـتورية أدرجـت نظـم حكـم وطنيـة القواعـد -2

حكـم ديمقراطـي أو (،والقواعـد الـتي تحـدد كيفيـة ممارسـة السـلطة )ملكـي أو جمهـوري (الحكـم فيهـا ،والـتي تبـين شـكل )دولـة بسـيطة أو مركبـة(شكل الدولـة 
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الأحكـــام أو المبـــادئ الدســـتورية الـــتي يستخلصـــها  كـــذلك  ســـتوريةكمـــا تشـــمل القواعـــد ذات القيمـــة الد     
،والتي يسـتخدمها كمرجعيــة للرقابــة لدسـتور أو مــن قواعــد حقـوق الإنســانامقــدمات  القاضـي الدســتوري مـن

على دستورية القوانين،وهي ما تعرف بالمبادئ الدستورية ذات النشـأة القضـائية،فنظرا لتطـور مفهـوم الدسـتور 
بيعـة دسـتورية خــارج لقواعـد ذات القيمــة الدسـتورية أصـبح مــن الممكـن تنظـيم مســائل ذات طواتسـاع نطـاق ا
،الأمر الذي دفع القاضي الدستوري إلى إقرار مجموعة من المبادئ الدسـتورية مـن خـلال رقابتـه وثيقة الدستور

الموضـوعي لتعريـف  على دستورية القوانين معتمـدًا في ذلـك علـى مـا اتفـق عليـه الفقـه الحـديث بترجـيح المعيـار
الدســتور وتطــور نظــم الرقابــة علــى دســتورية القــوانين بشــكل مكنــه مــن تحســين قدرتــه علــى تفســير النصــوص 

،والنظام القـــــانوني للدولـــــة ســـــتورية الـــــتي تعـــــبر عـــــن روح الدســـــتورالدســـــتورية والبحـــــث في بعـــــض المبـــــادئ الد
يهـدف ؛ و عـن تـدوينها في الدسـتور أم لا لاستخدامها كمرجعية للرقابـة الدسـتورية علـى القـوانين،بغض النظـر

بذلك القاضي الدسـتوري إلى ضـمان تطـابق القـوانين الـتي يصـدرها المشـرع مـع قواعـد الدسـتور وعـدم الخـروج 
  .1عن أحكامه 

قانونيـة ،فقد ذهب الدكتور السـنهوري إلى القـول بأنـه لنـا أن نقتصـر في اسـتخلاص المبـادئ الوفي مصر      
،ونكتفي بأن هناك مبادئ عليا تسود الدستور ويمن على جميـع أحكامـه،ومتى دستورالعليا على نصوص ال

ــــأن  ــــإن علــــى المشــــرع الالتــــزام ــــا في تشــــريعاته،ذلك ب ــــا مــــن الدســــتور ،ف ــــادئ العلي تم اســــتخلاص تلــــك المب
  .2التشريعات التي تتعارض مع هذه المبادئ العليا تكون باطلة

                                                                                                                                                         
ضــمن مصــاف القواعــد ذات القيمــة الدســتورية،باعتبار أن القواعــد الــتي تعــنى بدراســة الدولــة هــي محــور دراســات القــانون العــام وأســاس كــل ) ديكتــاتوري

لقواعــد القانونيــة الــتي تــنظم المســائل السياســية في الدولــة ،أي كيفيــة عمــل الســلطات العامــة وتحــدد شــكل نظرياتــه ،وعليــه أصــبح الدســتور يشــمل مجموعــة ا
   .7.،ص1989انظر،مصطفى أبو زيد فهمي،القانون الدستوري والنظم السياسية ،دار المطبوعات الجامعي،الدولة الخارجي وطبيعة نظام الحكم فيها ؛

شـرع بـاحترام المبـادئ العليـا غـير المدونـة في الدسـتور أم لا؟ولقـد ذهـب في هـذا الشـأن الأسـتاذ الـدكتور  يحـي الجمـل إلى ووفقـا لهـذا المعـنى هـل يلـزم الم - 1
 القــول بــأن التشــريع يجــب أن يكــون خاضــعا للمبــادئ العليــا للدســتور ،وحجتــه في ذلــك أن هنــاك قــانون أعلــى قــد وجــد قبــل أن توجــد الدولــة ،وأن كــل

الدولــة  حــتى القواعــد الدســتورية منهــا يجــب أن تخضــع لهــذا القــانون الأعلــى الــذي هــو مــن خلــق النظــام الاجتمــاعي ولــيس وليــد إرادة القواعــد القانونيــة في 
إلى أن كـل تشـريع يتعـارض مـع القـانون الأعلـى في مبادئـه الـتي تقـوم علـى فكـرة التضـامن الاجتمـاعي ،سـواء كانـت هـذه  DUGUITكمـا ينتهـي.المشرع 

أو غير مكتوبة ،يكون تشريعا غير دستوريا،بغض النظر ما إذا كان المبدأ مـدونا في قـانون أسمـى مـن التشـريع العـادي كوثيقـة إعـلان حقـوق  المبادئ مكتوبة
في هـذا الشـأن أيضـا بأنـه في فرنسـا وعلــى  HAURIOU ويــرى، الإنسـان ،أو في مقـدمات الدسـتور أو كـان غـير مــدونا أصـلا ،فإنـه تشـريع غـير دسـتوري

دت مختلف دساتير العالم توجد عدة مبادئ أساسية تعلو على الدستور،والتي ليست بحاجة للنص عليها ،ذلك لأن تلك المبادئ إما أن تكون قد ور غرار 
في إعلانــات حقــوق الإنســان ،أو أن تكــون قــد وردت في إعلانــات حقــوق الإنســان ،أو أن تكــون موجــودة ضــمن دســاتير ســابقة ،بحيــث لا يعــد إغفــال 

ور الحــالي لهــا إعراضــا عنهــا ،فهـــي أصــبحت تســمو علــى الدســتور ذاتـــه ،فــإذا صــدر قــانون يخــالف تلـــك المبــادئ ،فإنــه غــير دســتوري ،وأن القضـــاء الدســت
  .304.ص علي يوسف الشكري،المرجع السابق، ص؛انظر،الدستوري مختص بالحكم بعدم دستوريته

     .،ص،مصر1952نحراف في استعمال السلطة التشريعية ،مجلة مجلس الدولة،السنة الثالثة،ينايرمخالفة التشريع للدستور والاالسنهوري،عبد الرزاق انظر،-2
  .950.محمد ماهر أبو العينين ،الكتاب الأول،المرجع السابق،ص:؛أورده 102
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ا كثــيرا قــد تــأثر مــا بأ والــس الدســتوري الجزائــري توري في الجزائــرالفقــه الدســكــل مــن  والملاحــظ علــى      
،ومن أهـم المبـادئ العامـة الـتي يعتمـد عليهـا القاضـي الدسـتوري كمرجعيـة للرقابـة بالنموذج الفرنسـي والمصـري

،ومبـــدأ 1)2016مـــن التعــديل الدســـتوري لســـنة32المـــادة(انين،مبـــدأ المســـاواة أمــام القـــانونعلــى دســـتورية القو 
الذي ورد نص عليه  ،مبدأ الفصل بين السلطات)2016من التعديل الدستوري لسنة65المادة(انية التعليممج

مـن مـن 36مبدأ التناصف بين الرجل والمـرأة  في سـوق التشـغيل المنصـوص عليـه في المـادة،في ديباجة الدستور
مـن التعـديل الدسـتوري 56المـادة،مبـدأ  المحاكمـة العادلـة المنصـوص عليـه في )2016التعديل الدستوري لسنة

،مبـدأ الحمايـة القانونيـة )2016التعـديل الدسـتوري لسـنة مـن169المـادة(مبدأ الحـق في الـدفاع،)2016لسنة
،مبــــــــدأ اســــــــتقلال الســــــــلطة القضــــــــائية )2016التعــــــــديل الدســــــــتوري لســــــــنةمــــــــن 168المــــــــادة(للمتقاضــــــــي

قواعــد القــانون الــدولي الــذي يجــد ،ومبــدأ احــترام )2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة158و156المــادتين(
فــإذا أصــدر  المشـرع تشــريعا مخالفــا لتلــك المبــادئ  ،2016التعــديل الدسـتوري لســنةمــن 150أساسـه في المــادة

إذا كانــت المبــادئ الدســتورية ملزمــة للمشــرع حــال مباشــرة اختصاصــه و ،2كــان  هــذا التشــريع  غــير دســتوري
  ؟3تلك المبادئ ذات النشأة القضائية التشريعي،فما هو دور القاضي الدستوري في إقرار

                                                 
1
مـن  53،والمـادة1958الفرنسـي لعـام ويقابلهـا نـص المـادة الأولى مـن الدسـتور ،2016مـارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في 32انظر نص المادة  - 

   .2014يناير 18الدستور المصري الصادر في 
دسـتوري ففي الجزائر،فإنه في ظل حداثة تجربة الس الدستوري الجزائري نكون مضطرين إلى انتظار الوقـت الكـافي للوقـوف علـى اجتهـادات الـس ال- 2

جتهـــادات القاضـــي الدســـتوري لاســـيما اجتهـــادات الـــس الدســـتوري الفرنســـي إلى جانـــب ومســـاره في ذلـــك،الأمر الـــذي يســـتوجب علينـــا الاســـتدلال با
ومن النصـوص الدسـتورية الـتي اجتهادات المحكمة الدستورية العليا في مصر،ذلك لأن المشرع الجزائري كثيرا مـا يتـأثر المؤسـس الدسـتوري الفرنسـي والمصـري؛

ي الدســتور التعــديل مــن )169و168و158و156و150و65و56و36و32 المــادة(المــواد نصــت علــى هــذه المبــادئ الدســتورية مــا نصــت عليــه مــثلا
،وغيرهــــا مــــن النصــــوص الدســــتورية الــــتي وردت في الدســــتور الجزائــــري أو الــــتي وردت في 1996لســــنةالجزائــــري المعــــدل للدســــتور 2016مــــارس6المــــؤرخ في

منــه حــول مبــدأ مجانيــة التعليم،مبــدأ المســاواة وفــق مــا يــنص  19عليــه المــادة مــا نصــت  2014ينــاير 18مقدمتــه؛وما ورد  في الدســتور المصــري الصــادر  في
مـن 95من الدستور،مبدأ شخصية العقوبـة وفـق مـا تـنص عليـه المـادة93من الدستور،مبدأ سمو القواعد الدولية وفق ما ينص عليه المادة53عليه نص المادة

،ومقدمــة الدســتور الفرنســي 1789رنســي  مـا ورد في إعــلان حقــوق الإنســان والمــواطن لســنة الدسـتور، ومــن أمثلــة تلــك المبــادئ الدســتورية في الدســتور الف
وفي الدســــــتور التونســــــي الصــــــادر ؛2004بمــــــا فيهــــــا ميثــــــاق البيئــــــة لســــــنة 1958،الأمــــــر الــــــذي أكــــــدت عليــــــه الدســــــتور الفرنســــــي لســــــنة1946لســــــنة 

 20المتعلـق أداء الضريبة،والفصـل 10المتعلـق بالأسـرة و الفصـل07فصـلال(الفصـول ت عليهنص،وما 03ما ورد في مقدمته في الفقرة 2014جانفي23في
منـه المتعلقـة المتعلـق حمايـة الحيـاة الخاصـة وحرمـة  24منـه المتعلقـة بمبـدأ المساواة،والفصـل 21المتعلق بسمو القواعد الدولية على التشريعات الوطنية،والفصل

  .منه 24ة وفقا ما ينص الفصل المسكن ،وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصي
نونيــة الحقيقــة أن هــذه المبــادئ العامــة تســبق في ظهورهــا القواعــد القانونيــة ،وــذا يمكــن للمؤســس الدســتوري أن يســتلهم بعضــا مــن تلــك المبــادئ القا - 3

دة القـانون والمقومــات الأساسـية للمجتمع،كمــا العامـة ويضــمها في نصوصـه،ومن ذلــك القواعـد العامــة المتعلقـة بــالحقوق والحريـات والواجبــات العامـة وســيا
س يمكن للمشرع العادي أن يعتمد عليها لإصدار تشـريعات ؛وإذا اسـتلهم القاضـي هـذه المبـادئ لقصـور في التشـريع أو غمـوض أو نقص،فإنـه يسـلك نفـ

بين المبـادئ الـتي اسـتنبطها القاضـي الدسـتوري في فرنسـا مـن ومن ؛ .طريق المشرع،ومن ذلك مثلا استلهام القاضي لمبادئ القانوني الطبيعي وقواعد العدالة
،حريـة التعلـيم ،مبـدأ  بين ثنايا الدستور أو استقراء النظام القانوني في الدولـة ،المبـادئ الأساسـية المعـترف ـا في قـوانين الجمهوريـة كحريـة تكـوين الجمعيـات

التي يقوم عليها النظام القانوني في الدولة،وهي مستوحاة من مقـدمات الدسـاتير أو إعلانـات حقوق الدفاع؛والمبادئ العامة للقانون التي تعتبر من الأسس 
مبدأ استمرارية حقوق الإنسان أو لورودها في الدساتير السابقة،والتي إسباغ عليها القاضي الدستوري القيمة الدستورية منها مبدأ الفصل بين السلطات ،و 
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،والتي تمثل قيدا علـى حريـة المشـرع استخلصها القاضي الدستوري في مصرمن أمثلة المبادئ العامة التي       
،ومبـــدأ حـــق المـــرأة في 2،مبـــدأ عـــدم جـــواز معاقبـــة الشـــخص عـــن الفعـــل الواحـــد مـــرتين1حـــال إقـــراره للقـــوانين

بدأ رجعيـة القـوانين الجنائيـة الأصـلح للمتهم،ومبـدأ حريـة التعاقد،ومبـدأ ،ومبـدأ الحـق في الخصوصـية،وم3العمل
  .4حق الدفاع،إضافة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية،ومبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة

  مدى تأثير المجموعة الدستورية على القانون-ب     
                                                                                                                                                         

ولقد . ام الضريبة ،إلى جانب هذه المبادئ توجد المبادئ المسايرة لروح العصر ،وهي مبادئ يفرضها تطور الحياة الاجتماعيةالمرافق العامة،ومبدأ المساواة أم
  .منها18إلى 03في البنود من1946أشارت إلى ذلك مقدمة دستور فرنسا

- Décision du conseil constitutionnel N°71-44 du 16 juillet1971,R.P.29; VEDEL.G,Réflexion sur quelque 
rapport de la jurisprudence du conseil d’Etat la jurisprudence du conseil constitutionnel ,Mélange  
Chapus,1992,p.66 et s ; Décision du conseil constitutionnel du 23 décembre 1977,R.P.42 ; Décision du conseil 
constitutionnel 30 novembre 1981,R.P.41; Décision du conseil constitutionnel N°62-20 du 06 novembre 1962 
,R.P.27 Décision du conseil constitutionnel du 03 juillet 1975,R.P.26 ; PHILIP.L,La valeur juridique de la 
déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 Aout 1789 selon la jurisprudence du conseil 
constitutionnel ,Mélange Kaysser,1979,p.317. 

  .منها 18إلى  03في البنود من  1946وقد أشارت إليه مقدمة دستور فرنسا 
   5.1.صنة نشر،و أثرها في تحديد نطاق الدعوى الدستورية ،دار النهضة العربية ،بدون س الدستوري العام انظر،عيد أحمد الغفلول،فكرة النظام -
أن الخروج عليه يعتبر مخالفة لمبدأ المشروعية ،حيث يجد هذا المبدأ أساسه في  علىمصر هذا المبدأ في قضائها ، لقد أقرت المحكمة الدستورية العليا في - 2

بتاريخ  25،ج ر العدد 1996جوان15ق دستورية لجلسة 19لسنة14انظر،حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية ؛من الدستور 66المادة 
حسـين إبـراهيم .عبـد الناصـر أبـو سـهمدانة؛18.،ص1986الى ديسـمبر 1984مجموعة أحكـام المحكمـة الدسـتورية العليـا مـن ينـاير  ؛1996جوان  27

    .55.،المرجع السابق،صخليل
توفيق بين واجبات المرأة نحـو الأسـرة وعملهـا في مجتمعهـا والمسـاواة مـع من الدستور والتي تقضي بأن تكفل  الدولة ال 11يجد هذا المبدأ أصله في المادة -3

ن حـق المـرأة أو الرجل في ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية،الأمر الذي يترتب عليـه عـدم جـواز مشـروعية الأعمـال القانونيـة الـتي تنـتقص مـ
مجموعـــة أحكـــام  ؛1997مـــارس 15ق دســـتورية بجلســـة  1997لســـنة  84عليـــا في مصـــر رقـــم تمتعهـــا بحقهـــا بالعمـــل ؛انظـــر،حكم المحكمـــة الدســـتورية ال

  .38.،المرجع السابق،صحسين إبراهيم خليل.عبد الناصر أبو سهمدانة ؛20.،ص1986الى ديسمبر 1984المحكمة الدستورية العليا من يناير 
وغيرها من المبادئ التي أوردـا مقدمـة الدسـتور  2014يناير 18تجد هذه المبادئ أساسها في الباب الثاني والثالث من الدستور المصري الصادر في  - 4

رتبه العقـود مـن حقـوق ؛ويجد مبدأ حرية التعاقد أصله من الحرية الشخصية وحق الملكية اللذان كفلهما الدستور،وذلك بالنظر إلى ما توالمنتشرة عبر مواده 
إـا كـذلك لأطرافها ،الأمـر الـذي بـه المحكمـة الدسـتورية في حكمهـا بقولهـا علـى أن حريـة التعاقـد فـوق كوـا مـن الخصـائص الجوهريـة للحريـة الشخصـية ،ف

انظـر ،حكـم :هـذا الحـق ؛لمعرفـة التفاصـيل وثيقة الصلة بالحق في الملكية ،وذلك بالنظر إلى الحقوق التي يرتبها ،وهي بذلك قيدت سلطة المشـرع في تنظـيم 
؛كمــا يجـــد مبـــدأ حـــق الـــدفاع .1997أوت 17بتـــاريخ  23ق دســـتورية ،ج ر العـــدد  17لســـنة  35المحكمــة الدســـتورية العليـــا في مصـــر في القضـــية رقــم 

ن المبـادئ الأساسـية للحريـة ولا يمكـن ـوالتي كفلت هذا الحق ،وفي ذلك تقول بأن حـق الـدفاع قـد أصـبح مبـدأ مـ 1971من دستور  69أساسه في المادة 
حــال كما تجــد مبــادئ الشــريعة الإسـلامية الــتي أقرــا المحكمــة الدســتورية العليـا  أساســها في المــادة الثانيــة مــن الدسـتور ،وبــذلك أصــبح المشــرع التفـريط فيــه؛

لا "تشريعاته غير دستورية ،وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا بأنـه ممارسته لاختصاصه التشريعي بعدم مخالفة مبادئ الشريعة الإسلامية ،وإلا كانت 
نعـا لأـا تمثـل يجوز لنص تشريعي أن يناقض الأحكام الشرعية المقطوع بثبوا ودلالتها باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي الـتي يكـون الاجتهـاد فيهـا ممت

ق دسـتورية بجلسـة 18لسنة 17ل تأويلا أو تبديلا ؛انظر حكم  المحكمة الدستوري العليا في القضية رقممن الشريعة الإسلامية أصولها الكلية التي لا تحتم
؛كما يقوم كـذلك  مبـدأ التناسـب التجـريم والعقـاب علـى التـوازن بـين حـق الدولـة في العقـاب 1997مايو15في20،ج ر العدد 199 7مايو 03بتاريخ 

،فلا يتم التضحية بالحقوق والحريات من خلال التجريم إلا إذا اقتضى ذلك حماية للمصلحة العامة أو حمايـة وضمان الحماية الدستورية للحقوق والحريات
مر الــذي الحقــوق والحريــات العامــة ،فالعقوبــات الــتي يقررهــا المشــرع لتجــريم فعــل معــين يجــب أن يتناســب مــع الغايــة الــتي اســتهدفها المؤســس الدســتوري،الأ

؛انظر،أحمـد 1997جـانفي 16في03ق دسـتورية ،ج ر العـدد15لسـنة 1997جـانفي4في  02العليا في مصـر في القضـية رقـم أكدته المحكمة الدستورية 
  .498.ص ، ص2000فتحي سرور ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة ،دار الشروق،
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مرجعية القاضي الدستوري في ممارسـة الرقابـة ،فإن الدستوري المفهوم الشكلي للدستورإذا تبنى القاضي       
الدســــتورية تقتصــــر علــــى القواعــــد المكتوبــــة في الوثيقــــة الدســــتورية ولا تتعــــداها،أما في حالــــة اعتنــــاق القاضــــي 
الدستوري للمعيـار الموضـوعي للدسـتور ،الـذي يقـوم علـى أسـاس النظـر إلى الجـوهر أو المضـمون بغـض النظـر 

،فإن مرجعية القاضـي الدسـتوري لا تقتصـر فقـط في إقرار القاعدة الدستورية بعةإلى الشكل أو الإجراءات المت
على ما ورد في وثيقة الدسـتور،بل تميـل إلى الاتسـاع خاصـة في حالـة وجـود مسـائل دسـتورية بطبيعتهـا وردت 

و خــارج الوثيقــة الدســتورية بغــض النظــر عــن مصــدر تلــك القواعــد،وفي هــذه الحالــة تتســع الكتلــة الدســتورية أ
ـــة  ـــتي تشـــكل مرجعي ـــادئ والقواعـــد الدســـتورية ال اموعـــة الدســـتورية إلى نصـــوص الدســـتور ومجموعـــة مـــن المب

  .1للقاضي الدستوري
ذلـــك بـــأن القواعـــد الدســـتورية الـــتي تفـــرض علـــى المشـــرع التزامـــا بعـــدم مخالفتهـــا حـــال ممارســـة اختصاصـــه     

ص الدســتورية الــواردة في صــلب وثيقــة الدســتور التشــريعي اتســع نطاقهــا لتشــمل إضــافة إلى القواعــد أو النصــو 
باســـــــتثناء الدســـــــتور –،ومبادئ الشـــــــريعة الإســـــــلاميةور قواعـــــــد الحقـــــــوق والحريـــــــات العامـــــــةومقدمـــــــة الدســـــــت

،والتي يلُزم المشرع بأحكامها ويسـتخدمها التي نصت عليها القواعد الدولية الفرنسي،ومبادئ حقوق الإنسان
  .على دستورية القوانين القاضي الدستوري كمرجعية  للرقابة

الدسـتورية بمركباتـه المختلفـة عنـد )الكتلـة(المشرع مقيد بـاحترام إطـار اموعـةومما سبق يمكننا  القول بأن      
،أي أن التدخل التشريعي  للمشـرع في  يحيل فيها الدستور على القانونسن القوانين لاسيما في الحالات التي

الــتي يعتـــبر مــن أهــم مجـــالات ســلطة المشــرع التقديريـــة لا يعــني  التحلــل مـــن مجــال الحقــوق والحريـــات العامــة  
،وإنمـا يتعـين نتقـاص منهـا أو الحـد مـن  فاعليتهاالضوابط والقيود الدستورية بشكل يؤدي إلى مصـادرا أو الا

                                                 
1
المبــادئ والقواعــد ذات القيمــة الدســتورية الــتي يتكفــل المشــرع  ويقصــد بإطــار الدســتورية أو اموعــة الدســتورية بمعنــاه الضــيق الــذي يعــني حصــر مجمــوع- 

فإذا كان هـذا أما المعنى الواسع فيعني كافة القواعد الأسمى من قاعدة القانون،وهي التي يتولى الس الدستوري ضمان احترام هذا الإطار،.بفرض احترامها
ومقدمات الدساتير،فإن الفقهاء لم يتفقوا حول تحديد القوة القانونية الـتي تتمتـع ـا  لإنساناحقوق إعلان القيمة القانونية على  إقرارالفقه قد اتفق على 

قـوة الدسـتور  الإعلانـات لهـذهضـمن اموعـة الدسـتورية ،فمـنهم مـن يعطـي  الإعلانـات،الأمر الذي انعكس سلبا علـى تحديـد موقـع هـذه  وصتلك النص
في حـين يفـرق جانـب .ة النصوص الدستورية في تقييدها لسلطات الدولة الثلاث بما فيها السـلطة التشـريعية،ومن ثم تتمتع بنفس قيمالإلزامذاته من حيث 

 مــن الفقــه بــين نــوعين مــن النصــوص الــتي تحملهــا تلــك المبادئ،حيــث يــرون أن فيهــا نصــوص محــددة وواضــحة تكــون قابلــة للتطبيــق المباشــر ونصوصــا غــير
ليـا وقواعـد علميـة وفلسـفية توضـح معـالم وأهـداف اتمع،فـالأولى هـي الـتي لهـا قـوة الإلـزام وتعتـبر مـن مصـادر محددة،والتي تعلـن في شـكل أهـداف ومثـل ع

  :انظر على سبيل المثال: للنصوص الدستورية وتتساوى معها ؛ولمزيد من التفاصيل الإلزامالمشروعية ،وتكون لها قوة 
-LAFERIERE.J,Manuel de droit constitutionnel ,1947,p.962 ;VEDEL.G,Manuel élémentaire de droit 
constitutionnel , Paris,1949,p.322 ; MORGANE ,Valeur juridique des principes  coutume dans  les déclaration 
de droit ,R.D.P,1945,p229 ;HAURIOU.A,Droit constitutionnel et institutions politiques ,3ème édition ,Paris , 
1986,p.182-187. 

 ،،بـــدون دار للنشـــر،الكتـــاب الأول1971المبـــادئ الدســـتورية العامـــة  وتطبيقاـــا في مصـــر في ظـــل دســـتور (أورده ،فتحـــي فكـــري ،القـــانون الدســـتوري 
  .52.،ص2006
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قـانون فالسـلطة التقديريـة يجـب أن تتفـق مـع مبـدأ المشـروعية،أي أن ال؛في كل الأحوال مراعـاة قواعـد الدستور
  .1الذي يصدره المشرع يجب أن يصدر وفقا للإطار الذي حدده له الدستور

ريعات هــي في الأصــل إلى جانــب ذلــك هنــاك بعــض المســائل الدســتورية الــتي يــتم تنظيمهــا بموجــب تشــ      
،لكن نظــــرا لطبيعتهــــا الدســــتورية أحاطهــــا المؤســــس الدســــتوري بــــبعض القيــــود الموضــــوعية تشــــريعات عاديــــة

القوانين المكملـة للدسـتور (نين العضوية في فرنسا أو الجزائروالإجرائية الملزمة للمشرع العادي ،وتتمثل في القوا
  عد الدستورية والقوانين العضوية؟،فما هي العلاقة بين القوا)في النظام الدستوري المصري

  تطور العلاقة بين القواعد الدستورية والقوانين العضوية:ثانيا      
،واســتقر العمــل ــذا 1844الحقيقــة أن القــوانين العضــوية ظهــرت لأول مــرة في الدســتور الفرنســي لعــام      

،وذلك من 2،الذي أفرد له تنظيما قانونيا خاصا1958النوع من القوانين حتى صدور الدستور الفرنسي لعام
 يتونسـال ي ور الجزائـر تو دسـالأجل استكمال النصوص الدستورية ووضعها موضـع التطبيـق ،وسـايره في ذلـك 

                                                 
 الأحـوالومن بين موضوعات الحقوق والحريات حق الملكية الخاصة،حيث حرص الدستور على ضمان الملكيـة الخاصـة وكفـل عـدم المسـاس ـا إلا في - 1

الــتي ،ومن ناحيــة أخــرى للمشــرع العــادي وهــو بصــدد تنظــيم الحــق في الملكيــة الخاصــة بمــا يخــدم الوظيفــة الاجتماعيــة وضــع بعــض القيــود في القــانون المبينــة
لعامــة تتطلبهــا  تلــك الوظيفــة وحصــرها في إطــار ضــيق،وجعل مخالفــة هــذه القيــود أو الاســتيلاء علــى الملكيــة الخاصــة تحقيــق أهــداف خاصــة غــير المصــلحة ا

،وقــد قضــى بعــدم أمــا في فرنســا فقــد نــص الــس الدســتوري الفرنســي بــأن حــق الملكيــة لا يعــد مــن الحقــوق المطلقــة الــتي لا تقبــل التقييد.مخالفــة دســتورية 
كمـا أنـه قيـد سـلطة المشـرع في وضـع .تعارض القانون الذي يضع قيودا على الدعاية للتبغ بالرغم من تعارضه مـع حريـة التجـارة مـن أجـل محاربـة التـدخين 

ل التنظيم؛والجــدير بالــذكر  بــأن القيــود الــواردة علــى حــق الملكيــة تحقيــق للمصــلحة العامــة بشــرط إلا يمثــل التــدخل التشــريعي إلى الحــد مــن الحــق أو الحــق محــ
  .القضاء الدستوري في كل من الجزائر وتونس بأنه تأثر  إلى حد كبير بموقف الس الدستوري الفرنسي والمحكمة الدستورية  العليا في مصر

مال بنائها الدستوري واتضاح أسسها وأهدافها تعتبر فكرة القوانين العضوية فكرة قديمة في جذورها ونشأا وفي وظائفها ،لكنها حديثة في تبلورها واكت-2
الخــروج عنهــا،وفي اــالات  ودورهــا الفعــال في تكملــة أحكــام الدســتور دون مخالفتهــا أو،ووظائفهــا ونظامهــا القــانوني لهــا مكانتهــا ضــمن القواعــد القانونيــة 

محـل الدراسـة لم يعـط تعريفــا لهـذا النـوع مــن دســاتير الدسـتوري في ال بالرغم مــن قـدم مصـطلح القـوانين العضــوية إلا أن المؤسـسو المحجـوزة للقـانون العضـوي؛
فما .اال للفقه والقضاء القوانين  مكتفيا بتحديد المسائل الخاضعة للقوانين العضوية والنظام الإجرائي الخاص ا ،والمتميز عن إقرار القوانين العادية،تاركا

قـه والقضـاء الدسـتورين في تعريـف القـوانين العضـوية؟ولقد ظهـر نتيجـة لـذلك معيـارين لتعريـف القـوانين العضـوية هو المعيار أو المعايير التي يعتمـد عليهـا الف
ية،و تعــرف ،فـالبعض يركــز علـى المعيــار الشـكلي أو العضــوي،بينما يركـز الــبعض الآخـر علــى المعيـار الموضــوعي أو الـوظيفي في تحديــد معـنى القــوانين العضـو 

للمعيــار العضــوي بأــا مجموعــة القواعــد القانونيــة الصــادرة عــن البرلمــان لتوضــيح أحكــام الدســتور وتكملتها،ويتطلــب إقرارهــا شــروط القــوانين العضــوية وفقــا 
 و الموضوعات التيخاصة مع خضوعها لرقابة المطابقة الدستورية المسبقة،أما المعنى العضوي للقوانين العضوية ينظر إليها على أساس أا مجموعة المسائل أ

وحــتى يتسـنى لنــا تحديــد معــنى .ينظمهـا  البرلمــان والــتي لا تــدخل في مجـال القــوانين العاديــة ،بقصــد اسـتكمال أحكــام الدســتور وتخضــع لنظـام إجرائــي خــاص
القوانين التي يشترط القوانين العضوية بصفة واضحة يستوجب علينا الجمع بين المعيارين الشكلي والموضوعي ،فالقوانين العضوية وفقا لهذا المعنى هي تلك 

مـة في الدولـة الدستور لإقرارها إجراءات خاصة تميزهـا عـن القـوانين العاديـة ـدف تطبيـق النصـوص الدسـتورية المتعلقـة بنظـام الحكـم وتنظـيم السـلطات العا
شــــفيق مراد،عبــــد الحســــين -لــــى مقلــــدانظر،اندريــــه هوريو،القــــانون الدســــتوري والمؤسســــات السياســــية،ترجمة ع. وضــــمان وكفالــــة الحقــــوق والحريــــات العامــــة

؛صــالح بلحاج،المؤسســات السياســية والقــانون الدســتوري في الجزائــر مــن الاســتقلال إلى اليوم،ديــوان 290و278.،ص1977،بيروت،بعة الثانيــةطالســعد،
  .271.،ص2010المطبوعات الجامعية،الجزائر،

- BERRAMDANE.A, La loi organique et l’équilibre constitutionnel ,R.D.P,1995,N°03,p.722 ; PRIERRE 
COMBY .J, La loi organique dans la constitution de 1958 ,R.D.P,1989,N ° 05 ,p p.1433. 
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،بحيث أحاطت القـوانين الأساسـية أو المكملـة للدسـتور بـإجراءات أشـد تعقيـدا مـن إجـراءات إقـرار  يصر والم
  .القوانين العادية

خلــق فئــة جديــدة مــن القــوانين في النظــام هــو 1996ســتجدات الــتي جــاء ــا دســتورأمــا في الجزائر،فالم      
وحتى يتسنى لنا تحديد العلاقة بـين القواعـد اعد الدستورية والقانون واللائحة،القو القانوني الجزائري إلى جانب 

من أجـل )أ(سلطة المشرع اتجاه القوانين العضويةالوقوف على الدستورية والقوانين العضوية يتوجب علينا أولا 
  ).ب(طبيعة العلاقة بين القواعد الدستورية والقوانين العضوية  بيان
 مشرع اتجاه القوانين العضويةسلطة ال -أ     
ا أو تتحدد سلطة المشرع اتجاه  القوانين العضوية بمجال هذا النوع من القوانين والموضوعات المحجوزة له      

،وذلــك بنــاء علــى اــال الــذي تتركــه لهــا أحكــام نصــوص الدســتور ســواء بتنظــيم تلــك الــتي يمكــن أن تمتــد لها
واردة في الدســــــتور أو بتوضــــــيح أحكــــــام القواعــــــد القانونيــــــة الــــــ يــــــةبصــــــورة ائومعالجــــــة بعــــــض الموضــــــوعات 

،باعتبـار أن نصــوص فيــة تطبيقهـا وتنفيــذها مـن جديــد أو اسـتكمال مــا ورد ـا مــن أحكام،وبيان كيوشـرحها
الدســــتور تتضــــمن عــــادة مبــــادئ عامــــة تاركــــة أمــــر تفصــــيلها وتحديــــدها للقــــوانين الأخرى،ويســــلك المؤســــس 

ال عمـل هـذه ،الأول يحـدد مجـأسـلوبين عمل القوانين العضـوية وموضـوعاا بإتبـاعالدستوري في تحديد نطاق 
،أما الأسـلوب الثـاني يعتمـد علـى طريقـة الانتشـار عـبر مـواد الدسـتور وأبوابـه وفصـوله الفئة على سـبيل الحصـر

  .لتوضيح و استكمال ما تركه لها الدستور 

ومــن بــين الموضــوعات الـــتي يــتم تنظيمهــا بمقتضـــى قــوانين عضــوية في الدســتور الجزائـــري مــا نصــت عليـــه     
للدســــتور التعــــديل الدســــتوري المتضــــمن  2016مــــارس 6المــــؤرخ في 16/01القــــانون رقــــم مــــن 141المــــادة

تــدخل  مجــال حــددت،والــتي 1،بالإضــافة إلى مــواد أخــرى منتشــرة عــبر مــواد الدســتور1996الجزائــري لســنة 
                                                 

وذلك مـــن خـــلال ترقيـــة بعـــض ،العضـــويمجـــال القـــانون  بأنـــه قـــد عـــدل مـــن مجـــال القـــانون لاســـيما 2016الملاحـــظ علـــى التعـــديل الدســـتوري لســـنة- 1
الموضــوعات الــتي كــان ينظمهــا المشــرع بموجــب قــانون عادي،وتحويلهــا إلى مجــال القــانون العضوي،ليوســع بــذلك المؤســس الدســتوري مــن مجــال اختصــاص 

 يقابلهـا نـص(2016مـارس6لمـؤرخ فيمـن التعـديل الدسـتوري ا141المـادة المادة كانت هذه المسائل محددة على سبيل الحصر في  أنفبعد القانون العضوي،
مــن التعــديل 141المــادةتنظمهــا  الموضــوعات الــتي يتــدخل فيهــا المشــرع بموجــب قــانون عضــويأصــبحت ،)1996الجزائــري لســنة مــن الدســتور123المــادة

 16/01لقــانون رقــم المعــدل بموجــب ا 1996لســنة إضــافة إلى مــواد أخــرى منتشــرة عــبر نصــوص الدســتور الجزائــري ،2016مــارس6الدســتوري المــؤرخ في
مكـرر 3يقابلهـا نـص المـادة ( 2016مارس6التعديل الدستوري المؤرخ فيمن 4،حيث أحالت المادةالمتضمن التعديل الدستوري  2016مارس6المؤرخ في 

مـن التعـديل 4على القانون العضوي من أجل تحديد كيفيات تطبيـق نـص المـادة)1996المعدل للدستور الجزائري لسنة2002من التعديل الدستوري لسنة
مــن التعــديل الدســتوري المــؤرخ  54والمتعلقــة بترقيــة اللغــة الأمازيغيــة وتجســيدها كلغــة وطنيــة ورسميــة،كما نصــت المــادة،2016مــارس6الدســتوري المــؤرخ في

علــى أن يحــدد القــانون العضــوي شــروط وكيفيــات إنشــاء الجمعيــات بــدل )1996مــن الدســتور الجزائــري لســنة43يقابلهــا نــص المــادة( 2016مــارس6في
يقابلهــا نــص (2016ارسمـ6مــن التعـديل الدســتوري المــؤرخ في87،إضــافة إلى ذلــك نجـد أن المــادة1996مــن دسـتور 43القـانون العــادي وفقــا لـنص المــادة

قــد أحالــت علــى القــانون العضــوي مــن أجــل وضــع شــروط أخــرى للترشــح للانتخابــات الرئاســية إلى جانــب )1996مــن الدســتور الجزائــري لســنة73المــادة
عـــديل مـــن الت103،وهـــو نفـــس الأمـــر الـــذي ورد في نـــص المـــادة2016مـــارس6مـــن التعـــديل الدســـتوري المـــؤرخ في87الشـــروط المنصـــوص عليهـــا في المـــادة

التي أحالـت علـى القـانون العضـوي مـن أجـل تحديـد شـروط )1996من الدستور الجزائري لسنة 89المادةيقابلها نص (2016مارس6الدستوري المؤرخ في
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قــــة بتنظــــيم الســــلطات العامـــــة المســــائل المتعلتشــــمل  البرلمــــان بموجــــب قــــوانين عضــــوية في مجــــالات خاصـــــة،
الأساســـي ،ونظـــام يتعلـــق بـــالأحزاب السياســـية ونظـــام الانتخـــاب والقـــانون المتعلـــق بالإعلام،القـــانون وعملها

     .1،إضافة إلى القوانين المتعلق القوانين الماليةللقضاء والتنظيم القضائي
أما في فرنسا نجد المسائل التي يتم تنظيمها بموجب قانون عضوي منتشـرة عـبر نصـوص الدسـتور،فمثلا       

علــى القــانون العضــوي لتحديــد 1958أحالــت المــادة السادســة  في فقرــا الثانيــة مــن الدســتور الفرنســي لعــام
،وكـذلك التعيين فيها في مجلـس الوزراء تم،كما يحدد القانون العضوي الوظائف التي ي2الشروط التطبيقية لهذه

مـن 13ارس باسمه تطبيقـا لـنص المـادةالشروط التي بموجبها يتم تفويض سلطة التعيين لرئيس الجمهورية التي تم
مـن الدسـتور الـتي أحالـت علـى القـانون العضـوي لتحديـد الشـروط الـتي يـتم في 23،والمـادة3الدستور الفرنسي

  .4الوظائف أو نيابية ،أو الشغلإطارها تعويض أصحاب العهدات ال
كثر دقـة ووضـوحا كانت أ  2014يناير 18من الدستور المصري الصادر في04فقرة121ونجد أن المادة     

بــات الرئاســية والنيابيــة وتعــد القــوانين المنظمــة للانتخا« 2007مــن التعــديل الدســتوري لســنة194مــن المــادة
،والمنظمة للحقـــــوق تعلقة بالجهـــــات والهيئـــــات القضـــــائية،والمحزاب السياسية،والســـــلطة القضـــــائية،والأوالمحليـــــة
بـأن المؤسـس الدسـتوري أعـلاه 121/4ويتضـح لنـا مـن نـص المـادة» .ت الـواردة في الدسـتور مكملـة لـهوالحريا

لعامـــة المصـــري قـــد أحـــال إلى القـــوانين المكملـــة للدســـتور لتنظـــيم المســـائل المتعلقـــة بتنظـــيم وســـير الســـلطات ا
ريـات العامـة الـواردة ،وضـبط وتنظـيم الأحـزاب السياسـية وموضـوعات الحقـوق والحلـة وعملهاالمختلفـة في الدو 

إقرارهــا مــع إلغــاء نـــص  مــع العلــم بــأن المؤســس الدســـتوري قــد اشــترط أغلبيــة خاصــة مـــن أجــل.في الدســتور

                                                                                                                                                         
دور المتعلقـــة بـــالقيود الـــواردة علـــى إيـــداع ملـــف الترشـــح أو المـــرور إلى الـــ2016مـــارس6مـــن التعـــديل الدســـتوري المـــؤرخ في103وكيفيــات تطبيـــق نـــص المـــادة

ص الثاني،إضافة إلى ذلك فقد أحالت مواد أخرى على القانون العضوي من أجل استكمال النصوص الدستور وتحديـد أو وضـع كيفيـات تطبيقها،منهـا نـ
  .المتعلقة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات2016مارس6التعديل الدستوري المؤرخ فيمن 194المادة

فقــرة  85،المـادة35(لـى القـانون العضــوي مـن أجــل تنظـيم بعــض المسـائل والمنصـوص عليهــا أسـاس في المــوادهنـاك  نصـوص  دســتورية أخـرى تحيــل ع - 1
فيمـــا يخـــص تشــــكيلة 177المـــادة ،و176المــــادة،و 172المـــادة و ،132،والمـــادة 141المـــادة،و 125،و المــــادة120،والمـــادة 106،والمـــادة103،والمـــادة 03

لدستور المتضمن التعديل الدستوري ل2016مارس6المؤرخ في01-16القانون رقممن )الإجراءات المطبقة  المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك
  .1996لسنة الجزائري

  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لسنة  6تنص المادة -2
« Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Les modalités d’application du 
présent article sont fixées par une loi organique. » 

   1958.3من الدستور الفرنسي لعام  13انظر نص المادة  -
ية مـن من الدسـتور والمتعلقـة بتنظـيم السـلطة التشـريع25؛ومن ذلك أيضا ما نصت عليه المادة1958من الدستور الفرنسي لسنة 23انظر نص المادة - 4

مـــن الدســـتور الفرنســـي الـــتي أحالـــت علـــى القـــانون  27/3حيـــث التكـــوين وشـــروط ترشـــحهم وموانـــع ذلـــك ،وحـــالات شـــغور المقعـــد في كـــل جمعيـــة،المادة 
مــن الدســتور الــتي تتعلــق بالشــروط والتحفظــات المنصــوص عليهــا في القــانون العضــوي فيمــا 34العضــوي لتحديــد شــروط تفــويض التصــويت ، ونــص المــادة 

  .وغيرها من النصوص الدستورية التي تحيل على القانون العضوي .قوانين المالية ،المداخيل وأعباء الدولة ،وقوانين التمويل للضمان الاجتماعي  يخص
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الـذي كـان يشـترط موافقـة مجلـس الشـورى 2007المعـدل في سـنة1971لعاممن الدستور المصري 194المادة
  .1مشروعات القوانين المكملة للدستور على

وإذا خلصنا إلى القول بأن القوانين العضوية وفقا للمعيارين الشكلي والموضـوعي هـي فئـة القـوانين الـتي       
،وتنظم مسـائل محـددة تتعلـق بتنظـيم السـلطات العامـة وعملهـا تور لإقرارهـا نظامـا إجرائيـا خاصـايستلزم الدس

زم المشرع حـال تنظيمهـا بـالقيود الإجرائيـة والموضـوعية الـتي حـددها تت العامة،ويلوموضوعات الحقوق والحريا
  الدستور،فما هي طبيعة علاقة القوانين العضوية بالقواعد الدستورية؟

  القواعد الدستورية و القوانين العضوية طبيعة العلاقة بين-ب      
والقـوانين العضـوية يتوجـب علينـا أولا تحديـد مركـز أو وحتى يتسنى لنا معرفة طبيعة العلاقـة بـين الدسـتور      

،ثم تحديـــد العلاقـــة بـــين القـــوانين العضـــوية )1(مكانـــة القـــوانين العضـــوية ضـــمن مبـــدأ تـــدرج القواعـــد القانونيـــة
  ).2(انحسار القوانين العضوية على  رقابة القاضي الدستوري وبيان أثروالقواعد الدستورية،

  ة ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونيةمركز القوانين العضوي-1     
ونيــة لا تخــرج عــن الحــالات إن قيمــة القــوانين العضــوية وتحديــد مكانتهــا ضــمن مبــدأ تــدرج القواعــد القان      
،ففي الحالة الأولى تأخذ القوانين العضـوية في بعـض الدسـاتير نفـس قيمـة ومرتبـة القواعـد الدسـتورية إذا التالية

بذات الطريقة التي يعدل ا الدستور ،وفي حالة التعارض بين نص  يكونعديلها ت بأنما نص الدستور على 
،فإن التعــارض يــتم الفصــل فيــه بمعالجــة صــوص الــتي ترقــى إلى مرتبــة الدســتوردســتوري ونــص آخــر مــن قبيــل الن

  . 2الوضع كما لو كان خلافا بين نصوص الدستور ذاته
                                                 

يم بعــض بأنـه اكتفـى بالإحالـة علـى القـوانين المكملـة للدسـتور لتنظـ 2007والملاحـظ علـى المؤسـس الدسـتوري المصـري قبـل التعـديل الدسـتوري لســنة  -1
قــد حــدد  2007الموضـوعات المتعلقــة بالســلطات العامــة دون تحديـد تلــك الموضــوعات أو تمييزهــا بنظـام إجرائــي خــاص ،غــير أن التعـديل الدســتوري لعــام 

منت تضـ أي الـتي 2007المعـدل في  1971مـن دسـتور  194الموضوعات الـتي تـدخل ضـمن مجـال القـوانين المكملـة للدسـتور وفـق مـا تـنص عليـه المـادة 
المـادة (السياسـية  الأحـزابالمسائل التي يتم تنظيمها بمقتضى القوانين المكملة للدستور والمنتشرة عبر مواد الدستور والمنتشرة عبر مواد الدستور ،منهـا نظـام 

،نظــام انتخــاب أعضــاء اــالس )مــن الدســتور 48المــادة (،حريــة الصــحافة والطباعــة والنشــر )مــن الدســتور 06المــادة (،الجنســية المصــرية )مــن الدســتور  5
من  85المادة (،نظام المحكمة الخاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية في حالة ارتكابه جريمة جنائية أو جريمة الخيانة العظمى ) من الدستور  62المادة (التشريعية
 ؛والخاصة بمجال القوانين المكملة للدسـتور 2007في  المعدل 1971من الدستور المصري لعام  194،وغيرها من المسائل التي وردت في المادة )الدستور

،الأمـر  ولقد حذا المؤسس الدستوري التونسي حذو ما ذهب إليه المؤسس الدسـتوري في كـل مـن فرنسـا ومصـر والجزائـر في تحديـد مجـال القـوانين الأساسـية
لموضـوعات الـتي تـدخل في مجـال القـوانين الأساسـية تنظـيم ومـن ا ، 2014جـانفي 23منـه الدسـتور التونسـي الصـادر في  65/2الذي نص عليه الفصـل 

مـــن  35الفصــل (،تنظــيم الأحــزاب والنقابـــات والجمعيــات والمنظمــات والهيئــات المهنيــة وتمويلهــا)مــن الدســتور 117الى 102الفصــل (العدالــة والقضــاء  
لموضـوعات الـتي ينظمهـا القـانون الأساسـي في الدسـتور التونسـي ؛لمعرفـة ا)من الدسـتور130إلى الفصل 118الفصل (،تنظيم الهيئات الدستورية )الدستور
ومن بـــين مـــن الدســـتور،130و125و118منه،الفصــل 35،والفصـــل1958لعـــاممـــن الدســـتور التونســي 117إلى الفصـــل102انظـــر الفصـــل مــن :الحــالي

 2014جـــانفي23الصـــادر فيمـــن الدســـتور التونســـي 75و74و55 و54و53المســـائل الـــتي يـــتم تنظيمهـــا بموجـــب قـــانون أساســـي مـــا نـــص عليـــه الفصـــل
  .الدستورهذا من  75و56والمتعلقة بالقانون الانتخابي،تمديد مدة مجلس نواب الشعب وتمديد المدة الرئاسية وفق ما ينص عليه الفصلين 

الجزائري،أطروحـة دكتوراه،جامعـة  الدسـتوري التطـور خـلال مـن التشـريعية السـلطةشـريط وليد،؛47.،المرجع السـابق،صيوسـف الصـاوي دعـاءانظر،-2
  .209.،ص2012-2011تلمسان،
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مرتبـة القـوانين نفـس قيمـة و ،مـع منحهـا من الدستور  مرتبة أدنى العضويةلقوانين ا تحتل،أما الحالة الثانية      
عن إجراءات وضـع في حالة ما إذا لم ينص الدستور على إجراءات خاضعة للإقرار والتعديل تختلف العادية،

  .19581لعام يفرنسالدستور قبل  صدور ال،الأمر الذي كان معمول القوانين العادية
دستور وأعلى مـن القـوانين فيها القوانين العضوية مرتبة أدنى من أحكام ال تحتل،التي ثالثةوأخيرا الحالة ال      
،فإذا وضـع الدسـتور نظامـا إجرائيـا خاصـا  لإصـدار القـوانين العضـوية وتعـديلها يختلـف عـن إجـراءات العاديـة

ل النصـــوص وضـــع القـــوانين العاديـــة بشـــرط أن تكـــون هـــذه الإجـــراءات في مرتبـــة وســـط بـــين إجـــراءات تعـــدي
،ويترتب على ذلك أن القوانين العادية التي تخالف أحكام ءات وضع وتعديل القوانين العاديةالدستورية وإجرا

يمكن للقانون العادي أن  لا ،كما أنهالدستوري أن يقر بعدم دستوريتها القانون العضوي يتعين على القاضي
  .2يلغي أو يعدل قانون عضوي

بعـض  أمر تنظـيمقد أحال إلى القانون العضوي  محل الدراسةدساتير الستوري في وإذا كان المؤسس الد      
لهــذه الفئــة مــن ،فإنــه لم يحــدد الطبيعــة القانونيــة ووفــق نظــام إجرائــي خاصالمســائل المحــددة علــى ســبيل الحصــر 

،وإن  لــكومكانتهــا في ســلم القواعــد القانونيــة ،كمــا أن القــوانين العضــوية هــي الأخــرى لم تتضــمن ذ القــوانين
في مرتبـة وسـط تجعلـه يقـترب  بأـا تـأتي القـوانين هـذه الفئـة مـن كان الفقه الدستوري قد اتجه نحو اعتبار أن 

من الدستور ويسمو على القانون العادي،وذلـك بـالنظر إلى طبيعـة الموضـوعات والإجـراءات الـتي يـتم إقرارهـا 
  .ا والمتميزة عن إقرار القوانين العادية

شـروط إقـرار القـوانين العضـوية الـتي تختلـف عـن 1958من الدستور الفرنسـي لعـام46ولقد تضمنت المادة   
يومــا بعــد إيــداع مشــروع القــانون العضــوي،وأغلبية )15(إقــرار القــوانين العاديــة، كاشــتراط مــرور خمســة عشــر

القـوانين العضـوية مرتبـة أعلــى وـذا المعـنى تحتـل .خاصـة للموافقـة عليـه مـع خضـوعه لرقابـة المطابقـة الدسـتورية
                                                                                                                                                         
- MDHAFFR. Z, Le pouvoir législatif au Maghreb, Imp. Officielle  de la République Tunisienne, Tunis, 
1987,p.120. 

 ؛357.ص ،2008الأولى،دراسـة مقارنة،منشـورات الحلـبي الحقوقيـة،بيروت،الأنظمـة السياسـية والمبـادئ الدسـتورية العامة،الطبعـة انظر،أحمد سعفيان - 1
  .533 .ص،1981عبد المعز محمد نصر،في النظريات والنظم السياسية،دار النهضة العربية،بيروت،

، 04،العـدد2002نونيـة التونسـية،،الـة القا1996عبـد الـرحمن عزاوي،فئـة القـوانين العضـوية أو النظاميـة وفقـا للدسـتور الجزائـري المعـدل سـنة  انظر،- 2
   20.،ص1998؛محمد أرزقي نسيب،أصول القانون الدستوري والنظم السياسية،الجزء الأول،دار الأمل،الجزائر،61.ص ص

- COURBE. P,Institution général au droit ,Dalloz édition ,1990,p.38. 

الفرنسي الـذي وضـع نظامـا إجرائيـا خاصـا لإقـرار القـوانين الأساسـية،حيث اشـترط موافقـة  والملاحظ على  المؤسس الدستوري التونسي بأنه تأثر بالدستور
مــن الدســتور 64يومــا مــن إحالتــه علــى اللجنــة المختصــة وفقــا مــا يــنص عليــه الفصــل)15(الأغلبيــة المطلقــة لــس نــواب الشــعب بعــد مضــي خمســة عشــر

 المطلقة بالأغلبية الشعب نواب مجلس يصادق « :على ما يلي 2014جانفي23في الصادرمن الدستور التونسي  64ينص الفصل 2014التونسي لعام
 .الـس أعضـاء ثلـث عـن الأغلبية هذه تقل ألاّ  على العادية، القوانين مشاريع على الحاضرين أعضائه وبأغلبية الأساسية، القوانين مشاريع على لأعضائه

 » . المختصـة اللجنـة علـى إحالته من يوما عشر خمسة مضي إلا بعد الشعب نواب لس العامة الجلسة مداولة على الأساسي القانون مشروع يعرض لا
ليـة وفـق مـا أي أن القوانين الأساسية تحتل في الدستور التونسـي مرتبـة أعلـى مـن القـانون العـادي و أدنى مـن الدسـتور دون أن تسـمو علـى المعاهـدات الدو 

 .من الدستور التونسي20ينص عليه الفصل
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مــن 55ات الدوليــة تطبيقــا لــنص المــادةمــن القــوانين العاديــة و أدنى مــن الدســتور دون أن تســمو علــى المعاهــد
  .الدستور الفرنسي

بــأن  2016مــارس6مــن التعــديل الدســتوري المــؤرخ في141وهــو الأمــر الــذي نستخلصــه مــن نــص المــادة    
ارها وتعـــديلها إلى إجـــراءات تختلـــف عـــن وضـــع القـــوانين العاديـــة القـــوانين العضـــوية تخضـــع مـــن حيـــث إصـــد

وتعديلها،هــذه الإجــراءات هــي في مرتبــة وســط بــين إجــراءات تعــديل النصــوص الدســتورية وإجــراءات وضــع 
  .1وتعديل القوانين العادية دون أن تسمو على المعاهدات الدولية

لموضوعات التي يتم تنظيمهـا بمقتضـى قـوانين ا2007أما في مصر ،فلقد حدد التعديل الدستوري لسنة      
مكملة للدستور ،واشترط موافقة مجلس الشورى على مشـاريع القـوانين المكملـة للدسـتور المنصـوص عليهـا في 

شـروطا  2014يناير 18الدستور المصري الصادر فيإلى جانب ذلك فلقد تضمن .2من الدستور194المادة
ـــة للدســـتو  ـــة للدســـتور بصـــفة واضـــحة خاصـــة لإصـــدار القـــوانين المكمل ر ،كتحديـــد كمجـــال القـــوانين المكمل

واشـــتراط موافقـــة أغلبيـــة ثلثـــي أعضـــاء مجلـــس النـــواب علـــى مشـــاريع القـــوانين المكملـــة للدســـتور تطبيقـــا لـــنص 
من الدستور ،وتحتل القوانين المكملة للدستور مرتبة متميزة ،فهـي أقـل مـن الدسـتور وأعلـى مـن 121/4المادة

ـــة ـــه المـــادة القـــوانين العادي  18الصـــادر في مـــن الدســـتور المصـــري 93والمعاهـــدات الدوليـــة وفـــق مـــا تـــنص علي
  .20143يناير

لم يحـدد محـل الدراسـة دسـاتير اليمكننا القول بأنه ما دام أن المؤسس الدستوري في ،وترتيبا على ما سبق      
،إلا أنـه نظــرا لطبيعـة الموضـوعات الــتي كانتهـا في سـلم القواعــد القانونيـةالطبيعـة القانونيـة للقـوانين العضــوية وم

ـــزة في الهـــرم العضـــويقـــانون ال هـــانظمي ،والنظام الإجرائـــي الخـــاص مـــن أجـــل إقرارهـــا ،فإـــا تحتـــل مكانـــة متمي
تســمو علــى القــوانين العاديــة دون أن تســمو كــذلك علــى و  وأدنى مرتبــة مــن القواعــد الدســتورية فهي؛القــانوني

  .الدستور المصري الذي منح المعاهدات قيمة التشريعات العاديةباستثناء –المعاهدات الدولية 
إذا كــان القــانون العضــوي الــذي يخضــع لنظــام إجرائــي خــاص لإقــراره ــدف تطبيــق النصــوص فــ،ومــن ثم     

الدستورية،ســواء باســتكمالها وتوضــيحها ووضــعها موضــوع التطبيــق العملي،فهــل يمكــن للمشــرع وهــو بصــدد 
ن مجـــال القـــانون العضـــوي أن يعـــدل أو يضـــيف قاعـــدة جديـــدة للنصـــوص تنظـــيم موضـــوعات تـــدخل ضـــم

                                                 
،وكــذلك نــص )1996مــن الدســتور الجزائــري لســنة 123المــادة يقابلهــا نــص(2016مــارس6التعــديل الدســتوري المــؤرخ فيمــن 141انظــر نــص المــادة- 1

  . المتعلقة بالمعاهدات الدولية)1996من الدستور الجزائري لسنة 131يقابلها نص المادة (2016مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في149المادة
بــين القــوانين العاديــة والقــوانين المكملــة للدســتور ،مكتفيــا  2007وخلافــا لــذلك لم يميــز المؤســس الدســتوري المصــري قبــل التعــديل الدســتوري لســنة  - 2

جرائـي خـاص إبالإحالة على القوانين المكملة للدستور لتنظيم بعض الموضوعات المتعلقة بالسلطات العامة دون تحديد تلـك الموضـوعات أو تمييزهـا بنظـام 
  .يختلف عن النظام الإجرائي للقوانين العادية

 2008 القـاهرة، جامعـة الحقـوق دكتوراه،كليـة أطروحـة ،مقارنـة دراسـة– والحريـات بالسـلطة وعلاقتها الأساسية القوانين يوسف، الصاوي دعاء،انظر3-
  .2014يناير  18  من الدستور المصري الصادر في93و 121/4نص المادتين ؛44.ص
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الدســتورية خاصــة في الحــالات الــتي يضــع فيهــا المؤســس الدســتوري مبــادئ أو أحكــام عامــة ويحيــل فيهــا علــى 
  سألة بكاملها؟القانون العضوي بتنظيم الم

 تطور العلاقة بين القواعد الدستورية والقوانين العضوية -      2
ـــام هـــذه الأخـــيرة بإكمـــال ا       ـــة بـــين الدســـتور والقـــوانين العضـــوية تتمثـــل في قي ـــة الوظيفي لحقيقـــة أن العلاق

النصـــوص الدســـتورية وبيـــان كيفيـــة تطبيقهـــا لمعالجـــة وتنظـــيم الســـلطات العامـــة أو تنظـــيم الحقـــوق والحريــــات 
  .تور مبادئها ويحدد أطرها العامة،التي يضع الدسالعامة
نظـــرا 1958صـــدور الدســـتور الفرنســـي لعـــام العلاقـــة لم تأخـــذ هـــذا الشـــكل قبـــل مـــع العلـــم بـــأن تلـــك      

للفلسفة التي كانت سائدة في النظام القانوني الفرنسي ،الذي تبنت مبـدأ علـو السـلطة التشـريعية علـى غيرهـا 
ورة مــن الســلطات الأخــرى وولايتهــا العامــة في التشــريع  دون قيــد أو شــرط اســتنادا للمفــاهيم الــتي أرســتها الثــ

  .1الفرنسية على أن القانون هو المعبر عن الإرادة العامة للأمة
علاقــة إلى تحديــد 1958الدســتور الفرنســي لعــام اتجــه،فقــد أن الوضــع لم يســتمر علــى هــذا النحوغــير       

شــرع حــال مباشــرة اختصاصــه ،فوضــع إطــارا تنظيميــا لتلــك القــوانين قيــد بموجبــه المالقــوانين العضــوية بالدستور
 الدولـة،ثم يـترك أمـر ،أي أن المؤسس الدستوري يضع المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام الحكـم فيالتشريعي

  .تفصيلها للقوانين العضويةتنظيمها و 
لــنص الدســتوري وبيــان كيفيــة يتضــح لنــا بــأن وظيفــة القــوانين العضــوية تنحصــر في اســتكمال ا،ومــن هنا      
تقييــد ســلطة المشــرع التقديريــة في هــذا الإطار،فعنــدما يــنص الدســتور علــى ،الأمر الــذي يترتــب عليــه تطبيقــه

،فإن هـــذا الـــنص لا يمكـــن تطبيقـــه إلا بإصـــدار قـــانون ورية معينـــة ويحـــدد مبادئهـــا العامـــةإنشـــاء مؤسســـة دســـت
،ويبين كيفيـــة ممارســـتها لوظيفتهـــا وفـــق مـــا حـــدده المؤســـس الدســـتوري ؤسســـةعضـــوي يقـــوم بتنظـــيم تلـــك الم

،والتي تحيـــل إلى القـــانون العضـــوي وضـــع دســـتورية الـــتي تضـــع المبـــادئ العامـــةبيـــل النصـــوص ال،ومـــن ق2ســـابقا
  .19583من الدستور الفرنسي  لسنة23و06ية ما نصت عليه المادتينالقواعد التفصيل

                                                 
يفـــة ونتيجـــة لتلـــك المفـــاهيم فقـــد تم تنظـــيم المؤسســـات الدســـتورية الـــتي وضـــع الدســـتور مبادئهـــا العامـــة بقـــوانين عاديـــة حـــتى لا يشـــاركها أحـــد في الوظ-1

أو موضـــــوعية خاصــــة تختلـــــف عــــن إجـــــراءات إقـــــرار القــــوانين العاديـــــة،ومثال ذلــــك قـــــانون ينـــــاير  إجرائيـــــةالتشــــريعية،ودون أن تفـــــرض علــــى نفســـــها قيــــودا 
،فلم تكـن القـوانين العضـوية تختلـف عـن غيرهـا مـن القـوانين بـل يمكـن تعـديل تلـك القـوانين 1946المتعلق بتنظيم السلطات العامة في ظل دستور 1950

  .بموجب قوانين عادية إذا دعت الضرورة لذلك
- Care DEMELBERGE. R,La loi expression de la volonté générale de nation ,Paris,1931.  

 .40.ص ،ص1990علي عبد العال سيد أحمد،فكرة القوانين الأساسية،دار النهضة العربية،مصر،:أورده
2 - GIQUEL. J,Droit constitutionnel et institutions politiques ,10 ème édition ,Paris,1989,p.620. 

  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  06تنص المادة  -3
« Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Les modalités d’application du 
présent article sont fixées par une loi organique. » 
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مــن قــد أحالــت علــى 89نجــد مــثلا أن المــادة1996لســنةوبــالرجوع إلى أحكــام مــواد الدســتور الجزائــري     
ترشـحين لتحديد كيفيات وشروط تطبيق أحكام هـذه المـادة مـن الدسـتور بالنسـبة لأحـد  الم القانون العضوي

المعـــدل المتعلـــق  بالانتخابـــات 97/07ا لـــذلك القـــانون العضـــوي رقـــموصـــدر تطبيقـــللرئاســـة في الـــدور الثاني،
نظــيم لت مــن الدســتور إلى القـانون العضــوي115،كمــا أحالــت المـادة12/011والمـتمم بالقــانون العضــوي رقـم

،وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبـين الحكومـة،الأمر الـذي صـدر عنـه القـانون العضـوي غرفتي البرلمان وعملهما
  .19992مارس08المؤرخ في 99/02رقم

بأنــه عمــل علــى ترقيــة  بعــض الموضــوعات 2016مــارس6والملاحــظ علــى التعــديل الدســتوري المــؤرخ في      
من 87و85 مجال القانون العضوي ،ومثال ذلك ما نصت عليه المادتينالتي كان ينظمها القانون العادي إلى

المتعلقــة بتحديــد الكيفيــات الأخــرى للانتخابــات الرئاســية،وكذا  2016مــارس6التعــديل الدســتوري المــؤرخ في
تحديـد الشـروط الأخـرى لانتخـاب للترشـح لمنصــب رئـيس الجمهوريـة إضـافة إلى الشـروط المنصـوص عليهــا في 

مــن 54، ومــن ذلــك أيضــا مــا نصــت عليــه المــادة2016مــارس6لتعــديل الدســتوري المــؤرخ فيمــن ا87المــادة
الــتي أحالــت علــى القــانون العضــوي لتحديــد شــروط وكيفيـــات 2016مــارس6التعــديل الدســتوري المــؤرخ في

  .3إنشاء الجمعيات
في المســـــائل  دئ العامــــةوالملاحــــظ أيضــــا علــــى الدســــاتير المصــــرية المتعاقبـــــة بأــــا اكتفــــت بوضــــع المبــــا      

لـك مـا نصـت ومن أمثلـة ذوإكمالهـا،وأحالت للقـوانين المكملـة للدسـتور مهمـة بيـان تلـك المبـادئ الدستورية،
  .4التي أحالت على القانون لتحديد عدد الدوائر ونظام الانتخاب121/3و102/3عليه المادتين 

                                                                                                                                                         
لعمليــة الانتخابيــة والشــروط الواجــب ا إجــراءاتيحــدد  1962نــوفمبر  06صــدر قــانون في  1958مــن الدســتور الفرنســي لعــام  06وتنفيــذا لــنص المــادة 

المترتبة علـى الجمـع بـين وظيفـة الـوزير والعضـوية  الآثارلتنظيم  1958مارس 17المؤرخ في  1099كما صدر أيضا القانون العضوي رقم .توافرها للترشح 
  في البرلمان؛

- GIQUEL .J,op cit ,p.621 ;  

  .1958 من الدستور الفرنسي لعام 23انظر كذلك نص المادة -
 يتعلــق بنظــام الانتخابــات،2014ينــاير  12المــؤرخ في 12/01المتضــمن قــانون الانتخابــات المعــدل والمــتمم بالقــانون العضــوي رقــم 97/07القــانون- 1

   .2012يناير14الجريدة الرسمية العدد الأول،المؤرخة في
 مـــن الدســـتور الجزائـــري103المـــادة  يقابلهـــا نـــص(2016مـــارس6مـــن التعـــديل الدســـتوري المـــؤرخ في120المـــادة ومـــن ذلـــك أيضـــا مـــا نصـــت عليـــه- 2
 ،2003الجزائـر، محمد قزو أكلي،دروس في الفقه الدستوري والنظم السياسية،دار الخلدونية، انظر،؛بوجوب تحديد كيفيات انتخاب النواب)1996لسنة
   .17و12.ص

  .1996لسنة الجزائري  من الدستور73و71و43المواد يقابلها نص-2016مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في)87و85و54(المواد انظر نص-3
الصـــادر و مـــن أمثلـــة ذلـــك في الدســـتور التونســـي ؛2014ينـــاير18الصـــادر فيمـــن الدســـتور المصـــري  3فقـــرة121و3فقـــرة102انظـــر نـــص المـــادتين - 4

نون الانتخـــــابي و الأحـــــوال منـــــه علـــــى أن الموافقـــــة علـــــى المعاهـــــدات وتنظـــــيم العدالـــــة والقضـــــاء ،القـــــا 65مـــــا نـــــص عليـــــه الفصـــــل  2014جـــــانفي23في
مــن  65،تنظيم الهيئــات الدســتورية،القانون الأساســي للميزانيــة  وغيرهــا مــن المســائل  يــتم تنظيمهــا بموجــب قــانون أساســي تطبيقــا لــنص الفصــل الشخصـية

  .الدستور
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الدســتور للحــد الــذي أدى  فــإذا كانــت علاقــة القــوانين العضــوية بالدســتور تنحصــر في تكملــة نصــوص     
بجانب من الفقه إلى تشبيه القانون العضوي باللائحة التي تسـتخدم لتطبيـق القانون،فـإن الأمـر لم يقـف عنـد 

،ذلك بـــأن عضـــوية موضـــوعات ذات طبيعــة دســـتوريةهــذا الحـــد ،بــل أصـــبح مـــن الممكــن أن تـــنظم القــوانين ال
نص دسـتوري أو إضـافة قاعـدة جديـدة لاسـيما  تدخل المشرع بمقتضى قوانين عضوية يكون من أجل تعديل

في الحــالات الــتي يعهــد فيهــا الدســتور علــى القــانون العضــوي بتنظــيم المســألة بكاملهــا،غير أن تــدخل القــانون 
العضـوي في مجــال الدســتور لا يعــني إطــلاق ســلطة المشـرع للحــد الــذي قــد يــؤدي إلى تجــاوز روح الدســتور أو 

  .1لانحراف عن الغاية التي قصدها المؤسس الدستوريتغيير معنى النص الدستوري أو ا
والتفرقــة بــين لفرنســي بعــض الضــوابط لــذلك التــدخل الــس الدســتوري ا أضــافونتيجــة لــذلك فقــد       

وبين التعـديل البسـيط الـذي لا يصـل إلى حـد الافتئـات مـن ،التعديل الجـوهري الـذي يحدثـه القـانون العضـوي
،وبنــاء علــى تلــك التفرقــة يقضــي الــس الدســتوري الفرنســي بدســتورية اهايــير مــن معنتغالو  الدســتور نصــوص

  .2القانون في الحالة الأولى وعدم دستورية القانون العضوي في الحالة الثانية

                                                 
   289.1.؛سعاد شرقاوي و عبد االله ناصف،المرجع السابق،ص219.زي الشاعر،المرجع السابق،صانظر ،رم-

؛ومــن بــين الحــالات الــتي تمثــل تجــاوزا للنطــاق المحــدد للقــوانين العضــوية في فرنســا ،القــانون 89.،ص،المرجع الســابقانظــر ،علــي عبــد العــال ســيد أحمــد - 2
مــن الدسـتور الفرنســي لعــام 27ويض التلقـائي لعضــو البرلمــان في التصـويت بالمخالفــة مــع أحكـام المــادةالـذي يبــيح التفــ1962ينــاير03العضـوي الصــادر في

،التي تقر مبدأ التصويت الشخصي كقاعدة عامة ،والتي تجيز للقانون العضوي بـأن يـرخص بصـفة اسـتثنائية تفـويض التصـويت،وبذلك فقـد قضـى 1958
صوص هذا القانون باعتباره قد انحـرف عـن هدفـه الأصـلي،وتجاوز هـذا النطـاق بالشـكل الـذي غـير معـنى الس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية بعض ن

   .النص الدستوري،الذي لم يقر حق التفويض التلقائي في التصويت
-Loi organique du 03/01/1962 modifiait ordonnance N°56-1006 du 07/11/1989. 
-D.C .Décision N°61-16 du décembre 1961,R.e.c ,P .24. 

علـــى نطـــاق الـــنص الدســـتوري أو  وفي مصـــر ،فقـــد اتخـــذ تجـــاوز القـــوانين المكملـــة للدســـتور  لنطـــاق الدســـتور صـــورتين ،ففـــي الصـــورة الأولى لا تمثـــل  تعـــديا
بـأن  مجلـس 1971مـن دسـتور172ومن ذلك ما نصت عليـه المـادة،،بل يكون تدخل القوانين العضوية مما تمليه الضرورة وفي حدود النص الدستوريروحه

وتطبيقــا لــذلك صــدر . الدولــة هيئــة قضــائية مســتقلة ويخــتص بالفصــل في المنازعــات الإداريــة وفي الــدعاوى التأديبيــة ،ويحــدد القــانون اختصاصــاته الأخــرى
الأخـرى ،الـتي أثـار إليهـا الدسـتور ،وإنمـا قـام بوضـع تنظـيم كامـل بتنظيم الس الذي لم يكتف بتحديد اختصاصات الس 1972لسنة 47القانون رقم

 لـــه ،إذا حـــدد كيفيـــة تشـــكيله وكيفيــــة تعيـــين أعضـــائه ،ووضـــع نظامــــا للرقابـــة والتأديـــب ،كمـــا وضـــع نظامــــا تفصـــيليا لاختصاصـــات الـــس القضــــائية أو
وط بــالقوانين العضـوية للحــد الـذي قــد يــؤدي إلى التعـديل الجــوهري للــنص أمــا الصـورة الثانيــة ،فهــي مـن صــور التعـدي والخــروج عــن الـدور المنــ.الاستشـارية 

بشـــأن حمايـــة الجبهـــة الداخليـــة والســـلام 1978لســـنة 33الدســـتوري بإضـــافة أحكـــام جديـــدة أو تغيـــير في معـــنى الـــنص الدســـتوري ومـــن ذلـــك القـــانون رقـــم
لقــانون خروجــا علــى نطــاق الدســتور لمــا يفرضــه مــن قيــود علــى حــق ،ويمثــل  هــذا ا1971مــن دســتور04الفقــرة 04الاجتمــاعي وفــق مــا نصــت عليــه المــادة

وفي  .مــن الدســتور12المــواطن في ممارســة العمــل السياســي ،أي أن القــانون قــد تجــاوز الــدور المنــوط بــه الــنص الدســتوري إلى تعديلــه بالمخالفــة لأحكــام المــادة
مــن 05بشــأن الأحــزاب السياســية والــتي صــدر اســتنادا لحكــم المــادة1977ســنةل40حــالات تجــاوز نطــاق الدســتور بمقتضــى القــوانين العضــوية،القانون رقــم

مـن 47،إلا أن هذا القانون قد تجاوز أهدافه الأساسية للمجتمع المنصوص عليها في الدسـتور ،فجـاءت الأحكـام متعارضـة مـع نـص المـادة 1971دستور
  .الدستور التي كفلت حرية الرأي 

المتعلـق بمراقبـة 1.د.م.ر.03 العضـوية للـدور المنـوط بـه عـدة صـور مـن ذلـك مـا قضـى بـه الـس الدسـتوري في رأيـه رقـموفي الجزائر،فقد اتخـذ تجـاوز القـوانين
مــن 90مــن المــادة05والمطــة 78مطابقــة القــانون العضــوي المتعلــق بالانتخابــات للدســتور،حيث قضــى بعــدم دســتورية الشــطر الأخــير المطــة الثالثــة مــن المــادة

سنوات علـى الأقـل في المترشـح للمجـالس البلديـة 08لق بالانتخابات للدستور،بحيث أن اشترطهما الجنسية الأصلية أو المكتسبة منذالقانون العضوي المتع
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،فقد أخضـــعها الدســـتور لمراقبـــة المطابقـــة ئل الـــتي تـــنظم بموجـــب قـــوانين عضـــويةونظـــرا لخصوصـــية المســـا      
إلغــاء القــوانين ســلطة المؤســس الدســتوري  منحــه،هذا الأخــير لقاضــي الدســتوريالمســبقة مــن قبــل ا الدســتورية

الأمر العضــوية أو تعــديلها،الأمر الــذي قــد يشــكل قيــدا علــى ســلطة المشــرع في إقــرار هــذا النــوع مــن القــوانين،
  تعديل القوانين العضوية؟دور القاضي الدستوري في إلغاء أو حول  الذي يدفعنا إلى التساؤل

ا كان الدستورين الفرنسي والجزائري قد أخضعا القوانين العضوية لرقابـة  المطابقـة الدسـتورية المسـبقة  وإذ      
مـن التعـديل الدسـتوري المـؤرخ 3فقرة141المادة،و 1958من الدستور الفرنسي لعام 46/5تطبيقا لنص المادة

،فـإن الدسـتور المصـري 1)1996لسـنةمـن الدسـتور الجزائـري 123/03المـادةيقابلها نص (2016مارس6في
لم يــنص علــى ذلــك صــراحة،ذلك بــأن مــنح  الــس الدســتوري ســلطة إلغــاء القــوانين العضــوية  2014لســنة

مـن التعـديل الدسـتوري 191والمـادة،1958من الدستور الفرنسي لعام61لعدم دستوريتها تطبيقا لنص المادة
عي للبرلمــان ويقيــد مــن ســلطة المشــرع ،قــد يعتــبر كــأداة لتضــييق الاختصــاص التشــري20162مــارس6المــؤرخ في

  .التقديرية،الأمر الذي  يجعل إقرار هذه الفئة من القوانين بيد الس الدستوري
علـى  فقـط يمكننا القول بأن العلاقة بين الدستور والقوانين العضوية لم تعد تقتصر،وترتيبا على ما سبق      

إضــافة قاعــدة جديــدة أو إلى  ،بــل تعــدى نطاقهــا قص الدســتورية ووضــعها موضــع التطبيمجــرد إكمــال النصــو 
تعــديل الــنص الدســتوري خاصــة في الحــالات الــتي يحيــل فيهــا الدســتور علــى القــانون العضــوي بتنظــيم مســألة 

غايـة الـتي الانحراف عـن ال أو،تغيير في معنى النص الدستوريالأو ،بصفة ائية دون الخروج عن روح الدستور 
ي أنه يمكن للمشرع التـدخل لتنظـيم موضـوعات بموجـب قـوانين عضـوية إضـافة ،أقصدها المؤسس الدستوري

                                                                                                                                                         
مـن الدســتور،ويناقض الهـدف المنــوط بمؤسســات 29و الولائيـة والوطنيــة يعـد إخــلالا بمبــدأ المسـاواة أمــام القـانون المكفــول دســتوريا وفـق مــا تـنص عليــه المــادة

يـاة السياسـية وفـق بلاد الرامي إلى ضمان مساواة المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تحول دون مشـاركة الجميـع الفعليـة في الحال
ك أيضــا مــا قضــى بــه ومــن أمثلــة ذلــ.مــن الدســتور،كما أن المشــرع ملــزم بأحكــام قــانون الجنســية في ســن أي تشــريع في هــذا اــال 31مــا تــنص عليــه المــادة

المتعلق بمراقبة القانون العضـوي المتعلـق بـالأحزاب السياسـية للدسـتور ،حيـث قضـى بعـدم مطابقـة اشـتراط  12/د.م.ر.01الس الدستوري في الرأي رقم 
 ،صـالح بلحـاج،المرجع السـابق،صمـن الدسـتور الجزائري؛انظر30المشرع الجنسية الأصلية في العضو المؤسس للحزب السياسي للدستور استنادا لنص المادة

 ؛16.،ص2007؛عقيلــة خرباشــي،العلاقة الوظيفيــة بــين الحكومــة والبرلمــان ،دار الخلدونيــة ،الجزائــر،268.؛رافــع بــن عاشــور،المرجع الســابق،ص300.ص
 الدسـتورية،القاهرة لـةا  2008لعـام الدسـتوري التعـديل فرنسا،بمقتضـى في الدسـتورية علـى واللاحقـة السـابقة الرقابـة بـين العصـار،الجمع محمـد يسـري
   .44 .ص ،السابعة السنة ،عشر السادس العدد ،2009 أكتوبر

يقابلهـا  2016مـارس6مـن التعـديل الدسـتوري المـؤرخ في3فقـرة141والمـادة ونـص1958مـن الدسـتور الفرنسـي لعـام 05فقـرة  46المـادة  انظـر نـص - 1
   .1996من الدستور الجزائري لسنة  123/3المادة نص 

إذا ارتــأى « :علــى مــا يلــي)1996مــن الدســتور الجزائــري لســنة169يقابلهــا نــص المــادة(2016مــارس6مــن التعــديل الدســتوري المــؤرخ في191والمــادة -2
لرقابـة الـتي يقـوم ويتبين لنا من نص هذه المادة أن ا » .الس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص ابتداء من  قرار الس

 إذا أخطـر الـس ا الس الدستوري تختلف في الزاميتها حسب نـوع القـانون الصـادر عـن البرلمـان ،فـإذا كـان القـانون عاديـًا فـإن هـذه الرقابـة لا تقـوم إلا
يـة ومُلزمـة للمجلـس الدسـتوري وفـق مـا يـنص الدستوري بذلك من الجهة الـتي لهـا حـق الإخطـار،غير أن الأمـر يختلـف بالنسـبة للقـوانين العضـوية فهـي تلقائ

  . 1958من الدستور الفرنسي لعام 1/ 61نص المادة  نظر كذلكاعليه الدستور،
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قاعـــدة جديـــدة أو تعـــديل الـــنص الدســـتوري خاصـــة في الحـــالات الـــتي ينظمهـــا المشـــرع بصـــورة تفصـــيلية دون 
الخروج عن مضمون النص الدستوري أو أهدافه،الأمر الذي دفع المؤسس الدستوري إلى النص على إخضاع 

  .القوانين لرقابة المطابقة الدستورية المسبقةهذه الفئة من 
إذا كان تطور مفهوم الدستور واتساع حجم القواعد ذات القيمة الدستورية يفرض على المشرع التزاما و     

ويقيده بعدم مخالفتها،إلى جانب تطور العلاقة بين القوانين العضوية وقواعد الدستور،وتبعا لذلك يمكن 
عات بمقتضى قوانين عضوية إضافة قاعدة جديدة أو تعديل النص الدستوري للمشرع حال تنظيم موضو 

إلغاء القوانين العضوية لعدم دستوريتها،لنا سلطة دون تجاوز أحكام النص الدستوري،وللقاضي الدستوري 
 ؟أن نتساءل عن مدى تأثير الحقوق والحريات الأساسية على السلطة التقديرية للمشرع

 الفرع الثاني
  تأثير الحقوق والحريات الأساسية على السلطة التقديرية للمشرعمدى 

ولما كان النظام القانوني للحقوق والحريات العامة يتألف من مجموع النصوص القانونية التي تنظم موضوع     
وتكفل في الوقت ذاته حماية النظام العام في ممارستها،الحريات بصورة تضمن وتكفل للمواطن 

لحريات العامة يملك سلطة تقديرية في ذلك،هذه السلطة تثير تساؤلا حقوق واللرع في تنظيمه فالمش،اتمع
  هل سلطته مطلقة أم مقيدة؟ هاما حول مدى سلطة المشرع في مجال تنظيم الحريات العامة،أي

تقييد ذلك بأن تطور نظرية الحقوق والحريات العامة إلى نظرية للحريات والحقوق الأساسية أدى إلى      
سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق والحريات العامة التي خوله الدستور سلطة تنظيمه،بشكل جعل الحقوق 

تنظيمه للحقوق التقديرية وتوجه إرادة المشرع في والحريات الأساسية تشكل قيدا على سلطة المشرع 
لحريات الأساسية على السلطة وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول مدى تأثير الحقوق واالعامة، والحريات

  للحقوق والحريات؟ التقديرية للمشرع ومدى اعتبارها قيدا في توجيه إرادة المشرع في تنظيمه
وحتى يتسنى لنا معرفة مدى تأثير الحقوق والحريات العامة على السلطة التقديرية للمشرع يتوجب علينا     

مدى تأثير الحقوق والحريات  نبين،ثم )أولا(في مجال الحقوق والحريات العامة أولا معرفة طبيعة تدخل المشرع
  ). ثانيا(العامة على السلطة التقديرية للمشرع

  طبيعة تدخل المشرع في مجال الحقوق والحريات العامة:أولا    
ريعية في لقد كشفت إعلانات حقوق الإنسان ودساتير الدول المعاصرة عن طبيعة تدخل السلطة التش    

مجال الحقوق والحريات العامة مؤكدة بأن الأصل في الحقوق والحريات هو الإباحة،وليس لأية سلطة التدخل 
في هذه الحقوق أو الحريات أو التعرض لها في ضوء هذه الإباحة إلا بالتنظيم دون أن تمتد سلطتها إلى 
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 بموجبالحقوق والحريات العامة  هتنظيمد عنيجب أن تكون إرادة المشرع ،حيث 1تقييدها أو الانتقاص منها
قانون متطابقة ومنفذة لإرادة المؤسس الدستوري،فإذا أقر الدستور حرية ما ثم أصدر المشرع قانونا يقيد من 

مبدأ تدرج  ضمن،نكون أمام قانون غير مطابق للنص الدستوري الذي يعلوه في المرتبة تلك الحريةممارسة 
  .القواعد القانونية

فإن  ،ريعي للمشرع لا تثير أية إشكاليةإذا كانت الحقوق والحريات العامة التي لا تقبل التدخل  التشو       
الإشكالية تثور عندما ينظم المؤسس الدستوري حرية من الحريات أو حق من الحقوق الأساسية ويعطي 

  رق استخدام تلك الحرية؟الحرية وطللمشرع السلطة التقديرية للتدخل لتنظيم كيفية ممارسة هذا الحق أو 
وحتى يتسنى لنا معرفة طبيعة تدخل المشرع في مجال الحقوق والحريات العامة سوف نحاول معرفة طبيعة      

،ثم طبيعة تدخل المشرع )أ(تدخل المشرع فيما يخص الحقوق والحريات العامة غير القابلة للتدخل التشريعي
  ) .ب(للتدخل التشريعيفيما يخص الحقوق والحريات العامة القابلة 

 فيما يخص الحقوق والحريات العامة غير القابلة للتنظيم التشريعي-أ     
،ولا تثير كذلك مشاكل متعلقة يات العامة لا تثور بشأا صعوبةهذه الطائفة من الحقوق والحر       

والحريات التي غالبا ما ،وهي تلك الحقوق 2بالانحراف التشريعي لأنه لا يتصور في شأا تدخل المشرع
ومثال لحرية أو ذاك الحق على نحو ائي،ينظمها المؤسس الدستوري بشكل ائي قاطعا في ثبوت هذه ا

يقابلها - 2016مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في40المادة ما نصت عليه ذلك في الدستور الجزائري
التعديل  من42المادة،و )حرمة الإنسان عدم انتهاك(1996الجزائري لسنة من الدستور34لمادة ا نص

لا مساس (1996لسنة من الدستور الجزائري36يقابلها نص المادة- 2016مارس 6الدستوري المؤرخ في
يقابلها -2016مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في46المادة،و )بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي

يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة وحرمة  لا(1996الجزائري لسنة من الدستور 39المادة نص
الجزائري  من الدستور40المادة يقابلها نص-2016مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في47المادة،)شرفه
- 2016من التعديل الدستوري لسنة58المادة،و )تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن(1996لسنة

لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب (1996ري لسنةمن الدستور الجزائ 46المادةيقابلها نص 

                                                 
1-CAMBOT.P,La protection constitutionnelle de la liberté individuelle en France et en essanges 
Economica,1998,p.18 ; RIVERO.J, Les libertés publiques, Presses Universitaires De France, Paris ,1973,p. 152 ; 
MORANGE.J, libertés publiques ,tome1,les droits de l’homme, Presses Universitaires  de France, Paris 
1991,p.100. 

علـى مـا يعـرف لـدى بعـض الفقـه بالحريـات المطلقـة ،حيـث أن الحريـات جمعيـا تعمـل في يستخدم تعبير الحريات غـير القابلـة للتنظـيم التشـريعي للدلالـة - 2
 ،2000 مد فتحي سرور،الحماية الدستورية للحقوق والحريات،الطبعة الثانية،دار الشروق،مح؛انظر ،وسط اجتماعي،ومن ثم تعتبر نسبية وليست مطلقة

  .212.ص بدون سنة نشر،ص وإعلان الأمم المتحدة،دار الهناء للطباعة والنشر والتوزيع،محمد الغزالي،حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام ؛30.ص ص
- FAVOREU.L,La protection des droits et libertés fondamentaux ,A.I.J.C ,1985 ,p.55 et 158 ; ROUCHE. J, 
Liberté publiques ,Dalloz ,Paris,1992,p.45. 
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الجزائري  من الدستور47يقابلها نص المادة- 2016من التعديل الدستوري لسنة 59المادة،)الفعل ارم
،وطبقا للأشكال التي المحددة بالقانونضمن الشروط لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا (1996لسنة

الجزائري  من الدستور52يقابلها نص المادة- 2016من التعديل الدستوري لسنة 64والمادة،)نص عليها
المادة يقابلها نص -2016من التعديل الدستوري لسنة65،المادة)الملكية الخاصة مضمونة(1996لسنة
من التعديل الدستوري 69المادة،)الحق في التعليم مضمون(1996الجزائري لسنة من الدستور53
لكل المواطنين الحق في (1996الجزائري لسنة من الدستور55المادة يقابلها نص-2016لسنة

  .1،وغيرها من الحقوق والحريات التي نظمها المؤسس الدستوري بشكل ائي)العمل
من الدستور 06ومن أمثلة الحقوق والحريات غير قابلة للتدخل التشريعي للمشرع ما نصت عليه المادة    

من 18،والمادة)تمسك بالحق في العملال(من الدستور12لجنسية،المادة المتعلقة بحق ا2014المصري لعام
من 34،المادة)التمسك بالحق في الصحة(من الدستور 19،المادة)مسك  بالحق في الصحةالت(الدستور 
عدم (من الدستور 51،المادة)التمسك بالحق في البيئة(46ادة،الم)الخاصةالتمسك بحق الملكية (الدستور

،وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي )حرمة الحياة الخاصة(من الدستور54،المادة)لإنسانالمساس بكرامة ا
   .20142يناير18وردت في الدستور المصري الصادر في

                                                 
عـدم انتهـاك حرمـة (1996مـن الدسـتور الجزائـري لسـنة34يقابلهـا نـص المـادة -2016مـارس6الدسـتوري المـؤرخ في مـن التعـديل40المـادةانظـر نـص  - 1

لا مسـاس بحرمــة حريــة (1996مــن الدسـتور الجزائــري لســنة36يقابلهــا نـص المــادة-2016مــارس 6مـن التعــديل الدســتوري المـؤرخ في42، والمــادة)الإنسـان
لا يجـوز (1996مـن الدسـتور  الجزائـري لسـنة39يقابلهـا نـص المـادة-2016مارس6ن التعديل الدستوري المؤرخ فيم46،والمادة)المعتقد وحرمة حرية الرأي

مــن الدسـتور الجزائــري 40يقابلهـا نــص المـادة-2016مـارس6مـن التعــديل الدسـتوري المــؤرخ في47،المــادة)انتهـاك حرمـة حيــاة المـواطن الخاصــة وحرمـة شـرفه
مــن الدســتور الجزائــري  46يقابلهــا نــص المــادة-2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة58،والمــادة)حرمــة المســكن تضــمن الدولــة عــدم انتهــاك(1996لســنة
مـــن 47يقابلهـــا نــص المــادة-2016مــن التعـــديل الدســتوري لســنة 59،المــادة)لا إدانــة إلا بمقتضـــى قــانون صــادر قبـــل ارتكــاب الفعــل اـــرم(1996لســنة

مــن  64،والمــادة)ولا يوقــف أو يحتجـز إلا ضــمن الشــروط المحــددة بالقانون،وطبقـا للأشــكال الــتي نـص عليهــالا يتـابع أحــد (1996الدسـتور الجزائــري لســنة
مــن التعــديل الدســتوري 65،المــادة)الملكيــة الخاصــة مضــمونة(1996مــن الدســتور الجزائــري لســنة52يقابلهــا نــص المــادة-2016التعــديل الدســتوري لســنة

يقابلهـا -2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة69،المـادة)الحق في التعليم مضمون(1996الجزائري لسنة من الدستور53يقابلها نص المادة -2016لسنة
، وغيرهــا مــن الحقــوق والحريــات الــتي نظمهــا المؤســس الدســتوري بشــكل )لكــل المــواطنين الحــق في العمــل(1996مــن الدســتور الجزائــري لســنة55نــص المــادة

  . ائي
وغيرهـا مـن النصـوص الدسـتورية الـتي  2014ينـاير  18مـن الدسـتور المصـري الصـادر في  54و 51و46و35و34و19و18و12و06انظـر نـص - 2

جــانفي  23؛ومــن أمثلــة الحقــوق والحريــات غــير قابلــة للتــدخل التشــريعي للمشــرع في الدســتور التونســي الصــادر في  تتعلــق بتنظــيم الحقــوق والحريــات العامــة
حرمـة الحيـاة وحرمـة السـكن  وحريـة المراسـلات (مـن الدسـتور  24،الفصـل )الحـق في الحيـاة مقـدس(مـن الدسـتور  22ما نص عليـه الفصـل  2014لسنة 

التمســـك بمبـــدأ شـــرعية (مـــن الدســـتور  29و28و27،الفصـــل )التمســـك بحـــق الجنســـية(مـــن الدســـتور  25،الفصـــل )والاتصـــالات والمعطيـــات الشخصـــية
،وغيرها من الحقـوق )الصحة حق لكل إنسان( من الدستور 38،الفصل )والإعلام والنشر لفكر والتعبير حرية الرأي وا(من الدستور  31،الفصل)العقوبة

وغيرهــا مــن النصــوص  39و38و31و29و28و27و25و24و22انظــر نــص الفصــول  ؛والحريــات العامــة الــتي نظمهــا المؤســس الدســتوري بصــورة ائيــة
  .الدستورية التي تتعلق بتنظيم الحقوق والحريات العامة
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التي تقضي بتمسك 1958قدمة الدستور  الفرنسي لعامومن أمثلة ذلك في فرنسا ما ورد في م      
،وكذا الحقوق 1946وديباجة دستور1789فة في إعلاننسان كما هي معر الشعب الفرنسي بحقوق الإ

يات العامة ما ورد في إعلان ،ومن أمثلة الحقوق والحر 2004ددة في ميثاق البيئة لسنةوالواجبات المح
 الحرية،(القابلة للتملك بالتقادم للإنسانفي مادته الثانية التي  نصت على الحقوق الطبيعية غير 1789

عدم تقييد ممارسة الحرية بأية حدود إلا التي تضمن (04،المادة)ضد الاضطهادالمقاومة الملكية،الأمن و 
،حرية )التمسك بمبدأ شرعية العقوبة(من الإعلان09و08و07،المواد)للآخرين التمتع بنفس هذه الحقوق 

  .   1 )من الإعلان11و10المادة(التعبير
الحق في (03دالفقرة الثانية بن1946التي وردت في ديباجة دستور ومن الحقوق والحريات العامة    

ثلة ذلك  ما أوردته م،ومن أ)الحق في التعليم(11بند02،الفقرة)الحماية الصحية(09بند02الفقرة،)العمل
 . 2)الحق في بيئة سليمة(2004لأولى من ميثاق البيئة لسنةالمادة ا
لك أية سلطة تقديرية حيال يمكننا القول بأن اختصاص المشرع مقيد تماما ولا يم،وبناء على ما سبق      

نص دستوري مانع لأمر معين،وتبعا لذلك لا يجوز للمشرع مثلا أن يسن تشريعا يبُين فيه حالات انتهاك 
حرمة المراسلات الشخصية والتجسّس على الأفراد،ولا يجوز له كذلك أن يبُيحها بقيود،لأن النص 

  .الدستوري جاء عاما ومطلقا لا يجوز للمشرع انتهاكه 
التدخل  وعليه،فإذا كانت الطائفة الأولى من الحقوق والحريات العامة التي لا تقبل التنظيم أو      

،إلا أن الأمر النوع من الحقوق والحريات العامة،لأن الدستور لم يفوض البرلمان أمر تنظيم هذا التشريعي
فيها المؤسس الدستوري للمشرع التدخل يختلف بالنسبة للنوع الثاني من الحقوق والحريات العامة التي أجاز 

  .لتنظيمها وفق ما تقتضيه أحكام الدستور
  فيما يخص الحقوق والحريات العامة القابلة للتدخل التشريعي-ب     

                                                 
1
  :على ما يلي 1789من إعلان  07دة تنص الما - 

« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes 
qu’elle a prescrites .Ceux qui sollicitent , expédient ,exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires ,doivent 
être punis ;mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi droit obéir à l’instant :il se rend coupable par la 
résistance. » ; 

 :على ما يلي 1789من إعلان   8تنص المادة 
« La loi  ne doit établir que des peines strictement et évidement nécessaires ,et nul ne peut être puni qu’en vertu 
d’une loi établie et promulguée …. » 

  2: على ما يلي 1946من ديباجة دستور  03بند 02تنص الفقرة  -
    « Il proclame , en outre ,comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, 
économiques et sociaux ci-après : 
   Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi, Nul ne peut être lésé ,dans son travail ou son 
travail ou son emploi ,en raison de ses origines ,de ses opinions ou de ses croyances. » 

  :على ما يلي 2004من ميثاق البيئة لسنة  الأولىتنص المادة 
« Chacun a la droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. » 
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الحقوق والحريات العامة أحال الدستور للتشريع أمر تنظيمها،وهي عكس الطائفة في هذا النوع من      
لتشريعي ،حيث يجوز للمشرع القيام بتنظيمها شرط ألا يؤدي التدخل االعامةلأولى من الحقوق والحريات ا

الحرية دون أساس دستوري أو تشريعي،أو إهدار الحق أو الحرية إهدارا تاما  إلى الانتقاص من الحق أو
هذا  ،ومثالالحق أو الحرية شاقا على الأفرادفرض قيود عليها بشكل يجعل ممارسة  ،أوالحرية بمصادرة الحق أو

وص عليها في الدستور كحرمة النوع من الحقوق والحريات العامة يشكل غالبية الحقوق والحريات المنص
المعتقد وحرية الرأي،وكذا حرية ممارسة ،حرية )2016من التعديل الدستوري لسنة47المادة(السكن
من 46المادة(واصلاتة الحياة الخاصة وسرية الم،حرم)2016من التعديل الدستوري لسنة42المادة(العبادة

،الحق )2016من التعديل الدستوري لسنة54المادة(،حق إنشاء الجمعيات)2016التعديل الدستوري لسنة
،وغيرها من الحقوق والحريات العامة )2016من التعديل الدستوري لسنة62 المادة(في الانتخاب والترشح

بناء على "أو"طبقا للقانون"أو"دود القانونفي ح"التي أحال فيها الدستور إلى القانون مستخدما مثلا عبارة
معنى ذلك أن التمتع ذه الحقوق والحريات العامة يجب أن يكون في الحدود التي يحددها ".قانون

  .1وحدودها ،الذي يبُين كيفية ممارسة الحق أو الحريةالقانون
ممارسة هذه الحريات ويقف  ذلك بأن حق المشرع في التدخل وفقا لسلطته التقديرية ينحصر في تنظيم     

مع استخدام الآخرين لنفس  عند التنظيم الذي يسمح باستعمال كل فرد للحرية على نحو لا يتعارض
أما إذا تدخل المشرع تحت ستار التنظيم وصادر الحرية تماما،يكون بذلك قد انتهك الدستور، كأن .الحرية

ها في مواجهة مجموع المواطنين ت أو الانتقاص منيحرم مثلا فئة من الفئات الاجتماعية من إحدى الحريا
  .إذا فرض قيودا على ممارسة الحرية تجعل استخدامها شاقا على الأفراد أو 

 الضوابط، مطلقة ،وإنما تخضع موعة من القيود أو سلطة فالسلطة التقديرية للمشرع إذن ليست      
أن التشريع يجب أن يكون متفقا مع النص ،أي بط هو عدم مصادرة الحق أو الحريةهذه الضواوأولى 

أما ثاني هذه القيود هو عدم جواز .الدستوري الذي وضع المبدأ العام للحق أو الحرية محل التنظيم التشريعي
لدستور بممارسة حق أو حرية معينة،فلا يجوز التمتع ا الانتقاص من الحق أو الحرية ،فإذا اعترف ا

،والغاية من عدم جواز الانتقاص من الحق أو الحرية هي مبدأ مساواة كاملة  منقوصة،بل لابد من التمتع ا
من التعديل الدستوري المؤرخ 32جميع المواطنين في التمتع بالحقوق وتحمل الواجبات طبقا لنص المادة

،يقابلها نص المادة الأولى من الدستور الفرنسي 1996لسنة لدستور الجزائريالمعدل ل2016مارس6في
لا يجوز حرمان طائفة من ومن ثم ،2014ينيار18من الدستور المصري الصادر في11،والمادة1958لعام

                                                 
نظـرات في تطورهـا وضـماناا .انظر،عبـد الحميـد متولي،الحريـات العامـة1996من الدسـتور الجزائـري لسـنة)50و43و40و39و36(يقابلها نص المواد-1

   .27.،ص1974الإسكندرية ،،المعارفمنشأة  ومستقبلها،
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منح فئة من الفئات حق معين وحجبه عن  كذلك  ممارسة الحرية وتمتع طائفة أخرى بممارستها ،كما لا يجوز
  . 1فئة معينة

ص مثلا ،كأن ينن الحرية ذااص التشريع من مضمو كما يقتضي تمام التمتع بالحرية أو الحق ألا ينق       
،أو أن ينص التشريع على عدم التمتع ببعض وجوه الحرية أو الحق أوبعض على حظر التعبير عن الرأي

وجود جوانبهما،كأن يتضمن التشريع حالات معينة لاستخدام الحرية،وحالات أخرى لا تستخدم فيها دون 
  .سند دستوري 

از فرض قيود على الحرية تجعل استخدامها شاقا ومرهقًا ،هو عدم جو أما ثالث هذه القيود      
للأفراد،فتنظيم الحرية يجب أن يكون في حدود مقاصد الدستور وغاياته،وعلى المشرع  أن يراعي مقاصد 

  .2الدستور وأن يتعرض في تشريعه إلى ذات الغايات التي يقصدها المؤسس الدستوري
ال هذه الحقوق والحريات العامة لا يتعدى التنظيم ،أي  أن ،فإن طبيعة تدخل المشرع في مجوعليه      

سلطة المشرع  مقيدة فيما يخص الحقوق والحريات غير القابلة للتدخل التشريعي،بينما يملك سلطة تقديرية 
كان ذلك في إطار الحدود التي فرضها مة القابلة للتنظيم التشريعي متى  بالنسبة للحقوق والحريات العا

  .المشرع وهو بصدد تنظيمه لحرية من الحريات أو حق من الحقوق الأساسية الدستور على
ولما كانت الحقوق والحريات العامة كمحور للدراسات الدستورية باعتبارها تشكل أهم الركائز التي       

وق الدستورية خاصة فيما يتعلق بتقييد سلطة المشرع التقديرية في مجال تنظيم الحق اتتقوم عليها النظري
 تقييد السلطة التقديرية مدى فعالية هذه الحقوق والحريات العامة في لنا أن نتساءل حولوالحريات العامة ،

  مه لهذه الحقوق والحريات العامة؟،أي مدى اعتبارها قيدا على إرادة المشرع في تنظيللمشرع
  مدى تأثير الحقوق والحريات العامة على إرادة المشرع:ثانيا    

تعد الحقوق والحريات العامة من أهم الركائز التي يقوم عليها النظام الدستوري في الدولة،باعتبار أن      
الحقوق والحريات العامة قد شكلت نقطة التحول في مفهوم الدولة باعتبار أن ضمان ممارسة الحقوق 

                                                 
  .35.؛ محمد فتحي سرور،المرجع السابق،ص230.،المرجع السابق،ص عبد العزيز محمد سالمانانظر،- 1
لمـادة ومـن أمثلـة هـذه الطائفـة مـن الحقـوق والحريـات العامـة الـتي أجـاز فيهـا الدسـتور للمشـرع التـدخل بتنظيمهـا مـا نـص عليـه المؤسـس الدسـتوري في ا - 2

مـــن الدســـتور 03ويقابلهـــا نـــص المـــادة (1996مـــن الدســـتور الجزائـــري لســنة51يقابلهــا نـــص المـــادة-2016مـــارس6مــن التعـــديل الدســـتوري المـــؤرخ في63
وجعـل التمتـع بـالحق في الانتخـاب )2014لسـنةمـن الدسـتور المصـري  87،والمـادة 2014لسنةمن الدستور التونسي  34،والفصل 1958الفرنسي لعام

مـــن الدســـتور الجزائـــري  48يقابلهـــا نـــص المـــادة -2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة60مكفـــولا في الحـــدود الـــتي يضـــعها القـــانون ،وكـــذلك نـــص المـــادة
مــن  54،والمــادة 2014لســنةمــن الدســتور التونســي 29،والفصــل1789مــن إعــلان حقــوق الإنســان والمــواطن لعــام07ويقابلهــا نــص المــادة (1996لســنة

المتعلق بمسألة التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية الذي يحدده القانون ،وهي عادة حـالات  يجـب أن تتصـل بحمايـة ) 2014لسنةالدستور المصري 
جـل وضـع أو رسـم حـدود التمتـع بـالحق أو النظام العام ودرء الجريمة في اتمع،وغيرها من الحقوق  الـتي أحـال فيهـا المؤسـس الدسـتوري علـى القـانون مـن ا

ص  ع السابق،الحرية وممارستها بصورة تكفل قيامها واستمرارها ،وتمتع جميع المواطنين ا على حد السواء؛انظر ،راغب سكران جبريل خميس سكران،المرج
  .125ص
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ارسة الحرية بدون قيد والحريات العامة وحمايتها مسؤولية تقع على عاتق الدولة بما يفسح اال لمم
أن ممارستها غير خاضعة لأي ضوابط،فالحدود يحددها ،غير أن ذلك لا يعني أن الحرية مطلقة و شرطأو 

  .1زاءتوقيع الج تجاوزها يؤدي إلى القانون،و 
لذا فإن دراسة مدى تأثير الحقوق والحريات العامة على إرادة المشرع ومدى اعتبارها قيدا في توجيه       
المشرع في تنظيمه للحقوق والحريات العامة تستوجب علينا الوقوف على إشكالية أساسية تتعلق إرادة 

،وتدعيما لدراستنا سوف نحاول إعطاء أمثلة )أ(بفعالية الحقوق والحريات العامة على سلطة المشرع التقديرية
   ).ب(التقديرية وتقيد من سلطته  لفعالية هذه الحقوق والحريات العامة في توجيه إرادة المشرع

  مدى فعالية الحقوق والحريات العامة على السلطة التقديرية للمشرع- أ    
ترتبط فعالية الحقوق والحريات العامة في النظام القانوني بمدى تأثير هذه الحقوق والحريات العامة على      

،وبالتالي مدى اعتبارها القانونيأثيره على آلية التنظيم ،أي مدى تت القانونية التي ينظمها القانونالعلاقا
مبدأ يوجه إرادة المشرع عند وضعه للقواعد القانونية المنظمة للحقوق والحريات العامة،ويشكل قيدا على 

  .سلطة المشرع التقديرية في تنظيم تلك الحقوق والحريات العامة ووسائل حمايتها
أثرها في توجيه إرادة المشرع عند سن العامة و توجيهي للحقوق والحريات كما يتجلى أيضا الدور ال     

 التشريعيمن خلال تحديد التنظيم وذلك التشريعات المنظمة للعلاقات بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة،
 وهو أمرتنظيمها وبيان أثرها من قبل المشرع الذي عهد له الدستور أمر تنظيمها،بللحقوق والحريات العامة 

  .2زامًا بعدم مخالفة النصوص الدستورية المنظمة لهذه الحقوق والحريات العامة يفرض على المشرع الت
صورتين،فيما يخص الصورة الأولى يرى  من خلالفعالية الحقوق والحريات العامة تتحدد ذلك بأن       

وذلك ،مباشر على سلطة المشرع التقديريةأن الحقوق والحريات العامة لها فعالية أو أثر بجانب من الفقه 
،وتلزم كل أن الحقوق والحريات العامة كمبادئ قانونية موضوعية يمن على كامل  النظام القانوني بالنظر إلى

السلطات العامة في الدولة بما فيها السلطة التشريعية بضرورة احترامها والسهر على ضمان التمتع ا 
أن فعالية الحقوق بمن الفقه ى جانب آخر بينما ير .3وممارستها في إطار ما يسمح به الدستور والقانون

بالضمانات القانونية التي توفرها الدولة للأفراد بما يسمح بممارسة حقوقهم  أساسا والحريات العامة ترتبط
  .وحريام العامة
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2 - PORTELLE.H, Droit constitutionnel, 7 ème édition, Dalloz ,Paris 2007, p p.90. 

 39 الّد والقانون، الشريعة علوم مقارنة،دراسات، دراسة للمشرع، التقديرية الصلاحية تقييد في الأساسية الحقوق الحسبان،فعّالية أحمد عيدانظر،   3-
  .450.ص ،ص 2 العدد ،2012



   

    136     
 

بأنه جعل هذه الحقوق والحريات العامة قابلة للتطبيق بذاا بدون  الأول والملاحظ على هذا الاتجاه      
ويعاب على هذا الاتجاه بأنه أعطى ا من المشرع ليضعها موضع التطبيق،ة لتدخل الدولة أو تنظيمهحاج

الايجابي من  تدخلإلى القوق تحتاج فئة من الح،ذلك بأن هناك قا لكافة الحقوق والحريات العامةحكما مطل
ممارسة العبادة،حرية  الإضراب،حريةالحق في التعددية السياسية والحق في قبل الدولة لتفعيل أثرها،ك

،أما الاتجاه الثاني الاستثمار والتجارة وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي تفرض على الدولة تنظيمها
،الأمر الذي يفرض على الدولة هنا واجب شخصية في الحقوق والحريات العامةفقد استند على فكرة ال

  .1التدخل من أجل ضمان الحقوق والحريات العامة
أما الصورة الثانية لفعالية الحقوق والحريات العامة على السلطة التقديرية للمشرع تتجلى من خلال       

،فتفسير هذه النصوص القانونية يستدعي الرجوع إلى فاهيم قانونية تحمل أكثر من معنىاستخدام المشرع لم
ان ضمص من أجل تنظيم و ديد إرادة المشرع في تلك النصو مضمون هذه الحقوق والحريات العامة لتح

حرية ها استنادا لأي حق أو ،فلا يجوز الانتقاص من هذه الأخيرة أو إهدار حقوق الأفراد وحريام العامة
ينظمها المؤسس الدستوري وتعبر عن إرادته، التي المتعلقة بالحقوق والحريات العامة  المسائلأن ذلك بمعينة،

فإرادة المشرع يجب أن التزاما بعدم مخالفة تلك الإرادة،فرض على المشرع حال مباشرة اختصاصه التشريعي ت
لحقوق والحريات العامة أثر مباشر على لأصبح وتبعا لذلك ،رادة التي قصدها المؤسس الدستوريتتفق مع الإ

  . 2نالصادر عن البرلما القواعد القانونية المنظمة لها بما فيها التشريع
قوق ،والتي تشكل الح)Bloc constitutionnelالكتلة الدستورية(كما أن استخدام اموعة الدستورية      

المنظمة للحقوق والحريات  يؤدي إلى تقييد النصوص التشريعية والحريات العامة أحد محاورها،الأمر الذي
  .ريات العامة،وذلك من أجل ضمان حماية قانونية واسعة لتلك الحقوق والحالعامة
،فقد أصبح التنظيم القانوني للحقوق والحريات العامة أداة لتقييد السلطات العامة وبناء على ما سبق      
بالصورة التي تؤكد فعّالية الحقوق والحريات  عند تنظيمها ،وموجهة لهالدولة بما فيها السلطة التشريعيةفي ا

                                                 
إلى جانـــب ذلـــك هنـــاك بعـــض الحقـــوق والحريـــات العامـــة الـــتي تشـــكل قيـــودا علـــى الأفـــراد ؛91.عبـــد ايـــد إبـــراهيم ســـليم،المرجع الســـابق،صانظر،- 1

بالنسـبة للحـق في الكرامـة الإنسـانية ،وحـق التقاضـي ،الحـق في الـدفاع أمـام القضـاء ،الحـق في تكـوين أسـرة،وحرية ممارسـة الشـعائر  الآخرين،كمـا هـو الحـال
ة وتحمــل الخ،فالدولــة مُلزّمــة بتحقيــق المســاواة بــين الأفــراد في التمتــع بــالحقوق والحريــات العامــ.....الدينيــة،بما لا يتعــارض مــع النظــام العــام،والحق في الملكيــة

  .الواجبات،وهذا الواجب له أثر مباشر على السلطة التقديرية للمشرع كضمان مبدأ المساواة مثلا في الالتحاق بالوظائف العامة
مي اللمساوي،دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات في إطار التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية،الطبعـة الأولى،المركـز القـو  فايز انظر،أشرف- 2

  .270.ص ،ص2009،للإصدارات القانونية،مصر
- OBERDORFF.H,Droit de l’homme et Libertés fondamentales, 2ème édition, Alpha , Paris , 2010 ,p.54 .  
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على فعالية الحقوق والحريات صراحة الدساتير التي نصت ومن بين العامة على السلطة التقديرية للمشرع،
   .1الدستور الاسباني و الألماني العامة 
لنا أن ،عند تنظيمها في توجيه إرادة المشرع الأثر المباشرالحقوق والحريات العامة  لفعاليةكان   ولما      

   على السلطة التقديرية للمشرع ؟حول مدى وطبيعة هذا التأثير نتساءل
نونية نظرية حقوق الإنسان إلى نظرية للحقوق والحريات العامة تستند إلى قواعد قا تحولن إالحقيقة       

،فلم يعد تجاه تلك الحقوق والحريات العامةقد ترتب عليه تقييد سلطة المشرع اوتتمتع بالحماية الدستورية،
،بل أصبح ملزما بالإطار الذي يرسمه له يملك سلطة التقرير في مجال الحقوق والحريات العامة بصورة مطلقة

دوره من حامي الحقوق  بذلك تحوليمه لتلك الحقوق والحريات العامة،ليالمؤسس الدستوري حال تنظ
مبدأ تدرج القواعد القانونية مثلا  يعد حيث،2والحريات العامة إلى مجرد مُنظم لها في إطار مصدرها الدستوري

ل العلاقة بين القواعد ،مما يجعامة على السلطة التقديرية للمشرعريات العمصدرا لفعالية الحقوق والحو أساسا 
والقانون هي علاقة خضوع وتبعية وفقا لمبدأ )المنظمة للحقوق والحريات العامةالقواعد لاسيما (الدستورية

أن  عامة،خاصة في مجال الحقوق والحريات ال القوانين الصادرة عن المشرع ى سمو الدستور،بمعنى أنه يجب عل
،ومن بين النصوص الدستورية التي تؤكد على الأثر 3نصا وروحا تكون متفقة مع القواعد الواردة في الدستور

 يناير18من الدستور المصري الصادر في92المباشر لفعالية الحقوق والحريات الأساسية ما نصت عليه
ولا يجوز لأي قانون .ولا انتقاصاالحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا « بأن2014

  » .ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها
من خلال لحقوق والحريات العامة على السلطة التقديرية للمشرع اأثر فعالية  يظهر لنا،ومن ناحية ثانية     

المنظمة للحقوق  الرقابة على دستورية القوانين لاسيما التشريعات فيالقاضي الدستوري  الدور الذي يلعبه
،ففي حالة الرقابة السابقة على دستورية مشاريع القوانين أو اقتراحات قوانين لا يمكننا والحريات العامة

 الأثر في لتقديرية،وتقتصر تلك الفعالية أوالحديث عن فعالية الحقوق والحريات العامة على سلطة المشرع ا
الأمر يختلف في حالة الرقابة اللاحقة على و .والحريات العامةمع الحقوق أو يتناسب توجيه المشرع بما يتلاءم 

                                                 
مـن الدسـتور  55إلى الفصـل53،والفصـل 38إلى 14لقد ورد النص على الحقوق والحريات الأساسية في الجزء الأول ،الباب الرابع لاسيما الفصـول  - 1

،أما في الدستور الألماني فقد ورد النص على الحقـوق الأساسـية في الفصـل الأول منـه )2011سبتمبر 27مع تعديل(1978ديسمبر27الإسباني الصادر 
  .من الدستور الألماني ) 19إلى1(المواد 

،الكتـاب )الرقابـة علـى أعمـال الإدارة(،القضـاء الإداري ومـا يليهـا؛ سـامي جمـال الـدين  377 .انظـر راغـب جبريـل خمـيس سـكران،المرجع السـابق،ص- 2
  .12.،ص2002الأول، الطبعة الثالثة،بدون دار نشر،مصر ،

عبـد انظر،محمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة علـى دسـتوريته،الكتاب الأول؛؛458و353.انظر،حنفي علي جبالي،المرجع السابق،ص -3
، 2013-2012لزرق،اثــر ســلطة التشــريع علــى الحريــات العامــة وضماناا،رســالة دكتــوراه في القــانون العام،جامعــة تلمســان، العزيــز محمــد سالمان؛حبشــي

  . 82.ص
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دستورية القوانين ،لأن هناك تأثيرا مباشرا للحقوق والحريات العامة على التشريعات المخالفة للنصوص 
نكون أمام  دستوريتها في مثل هذه الحالة، عدمظمة لتلك الحقوق والحريات العامة،فإذا تبين الدستورية المن

فعالية الحقوق والحريات العامة على  من ثم فإن أثر،و غير الدستورية من النظام القانوني القوانين إلغاء تلك
سلطة المشرع التقديرية تكون بسحب  ذلك القانون المخالف لنص أو قاعدة دستورية ،بينما نجد أن الأثر 

،وإنما يقتصر فقط على عدم تطبيق القانون المخالف مع بقائه في صل إلى درجة الإلغاءلامتناع لا يفي حالة ا
  .1القانوني النظام
الحماية الدستورية التي أولا في يمكننا القول بأن فعالية الحقوق والحريات العامة يتجلى أثرها وبالنتيجة      

تيجة تدخل القاضي الدستوري وهو بصدد يمنحها المؤسس الدستوري لتلك الحقوق والحريات العامة،أو ن
  .والحريات العامة للدستورالمنظمة للحقوق القوانين ممارسة الرقابة على دستورية القوانين خاصة 

 أمثلة لفعالية الحقوق والحريات العامة على السلطة التقديرية للمشرع-ب     
الحقوق أو حرية من الحريات العامة في لتنظيم ممارسة حق من ولما كانت مسألة وضع التفصيلات      

نظيم تلك الغالب الأعم هي من اختصاص المشرع العادي في الإطار الذي رسمه له المؤسس الدستوري لت
  .وضع القواعد الكفيلة لها لضمان التمتع ا الحقوق والحريات العامة،و 

في إقامة التوازن بين ممارسة  أساسيافإن تدخل المشرع في مجال الحقوق و الحريات العامة يلعب دوراً     
قوق وحريات وعدم المساس بالنظام العام أو الإضرار بحالعامة والتمتع ا، تلك الحقوق والحريات

من ذلك سوف نحاول بيان فعالية بعض الحقوق والحريات العامة ذات الطابع الاجتماعي ؛وانطلاقا الآخرين
  .2والاقتصادي على السلطة التقديرية للمشرع

 مدى تأثير الحق في العمل على السلطة التقديرية للمشرع-      1
،الذي يعتبر حجر الزاوية في الحق في العمل3من أمثلة الحقوق والحريات العامة ذات الطابع الاجتماعي     

 ،وحق تكوين النقابات والانضمام إليها،والحق فيوحق الرعاية الاجتماعية والصحية هذه الطائفة من الحقوق
لذا ،بع الاجتماعيا،وغيرها من الحقوق والحريات العامة ذات الط،وكذا الحق في التعليمالإضراب عن العمل

                                                 
  .460.صالمرجع السابق،الحسبان، أحمد عيدانظر ،- 1
عبـد ؛12.،ص2004العربيـة،القاهرة، النهضـة الثانيـة،دار الطبعـة والتطبيـق الـنص بـين العامـة للحريـات القانونيـة أحمد،الحمايـة العـال عبـد ثـروتانظر،- 2

 .390.ص ،2011؛ثروت بدوي،النظم السياسية،دار النهضة العربية،11.عادل الطبطبائي،المرجع السابق،ص؛89.الرحمن عزاوي،المرجع السابق،ص
- OBERDORFF .H et ROBERT.J, Libertés fondamentales et droits de l’homme, 5 ème édition, L.G.D.J, Paris, 
2000,p.699. 

لوك فـإذا كــان جـوهر الحريـة يكمــن في أـا سـلوك إنســاني نـابع مـن طبيعتــه البشـرية،لكن بـالنظر إلى الحقــوق الاجتماعيـة فـلا ينطبــق عليهـا وصـف الســ- 3
ة ذات الطابع الاجتماعي في الغالب تستلزم تدخل ايجابي الإنساني،ولا يستطيع الفرد أن يقوم ا عن طريق نشاطه الفردي،أي أن الحقوق والحريات العام

؛انظر محمد صلاح عبد البديع السيد،الحماية الدستورية للحريات العامة بـين المشـرع والقضـاء،الطبعة الثانيـة،دار للدولة من أجل تنظيمها وضمان حمايتها
  .  25.، ص2009النهضة العربية،
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أثره على سلطة المشرع بيان و ،على الحق في العمل كحق من الحقوق  الأساسية فقط دراستنا نركز سوف 
  .التقديرية

على القانون من أجل تنظيم ممارسة الحق في  محل الدراسةدساتير اللقد أحال المؤسس الدستوري في       
من الدستور المصري 12والمادة2016من التعديل الدستوري لسنة69المادة(،الأمر الذي نصت عليهالعمل
،بحيث يلتزم المشرع حال تنظيمه لهذا الحق بالإطار الذي حدده له الدستور وعدم وضع قيود 1)2014لسنة

الذي يضمن المساواة بين هو يها المصلحة العامة،ذلك بأن القانون على هذا الحق إلا القيود التي تقتض
لحصول على العمل،ويكفل للفرد أثناء قيامه بالعمل الحق في الحماية والأمن والرعاية الصحية في االأفراد 

 بأجرة،وأن يكون العمل لساعات محددة و في الضمان الاجتماعي وحق العاملوالنظافة،والحق في الراحة،
  .أن أي مخالفة لأحكام الدستور يجعل القانون المنظم لحق العمل مشوب بعيب عدم الدستوريةو محددة،
فعالية الحق في العمل في التأثير على سلطة المشرع عند تنظيمه للعلاقات المتبادلة كذلك   تتجلىكما         

التوفيق بين   ضرورة ينوضع القوان عندعليه  الأمر الذي يفرضلأطراف عقد العمل والحقوق الناشئة عنه،
على أصحاب العمل،وتكريس الحماية القانونية الفعالة للعامل كقيد  المتضاربة والمتعارضة للعمال و المصالح

،وفي المقابل تفرض على العامل عدم ارتكاب أي نشاط قد يعرقل السير السلطة الممنوحة لصاحب العمل
  .2الحسن للعمل أو يلحق ضررا بصاحب العمل

                                                 
 .لكــل المــواطنين الحــق في العمــل «بــأن) 1996مــن الدســتوري الجزائــري لســنة55المــادةيقابلهــا نــص (2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة69تــنص - 1

 يضـمن القـانون حـق العامـل .الحق في الراحة مضـمون، ويحـدد القـانون كيفيـات ممارسـته .يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية، والأمن، والنظافة
مــــن الدســــتور المصــــري الصــــادر في  12كمــــا تــــنص المــــادة» .ســــنة يعاقــــب عليــــه القــــانون 16تشــــغيل الأطفــــال دون ســــن  .في الضــــمان الاجتمــــاعي

ولا يجـوز إلـزام أي مـواطن بالعمـل جـبرا،إلا بمقتضـى قـانون،و لأداء خدمـة عامة،لمـدة .العمل حق ،وواجب ،وشرف تكفله الدولة«على أن2014يناير17
ولقـــد ورد التأكيـــد علـــى الحـــق في العمـــل  في مقدمـــة الدســـتور الفرنســـي » .بل عـــادل،ودون إخـــلال بـــالحقوق الأساســـية للمكلفـــين بالعامـــلمحـــددة،وبمقا

  :04و03بند02فقرة 1946لعام
     « Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son 
emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. 
      Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son 
choix. » 

ضـرر في عملـه بسـبب أصـوله،أو آرائـه  إلىعامـل أن يتعـرض  لأيله الحق في العمل والحق في الحصول علـى منصـب عملـه،بحيث لا يمكـن  إنسانأي  كل 
؛ويتضـــح لنـــا مـــن كمـــا يمكـــن للعامـــل الـــدفاع عـــن حقوقـــه أو مصـــالحه مـــن خـــلال النشـــاط النقـــابي و الانخـــراط في الهيئـــة النقابيـــة الـــتي يختارها معتقداتـــه، أو

 الدستورية السابقة بـأن الحـق العمـل يعتـبر مـن الحقـوق الأساسـية الـتي تفـرض علـى كـل مـن المؤسـس الدسـتوري والمشـرع العـادي ،والقاضـي التزامـاالنصوص 
  .بضرورة تنظيمها وضمان ممارستها

ق تكــوين النقابــات الــتي تــدافع عــن بحقــين أساســيين،وهما حــ الإقــرارواســتكمالا لــدور الدولــة في ضــمان حــق العمــل الــذي يتناســب مــع قدراتــه وخبراتــه -2
؛انظر، بوزيـان عليان،القيمـة الدسـتورية بمبـدأ الذي يؤكد حرية العمل ويمثل رد فعل العمال ضد  سيطرة أصحاب العمل وتعنتهم الإضرابحقوقهم ،وحق 

لــة الأكاديميــة للدراســات الاجتماعيــة والإنســانية،جوان دراســة تطبيقيــة مقارنــة علــى الدســاتير العربيــة الحديثــة ،مج.العدالــة الاجتماعيــة والحمايــة القضــائية لــه
  .121إلى106.ص ،10،العدد2013
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مدى تأثير بعض الحقوق والحريات الأساسية ذات الطابع الاقتصادي على السلطة - 2       
 التقديرية للمشرع 

عدة حقوق منها حرية التملك أو حق الملكية تشمل الحقوق والحريات العامة ذات الطابع الاقتصادي       
يات رية على الحقوق والحر ولقد نصت مختلف النظم الدستو الاستثمار،والتجارة والصناعة، ،وحريةالفردية

 بأنهمنه 17في المادة 1948،حيث أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعامالعامة ذات الطابع الاقتصادي
أما فيما يخص فعالية الحقوق والحريات .1لكل فرد حق التملك ،ولا يجوز تجريد أي أحد من ملكه تعسفا

الفرنسي ما ورد في إعلان حقوق الإنسان والمواطن العامة ذات الطابع الاقتصادي في الدستور 
منه بأن حق الملكية حق مضمون ولا يمكن أن ينتزع من أحد إلا في 17المادة ما نصت عليه،1789لعام

  .2الحالات التي تتطلبها المنفعة العامة،وعلى الوجه المنصوص عليه قانونا
الملكية «بأن 2014يناير18الصادر فيصري من الدستور الم35ما نصت عليه المادة ومن ذلك أيضا     

،ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في اصة مصونة،وحق الإرث فيها مكفولالخ
عادل يدفع مقدما وفقا وبحكم قضائي ،ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض .القانون
حق الملكية الخاصة يعتبر من الحقوق الأساسية التي يحميها  ويتضح لنا من نص هذه المادة بأن» .للقانون

ر الذي نصت عليه وهو نفس الأم.الدستور، ولا يجوز المساس ا إلا في الحالات التي يحددها القانون
من التعديل 22المادةو ،»مونةالملكية الخاصة مض« 20163مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في64المادة

 ». ويترتب عليه تعويض عادل،ومنصف.إطار القانونلا يتم نزع الملكية إلا في « 20164الدستوري لسنة
الحد منه إلا  ،ولا يمكن المساس به أوبقة بأن حق الملكية مضمون قانوناويفهم من النصوص الدستورية السا

لا يثير أية ضمون قانونا ولما كان حق الملكية كحق أساسي م.في الحالات التي يحددها الدستور والقانون
؟وفي هذا الشأن هي التي تثير إشكالية ،فإن مسألة التوفيق بين حق الملكية وبين الحقوق المنبثقة عليهإشكالية

ع به المالك في حدود قضت المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية بخصوص تحديد المركز القانوني الذي يتمت
أم لا؟مؤكدة في حكمها على أن المركز القانوني للمستأجر أثناء  بحق الملكية ع هناهل يتمتبمعنى ،عقد الإيجار

سريان عقد الإيجار يعتبر مالكا لحق الانتفاع بالعين المؤجرة دون الحقوق الأخرى المنبثقة عن حق 

                                                 
   :على ما يلي 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 17تنص المادة -1

« 1-Toute personne ,aussi bien seule qu’en collectivité ,a droit à la propriété.  
2-Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. » 

  2- :على ما يلي 1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 17تنص المادة 
« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité 
publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. » 

   .1996من الدستور الجزائري لسنة52يقابلها نص المادة- 3
4
  .1996الدستور الجزائري لسنة20يقابلها نص المادة - 
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،وهذا الحق من حيث الذي يقوم عليه الحق في الخصوصيةالملكية،ذلك لأن العين المؤجرة تعتبر الأساس 
ث حمايته الدستورية لا يختلف فيما إذا كان المالك الأصلي هو من يستفيد أو يسكن العقار نطاقه ،ومن حي

  .1أو غيره
يقع على عاتق المشرع عند تدخله لتنظيم هذا الحق واجب تحديد المركز القانوني للمؤجر  ومن ثم      

ديد نطاق حق الملكية بالنسبة تح لالمتبادلة بينهما،وذلك من خلا الالتزاماتوالمستأجر،وكذا تحديد الحقوق 
  .للمؤجر كمالك للعين المؤجرة والمستأجر كمالك لحق الانتفاع ا

ا من الحريات الأساسية ممارسة التجارة أو الصناعة باعتبارهمالاستثمار،وحرية حرية  كل من كما أن        
هذه الحرية أو التمتع  ة بين ممارسةمءوع من التوازن والملاقامة نضرورة التدخل لإالتزاما بتفرض على المشرع 

الحرية دون المساس بحقوق حماية فعالة لممارسة هذا الحق أو ،أي ضرورة توفير ا،وبين حقوق الأفراد الآخرين
  .الأفراد الآخرين وحريام الفردية

ض عن التعويإضافة إلى ذلك تثور في مجال الحقوق والحريات العامة إشكالية تتعلق بالحق في طلب       
،الأمر الذي يفرض على المشرع التدخل للتوفيق بين الحق في طلب التعويض الأضرار التي تلحق الأفراد

وحرية ممارسة العبادة،  والحق في ممارسة الحريات الفردية المعترف ا قانونا لاسيما حرية الرأي والتعبير
  .2القيود الواردة عليهاالحدود أو و 

،يمكننا القول بأن للحقوق والحريات العامة تأثير فعال على السلطة التقديرية ا سبقوترتيبا على م      
،أي المشرع وتقيد من سلطته التقديريةللمشرع بصورة تجعل تلك الحقوق والحريات العامة أداة لتوجيه إرادة 

  . ،بل هو ملزم بالإطار الذي يحدده الدستورتنظيمهالم يعد يملك سلطة مطلقة  ل المشرع أن
ية لتلك الحقوق والحريات كما أن إحالة الدستور على القانون من أجل وضع القواعد التفصيل      
،إنما هو تكريس لفكرة الحجز التشريعي للسلطة التشريعية في هذا الشأن،بحيث لا يتم تنظيم تلك الفردية

م الدستورية ت به أغلب النظ،وهو الأمر الذي أخذعيةالحقوق والحريات العامة إلا من قبل السلطة التشري
  .3وتونس،الجزائرالمقارنة منها فرنسا،إسبانيا،مصر 

                                                 
 الثانيـة،دار الطبعـة،والتطبيق الـنص بـين العامـة للحريـات القانونيـة أحمد،الحمايـة العـال عبـد ثـروت؛462.،المرجع السـابق،صالحسـبان أحمـد عيـدانظر،-1

  .95.،ص 2004العربية،القاهرة، النهضة
2-COMBOT.P, La protection constitutionnelle de la liberté individuelle en France et en Espagne, Thèse 
Economica, 1998,p.267. 

  .465.نفسه،ص،المرجع  الحسبان أحمد عيدانظر،
مفتــاح  ضــو؛150إلى143.،المرجــع الســابق،ص ،الجزء الأولعبــد الــرحمن عزاوي،ضــوابط توزيــع الاختصــاص بــين الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــةانظر،-3

  .83.،ص2002،مالطا،E L G A،دراسة مقارنة،منشورات )الوضعية(السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة غمق،
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بأن الحقوق والحريات العامة التي تستند على القواعد القانونية والحماية الدستورية  إذا كان القولو       
المفروضة على أصبحت تشكل قيدا على سلطة المشرع التقديرية في هذا اال،فإنه توجد إلى جانب القيود 
  .المشرع من الناحية الموضوعية قيودا أخرى أو أدوات قانونية مقيدة للقانون من الناحية الإجرائية

  الثاني المطلب
  الأدوات القانونية المقيدة للمشرع من الناحية الإجرائية

إلى إضفاء لقد أدى تطور مفهوم القانون الدستوري واتساع نطاق القواعد ذات القيمة الدستورية       
الطابع الدستوري على تلك القواعد مع منحها مرتبة تسمو على القوانين العادية واعتبارها وسيلة تقيد 

 ،ت أو القيود المفروضة على المشرعسلطة المشرع من الموضوعية،الأمر الذي يدفعنا للتساؤل حول الأدوا
تمتد كذلك إلى الجانب سلطة المشرع،أم أا بمعنى هل القيود المفروضة على المشرع  تمس الجانب الموضوعي ل

  الإجرائي ؟
 كذلك  الواقع أن القيود المفروضة على المشرع لا تمس فقط الجانب الموضوعي لسلطة المشرع،بل تمتد      

،ولعل من أهم الأدوات القانونية المقيدة للمشرع من الناحية الإجرائية المعاهدات لها إلى الجوانب الإجرائية
القانون الدولي وتعبر عن إرادة اتمع  قواعد ة والقوانين العضوية،باعتبار أن الأولى تجد مصدرها فيالدولي

 ،مكملة للدستورالثانية أما الدولي وتسمو قواعده على قواعد القانون الداخلي باستثناء الدستور المصري،
قد يشكل  الأمر الذي،وانين العاديةسن وإقرار القوتتميز بنظام إجرائي خاص يختلف عن النظام الإجرائي ل

  .قيدا على سلطة المشرع التقديرية في سن القوانين العادية منها والعضوية
وحتى يتسنى لنا معرفة مدى تأثير كل من المعاهدات الدولية والنظام الإجرائي للقوانين العضوية على       

ية على حرية المشرع ير المعاهدات الدولمدى تأثمعرفة السلطة التقديرية للمشرع ،يتوجب علينا أولا 
،ثم ننتقل إلى بيان مدى تأثير النظام الإجرائي للقوانين العضوية على سلطة المشرع التقديرية )أولا(العادي

  ).ثانيا(
  الفرع الأول 

  مدى اعتبار النظام القانوني للمعاهدات الدولية كقيد على سلطة المشرع
دولية يقتصر فقط على تنظيم العلاقات على المستوى الدولي،أصبحت بعد أن كان دور القواعد ال      

،بل وتشكل كذلك قيدا على حرية المشرع باشر وتؤثر في مراكزهم القانونيةتطبق على الأفراد بشكل م
  .وتلزمه بعدم مخالفتها  ،الوطني
الدولية،بمعنى هل يمكن للمشرع لتساؤل حول مدى سلطة المشرع اتجاه المعاهدات إلى ايدفعنا  وهو أمر      

عية بوصفه المعبر عن إرادة الوطني مخالفة تلك المعاهدات التي تمت الموافقة عليها حال ممارسته لوظيفته التشري
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أم عليه الالتزام بقواعد القانون الدولي الاتفاقي،بأن تكون إرادة المشرع  متفقة مع إرادة اتمع الشعب 
  جزءا منه؟لي الذي تشكل دولته الدو 

والدولية،  لمعاهداتالمؤسس الدستوري ل بكيفية تنظيمالإجابة على هذا التساؤل ترتبط أساسا إن       
تحديد قيمتها القانونية ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية،فإذا نظم المؤسس الدستوري عملية إبرام  وكذا

،فإن ذلك مرتبة القوانين العاديةمرتبة تفوق  المعاهدات وإدماجها في القانون الوطني بشكل تفصيلي ومنحها
سوف يقيد حرية المشرع الوطني بعدم مخالفة أحكام هذه المعاهدات استنادا إلى مبدأ تدرج القواعد 

أما إذا لم يعالج المؤسس الدستوري هذا الأمر بصفة دقيقة تفصيلية فقد يؤدي ذلك إلى احتمال ،القانونية
  .1ية  والمعاهدات الدولية التعارض بين القواعد القانون

 الجزائري قد تأثرا يالدستور المؤسس  وعند الحديث عن النظام القانوني للمعاهدات الدولية،نجد أن      
بالدستور الفرنسي الذي نظم إجراءات إبرام المعاهدات الدولية بصورة تفصيلية وواضحة،حيث تختص 

بينما تملك السلطة التشريعية حق الموافقة عليها لإدماجها في السلطة التنفيذية بإبرام المعاهدة أو الاتفاقية،
أما في .د من اتفاقها مع قواعد الدستورلتأكلالقانون الوطني مع خضوع المعاهدات الدولية للرقابة الدستورية 

مصر فعلى الرغم من أن المؤسس الدستوري المصري قد ساير  معظم النظم  الدستورية في منح السلطة 
ة حق إبرام المعاهدات الدولية واشترط موافقة السلطة التشريعية لإدماجها في القانون الداخلي،إلا انه التنفيذي

  .2لم يعترف بسمو المعاهدات الدولية على القوانين العادية في المرتبة
ي كان ثير أية إشكالية باعتبار أن المؤسس الدستور يالفرنسي والجزائري لا  ينوإذا كان الوضع الدستور       

ور ،فإن الوضع مختلف في الدستوبيان علاقتها بالقوانين العادية، تحديد مرتبة المعاهدات الدوليةواضحا في
اعتبارها ومدى  ،عاهدات الدوليةالم اتجاه سلطة المشرعحول الدستوري المصري يثير خلافا في الفقه و ،المصري

  يستطيع  هذا الأخير يستطيع تجاوزها إلى تعديلها أو إلغائها؟  قيدًا على السلطة التقديرية للمشرع،أم أن
تحديد طبيعة العلاقة بين أولا يتوجب علينا ومن أجل معرفة سلطة المشرع اتجاه المعاهدات الدولية،      

ى ،ثم مدى اعتبار تلك المعاهدات الدولية قيدا عل)ولاأ( أو الوطني القواعد الدولية وقواعد القانون الداخلي
  ).ثانيا(حرية المشرع الوطني

  طبيعة العلاقة بين المعاهدات الدولية والقانون الداخلي:أولا     
قواعد  هل أن:تثير تساؤلا هاما هوطبيعة العلاقة بين القانون الداخلي والقانون الدولي  إن البحث في     

قيدا على سلطة المشرع  ااعتباره ناكن،وبالتالي يم)الوطني(القانون الداخليقواعد على تسمو القانون الدولي 
                                                 

  .270.،ص2005انظر،محمد بوسلطان،مبادئ القانون الدولي العام ،الجزء الأول،الطبعة الثانية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،-1
2
؛محمـد سـامي عبـد الحميد،أصـول القـانون الـدولي العـام،الجزء الثاني،الطبعـة السادسـة، 70.عبـد االله ناصـف ،المرجـع السـابق،ص.انظر،سـعاد الشـرقاوي- 

  .252.،ص1984المعاهدة الدولية،الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع،
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سوف نحاول عرض  ولبيان طبيعة العلاقة بين القانونين الدولي والداخلي.الذي لا يمكنه مخالفتها أم العكس؟
،وما هو موقف الأنظمة القانونية )أ(النظريات الفقهية التي تحدد العلاقة بين القانونين الداخلي والدوليأهم 

  ) .ب(ين القانونين الدولي والداخليالداخلية من العلاقة ب
  موقف الفقه والقضاء الدوليين من طبيعة العلاقة بين القانونين الدولي والداخلي-أ     
ول يعرف الأ،تحديد العلاقة بين القانونين الدولي والداخلي بين اتجاهينحول مسألة لقد انقسم الفقه      

الثاني يعرف بنظرية وحدة القانونين،إلى جانب ذلك يوجد اتجاه فقهي نادى أما  ،بنظرية ثنائية القانونين
مستقل ومنفصل عن القانون فتقوم نظرية ثنائية القانون على أساس أن القانون الدولي النظريتين؛بالتوفيق 
،أي ينفصل كل منهما عن الآخر،ولا يختلط به ولا يخضع أي منهما للآخر ،بحيث يمكن تحديد الداخلي

والقانون الدولي الخاص مثلا تدخل ،والقانون الإداري،فقانون الجنسية،وضوعات التي ينظمها كل قانونالم
وفقا لهذا المعنى ضمن اختصاص القانون الداخلي،في حين أن القواعد القانونية التي تنظم الحرب والحياد 

  .1ينظمها القانون الدولي
عدم التعارض بين قواعد القانون الدولي والداخلي،الأمر :ويترتب على هذه النظرية عدة نتائج منها      

،فإذا خالف التشريع الداخلي قواعد القانون الدولي لا يؤدي على عدم تأثير أحدهما على الآخر الذي يدل
  .2ذلك إلى بطلانه

 امتناع القاضي الوطني عن تطبيق القاعدة الدولية ،أي أن القاضي الوطني ليس من حقه تفسير      
،كما توجد استثناءات يقر أصحاب يطبق فقط قواعد القانون الداخلي إنمالقاعدة الدولية أو تطبيقها،و ا

هذه النظرية فيها بإلزامية قواعد القانون الدولي في مجال القانون الداخلي،والتي تأخذ صورة الإحالة من 
ويل قاعدة من قواعد القانون الدولي القانون الداخلي على القانون الدولي لتنظيم مسألة أو حالة معينة أو تح

  .3إلى قاعدة في القانون الداخلي

                                                 
أما مصـدر القـانون الدولـة، إرادةالقـانون الـداخلي ينبـع مـن  القـانونين، فمصـدراخـتلاف مصـادر كـل مـن :منهـاتسـتند هـذه النظريـة علـى عـدة أسـانيد - 1

  .نين سلطة وضع قواعد الآخر أو تعديلها أو إلغائهاالدولي الإرادة المشتركة للدول ،وبالتالي ليس لأي من القانو 
الداخلي ينظم العلاقة بـين الأشـخاص في إطـار القـانون الخـاص أو بيـنهم وبـين الدولـة في إطـار القـانون  القانونين، فالقانوناختلاف موضوعات كل من -

  .عامالعام ،بينما ينظم القانون الدولي العام العلاقة بين أشخاص القانون الدولي ال
قـانون بينمـا اختلاف الطبيعة القانونية والبناء القانوني لكل من القانونين ،فالقانون الداخلي يستدعي خضوع الأشخاص والسلطات العامة في الدولـة لل-

لقــــانوني الداخلي،صــــراع أم القـــانون الــــدولي هـــو أداة قــــانون تعـــاون وتنســــيق بـــين دوليتــــين أو أكثر؛انظـــر علــــي إبـــراهيم ،النظــــام القـــانونين الــــدولي والنظـــام ا
 ص،1988؛مفيــد محمــود شــهاب،القانون الــدولي العــام ،دار النهضــة العربيــة ،القــاهرة،50.،ص1991تكامل،الطبعــة الأولى،دار النهضــة العربيــة،القاهرة،

   .47.ص
   .28.،ص2002،،مصرانظر،سهيل حسين القتلاوي ،الوسيط في القانون الدولي العام ،الطبعة الثانية ،دار الفكر العربي- 2

3- SIBERT.M, Traité de droit international public ,Le droit la paix ,Tome 02,,Dalloz ,Paris,1951,p.292. 

   . 70.ص ،ص1997،،مصرصراع أم تكامل،دار النهضة العربية .أورده ،علي إبراهيم ،النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي 
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ببعضها البعض أما نظرية وحدة القانونين تقوم على أساس وحدة القانونين مع تبعية القواعد القانونية       
 شكلان نظاماتقوم هذه النظرية على أساس أن القانونين الدولي والداخلي يحيث ،في نظام تدرجي دقيق

،بحيث أن كل قاعدة قانونية تستمد وجودها من القاعدة الأعلى منها،ولا يمكن تفسير قاعدة قانونيا واحدا
من القواعد القانونية إلا بالرجوع إلى القواعد الأعلى،وقواعد القانون الدولي ما هي إلا جزء من القواعد 

  .1القانونية في الدولة تعنى بتنظيم علاقاا مع الدول الأخرى
،ظهر اتجاه ثالث خلي ومؤيد لنظرية وحدة القانونينوبين مؤيد لنظرية ثنائية القانونين الدولي والدا      

للقاضي الوطني دور في التوفيق بين قواعد القانونين الدولي والداخلي يق بين الاتجاهين وحل الإشكال،و للتوف
انون الدولي لا يقصد به سمو قانون عندما يكون باستطاعته أن يفعل ذلك،كما أن مبدأ سمو قواعد الق

،وإنما هو انون الدولي على القانون الداخليأجنبي مفروض على الدولة،فالأولوية أو السمو لا تعني سيطرة الق
  .2مجرد تناسق وتناغم في النشاط القانوني للدولة وسلوكها

ولي والداخلي ،فلقد أخذ بنظرية أما فيما يتعلق بموقف القضاء الدولي من العلاقة بين القانونين الد      
ترسخ مفهوم سمو القانون الدولي على القانون الداخلي في قد وحدة القانونين مع سمو القانون الدولي،و 

التعامل الدولي من خلال مجموعة من الأحكام والقرارات والآراء الاستشارية في هذا الشأن،الأمر الذي 
مع سمو قواعد بين القانونين الدولي والداخلي  ضوع العلاقةأكدت عليه محاكم التحكيم عند تعرضها لمو 

والداخلي فإذا كان الغالب في الفقه والقضاء الدوليين قد أكد على وحدة القانونين الدولي .القانون الدولي
 بين القانونين الدولي موقف الأنظمة القانونية الداخلية المقارنة من العلاقةمع سمو القواعد الدولية،فما هو 

  والداخلي؟
  موقف الأنظمة القانونية الداخلية من العلاقة بين القانونين الداخلي والدولي-ب     
إن المتتبع لموقف المؤسس الدستوري في النظم الدستورية المقارنة يستطيع أن يصنفها بالنظر إلى موقعها      

والقيمة التي تكتسيها المعاهدات الدولية بين عدة مجوعات ،فاموعة الأولى تشمل الدساتير التي تتجه إلى 
الذي 1983تير الدستور الهولندي لعام،ومن هذه الدساالدستورالاعتراف بسمو قواعد القانون الدولي على 

                                                 
1
وحـدة القـانونين مـع سمـو القـانون الـداخلي -:أنصار هذه النظرية بإمكانه وجود تنازع بين القانونين مع  الاختلاف في سمو أحدهما على الآخريسلم  - 

لقــانون تكــز هــذا الاتجــاه علــى وحــدة القــانونين مــع سمــو القــانون الــداخلي ،باعتبــار أن القــانون الــدولي منبثــق عــن القــانون الــداخلي مــع مراعــاة سمــو ار ،وي
 لإبـــرامالدســـتورية الداخليـــة  الإجـــراءاتالـــداخلي عنـــد التعـــارض ،بمـــا يعـــني خضـــوع المعاهـــدات الدوليـــة شـــكلا وموضـــوعا للقـــانون الـــداخلي ،فعـــدم احـــترام 

خلي انـه لا يحـدد لنـا بدقـة نونين الـدولي والـداابطـلان المعاهـدة ،ويؤخـذ علـى هـذا الاتجـاه عنـد تحديـده للعلاقـة بـين القـ إلىالمعاهدات والموافقة عليهـا يـؤدي 
الاتجـاه الثـاني فقـد اتجـه نحـو الاعـتراف  أمـا.قيمة المعاهدات الدولية ،هل هي مسـاوية للدسـتور أو أقـل منـه  وأعلـى مـن القـانون أو مسـاوية للقـانون العـادي

القـانونين مـع سمـو القـانون الـدولي ،بحيـث يعتـبر  القـانون بوحدة القانونين مع سمو القواعد الدوليـة ،فهـذا الاتجـاه يحظـى بتأييـد غالبيـة الفقهـاء ويقـرر وحـدة 
   .انونينالداخلي منبثقا عن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الداخلي ،ويؤخذ على هذا الاتجاه بأن دمج القانونين يمنع كل تمييز بين الق

2 - VEDEL.G,La Déclaration des droits de l’homme et la Jurisprudence ,P.U.F ,1989,p.63. 



   

    146     
 

،وأن التشريعات التي تخالف قواعد القانون الدولي تعتبر باطلة الاتفاقيات الدولية على الدستور اعترف بسمو
  . 19831من الدستور الهولندي 94و93عليه المادتين وفق ما تنص 

ون الدولي يحتل مرتبة وسط بين القانون أما اموعة الثانية تضم الدساتير التي تتجه إلى اعتبار القان    
مرتبة أعلى من القوانين العادية  يفرنسالدستور الوالدستور ،ومن أمثلة ذلك تحتل المعاهدات الدولية في 

أخذ به  الأمر الذي،1958من الدستور الفرنسي لعام55المادة نصت عليه وفق ماوأقل من الدستور 
تطبيقا  الوطنية مبدأ سمو المعاهدات الدولية على القوانينعلى مؤكدا بذلك المؤسس الدستوري الجزائري 

  . 20162مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في150المادة لنص
 يتمتع بقوة القانون  الداخلي،بأنه أما اموعة الثالثة تضم الدساتير التي تتجه إلى اعتبار القانون الدولي     

ين العادية على أن المعاهدات الدولية تتمتع بقوة القوان 2014نص عليه الدستور المصري لسنة وهو ما
تلتزم الدولة « ،التي تنص على أن2014ينيار18المصري الصادر فيمن الدستور 93تطبيقا لنص المادة

بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر ،وتصبح لها قوة القانون بعد 
في حكمها الأمر الذي أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في مصر  » .للأوضاع المقررةنشرها وفقا 

على أن تتمتع المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقوة القانون العادي بعد إبرامها 1988جوان 04الصادر في
  .3والتصديق عليها ونشرها

انونين الدولي والداخلي محل خلاف في الفقه وعليه ،فإذا كانت مسألة تحديد طبيعة العلاقة بين الق      
ة التي تحتلها المعاهدات ،فإن الأمر امتد للمؤسس الدستوري لتحديد موقفه من المكانالدستوري والقضاء
،ومنها ما جعلت لقانون الدولي على أحكام الدستور،فهناك من الدساتير التي أخذت بسمو قواعد االدولية

التعديل  ،و1958كانة وسط بين الدستور والقانون كالدستور الفرنسي لعامقواعد القانون الدولي تحتل م
أن هناك ،إضافة إلى 2014ينيار23،والدستور التونسي الصادر في 2016مارس6الدستوري المؤرخ في

                                                 
؛انظر ،عبـد العزيـز سـرحان،حقيقة العلاقـة بـين اموعـة الدوليـة لحقـوق الإنسـان والقـانون الـداخلي في ومـن الدسـتور الهولنـدي94و93نـص المـادتين  - 1

   .110.ص ص ،03،العدد 1981الولايات المتحدة الأمريكية ،مجلة الحقوق والشريعة،
  المتضــمن التعــديل الدســتوري للدســتور الجزائــري لســنة16/01مــن القــانون رقــم150المــادة،و 1958الفرنســي لعــام  مــن الدســتور55انظــر نــص المــادة- 2

   .)1996لسنةمن الدستور الجزائري  132المادةيقابلها نص (1996
الـنص أنــه لم يغــير مــن حيــث  أن البـين مــن هــذا " 1988جــوان04حيــث ذهبـت  المحكمــة الدســتورية العليـا في مصــر في حكمهــا الصـادر في جلســة - 3

الــدول  المراكــز القانونيــة للأجانــب الــذين أبرمــت مــع دولهــم اتفاقيــات للتعويضــات بــل قصــد إلى اســتمرار ســريان أحكــام تلــك الاتفاقيــات علــى رعايــا هــذه
كم المحكمة الدستورية العليا في مصر في ،انظر ح "نصه ،وهي اتفاقيات لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة  بصريح
عبــــد الناصــــر أبــــو ؛29.،ص2008-1791موســــوعة أحكــــام المحكمـــة الدســــتورية العليــــا المصــــرية مــــن 04ســــنة 99طعــــن رقــــم1988جــــوان 04جلســـة 

ـــــــل.ســـــــهمدانة ـــــــة أمـــــــام القاضـــــــي الجنائي،الطبعـــــــة علـــــــي الفهوجي؛38.،المرجع الســـــــابق،صحســـــــين إبـــــــراهيم خلي  الأولى،دار الجامعـــــــة،المعاهـــــــدات الدولي
علــى أن المعاهــدات الدوليــة لهــا قــوة القــانون تطبيقــا لــنص المــادة 1962وقــد تضــمن كــذلك الدســتور الكــويتي لعــام.47.،ص1997الجديدة،الإســكندرية،

  .منه23في المادة 2003منه،والدستور القطري لعام 37في المادة2002وقد سايره في ذلك الدستور البحريني لعام.منه70
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والدستورين  و 2014ينيار18الصادر فيدساتير تمنح قواعد  القانون الدولي قوة القانون كالدستور المصري 
  .والقطري مثلاالبحريني 

،فإن ذلك يوالجزائر  يفرنسال الدستورينومادام أن المعاهدات الدولية تسمو على القوانين العادية في       
،لنا أن لعدم مخالفتها والخضوع لأحكامها ،ويفرض عليه التزاماصريحا على سلطة المشرع التقديريةيمثل قيدا 

  ؟على حرية المشرع نتساءل حول مدى اعتبار المعاهدات الدولية قيدا
  مدى اعتبار المعاهدات الدولية قيدا على حرية المشرع: ثانيا     

إن تحديد مكانة المعاهدات الدولية ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية الملزمة للدولة يعطينا مؤشرا لمدى      
ولقد  القواعد القانونية،تأثير المعاهدات الدولية على النظام الداخلي لاسيما على حرية المشرع في وضع 

لمعاهدات الدولية ما بين اعتبارها في قوة القانون أو في لالقيمة القانونية  حول اختلفت دساتير دول العالم
  .مرتبة أعلى من القانون 

ففي فرنسا ترتب على منح المعاهدات الدولية مكانة متميزة داخل النظام القانوني الفرنسي عدة آثار       
وبالرجوع إلى مراحل .التأثير في مراكز الأفراد القانونية وتقييد حرية المشرع وإلزامه بعدم مخالفتها منها مثلا

يتبين لنا أن المؤسس الدستوري الفرنسي قد 1958في ظل الدستور الفرنسي لعامإبرام المعاهدات الدولية 
 بصلاحية مباشرة إجراءات إبرامها ص الأولىعمل على تحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،فخّ 

ها وإدماجها على المستوى الدولي واشتراط موافقة المشرع على المعاهدات الهامة قبل الالتزام النهائي بأحكام
  .19581من الدستور الفرنسي لعام55في القوانين العادية،وهو ما نصت عليه المادة

وإلزامه بعدم مخالفة أي من المعاهدات التي ارتبطت شرع ويترتب على تطبيق تلك المادة تقييد حرية الم      
ومن أجل حماية النظام .لأحكامها تطبيقا لمبدأ المشروعية،ومبدأ تدرج القواعد القانونيةا الدولة والخضوع 

نشأ المؤسس الدستوري نظام الرقابة السابقة على أالقانوني الفرنسي وضمان توافق القواعد القانونية 

                                                 
  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام 55المادة  تنص- 1

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont , dés leur publication ,une autorité supérieur à 
celle des réserve ,pour chaque accord ou traité ,de son application par l’autre partie. » 

مـع  وفق الأوضاع المقررة تكون لها منذ نشرها قوة أعلـى مـن القـانون  إقرارهاالمادة بأن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ،أو التي يتم  هذه يفهم من نص
ا أو إقرارهـا لا التحفظ بشرط تطبيقها من قبل الدول المعتـبرة طرفـا فيهـا ،فـإذا تضـمنت المعاهـدة الدوليـة بنـدا أو شـرطا مخالفـا للدسـتور،فإن التصـديق عليهـ

اتحــاد منبثــق بــين الــدول   إلى ومــن ناحيــة أخــرى فقــد أدى تطــور النظــام القــانوني الأوروبي.منــه54يــتم قبــل تعــديل الدســتور علــى النحــو الــذي فصــلته المــادة
 إلى1997أكتـوبر02بتـاريخ أمسـتردامبمقتضـى اتفاقيـة  الأوروبياتمـع  وإنشـاء1992فيفـري  27بمقتضى الاتفاقية الموقعة بتـاريخ الأوروبيالاتحاد  وإنشاء

وتقبـــل التطبيـــق مباشـــرة علـــى ،رع الـــوطني مـــنح القواعـــد الأوروبيـــة القيمـــة شـــبه الدســـتورية ،بحيـــث أصـــبحت تســـمو علـــى القواعـــد الوطنيـــة يتقيـــد ـــا المشـــ
الطبيعـة  إلىبـالنظر  الأوروبيـةالـذي أكـدت فيـه علـى السـمو المطلـق لقـانون اتمعـات 1996مـارس05الأفراد،الأمر الذي أكدته المحكمـة الأوروبيـة بتـاريخ

جـرد التصـديق عليهـا مكتسـبا قيمـة شـبه دسـتورية ،وتقبـل التطبيـق بم الأوروبيـة،وبمعـنى آخـر أن القواعـد الاتفاقيـة  الأوروبيالخاصة للنظام القانوني للمجتمع 
  . يةل،ولا يملك المشرع الوطني تعديلها بالشكل الذي تعدل به القوانين الداخ الأوروبيةداخل اتمعات 
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أو الاتفاق قبل الالتزام النهائي بأحكامها وإدماجها في القانون الداخلي وفق ما تنص عليه المادة المعاهدات 
  .1من الدستور الفرنسي 54

حذو ما ذهب إليه المؤسس الدستوري  بأنه قد حذا الجزائري والملاحظ على المؤسس الدستوري       
النظام القانوني للمعاهدات الدولية ،فمنح السلطة التنفيذية صلاحية مباشرة إجراءات  بخصوصالفرنسي 

،كما اشترط موافقة السلطة التشريعية على المعاهدات المتعلقة بحدود لمعاهدات الدولية والتصديق عليهاإبرام ا
وعن .2دة في ميزانية الدولةالمتعلق بقانون الأشخاص والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير وار  الدولة أو

،الأمر الذي فهي تحتل مرتبة تسمو على القانونالقيمة القانونية للمعاهدات الدولية في الدستور الجزائري 
من 150يقيد حرية المشرع الوطني وتلزمه بعدم مخالفة أحكام تلك المعاهدات وفق ما تنص عليه المادة

  .20163التعديل الدستوري لسنة
مد أيضا المؤسس الدستوري الجزائري نظام الرقابة السابقة على دستورية المعاهدات أوالاتفاق كما اعت      

إذا ارتأى الس « التي تنص بأنه20164من التعديل الدستوري لسنة190بيقا لنص المادةأو الاتفاقية تط
  .5 » .الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليها

على التي تنص  2014ينيار18لدستور المصري الصادر فيامن 01فقرة151وبالرجوع إلى نص المادة      
دق عليها بعد موافقة مجلس ،ويصورية الدولة في علاقتها الخارجية،ويبرم المعاهداتيمثل رئيس الجمه« أنه

من نص هذه المادة أن تنظيم  لنا ينيتب » بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور،وتكون لها قوة القانون النواب
،سواء في  من الأنظمة الدستورية المعاصرةالمعاهدات الدولية في النظام القانوني المصري يتشابه مع الكثير

التصديق عليها ،ودمجها في القانون الداخلي بعد  ويذية بحق مباشرة إجراءات إبرامها،أانفراد السلطة التنف
  .الرسمية المصادقة عليها ونشرها في الجريدة

                                                 
  ؛ 1958من الدستور الفرنسي لعام  54انظر نص المادة -1

- GAUTIER et MALLERAY.F,Le Refus du conseil constitutionnel d’apprécier la constitutionnalité de 
dispositions législatives transposant une directive communautaire, A.J.D.A,2004 ,p.1538 

 ؛عقيلــة خرباشــي،المرجع الســابق،200.؛صــالح بلحــاج،المرجع الســابق،ص 2016مــارس6ي المــؤرخ فيالدســتور التعــديل مــن  131انظــر نــص المــادة - 2
   .52.ص
3
  .1996من الدستور  الجزائري لسنة132يقابلها نص المادة - 

4
  1996من الدستور  الجزائري لسنة168يقابلها نص المادة - 

الموافــق عليهــا قيمــة قانونيــة أعلــى مــن وفي هـذا الصــدد نجــد أن المؤســس الدســتوري التونســي  قـد تــأثر بالدســتور الفرنســي في مــنح المعاهــدات الدوليـة  - 5
مــن  20القــوانين وأدنى مــن الدســتور ،الأمــر الــذي يفــرض علــى المشــرع وهــو بصــدد ممارســة اختصاصــه التشــريعي في ســن التشــريعات تطبيقــا لــنص الفصــل 

طة التشريعية السل الدستور،ومن ناحية أخرى فقد منح السلطة التنفيذية سلطة مباشرة إجراءات إبرام المعاهدات الدولية والموافقة عليها ،مع اشتراط موافقة
ة وفـق مـا يـنص على المعاهدات المتعلقة بـالتنظيم الـدولي أو بحـدود الدولـة أو بالتعهـدات الماليـة للدولـة أو بحالـة الأشـخاص أو بأحكـام ذات صـيغة تشـريعي

   .323.بق،ص؛ نافع بن عاشور،المرجع السا2014لسنةمن الدستور التونسي  77و67و20انظر كل من الفصل ؛من الدستور 67عليه الفصل 
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ة بين أخذ بنظرية وحدة القانون لتحديد العلاق وإن كانالمؤسس الدستوري المصري  ذلك بأن      
لم يعتمد على أسلوب الرقابة السابقة للمعاهدات قبل إدماجها في  إلا أنه،القانونين الدولي والداخلي

المتضمن التعديل الدستوري 01.16مثلما هو الأمر في الدستور الفرنسي والقانون رقمالقانون الداخلي  
،وذلك منحها مرتبة تفوق القوانين العاديةلضمان توافقها مع الدستور أو 1996للدستور الجزائري لسنة

بالنظر إلى تطور مفهوم قواعد القانون الدولي الاتفاقي وسموها على قواعد القانون الداخلي ،بل جعل 
ة التعارض بين المعاهدة ي  أثار خلافا في الفقه المصري في حال،الأمر الذلمعاهدة والقانون في مرتبة واحدةا

صادر ال،بمعنى هل تطبق المعاهدة على القانون تكريسا لمبدأ سمو القواعد الدولية أم يطبق القانون والقانون
 نحيم،الأمر الذي م قواعد القانون الدولي الاتفاقي،وعدم احتراالمعبر عن الإرادة العامة للشعب عن البرلمان

  إلغاء المعاهدة الدولية؟ تعديل أوحق لمشرع الوطني ل
ة بين القانونين الدولي والحقيقة أن المؤسس الدستوري المصري لم يحسم موقفه في تحديد العلاق      

،أي تحديد مكانة المعاهدات الدولية ضمن تدرج القواعد القانونية تاركا الأمر  لاجتهاد الفقه والداخلي
  .والقضاء 

كما أن المحكمة الدستورية العليا في مصر كانت واضحة في المساواة بين المعاهدات الدولية والقوانين       
لقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها للنظر في بعض الدعاوى الدستورية،منها ما ،و 1العادية

ة تنظيم وإقامة الجيوش العربية بعدم قضت به المحكمة الدستورية العليا بمناسبة الطعن على دستورية اتفاقي
  .2دستورية هذه المادة

،وبالنظر إلى القوة الملزمة للمعاهدات الدولية وفعاليتها لا يجوز لأي طرف ولكن من ناحية أخرى      
من اتفاقية فيينا 27عاهدة وفق ما تنص عليه المادةالتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه الم

تي تعطي أولوية للمعاهدة على القانون الداخلي في مواجهة كل سلطات الدول أطراف للمعاهدات،ال
،بل يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة داخليا من أجل تنفيذ المعاهدات في هدة على مجرد التمسك به فقطالمعا

                                                 
ء بمنحهــا الحقيقـة أن  المحكمـة الدســتورية العليـا في مصـر هــي الأخـرى لم تحسـم الخـلاف الــذي أثارتـه المعاهـدات الدوليــة في الدسـتور المصـري،والاكتفا- 1

افـل البهائيـة ،فكانـت بشـأن حـل المح 263/1960والمتعلـق بعـدم دسـتورية القـرار بقـانون رقـم  1975مـارس01مرتبة القوانين ،ففي حكمهـا الصـادر في 
انظـر،حكم المحكمـة :مخالفـة الالتزامـات الدوليـة ،لمزيـد مـن التفاصـيل  إلىالمحكمـة واضـحة في جعـل المعاهـدة والقـانون في مرتبـة واحـدة  حـتى لـو أدى ذلـك 

وقـد أكـدت ذلـك في .1975يـلافر  03بتـاريخ  14،ج ر رقـم 1975مـارس 01قضائية دسـتورية بتـاريخ  02لسنة 07الدستورية العليا في الدعوى رقم 
الخـاص بتنظـيم تملـك الأجانـب للعقـارات والأراضـي في  1976لسـنة 81بصدد الطعن بعـدم دسـتورية القـانون رقـم  1983مايو 08حكمها الصادر في 

 26بتـاريخ  21م،ج ر رقـ1983مـايو 07قضـائية دسـتورية بجلسـة  03لسـنة  31مصر ،انظر حكم المحكمة الدسـتورية العليـا في مصـر في الـدعوى رقـم 
حســين إبـــراهيم .عبــد الناصـــر أبــو ســـهمدانة؛20.،ص1986الى ديســـمبر 1984مجموعــة أحكـــام المحكمــة الدســـتورية العليــا مـــن ينــاير  ؛1983جويليــة 

  .35.،المرجع السابق،صخليل
،مجموعـة أحكـام المحكمـة الدسـتورية العليـا 1984ينـاير 02قضـائية دسـتورية بجلسـة 1لسـنة  48انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضـية رقـم  - 2

  .36.،المرجع السابق،صحسين إبراهيم خليل.عبد الناصر أبو سهمدانة؛22.،ص1986الى ديسمبر 1984من يناير 
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أصبح قانونا أو الاتفاقية  ،أي أن التزام الدولة بالمعاهدةحتى لا تتعرض للمسؤولية الدولية هذا النطاق
،وأي مخالفة لها يكلف الدولة التزاما ة،وهو بطبيعته من القواعد ذات القيمة الدستورية أو شبه الدستوريملزما

  .1بالتعويض فضلا عن تحملها لتبعات المسؤولية الدولية بمقتضى الطبيعة الإلزامية للمعاهدة
اشر على السلطة التقديرية ية فعالية وتأثير مبوترتيبا على ما سبق يمكننا القول بأن للمعاهدات الدول      

مشرع وتلزمه بعدم مخالفة ،بالشكل الذي يجعل المعاهدات تعتبر كأداة لتقيد الاختصاص التشريعي للللمشرع
  .،وذلك بالنظر إلى سمو القواعد الدولية على القانون الداخلي أحكامها

المشرع اتجاه المعاهدات الدولية تنحصر في مجرد الموافقة على أنه إذا كانت سلطة بومن ثم يمكننا القول       
بعضها،فهو لا يملك أية سلطة في كافة المراحل التي تمر ا عملية إبرام المعاهدات الدولية،وهو ما يمكن 

  .تضييقا للاختصاص التشريع للبرلمان اعتباره تقييدا أو
،فقد أقر المؤسس الدستوري نظاما طة التقديرية للمشرعلية على السللى جانب تأثير المعاهدات الدو إو       

ية بسن ،وهو أمر قد يضيق أو يقيد من سلطة المشرع التقدير  العضويةإجرائيا خاصا لإصدار القوانين
،ومن جهة ثانية يقيد من سلطة المشرع في سن التشريعات العادية،الأمر الذي التشريعات العضوية من جهة

  قوانين العضوية في سن التشريعات؟ير النظام الإجرائي لليثير تساؤل حول مدى تأث
  الفرع الثاني

  مدى تأثير النظام الإجرائي  للقوانين العضوية على سلطة المشرع في سن القوانين
تعرض إلى فكرة القانون ي قد صر المو   والجزائرالدستور الفرنسي بالرغم من أن المؤسس الدستوري في       

من التعديل الدستوري لسنة 141المادة،و 1958من الدستور الفرنسي لعام46العضوي في المادة
إلا أا لم تحدد الطبيعة والمكانة القانونية التي  ،2014لسنةمن الدستور المصري 121/4،والمادة20162

إلى  الدستوري الأمر الذي دفع الفقه درج القواعد القانونية في الدولة،يحتلها القانون العضوي ضمن مبدأ ت
القول بأن القانون العضوي أو النظامي يتسم بالطبيعة الخاصة التي تجعله يقترب من الدستور ويسمو على 

 .3القانون دون أن يسمو على المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة
طة التقديرية على السلوحتى يتسنى لنا معرفة مدى فعالية أو تأثير النظام الإجرائي للقوانين العضوية       

  والجزائرة في الدستور الفرنسي نتطرق أولا إلى معرفة النظام الإجرائي للقوانين العضويللمشرع سوف 
  ). ثانيا(، ثم مدى اعتبار القوانين العضوية كقيد على حرية المشرع  في سن التشريعات العادية)أولا(ي صر المو 

                                                 
دراســـــة (يـــــة ؛عيــــد أحمـــــد الغفلول،الرقابـــــة القضــــائية الســـــابقة علــــى دســـــتورية المعاهــــدات الدول561.ص ،المرجع الســـــابق،صانظر،حنفــــي علـــــي جبــــالي-1

   .107.،دار النهضة العربية ،مصر،بدون سنة نشر،ص)مقارنة
2
  .1996لسنةمن الدستور الجزائري 123يقابلها نص المادة - 

3 - Pierre CAMBAY.J,op cit ,p.1433-1441. 
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على حرية المشرع  في كل من الدستور الفرنسي النظام الإجرائي للقوانين العضوية كقيد :أولا    
  والجزائري والمصري 

ورية ووضعها موضع التطبيق إذا كان الهدف من القوانين العضوية هو إكمال النصوص الدست      
،فإن النظام الإجرائي لتلك القوانين يقيد سلطة المشرع في هذا الشأن ويحد من حريته في العملي

إلى طبيعة الموضوعات التي تعالجها هذه الفئة من القوانين ،وكذا الإجراءات الخاصة إقرارها،وذلك بالنظر 
  .اللازمة لإقرارها،والتي تختلف عن إجراءات وضع القوانين العادية 

لمشرع الولاية التي منحت ا1958الفرنسية السابقة على دستورففي فرنسا مثلا وبخلاف الدساتير       
نطاق  تحديدد سلطة المشرع في وضع القوانين،وذاك من خلال قيّ 1958ستور،فإن دالعامة في التشريع

 ،متد القيد إلى الناحية الإجرائيةمن الناحية الموضوعية بل ا هالقانون العادي والعضوي،ولم يكتف بتقييد
  .اديةلم يعد للمشرع الحق في إقرار القوانين العضوية بإتباع إجراءات سن وإقرار القوانين العوتعبا لذلك 

لى جانب ذلك لا يستطيع المشرع أيضا إقرار التشريعات العادية بموجب الإجراءات المحددة لسن إو       
وإقرار القوانين العضوية ،وبالتالي لا يمكن للمشرع تعديل أو إلغاء القوانين العضوية إلا بموجب الإجراءات 

  .1التي حددها الدستور
بالدستور الفرنسي في تنظيمه للقوانين بأنه قد تأثر  يدستوري الجزائر المؤسس الوفي هذا اال نجد       

لم يضع المؤسس  ا لذلكخلافو لقوانين العضوية،قرار انظام إجرائي خاص لإل هوضع من خلالالعضوية 
الدستوري المصري للقوانين المكملة للدستور نظاما مستقلا يميزها عن القوانين العادية إلا بعد التعديل 

منه الموضوعات التي تنظم بقوانين عضوية لأول مرة في 194،حيث حددت المادة2007ري لعامالدستو 
عزز من خلاله الدور ،ليالنظام الدستوري المصري ،ووضع لها نظاما إجرائيا خاصا قيد به مجلس الشعب

بل إقرارها التشريعي لس الشورى،واشترط موافقة هذا الأخير على مشروعات القوانين المكملة للدستور ق
  .20142يناير18الدستور المصري الصادر في من3فقرة121ته المادةبصفة ائية ،الأمر الذي أكد

السلطة التقديرية القوانين العضوية أصبحت تمثل قيدا على يمكننا القول بأن ،وترتيبا على ما سبق      
من الناحيتين الموضوعية والإجرائية لاسيما فيما يتعلق بالموضوعات التي تنظمها وإجراءات  للمشرع
المشرع وحتى يتسنى لنا معرفة النظام الإجرائي للقوانين العضوية الذي أصبح يعتبر كقيد على سلطة .إقرارها
  .ها في نلك الدساتير سوف نحاول عرض إجراءات سن القوانين العضوية وإقرار  محل الدراسةدساتير في ال

  
  

                                                 
1 - PORTELLE. H,op cit ,p.187.  

  .2014يناير18الصادر فيمن الدستور المصري 3فقرة121انظر نص المادة- 2
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 إجراءات سن وإقرار القوانين العضوية في كل من الدستور الفرنسي والجزائري والمصري- أ    
تمنح لا لقد نظم المؤسس الدستوري الفرنسي إجراءات إعداد وإقرار القوانين العضوية بالصورة التي      

راءات محددة بدقة من ،من خلال إلزامه بإتباع إجإمكانية تعديلها للمشرع حرية في تقرير تلك الإجراءات أو
ن استقرار تلك الفئة من ولعل الغاية من ذلك هي ضما؛،وفي كل مراحل إعداد القوانين العضويةأجل إقرارها

  .،بالنظر إلى طبيعة الموضوعات التي تختص بتنظيمهاالقوانين
الدستوري الفرنسي قد نظم في المادة نجد أن المؤسس  1958وبالرجوع إلى الدستور الفرنسي لعام       
منه إجراءات إعداد وإقرار القوانين العضوية بطريقة دقيقة تفرض على المشرع الالتزام بإتباع الإجراءات  46

  .1التي حددها الدستور لإقرار القوانين العضوية

                                                 
  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  46تنص المادة  -1

«Les loi auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les 
conditions suivantes. 
Le projet ou la proposition n’est soumis à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu’à 
l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. 
La procédure  de l’article 45 est applicable .Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut 
être adopté par l’Assemblées Nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres. 
Les loi organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées. 
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après  la déclaration par le Conseil Constitutionnel de leur 
conformité à la Constitution.»  

أعــلاه بــأن القــوانين العضــوية الــتي يمنحهــا الدســتور طــابع القــوانين العضــوية يصــادق عليهــا وتعــدل وفقــا للشــروط الــتي حــددها  46ويتضــح مــن نــص المــادة 
ويطبـق .يومـا بعـد إيداعـه) 15(الأولى التي رفع أمامها إلا بعد مـرور خمسـة عشـرةالدستور ،فلا يحال المشروع أو الاقتراح للمداولة والتصويت على الجمعية 

مــن الدســتور ،كمــا أنــه في حالــة عــدم الاتفــاق بــين الجمعيتــين لا يمكــن المصــادقة علــى الــنص مــن طــرف الجمعيــة الوطنيــة في  45الإجــراء المحــدد في المــادة 
ويجــب أن يــتم التصــويت علــى القــوانين العضــوية المتعلقــة بمجلــس الشــيوخ باتفــاق مــن طــرف .  عضــائهالمداولــة الأخــيرة إلا بموجــب الأغلبيــة المطلقــة لعــدد أ

وإذا تتبعنــا إجــراءات إعــداد  .كمــا لا يمكــن إصــدار القــوانين العضــوية إلا بعــد إصــدار الــس الدســتوري مطابقتهــا للدســتور. الجمعيتــين علــى نــص موحــد 
فقـرة  39ف نجد أن أولى هذه المراحـل تبـدأ بـالاقتراح  سـواء مـن الحكومـة أو أعضـاء البرلمـان تطبيقـا لـنص المـادة القوانين العضوية في الدستور الفرنسي سو 

،على أن يتم تسمية مشروع أو اقتراح قانون صراحة باسم القانون العضوي ،ذالك بـأن عـدم الالتـزام بـذلك يترتـب 1958من الدستور الفرنسي لعام 01
إلى جانـب ذلـك لا يجـوز مناقشـة .مـن اللائحـة الداخليـة للجمعيـة الوطنيـة 127دارئة القوانين العضوية وفق ما تنص عليه المـادة عليه استبعاد القانون من 

يوما على إيداع النص ،ويعتبر هذا كقيد على  15(اقتراح أو مشروع القانون العضوي بعد إيداعه لدى رئيس إحدى الجمعيتين إلا بعد مرور خمسة عشرة
وبانتهـاء . ةزمه بعدم مناقشة النص الذي تم إيداعه لديه إلا بعد مدة زمنية معينة ،مع العلم بأن هذا الشرط لا وجود له عند إقرار القوانين العاديالمشرع يل

يت للموافقـة علــى أعضـاء البرلمـان تـأتي مرحلـة التصـو  مرحلـة مناقشـة مشـروعات القـوانين العضـوية وإجـراء التعـديلات المقترحـة ،سـواء مـن قبـل الحكومـة أو
مـن الدسـتور الفرنسـي يجـب الموافقـة علـى مشـروع أو اقـتراح قـانون عضـوي مـن السـين علـى نـص واحـد ،وفي  46/3طبقا لنص المـادة .القوانين العضوية 

لاف بينهمـا ،وإذا لم يـتم حالة عدم الاتفاق على نص موحد يجوز للوزير الأول أن يطلب اجتماع لجنة متسـاوية الأعضـاء لاقـتراح نـص للأحكـام محـل الخـ
كما يشترط الدستور فيما يخص التصـويت .قبول ذلك النص المشترك ،فإنه يمكن للجمعية الوطنية إقرار ذلك النص بتوافر الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها 

أعضـاء الجمعيـة الوطنيـة في الحالـة الـتي لم يتفـق  على القوانين العضوية المتعلقة بمجلس الشـيوخ موافقـة هـذا الأخـير حيـث لم يكتـف بالأغلبيـة المطلقـة لعـدد
إلى جانــب ذلــك ـفقد أخضــع الدســتور الفرنســي القــوانين .فيهــا الســين علــى نــص موحــد ،والهــدف مــن ذلــك هــو إقامــة التــوازن بــين الســين في البرلمــان

قرار القوانين العضوية ،و لا يستطيع رئيس الجمهورية إصدارها إذا العضوية للرقابة السابقة للمجلس الدستوري قبل إصدارها ،ويعد هذا الإجراء جوهريا لإ
لــس لم تعــرض علــى الــس الدســتوري أوفي الحالــة الــتي يصــرح فيهــا الــس صــراحة عــدم مطابقــة القــانون العضــوي لأحكــام الدســتور ،ذلــك بــأن رقابــة ا

للتأكـد مـن احـترام الإجـراءات الشـكلية الـتي يحـددها الدسـتور وضـمن اـال  الدستوري على مطابقة القانون العضوي لأحكام الدستور شـكلا  وموضـوعا
  .الذي حدده الدستور لتلك القوانين
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م  لزّ ت العضوية،فهو مُ وعليه، لا يملك المشرع أية سلطة تقديرية اتجاه إجراءات سن وإقرار التشريعا      
،سواء من حيث تحديد المسائل الخاضعة للقوانين الإجرائي الذي حدده الدستور لذلكومقيد بالنظام 

يداع مشروع أو ،وذلك من خلال اشتراط مرور مدة معينة بعد إالشروط الشكلية اللازمة لإقراره العضوية أو
لإقراره مع خضوع تلك القوانين لرقابة المطابقة  ،واشتراط موافقة الأغلبية المطلقةاقتراح قانون عضوي

  .الدستورية لأحكام الدستور 
في تنظيمه 1958والملاحظ على المؤسس الدستوري الجزائري بأنه قد تأثر بالدستور الفرنسي لعام      

وإقرار ئي لسن صا بالقوانين العضوية يختلف عن النظام الإجراا،حيث أقر نظاما إجرائيا خللقوانين العضوية
تتم « على أن20161التعديل الدستوري لسنة من03و02فقرة141حيث تنص المادةالتشريعات العادية،

  . المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب ولأعضاء مجلس الأمة
يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف الس الدستوري قبل       
مصادقة الأغلبية  القانون العضويأعلاه قد اشترطت لإقرار مشروع 141الجدير بالذكر أن المادة » .صدوره

تشترط موافقة أغلبية ثلثي أعضاء 1996من دستور123بعدما كانت المادة المطلقة لأعضاء غرفتي البرلمان
  .مجلس الأمة لإقرار القانون العضوي

عات ؤسس الدستوري قد فرض على المشرع حال إقراره للتشريويتضح لنا من نص هذه المادة بأن الم      
أو  ،اشتراط أغلبية خاصة لإقرارهاسواء بحصر نطاق هذه الفئة  من القوانين أو العضوية نظاما إجرائيا خاصا،

رة  ،إضافة إلى ذلك نجد أن المؤسس الدستوري قد قيد المبادابة المطابقة السابقة مع الدستورإخضاعها لرق
زيادة تيجته تخفيض الموارد العمومية أو ن ،فلا يقبل أي اقتراح قانون عضوي مضمونه أونية باقتراح القوانينالبرلما

الغ النفقات العامة إلا إذا كان ذلك الاقتراح مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مب
المشرع لا يملك  ،وعليه يمكننا القول بأن20162من التعديل الدستوري لسنة139مالية تطبيقا لنص المادة

                                                 
  1996من الدستور الجزائري لسنة3و2فقرة123يقابلها نص المادة- 1
ية أو نجد أن المؤسـس الدسـتوري الجزائـري قـد حـدد عمليـة إعـداد وإقـرار القـوانين العضـوية بطريقـة مفصلة،سـواء مـن حيـث تحديـد نطـاق القـوانين العضـو -2

في  عضــوا)20(نائبـا أو عشــرين ) 20(إجـراءات إقرارها،حيــث مـنح المؤســس الدسـتوري حــق المبــادرة بالقـانون بصــفة عامـة لكــل مــن الـوزير الأول وعشــرين
يقابلهــا (2016مـن التعـديل الدســتوري لسـنة139تطبيقـا لـنص المــادة2016مــن التعـديل الدسـتوري لســنة137مجلـس الأمـة في المســاءل المـذكورة في المـادة

،كمــا يشــترط أن يكــون مشــروع أو اقــتراح قــانون عضــوي موضــوع المناقشــة مــن طــرف الــس الشــعبي )1996مــن الدســتور الجزائــري لســنة121نــص المــادة
وفي حالـة حـدوث خـلاف .لوطني ومجلس الأمة على التوالي،على أن يناقش مجلس الأمة النص الذي صوت عليـه الـس الشـعبي الـوطني بالأغلبيـة المطلقـةا

لاف ،وفي بين الغرفتين تجتمع لجنة متساوية الأعضاء بناء على طلب الوزير الأول في أجل أقصاه خمسة عشـر يومـا لاقـتراح نـص يتعلـق بالأحكـام محـل الخـ
لذي أعدتـه حالة استمرار الخلاف يتم سحب النص موضوع المناقشة في البرلمان،أو أن تطلب الحكومة من الس الشعبي الوطني الفصل ائيا في النص ا

من الدسـتور  120دةيقابلها نص الما(2016من التعديل الدستوري لسنة138اللجنة المتساوية الأعضاء،أو النص الأخير الذي صوت عليه تطبيقا لنص
أما في حالة المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة للنواب،وأعضاء مجلس الأمة يشترط الدستور عرض مشروع أو اقتراح ).1996الجزائري لسنة

ر ،ويعـد هـذا الإجـراء جوهريـا القانون العضوي قبل إصداره من طرف رئيس الجمهورية على الس الدستوري للتأكد من مـدى مطابقـة الـنص مـع الدسـتو 
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الإجراءات ائل الخاضعة للقوانين العضوية أو أية سلطة تقديرية في مجال القوانين العضوية سواء من حيث المس
المشرع وفقا لهذا المعنى مقيد وملزم ذلك بأن التي حددها المؤسس الدستوري لإعداد وإقرار القوانين العضوية،

  .التشريعات الصادرة عنه بالمخالفة مع تلك الأحكام غير دستورية  تعد عا لذلكوتببتلك الأحكام،
م إجرائي خاص للقوانين قد تأثر بالدستور الفرنسي في إقرار نظا الجزائريإذا كان المؤسس الدستوري       

لا بعد التعديل ،فإن المؤسس الدستوري المصري لم يميز بين القوانين المختلفة التي يصدرها المشرع إالعضوية
عرض مشروعات تلك القوانين على مجلس الشورى مشترطا ضرورة ،الذي اشترط 2007الدستوري في

  .موافقة هذا الأخير على مشروعات القوانين المكملة للدستور قبل إصدارها
قد نظم إجراءات سن وإعداد القوانين المكملة 2014يناير18الدستور المصري الصادر فيونجد أن       

أعضاء مجلس نواب الشعب لإقرار )2/3(نطاقها واشترط موافقة ثلثي لدستور بصورة واضحة ،فقد حصر ل
  .1من الدستور121/3ين وفق ما تنص عليه المادةهذه الفئة من القوان

والخلاصة التي يمكننا الخروج ا من خلال عرضنا لإجراءات سن وإعداد القوانين العضوية يتضح لنا       
لا يملك أية سلطة تقديرية أو حرية في اختيار الموضوعات التي يشرع  محل الدراسةدساتير الع في بأن المشر 

فيها بموجب قوانين عضوية ،باعتبار أن المسائل الخاضعة للقوانين العضوية محددة على سبيل الحصر ،أو من 
زمه بمراعاا عند وضع القوانين حيث الإجراءات المتبعة لسن وإقرار القوانين العضوية التي تقيد المشرع وتل

  .العضوية 

                                                                                                                                                         
لعضــوي مــع لإصــدار القــوانين العضــوية ،فــلا يمكــن لــرئيس الجمهوريــة إصــدار القــانون العضــوي إلا بعــد أن يصــدر الــس الدســتوري قــرار بمطابقــة القــانون ا

  . الدستور أم لا
وافقــة ثلثــي عــدد در القــوانين المكملــة للدســتور بمكمــا تصــ« :علــى مــا يلــي 2014ينيــار18الصــادر فيمــن الدســتور المصــري  121/3تــنص المــادة  - 1

القضـائية وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية ،والنيابية،والمحليـة،والأحزاب السياسية،والسـلطة القضـائية ،والمتعلقـة بالجهـات والهيئـات .أعضاء الس
المؤسس الدستوري قد منح حق اقـتراح القـوانين لكـل مـن رئـيس الجمهوريـة ومجلـس  فإذا كان. » ،ولمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور،مكملة له

قــد ميــزت بــين مشــروعات القــوانين المقدمــة مــن رئــيس الجمهوريــة أو مجلــس الـــوزراء  مــن الدســتور122الــوزراء ،ولكــل عضــو في مجلــس النواب،فــإن المــادة 
النوعيــة والاقتراحــات الــتي يتقــدم ــا أعضــاء مجلــس النــواب فتحــال مشــاريع قــوانين  المقدمــة مــن الحكومــة أو مــن عشــر أعضــاء مجلــس النــواب  إلى اللجــان 

اللجــان النوعيــة المختصــة إلا إذا أجازتــه اللجنــة المختصــة علــى  ن أعضــاء مجلــس النــواب لا يحــالاقــتراح القــانون  المقــدم مــ فــإن المختصــة بمجلــس النــواب ،
ريـة أو مجلـس بالمقترحات،و لا يجوز تقـديم الاقتراحـات الـتي رفضـها في دور الانعقـاد نفسـه ،وهـذا بخـلاف مشـروعات القـوانين الـتي يتقـدم ـا رئـيس الجمهو 

ة أعضـائه علـى صـياغة مشـروعات قـوانين أو عـدم تـوافر تركيبة البرلمـان وعـدم قـدر  إلىسواء بالنظر  واقتراحات قوانين كما أن التمييز بين مشروعات.الوزراء
،لأن البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشـريع يمكنـه مشروعات واقتراحات قوانين الأجهزة الفنية الموجودة لدى الحكومة لا يعتبر مبررا للتفرقة بين 

انون في مجلــس النـــواب يشــترط الدســتور لإقـــرار اقـــتراح قــ وأمشــروع وبعـــد مناقشــة .الخبرات الفنيــة اللازمـــة مــن أجــل صـــياغة مشــروعات قــوانينالاســتعانة بــ
أعضاء مجلس النواب من إصداره، والملاحظ على المؤسس الدستوري المصري هو الآخر لم ينص على رقابـة ) 2/3(القوانين المكملة للدستور موافقة ثلثي 

 دعـاء؛60.المرجع السـابق،صالعصـار، محمـد يسـريلمطابقـة الدسـتورية السـابقة للقـوانين المكملـة للدسـتور مثلمـا هـو الأمـر في الدســتور الفرنسي؛انظر،ا
  .65.،المرجع السابق،صيوسف الصاوي
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وعليه ،فإذا كان النظام الإجرائي للقوانين العضوية كوسيلة لتقييد الاختصاص التشريعي للمشرع،فإن       
،الأمر الذي يدفعنا إلى المشرع في سن التشريعات العادية القوانين العضوية كذلك تعتبر كوسيلة تقيد حرية

  المشرع في سن التشريعات العادية؟ اعتبار القوانين العضوية كقيد على حرية طرح التساؤل حول مدى
  مدى اعتبار القوانين العضوية كقيد على حرية المشرع في سن التشريعات العادية: ثانيا      
ين لما كان النظام الإجرائي للقوانين العضوية يقيد سلطة المشرع التقديرية في سن القوانين بموجب قوان      

أو الالتزام بإتباع ،عضوية سواء من حيث إلزامه بضرورة التدخل في مسائل محددة على سبيل الحصر 
  .الإجراءات التي حددها الدستور لإعداد وسن القوانين العضوية

سن تشريعات تتعارض مع القوانين بفإنه في المقابل لا يمكن للمشرع حال ممارسة اختصاصه التشريعي       
إلغاء أو تعديل أي  قانون عضوي بقانون عادي،بالصورة التي يترتب الحق في ا لا يملك المشرع العضوية،كم

،حيث عليها خضوع التشريعات العادية للقوانين العضوية بإتباع الإجراءات المتبعة في سن القوانين العادية
من إجراءات إقرار  أحاط القوانين العضوية بإجراءات خاصة أشد تعقيداقد  الدستور الفرنسي نجد أن

للائحة الداخلية للجمعية من الدستور الفرنسي وا46عادية،وهو ما نصت عليه المادةوتعديل القوانين ال
مرتبة أعلى من القوانين  ،الأمر الذي دفع الفقه الفرنسي إلى تبني فكرة منح القوانين العضويةالوطنية
  .لك القوانين وطبيعة الإجراءات المتبعة في إقرارها،وذلك بالنظر لطبيعة الموضوعات التي تنظمها تالعادية
وعلى الس الدستوري التأكد من عدم مخالفة السلطة التشريعية الإجراءات التي حددها الدستور       

منحت الس التي  من الدستور الفرنسي61لعادية،وفق ما تنص عليه المادةلإقرار القوانين العضوية منها وا
فحص مدى تطابق القوانين العضوية مع الدستور أو تطابق القوانين العادية مع الدستور  الدستوري صلاحية

دون النص على اختصاص الس الدستوري  في فحص مدى تطابق القوانين العادية مع القوانين 
قانون احترام القوانين العادية لل التأكيد على ضرورةالعضوية،غير أن القضاء الدستوري في فرنسا اتجه نحو 

  .1العضوي
قد أصبح المشرع مقيد باحترام القوانين العضوية وهو بصدد وضع قوانين تدخل  في لفوتبعا لذلك ،      

 حيثنطاق القانون العادي ،كما لم يعد في وسعه إلغاء أو تعديل  قانون عضوي بموجب قانون عادي،
يقع على الس الدستوري مهمة ضمان وحماية مجال القوانين العضوية،ومن جهة ثانية حماية مجال القوانين 

  . 2العادية من تعدي القوانين العضوية

                                                 
  . 1958من الدستور الفرنسي لعام  61انظر نص المادة - 1

2- CADART. J, Institutions politiques et droit constitutionnel ,Tome 01,2ème édition ,L.G.D.J, Paris ,1979,p.1081. 

  .74.،المرجع السابق،صعلي عبد العال سيد أحمد: أورده 
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المؤسس الدستوري الفرنسي قد وضع نظاما قانونيا مفصلا للقوانين  ومما سبق يمكننا القول بأن      
د وسن رسة اختصاصه التشريعي سواء في تقييد حرية المشرع حال إعداالعضوية ألزم به المشرع حال مما

تقييد حرية المشرع في سن القوانين العادية ،أي أن المشرع أصبح ملزما باحترام القوانين العضوية ذاا أو 
قواعد الاختصاص والالتزام بالإطار الذي حدده الدستور لكل من القانون العادي والعضوي ،وكذلك 

  .1م بعدم مخالفة التشريعات العادية للقوانين العضويةالالتزا
الذي وضع نظام قانونيا  بالدستور الفرنسيكما قلنا سابقا المؤسس الدستوري الجزائري  ولقد تأثر       

قيدا على حرية المشرع فالتنظيم القانوني للقوانين العضوية أصبح يمثل خاصا لإعداد وإقرار القوانين العضوية؛
،الناحية الأولى تتعلق بسن  القوانين  العضوية ذاا بالنظر إلى حصر نطاق القوانين العضوية أو ينمن ناحيت

،ومن ناحية أخرى عدم قدرة المشرع بإتباع راءات محددة لإقرار تلك القوانينإلزام المشرع بضرورة إتباع إج
  .في مجال  القوانين العادية ذات الإجراءات المحددة لإقرار تلك القوانين لتنظيم مسألة معينة تدخل

والملاحظ على المؤسس الدستوري الجزائري على الرغم من أنه قد منح الس الدستوري صلاحية       
دون قرار القوانين العضوية والعادية،مراقبة مدى احترام القيود الشكلية والموضوعية التي حددها الدستور لإ

ية وفق ما تنص يخص مطابقة القوانين العادية للقوانين العضو النص على صلاحية الس الدستوري فيما 
الدستوري  القضاءوبالرجوع إلى موقف .20162من التعديل الدستوري لسنة)186و141(عليه المادتين

قد تبنى فكرة ضمان احترام القوانين العادية للقوانين العضوية مسايرا بذلك ما توصل إليه نجده  الجزائري
  . توري الفرنسي في هذا الشأنالس الدسقضاء 

وبالتالي،يمكن إرجاع القيود التي تفرضها القوانين العضوية على المشرع عند ممارسة اختصاصه التشريعي     
بسن تشريعات عادية إما إلى ضرورة احترام قواعد الاختصاص التي حددها الدستور بالنظر لطبيعتها 

التي يتدخل ا المشرع بموجب قوانين عادية،فلا يستطيع المشرع ادين يوالموضوعات الخاضعة لها ،وتحديد الم
تنظيم مسألة تدخل في نطاق القانون العضوي بموجب قانون عادي،أو التزام المشرع بضرورة التدخل 

لك سلطة تقديرية في التدخل لتنظيم مسألة تدخل في مجال يملممارسة اختصاصه التشريعي،فإذا كان المشرع 
،فإنه لا يتمتع بتلك السلطة حال تنظيم المسائل الخاضعة للقوانين العضوية،إلى جانب ذلك  القانون العادي

                                                 
حيث قضى بأن النص التشريعي المطعون فيـه تجـاوز اـال ،1986سبتمبر18من قضاء الس الدستوري الفرنسي في هذا الشأن حكمه الصادر في - 1

من الدستور ،والتي أحالت على القانون العضوي لتحديد الوظائف الأخرى التي يتم التعيين فيها في 13المحجوز للقانون العضوي وفق ما تنص عليه المادة
وقــد أكــد ذلــك الحكــم في قــراره .باسمــهض غــيره في ممارســة ســلطة التعيــين مجلــس الــوزراء ،وكــذلك الشــروط الــتي بمقتضــاها يمكــن لــرئيس الجمهوريــة أن يفــو 

  :بمناسبة فحص دستورية القوانين المالية مع القوانين العضوية ؛لمزيد من التفاصيل  1982يوليو27الصادر في
- D.C N°86-217 du 18 septembre1986 ,R.P ,p.141 ; ROUSSEAU. D, Droit constitutionnel ,12 ème édition, Paris,p 
p.118.  

مـن الدسـتور 165وفقـرة أخـيرة 123المـادتين يقابلهمـا نـص،2016مـارس 60المـؤرخ في  مـن التعـديل الدسـتوري )186و141(المـادتين انظـر نـص- 2
   .1996لسنةالجزائري 
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ارض أحكامها مع القوانين العضوية،الأمر الذي تتعقد رية في سن وإقرار قوانين عادية بالحالمشرع  يتمتعلا 
قوانين الالتزام بضمان خضوع ال،سواء من حيث المشرع في سن التشريعات العادية قيد على حرية يعتبر بمثابة

يرة والإجراءات اللازمة ،بالنظر إلى طبيعة الموضوعات التي تنظمها هذه الأخالعادية للقوانين العضوية
  .1،أو عدم قدرة المشرع على سن تشريعات عادية تعتدي على مجال القوانين العضوية أو العكسلإقرارها
قد أحال على القانون لتنظيم مسائل 1971ر المصري لعامالدستو  وعلى الرغم من أن،أما في مصر      

دستورية بموجب قوانين مكملة للدستور،فإنه لم يخضع هذه الأخيرة لنظام إجرائي خاص  شبه ذات طبيعة
الفرنسي والجزائري،الأمر الذي أثار تساؤلا في الفقه الدستوري المصري حول  ينمثلما هو الحال في الدستور 

انين،هل هي قوانين عادية يصدرها المشرع لتنظيم مسائل حددها الدستور؟أم هي فئة  تلك الفئة من القو 
  نين العضوية في الدستور الفرنسي؟من القوانين تختلف عن القوانين العادية كالقوا

قد انقسم بين عدة اتجاهات،فالاتجاه الأول ذهب إلى القول بأن  يصر الحقيقة أن الفقه الدستوري الم      
جعل القوانين العادية  بحيثالقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بين لم يميز 1971المصري لعام الدستور

يمكن لقانون عادي أن يعدل أو يلغي قانون عضوي دون  وتبعا لذلكفي مرتبة واحدة مع القوانين العضوية،
  .2قيد أو شرط

الدستوري  تعديلالستوري المصري وبموجب أما الاتجاه الثاني ،فقد ذهب إلى القول بأن المؤسس الد      
منح القوانين المكملة للدستور مرتبة أعلى من القوانين العادية ،وذلك بالنظر إلى ضرورة قد 1980لعام

ستطيع المشرع سن قوانين ي عرض مشاريع القوانين المكملة للدستور على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيها،ولا
  .3عضوية دون التقيد بذلك الإجراء

بأنه قد نظم فئة القوانين المكملة للدستور 2014يناير18والملاحظ على الدستور المصري الصادر في      
اشتراط موافقة أغلبية  المكملة للدستور معالسابقة،فقد حصر نطاق القوانين  بصورة أكثر دقة من الدساتير

مر الذي يقيد المشرع عند من الدستور،الأ121/4أعضاء مجلس النواب تطبيقا لنص المادة)2/3(ثلثي
ممارسة اختصاصه التشريعي،فلا يستطيع إقرار القوانين المكملة للدستور بإتباع إجراءات سن القوانين 
العادية،كما لا يجوز له سن تشريعات عادية تعتبر من المسائل التي يتم تنظيمها بمقتضى القوانين المكملة 

                                                 
1 - MDHFFAR. Z, Le pouvoir législatif au Maghreb ,Tunis ,C.ER.P,1987 ,p.115. 

قائد محمد طربوش،السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري،تحليل قـانوني  ؛300.،المرجع السابق،صايد إبراهيم سليمعبد انظر،  - 2
  .135.،ص 1995مقارن، الطبعة الأولى،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع، بيروت، 

،قـد أدى إلى تحديـد الموضـوعات الـتي تـدخل ضـمن نطـاق 2007جب التعديل الدسـتوري لعـامبمو  1971من دستور  194ولقد أدى تعديل المادة  - 3
،الأمر نين المكملة للدستور قبـل إصـدارهاالقوانين المكملة للدستور ووضع نظام إجرائي خاص لإقرار تلك القوانين ،مع اشتراط موافقة مجلس الشورى القوا

المكملة للدسـتور مـن الناحيـة الإجرائيـة ،ذلـك بـأن موافقـة مجلـس الشـورى في هـذه الحالـة تعتـبر إجـراءا جوهريـا الذي يقيد من حرية المشرع في سن القوانين 
  .وضروريا وملزما لإقرار تلك القوانين ،فلم يعد المشرع يملك أية حرية اتجاه القوانين المكملة للدستور 
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لمحكمة الدستورية العليا على افي إعداد وإقرار تلك القوانين،و إتباع ذات الإجراءات المتبعة  للدستور أو
  .التأكد من مدى احترام المشرع للشروط الإجرائية والقيود الموضوعية التي حددها الدستور

ي فرنسال في الدستوروترتيبا على ما سبق ،يمكننا القول بأن النظام الإجرائي للقوانين العضوية       
عتبر أداة قانونية تقيد سلطة المشرع عند ممارسة اختصاصه التشريعي ،فهو لا يملك أية يي،صر المو ي والجزائر 

سلطة تقديرية اتجاه القوانين العضوية،وذلك بالنظر  إلى طبيعة المسائل الخاضعة لتلك القوانين أو النظام 
  .الإجرائي الخاص المحدد لسن القوانين  العضوية

الدستور لإقرار القوانين المشرع تجاوز القيود الإجرائية التي حددها ووفقا لهذا المعنى لا يستطيع     
،أو تجاوز القيود الموضوعية التي حددها الدستور لضمان عدم تعدي القوانين العادية على نطاق العضوية

التقييد من  القوانين العضوية أو العكس ،وهو أمر يؤدي عادة إلى تضييق الاختصاص التشريعي للمشرع أو
  .ته التقديريةسلط

 باعتبار أنكانت العوامل المؤثرة في التشريع ذاته ترتبط إما بتطور العلاقة بين الدستور والقانون،ولما        
لزمة للمشرع حال ممارسة تطور مفهوم الدستور واتساع مجال القواعد ذات القيمة الدستورية الم

عضوية نتج عنه تقييد سلطة المشرع  فيما يخص ،كما أن تطور العلاقة بين الدستور والقوانين الاختصاصه
  .القوانين العضوية ،فلم يعد يملك أية سلطة تقديرية في هذا الشأن ،فهو ملزم بالحدود التي حددها الدستور

ومن ناحية أخرى ،فقد أدى تطور نظرية الحقوق والحريات العامة إلى نظرية للحقوق والحريات       
لمشرع لتنظيم الحقوق والحريات العامة نظرا لفعالية وتأثير الحقوق والحريات العامة الأساسية إلى تقييد تدخل ا

على الجانب  فقط كما أن القيود المفروضة على المشرع لا تقتصر.عند تنظيمهافي توجيه إرادة المشرع 
ثل قيدًا يمكذلك فالتنظيم القانوني للمعاهدات الدولية أصبح  ؛الموضوعي،بل تشمل أيضا الجانب الإجرائي

على سلطة المشرع ويضيق من الاختصاص التشريعي للبرلمان،إلى جانب ذلك يعتبر النظام الإجرائي للقوانين 
،ومن جهة إقرار  القوانين العضوية من جهةالعضوية  كذلك أداة لتقييد الاختصاص التشريعي في  إعداد و 

  .شريعات العاديةأخرى تشكل القوانين العضوية  أداة لتقييد المشرع في سن الت
وامل التي تؤثر على والجدير بالذكر أن العوامل المؤثرة على السلطة التقديرية للمشرع لا تتوقف عند الع      

،وإنما تمتد كذلك إلى عوامل أخرى تؤثر في عمل السلطة التشريعية،باعتبار أن هذه الأخيرة  التشريع ذاته
ثر في عملها،الأمر  الذي يدفعنا للتساؤل حول العوامل كمؤسسة تحيط ا مجموعة من العوامل التي تؤ 

  كهيئة تشريعية؟  المؤثرة في عمل السلطة التشريعية
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  المبحث الثاني
 العوامل المؤثرة في عمل السلطة التشريعية

لا تقتصر العوامل المؤثرة على السلطة التقديرية للمشرع  كما قلنا سابقا على العوامل التي تؤثر في       
،باعتبار أن السلطة التشريعية تتأثر بالظروف التي تحيط ا وهي بصدد ممارسة اختصاصاا التشريع ذاته

  .التشريعية
،والتي تعد تأثيرا على عمل السلطة التشريعيةذلك بأن السلطة التنفيذية تعتبر من أهم هذه العوامل       

سلطة التنفيذية  في الغالب على جميع المراحل التي مصدر أغلب القوانين الصادرة عن البرلمان،حيث يمن ال
،وكذا تفوق سن القوانينيمر ا النص التشريعي،بدءا بالمبادرة بالتشريع،ومساهمة رئيس الجمهورية في وضع 

التقييد من اختصاص المشرع  إلى التضييق أو الحكومة وتحكمها في سير و أعمال البرلمان،وهو أمر يؤدي
  .الحكومة خاصة عندما تحوز هذه الأخيرة الأغلبية في البرلمانبسن تشريعات تخدم 

كما توجد إلى جانب تأثير السلطة التنفيذية عدة عوامل أخرى تؤثر في عمل السلطة التشريعية        
المشرع  على إرادةفكل هذه العوامل قد تؤثر ،كالأحزاب السياسية واللجان البرلمانية،والجماعات الضاغطة

سياسية دون  إصدار قوانين تخدم مصلحة طائفة معينة أو تسعى إلى تحقيق مصالح حزبية أووتدفعه إلى 
  .تحقيق المصلحة العامة

أولا إلى دراسة مدى نتطرق وحتى يتسنى لنا معرفة العوامل التي تؤثر في عمل السلطة التشريعية،سوف       
،ثم  دراسة العوامل الأخرى التي تؤثر على )لأولالمطلب ا(تأثير السلطة التنفيذية على عمل السلطة التشريعية

  ).المطلب الثاني(عمل السلطة التشريعية
  المطلب الأول

  مدى تأثير السلطة التنفيذية على عمل السلطة التشريعية
لغ في تراجع دور البرلمان من لقد كان لتنامي دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية الأثر البا      
،وتطور العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من جهة ثانية، كما أن البرلمان في الوقت الحالي لم جهة

نظرا لتزايد دور السلطة التنفيذية وهيمنتها على باقي  يعد هو المهيمن والمعبر الوحيد عن إرادة الشعب
لعلاقة بين السلطتين التشريعية بما فيها السلطة التشريعية،حيث أصبحت ا في الدولة السلطات العامة

والتنفيذية هي علاقة تدرج بينهما،وأصبحت السلطة التشريعية في وضع التابع للسلطة التنفيذية،وأن دور 
  . 1البرلمان في الواقع يقتصر فقط على مجرد إقرار مشاريع القوانين التي تتقدم ا الحكومة

                                                 
الأنظمــة السياســية الكبرى،المرجــع .يه،المؤسســات السياســية والقــانون الدســتوري؛ مــوريس دوفرج76.المرجع الســابق،صانظر،مهنــد صــالح الطراونــة، - 1

  .219.السابق،ص
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م على أساس وضع القواعد التي تقرها السلطة التشريعية وظيفة السلطة التنفيذية تقو  فبعد أن كانت      
قيد،وأن دور اللائحة  موضع التطبيق،أي أن للمشرع ولاية عامة في التشريع في كافة المسائل دون حصر أو

  .1ينحصر في النطاق الذي حدده القانون بالصورة التي تجعل اللائحة في علاقة تبعية وخضوع مع القانون
العلاقة بين القانون واللائحة قد ترتب عليه عدة نتائج أهمها انحسار سلطات المشرع،حتى فإن تطور       

غدا دوره في الغالب يقتصر فقط على مجرد التصديق على مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة في 
 يظهر فيها مقابل تنامي دور السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية ،ولعل من بين أهم الموضوعات التي

المشرع كأداة للتصديق على أعمال السلطة التنفيذية دوره في إبرام المعاهدات الدولية وإقرارها، إضافة إلى 
انحسار دوره في سن التشريعات المالية،وهو الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل حول مدى تأثير السلطة 

  يذية على عمل السلطة التشريعية ؟التنف
لنا معرفة مدى تأثير السلطة التنفيذية على عمل السلطة التشريعية سوف نحاول التطرق  وحتى يتسنى      

لتوزيع الاختصاص بين القانون واللائحة على عمل السلطة التشريعية المفاهيم الحديثة أثر  بيانأولا إلى 
  ).الثاني الفرع(،ثم نتطرق إلى مدى تدخل السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية)الفرع الأول(

  الفرع الأول
  أثر المفاهيم الحديثة لتوزيع الاختصاص بين القانون واللائحة على عمل السلطة التشريعية

الحقيقة أن المفاهيم الحديثة لتوزيع الاختصاص بين القانون واللائحة في الدساتير المعاصرة  قد أدت       
اللائحة،وتبعا لذلك لم يعد البرلمان هو صاحب الولاية العامة إلى تحديد وحصر مجال القانون وانطلاق مجال 

لم يعد المشرع بحيث في التشريع كما كان في الماضي نظرا لتزايد تدخل السلطة التنفيذية في اال التشريعي،
الذي مر ،الأحر في سن التشريع ،بل أصبح مُلزما  بممارسة اختصاصاته التشريعية التي حددها له الدستور

عي في مواجهة فعنا إلى البحث عن طبيعة العلاقة بين القانون واللائحة ؟ومدى حجية الاختصاص التشرييد
  المشرع؟
       أولا العلاقة العضوية والوظيفية بين القانون واللائحة وللإجابة على ذلك سوف نحاول أن نبُين 

هة المشرع ،أي أثر مبدأ الانفراد ،ثم نتطرق إلى دراسة مدى حجية الاختصاص التشريعي في مواج)أولا(
  ) .ثانيا(التشريعي على السلطة التقديرية للمشرع 

  

                                                 
ان في غــير أن تلـــك العلاقــة بـــين القــانون واللائحـــة تطـــورت بشــكل كبـــير تعــززت مـــن خلالهــا صـــلاحيات الســـلطة التنفيذيــة الـــتي أصــبحت تشـــارك البرلمـــ-1

،بحيـث لا يمكـن للمشـرع  عملـه لأصيل لأول مـرة عـن أهـم اختصاصـاته،وتبعا لـذلك تم حصـر نطـاق،ومن هنا تنازل المشرع صاحب الاختصاص االتشريع
عل اللائحة التي تستمد أساسها ومصدرها مباشرة مـن الدسـتور هـي يجأن يتجاوز هذا النطاق المحدد،في مقابل انطلاق اللائحة دون قيد أو شرط بشكل 

  .95.،المرجع السابق،صأبو زيد فهميمصطفى ؛انظر،الأصل،وأن القانون هو الاستثناء 
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  تطور العلاقة  بين القانون اللائحة أو التنظيم : أولا       
التنظيم هي مجرد  لما كانت العلاقة التقليدية بين القانون واللائحة تستند على أن مهمة اللائحة أو      

ه على تنفيذ القوانين التي يصدرها البرلمان،فإنه نتيجة لتطور العلاقة بين القانون عمل مادي يقتصر أثر 
عية والتنفيذية،أصبحت اللائحة واللائحة وفقا للمفاهيم الحديثة لتوزيع الاختصاص بين السلطتين التشري

ستور ع وتجد أساسها في الدأو الولاية العامة في التشري التنظيم هي صاحبة الاختصاص الأصيلأو 
الأمر الذي يثير إشكالية هامة حول هل أن اللائحة تعتمد في ،،وتعمل في نطاق مستقل عن القانونمباشرة

الدستور وإرادة وجودها على القانون وإرادة المشرع،أم أا حق دستوري تستمده السلطة اللائحية من 
  المؤسس الدستوري؟

يتفق على أن اختصاص السلطة التنفيذية يجد مصدره يكاد الرأي الغالب في فقه القانون الدستوري       
وأساسه في الدستور مباشرة،ويضع على السلطة اللائحية مسؤولية تنفيذ القوانين،سواء  كانت ذات قواعد 
تفصيلية أو ذات مبادئ عامة مادام أن القانون يشترط إجراءات تحدد نفاذها،كما أن إغفالها من قِبل 

التنفيذية لتلقائية أو القانون لها،حيث يلزم لتنفيذه من لوائح أسماها الفقه باللوائح االمشرع لا يعني عدم حاجة 
  .1لتنفيذ أحكام القانون وتنظم كيفية تطبيقه

ولعل الدافع من إسناد حق إصدار هذه اللوائح إلى السلطة التنفيذية هو أن البرلمان وهو يسن القوانين       
،أو أو التفصيلات لضيق الوقت من جهة لعامة دون التطرق للجزئياتيكتفي بوضع القواعد أو الأحكام ا

أن المشرع لا يستطيع الإلمام بكل هذه الجزئيات أو التفصيلات من جهة ثانية،كما أن السلطة التنفيذية 
بالنظر إلى طبيعة تكوينها المختلفة عن تكوين أعضاء البرلمان وبما لها من الدراية الفنية،وسرعة البت في 

،سواء بإحالة من 2بالتطرق إلى الأمور الجزئية والتفصيليةبدون شك سيسمح لها  أمر ،هوالمختلفة مورالأ
إن كانت دف إلى ن اللائحة و ،كما أ3القانون أو أن تفعل ذلك بإرادا إنفاذا لما تقضي به طبيعة الأشياء

                                                 
؛أحمــد فتحــي ســرور،منهج 109.ص ،ص2003،،بــدون دار نشر،مصــرانظــر ،محمــد عبــد الحميــد أبــو زيــد،توازن الســلطات ورقابتها،دراســة مقارنة- 1

   .30.ص ،ص2007الإصلاح الدستوري،دار النهضة العربية،مصر،
ذلك بــأن ،الســلطة التنفيذيــة هــذه الســلطة يرجــع إلى الضــرورات العمليــة وحســن السياســة الإداريــةوهــو أمــر دفــع جانــب مــن الفقــه إلى القــول بــأن مــنح -2

يـة الفنيـة أقـدر ار للموضوع الذي يشرع فيه،وأن السلطة التنفيذيـة بمـا لهـا مـن الدر و المشرع حين يضع قواعد قانونية معينة لا يمكنه أن يتطرق إلى دقائق الأم
   .471.،ص،المرجع السابقة بالمشرع ؛انظر،سليمان محمد الطماوي،النظرية العامة للقرارات الإداريةعلى معرفة هذه التفاصيل مقارن

تقرير أحكام تنفيذية لنفاذ النصوص التشريعية لأداء الغرض  ،وذلك من خلالوذا المعنى،فالدور التكميلي للائحة يعد محور نشاط اللائحة التنفيذية -3
   .260.،ص ،المرجع السابقالصالحنظر ،بدرية جاسر امن سنها؛
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تعدل في القانون  دون أن تناقض أولتنفيذ القانون بتكملة القانون،فإا مقيدة بوضع التفاصيل اللازمة 
  .1الصادرة تنفيذا له

نجد أن اللوائح التنفيذية تستمد اختصاصها من المادة  1958وبالرجوع إلى الدستور الفرنسي لعام       
ن لها الطابع و كيانون ،التي تنص على أن المواد التي لا تدخل في نطاق الق2من الدستور37/1

التي تمنح للوزير الأول حق إدارة نشاط الحكومة،وهو مسؤول عن الدفاع  ستورمن الد 21والمادةالتنظيمي،
يمارس السلطة  فضلا عن أنهمن الدستور،13مع مراعاة أحكام المادة الوطني،ويضمن تنفيذ القوانين

أن السلطة التنفيذية تستمد حقها في إصدار اللوائح التنفيذية من الدستور وبالتالي نجد ،3التنظيمية
مباشرة،ولا يملك المشرع حرماا من هذا الحق،كما لا يتوقف حقها في ممارسة تلك الوظيفة على دعوة 

  .4البرلمان
للسلطة التنفيذية بالحق في إصدار اللوائح  تاعترفقد أما في مصر،فإذا كانت الدساتير المصرية المتعاقبة       

،فإن الدستور المصري 1971ن الدستور المصري لعامم146اللازمة لتنفيذ القانون،وهو ما نصت عليه المادة
من الدستور  148لا نجده قد نص صراحة على ذلك،إلا ما ورد في نص المادة 2014يناير18الصادر في

لنوابه أو للمحافظين دون و بأنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أ
 .5رئيس الجمهورية إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين–التطرق إلى حق السلطة التنفيذية 

وعلى الرغم من ذلك،فإن الواقع يؤكد بأن السلطة التنفيذية تمتع بسلطات واسعة في إصدار اللوائح       
ا قد دد وجود القانون أصلا أو تعطل من فاعليته خاصة في الحالات التي فإالتنفيذية،ضف إلى ذلك 

  .6تطبيق القانون على ضرورة صدور اللائحة التنفيذية لهيتوقف فيها 
في الاعتراف 1958تأثر بالدستور الفرنسي لعاموالملاحظ على المؤسس الدستوري الجزائري بأنه       

من 143المادة لرئيس الجمهورية بحق ممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون تطبيقا لنص
                                                 

نقـل جـزء مـن إن إفراط المشرع في عمومية القوانين التي يصوغها والإحالة على اللائحة أو التنظيم من أجل تنفيذ هذه القوانين من شـأنه أن يـؤدي إلى -1
فــراط البرلمــان في ممارســتها يأخــذ  شــكل التفــويض ذلــك أن الإ.الاختصــاص التشــريعي للمشــرع إلى الســلطة التنفيذيــة وفــق مــا يســمى بالإحالــة التشــريعية 

الضمني،وإذا تمت الإحالة ذا الأسلوب ،فإن هذا التفويض التشـريعي يـتم بـالرغم مـن  عـدم اعتمـاده دسـتوريا والاعـتراف بـه كمـا هـو  التشريعي المبطن أو
ال في النظــــامين الفرنســــي تعلقــــة بــــالتفويض التشــــريعي كمــــا هــــو الحــــبالنســــبة للنظــــام الدســــتوري الجزائــــري،أو يــــتمم بالمخالفــــة لأحكــــام الدســــتور الم لحــــالا

  .وذا المعنى يكون البرلمان بممارسته لهذا النوع من التفويض التشريعي قد تخلى عن اختصاصه التشريعي .والمصري
2
  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  37/1تنص المادة - 

« Les matière  autres que celles qui sont du domaine de la loi ont caractère réglementaire. » 
3
  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  21تنص المادة - 

« Le Premier dirige l’action du Gouvernement .Il est responsable de la Défense nationale .Il assure l’exécution 
des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire …. » 
4 - PELOT. M  , Institution politique et droit constitutionnel ,Paris ,1975,p.317. 

   .2014يناير18الصادر في من الدستور المصري  148و146انظر نص المادتين  - 5
   .123.،ص1997دار النهضة العربية،مصر،التقرير المستقلة ،انظر ،رأفت فودة ،سلطة -6
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صاصه التشريعي من ،حيث يستمد رئيس الجمهورية اخت20161مارس6ي المؤرخ فيالتعديل الدستور 
،ويمكن أن تطال التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية  إلى مواضيع لم يتناولها البرلمان قبلا الدستور مباشرة

بالتشريع،لهذا يسمى اال الذي يحتفظ به رئيس الجمهورية في هذه الحالة باال التنظيمي 
يعود للوزير الأول مهمة تنفيذ القوانين ،كما 2المستقل،والسلطة التي يمارسها بالسلطة التنظيمية المستقلة

الصادرة عن البرلمان،بالإضافة إلى أنه مكلف بتنفيذ التنظيمات المستقلة التي يختص رئيس الجمهورية 
الفقرة 2016مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في143المادة كما هو مبين في أحكامبإصدارها،

،ذلك بأن منح السلطة التنظيمية للحكومة يعطي لهذه الأخيرة حرية في تحديد شروط ونماذج تدخل 3الثانية
  .4الإدارة ،ويمنحها حرية تحديد الإطار العام لنشاطاا

التشريعي  فيذية هو الأصل وأن الاختصاصوذا المعنى يصبح الاختصاص التنظيمي للسلطة التن      
،الأمر الذي يجعل رئيس الجمهورية باعتباره صاحب السلطة التنظيمية المستقلة مشرعا للبرلمان هو الاستثناء

 الأمر الذي قد يؤثر سلبيا على عمل السلطة التشريعية في وضع القوانين،،حقيقيا ،والبرلمان مشرعا ثانويا
  .ة التقديرية للمشرعويضيق أو يقيد من السلط

عيتها و شر م،فإا تستمد كذلك ساسها ومصدرها في الدستور مباشرةولما كانت السلطة اللائحية تجد أ      
الفرنسي  من الدستور16المادة ونجد أنمن الدستور فيما تصدره من قرارات لمواجهة الظروف الاستثنائية،

وهو أمر يترتب عليه  لمواجهة الظروف الاستثنائية،اعترفت لرئيس الجمهورية بسلطات هامة قد 1958لعام

                                                 
1
  .1996الجزائري لسنةدستور المن 125يقابلها نص - 
يمـارس رئـيس « :1996لسـنة لدسـتور الجزائـريالمتضـمن التعـديل الدسـتوري ل2016مـارس6المـؤرخ في01-16القـانون رقـممن 1فقرة143تنص المادة -2

   » .المسائل غير المخصصة للقانونالجمهورية السلطة التنظيمية في 
ينـدرج تطبيـق « :1996لسـنة لدستور الجزائـريالمتضمن التعديل الدستوري ل2016مارس6المؤرخ في01-16القانون رقممن 2فقرة143تنص المادة - 3

مــن الدســتور الجزائــري 85المــادة  يقابلهــا نــص(2016مــن التعــديل الدســتوري  لســنة99المــادة تــنصكمــا » .في اــال التنظيمــي الــذي يعــود للــوزير الأول
يســـهر علـــى تنفيـــذ -2:يمـــارس الـــوزير الأول،زيـــادة علـــى الســـلطات الـــتي تخولهـــا إيــاه صـــراحة أحكـــام أخـــرى في الدستور،الصـــلاحيات الآتيـــة:)1996لســنة

    » .القوانين والتنظيمات
4- DEBBASH.Ch ,op.cit,Tome 01,P.U.F, Paris,1982, p.13 ; DJEBBAR.A, La loi et le règlement dans la 
constitution du 28.11.1996, Revue Idara n°07 Volume 07, 1997, p.13. 

ية تتعلــق بالتحديــد الجزئــي الأول لأعضــاء مجلــس الأمــة المعينــين اعتــبر فيهــا أن الاســتخلاف الخــص بالمقاعــد ير لقــد أصــدر  الــس الدســتوري مــذكرة تفســ
الدستور الـتي تحيـل بـدورها تنظـيم المسـألة بموجـب قـانون عضـوي فيمـا يخـص الأعضـاء المنتخبـين دون المعينـين الـذين  من 112الشاغرة يخضع لحكم المادة 

مـن الدسـتور ،وقـد اعتـبر الـس الدسـتوري أن هـذا التفسـير يتماشـى مـع أفكـار 125يخضعون للسلطة التنظيمية،التي تعود لرئيس الجمهورية بموجـب المـادة
ع مبـدأ الفصـل بـين السـلطات،وذا فقـد أضـاف الـس الدسـتوري بموجـب هـذه المـذكرة التفسـيرية إلى معيـار الـنص المحـدد ـالات الدستور نصا وروحـا مـ

إلى معيـار القانون معيار الفصل بين السلطات،إذ لا تكفي في نظره مجـرد الإحالـة مـن الدسـتور،وهنا لنـا أن نتسـاءل حـول هـل أن رئـيس الجمهوريـة بحاجـة 
ي لم ســلطته التنظيميــة؟وكل هــذا مــن شــأنه أن يعتــبر افتئــات علــى البرلمــان،لكن الملاحــظ علــى المــذكرة الإيضــاحية أو التفســيرية أن الــس الدســتور لتوســيع 

حكام الفقـه كمـا أن محتـوى المـذكرة لم يـرد لا فشـكل رأي ولا قرار،وبالتـالي فهـو يقتصـر للقـوة الإلزاميـة؛انظر،أ.يتداول بشأا،بل صدرت عن رئيسه فقـط 
  .37الى 34.،ص 2005لسنة 05رقم يالدستور 
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عية الإجراءات و شر مسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية،كما لا ينازع أحد من الفقه حول 
والتدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية لمواجهة الظروف الاستثنائية حتى لو أدى ذلك الأمر إلى التعدي 

أكد الس  ولقد،1قانون،أو إصدار قرارات تلغي أو تعدل التشريعات القائمةعلى اال المحجوز لل
من 34صات التي تدخل في إطار المادةحق رئيس الجمهورية في مباشرة الاختصاعلى  الدستوري الفرنسي

  .2الدستور من أجل مواجهة الظروف الاستثنائية
المتعاقبة تنظيم حالة الضرورة بصورة متباينة،ولقد نظم   المصرية الدساتير نظمتوفي مصر،فقد       

من الدستور،التي 147اختصاصات السلطة اللائحية في حالة الضرورة في المادة1971الدستور المصري لعام
تنظم اختصاصات رئيس الجمهورية في إصدار لوائح الضرورة لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر ا البلاد 

،وعليه تجد اختصاصات رئيس الجمهورية في هذه الحالة  مصدرها في الدستور 3لس الشعبحال غياب مج
 لمحكمة الدستورية العليا ويقع على عاتق امباشرة دون الحاجة إلى إذن أو ترخيص من البرلمان بذلك،

تطبيقا لنص  ت بقوانينمراقبة مدى توافر حالة الضرورة التي تنمح لرئيس الجمهورية في إصدار قرارامسؤولية 
  .4من الدستور147المادة

                                                 
  . 1958من الدستور الفرنسي لعام  16انظر نص المادة -1

2- BOURDEAU.G, op cit, p.826 ; J GIQUEL ,op cit ,p.780 ; HAURIOU.A, op cit ,p.873 ; VEDEL.G, Cause de 
droit constitutionnel et institutions politiques ,p.491 ; D.C du02mars 1962. 

 إذا كـان وهـو أمـر دفـع جانـب مـن الفقـه إلى القـول بـأن البرلمـان تنحسـر اختصاصـاته في تلـك الظـروف ،فـلا يملـك التشـريع في اـال المحجـوز للقـانون،إلا  
ستثنائية،كما لا  يملك أيضا الحق في إلغاء القرارات ذلك بناء على تكليف من رئيس الجمهورية باعتباره صاحب الولاية العامة في التشريع في الظروف الا

 ،انظـر: أكثـر لتفاصـيل؛أو الإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية في تلك الظروف ،وإن كان يستطيع أن يعلن معارضته لها في حالـة إسـاءة استخدامها
 .34.عمر حلمي فهمي ،الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة ،المرجع السابق،ص

أن الدسـتور وإن "بقولهـا 1985مـايو04ق دسـتورية بجلسـة  02لسـنة 28ولقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر في حكمها في الـدعوى رقـم  -3
ة دا ضيقجعل لرئيس الجمهورية اختصاصا في إصدار قرارات تكون لها قوة القانون في غيبة مجلس الشعب ،إلا أن رسم لهذا الاختصاص  الاستثنائي حدو 

الاسـتثنائية  تفرضها طبيعته الاستثنائية منها ما يتعلق بممارسته ،ومنها ما يتصل مآل مـا يصـدر مـن قـرارات اسـتنادا إليـه ،فأوجـب لإعمـال رخصـة التشـريع
لا تحتمـل التـأخير إلى أن يكون مجلس الشعب غائبا ،وأن يتهيأ خلال هذه الغيبة ظروف تتوافر ا حالة تسـوغ لـرئيس الجمهوريـة سـرعة مواجهتهـا بتـدابير 

مـايو 04ق دسـتورية بجلسـة  2لسـنة  28انظر حكم المحكمة الدسـتوري العليـا في مصـر في الـدعوى رقـم :حين انعقاد مجلس الشعب ؛لمزيد من التفاصيل 
عبـــد انظر،؛28.،ص1986الى ديســـمبر 1984مجموعـــة أحكـــام المحكمـــة الدســـتورية العليـــا مـــن ينـــاير  ؛20،العـــدد  1985مـــايو  16،ج ر في 1985

  .40.المرجع السابق،صحسين إبراهيم خليل،.الناصر أبو سهمدانة
لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهـدد الوحـدة الوطنيـة أو سـلامة  « على أنه 1971من دستور  74إلى جانب ذلك، فقد نصت المادة  -4

مـن أنـه أقـر ضـمانات لتطبيـق هـذه المـادة كاشـتراط وجـود خطـر جسـيم وحـال والملاحظ على هذا الـنص الدسـتوري بـالرغم » ..الوطن أو يعوق مؤسسات
إلا أنـــه في المقابـــل قـــد عمـــل المؤســـس الدســـتوري علـــى تقويـــة مركـــز رئـــيس الجمهوريـــة بالنســـبة لبـــاقي .،وأخـــذ رأي رئيســـي مجلـــس الشـــعب ومجلـــس الشـــورى

،الأمــر الــذي يجعــل رئــيس الجمهوريــة يجمــع بــين يديــه الوظيفيــة 1958عــاممــن بالدســتور الفرنســي  ل16الســلطات العامــة متــأثرا في ذلــك  بأحكــام المــادة
مهـا خـلال تلـك التشريعية والتنفيذية،فيستطيع أن يحل محل المشرع،ويباشـر كافـة اختصاصـاته التشـريعية،والتدخل في كافـة المسـائل الـتي يخـتص المشـرع بتنظي

اختلال التوازن في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،فيزيد من دور السلطة  قد يؤدي إلى1971من دستور74تطبيق نص المادة ،ذلك بأنالفترة؛
 مقارنـة،دار دراسـة-الجزائـري السياسـي النظـام بـين السـلطة ممارسـة بوقفة،أسـاليب االله عبـدانظر،التنفيذية ويقلص من سلطات البرلمان أثناء تلك الظروف؛

  107 .،ص 2002،هومة،الجزائر
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نجد أن السلطة التنفيذية تستمد سلطتها 2014يناير18إلى الدستور المصري الصادر فيأما إذا رجعنا       
في هذا الشأن من الدستور مباشرة دون أن تلجأ إلى البرلمان من أجل منحها الإذن،والترخيص بإصدار 

الضرورة ،باعتبار  أن البرلمان لا يكون موجود أصلا ،كما أن تقدير  قرارات لها قوة القانون لمواجهة حالة
حالة الضرورة يخضع لتقدير رئيس الجمهورية تحت رقابة البرلمان ،على أن يتم عرض تلك القرارات على 
البرلمان من أجل مناقشته ،فإذا لم يعرض أو لم يناقش أو إذا عرضت ولم يقرها مجلس النواب زال ما كان لها 

  .من الدستور 156ن أثر رجعي تطبيقا لنص  المادةم
المتضمن التعديل الدستوري للدستور  2016مارس6المؤرخ في16/01القانون رقم والملاحظ على      

،حيث تتركز الظروف غير العادية في رئيس الجمهوريةقد عمل على تقوية مركز  ه أنب1996الجزائري لسنة
ف دور البرلمان شيئا اضعإقابل  مفي تلك الحالات، يراها ضرورية لمواجهة سلطة اتخاذ كل التدابير التي بيده

إذا كان رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية يمارس سلطات و .فشيئا إلى أن ينعدم في حالة الحرب
واضحة تفوق تلك التي يقوم ا في الظروف العادية،فإلى أي حد يمكن أن تصل السلطات التقديرية التي 

  ؟ 1ع ا رئيس الجمهورية في إدارة شؤون الدولة  في حالات الضرورةيتمت
تقوية مركز رئيس الجمهورية  الدساتير المتعاقبة قد اتجه نحوالمؤسس الدستوري الجزائري في  الحقيقة أن      

من التعديل 111إلى105المواد الأمر الذي نصت عليهمنذ الإعلان عن توافر الظروف الاستثنائية،
التي منحت رئيس الجمهورية سلطة تقديرية واسعة تمنح له حرية ،20162مارس6الدستوري المؤرخ في

 .3التصرف أو التدخل من عدمه ،وكذا اختيار الوقت المناسب للتدخل،والوسائل التي يجب استخدامها
لس ورية كالبرلمان وافعلى الرغم من إلزام رئيس الجمهورية بطلب رأي بعض المؤسسات الدست

،والس الأعلى للأمن،إلا أن آرائها تبقى مجرد آراء بسيطة واستشارية وغير ملزمة،إضافة إلى عدم  الدستوري
يؤدي دون الأمر الذي قد ،في الظروف الاستثنائيةالتي تمارس كفاية النصوص القانونية التي تنظم السلطة 

                                                 
علــى أســاس أن الدولــة أعلــى وأسمــى الأشــخاص القانونيــة،وأن القــانون هــو تعبــير عــن إرادــا ،وهــو وســيلة لتحقيــق المصــلحة العامــة  الضــرورة نظريــةتقــوم -1

تقتضـــيه المصـــلحة  مســـألة حمايـــة الدولـــة وتجـــاوز كـــل القـــوانين الـــتي تعيـــق هـــذا الهـــدف واجبـــا مقدســـا وحقـــا مطلقـــا  بـــذلك تصـــبحلولـــيس غايـــة بحـــد ذاتـــه ،
تؤكـد التجربـة الدسـتورية في الجزائـر اعتمادهـا نظريـة الضـرورة ؛حيـث 230الى227.انظر ،عمر حلمي فهمي،المرجع السابق،ص:؛لمزيد من التفاصيللعامةا

وبخاصة 1963رفدستو ؛القانونية أو المشروعية الاستثنائية،كما أن المؤسس الدستوري الجزائري لم يحدد اختصاصات السلطة التنفيذية أثناء هذه الحالات 
. قد نص على أنه يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ التدابير الاستثنائية في حالة تعرض الأمـة ومؤسسـات الجمهوريـة لحظـر وشـيك الوقـوع 59و58في المادتين 
ي الســلطات العامــة في منــه فقــد اتجهــت إرادة المؤســس الدســتوري نحــو تقويــة مركــز رئــيس الجمهوريــة بالنســبة لبــاق123إلى119في المــواد1976أمــا دســتور

ذلـك بـأن المؤسـس الدسـتوري الجزائـري يبـدو وأنـه اختصـر كـل مؤسسـات الدولـة في .منـه 91إلى86في المـواد مـن1989الدولة  ،الأمـر الـذي كرسـه دسـتور
لهــــا نــــص المــــواد يقاب(1996مــــن الدســـتور الجزائــــري لســــنة 97الى91المــــواد؛الأمر الـــذي أكــــدت عليــــه الظـــروف الاســــتثنائية في شــــخص رئــــيس الجمهوريــــة

  ).2016مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في111إلى105
  .1996من الدستور الجزائري لسنة)97إلى91(يقابلها نص المواد- 2
  .2016مارس6المؤرخ في  يالدستور  التعديل من97الى91انظر المواد- 3
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ل البرلمان في ممارسة اختصاصاته التشريعية أن يحل مح ويمكنشك إلى تحول رئيس الجمهورية إلى سلطة فعلية،
  .1والموضوعات المحجوزة للقانون

،يمكننا القول بأن السلطة اللائحية لم تعد مجرد ظل للقانون تنتظر دعوته للتدخل وترتيبا على ما سبق      
ختصاص ،خاصة بعد أن أصبحت صاحبة الايذ القوانين الصادرة عن البرلمانعلى تنف فقط أو يقتصر دورها

عيتها من و شر مارس اختصاصاا بصورة مستقلة عن القانون،وتستمد وتمالأصيل والولاية العامة في التشريع،
الأمر الذي جعل السلطة التنفيذية تسيطر على باقي السلطات العامة في الدولة بما فيها الدستور مباشرة،
  .السلطة التشريعية

إلى جانب ذلك لم يعد البرلمان هو صاحب الولاية العامة في التشريع  وله الحرية في اختيار الوسيلة       
والوقت المناسب لتنظيم المسائل محل التنظيم كما كان في الماضي،بل أصبح المشرع مُلزمًا بممارسة 

الدستوري للمشرع  المؤسس لأحااختصاصاته التشريعية التي عهد الدستور أمر تنظيمها إلى القانون،فإذا ما 
سألة تحوز ،فإن هذه المأو طريق معين لتنظيم تلك المسألةلتسوية مسألة معينة وألزمه بضرورة إتباع أسلوب 

،وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي،الأمر الذي يطرح تساؤلا حول أثر مبدأ حجية في مواجهة المشرع
  تصاص التشريعي في مواجهة المشرع؟حجية الاخالانفراد التشريعي على سلطة المشرع ،أي مدى 

  حجية الاختصاص التشريعي في مواجهة المشرع:ثانيا      
 إن حجية الاختصاص التشريعي في مواجهة المشرع تعني التزامه بالتدخل لممارسة الاختصاصات      

لصالح باقي  التي عهد الدستور أمر تنظيمها إليه دون أن يتخلى عن تلك الاختصاصات الدستورية
،لأن المشرع لم يعد حر في ممارسة اختصاصه ويتصرف فيها  2السلطات الأخرى لاسيما السلطة التنفيذية

ق من كما يشاء،فإذا لم يكن بوسع المشرع أن يزيد من حجم اختصاصاته،فليس في وسعه أيضا أن يُضيّ 
ت للسلطة التنفيذية،وأن تلك الاختصاصات،سواء بالامتناع عن ممارستها أو تفويض تلك الاختصاصا
  .3مخالفة تلك القواعد تجعلنا أمام ما يعرف بعيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع

مبدأ الانفراد التشريعي يتمثل في إلزام المشرع بمباشرة اختصاصه التشريعي ومنعه من أثر وإذا كان        
لاسيما السلطة التنفيذية ،فإن هذا تفويض تلك الاختصاصات إلى غيره من السلطات العامة في الدولة 

المبدأ لا يعني منع هذه الأخيرة من التدخل في اال المحجوز للقانون،إذ أن تدخل اللائحة قد يكون أمرا 
 الصادرة عن المشرع موضع التطبيق حتميا في كثير من الأحيان خاصة عندما تكون مهمتها وضع القوانين

                                                 
  .222.،ص2006،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر، انظر،عبد االله بوقفة،السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد ،دراسة مقارنة -1
   .61.،ص،المرجع السابق؛عيد أحمد الغفلول،فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع401.انظر ،أحمد فتحي سرور،المرجع السابق ،ص-2
   .150.المرجع السابق،ص،ء الأول،الجز عبد الرحمن عزاوي ،ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذيةانظر،  -3
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إلى التمييز في مفهوم في الدستور الفرنسي والمصري والجزائري  ستوري،الأمر الذي دفع المؤسس الدالعملي
  .الانفراد التشريعي المطلق والانفراد التشريعي النسبي

وحتى يتسنى لنا معرفة مدى حجية الاختصاص التشريعي في مواجهة المشرع،سوف نتطرق أولا إلى       
،ثم أثر مبدأ الانفراد التشريعي النسبي على )أ(المشرعمعرفة أثر مبدأ الانفراد التشريعي المطلق  على سلطة 

  ).ب(سلطة المشرع 
   أثر مبدأ الانفراد التشريعي المطلق على سلطة المشرع- أ      
التزام البرلمان دون غيره بالتنظيم "لقد عرف الأستاذ عيد أحمد الغفلول الانفراد التشريعي المطلق بأنه      

يكون للسلطة التنفيذية دور يذكر في هذا ن التي تدخل في اختصاصه دون أالتشريعي المتكامل للمسائل 
كما يمكن تعريفه بأنه اختصاص المشرع وحده بمعالجة المسائل التي تدخل في اختصاصه،ويحظر "1.الشأن

ت على السلطة التنفيذية تنظيم المسائل التي تدخل في مجال القانون،وفي المقابل لا يملك المشرع أيضا الإفلا
التهرب من مسؤوليته في تنظيم تلك المسائل وتوفير الضمانات لممارسة الحقوق والحريات العامة ،مع أو 

  .2تمسك حق السلطة التنفيذية بحقها في إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم وتنفيذ ما أقره المشرع
المشرع انفرادا مطلقا بتسوية فعندما ينص الدستور على تسوية مسألة ما بقانون،فإن ذلك يعني انفراد       

غير أا ،تعتبر آمرة كما ذهب بعض فقهاء القانون الدستوري تلك المسألة باعتبار أن جميع نصوص الدستور
موضوع معين بإتباع  لزاميتها للمشرع للتدخل من أجل تنظيم مسألة أوإتختلف من حيث قوا ودرجة 

فذة بذاا،وهي التي تقبل التطبيق الفوري دون الحاجة طريقة أو أسلوب محدد،حيث نجد نصوص دستورية نا
هناك نصوص دستورية تتضمن رخصة للمشرع ولا تلزمه و .3إلى تدخل المشرع لوضعها موضع التطبيق

                                                 
  .207.،المرجع السابق،ص عبد ايد إبراهيم سليم؛79.،ص السابقول ،المرجع لانظر ،عيد أحمد الغف- 1
؛ولقـد ذهبـت المحكمـة الدسـتورية العليـا في مصـر 400.،ص1999،،مصـرانظر،أحمد فتحـي سـرور،الحماية الدسـتورية للحقـوق والحريـات،دار الشروق- 2

الأصــل في ســلطة المشــرع في موضــوع تنظــيم الحقــوق هــو إطلاقهــا ،أي يجــب أن يمــارس "علــى أن 31في القضــية رقــم1999ينــاير 2الصــادر في في حكمهــا
 التنظـيم التشـريعيبشأا المشرع اختصاص تشريعيا انفراديا ،باعتبار أن جوهر تلك السلطة هو المفاضلة التي يجريها بين البدائل التي تتصل بالموضـوع محـل 
ولـيس ثمـة قيـد علـى موازنا بينها ،ومرجحا ما يراه انسـبها لفحـواه ،أحراهـا  بتحقيـق الأغـراض الـتي يتوفاهـا ،وأكفلهـا لأكثـر المصـالح وزنـا في مجـال إنفاذهـا ،

ا في مصر في القضية رقم مباشرة المشرع لسلطته هذه ،ما لم يكن الدستور قد فرض في شأن ممارستها ضوابط محددة ؛انظر ،حكم المحكمة الدستورية العلي
حسين .عبد الناصر أبو سهمدانة؛29.،ص1986الى ديسمبر 1984مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا من يناير ؛1999يناير02الصادر في31

  .46.،المرجع السابق،صإبراهيم خليل
الفرنسـي بحقـوق الإنسـان ومبـادئ السـيادة الوطنيـة كمـا هـي مـا ورد في ديباجتـه حـول تمسـك الشـعب  1958ومن أمثلتها في الدستور الفرنسـي لعـام - 3

ومن أمثلتها في الدستور الفرنسي أيضا ما نصت عليه المـادة الأولى علـى ،2004،وكذا ميثاق البيئة لعام 1946،ومقدمة دستور1789معرفة في إعلان 
لمــواطنين أمــام القــانون بــدون تمييــز يعــود نســبة إلى الأصــل أو العــرق أو أن فرنســا جمهوريــة لا تتجزأ،لائكيــة ديمقراطيــة واجتماعيــة ،وتضــمن مســاواة جميــع ا

مـا نصـت عليـه المـادة  1996المتضمن التعديل الدستوري للدسـتور الجزائـري لسـنة  2016مارس6المؤرخ في  16/01القانون رقم ومن أمثلتها في .الدين
الإسـلام ديـن 02الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية،وهي وحـدة لا تتجزأ،والمـادة على أن 2016مارس6المعدل في1996لسنة  الأولى من الدستور الجزائري

الجزائـر عاصـمة الجمهوريـة  بـأن)1996الدسـتور الجزائـري لسـنة مـن04يقابلها نص المـادة(2016مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في05الدولة،والمادة
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سلطة تقديرية في  لمشرعبضرورة التدخل الفوري أو الدوري لتنظيم المسألة محل التنظيم،أي أا تمنح ل
وعلى هذا ،ا التدخل التشريعي من عدمه،والوقت والوسيلة المناسبة للتدخلالتدخل وتقدير مدى ملاءمة هذ

ممارسته لاختصاصه التشريعي يترتب عدم  الأساس يكون للمشرع رخصة لممارسة الوظيفة التشريعية،وأن
  .1عليها مخالفة الدستور أو وجود إغفال تشريعي من المشرع 

،وتلزمه بضرورة المشرع قبل تدخلا مباشرا من إضافة إلى ذلك توجد نصوص دستورية تستوجب      
،ذلك بأن الموقف السلبي للمشرع من عدم تدخله لسكونه وضوعاتالتدخل لتنظيم العديد من المسائل والم

أو سكوته يترتب عليه مخالفة  أحكام الدستور وقواعد توزيع الاختصاص بين السلطات العامة في الدولة 
وأخيرا هناك نصوص دستورية تتعلق بحماية الحقوق والحريات .2والتنفيذية لاسيما بين السلطتين التشريعية

                                                                                                                                                         
بــأن الســلطة التأسيســية ملــك للشــعب وحــده )1996الدســتور الجزائــري لســنة مــن07ادةالمــيقابلهــا نــص (2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة8المــادة ،و

ما نصت عليه المادة 2014ومن أمثلتها في الدستور المصري لعام.يمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء أو بواسطة المؤسسات التي يختارها وممثليه المنتخبين 
مـن الدسـتور،بأنه بنـاء علـى دعـوة رئـيس 116،والتـاريخ الـوطني بكـل مراحلـه ،وكـذلك مـا نصـت عليـه المـادة منه علـى أنـه اللغـة العربيـة والتربيـة الدينيـة 24

ومن أمثلتها في . الجمهورية يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل أو بناء على طلب موقع من عشر أعضاء الس على الأقل
عليــه الفصــل الأول علــى أن تــونس دولــة حرة،مســتقلة ،ذات ســيادة ،الإســلام دينهــا ،والعربيــة لغتهــا ،والجمهوريــة مــا نــص 2014الدســتور التونســي لعــام

مـن الدسـتور علـى أن الدولـة راعيـة 06نظامها ،وكذلك ما نص عليه الفصل الثاني على أن تونس دولة مدنية تقوم على المواطنـة ،وإرادة مـا ورد في الفصـل
  .تقد والضمير وممارسة الشعائر الدينيةللدين كافلة لحرية المع

؛ومن أمثلتها هذه الفئة من النصوص 86.انظر،عبد الحفيظ على شيمي،رقابة الإغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا،المرجع السابق،ص- 1
الفرنسي على أنه يمكـن عـن طريـق قـانون عضـوي تحديـد أو من الدستور 34الدستورية التي تتضمن رخصة للمشرع ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة

مــا ورد في القــانون رقــم  ومثالهــا في الدســتور الجزائــري.مــن الدســتور،ومن ثم للمشــرع صــلاحية التوســيع والإضــافة أم لا34تكملــة الأحكــام الــواردة في المــادة
مــــن التعــــديل الدســــتوري 78المــــادة مــــا نصــــت عليــــه 1996ســــنةالمتضــــمن التعــــديل الدســــتوري للدســــتور الجزائــــري ل 2016مــــارس6المــــؤرخ في  16/01
على أن المواطنون متساوون في أداء الضريبة ،وأنه لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلا )1996الجزائري لسنة من الدستور64المادة  يقابلها نص(2016لسنة

لجزائية لاسيما تحديد الجنايات والجنح ،والعقوبات المختلفـة المطابقـة لهـا بمقتضى قانون،وكذلك الأمر بالنسبة لتحديد قواعد قانون العقوبات والإجراءات ا
مـن 122مـن المـادة07الفقـرةيقابلهـا نـص -2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة140مـن المـادة7الفقـرة(والعفو الشامل وتسليم اـرمين ،ونظـام السـجون 

مــن التعــديل 140مــن المــادة3الفقــرة (والحقــوق  المختلفــة وتحديــد أساســها ونســبها ،إحــداث الضــرائب والجبايــات والرســوم )1996الجزائــري لســنة الدســتور
،وكــــــذلك الأمــــــر بالنســــــبة لإنشــــــاء فئــــــات )1996الجزائــــــري لســــــنة مــــــن الدســــــتور122مــــــن المــــــادة03الفقــــــرةيقابلهــــــا نــــــص -2016الدســــــتوري لســــــنة

؛ومـن )1996الجزائـري لسـنة مـن الدسـتور122من المادة28ة الفقر يقابلها نص -2016من التعديل الدستوري لسنة140من المادة28الفقرة(المؤسسات
منـه بأنـه لا يكـون إنشـاء الضـرائب العامـة أو تعـديلها أو إلغائهـا إلا بقـانون 02فقـرة 38مـا نصـت عليـه المـادة2014أمثلة ذلك في الدستور المصري لعام 

مــن الدســتور علــى أن يبــين القــانون شــروط الترشــح الأخــرى 103عليـه المــادةوكــذلك مــا صــنت .،ولا يجـوز الإعفــاء منهــا إلا في الحــالات المبينــة في القــانون 
  .،ونظام الانتخاب ،وتقسيم الدوائر الانتخابية 

منـه بـأن  تضـمن السـلطة القضـائية باعتبارهـا 66مـا نصـت عليـه المـادة1958ومن أمثلة هذه الفئة من النصـوص الدسـتورية في الدسـتور الفرنسـي لعـام- 2
مــن 61المــادة فرديــة،احترام هــذا المبــدأ في نطــاق الشــروط المنصــوص عليهــا في القــانون؛ومن أمثلتهــا في الدســتور الجزائــري مــا نصــت عليــهالحاميــة للحريــة ال

الدسـتور الجزائـري  مـن49المـادة يقابلهـا نـص(1996المتضمن التعديل الدستوري للدستور الجزائري لسـنة  2016مارس6المؤرخ في  16/01القانون رقم 
من التعديل 63المادة صت عليهنعلى أنه يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدولة،ويحدد القانون شروط التعويض وكيفياته،وكذلك ما )1996لسنة

على أن يتسـاوى كـل المـواطنين في تقلـد المهـام والوظـائف في الدولـة دون )1996الدستور الجزائري لسنة من51المادة يقابلها نص(2016الدستوري لسنة
منـه بـأن القـانون يـنظم 126المـادة مـا نصـت عليـه 2014لسـنةومن أمثلتهـا أيضـا في الدسـتور المصـري .شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون أية
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،أي أن المشرع في مجال الحقوق والحريات ايجابيا لتنظيمها وحمايتها أيضا العامة وتفرض على المشرع التزاما
قوق ذلك بأن تنظيم الح،ي يهدف إلى تسهيل وضمان ممارستها،والتمتع ا فعلاالعامة أصبح له دور تنظيم

والمسائل المتعلقة ا تعد من أهم الموضوعات التي يختص المشرع بتنظيمها بعد تحول نظرية الحريات العامة 
  .إلى نظرية للحقوق والحريات الأساسية

الانفراد التشريعي من الصياغة القانونية لنصوص الدستور ذاته،أي  مبدأ ستخلص يمكننا أن نكما       
فنكون أمام مبدأ الانفراد التشريعي المطلق في ري مع مسألة أو موضوع ما؟الدستو  كيف تعامل المؤسس

حالة استئثار أو انفراد المشرع بالتشريع في الموضوعات واالات التي يعود أمر تنظيمها ومعالجتها للمشرع 
  .1وحده دون مساهمة أو إشراك غيره من السلطات العامة في ذلك

دون ضوابط محددة بصورة تمنح للمشرع معينة أما إذا عهد المؤسس الدستوري للمشرع تنظيم مسألة       
غير أنه إذا قيد الدستور ،سلطة تقديرية في ممارسة اختصاصه التشريعي نكون أمام الانفراد العادي للتشريع

،أو بإتباع أسلوب معين عند تورد والإجراءات المحددة في الدسالمشرع وألزمه  بضرورة مراعاة الضوابط والقيو 
  .حالة الانفراد التشريعي المدعم سنه تشريعات معينة في مسائل معينة نكون أمام

،فإن درجة أو حجم التزام المشرع بالتدخل لممارسة اختصاصه التشريعي يختلف بحسب طبيعة وبالتالي      
،فإذا إليه وفق ما حددته أحكام الدستورسألة ونوع المسألة محل التدخل التشريعي للبرلمان وأسلوب إسناد الم

المسألة وتنظيمها ووضع نص الدستور على ضرورة تنظيم موضوع أو مسألة معينة بقانون يلزم المشرع بتسوية 
،فإن حجم أو درجة الالتزام أما إذا نص الدستور على إمكانية تسوية المسألة بناء على قانون،تفصيلاا

المبادئ الأساسية تاركا أمر تفصيلها للسلطة  يكتفي بوضع القواعد العامة أو ،بحيث يمكن للمشرع أنتقل
يعني إطلاق سلطته  كما أن انفراد المشرع بتسوية وتنظيم مجالات وموضوعات معينة دون غيره لا،2اللائحية

الرقابة  تمارس التي يئة الهباعتبار أن السلطة التشريعية تخضع حال مباشرا اختصاصاا لرقابة في هذا الشأن،
  .3الدستورية

                                                                                                                                                         
ات منــه علــى أن يبــين القــانون تحديــد قواعــد المرتبــ128القواعــد الأساســية لتحصــيل الأمــوال العامــة وإجــراءات صــرفها،وكذلك أيضــا مــا نصــت عليــه المــادة

  .والمعاشات والتعويضات والإعانات والإعلانات والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة
  .160.عبد الرحمن عزاوي،ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،الجزء الأول،المرجع السابق،صانظر،- 1
   .405.فتحي سرور،المرجع السابق ،ص؛أحمد 78.انظر ،عيد أحمد الغفلول،المرجع السابق،ص- 2
مـن الدسـتور 34ومن أمثلة المسائل أو الموضوعات التي يجب أن يتدخل المشرع بتنظيمها في االات التي حجزهـا لـه الدسـتور مـا نصـت عليـه المـادة  - 3

ن يخــتص المشــرع بتحديـــد القواعــد العامــة المتعلقـــة بــالحقوق المدنيــة والضـــمانات الأساســية الممنوحــة للمـــواطنين لممارســة الحريـــات أبـــ1958الفرنســي لعــام 
مـــــن الدســـــتور 34مـــــن المـــــادة 01بنـــــد 02الفقـــــرة(العامـــــة،التبعات المفروضـــــة علـــــى المـــــواطنين علـــــى شخصـــــهم وعلـــــى أملاكهـــــم في إطـــــار الـــــدفاع الـــــوطني 

بالنسبة إلى تحديد النظام الانتخابي للمجالس البرلمانية واالس المحلية،وكذا إنشاء فئـات المؤسسـات العمومية،وتحديـد الضـمانات  ،وكذلك الأمر)الفرنسي
المـــؤرخ في  16/01القـــانون رقـــم ومـــن أمثلـــة ذلـــك في ).مـــن الدســـتور 03فقـــرة 34المـــادة (الأساســـية الممنوحـــة للمـــوظفين المـــدنيين والعســـكريين في الدولـــة 

نجــد أن المؤسـس الدســتوري يســتعمل العديــد مــن العبــارات للتعبــير عــن مبــدأ 1996المتضــمن التعــديل الدســتوري للدســتور الجزائــري لســنة  2016ارسمـ6
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  أثر مبدأ الانفراد التشريعي النسبي على سلطة المشرع -ب      
إذا كان الاختصاص التشريعي هو من صميم عمل السلطة التشريعية وينعقد اختصاص المشرع كأصل       

 ووضع حدودها،فإنمها وإعادة تنظيمها م لضبطها وتنظيلز عام بتنظيم العلاقات الاجتماعية على نحو مُ 
ة سن القوانين أو ،سواء من خلال مشاركتها في عمليفي الوظيفة التشريعية للسلطة التنفيذية دور مهم

ينظم  أو في الحالة التي.1الحلول محل البرلمان في وضع القوانين في الظروف الاستثنائية ،أوالاعتراض عليها
بوضع القواعد العامة والمبادئ الأساسية تاركا  يات تدخل في مجال اختصاصه ويكتفالمشرع مسائل وموضوع

،أي أن القانون يضع الإطار الذي تمارس فيه السلطة اللائحة ووضع تفصيلها للتنظيم أوأمر تنظيمها 

                                                                                                                                                         
 الانفــــراد التشــــريعي المطلــــق للمشــــرع بتنظــــيم مســــائل أو موضــــوعات محجــــوزة للقــــانون مثــــل وضــــع القواعــــد أو الشــــروط أو نظــــام، منهــــا مــــا نصــــت عليــــه

أن علــى )1996الدســتور الجزائــري لســنة مــن04الفقــرة 122و 30المــادتينيقابلهــا نــص -2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة4فقــرة140و33(المــادتين
مــن التعــديل 140مــن المــادة3الفقــرة  الجنســية الجزائريــة معرفــة بالقــانون،ويختص المشــرع بوضــع التشــريع الأساســي المتعلــق بالجنســية،وكذلك مــا نصــت عليــه

من أن المشرع يختص بوضـع شـروط اسـتقرار الأشـخاص )1996الجزائري لسنة من الدستور122من المادة 03الفقرة يقابلها نص(2016ةالدستوري لسن
 من الدستور122من المادة04الفقرة يقابلها نص -2016من التعديل الدستوري لسنة140من المادة4الفقرة(ووضع التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية 

يقابلهـــا نـــص -2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة140مـــن المـــادة5الفقـــرة(،ووضـــع القواعـــد العامـــة المتعلقـــة بوضـــع الأجانـــب )1996الجزائـــري لســـنة
مــن 140مـن المـادة6الفقـرة(إنشــاء الهيئـات القضـائية ب،وكـذلك وضـع القواعـد العامـة المتعلقـة )1996الجزائـري لســنة مـن الدسـتور122مـن المـادة05الفقـرة

،ويخــتص أيضــا بوضــع النظــام العقــاري في الدولــة )1996الجزائــري لســنة مــن الدســتور122مــن المــادة 06الفقــرةيقابلهــا -2016نةالتعــديل الدســتوري لســ
مـــن 24و21تينالفقـــر يقابلهـــا نـــص -2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة 140مـــن المـــادة  24و21الفقـــرة (والنظـــام العـــام للغابـــات والأراضـــي الرعويـــة

كـــل هـــذه الحـــالات وغيرهـــا تعتـــبر مـــن المســـائل والموضـــوعات الـــتي تســـتلزم تـــدخلا ايجابيـــا ومباشـــرا مـــن .)1996ي لســـنةر الجزائـــر مـــن الدســـتو 122المـــادة
مـن الدسـتور الـتي 77منـه بـأن الجنسـية المصـرية ينظمهـا القانون،والمـادة06مـا نصـت عليـه المـادة  2014لسـنةالمشرع؛ومن أمثلـة ذلـك في الدسـتور المصـري 

علــى أن يخــتص المشــرع بتحديــد شــروط 02منــه الفقــرة 102إنشــاء النقابــات المهنيــة وإدارــا علــى أســاس ديمقراطي،والمــادةنصــت علــى أن يــنظم القــانون 
مــن الدســتور المتعلقــة باختصــاص المشــرع بوضــع القواعــد الأساســية لتحصــيل 126الترشــح الأخــرى ونظــام الانتخابــات وتقســيم الــدوائر الانتخابيــة،والمادة

مــن الدســتور علــى أن يبــين القــانون قواعــد تحديــد المرتبــات والمعاشــات والتعويضــات 128ات صــرفها ،وكــذل مــا نصــت عليــه المــادةالأمــوال العامــة وإجــراء
ع بقـانون أووفقــا والإعانـات والمكافــآت الـتي تتقــرر علـى الخزانــة العامـة للدولــة ،وغيرهـا مــن الموضـوعات والمســائل الـتي عهــد الدسـتور أمــر تنظيمهـا إلى المشــر 

ل الانفـراد أو في الأحوال المبينة في القانون ،أوفي الأحوال التي يحددها القانون ،الأمر الذي يجعل كل هذه المسائل أو الموضوعات تندرج ضمن مجـا لقانون
ائل والموضــوعات و الأمثلــة حــول المســ. التشــريعي المطلــق للمشــرع،حتى وأن اختلفــت الصــياغة القانونيــة للنصــوص القانونيــة والعبــارات المســتعملة في ذلــك

؛ومن أمثلة ذلك أيضا في الدستور 95و90.،صنفسهالمندرجة ضمن مجال الانفراد التشريعي المطلق في الدستور المطلق ؛انظر ،عيد أحمد الغفلول،المرجع 
حداث أصناف المؤسسات منه من أن يختص المشرع بتنظيم واجب الخدمة الوطنية،وكذلك يختص البرلمان بإ09ما نص عليه الفصل 2014لعامالتونسي 

مــن 65الفصــل02الفقــرة(،ويخــتص أيضــا بتنظــيم الجنســية )مــن الدســتور65مــن الفصــل01الفقــرة(والمنشــآت العموميــة،والإجراءات المنظمــة للتفويــت فيهــا 
،وكذلك ضبط )من الدستور65الفقرة 65الفصل(،ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها والمخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية )الدستور

عمرانيــة والطاقــة وقــانون المبــادئ الأساســية لنظــام الملكيــة والحقــوق  العينيــة والتعلــيم والبحــث العلمــي والثقافــة والصــحة العموميــة والبيئــة والتهيئــة الترابيــة وال
بمقتضـى قـانون أو وفـق مـا يضـبطه  ظيمهـا بقـانون أوالشغل والضمان الاجتماعي،وغير ذلـك مـن المسـائل والموضـوعات الـتي يـنص الدسـتور علـى ضـرورة تن

ولمعرفــة المزيــد حــول المســائل والموضــوعات الــتي تنــدرج .موضــوعات تــدخل ضــمن مجــال الاختصــاص الانفــرادي المطلــق للمشــرع  القــانون ،وهــي مســائل أو
الدســتور أمــر تنظيمهــا إمــا بقــانون ،أو وفقــا للقــانون ضــمن مجــال الاختصــاص الانفــرادي المطلــق للمشــرع  مــا ورد في الدســتور التونســي الحــالي ،مــا عهــد 

  .يضبطه القانون  ،أووفق ما يضبطه القانون،أو
1- PHILLIPE.G, Organisation constitutionnelle et administrative de la France, 3 ème édition, Edition Sierey, 
1992,p p.94. 



   

    171     
 

،إلى جانب ذلك قد يبين المشرع ذاته حالات الانفراد التشريعي النسبي عندما 1التنفيذية سلطتها اللائحية
  .حة أو التنظيم لإكمال جوانب الموضوع في حدود الإطار الذي حدده يحيل القانون على اللائ

 كمله بالرغم من ولايته العامة فيلم يعد المشرع هو المحتكر على العمل التشريعي بأ ونتيجة لذلك      
  ليف من المؤسس الدستوري والدستور،سواء بتكبمبدأ الانفراد التشريعي النسبي ،وهو ما يعرفالتشريع

لة من المشرع ذاته وبتكليف منه أيضا،الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن الحالات التي يتعمد فيها بإحاأو 
حالة  في ،أوجزء منه للسلطة التنفيذيةالمشرع التخلي عن ممارسة اختصاصه التشريعي كاملا إما بتفويض 

أو التنظيم لوضع دقائق  حةالإفراط في عمومية ما يضع من نصوص قانونية،أو الإكثار من الإحالة إلى اللائ
ركا أمر تفصيلها للسلطة يكتفي المشرع بوضع القواعد العامة أو المبادئ الأساسية تاحيث ،الأمور

وهو ما يعرف الاختصاص السلبي للمشرع ،تنازل عن جزء من سلطته واختصاصه ،ليكون بذلك قداللائحية
لة إلزام المشرع بممارسة اختصاصه التشريعي أو الإغفال التشريعي منه،الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن وسي

الأمر الذي سنحاول التطرق إليه في الباب الثاني المتعلق بدور القاضي ،؟2التشريعيالانفراد  تكريسا لمبدأ 
  .بة على الامتناع التشريعي للمشرعالدستوري في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع لاسيما الرقا

قد  وهو أمرقة اللائحة بالقانون تتحكم السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية،إلى جانب تطور علا     
في  يؤثر سلبا على سلطة المشرع التقديرية في ممارسة اختصاصه التشريعي،سواء من خلال تحكم الحكومة 

هورية الاختصاصات التشريعية التي منحها الدستور لرئيس الجممن خلال كافة مراحل العملية التشريعية،أو 
  .فضلا عن بعض الموضوعات التي يظهر فيها البرلمان كسلطة تصديق على أعمال السلطة التشريعية

                                                 
ه إيـاه نصـوص الدسـتور تـحجيـة  في مواجهـة سـلطة المشـرع عنـد ممارسـته لاختصاصـه التشـريعي،الذي منحولما كان لمبدأ الاختصاص التشريعي المطلـق - 1

الموضــوعات لتنظـيم الموضــوع أو المسـألة محــل التنظــيم ،والـتي توجــه للمشــرع خطابـا آمــرا وتلزمــه بضـرورة التــدخل لتنظــيم مسـألة مــن المســائل أو موضـوع مــن 
المشرع على وضع الأسس الرئيسية أو القواعد العامة للمسألة أو الموضوع محل التنظيم تاركا للسلطة التنفيذية أمر تفصيلها أما إذا اقتصر .وبصورة تفصيلية

الســلطة ومعالجــة قواعــدها التفصــيلية ،وذلــك لأن الســلطة اللائحيــة تســتمد أساســها مصــدرها مــن الدســتور مباشــرة ،فــلا يســتطيع المشــرع أن يقيــد أو يمنــع 
منه،والتي تحيل على القانون بتحديـد 34ما نصت عليه المادة1958،ومن أمثلة ذلك في الدستور الفرنسي لعام .من ممارسة هذا الحق الدستوريالتنفيذية 

نيــة والالتزامــات ق العيالقواعــد العامــة أو المبــادئ الأساســية لــبعض المســائل مثــل التنظــيم العــام للــدفاع الــوطني ،والتعلــيم ،وحمايــة البيئــة ،نظــام الملكيــة والحقــو 
وصـــلاحياا  المدنيــة والتجاريـــة وقــانون العمـــل والقـــانون النقــابي والضـــمان الاجتمـــاعي ،وكــذا وضـــع المبـــادئ الأساســية لـــلإدارة الحـــرة للجماعــات الإقليميـــة

ية،ولا جريمـة ولا عقوبـة إلا العقوبـة شخصـ « مـن الدسـتور علـى أن95ما نصت عليـه المـادة 2014لسنةومن أمثلة ذلك في الدستور المصري .ومداخليها 
مـن الدسـتور 38العقاب،ومـا نصـت عليـه كـذلك المـادة ،وهو ما يفيد بأن يمكن للسلطة التنفيذيـة تحديـد بعـض جوانـب الجريمـة أو » .....بناء على قانون

، وهــو مــا يمــنح ) الأحــوال الــتي المبينــة في القــانون لا يكــون إنشــاء الضــرائب العامــة ،أو تعــديلها ،أو إلغاؤهــا إلا بقــانون ،ولا يجــوز الإعفــاء منهــا إلا في(بأنــه
ومن أمثلة ذلك في الدسـتور الجزائـري  .للسلطة التنفيذية إمكانية التدخل لتحديد حالات الإعفاء من الضرائب العامة مع أحكام الدستور في هذا الشأن

بوضــع القواعـد العامــة 1996الدســتور الجزائـري لسـنة  مـن2قـرةف122المــادة يقابلهــا نـص-2016مـن التعــديل الدسـتوري لسـنة140المـادة مـا نصـت عليــه
القواعـد العامـة .نـبالمتعلقة بقانون الأحوال الشخصـية وحـق الأسـرة لاسـيما الزواج،الطلاق،البنـوة والأهليـة والتركات،القواعـد العامـة المتعلقـة بوضـعية الأجا

  .القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ.اءات الجزائيةقواعد قانون العقوبات والإجر .إنشاء الهيئات القضائيةبالمتعلقة 
  .4.،صالمرجع السابق،)مقارنة دراسة(والبرلماني الرئاسي النظامين في الدولة لرئيس التشريعية الوظيفة فهمي، حلمي عمرانظر، 2-
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  الفرع الثاني 
  تدخل السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية

بين  على مجموعة من الآليات جعلت الوظيفة التشريعية مقسمة محل الدراسةدساتير ال تلقد نص      
دورا استثنائيا في مجال  ،بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما جعلت البرلمان يؤديالبرلمان والسلطة التنفيذية

،وأصبحت السلطة التنفيذية هي صاحبة الاختصاص الأصيل والولاية العامة في التشريع،ذلك بأن التشريع
،الذي وضع مجموعة 1958سي لعام التهميش الذي طال السلطة التشريعية يجد أساسه في الدستور الفرن
،وذلك لبرلماني للحد من سيادة البرلمانمن الإجراءات والتقنيات التي كان من بين نتائجها عقلنة العمل ا

  .1بتحديد وبدقة شروط تنظيم وسير البرلمان
في عقلنة بشكل كبير بالنهج الفرنسي  اتأثر  مابأ يصر المو ي المؤسس الدستوري الجزائر  والملاحظ على      

أمر وهو  ،سواء في الظروف العادية أو الظروف غير العادية ني،بتحديد وتقليص سلطات البرلمانالعمل البرلما
التنفيذية في ،ومظاهر تحكم السلطة لسلطة التنفيذية في مجال التشريعيدفعنا للتساؤل عن مدى تدخل ا

أولا التنفيذية في مجال التشريع سوف نحاول وحتى يتسنى لنا معرفة مدى تدخل السلطة .؟الوظيفة التشريعية
عمل البرلمان  ،ثم معرفة وسائل توجيه)أولا(ية على العملية التشريعية بيان مدى سيطرة السلطة التنفيذ

،وأخيرا سوف نعرض بعض الموضوعات التي يظهر فيها المشرع كأداة تصديق على )ثانيا(وآليات التحكم فيه
  ).ثالثا(أعمال السلطة التنفيذية 

  سيطرة الحكومة على الوظيفة التشريعية:أولا      
لى  إن من بين النتائج المترتبة عن تدخل السلطة التنفيذية في مجال التشريع هو سيطرة هذه الأخيرة ع      

 تحكمها في ،سواء من خلال تعزيز دور الحكومة في المبادرة بمشاريع القوانين أوكافة مراحل العملية التشريعية
ضبط جدول أعمال البرلمان،إضافة إلى مساهمة الحكومة في مرحلة دراسة ومناقشة مشروع أو اقتراح 

  .2قانون،وتحكمها كذلك في حل الخلاف بين غرفتي البرلمان
سواء من خلال بيان مدى حرية  ة الحكومة على العملية التشريعيةوحتى يتسنى لنا معرفة مظاهر سيطر       

كومة في ضبط جدول تحكم الح أو،)أ(ة بمشاريع قوانين في مقابل ضعف المبادرة البرلمانيةالحكومة في المبادر 
  ).ج(والتصويت عليه دراسة ومناقشة القانونمرحلة ،وأخيرا مساهمة الحكومة في )ب(أعمال البرلمان

  
  

                                                 
1 - MAUS.D,Le parlement sous la V ème République ,que sais-je ?,P. U. F, 1985,p.20. 

 ؛157. ،ص86،العدد2010انظر،مرابط فدوى،السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي،دراسة قانونية مقارنة،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،-2
  .127.محمد سليمان الطماوي،المرجع السابق،ص
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  تعزيز دور الحكومة في المبادرة بمشاريع القوانين-أ     
بل تشاركه الحكومة من خلال المبادرة بمشاريع ،1ينفرد بحق المبادرة بالتشريعالحقيقة أن البرلمان لا      

القوانين ،ذلك بأن الواقع يثبت غلبة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة على اقتراحات القوانين المقدمة 
  .من أعضاء البرلمان

 السلطتين التشريعية حقا مشتركا بين وإذا كانت معظم الدساتير قد اتفقت على جعل المبادرة التشريعية     
الدستورين  ،فإا اختلفت من حيث الجهة التي تمارس هذا الحق داخل الجهاز التنفيذي،حيث منحوالتنفيذية

من الدستور 119و39وفق ما نصت عليه المادتين لوزير الأول حق المبادرة بالتشريع إلى ا الفرنسي والجزائري
حق المبادرة بمشاريع قوانين لكل من رئيس  2014لسنةوفي مصر فقد منح الدستور المصري .على التوالي

 السابقة تطبيقا لنص الجمهورية ومجلس الوزراء بعدما كانت مقتصرة فقط على رئيس الجمهورية في الدساتير
  .20142ينيار18الصادر فيمن الدستور المصري 122المادة

 كمه أية قيود موضوعية مهمة تحد منهيحالعلم بأن ممارسة الحكومة حق المبادرة بالتشريع لا  مع      
،ذلك بأن الحكومة تتولى مهمة إعداد مشروع تمهيدي للقانون المراد تقديمه للبرلمان باستثناء القيود الشكلية

 هذا الأخيرأن الأخذ برأي ،إلا أن يتم أخذ رأي مجلس الدولة حوله،على ى مجلس الوزراءليعرض بعدها عل
  .3يرية للحكومة لغياب نص قانوني يلزم الحكومة بذلكديخضع للسلطة التق

شريع ،فإن مبادرة أعضاء البرلمان بالتاسعة في المبادرة بمشاريع قوانينإذا كانت الحكومة تتمتع بحرية و و       
الموضوعية التي فرضها الدستور  ،والسبب في ذلك يعود إما إلى القيود الشكلية أوتعرف ضعفا ملحوظا

،ومنها ما يعود إلى تركيبة البرلمان ذاته من جهة ثانية،إلى جانب تأثير نصوص القانونية لممارسة هذا الحقالأو 
،الأمر الذي قد يؤثر سلبا على عمل البرلمان وينعكس سلبا على لسياسية على ممثليهم في البرلمانالأحزاب ا

  . 4تصاصه التشريعيممارسة اخ وهو بصددالمشرع 
                                                 

اقـتراح  ستوري مخول لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذيـة أو السـلطة التشـريعية فقـط بموجبـه يـتم إيـداع مشـروع أوتعرف المبادرة بالتشريع بأا حق د-1
  .ميزانية أو لائحة أمام البرلمان بغرض مناقشته والتصويت عليه كما هو ،أو بعد إدخال التعديلات عليه قانون أو

مــن الدســتور 119المــادةيقابلهــا نــص (2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة136المــادة،و 1958لعــاممــن الدســتور الفرنســي 39المــادة:انظــر نــص المــواد-2
 .2014ينيار18الصادر في من الدستور المصري  122،والمادة )1996لسنةالجزائري 

  وما يليها؛28 .انظر ،عقيلة خرباشي،المرجع السابق،ص- 3
- PHILIPE.A, Institutions politiques et droit constitutionnel,12 ème édition ,L.G.D.J ,Paris ,2000 ,p.550. 

من الدستور 119المادةيقابلها نص (2016من التعديل الدستوري لسنة136المادةومن بين الشروط الشكلية اللازمة في اقتراحات القوانين ما ورد في - 4
،أو عشـرين عضـوا في الـتي اشـترط في كـل اقـتراح قـانون أن يكـون موقعـا مـن قبـل عشـرين نائبـا علـى الأقـل في الـس الشـعبي الـوطني )1996لسنةالجزائري 

،وأن يرفـق 2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة137مجلس الأمة في المسائل المتعلقة بالتنظيم النحلي ويئـة الإقلـيم والتقسـيم الإقليمـي تطبيقـا لـنص المـادة
ن لا يكــون نظــيرا لمشــروع أو اقــتراح قــانون تجــري دراســته في البرلمــان،أو تم ســحبه أو رفضــه منــذ أقــل مــن أض الأســباب،وأن يحــرر نصــه في شــكل مــواد،و بعــر 

مــة إلى الحكو )أو مكتــب مجلــس الأمــة حســب الحالــة( اثنــتي عشــر شــهرا ،كمــا يجــب تبليــغ اقــتراح القــانون المقبــول مــن طــرف مكتــب الــس الشــعبي الــوطني
أما فيما يخـص الشـروط الموضوعية،وبالإضـافة إلى ضـرورة ورود اقـتراح القـانون ضـمن اـال المحجـوز للبرلمـان .لتبدي رأيها فيه خلال أجل لا يتجاوز شهرين
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،ذلك بأن حق التعديل كما وصفه رة غير مباشرة للمبادرة بالتشريعكما يعتبر التعديل كذلك صو       
،إذ الحكومة والبرلمانالذي تتقابل فيه  الرئيسي،وهو الممر يعتبر جوهر المبادرة بالقانون(Camby)الأستاذ

كما يمكن للحكومة تقديم تعديلات على اقتراحات ديم تعديلات على مشاريع القوانين،يمكن للبرلمان تق
  .1القوانين

                                                                                                                                                         
من التعديل 139المادة ،فإن)1996الجزائري لسنة من الدستور122المادة يقابلها نص(2016من التعديل الدستوري لسنة140المادة المنصوص عليه في

مـا للمشـرع مفـاده عـدم قبـول أي اقـتراح قـانون لز تضع قيدا موضوعيا مُ )1996الجزائري لسنة من الدستور121المادة يقابلها نص(2016الدستوري لسنة
دة في الإجــراءات أو تــوفر مبــالغ  مضــمونه أو نتيجتــه تــؤدي إلى تخفــيض المــوارد العموميــة أو زيــادة النفقــات العموميــة،إلا إذا كــان مرفقــا بتــدابير تحقــق الزيــا

لبرلمانيـة في اـال تساوي على الأقـل المبـالغ المقـترح إنفاقهـا ،وهـو أمـر يقلـل إلى حـد كبـير مـن صـلاحية أعضـاء البرلمـان في اقـتراح قـوانين ،ويضـعف المبـادرة ا
وهـذا يعـبر جانـب مـن .لمـان في سـن التشـريعات في اـال المـاليالمالي،تبقى من الاختصاصات الحصرية للحكومة ،الأمـر الـذي يترتـب عليـه انحسـار دور البر 

  .الفقه بأنه مقصلة تعدم فيها اقتراحات القوانين 
- CHANDERNAGOR.A, Un parlement pourquoi faire ?,Edition Gallimard, France,1967,p.54 ; MASSOT.J, 
Chef de l’Etat et chef du Gouvernement ,La documentation française ,France,1993,p p.106. 

فالنســبة لميــدان الــدفاع،فعلى الــرغم مــن أن البرلمــان يخــتص بوضــع .ومـن اــالات الــتي تعــرف تــدخلا ضــعيفا للبرلمــان فيهــا نجــد مجــال الـدفاع ومجــال الخارجيــة 
اع الـدفاع مـن القطاعـات السـيادية الـتي تحـتفظ فيهـا الدولـة القواعد العامـة للـدفاع الـوطني واسـتعمال السـلطات المدنيـة للقـوات المسـلحة،إلا أنـه ولكـون قطـ

يحــوز ســلطة  بكامــل ســلطاا،وبالتالي فمســألة تنظيمهــا تعــود لمــن لــه ســلطة قيــادة السياســة العامــة للدولــة وتوجيههــا،أي إلى رئــيس الجمهوريــة باعتبــاره مــن
يتـولى مسـؤولية الـدفاع الوطني؛وكـذلك أمـر فيمـا يخـص ميـدان الخارجيـة ،حيـث  التعيين في الوظائف العسـكرية،وهو القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة،والذي

ى  الإطـار الـذي مازال رئيس الجمهورية يحتفظ بالسلطة الكاملة في تقرير السياسة الخارجية للأمة وتوجيهها،أما دور المشرع في هذا اال يقتصـر فقـط علـ
،ونجد هذا القيـد الموضـوعي المنصـوص )1996لسنة من الدستور الجزائري131المادةبلها نص يقا(2016من التعديل الدستوري لسنة149المادة حددته 
قـد كرسـه المؤسـس الدسـتوري الفرنسـي )1996لسنة من الدستور الجزائري121المادة يقابلها نص(2016من التعديل الدستوري لسنة139المادة عليه في

التعـــديلات الـــتي يتقــدم ـــا أعضـــاء البرلمـــان تـــرفض إذا كـــان قبولهـــا يـــؤدي إلى تخفـــيض المـــوارد منـــه الـــتي تـــنص علـــى أن المقترحـــات و 40في المـــادة1958لعــام
حـذو مـا ذهـب إليـه المؤسـس الدسـتوري  يصـر الموقـد حـذا المؤسـس الدسـتوري . العمومية ،وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيـادة في تكليـف موجـود

الناحيــة الموضــوعية وفـــق مــا تـــنص عليــه المـــادتين  ان بالمبـــادرة بالتشريع،ســواء مـــن الناحيــة الشـــكلية أوالفرنســي في التضــييق والتقييـــد مــن حـــق أعضــاء البرلمــ
  .2014لسنةمن الدستور المصري 124و122

1- CAMBY.J,op cit, p.1559. 

مــن الدســتور الفرنســي  44علـى مــنح أعضــاء البرلمـان والحكومــة حــق التعـديل ؛انظــر نــص المـادة  44في مادتــه  1958ولقـد نــص الدســتور الفرنسـي لعــام 
لى لا نجــده يـنص صــراحة علـى إمكانيــة تعـديل مشــروع أو اقـتراح القــانون،غير أنـه بــالرجوع إ 1996لسـنةأمـا بــالرجوع إلى الدسـتور الجزائــري .1958لعـام 

الـــذي يـــنظم علاقـــة البرلمـــان بالحكومـــة ،حيـــث منحـــت للجنـــة المختصـــة ونـــواب الـــس الشـــعبي الـــوطني و  99/02مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  28المـــادة 
 ، عـديلاتأما فيما يخص شروط وإجـراءات تقـديم الت.الحكومة حق اقتراح التعديلات  على مشروع أو اقتراح القانون المحال على اللجنة المختصة لدراسته 

يلات في فقد تضمنها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بعكس التعديلات المقدمة من طرف الحكومـة واللجنـة المختصـة الـتي يمكنهمـا تقـديم التعـد
أمـا .ة مـن طـرف النـوابأي وقت قبـل التصـويت علـى المـادة الـتي تتعلـق ـا التعـديلات دون التقيـد بأجـل معـين كمـا هـو الحـال بالنسـبة للتعـديلات المقترحـ

تمتـع بحـق بالنسبة لحق مجلس الأمة في تقديم التعـديلات ،فهـذه المسـألة كانـت محـل خـلاف بـين أسـاتذة القـانون العـام ،فمـنهم مـن يـرى بـأن مجلـس الأمـة ي
 .)2016لدسـتوري لسـنةمـن التعـديل ا138و112يقابلهـا نـص المـادتين(1996لسـنةمـن الدسـتور الجزائـري 120و98التعديل المكرس بموجـب المـادتين

لـه )بغرفتيـه(التي تنص على أن البرلمـان )1996الدستور الجزائري لسنة من98المادة يقابلها نص(2016من التعديل الدستوري لسنة112المادة  نأذلك ب
الجزائـــــري  الدســــتورمــــن 120المـــــادةيقابلهــــا نــــص (2016مــــن التعــــديل الدســــتوري لســـــنة138المـــــادةالســــيادة في إعــــداد القــــانون والتصـــــويت عليــــه ،أمــــا 

فهــي تشــير إلى حــق التعــديل صــراحة بالنســبة للغــرفتين عنــدما يتعلــق الأمــر بــالنص الــذي تضــعه اللجنــة المتســاوية الأعضــاء حــول الــنص محــل )1996لســنة
الدستور قد ورد في صـياغة من 98ومنهم من ينكر عليه ذلك،أي أن مجلس الأمة لا يتمتع بحق التعديل ،ذلك بأن نص المادة .الخلاف بين غرفتي البرلمان

نص على حق كل مـن نـواب الـس الشـعبي الـوطني والحكومـة واللجنـة المختصـة تقـديم اقتراحـات تعـديلات علـى 99/02عامة ،وأن القانون العضوي رقم
مـن الدسـتور قـد 120كما أن المـادة.مشاريع أو اقتراحات قوانين دون أن تشمل مجلس الأمة ،كما أن النظام الداخلي لس الأمة لم يتناول تلك المسألة
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في ضبط  كذلك  تتحكم الحكومةرية في المبادرة بمشاريع قوانين،لى جانب ما تتمتع به الحكومة من حإو       
  .جدول أعمال البرلمان وتساهم في دراسة ومناقشة النص القانوني

البرلمان ومساهمتها في مرحلة دراسة النص تفوق الحكومة في ضبط جدول أعمال -ب      
  القانوني

تشارك الحكومة البرلمان في كافة المراحل التي يمر ا مشروع أو اقتراح القانون بدء بإعداد جدول أعمال      
،كما تمتد مشاركتها أيضا إلى مرحلة دراسة القانون لترتيب الذي تراه الحكومة مناسباالبرلمان وضبطه وفقا ل

  .شته ومناق
والحقيقة أن السلطة التنفيذية تملك عدة وسائل للتأثير في الوظيفة التشريعية وتوجيه عمل       

،حيث يؤدي دوراً  ذه الوسائلالبرلمان،وذلك من خلال التحكم في جدول الأعمال الذي يعتبر من أهم ه
  .1كبيراً في إضعاف دور البرلمان في ضبط جدول أعماله

وفي إطار عقلنة العمل البرلماني تأسيس هيمنة مطلقة 1958ور الفرنسي لعامقد عمل الدستلو       
من الدستور الفرنسي في فقرا  38للحكومة على جدول أعمال البرلمان وفق ما تنص عليه المادة 

،حيث يتضمن جدول أعمال السين بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع 2الأولى
ونتيجة الإقرار الدستوري يمنة الحكومة على . التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلهاالقوانين

                                                                                                                                                         
وافقـة حصرت سلطة مجلس الأمـة في اـال التشـريعي في مناقشـة الـنص المصـادق عليـه مـن قبـل الـس الشـعبي الوطني،وينصـب نشـاطها علـى الـرفض أو الم

تبــار تــدخل مجلــس الأمــة فيمــا يتعلــق باللجنــة وــذا المعــنى لا يمكــن اع.علــى الــنص الــذي وافــق عليــه الــس الشــعبي الــوطني دون إدخــال التعــديلات عليــه 
ونحــن نؤيــد هــذا الاتجــاه الثــاني الــذي يتجــه بــان مجلــس الأمــة لا يتمتــع بحــق إدخــال .المتســاوية الأعضــاء إلا إبــداء رأي ولــيس ممارســة ســلطة حــق التعــديل 

 لتعديل من شأنه أن يؤثر على عمـل البرلمـان لصـالح الحكومـة التعديلات على مشاريع أو اقتراحات قوانين ،غير أننا نرى بأن حرمان مجلس الأمة من حق ا
بعــد تعــديلها بموجــب 120و إذا كانــت المــادة.جــل تعزيــز وتوســيع نطـاق المشــاركة البرلمانيــة في الوظيفــة التشــريعيةأباعتبـار أن حــق التعــديل وســيلة فعالــة مــن 

قـد منحـت مجلـس الأمـة الأولويـة في مناقشـة مشـاريع القـوانين المنصـوص )وريمـن التعـديل الدسـت138يقابلهـا نـص المـادة( 2016التعديل الدستوري لسنة
،وجعل الأغلبية التي يصادق ا الس الشعبي الوطني هي نفسها الأغلبية التي يصادق ا مجلس 2016من التعديل الدستوري لسنة137عليها في المادة

مــن التعــديل الدســتوري 138يقابلهــا نــص المــادة(1996مــن الدســتور الجزائــري لســنة 120لمــادة الأمة،ســواء بالنســبة للقــوانين العاديــة أو العضــوية،إلا أن ا
قــد منحــت الــس الشــعبي الــوطني ســلطة الفصــل في الــنص التشــريعي في حالــة اســتمرار الخــلاف بــين غــرفتي البرلمان،وذلــك بنــاء علــى طلــب )2016لســنة

؛لمزيـد مـن الجمعية الوطنية سلطة الفصل في النص في حالة استمرار  الخـلاف بـين مجلسـي البرلمان الحكومة مثلما هو الأمر في الدستور الفرنسي الذي يمنح
؛ مســعود 33.،ص،المرجع الســابق؛عقيلــة خرباشــي33.انظر،واقــع البيكاميراليــة في العــالم ومكانــة التجربــة الجزائريــة فيها،مجلــة الفكــر البرلمــاني،ص:التفاصــيل

لم يـنص  بأنـه في ظـل الدسـاتير السـابقة المصـري يالدسـتور المؤسـس  علـى والملاحـظ كـذلك؛35.،ص2000ر البرلمـاني،شـيهوب،نظام الغـرفتين ،مجلـة الفكـ
،مع العلـم بأنـه في ظـل الدسـتور صراحة على حق تقديم اقتراحات لتعديل مشروع أو اقتراح قانون تاركا الأمـر للائحـة الداخليـة أو النظـام الـداخلي للبرلمـان

تثــار مســألة اللجنــة المشــتركة ،نظــرا لانتهــاج المؤســس الدســتوري المصــري لنظــام الأحاديــة البرلمانيــة بعــدما كــان يعتمــد علــى نظــام  لا 2014لســنةالمصــري 
  ).مجلس الشعب،مجلس الشورى(السين في البرلمان

مراقبـة  يقصد بجدول الأعمال هو البرنامج الذي يتضـمن المواضـيع الـتي يشـتغل عليهـا البرلمـان بالمناقشـة،إلا أن أغلـب الدسـاتير تعـترف للحكومـة بحـق - 1
  .163.،فدوى مرابط ،المرجع السابق،صوالدساتير التي تأثرت به؛انظر 1958وتوجيه عمل البرلمان،كما هو الحال بالنسبة للدستور الفرنسي لعام

  ؛ 1958من  الدستوري الفرنسي لعام 01فقرة  38انظر نص المادة -2
- COURBE.P, Institution général au droit ,Dalloz Edition ,1990,p p.37. 
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جدول أعمال البرلمان بإعطاء الأولوية لمشاريع الحكومة على جدول أعمال البرلمان عمل النظام الداخلي 
  .1لكل من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على تأكيد ذلك

ضبط آليات عمل في  بالدستور الفرنسي يصر المو  ياال تأثر المؤسس الدستوري الجزائر  وفي هذا      
،وذلك من خلال الاعتراف بأولوية الحكومة في إعداد وضبط جدول أعمال البرلمان،وهو أمر من البرلمان
  .2ويضيق أو يقيد من الاختصاص التشريعي للمشرعأن يؤثر سلبا على عمل البرلمان  شأنه
وإلى جانب تفوق الحكومة في إعداد وضبط جدول أعمال البرلمان تمتد مساهمة الحكومة في العملية       

،الأمر الذي يؤثر على سلطة المشرع سواء في مرحلة دراسة إلى دراسة ومناقشة النص القانونيالتشريعية 
ة المناقشة التي تنتهي بالتصويت ذلك حتى إلى مرحلوقد يمتد ، قانوني على مستوى اللجنة المختصةالنص ال

فقد تشارك الحكومة في دراسة النص التشريعي بصورة مباشرة إذا تعلق الأمر بمشروع قانون وحتى وأن تعلق 
،باعتبار أن الحكومة في جلسات اللجان المختصةالأمر باقتراح قانون ،فإنه لا يوجد ما يمنع  من تواجد 

  . 3النصوص القانونية الحكومة تعتبر شريكا أصليا في دراسة

                                                 
 1996العربي،مصــر،،الطبعة السادســة،دار الفكــر الإســلاميانظر،سـليمان محمــد الطماوي،الســلطات الــثلاث في الدســاتير العربيــة المعاصـرة وفي الفكــر -1

 . 163.ص
منــه 16في المـادة99/02ن كـان الدسـتور الجزائــري لم يتضـمن مقتضـيات مـن هـذا القبيـل،إلا أنــه بـالرجوع إلى القـانون العضـوي رقـمإففـي الجزائـر حـتى و -2
تبعيـة للحكومـة الـتي لهـا صـلاحية واسـعة في ن الحكومة تتمتع بحق الأولوية في ترتيب جدول أعمال البرلمان ،الأمر الذي يجعل هذا الأخير في حالة شـبه أب

إضافة إلى ذلك ،تتمتع الحكومة بحق تعديل جدول الأعمال سواء بإدخـال مواضـيع جديـدة بالإلحـاح علـى اسـتعجاليتها وإدراجهـا .ضبط جدول الأعمال
في مصـر ،بـالرغم  أمـا؛99/02مـن القـانون العضـوي رقـم26في جدول أعمال الدورة الجارية ،أو بناء على طلبها وموافقة البرلمان وفـق مـا تـنص عليـه المـادة

والنظام الداخلي لس النواب لم ينصا صراحة على أولوية الحكومـة وحقهـا في ضـبط جـدول أعمـال البرلمـان،إلا أن  2014لسنةمن أن الدستور المصري 
أمــا في تــونس ،إضــافة إلى الاعــتراف .ون مقدمــة مــن الحكومــةالواقــع العملــي يثبــت ذلــك ،بــالنظر إلى أن معظــم التشــريعات هــي في الحقيقــة مشــروعات قــان

كومــة الدسـتوري بأولويـة مشـاريع قــوانين علـى اقتراحـات قـوانين تــتحكم الحكومـة  في عمليـة  إعــداد وضـبط جـدول أعمـال البرلمــان،وهي حالـة سـتمكن الح
ناقشــة علــى مســتوى البرلمان،أمــا الاقتراحــات الــتي لم تقبلهــا الحكومــة وضــع المشــاريع المقدمــة مــن طرفهــا علــى رأس قائمــة النصــوص المقدمــة إلى الدراســة والم

ينـتج عـن ،فإا سوف تدرجها في آخر القائمة،وقد لا يتسع لها الوقت لمناقشتها،الأمر الذي قد يؤدي إلى تأجيـل مناقشـتها إلى جلسـات أخرى،بـل وقـد 
روج تلــك الاقتراحــات المقدمــة مــن أعضـــاء البرلمــان إلى حيــز الوجــود في شـــكل ذلــك عــدم مناقشــة تلــك الاقتراحـــات إطلاقــا،وتكون النتيجــة هــي عــدم خـــ

دمة من فإذا كان منح حق الأولوية للحكومة في ترتيب جدول أعمال البرلمان يمكن تبريره على أن أغلب القوانين هي في الحقيقة مشاريع قوانين مق.قوانين
فتحديـد جـدول أعمـال البرلمـان وفقـا للترتيـب .لبية قـد تزيـد مـن فـارق الهـوة بـين البرلمـان والحكومـةالسلطة التنفيذية،إلا أن ذلك قد ينتج عنه انعكاسات سـ

إدراجهـا الذي تضعه الحكومة قد يؤدي إلى تدخل الحكومة حتى في أدق تفاصيل العمل التشريعي،كما قد ينتج عنها اسـتبعاد مواضـيع يرغـب البرلمـان في 
نه أن يخلق نـوع مـن الامتعـاض لـدى أعضـاء البرلمـان والإحسـاس بعـدم أيب الأولوية الذي تضعه الحكومة من شضف إلى ذلك،فإن ترتأ.في جدول أعماله

رة لـديهم ،وهـو الجدوى من الحضور والمناقشة ،كما أن إحساس أعضاء البرلمان لعدم قدرم عن الدفاع على اقتراحام التي يقـدموا قـد يقتـل روح المبـاد
كما أن ظاهرة اسـتئثار الحكومـة بالمبـادرة التشـريعية هـي ظـاهرة منتشـرة في أغلـب الـنظم الدسـتورية وأن ،ى مردود ومستوى النقاشنه أن يؤثر علأأمر من ش

  .تحكم الحكومة في إعداد وضبط جدول أعمال البرلمان من شأنه أن ينعكس سلبا على عمل البرلمان في سن التشريعات
يــة في العمليــة التشــريعية في النظــام البرلمــاني البريطاني،مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصــادية والقانونية،الــة حســين البحــري،دور الســلطة التنفيذانظر، 3-
؛محمــد هــلال الرفاعي،تنــامي دور الســلطة التنفيذيــة في النظــام الرئاســي الأمريكي،دراســة تحليلية،جامعــة دمشــق للعلــوم 412.ص،61،2008،العــدد 24

  .575.،العدد الثاني ،ص26،الد 2010دمشق ، الاقتصادية والقانونية،
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،سواء من خلال للجان الدائمةأو بصورة غير مباشرة من خلال التأثير غير المباشر للحكومة على ا      
ين ومن ب.اموعات البرلمانية التي تؤلف اللجان البرلمانية عن طريقالتشكيلة السياسية المكونة للحكومة أو 

اقتراح قانون  على عمل البرلمان هو مساهمتها في مناقشة مشروع أو والتي تؤثر الوسائل التي تمتلكها الحكومة
يخضع لإجراءات قانونية تؤثر على حرية البرلمان في  محل الدراسةدساتير ال،فالتصويت في والتصويت عليه

  .1التصويت على النص القانوني محل المناقشة
لى أسلوبين للتصويت،التصويت المغلق نجده قد اعتمد ع1958الرجوع إلى الدستور الفرنسي لعاموب      

،حيث يبت 2من الدستور الفرنسي على التوالي49و44والموافقة على النص دون تصويت وفقا لنص المادتين
الس المعروض عليه النص بتصويت واحد في النص محل المناقشة كله أو جزء منه إذا ما طلبت الحكومة 

من  49أو التي وافقت عليها الحكومة،مع العلم بأن نص المادة  ذلك مع الاقتصار على التعديلات المقترحة
يعطى للحكومة الحق في إلزام النواب بإجراء تصويت واحد للبت في نص  1958الدستور الفرنسي لعام 

قانوني مع الاقتصار على التعديلات المقترحة والمقبولة من طرفها، وبذلك يمكن للحكومة أن ترفض 
  .3ا المعارضة  التعديلات التي تتقدم

من الدستور 03فقرة49،الأمر الذي نصت عليه المادةلثانية،فهي قبول النص دون تصويتأما التقنية ا      
،إذ يمكن للوزير الأول أن يحرك مسألة الثقة بالحكومة أمام الجمعية الوطنية بعد المداولة 1958الفرنسي لعام

م اقتراحا في هذا الشأن في مجلس الوزراء بمناسبة التصوي ت على النص ،ويعتبر النص موافق عليه إلا إذا قُد
،أي أن الموافقة على هذا النص يجب أن يكون بأغلبية أعضاء الجمعية ساعة التالية24بلوم الحكومة خلال

،فالنص الذي تثار بموجبه مسألة ثقة والموافقة على النص القانونيالوطنية،وفي هذه الحالة تم الربط بين منح  ال
  .4الثقة يعتبر مقبولا ما لم تتم المصادقة على ملتمس الرقابة ضد الحكومة

                                                 
؛رأفــت 240.؛فــدوى مــرابط ،المرجــع الســابق،ص30.؛عقيلــة خرباشــي،المرجع الســابق،ص180.ســليم عبــد ايــد ،المرجــع الســابق،ص إبــراهيمانظر،- 1

  .168.،ص2002دسوقي،هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان ،منشأة المعارف ،الإسكندرية،مصر،
  . 1958من الدستور الفرنسي لعام 49و 44انظر نص المادتين -2
ا قـد يعتبر أسلوب التصـويت المغلـق وسـيلة في يـد الحكومـة تفـرض ـا علـى أعضـاء البرلمـان التصـويت علـى الـنص المعـروض للمناقشـة في مجملـه،كما أـ-3

ومــن بــين الدســاتير الــتي تــأثرت  ــذا الأســلوب الدســتور .مــن المعارضــة  تكــون فرصــة للحكومــة مــن أجــل تمريــر بعــض البنــود الــتي تعــرف أــا ســتلقى رفضــا
ويبت الس المعروض عليه الـنص بتصـويت واحـد في الـنص المتنـاقش « :من الدستور المغربي على ما يلي02فقرة 57المغربي والموريتاني ،حيث تنص المادة

أما بالنسبة للدسـتور الموريتـاني ،فقـد .»التعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومةفيه كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك ،مع الاقتصار على 
يطلب من الحكومة تصادق الغرفة التي أحيل عليها التعديل بتصويت واحد على كل أو جزء من النص المعـروض « منه على أنه02الفقرة 65نصت المادة

ويتضــح لنــا مــن خــلال هــذين النصــين الدســتورين أنــه للحكومــة الحــق في إلــزام أعضــاء »لمقبولــة مــن طرفهــا للمداولــة،وتحتفظ فقــط بالتعــديلات المقترحــة أو ا
حكومـة الحـق البرلمان بإجراء تصويت واحد للبت في نص قانوني مع الاقتصـار علـى التعـديلات المقترحـة والمقبولـة مـن طرفهـا،وهو أمـر مـن شـانه أن يمـنح لل

 .أما بالنسبة لكل من الدستور الجزائري والمصري والتونسي فلم ينص على تقنية،التصويت المغلق .ا المعارضة  في رفض التعديلات التي قد تتقدم
ءات صعبة،فإن الحكومة تقـوم بتمريـر بعـض النصـوص دون التصـويت مـن البرلمـان ،كمـا تقـوم بتمويـل ابما أن تحريك ملتمس الرقابة تخضع لشروط واجر -4

  أن تنصب على النص القانوني تنتقل إلى مسألة منح الثقة إلى الحكومة أو سحبها منها ؛ مجرى المناقشة ،فبدلا من
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وفي الجزائر ،يتم التصويت على مشاريع  واقتراحات القوانين حسب إجراءات التصويت مع المناقشة       
ن من القانو 29العامة أو إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة أو بدون مناقشة وفق ما تنص عليه المادة

ات ،وكذا العلاقشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهماالذي يحدد  تنظيم الس ال99/02العضوي رقم
،ذلك بأن التصويت مع المناقشة العامة هو القاعدة العامة في مناقشة مشاريع الوظيفية بينهما وبين الحكومة

،غير أنه يمكن 99/021رقممن القانون العضوي 36الى32وفق ما تنص عليه الموادواقتراحات القوانين 
مندوب أصحاب  ثل الحكومة أو اللجنة المختصة أوتقرير التصويت مع المناقشة  المحدودة بناء على طلب مم

  . 2اقتراح القانون في الس الشعبي الوطني
نص على أن القاعدة العامة في التصويت على مشروع  يالذ2014لعام المصري أما بالنسبة للدستور      
،غير أنه خروجا عن القاعدة العامة يمكن اللجوء إلى ة العامةقتراح قانون يكون بالتصويت مع المناقشأو ا

ولقد نظمت مسألة التصويت .ء إلى إجراء التصويت بدون مناقشةالتصويت مع المناقشة المحدودة،أو اللجو 
يناير 18ر فيالصادمن الدستور المصري 156و121و120احات قوانين الموادعلى مشاريع أو اقتر 

20143.  
،يمكننا القول بأن مشاركة الحكومة في دراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القانون وترتيبا على ما سبق      

على النص القانوني محل من شأنه أن يؤثر  على عمل البرلمان ويقيد من حرية أعضائه في التصويت 
اقتراحات  يع واقتراح التعديلات على مشاريع أووإلى جانب حرية الحكومة في المبادرة بالتشر .المناقشة
،وكذا مساهمتها في دراسة ومناقشة القانون كمها في ضبط جدول أعمال البرلمان،فضلا عن تحالقوانين

،الأمر الذي ينجم عنه هيمنة السلطة التنفيذية في حل الخلاف بين غرفتي البرلمانتتحكم الحكومة 
  .4ريعيةعلى كافة الإجراءات التش) الحكومة(

                                                                                                                                                         
- GEORGES.D et LAVROFF, Le droit constitutionnel de V ème  République ,3 ème  édition ,1999,p.746.  

الشـعبي الـوطني ومجلـس الأمـة وعملهمـا ،وكـذا العلاقـات الوظيفيـة الـذي يحـدد  تنظـيم الـس 02 /99مـن القـانون رقـم36إلى المادة32انظر نص المواد-1
المتعلق بتنظيم العلاقة البينية 99/02عبد الرحمن عزاوي،آليات تنظيم العملية التشريعية طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي رقم؛بينهما وبين الحكومة

  .17.ص ص،4العدد،2006،،كلية الحقوقبلقا يد،جامعة أبو بكر  والإداريةلغرفتي البرلمان والحكومة،مجلة العلوم القانونية 
طني لا فإذا كان اللجوء إلى هذا  الأسلوب في التصويت بناء على طلب من اللجنة المختصة أو مندوب أصحاب اقتراح القانون في الس الشعبي الو  -2

لـى عمـل المشـرع يثير أية إشكالية لاسيما و أن هذه الأطراف تعد من أجهزة البرلمان ،فإن طلب الحكومة التصويت مـع المناقشـة المحـدودة يمكـن أن يـؤثر ع
إلى .لمحـدودة ويشكل مساسا باستقلالية البرلمان ،باعتبار أن النصوص القانونيـة لم تحـدد الحـالات الـتي يمكـن فيهـا للحكومـة طلـب التصـويت مـع المناقشـة ا

مهورية التي يتم عرضها على البرلمان جانب ذلك يمكن اللجوء إلى إجراء التصويت دون مناقشة بقوة القانون على الأوامر التشريعية الصادرة عن رئيس الج
ريـة في هـذا ،وفي هذه الحالة يلزم هذا الأخير بالتصويت على نـص الأمـر بكاملـه دون تقـديم أي تعـديل عليـه ،وتبعـا لـذلك لا يملـك المشـرع أيـة سـلطة تقدي

  .الشأن سوى احتفاظه بحق رفض الأمر
  .2014يناير18ر في الصادمن الدستور المصري  156و121و120انظر نص المواد -3
أيــة شــكلية  إضــافة إلى ذلــك تــتحكم الحكومــة في حــل الخــلاف بــين غــرفتي البرلمان،فــإذا كــان نظــام الغرفــة الواحــدة أو الــس الواحــد في البرلمــان لا يثــير -4

علــق بكيفيــة حــل الخــلاف بــين غــرفتي البرلمــان تتعلـق بدراســة ومناقشــة القــانون ،فــإن الاعتمــاد علــى نظــام الغــرفتين أو الســين مـن شــأنه أن يثــير إشــكالية تت
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،فإذا كانت الحكومة في الدساتير السابقة تسيطر على كافة الإجراءات التشريعية،سواء من وبالنتيجة      
خلال حريتها في المبادرة بمشاريع قوانين أو حقها في تعديليها أو سحبها في حالة عدم اتفاق غرفتي البرلمان  

                                                                                                                                                         
فمـن الـنظم السياسـية مـن تسـتخدم نظـام الـذهاب والإيـاب بشـكل مسـتمر،أي أن الـنص القـانوني .حول مشروع أو اقتراح قانون الذي وافق أحد السين

أمـا الطريـق الثانيـة فهـي تتمثـل في . الدسـتور المكسـيكيمحل الخلاف يبقى في ذهاب وإياب بين غرفتي البرلمان إلا حين الوصول إلى الحل كما هو الحال في
ب نظــام الــذهاب والإيــاب مـــع إعطــاء ســلطة الفصـــل في حالــة اســتمرار الخـــلاف إلى إحــدى الغرفتين،وعــادة مـــا تكــون الغرفــة الســـفلى المنتخبــة مــن الشـــع

والإيــاب مــع إحالــة الــنص علــى لجنــة خاصــة في حالــة اســتمرار إضــافة إلى هــاتين الطــريقتين توجــد طريقــة أخــرى تتمثــل في اســتخدام نظــام الــذهاب .مباشــرة
والملاحظ على المؤسس الدستوري في كل من الجزائر .الخلاف بين الغرفتين، والحل الذي تتوصل إليه هذه اللجنة يعرض على غرفتي البرلمان للتصويت عليه

المؤسـس الدسـتوري الفرنسـي،الذي نـص علـى نظـام الـذهاب والإيـاب  وتونس ومصر  بأنه غلق الباب أمام نظام الـذهاب والإيـاب بمختلـف صـوره عكـس
ل الخـلاف مرتين في كل من السين أو مرة واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الاستعجال ،مع إحالة النص على لجنة مختلطة متساوية الأعضاء لح

تقدير اسـتدعاء اللجنـة المتسـاوية الأعضـاء أم لا،وهـو مـا سـينعكس سـلبا علـى عمـل  التي تجتمع بناء على طلب الوزير الأول،الأمر الذي يمنح لهذا الأخير
 ، ضف إلى ذلك لا يستطيع أعضاء البرلمان إدخال تعديلات على النص الذي اقترحته اللجنة المتسـاوية الأعضـاء إلا بعـد موافقـة الحكومـة عليهـاأالبرلمان،

تجعـل مهمـة 1996أمـا بخصـوص التجربـة الدسـتورية الجزائريـة في ظـل التعـديل الدسـتوري لعـام. في ذلـكوفي حالة استمرار الخلاف تفصل الجمعية الوطنيـة 
يقابلهـا (2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة138المادة حل الخلاف بين غرفتي البرلمان من اختصاص اللجنة المتساوية الأعضاء ،الأمر الذي نصت عليه

،حيـث لا يمكـن لأعضـاء البرلمـان إدخـال أيـة تعـديلات علـى الـنص الـذي اقترحتـه )1996لسـنةزائـري مـن الدسـتور الج06و05و04فقـرة 120المادة نص
نـة المتسـاوية اللجنة المتساوية الأعضاء إلا بعد موافقة الحكومة على ذلك،وهو أمر مـن شـأنه أن يقيـد مـن سـلطة المشـرع في مناقشـة الـنص المقـترح مـن اللج

استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء يقتصـر فقـط علـى الـوزير الأول دون تحديـد أيـة جهـة أخـرى يمكنهـا ذلـك ،بمعـنى  كما أن الأعضاء والحرية في التصويت
وية الأعضــاء أن اجتمــاع اللجنــة المتســاوية الأعضــاء يخضــع للســلطة التقديريــة للحكومــة ،فــالوزير الأول هــو مــن يقــدر فيمــا إذا كــان اســتدعاء اللجنــة المتســا

فمـا دام أن اسـتدعاء لجنـة المتسـاوية يكـون بنـاء علـى طلـب الـوزير الأول ،فـإن دور هـذا الأخـير ينتهـي بمجـرد .بـين غـرفتي البرلمـان أم لا مجديا لحـل الخـلاف 
نجــده قــد مــنح لأعضــاء  99/02نــه بــالرجوع إلى القــانون العضــوي رقــم أاســتدعاء اللجنــة لأن مهمتــه تتمثــل في تحريــك الآليــة ولــيس المشــاركة فيهــا ،غــير 

ذلـك بـأن مهمـة .الحكومة إمكانية حضور أشغال اللجنة المتساوية الأعضاء بشـكل يضـمن تواجـد الحكومـة في كافـة مراحـل دراسـة الأحكـام محـل الخـلاف
لاف لتلزم الحكومة بعرض نص الاقتراح على الغرفتين للمصادقة عليـه وفـق اللجنة المتساوية الأعضاء تنحصر فقط في اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخ

،ولا يمكــن لأعضــاء البرلمــان )1996دســتور  05فقــرة  120المــادة يقابلهــا نــص (2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة5فقــرة138المــادة مــا تــنص عليــه 
كما أنه في حالة رفض الس الشعبي الوطني .لا بعد موافقة الحكومة على ذلكإدخال أية تعديلات على النص الذي اقترحته اللجنة المتساوية الأعضاء إ

بعيـة مجلـس المصادقة على اقتراح اللجنة فلا يتم عرض هذا الاقتراح على مجلس الأمة،وهو أمر من شأنه حرمان هذا الأخير من إبـداء رأيـه والكشـف عـن ت
وع من عدم التـوازن بـين غـرفتي البرلمـان ؛وذلـك نظـر لاحتكـار العمـل التشـريعي مـن طـرف الغرفـة الأمة للمجلس الشعبي الوطني ،وهو ما يوحي إلى وجود ن

اسـتخدام نظـام  السفلى،وهو أمر قد يبرر لجوء المؤسس الدستوري إلى الاعتماد على اللجنة المتساوية الأعضاء كآلية لحـل الخـلاف بـين غـرفتي البرلمـان دون
كمــا أنــه في حالــة موافقــة الــس الشــعبي الــوطني علــى الــنص .فتي البرلمــان علــى قــدم المســاواة بحــق المبــادرة والتعــديلالـذهاب والإيــاب الــذي يقتضــي تمتــع غــر 

ب المقــترح مــن طــرف اللجنــة المتســاوية الأعضــاء ورفضــه مــن طــرف مجلــس الأمــة ،فقــد مــنح المؤســس الدســتوري الحكومــة الحــق في إــاء هــذا الخــلاف بســح
مـــن التعـــديل 8فقـــرة138لـــب مـــن الـــس الشـــعبي الـــوطني الفصـــل في الـــنص التشـــريعي محـــل الخـــلاف تطبيقـــا لـــنص المـــادة أو أن تط-الـــنص محـــل الخـــلاف

عندما  اللجوء إلى سحب النص محل الخلاف،وعادة ما يتم )1996من الدستوري الجزائري لسنة08فقرة120يقابلها نص المادة(2016الدستوري لسنة
وفي ؛ وترتبط أساسا بالخلافات بين الأغلبية الموجودة في الس الشعبي الـوطني مـع الأغلبيـة الموجـودة في مجلـس الأمـة تكون الخلافات بين الغرفتين جوهرية

اعتــبر جانـب مــن أســاتذة القـانون العــام بــأن اللجنـة المتســاوية الأعضــاء ليسـت برلمانــا مصــغرا،وإنما هـي عبــارة عــن هيئـة تقنيــة مهمتهــا إيجــاد  هـذا الخصــوص
غير أننــا لا نؤيــد هــذا الاتجــاه بــالنظر إلى طبيعــة التشــكيلة الــتي ،مــة لتســوية الأحكــام محــل الخــلاف بــين الغــرفتين في إطــار مــا يســمح بــه القــانونأرضــية ملائ

الأمة،مجلـة  الـدور التشـريعي لـسانظر،بوزيـد لزرهاري،:ولمزيـد مـن التفاصـيل؛ تتألف منها هذه اللجنـة المتكونـة مـن عـدد متسـاو مـن أعضـاء غـرفتي البرلمـان
؛الطاهر خويضر،دور اللجـان البرلمانيـة المتسـاوي  9.ص ،ص2006ملتقى المؤسسات،مجلة دورية تصدرها وزارة العلاقات مع البرلمان،العدد الأول،جانفي

 ، ص5العـدد ،2004أفريـل زائـريالأعضاء في العملية التشريعية،مجلة الفكر البرلماني،مجلة متخصصـة  في الدراسـات البرلمانيـة الصـادرة عـن مجلـس الأمـة الج
  .83.ص



   

    180     
 

منح إحدى الغرفتين مهمة حل الخلاف،كان لابد  على النص الذي اقترحته اللجنة المتساوية الأعضاء أو
كَن البرلمان من مواجهة  من إعادة النظر في العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الميدان التشريعي بشكل يم

  .التفوق الحكومي على العمل التشريعي
وسائل )يس الجمهوريةرئ(التشريعية تملك السلطة التنفيذيةلى جانب سيطرة الحكومة على العملية إو       

شرع في ممارسة اختصاصه متعددة للتأثير على عمل البرلمان،الأمر الذي قد ينعكس سلبا على سلطة الم
،سواء من خلال التأثير والتوجيه وآليات التحكم في عمل البرلمان فصلا عن سيطرة رئيس التشريعي

  .الجمهورية على عمل البرلمان في الظروف غير العادية 
  وسائل توجيه عمل البرلمان وآليات التحكم فيه:ثانيا      
نه المشرع الوحيد في الوظيفة التشريعية التي تجعل م محل الدراسةدساتير اليمارس رئيس الجمهورية في       

،وبالتالي تتراوح أيضا لها في هذه الوظيفة بصفته موجها،وفي حالات أخرى يشارك البرلمان بعض الحالات
بين التأثير والتوجيه لتصل إلى  محل الدراسةدساتير اليمتلكها رئيس الجمهورية في مواجهة البرلمان  الوسائل التي

  .1إمكانية تعطيل العمل التشريعي
ووسائل التحكم )أ(اسة آليات توجيه العمل البرلمانيإلى در أولا  وعلى هذا الأساس سوف نتطرق      

،وأخيرا سيطرة رئيس الجمهورية )ج(الجمهورية بالوظيفة التشريعيةيس ،ثم معرفة حالات استئثار رئ)ب(فيه
 ).د(على البرلمان في الظروف غير العادية 

  على عمل البرلمان وسائل التأثير والتوجيه-أ     
في العمل التشريعي عن طريق توجيه خطاب إلى البرلمان،أو )رئيس الدولة(كم رئيس الجمهوريةيتح     

،حيث يعتبر توجيه عليه البرلمان بطلب قراءة ثانية إصدار النص القانوني الذي صادقإمكانية تعطيل 
من من توجيه أعمال البرلمان  محل الدراسةدساتير الالخطاب إلى البرلمان وسيلة تمُكن رئيس الجمهورية في 

من الدستور الفرنسي 18المادة،ومن ذلك ما نصت عليه خلال التأثير في سير المناقشة
 يمكن لرئيس الجمهورية أن يوجه«هعلى أن20163من التعديل الدستوري لسنة146المادة،و 19582ملعا

  »  .خطابا إلى البرلمان

رئيس الجمهورية حق مخاطبة البرلمان،فإذا كان ي لالجزائر ي و فرنسالدستورين ال وبالتالي،فلقد منح       
،فإن مضمون يالجزائر الدستور الخطاب قد يشكل أرضية للمناقشة بين رئيس الدولة وأعضاء البرلمان في 

                                                 
  .341.،ص2001،الإسكندريةوحسين محمد عثمان،النظم السياسية،دار المطبوعات الجامعية،،انظر ،محمد رفعت عبد الوهاب-1

  ؛ 1958من الدستور الفرنسي لعام 18انظر نص المادة -2
- Claude ACQUAVIVA.J, op cit ,p.137. 

 . 1996لسنةمن الدستور  الجزائري 128المادةيقابلها نص  - 3
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،ومن ناحية ثانية تعتبر 1خطاب رئيس الجمهورية لا يمكن أن يكون محلا لأي نقاش في النظام الفرنسي
القانون الذي وافق عليه لاعتراض سلطة تخول لرئيس الجمهورية وقف مسألة طلب مداولة ثانية أو حق ا

،وقد يكون الهدف من تقرير هذا الحق هو تفادي تعسف المشرع في استعمال البرلمان،ويحول دون اكتماله
  .2حقه في التشريع

من 145والمادة، 1958من الدستور الفرنسي لعام 10في المواد محل الدراسةدساتير الكما نصت       
على منح 2014يناير 18الصادر فيمن الدستور المصري  123،والمادة 2016التعديل الدستوري لسنة

،إذ تضمنت نصوصا تسمح لهذا الأخير أن يطلب من البرلمان أن يعيد النظر من الجمهوريةهذا الحق لرئيس 
يستطيع لطة تقديرية واسعة ،ومن ثم فإن رئيس الجمهورية يتمتع بس3جديد في النصوص القانونية التي أقرها

عرقلة وتعطيل إصدار القوانين التي صادق عليها البرلمان،ذلك بأن النص الأصلي المصادق عليه  من خلالها
من البرلمان لا يمكن أن يصدر إلا إذا تضمن تعديلات تتوافق مع الرأي الذي من أجله يتم طلب المداولة 

،والتي تمكنه من التأثير على سائل التي يملكها رئيس الجمهوريةالثانية،حيث يعتبر حق الاعتراض من بين الو 
،إذ أن إعادة النص إلى البرلمان واشتراط أغلبية خاصة يعتبر ،والمشاركة في العملية التشريعيةعمل البرلمان

  .4بمثابة معارضة حقيقية ضد إرادة أعضاء البرلمان ممثلي إرادة الشعب
  
  

                                                 
على القول  والملاحظ على الدستورين الجزائري والتونسي بأنه اكتفيا بمنح رئيس الجمهورية هذا الحق دون أن يبين طريقة توجيه الخطاب ،وهو ما يحمل -1

الممارسة في الواقع العملي تثبت أن الخطاب يكون بصفة مباشرة خاصة بأن رئيس الجمهورية يكون حراً في تحديد الطريقة التي يوجه ا خطاباته ،غير أن 
لاختياراتـــه  في النظـــام الجزائـــري،وعن طريـــق مخاطبـــة أعضـــاء البرلمـــان ،وتوجيـــه بيانـــات لـــه ،يمكـــن لـــرئيس الجمهوريـــة تبليـــغ آرائـــه إلى ممثلـــي الشـــعب وتفســـيرا

  .ء البرلمان بدعم مشاريعهوالقرارات التي اتخذها ،كما يمكنه ذه الطريقة إقناع أعضا
واجهتـه إلا تجدر الإشـارة إلى أن حـق الاعـتراض يعتـبر مـن تقنيـات الأنظمـة الرئاسـية ،فـرئس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة يتمتـع ـذا الحـق ،ولا يمكـن م- 2

   .من أعضاء كل مجلس من مجلسي الكونغرس) 2/3(بالتصويت من جديد على النص القانوني بأغلبية ثلثي 
  : من الدستور الفرنسي على ما يلي 10تنص المادة - 3

« Il peut, avant  l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains 
de ses articles .Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. »  

يمكــن رئـيس الجمهوريــة أن يطلــب « )1996لســنةمــن الدســتور الجزائـري 127المـادةيقابلهــا نــص (2016ديل الدســتوري لسـنةمـن التعــ145المــادةوتـنص 
وفي هــذه الحالــة لا يــتم إقـرار القــانون إلا بأغلبيــة ثلثــي  .يومــا المواليــة لتــاريخ إقـراره)30(إجـراء مداولــة ثانيــة في قـانون تم التصــويت عليــه في غضــون الثلاثـين 

بأا قد منحت لأعضاء 2016من التعديل الدستوري لسنة145المادةوالملاحظ على نص » .ضاء الس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمةأع) 2/3(
ى مجلس الأمة حق التصويت على النص التشريعي في حالة اعتراض رئيس الجمهورية علـى ذلـك الـنص بطلـب مداولـة ،بعـدما كـان الأمـر مقتصـرا فقـط علـ

مـن  123تنص المـادة  كما؛1996من الدستور الجزائري لسنة 127الس الشعبي الوطني وبمصادقة أغلبية ثلثي أعضائه وفق ما نصت عليه المادةنواب 
وإذا اعـترض رئــيس الجمهوريــة علــى مشـروع قــانون أقــره مجلــس .لـرئيس الجمهوريــة حــق إصــدار القـوانين أو الاعــتراض عليهــا« 2014لســنةالدسـتور المصــري 

ومـن خـلال اسـتقرائنا لهـذه النصـوص الدسـتورية نجـد أـا قـد أجمعـت كلهـا علـى مـنح رئـيس  » .لنواب ،رده إليه خلال ثلاثين يومـا مـن إبـلاغ الـس إيـاها
  .الجمهورية حق طلب مداولة ثانية أو قراءة جديدة في كل مشروع أو اقتراح قانون بعد مصادقة البرلمان عليه  خلال أجل محدد 

4 - BURDEAU.G, op cit,p.611. 
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   رلمانآليات التحكم في عمل الب-ب     
ون أو يتحكم رئيس الجمهورية في العمل التشريعي سواء بالامتناع عن إصدار القان إضافة إلى ما سبق    

رادة الشعب عن طريق ،إضافة إلى حرية رئيس الجمهورية في اللجوء مباشرة إلى إاللجوء إلى حل البرلمان
فإصدار القانون أو التصديق عليه هو .لجمهورية في عملية تعديل الدستور،فضلا عن تحكم رئيس االاستفتاء

وبدونه لا يمكن للقانون أن يكتب لقانون الذي وافق عليه البرلمان،إجراء يعني موافقة رئيس الجمهورية على ا
  .1التشريععملية سن له الوجود،فالإصدار يمثل إحدى التقنيات التي يشارك من خلالها رئيس الجمهورية في 

من  10قد اتفقت على منح رئيس الجمهورية حق الإصدار في المواد  ل الدراسةمحدساتير الوإن كانت       
 126المادة يقابلها نص (2016من التعديل الدستوري لسنة144المادة،و 1958الدستور الفرنسي لعام 

،إلا 20142يناير 18الصادر في من الدستور المصري  123،والمادة )1996لسنة من الدستور الجزائري
الذي  2014جانفي23الصادر فيأا لم تحدد صنف هذا القانون مثلما هو الشأن في الدستور التونسي 

  .3منه 81ميز بين القوانين الأساسية والعادية تطبيقا لنص الفصل 
 إرادة لجوء رئيس الجمهورية مباشرة إلى كذلك  ومن آليات تحكم رئيس الجمهورية في العمل التشريعي      

رأيه فيه إما بالموافقة أو ،وذلك بعرض أمر من الأمور الهامة على الشعب لأخذ عن طريق الاستفتاء الشعب
  .4،وقد يعتبر الاستفتاء وسيلة لإبعاد البرلمان عن تنظيم  مسألة كان بإمكانه النظر فيها الرفض

 ،1958 الفرنسي لعاممن الدستور  11وفقا لما ورد  في المادة محل الدراسةدساتير الوع إلى وبالرج    
الصادر  الدستور المصري من157المادةو ،20165من التعديل الدستوري لسنة8فقرة91و3فقرة84المادتينو 

 اللجوء إلىحق رئيس الجمهورية وحده  جميعها  على منح ،نجد بأا قد اتفقت 20146ينيار18في  

                                                 
وعلـى الـرغم مـن الخلافـات الفقهيـة حـول طبيعـة عمليـة الإصـدار ،أي هـل هـو عمـل تشـريعي أم تنفيـذي ؟فإنـه ممـا لا شـك فيـه أن حـق الإصـدار يعـد - 1

  .تنفيذي إجراء ضروري لوجود إرادة المشرع ،وبالتالي يكتسي قيمة تشريعية مهمة تجعل طابعه تشريعيا أكثر من القول بأنه 
 :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام   10تنص المادة -2

« Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au 
Gouvernement de la loi définitivement adoptée. »  

يصــدر رئــيس « :علــى مــا يلــي)1996لســنة يمــن الدســتور الجزائــر 126المــادة  يقابلهــا نــص(2016ي لســنةمــن التعــديل الدســتور 144المــادة كمــا تــنص
 يقابلهــا نــص(2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة141المــادة ؛كمــا تــنص»ه إيــاهميوما،ابتــداء مــن تــاريخ تســل)30(الجمهوريــة القــانون في أجــل ثلاثــين 

وإذا اعـترض رئـيس الجمهوريـة .لـرئيس الجمهوريـة حـق إصـدار القـوانين أو الاعـتراض عليهـا« :لـيعلـى مـا ي)1996مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة123المـادة
  » .على مشروع قانون أقره مجلس النواب ،رده إليه خلال ثلاثين يوما من إبلاغ الس إياه

  . 2014جانفي23الصادر في من الدستور التونسي  81انظر نص الفصل - 3
4 - LUCHAIRE.F et CONAC.G, La constitution de la République  française , 2 ème édition , Paris ,1987 , p p.229.  

  مــن الدســتور الجزائــري لســنة8فقــرة77و3فقــرة70يقابلهــا نــص المــادتين(2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة9فقــرة91و3فقــرة84انظــر نــص المــادتين-5
1996(.    

تقابلهـــــا نـــــص (2016مـــــن التعـــــديل الدســـــتوري لســـــنة10فقـــــرة91و5فقـــــرة84المـــــادتين ،و1958مـــــن الدســـــتور الفرنســـــي لعـــــام 11المـــــوادانظـــــر نـــــص -6
   .2014لسنةمن الدستور المصري 157،والمادة)1996لسنةمن الدستور الجزائري 10فقرة 77و 05فقرة70المادتين
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البرلمان حول طريقة ل أو رئيسي مجلسي ،وليس له أن يستشير الوزير الأو وفقا لسلطته التقديريةالاستفتاء 
حول مضمون النص المقترح،كما أنه لا توجد أية قيود أو شروط تحكم مسألة اللجوء إلى  الاستفتاء أو

  .الاستفتاء 
بالإضافة إلى تحكم رئيس الجمهورية في عملية إصدار القانون وحقه في اللجوء إلى إرادة الشعب       

تور الفرنسي من الدس89لدستور،الأمر الذي نصت المادةعملية تعديل ايتحكم رئيس الجمهورية في 
تور الجزائري لدسالمتضمن التعديل الدستوري ل 16/01القانون رقم  من174،والمادة1958لعام
  . 20141يناير 18الصادر في  من الدستور المصري226،والمادة1996لسنة

 قد جعل حق المبادرة بتعديل الدستور من حق الدراسةمحل دساتير ال ذلك بأن المؤسس الدستوري في      
،غير أن مبادرة أعضاء البرلمان تبقى خاضعة  للسلطة التقديرية لرئيس أعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية

المتضمن التعديل الدستوري 2016مارس6المؤرخ في  16/01القانون رقم الجمهورية مثلما هو الحال في 
،أو أن تكون لمبادرة رئيس الجمهورية في هذا الشأن أولوية النظر على مبادرة 19962لسنةتور الجزائري لدسل

  .2014جانفي23الصادر في أعضاء البرلمان بتعديل الدستور مثلما هو الحال في الدستور التونسي 
تؤثر على عمل السلطة منحها الدستور لرئيس الجمهورية آلية أخرى  توجد إلى جانب هذه الآليات      

ولقد .تتمثل في تقنية حل الس التشريعي بإاء مدة الس التشريعي قبل انتهاء عهدته التشريعيةتشريعية،ال
تقرر حق الحل في الأنظمة البرلمانية المقارنة للسلطة التنفيذية كمقابل لإمكانية سحب الثقة من الحكومة 

وسيلة لحل النزاع الذي قد يقع بين السلطتين ومسؤوليتها أمام البرلمان،كما أن حق الحل يعتبر  بمثابة 
والتي يتمتع   ،أثير التي يملكها رئيس الجمهوريةالتشريعية والتنفيذية،كما يعتبر وسيلة من وسائل الضغط والت

  .3فيها بسلطة تقديرية في استعمالها اتجاه البرلمان

                                                 
مـن الدسـتور الجزائـري 174المـادةيقابلهـا نـص (2016من التعديل الدسـتوري لسـنة208المادة ،و 1958من الدستور الفرنسي لعام89انظر نص المادة-1

  . 2014لسنةمن الدستور المصري 226،والمادة)1996لسنة
مـن 212المـادة ،مـع العلـم بـأن)1996لسـنةمـن الدسـتور الجزائـري 177المـادة يقابلهـا نـص(2016من التعديل الدسـتوري لسـنة211المادة انظر نص- 2

 التعــديل الدســتوري علــى القيــود الــواردةقــد أدرجــت ضــمن )1996لســنةمــن الدســتور الجزائــري 178المــادة  يقابلهــا نــص(2016التعــديل الدســتوري لســنة
  .2008نةلغلق الباب أمام العهدات الرئاسية المفتوحة التي جاء ا التعديل الدستوري لس" إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط"
ؤسســـة الحديثـــة انظر،دانــا عبـــد الكــريم ســـعيد،حل البرلمــان و أثـــاره القانونيــة علـــى مبـــدأ اســتمرارية أعمـــال الدولة،دارســة تحليليـــة مقارنة،الطبعــة الأولى،الم -3

منـه،التي تقضـي بأنـه يجـوز لـرئيس الجمهوريـة  12المادة  في حق الحل 1958ولقد نظم الدستور الفرنسي لعام ؛57.،ص2010للكتاب،بدون بلد نشر،
،والـتي نصـت علـى إمكانيـة  محـل الدراسـةدسـاتير البعد استشارة رئيس الوزراء ورئيسي السين حل لجمعية الوطنية،وعلى غرار الدسـتور الفرنسـي لم تخـرج 

جــل حــل البرلمــان أعهــدة التشــريعية،كما أنــه هنــاك شــروطا يجــب أن تتــوافر مــن وضــع حــد لاســتمرار البرلمــان في ممارســة اختصاصــاته الدســتورية قبــل انتهــاء ال
تـنص  ضـرورة استشـارة رئـيس الـوزراء ورئيسـي الجمعيتـين قبـل اتخـاذ قـرار الحل،حيـث  1958مـن الدسـتور الفرنسـي لعـام  12،ففـي فرنسـا اشـترطت المـادة 

  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  12المادة 
« Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des Présidents des assemblées, 
prononcer la dissolution de l’assemblée Nationale. »   
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رئيس الجمهورية،يشارك هذا الأخير إلى جانب كل هذه الاختصاصات التشريعية التي منحها الدستور ل      
البرلمان في الوظيفة التشريعية ،وذلك من خلال الحلول محل البرلمان عن طريق تقنية التفويض أوالتشريع 

  .بأوامر
 حالات استئثار رئيس الجمهورية بالوظيفة التشريعية- ج    

ان ،إما بممارسة الوظيفة التشريعية في حالة غياب البرلم محل الدراسةدساتير الالجمهورية في يقوم رئيس      
خلال الفترة الانتقالية،أو في الحالة الاستثنائية سدًا للفراغ التشريعي،إضافة إلى  بسبب انتهاء ولايته،أو

ممارسة الوظيفة التشريعية من أجل التفويض التشريعي الذي يعد بمثابة إذن يمنحه البرلمان للسلطة التنفيذية 
  .جل تحقيق غرض معينأفي مجال معين ولمدة محددة ،ومن 

المساهمة في الوظيفة بحق نجدها قد اعترفت لرئيس الجمهورية  محل الدراسةدساتير الع إلى وبالرجو       
التشريع بأوامر في حالة غيبة البرلمان،وفي حالة الضرورة،إضافة إلى التشريع بأوامر في  عن طريقالتشريعية 

،التي تقضي بأنه في حالة 1958من الدستور الفرنسي لعام  16الي،الأمر الذي نصت عليه المادة اال الم
تنفيذ تعهداته الدولية لخطر جسيم وحال  سلامة أراضيه أو تعرض أنظمة الجمهورية أو استقلال الوطن أو

رورية لمواجهة هذه وعرقل سير المؤسسات الدستورية على رئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات التي يراها ض
  .1الظروف بعد التشاور مع الوزير الأول ورئيسي الجمعيتين ورئيس الس الدستوري

،تعد لوائح الضرورة أكثر الطرق 2014ينيار 18الصادر في الدستور المصري  بالنسبة إلىأما       
من الدستور،التي 156دة استخداما لمواجهة الظرف الاستثنائية عند غياب البرلمان وفق ما تنص عليه الما

 التي تكون لها قوة القانون بعد موافقة البرلمان عليها،منها اشترطت عدة شروط لإصدار تشريعات الضرورة
وجوب صدور هذه اللوائح في غيبة البرلمان،أي في فترة ما بين انعقاده أو في فترة حله أو فترة وقف 

                                                                                                                                                         
بـل أواـا بعـد استشـارة رئيسـي غـرفتي البرلمـان أما في الجزائر ،فـيمكن لـرئيس الجمهوريـة أن يقـرر حـل الـس الشـعبي الـوطني  أو إجـراء انتخابـات تشـريعية ق

الات يـتم حـل والوزير الأول،لكن تبقى هذه الاستشارة غير إلزامية،وهو ما يؤكد السلطة المطلقة لرئيس الجمهورية في هذا الشأن،إضافة إلى ذلك هناك حـ
الفقــرة الأولى مــن 82المــادة يقابلهــا نــص(2016ديل الدســتوري لســنةالفقــرة الأولى مــن التعــ96المــادة الــس الشــعبي الــوطني تلقائيــا ،وهــو أمــر نصــت عليــه

مـن الدسـتور 99أما في تونس،فقد نص الفصل  » .إذا لم تحصل من جديد موافقة الس الشعبي الوطني ينحل وجوبا « )1996الجزائري لسنة الدستور
علــى أنــه لــرئيس الجمهوريــة الحــق في حـل مجلــس نــواب الشــعب والــدعوى إلى انتخابــات تشــريعية ســابقة لأواــا في  2014جــانفي23الصــادر في التونسـي 

منــه علـى أنــه لا 137،فقــد نصـت المـادة2014ينـاير 18الصــادر في  أمـا بالنســبة للدسـتور المصـري .أجـل أدنـاه خمســة وأربعـون يومــا وأقصـاه تسـعون يومــا
النــواب إلا عنـد الضــرورة ،وبقــرار مسـبب ،وبعــد اســتفتاء الشـعب ،ولا يجــوز حــل الـس لــذات الســبب الـذي حــل مــن يجـوز لــرئيس الجمهوريــة حـل مجلــس 

القيـود الـواردة علـى ممارسـة حـق الحــل ،  أجلـه الـس السـابق،ولقد أحسـن المؤسـس الدسـتوري المصـري صـنعا عنـدما نــص علـى مجموعـة مـن الضـمانات أو
  .بيب قرار الحل ،كما اشترط أيضا عرض هذا القرار على الاستفتاء تس وذلك  بتوافر حالة الضرورة،و

   :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام16تنص المادة-1
« Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être 
adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l’urgence ,après une seule 
lecture par chaque d’entre elles, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission 
mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.. »  
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رئيس ذلك بأن ير،خمل التأتاذ تدابير لا تحوجب الإسراع في اتخستهناك ظروف تتكون جلساته،وأن 
يقرر حالة الضرورة وتقديره في ذلك خاضع لرقابة مجلس النواب،كما يجب أيضا عرض  الذيالجمهورية هو 
فوض بعض أن يرئيس الجمهورية  إضافة إلى ذلك يستطيع.على مجلس النواب من أجل إقرارها هذه القرارات

لنوابه أو للوزراء أو المحافظين على النحو الذي يحدده القانون وفق ما  اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو
  .1من الدستور 148تنص عليه المادة 

المتضمن التعديل الدستوري  2016مارس 6المؤرخ في 16/01من القانون رقم 142المادة وبالرجوع إلى    
لتشريع في االات التي يشرع فيها التي تقضي بأنه لرئيس الجمهورية سلطة ا19962لسنةتور الجزائري لدسل

في حالة  يتم التداول بشأا على مستوى مجلس الوزراءفي مسائل عاجلة  البرلمان عن طريق أوامر تشريعية
نه في حالة شغور أكما شغور الس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية بعد الأخذ برأي مجلس الدولة،

 2016مارس 6المؤرخ في 16/01من القانون رقم 142المادة عمل بأحكاممنصب رئيس الجمهورية يعلق ال
هذه الحالة  ،ولا يمكن لرئيس الجمهورية في19963لسنةتور الجزائري لدسالمتضمن التعديل الدستوري ل

  .20164من التعديل الدستوري لسنة 104و107المادتين ،وهو ما نصت عليهإصدار أوامر تشريعية

                                                 
  . 2014ينيار 18الصادر في من الدستور المصري  156و148المادتين   انظر نص-1
  )1996من الدستور الجزائري لسنة124يقابلها نص المادة(2016من التعديل الدستوري لسنة142انظر نص المادة-2
 )1996لســنةالفقــرتين الأولى والرابعــة مــن الدســتور الجزائــري  124المــادة يقابلهــا نــص (2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة1الفقــرة 142المــادة تـنص-3

خـلال العطـل البرلمانية،بعـد الأخـذ بـرأي حالـة شـغور الـس الشـعبي الـوطني ،أو مسائل عاجلـة في  لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في  « :على ما يلي 
  .مجلس الدولة

 لرئيس التشريعي الاختصاص ، بدران مراد ، نظرا ؛ » .من الدستور  107الة الاستثنائية المذكورة في المادة يمكن رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الح
  .12 .ص ،02،العدد2000من الدستور ،النظام القانوني للأوامر ،مجلة الإدارة ،الد الأول ، 124بمقتضى المادة   الجمهورية

تجــدر ).1996مــن الدســتور الجزائــري لســنة93و3فقــرة90يقابلهمــا نــص المــادتين(2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة107و104انظــر نــص المــادة -4
فقــد  1989الـوزير الأول فيمــا يخـص التشـريع بــأوامر في حالـة غيبــة البرلمـان ،أمــا في دسـتور  أشــركقـد 1988الإشـارة بـأن التعــديل الدسـتوري الحاصــل في 

في حالـة شـغور الـس  علـى تقويـة سـلطة رئـيس الجمهوريـة بإصـدار أوامـر تشـريعية1996ختصاص ،وقد حـرص دسـتورجاء خاليا من النص على هذا الا
مـــن التعـــديل الدســــتوري 142،الأمـــر الــــذي أكدتـــه1996مـــن الدســــتور الجزائـــري لســـنة124الشـــعبي الـــوطني،أو بـــين دورتي البرلمـــان تطبيقــــا لـــنص المـــادة 

،سـواء في حالـة شـغور الـس الشـعبي الـوطني،أو  حالة غيبة البرلمـانمسائل عاجلة في  فيهورية التشريع بأوامر ،التي تنص على أنه لرئيس الجم2016لسنة
مـن 104المـادة دون أي شـرط أو قيـد تاركـا لـه حريـة تقـدير الحـالات الملاءمـة لاسـتعمال هـذه الرخصـة التشـريعية ؛انظـر كـذلك نـصخلال العطل البرلمانيـة 

كمـا أن تـدخل رئـيس الجمهوريـة بـأوامر تكـون في حـالتين   ؛1996لسـنةمـن الدسـتور الجزائـري 90/3المـادة يقابلهـا نـص-2016التعديل الدسـتوري لسـنة
 يقابلهمــا نـــص(2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة147و96المــادتين ،الحالــة الأولى تكــون في حالــة شــغور الــس الشــعبي الــوطني وفــق مـــا تــنص عليــه

،أي تلك الفترة الممتـدة بـين إقفـال دورة  أثناء العطل البرلمانيةأما الحالة الثانية هي التشريع بأوامر .)1996لسنةمن الدستور الجزائري  129و82المادتين 
البرلمـان علـى ذلـك في مـدة أقصـاها  البرلمان وتاريخ افتتاح الدورة الموالية؛ إضافة إلى ذلك يصدر رئـيس الجمهوريـة قـانون الماليـة بـأمر في حالـة عـدم مصـادقة

مـن الدسـتور الجزائـري 11و10فقـرة120المـادة يقابلهـا نـص(2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة138المـادة يوما وفق ما تنص عليه)75(خمسة وسبعون 
تي قصــدها المؤســس الدســتوري في كمــا أن إصــدار الأوامــر في غيبــة البرلمــان يقتضــي وجــود ضــرورة تســتدعي ذلــك ،وهــي الغايــة الأساســية الــ؛  )1996لســنة
،لأنـه في الحـالات العاديـة ،والـتي لا تسـتدعي )1996الجزائـري لسـنة مـن الدسـتور124المـادة  يقابلهـا نـص(2016من التعديل الدستوري لسنة142نص

الجزائـري مـن الدسـتور 04و03فقـرة118المـادةيقابلهـا نـص (2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة4و3فقـرة135المـادة بموجـب -الاستعمال مـنح الدسـتور
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سبق،يمكننا القول بأن سيطرة رئيس الجمهورية لا تقتصر فقط على إمكانية تعطيل وترتيبا على ما       
القانون بالامتناع عن إصداره أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل البرلمان،وكذا التحكم في عملية تعديل 

ونية من جنب في وضع القواعد القانإلى  الدستور،وإنما تمتد سيطرته كذلك إلى مساهمته مع البرلمان جنبا 
 .خلال حقه في التشريع بأوامر 

 في الحالة الاستثنائية، بأوامر في حالة غياب البرلمان أووإلى جانب حق رئيس الجمهورية في التشريع      
 ايمكن للسلطة التنفيذية أن تشارك في العمل التشريعي من خلال تقنية التفويض التشريعي،الذي بمقتضاه

  .1في اتخاذ تدابير تدخل عادة في مجال القانون هيرُخص البرلمان للسلطة التنفيذية الحلول محل
أصبح بإمكان بحيث ،1958ولقد ظهرت تقنية التفويض التشريعي مع صدور الدستور الفرنسي لعام       

من الدستور  38ممارسة التشريع بصفة مؤقتة،وهو ما نصت عليه المادة  حق حكومةللالبرلمان أن يفوض 
والملاحظ على  الدستورين الجزائري والمصري بأما قد خلا من الإشارة على تقنية تفويض .2الفرنسي

  .3التشريع،التي بمقتضاها يأذن أو يرُخص البرلمان للسلطة التنفيذية الحق في إصدار قرارات لها قوة القانون
فة التنفيذية تُدعم مركزها عن طريق تقنية التفويض إضا،يتضح لنا بأن السلطة و ترتيبا على ما سبق       

،كما أن تطبيق النصوص الدستورية والقانونية الخاصة بتفويض التشريع اختصاصات أخرى لتحقيق برامجها
يجعل السلطة التنفيذية أصبحت عملية آلية ودائمة في كل القوانين خاصة في قوانين المالية،وهو الأمر الذي 

على عمل البرلمان  سلبا تقوم بدور ريادي في مجال التشريع على نحو يؤثر)مصر،الجزائر ا،فرنس(في دساتير
  .ويهدد مكانته في سن التشريع

                                                                                                                                                         
بمبــادرة رئـــيس ) العطــل البرلمانيــة،أو شــغور الــس الشــعبي الــوطني(غيبـــة البرلمــان في حالــة  لبرلمــان أن يجتمــع في دورة غــير عاديــة يمكــن لنــه بأ)1996لســنة

  . الوطني،أو ثلثي أعضاء الس الشعبي باستدعاء من رئيس الجمهورية أو بناء على طلب الوزير الأول الجمهورية أو
 .340.،ص1996إسماعيل الغزال ،الدساتير والمؤسسات السياسية ،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ،بيروت،انظر ،-1
  :من الدستور الفرنسي على أنه  38حيث تنص المادة -2

 « Le Gouvernement peut ,pour l’exécution de son programme ,demander au Parlement l’autorisation de prendre 
par ordonnances ,pendant un délai limité ,des mesures qui sont normalement du domaine de la loi » 

مسـتوى مجلـس أي أن حالة تفويض التشـريع في فرنسـا ،والـتي تتـولى فيهـا السـلطة التنفيذيـة الوظيفـة التشـريعية والبرلمـان قـائم ،وتتخـذ هـذه الأوامـر علـى     
، وجــوب التصــويت   أعــلاه ،والــتي تلــزم الحكومــة بضــرورة التقيــد ــا 38الــوزراء بعــد أخــذ رأي مجلــس الدولــة ،ومــن بــين الشــروط الــتي نصــت عليهــا المــادة 

ضـمن هـذا المسبق لأعضـاء البرلمـان علـى مشـروع قـانون التفـويض المقـدم مـن طـرف الحكومـة وفـق الإجـراءات التشـريعية العاديـة لسـن القـوانين ،ويجـب أن يت
  . اء بعد استشارة مجلس الدولةالمشروع الهدف من طلب التفويض وكذا تحديد مدة التفويض ،إضافة إلى ضرورة اتخاذ الأوامر التفويضية في مجلس الوزر 

3
منـه  108قـد نـص علـى هـذه التقنيـة في المـادة  1971لم يـنص علـى تقنيـة التفـويض التشـريعي ،فـإن دسـتور  2014إذا كـان الدسـتور المصـري لعـام - 

أغلبيـة ثلثـي أعضـائه أن يصـدر قـرارات ،والتي تقضي بأنه لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية ،وبنـاء علـى تفـويض مـن مجلـس الشـعب ب
 لهـــا قـــوة القانون،ويجـــب أن يكـــون التفـــويض لمـــدة محـــدودة ،وأن تبـــين فيـــه موضـــوعات هـــذه القـــرارات علـــى مجلـــس الشـــعب في أول جلســـة بعـــد انتهـــاء مـــدة

منـه 58في المـادة  1963أشـار كـل مـن دسـتور  قـدلأمـا في الجزائـر ،ف.عرضت ولم يوافق عليها زال ما كـان لهـا مـن قـوة القـانون التفويض ،فإذا لم تعرض أو
راغـب ماجـد  الذي خلا من ذلك؛انظر، 1989التقنية،التي تعتبر حقا لرئيس الجمهورية،باستثناء دستور  همنه على هذ 153في المادة  1976ودستور 

  .270.ص ص2006القانون الدستوري ،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ،الحلو،
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،يتمتع بسلطات واسعة في عمل البرلمان في الظروف العادية سيطرة رئيس الجمهورية علىإضافة إلى       
ة شؤون البلاد في تلك الظروف،في مقابل تراجع الظروف غير العادية تجعله يتمتع بسلطة تقديرية في إدار 

  .دور البرلمان أثناء تلك الظروف شيئا فشيئا إلى أن تنعدم سلطته في حالة الحرب
  سيطرة رئيس الجمهورية على البرلمان في الظروف غير العادية- د     
ممارسة اختصاصاته في لقد اختلف الفقهاء حول المبررات التي يستند عليها رئيس الجمهورية في       

الظروف غير العادية،فمنهم من ذهب إلى القول بأا تقوم على أساس ضمان السير العادي لمؤسسات 
،ومنهم استند على عنصر الضرورة أو الاستعجال لاتخاذ التدابير دولة والحفاظ على النظام العامال

  .1قه هو الاستناد على فكرة الضرورةوالإجراءات اللازمة لمواجهة تلك الظروف،والرأي الراجح في الف
ات قد منحت رئيس الجمهورية سلطمنه 16نجد أن المادة1958ع إلى الدستور الفرنسي لعاموبالرجو       

من الدستور تعتبر 16مع على أن تطبيق نص المادةيجُ  ،ويكاد الفقه الفرنسيواسعة في الحالات الاستثنائية
 التنفيذية،التشريعية(يز كل السلطات العامةيؤدي إلى ترك بمثابة رخصة دستورية أو ترخيص دستوري

هي عبارة تجيز للرئيس "جراءات التي تقتضيها هذه الظروفكل الإ"،فعبارة رئيس الجمهوريةيد في )القضائية
قرارات ال أو تلغي أو تعدل،ية والتشريعات العادية واللائحيةأن يصدر قرارات قد تمس القواعد الدستور 

  .السلطة القضائيةصادرة عن ال حكام الأو 
،والتي تعتبر  في حد ذاا مباشرة سلطات البرلمان التشريعيةووفقا لهذا المعنى يجوز لرئيس الجمهورية       

،لأن أن رئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص الأصيل في مجال التشريع لضرورة،باعتبارجوهر سلطات ا
،بل يجب أن يكون ذلك من الدستور من تلقاء نفسه16ادةالمأن يشرع أثناء تطبيق  يستطيعلا البرلمان 

                                                 
،وتقـوم هـذه النظريـة علـى أسـاس أن )نظريـة الضـرورة القانونيـة أو المشـروعية الاسـتثنائية(ظهرت نظريتان لفكرة الضـرورة ،النظريـة الأولى وفي هذا الشأن - 1

تي تعيـق انين الـالدولة تعلو وتسمو على الأشخاص القانونية ،ويعتبر القانون أداة لتحقيق مصلحة الجماعة ،ومن ثم قد تقتضي حماية الدولة تجاوز كل القو 
علــى  الســلبيتأثيرهــا  ومن جهــة ثانيــةإلى تمــادي وتعســف الســلطة التنفيذيــة في اســتعمال تلــك الســلطات، أن يــؤدي ذلــك ،غــير أن هــذا القــول مــن شــأنه

وجـود طـرف  ضـرورة -:ينبغـي أن يخضـع موعـة مـن الضـوابط أو الشـروط الاسـتثنائية،منها ،ذلك بأن اللجـوء إلى تلـك السـلطاتالعامة الحريات والحقوق
تحقيق المصلحة العامة -أن تتلائم التدابير المتخذة مع درجة الخطر أو مع طبيعة الطارئ يجبعنى ،بمضرورة ملائمة الإجراء الاستثنائي–طارئ أو استثنائي 

إضـافة إلى ذلـك يجـب .م تلـك الشـروطتعتبر مسألة تحقيق المصلحة العامة من أهحيث ،وفي الغالب ترتبط أساسا بالمحافظة على سلامة البلاد والمواطنين ،
،وهي ترتكز على أساس أن السلطة التنفيذية لا تملك حقوقا بـل تمـارس )نظرية الضرورة السياسية(أما النظرية الثانية .كون السلطات الاستثنائية مؤقتةتأن 

ن كانــت تلــك الظــروف تتــيح إحتى و ،ا مشــروعااختصاصـات مقيــدة تســتمدها مــن الدســتور،وليس لهــا أن تخـالف هــذه الحــدود وتعطــي ذلــك التجــاوز وجهـ
اتخــاذ إجــراءات تخــالف القانون،فهــذه الإجــراءات ليســت قانونيــة،بل تســتند علــى اعتبــارات سياســية وواقعيــة يتوجــب علــى الحكومــة تبريــر  حــق للحكومــة

 فــإذا كانــت نظريــة الضــرورة القانونيــة .يجردهــا مــن قوــا غــير أن القــول بعــدم مشــروعية الإجــراءات الاســتثنائية.موقفهــا أمــام البرلمــان لإعفائهــا مــن المســؤولية
الظـروف غـير  في الأسـس المعتمـدة،إلا أن نتائجهـا واحـدة،وهي اتخـاذ التـدابر والإجـراءات الاسـتثنائية اللازمـة لمواجهـةتختلف عـن نظريـة الضـرورة السياسـية 

؛وجـدي غابريال،السـلطات الاسـتثنائية  227.ص همي،المرجـع السـابق،صومـا يليهـا؛ عمـر حلمـي ف73.،خرباشي عقيلة،المرجع السابق،صالعادية؛انظر
  .23.،ص1988لرئيس الجمهورية،منشأة المعارف،الإسكندرية ،
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من الدستور هو الذي 16ئيس أثناء تطبيق أحكام المادة،أي أن الر ادا إلى تكليف من رئيس الجمهوريةاستن
  .1يحدد اختصاصات البرلمان

المشروعية  أوقانونية وفي الجزائر،فقد اعتمد الدساتير الجزائرية المتعاقبة على نظرية الضرورة ال      
،والعمل على تركيز وتقوية سلطات رئيس الجمهورية في الظروف غير العادية على باقي السلطات الاستثنائية

بحصر كل سلطات الدولة 1996ولقد تميزت الفترة السابقة على دستور.العامة لاسيما السلطة التشريعية
لحق في اتخاذ التدابير والإجراءات الاستثنائية أثناء الظروف الاستثنائية في شخص رئيس الجمهورية،الذي له ا

،والمواد 1963من دستور59و58في حالة تعرض البلاد إلى خطر وشيك الوقوع وفق ما تنص عليه المادتين 
  .19892من دستور 91لىإ86،وكذلك المواد 1976من دستور123لىإ119من

عن الأحكام السابقة،فلا يزال رئيس ليه والتعديلات الواردة ع1996الجزائري لعام يخرج الدستورولم       
 تورمن الدس97لىإ91الجمهورية يتمتع بسلطات واسعة في الظروف غير العادية،وذلك بالنظر إلى المواد

إلى  عمد المؤسس الدستوري بحيث،3)2016من التعديل الدستوري لسنة111إلى105يقابلها نص المواد(
الحالة الاستثنائية،فبالرغم من إلزام رئيس الجمهورية باستشارة تقوية سلطة رئيس الجمهورية منذ الإعلان عن 

بسيطة تبقى بعض المؤسسات الدستورية كالبرلمان والس الدستوري والس الأعلى للأمن،إلا أن آرائها 
الجمهورية في الظروف رئيس  اتوغير مُلزمة فضلا عن عدم كفاية النصوص القانونية التي تنظم سلط

تحول رئيس الجمهورية إلى سلطة فعلية تتيح له الحق في  دون شك وهو الأمر الذي يترتب عليه،الاستثنائية
فإن حلول رئيس الجمهورية كمشرع محل  ومن ناحية أخرى.في مجال التشريع لها قوة القانونإصدار قرارات 

الحرب من شأنه أن يؤدي البرلمان الذي تنعدم سلطته من الناحية الفعلية خاصة في الحالة الاستثنائية وحالة 
  .4إلى نوع من عدم التوازن في العلاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان

في منح رئيس الجمهورية 1958بالدستور الفرنسي لعام يصر المولقد تأثر المؤسس الدستوري        
يناير 18فيالصادر من الدستور المصري 156نصت المادةحيث سلطات استثنائية في حالة الضرورة،

إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل « بأنه2014
وإذا كان مجلس النواب غير .التأخير،يدعو رئيس الجمهورية الس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه

حالة  ادة أن اللجوء إلىويتضح من نص هذه الم» .يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانينقائم،
 .الأول يتعلق بحالة الضرورة،والثاني يتعلق بغيبة مجلس النواب ،الضرورة يقتضي توافر شرطين

                                                 
1
  .وما يليها229.انظر ،عمر حلمي فهمي،المرجع السابق،ص - 

   1989من دستور 91إلى  86،وكذلك المواد 1976من دستور  123الى 119،والمواد 1963من الدستور  59و58انظر المادتين  - 2
3
  ).2016من التعديل الدستوري لسنة111إلى105يقابلها نص المواد(1996الجزائري لسنة من الدستور97لىإ91الموادانظر نص  - 

4 - TOSI.S, Equilibre et déséquilibre dans la fonction législative en droit parlementaire comparé, Institut 
Universitaire Européen, France,1979 ,p.79 et s.  
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فمن ناحية  يشترط أن يحدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير عاجلة،وفي هذا الشأن يجمع الفقه      
ظرف استثنائي أو حالة مفاجئة تتطلب  المصري على أن هذه الصياغة تعبر عن حالة الضرورة،أي وجود

ومن ناحية .1وباء طوفان أو اتخاذ تدابير عاجلة ،كأن تتعرض البلاد مثلا إلى حالة من العصيان أو الثورة،أو
،ويجمع الفقه على الاستثنائية في غيبة مجلس النوابأعلاه على أن تحدث الظروف 156تشترط المادة  أخرى

ت ،ومن بين الحالالس موجودا لأي سبب من الأسبابلا يكون فيها ا أن هذا التعبير يشمل كل حالة
  .لس،وحالة تأجيل انعقاد اأدوار الانعقاد،وحالة حل الس ،فيما بينالتي تعبر عن غيبة مجلس النواب

البرلمان أن انعقاد ب القول أما فيما يخص دور البرلمان في الحالة الاستثنائية،فقد ذهب بعض الفقهاء إلى      
أما البعض الآخر من الفقه فقد اتجه .2بقوة القانون معناه تمكين هذا الأخير من ممارسة اختصاصه التشريعي

،وحتى و إن كان للبرلمان حق مناقشة قرارات رئيس يعيإلى القول بأنه لا يجوز للبرلمان أن يباشر نشاطه التشر 
عني بأن رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية يحل محل ،وهو ما ية ليس له أن يتخذ أي قرار بشأاالجمهوري

  .3البرلمان في ممارسة اختصاصه التشريعي
دة والما،من الدستور الفرنسي16المادةفي (بقةغير أن عدم تعرض المؤسس الدستوري في الدساتير السا     

لدستوري من التعديل ا142و107،والمادتين2014يناير18الصادر فيمن الدستور المصري 156
لدور البرلمان في الحالة الاستثنائية لا يمكن أن يفسر إلا بثبوت حق البرلمان في ممارسة وظيفته 4) 2016لسنة

التشريعية،لكن التجربة العملية  التي تثبت ضعف دور البرلمان في الحالة الاستثنائية في هذه الدساتير يجعلنا 
،وبالتالي فإن دور البرلمان يمكن أن 5شرة وظيفته التشريعيةفي منح البرلمان الحق في مبا نتحفظ بعض الشيء

  .يقتصر فقط على مساعدة رئيس الجمهورية على مواجهة تلك الظروف غير العادية 
وبالبناء على ما سبق ،يمكننا القول بأن رئيس الجمهورية يملك من الوسائل و الآليات التي تمكنه من       

،وكذا وآليات التحكم في العمل التشريعين خلال وسائل التأثير والتوجيه،التحكم في عمل البرلمان سواء م
مشاركة البرلمان في التشريع،فضلا عن سيطرته على باقي السلطات العامة في الظروف غير العادية  بما فيها 

هيمنة السلطة التنفيذية على البرلمان سوف نعرض بعض  إبراز مظاهرومن أجل .السلطة التشريعية
  .وعات التي يظهر فيها المشرع كأداة للتصديق على أعمال السلطة التنفيذيةالموض

  
                                                 

   .ويعيب الفقه المصري على هذه الصياغة بأا تتسم بالعمومية والغموض وعدم تحديد الحالات التي تدعو إلى سرعة اتخاذ التدابير العاجلة- 1
2 - GEORGES. M,Le contrôle des décisions prises au titre de l’article 16 ,Dalloz ,Paris ,1982 ,p p.113. 
3 -TRICOT et LEBEL ,Les institutions politique française, R.D.P,1985,p.273. 

يقابلهمـا (2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة142و107،والمـادتين2014لسنة من الدستور المصري156والمادة ،من الدستور الفرنسي16المادةفي  -4
  .1996لسنة من الدستور الجزائري124  و93نص المادتين

5 - GEORGE.D et LAVROFF ,op cit ,p p.875. 

  .392.،صالمرجع السابق ،؛ عمر حلمي فهمي312.صالمرجع السابق،انظر ،وجدي غابريال ،-
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  بعض الموضوعات التي يظهر فيها المشرع كأداة للتصديق على أعمال السلطة التنفيذية:ثالثا     
باعتبار أن هيمنة السلطة التنفيذية أصبحت تمتد إلى كل جوانب العمل التشريعي نظرا لانحسار       

المشرع وجعله من حيث الواقع في مركز التابع بالنسبة للسلطة التنفيذية،فإن دور المشرع أصبح في سلطات 
الكثير من الأحيان يقتصر فقط على التصديق على مشروعات القانون التي تقدمها السلطة التنفيذية في 

ية والتشريعات المالية من مقابل تنامي دور هذه الأخيرة في الوظيفة التشريعية،حيث تعتبر المعاهدات الدول
،الأمر الذي يدفعنا صديق على أعمال السلطة التنفيذيةأهم الموضوعات التي يعتبر فيها المشرع كأداة للت

  .1للتساؤل حول مدى سلطة المشرع اتجاه المعاهدات الدولية والقوانين المالية
ان في مراحل إبرام المعاهدات الدولية معرفة دور البرلم نتطرق أولا إلىوحتى يتسنى لنا معرفة ذلك سوف     

  ).ب(،ثم دوره في سن التشريعات في اال المالي )أ(وإقرارها 
 دور البرلمان في مراحل إبرام المعاهدات الدولية وإقرارها- أ    
توجد إلى جانب القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد أو بينهم وبين الدولة     

  .2،أو بين الدول والمنظمات الدولية تتولى تنظيم العلاقات بين الدول قواعد قانونية
والحقيقة أن معظم النظم الدستورية قد منحت السلطة التنفيذية سلطة إبرام المعاهدات والتصديق       

عليها وإدماجها في عليها باستثناء بعض المعاهدات التي يستلزم الدستور موافقة البرلمان عليها قبل التصديق 
  .القانون الداخلي كالمعاهدات التي تتصل بسيادة الدولة

ولما كانت معظم الدساتير تشترط عادة موافقة البرلمان على بعض المعاهدات قبل الالتزام النهائي       
دساتير الفي  فما هي سلطة المشرع اتجاه المعاهدات الدولية،بأحكامها وإدماجها في القانون الداخلي للدولة

؟وهل يملك المشرع حق تعديل بنودها أو أن يحمل السلطة التنفيذية على إبرام معاهدة معينة  محل الدراسة
  ت التي تبرمها السلطة التنفيذية؟أم أن دوره يقتصر فقط على مجرد الموافقة على المعاهدا،أو يمنعها من ذلك؟

مراحل تبدأ بالمفاوضة ثم التوقيع، وأخيرا التصديق عليها  المعاهدات الدولية عادة ما تمر بعدة الواقع أن      
تعتبر عملية إبرام المعاهدات من صلاحيات السلطة حيث حتى ترتب آثارها فيما بين أطرافها،

تحدد علاقة  للبلاد،و فرئيس الجمهورية باعتباره ممثل الدولة والمشرف على تنفيذ السياسة العامة؛التنفيذية

                                                 
 .108.السابق،ص،المرجع  عبد ايد إبراهيم سليمانظر،  - 1
قـة واحـدة ولقد عرفت اتفاقية فيينا للمعاهدات المعاهدة بأا وفاق دولي يحكمه القانون الدولي ويـبرم بـين الـدول في شـكل مكتـوب ،سـواء احتوتـه وثي- 2

قد ة اجتماعات رسمية أو غير رسمية،و ور والحقيقة أن المفاوضة لا تأخذ شكلا محددا،فقد تكون شفوية في صأم أكثر وأيا كانت دلالته ويرتب آثارا قانونية ؛
مــا إذا  تكــون مكتوبــة في شــكل مــذكرات يتبادلهــا أطــراف المعاهــدة،كما يــتم إتبــاع الطريــق الدبلوماســي العــادي إذا كانــت المفاوضــات بــين دولتــين فقــط ،أ

  . طار منظمة دولية دف عقد المعاهدة المقترحةكانت المعاهدة جماعية غالبا ما تكون في شكل مؤتمر يعقد لهذا الغرض ،كما قد يتم التفاوض في إ
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رى يتمتع بحق إبرام المعاهدة أو عدم إبرامها،كما يحدد الدولة أو الدول التي يتفق الدولة بالدول الأخ
  .2،وإذا اتفق الأطراف حول بنود المعاهدة المقترحة يتم تحرير ما تم الاتفاق عليه في وثيقة مكتوبة1معها

قد استقرت على الاعتراف بإنفراد السلطة التنفيذية بحق إبرام  المقارنة إذا كانت النظم الدستوريةو       
لا يستطيع تحديد سلطات رئيس ية سلطة تذكر في مرحلة المفاوضات،و المعاهدات،فإن البرلمان لا يتمتع بأ

الجمهورية في هذه المرحلة أو توجيهه نحو إبرام معاهدة معينة أو منعه من ذلك،باعتبار أن دور البرلمان في 
،حيث تكتفي معظم الدساتير المعاصرة بمنح حق التوقيع على المعاهدات 3الب يكون بعد إبرام المعاهدةالغ

الدولية للسلطة التنفيذية كإجراء ائي للالتزام بأحكام المعاهدة،ذلك بأن منح البرلمان سلطة الموافقة على 
  .4فاذ المعاهدات الدوليةالمعاهدات الدولية في الواقع العملي غالبا ما يكون سببا لتعطيل ن

ة  إضافة إلى مرحلتي المفاوضة وتبادل وجهات النظر حول موضوع المعاهدة والتوقيع على بنود المعاهد      
عتبر إجراءا قانونيا تعلن ت تي،تأتي آخر مرحلة وهي التصديق على المعاهدة،الكأثر للالتزام بأحكام المعاهدة

  .ولة بإبرام المعاهدات موافقتها على الالتزام النهائي بأحكامهامن خلاله السلطة المختصة بتمثيل الد

                                                 
1 - ROUSSEAU.Ch, Droit international public, Tome 01,Paris,1970,p p .75.  

،بـــدون بلـــد ،،دار الجامعــة للطباعـــة والنشــر والتوزيع06،الطبعـــة02،الجــزء)القاعــدة الدوليـــة(انظــر ،محمـــد ســامي عبـــد الحميد،أصــول القـــانون الــدولي العـــام 
  .15.ص ،1984،للنشر

ر نصت عليـه في هذا الشأن اعتبرت اتفاقية فيينا للمعاهدات بان الكتابة يعد شرطا لصحة المعاهدة ،وهو معيار تمييزها عن الاتفاق التنفيذي ،وهو أم-2
انون الـدولي العام،القاعـدة الدوليـة ،دار انظـر مصـطفى أحمـد فـؤاد ،القـ:؛لمعرفـة المزيـد مـن التفاصـيل1969أ مـن اتفاقيـة فيينـا للمعاهـدات عـام /2/1المادة 

  .251.،ص2000النهضة العربية ،
؛أورده ،محمـد فتـوح محمـد عثمـان ،رئـيس الدولــة في "بـأن الــرئيس هـو المنفـرد بميـدان المفاوضـات :"ولقـد عـبرت عـن ذلـك المحكمـة العليـا الأمريكيـة بقولهـا-3

  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام 52وتنص المادة ؛153.،ص1977ة للكتاب،النظام الفيدرالي ،دراسة تحليلية مقارنة ،الهيئة العام
« Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de tout négociation tendant à la 
conclusion d’un accord international non soumis à ratification. » 

يضـــطلع رئـــيس « )1996لســـنةمـــن الدســـتور الجزائـــري  77المـــادة  يقابلهـــا نـــص(2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة91المـــادة في الجزائـــر ،تـــنص أمـــا
يــــبرم المعاهـــدات الدوليــــة -09:الجمهورية،بالإضـــافة إلى الســــلطات الـــتي تخولهــــا إيـــاه صــــراحة أحكـــام أخــــرى في الدستور،بالســـلطات والصــــلاحيات الآتيـــة

علـــى أن )1996الجزائـــري لســـنة مـــن الدســـتور131المـــادةيقابلهـــا نـــص (2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة  149المـــادة ،كمـــا تـــنص»هـــاويصـــادق علي
لقــة بقــانون يصــادق رئــيس الجمهوريــة علــى اتفاقيــات الهدنــة ،ومعاهــدات الســلم والتحــالف والاتحاد،والمعاهــدات المتعلقــة بحــدود الدولــة ،والمعاهــدات المتع«

والاتفاقات الثنائيــــة أو المتعــــددة الأطــــراف المتعلقــــة بمنــــاطق التبــــادل الحــــر عاهدات الــــتي تترتــــب عليهــــا نفقــــات غــــير واردة في ميزانيــــة الدولـــة،الأشـــخاص،والم
علـى  2014مـن الدسـتور المصـري لسـنة151؛وتـنص أيضـا المـادة»بعد أن توافق عليهـا كـل غرفـة مـن البرلمـان صـراحة، وبالجمعيات وبالتكامل الاقتصادي

د نشرها وفقـا يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاا الخارجية ،ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب ،وتكون لها قوة القانون بع«أن 
رئـــيس (تنفيذيـــةقـــد اتفقـــت علـــى مـــنح الســـلطة ال محـــل الدراســـةدســـاتير اليتبـــين لنـــا أن  وباســـتقرائنا للنصـــوص الدســـتورية الســـابقة» .لأحكـــام الدســـتور

 نحيم لمقابل حق إبرام المعاهدات الدولية باعتباره ممثلا للدولة والمشرف على تنفيذ السياسة العامة التي تحدد علاقة الدولة بالدول الأخرى،في الم)الجمهورية
البرلمـان في مركـز التـابع بالنسـبة للسـلطة التنفيذيـة البرلمان أي سلطة في هذا اال،وهو أمر من شأنه أن يجعل  محل الدراسةدساتير المؤسس الدستوري في ال

  .أو كأداة للتصديق على المعاهدات التي تبرمها هذه الأخيرة 
 ؛محمـد حـافظ غـانم،34.مصـطفى سـلامة حسين،مصـادر القـانون الـدولي ،منشـأة المعارف،الإسـكندرية،بدون سـنة نشـر،ص.أنظر،محمد سعيد الرقاق- 4

  .425.،ص1979،،مصرعام،دار النهضة العربيةالوجيز في القانون الدولي ال
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 وتتجه معظم النظم الدستورية نحو منح حق التصديق على المعاهدات الدولية إلى رئيس الجمهورية،       
وع ويتعلق الأمر بتلك المعاهدات القليلة الأهمية التي ينفرد رئيس الجمهورية بالتصديق عليها دون الحاجة للرج

  .2أما بالنسبة للمعاهدات الهامة تشترط الدساتير ضرورة موافقة البرلمان قبل التصديق عليها.1إلى البرلمان
الحق في )رئيس الجمهورية(د أا قد منحت السلطة التنفيذيةنج محل الدراسةدساتير الوبالرجوع إلى      

 من الدستور الفرنسي، 52المادة (عليه الموادالتصديق على المعاهدات الدولية القليلة الأهمية وفق ما تنص 
 18الصادر فيمن الدستور المصري 151،المادة2016من التعديل الدستوري لسنة91المادة
لدولة أو ،مع اشتراط موافقة البرلمان على المعاهدات الدولية الهامة،والتي تتصل بسيادة ا3)2014يناير

 ،1958من الدستور الفرنسي لعام35المادة(ما تنص عليه المواد علاقاا الدولية وفق بارتباطاا المالية أو
  . 4)2014لسنةمن الدستور المصري 151المادةو ،2016التعديل الدستوري لسنةمن 149المادة

قد منحت رئيس الجمهورية حق التصديق على أحكام  محل الدراسةدساتير الومن ثم،فإذا كانت       
اشترطت موافقة البرلمان على المعاهدات الدولية ذات الأهمية البالغة قبل في المقابل  المعاهدات الدولية،فإا 

فما هو دور البرلمان في إقرار المعاهدات .الالتزام النهائي بالمعاهدة ومنحها مرتبة القانون أو أعلى منه 
أم أن ،؟بسن القوانيند ممارسة اختصاصاته الدولية؟أي هل يتمتع المشرع بذات السلطة التي يتمتع ا عن

فيذية دون دوره ينحصر فقط في الموافقة الشكلية على المعاهدات الدولية التي وافقت عليها السلطة التن
  وجود أي سلطات حقيقية؟

الحقيقة أن الدول تلتزم بأحكام المعاهدات الدولية بمجرد التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية       
فالمعاهدات القليلة الأهمية ،اصة على البرلمان وموافقته عليهاهدات ذات الأهمية الخائيا أو بعد عرض المعا

سلطات تذكر،إلا ما يتعلق  ةا أيه،ولا يملك المشرع اتجاهمهورية بإبرامها والتصديق عليهايختص رئيس الج
  .منها في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية 

                                                 
   .205.صالمرجع السابق،انظر ،محمد سامي عبد الحميد،-1

فرصــة للــتروي لقــد بــرر الفقـه اشــتراط موافقــة البرلمــان علــى المعاهــدات الموقــع عليهــا قبــل التصـديق عليهــا والالتــزام النهــائي بأحكامهــا،حتى تمــنح الدولــة - 2
ا قــوة قانونيــة أدنى مــن والتفكــير ومراجعــة بنــود الاتفاقيــة والنتــائج الــتي قــد تترتــب عليها،إضــافة إلى ذلــك فالمعاهــدات بعــد التصــديق عليهــا ونشــرها تكــون لهــ

ضـــرورة معرفــة رأي البرلمـــان ممثـــل إرادة الشــعب والمخـــتص بســـن دون شــك ،وهــو أمـــر يســـتوجب )القـــانون العضــوي  والعـــادي(الدســتور وأسمـــى مــن القـــانون
   .القوانين اتجاه المعاهدات الدولية قبل إدماجها في القانون الداخلي 

مـن الدســتور 77/9المـادةيقابلهـا نــص (2016مـن التعـديل الدســتوري لسـنة91والمــادة ،1958لعـام رنسـيمـن الدســتور الف 52المـادة انظـر نـص المــواد -3
  .2014لسنةمن الدستور المصري  151المادة و ،)1996لسنةالجزائري 

مــن الدســتور 131المــادةيقابلهــا نــص (2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة149والمــادة،1958مــن الدســتور الفرنســي لعــام 35المــادةانظــر نــص المــواد -4
  .2014لسنةمن الدستور المصري 151المادة و ،)1996لسنةالجزائري 
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مها المالية بسيادة الدولة أو التزا التي تتعلق أساسا الأهمية الخاصةة للمعاهدات ذات أما بالنسب      
،تشترط معظم النظم الدستورية قبل التصديق على تلك المعاهدات ضرورة موافقة البرلمان أوبعلاقاا الدولية

عات إقرار مشرو لا يتمتع قبلها بذات السلطة التي يباشر ا اختصاصاته عند مناقشة و هذا الأخير عليها،
تعديل بنود المعاهدة  ،كما لا يملك أعضاء البرلمان كذلك حق المبادرة بمشروع معاهدة أوالتشريعات العادية

،مع احتفاظه بحقه في عارضت بنودها مع توجهات البرلمان،حتى و أن تتي وافقت عليها السلطة التنفيذيةال
  .1رفض مشروع المعاهدة

منه قد ميزت بين نوعين من 53و52نجد أن نص المادتين1958عاموبالرجوع إلى الدستور الفرنسي ل     
فالنوع ،المعاهدات الدولية التي يختص رئيس الجمهورية بإبرامها والتصديق عليها،ويختلف دور البرلمان قبلها

المعاهدات للبرلمان في هذا الإطار،وهي تلك  تذكر الأول تختص به السلطة التنفيذية دون وجود أية سلطة
سيير تص رئيس الجمهورية بإبرامها والتصديق عليها أو تلك الاتفاقات التي تختص الحكومة بإبرامها لتالتي يخ

،وتلتزم الحكومة في هذا الإطار سوى بإعلام رئيس الجمهورية المرافق العمومية في الدولة،ولا تخضع للتصديق
  .2عن المفاوضات

من الدستور الفرنسي،ويتمثل في المعاهدات التي لا 53ادةنصت عليه الممن المعاهدات أما النوع الثاني       
،وحتى و إن كانت هذه الفئة من المعاهدات 3يمكن التصديق عليها أو إقرارها إلا بعد موافقة البرلمان عليها

تصور إبرام ،ولا يُ لا يملك البرلمان أية سلطة قبلها،فدقة البرلمان عليها بمقتضى قانونتستوجب موافقة أو مصا
يستطيع أعضاء  كما لاهدات وإعداد مشروعات قوانين التصديق عليها إلا من طرف السلطة التنفيذية،معا

وهو ما يدفعنا إلى  ،مع احتفاظهم بحق رفض مشروع المعاهدة،إدخال أية تعديلات عليهاكذلك ب  لبرلمانا
س الجمهورية للتصديق ترخيص من البرلمان لرئي القول بأن قانون التصديق على المعاهدة هو مجرد إذن أو

                                                 
أعضـاء  فإذا تم رفض مشروع المعاهدة من قبل أعضاء البرلمان تستطيع السلطة التنفيذية إعادة إجراء المفاوضـات ـدف الوصـول إلى مشـروع يقتنـع بـه -1

خصوصية تلك الطائفة من المعاهدات الدولية،باعتبار أا تعبر عن إرادة دول أخرى،لا يستطيع المشرع الوطني فرض  إلىويبرر الفقه ذلك بالنظر  البرلمان،
   .محل الدراسةدساتير الإرادته عليها،الأمر الذي تبنته معظم الدساتير المعاصرة بما فيها 

لتصديق رئيس الجمهورية أو موافقـة البرلمـان عليهـا حـتى ترتـب آثارهـا،إلا أنـه يشـترط ن كان من الاتفاقات التي تقوم ا الحكومة لا تخضع إلا إحتى و  - 2
نـص /نظر كـذلك نشرها في  الجريدة الرسمية بعد توقيع رئيس الجمهورية على قرار النشر حتى تلتزم ا كل السلطات ،ويمكـن إدماجهـا في القـانون الـوطني؛ا

  .1958من الدستور الفرنسي لعام  53و52المادتين 
- DHOMMEAUX.J, La conclusion des engagements internationaux en droit française, A.F.D.I ,1975 ,p.815.  

خل تغيير على وهي تلك المعاهدات المتعلقة بالسلم ،والمعاهدات التجارية ،والمعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية ،وكذل المعاهدات التي تد -3
ليم؛انظـر ،نـص المـادة إلحـاق إق أحكام ذات طبيعة تشريعية ،والمعاهدات التي لها علاقة بحالة الأشخاص ،والمعاهـدات الـتي تتضـمن التخلـي أو اسـتبدال أو

  .1958من الدستور الفرنسي لعام  53
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فقرة أخيرة من الدستور الفرنسي بضرورة اللجوء إلى 53إضافة إلى ذلك فقد اشترطت المادة.1على المعاهدة
  .2الاستفتاء حول المعاهدات التي تتعلق بالتخلي عن التراب الوطني أو استبدال أي جزء من إقليم الدولة

ين طائفتين تأثر بالدستور الفرنسي في التمييز ب قد لجزائريالمؤسس الدستوري ا نجد أنأما في الجزائر،      
التي تمنح 20163من التعديل الدستوري لسنة9فقرة91المادة ،الأولى نصت عليهامن المعاهدات الدولية

،وفي هذا النوع من المعاهدات لا يمكننا عاهدات الدولية والمصادقة عليهالرئيس الجمهورية حق إبرام الم
،إلا ما تعلق منها بمراقبة أعمال السلطة التنفيذية على ها البرلمان قبلهاسلطة  تذكر يملكالحديث عن أية 

 .4الوجه الذي حدده الدستور
أما الطائفة الثانية من المعاهدات الدولية نظرا لأهمية وخصوصية المسائل التي تتناولها يستلزم الدستور       

 معاهدات السلم والتحالف والاتحاد،و نةباتفاقيات الهد قبل التصديق عليها صراحة،والتي تتعلق أساسا
 ،والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولةالمعاهدات المتعلقة بحدود الدولةو 

والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر وبالجمعيات وبالتكامل الاقتصادي 
  .20165من التعديل الدستوري لسنة149ليها في المادة والمنصوص ع

عدل من ،إلا أن المشرع لا يستطيع أن يافقة البرلمان على تلك المعاهداتلكن بالرغم من اشتراط مو       
 لا،كما لا يملك المشرع معينة أووجه السلطة التنفيذية في إبرام معاهدة ي،أو أن بنود المعاهدة أو الاتفاق

  .دون سواها يقتصر على السلطة التنفيذيةذي لا،بادرة بمشروع معاهدةأيضا حق الم
 حيثبالدستور الفرنسي في التمييز بين المعاهدات الدولية، يصر المولقد تأثر المؤسس الدستوري       

موافقة مجلس النواب على جميع ضرورة 2014يناير 18الصادر في من الدستور المصري 151اشترطت المادة
قبل التصديق عليها من طرف رئيس الجمهورية،مع ضرورة استفتاء الشعب جول معاهدات المعاهدات 

ليها إلا بعد موافقة الشعب الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة،على أن لا يتم التصديق ع

                                                 
1 - ROUSSEAU.Ch,La constitution de 1958 et les traités ,1960,p.469. 

   :على ما يلي 1958الفقرة الأخيرة من الدستور الفرنسي لعام  53تنص المادة -2
« Nulle cession ,nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations 
intéressées. »  

  .)1996من الدستور الجزائري لسنة77/9يقابلها نص المادة(2016من التعديل الدستوري لسنة91/9انظر نص المادة- 3
يمكـن البرلمـان أن « :علـى مـا يلـي)1996لسـنةمـن الدسـتور الجزائـري  130المـادة  يقابلهـا نـص(2016الدسـتوري لسـنة مـن التعـديل148المادة تنص -4

يمكــن أن تتــوج هــذه المناقشــة ،عنــد الاقتضاء،بإصــدار .يفــتح مناقشــة حــول السياســة الخارجيــة بنــاء علــى طلــب رئــيس الجمهوريــة أو رئــيس إحــدى الغــرفتين
   » .اتمعتين معا،لائحة يبلغها إلى رئيس الجمهوريةالبرلمان ،المنعقد بغرفتيه 

5
   ).1996لسنةمن الدستور الجزائري  131نص المادة يقابلها (2016من التعديل الدستوري لسنة149نص المادةانظر - 
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،إلى جانب ذلك لا يجوز إبرام أي معاهدة قد تخالف أحكام الدستور أو ينتج عنها التخلي عن أي عليها
  .1زء من إقليم الدولةج

أمر تستأثر به  ،يمكننا القول بأنه إذا كان إبرام المعاهدات الدولية وإقرارها هوموبناء على ما تقد      
دة التي قدمتها السلطة ،فإن دور البرلمان يقتصر فقط في الموافقة الشكلية على بنود المعاهالسلطة التنفيذية

أي تعديل  ،دون أن تكون لها القدرة على إدخالإرجاء النظر فيها ا بحق الرفض أومع احتفاظه،التنفيذية
،وهو أمر يؤكد لنا مدى سيطرة السلطة التنفيذية على جميع مراحل إنشاء المعاهدات على بنود تلك المعاهدة

 ،في مقابل انحسار الدور التشريعي للبرلمان في هذا الإطار،حيث أنناية،بدء بالمفاوضة والتصديق عليهاالدول
  .لا نكاد نلمح أي أثر للسلطة التقديرية للمشرع على مراحل إنشاء المعاهدات الدولية

  انحسار الدور التشريعي للبرلمان في المجال المالي-ب      
ر لما بالنظ صلاحية التشريع في اال الماليولما كانت معظم الدساتير المعاصرة قد منحت البرلمان      

،في مقابل انحسار أصبحت تحتكر التشريع في اال المالي،إلا أن السلطة التنفيذية يةللقوانين المالية من أهم
  .2الدور التشريعي للبرلمان في سن تشريعات في اال المالي

د من ،فإنه قيّ تصاصات تشريعية في اال الماليقد منحت البرلمان اخ محل الدراسةدساتير الدام أن وما      
 ،التي تبقى صاحبةابل انطلاق دور السلطة التنفيذيةممارسته لهذه الاختصاصات،في مقسلطة المشرع حال 

،وذلك بالنظر إلى تحكمها في جميع مراحل إنشاء القوانين المالية بالصورة الاختصاص الحقيقي في هذا اال
المالية التي تقدمها  نينالتي جعلت دور المشرع في هذا اال يقتصر فقط على مجرد الموافقة على مشاريع قوا

  في سن تشريعات في اال المالي؟،وهو أمر يدفعنا إلى التساؤل عن سلطة البرلمان الحكومة
لاسيما التشريع في وإذا كان البرلمان يستند على الدستور في ممارسة اختصاصاته في سن التشريعات       

لمان بضرورة إتباع مجموعة من الإجراءات لإقرار القوانين قد ألزم البر  ذاته ،إلا أننا نجد أن الدستوراال المالي
،ومن ناحية أخرى استئثار في سن القوانين في اال الماليالمالية بالشكل الذي يقيد من سلطة المشرع 

                                                 
رئـيس الجمهوريـة يـبرم المعاهـدات،ويبلغها مجلـس الشـعب مشـفوعة بمـا  « :على ما يلـي 2014قبل تعديلها في  1971من دستور  151تنص المادة  -1

علــى أن معاهــدات الصــلح والتحــالف والتجــارة .وتكــون لهــا قــوة القــانون بعــد إبرامهــا والتصــديق عليهــا ونشــرها وفقــا للأوضــاع المقــررة .يناســب مــن البيــان
ة ،أو الـتي تتعلـق بحقـوق السـيادة ،أو الـتي تحمـل خزانـة الدولـة شـيئا مـن النفقـات غـير والملاحة وجميـع المعاهـدات الـتي يترتـب عليهـا تعـديل في أراضـي الدولـ

،نجـد أن المـادة  2014ينـاير 18مـن الدسـتور المصـري الصـادر في  151وبالمقارنة مع نص المادة  » .الواردة في الموازنة ،تجب موافقة مجلس الشعب عليها
شــعب علــى معاهــدات الصــلح والتحــالف والتجــارة والملاحــة وجميــع المعاهــدات الــتي يترتــب عليهــا قــد اشــترطت موافقــة مجلــس ال 1971مــن دســتور  151

هـذا بخــلاف المــادة .مــل خزانـة الدولــة شـيئا مــن النفقـات غــير الــواردة في ميزانيـة الدولــةالــتي تحُ  تعـديل في أراضــي الدولـة ،أو الــتي تتعلـق بحقــوق الســيادة ،أو
مــن دســتور  151اشــترطت موافقــة مجلــس النـواب علــى جميــع المعاهــدات بمـا فيهــا تلــك الــتي اسـتلزمت المــادة  ،الـتي 2014مـن دســتور مصــر لســمة  151

   .موافقة مجلس الشعب عليها قبل التصديق عليها من قبل رئيس الجمهورية 1971
2-LEMIRE.P,Finances publiques,8 ème édition ,Paris,1986,p.254 ; BURDEAU.G,Droit constitutionnel  et 
institutions politiques, op cit, p.651.  
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يًا في التأثير على عمل أصبحت تلعب دوراً أساس هذه الأخيرة،فيذية بالتشريع في اال الماليالسلطة التن
،أو التحكم في جميع مراحل إنشاء القوانين المالية،وهو الأمر سواء من خلال توجيه عمل البرلمان،البرلمان

الذي أدى إلى انحسار دور المشرع في سن التشريعات في اال المالي،واقتصر دوره فقط على مجرد الموافقة 
الدستورية  قد منحت حق المبادرة باعتبار أن معظم النظم ،1على مشاريع قوانين المالية المقدمة من الحكومة

إلى أن  الشأن،وقد يُبرر انفراد السلطة التنفيذية في هذا التنفيذية دون البرلمانبمشاريع قوانين المالية للسلطة 
اال المالي في الدول الحديثة ليس مستقلا عن النشاط السياسي لارتباطه بالأهداف الاقتصادية 

ة إلى ذلك يتطلب إعداد مشروع قانون المالية ضرورة القيام بالدراسات والاجتماعية لنشاط الدولة،إضاف
الميدانية من أجل جمع المعلومات والإحصائيات والبيانات التي تستوجب بدورها إمكانيات مادية وبشرية قد 
لا تمتلكها السلطة التشريعية ،ولذلك تتولى السلطة التنفيذية مهمة إعداد وتحضير مشاريع القوانين 

الية،وتقتصر مهمة البرلمان على مناقشة ما تقدمه الحكومة من مشاريع في هذا اال،ثم يصوت عليها إما الم
  .  2الرفض بالقبول أو

إلى الحكومة وحدها  بأا أسندت مهمة المبادرة في اال المالي محل الدراسةدساتير الظ  على والملاح      
،ففي فرنسا تعود المبادرة في إعداد مشروع قانون المالية إلى الحكومة،الأمر الذي يعني استبعاد دون البرلمان

مجال الاختصاص التشريعي مبادرة النواب بالاقتراح في هذا اال على الرغم من أن ذلك يدخل ضمن 
تأثر المؤسس الدستوري  ،ولقد 3من الدستور الفرنسي في فقرا الثانية39،وهو ما نصت عليه المادةللبرلمان
 انفراد الحكومة بالمبادرة بمشروع قوانين المالية وهو ما نصت عليهإقرار  بالدستور الفرنسي في يالجزائر 
من الدستور الجزائري 10فقرة120المادة يقابلها نص(2016من التعديل الدستوري لسنة10فقرة138المادة
يصدر رئيس الجمهورية مشروع  لأجل المحدد سابقا،وفي حالة عدم المصادقة عليه في ا« أنهب)1996لسنة

  .يدل على احتكار الحكومة حق المبادرة بمشاريع قوانين المالية الأمر الذي ،»الحكومة بأمر
من الدستور 122،لكن بالرغم من أن المادة،فلم ينص صراحة على ذلكأما بالنسبة للدستور المصري      

،إلا لس الوزراء ولأعضاء مجلس النوابلكل من رئيس الجمهورية ومج الحالي قد منحت حق المبادرة بقوانين
 ،كما أن4أن السلطة التنفيذية تبقى صاحبة الاختصاص الحقيقي للمبادرة بمشروعات قوانين المالية

على مجرد إقرار الموازنة  قد حصرت الاختصاص التشريعي للبرلمان في اال المالي من الدستور101المادة
                                                 

 .156.؛عقيلة خرباشي،المرجع السابق،ص108.ص عبد ايد إبراهيم سليم،المرجع السابق،ص؛236.انظر،مرابط فدوى،المرجع السابق،ص- 1
2 - Claud MARTINEZ.J et DIMALTA.P  ,Droit budgétaire,3 ème édition ,Libraire de la cour de cassation ,Paris 
,1999,p.5-150. 

3
  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  02فقرة  39تنص المادة - 

« L’initiative des lois appartient   concurremment au Premier  Ministre et aux membres du Parlement. » 
العامة بأن يتولى البرلمان حق اقـتراح القـوانين،إلا أن معظـم دسـاتير الـدول قـد عهـدت حـق إعـداد مشـروع قـانون الماليـة إلى السـلطة فإذا كانت القاعدة - 4

  . التنفيذية دون البرلمان ،الذي يقتصر دوره في المناقشة والتصويت فقط



   

    197     
 

الخطة العامة يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ،وإقرار السياسة العامة للدولة،و « نصت بأن حيث،العامة
 يفرنسالالمؤسس الدستوري تماشيا ما أقره » ..للتنمية الاقتصادية،والاجتماعية،والموازنة العامة للدولة

  .يوالجزائر 
الي في إعداد مشروع قانون المالية فقط،بل ولا تظهر سيطرة السلطة التنفيذية على المبادرة في اال الم      
احتكار  يمكننا أن نبرر،كما ل أعضاء البرلمان يستهدف التعديلأيضا لتقييد كل اقتراح من قبذلك يمتد 

   .والفنية التي تتمتع ا الحكومة تقنيةالسياسية و العتبارات الا إلى بالنظرالحكومة للمبادرة في اال المالي 
على أن المقترحات والتعديلات التي 1958من الدستور الفرنسي لعام40صت عليه المادةومن جهة ثانية ن

،وإما إلى إحداث تكليف عمومي ولها يؤدي إما إلى تخفيض الموارديتقدم ا أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قب
المادة و ،2016ستوري لسنةمن التعديل الد139وهو ما نصت عليه المادة،1أو زيادة في تكليف موجود

أن مقترحات القوانين ومقترحات التعديل ،ذلك ب2014يناير18الصادر فيالدستور المصري من 120
المقدمة من قبل أعضاء البرلمان لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها 

  .2في قوانين المالية
إجراءات مناقشة مشروع قانون المالية مدى ضعف الدور التشريعي للبرلمان ،تكشف إلى جانب ذلك      

ففي فرنسا يودع مشروع قانون ،في هذا اال بالصورة التي لا نكاد نذكر أي أثر لسلطة المشرع التقديرية 
مجلس  المالية لدى مكتب الجمعية الوطنية أولا من أجل مناقشة وإقراره في الأجل المحدد قبل انتقاله إلى

،بالإضافة إلى تقديم تقرير عن تطور الاقتصاد الوطني يعرض على البرلمان،وفي حالة عدم إقرار 3الشيوخ 
يوما،فإن الحكومة تبدأ في تنفيذ )70(مشروع قانون المالية من طرف البرلمان خلال أجل مدته سبعين يوما

  .المشروع بموجب أمر  
لنا بأن البرلمان في هذه الحالة  يتضح20164يل الدستوري لسنةمن التعد138المادة نص وبالرجوع إلى      

،كما أنه في حالة حدوث خلاف بين في مناقشة وإقرار قوانين الماليةلا يتمتع بذات الحرية التي يتمتع ا 
إلا بعد الغرفتين لا يمكن للبرلمان إدخال أي تعديلات على النص الذي اقترحته اللجنة المتساوية الأعضاء،

الية في مدة أقصاها خمسة ،وفي حالة عدم المصادقة على مشروع قانون المموافقة الحكومة على ذلك

                                                 
  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  40تنص المادة -1

« Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur 
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques ,soit la création ou l’aggravation 
d’une charge publique. »   

مـن الدسـتور 120،والمـادة)1996لسـنةمـن الدسـتور الجزائـري  121 يقابلهـا نـص المـادة(2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة 139المـادة انظـر نـص- 2
  .2014يناير  18الصادر في المصري 

  .1972جوان22والمعدل بالقانون الأساسي الصادر في1959جانفي02الصادر في59/02تنظم شروط التصويت الخاصة بقوانين المالية الأمر رقم-3
4
  .1996لسنة من الدستور الجزائري120المادة يقابلها نص- 
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يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بموجب أمر له قوة قانون من تاريخ إيداعه يوما )75(وسبعون
  .المالية
ضرورة عرض  2014ايرين 18الصادر في  المصري من الدستور124قد اشترطت المادةلأما في مصر،ف      

 ،ولاعلى الأقل من بدء السنة المالية يوما)90(لدولة على مجلس النواب قبل تسعينمشروع الموازنة العامة ل
،كما لا تستطيع الحكومة تعديلها بزيادة النفقات أو نقل أي مبلغ من باب تكون نافذة إلا بموافقته عليها

  .1النواب على ذلك لآخر من أبواب الميزانية إلا بعد موافقة مجلس
يتميز بالضعف  يصر ي والمالجزائر  نيور دستالأن دور البرلمان في وبالبناء على ما تقدم،يمكننا القول ب     

،الذي ميز بين مجال القانون الذي يختص به البرلمان،وبين بالدستور الفرنسي في هذه الإطار متأثرا في ذلك
نظيم أصبح له مجال ة،وخلصنا في الأخير إلى أن اللائحة أو التمجال التنظيم الذي تختص به السلطة التنفيذي

في جميع مراحل العملية أصبحت تتدخل  محل الدراسةدساتير ال،لأن السلطة التنفيذية في واسع
،لكن من ة والتنفيذية من الناحية النظرية،وقد أصبح الاقتراح حقا مشتركا بين السلطتين التشريعيالتشريعية
،بالإضافة إلى سيطرة السلطة  تبادر باقتراح مشاريع القوانينن السلطة التنفيذية هي التيإالواقعية فالناحية 

  .التنفيذية على عملية المناقشة والتصويت
مشرعًا حقيقيا،ولا يمارس البرلمان  محل الدراسةدساتير الوتبعا لذلك أصبحت السلطة التنفيذية في      

اق ضعيف جدا ومحدود لا يمكنه تجاوزه،في مقابل إطلاق العنان للسلطة وظيفة سن القوانين إلا في نط
 محل الدراسةدساتير الفرئيس الجمهورية في ؛ئل التي لا تدخل في مجال القانونالتنفيذية لتشرع بحرية في المسا

ع التشريبسلطة يتمتع و  ،التشريعية في حالة غياب البرلمان،وينفرد بمباشرة الوظيفة يساهم في العملية التشريعية
إضافة إلى ،بطلب قراءة ثانية الاعتراض عليها أو،في الظروف الاستثنائية،كما يملك حق التصديق عليها

 حل الس التشريعي،كما تملك الحكومة كذلك عدة وسائل تشارك ه فياللجوء إلى الاستفتاء،وحق ه فيحق
اال المالي،كما تتولى مهمة تنفيذ القوانين  المبادرة فيبحق تنفرد حيث ،من خلالها في العملية التشريعية

  .ونشرها 
و يضعف الدور التشريعي لسلطة التنفيذية الدور الأساسي في مجال التشريع على نحل ولما كان      

،توجد سلطة التنفيذية على عمل البرلماننه إلى جانب هيمنة الفإ،ويهدد مكانته في هذه الدولللبرلمان،
،إضافة زاب السياسية على العمل التشريعيعلى عمل البرلمان منها ما يتعلق بتأثير الأحعوامل أخرى تؤثر 

  .إلى تأثير اللجان البرلمانية وجماعات الضغط على عمل البرلمان
  

                                                 
  1. 2014لسنةمن الدستور المصري  124انظر نص المادة -
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  المطلب الثاني
 عوامل أخرى مؤثرة على العمل التشريعي 

مة لا تقتصر فقط على هيمنة الحكو  الحقيقة أن العوامل التي تؤثر على  السلطة التقديرية للمشرع       
ومة ،أو تفوق الحكئيس الجمهورية في العمل التشريعي،سواء من خلال تحكم ر وتحكمها في الوظيفة التشريعية
،سواء من خلال تأثير رى تؤثر في عمل السلطة التشريعية،بل توجد عوامل أخفي كافة مراحل إعداد القانون

و التأثير على أعضاء البرلمان وتوجيه إرادم بما يخدم مصالح هذه  الأحزاب السياسية على عمل البرلمان
من التعديل الدستوري 52،والمادة1958من الدستور الفرنسي لعام03الفئة وفق ما تنص عليه المادة

إلى جانب الضغط الذي تمارسه ،20142يناير18الصادر فيمن الدستور المصري 74،والمادة20161لسنة
،و الضغط على أعضائها من ما التأثير على السلطة التشريعيةسلطة العامة لاسيجماعات الضغط على ال

الدائمة التي -إضافة إلى اللجان البرلمانية ره بما يخدم مصالح تلك الجماعات،أجل إصدار قانون أو منع إصدا
البرلمان  اقتراحات القوانين بالشكل الذي قد يؤثر على عمل فعال في إعداد ودراسة مشروعات أولها دور 

  .ويقيد من سلطة المشرع التقديرية  
ولنا أن نتساءل عن مدى تأثير الأحزاب السياسية على عمل البرلمان؟وكذا دور جماعات الضغط في       

ة على مشروعات أواقتراحات دور اللجان البرلمانية في السيطر ما هو التأثير على سلطة المشرع التقديرية؟و 
؟وحتى يتسنى لنا الإجابة على التساؤلات سوف نتطرق أولا إلى معرفة مدى تأثير الأحزاب السياسية قوانين

الضغط على عمل  ثم نحاول تبيان مدى تأثير اللجان البرلمانية وجماعات،)الفرع الأول(على عمل البرلمان 
  ).الفرع الثاني(السلطة التشريعية

  الفرع الأول
  على عمل البرلمان مدى تأثير الأحزاب السياسية

للأحزاب السياسية دور كبير في الحياة السياسية خاصة بالنسبة لعمل البرلمان،ذلك بأن الأحزاب       
تها لتحقيق السياسية كتنظيم يسعى للحصول على مساندة شعبية من أجل  الوصول إلى السلطة وممارس

طة لاسيما السلطتين التشريعية ،وذلك من خلال ممارسة  الضغط على السلأهداف ومصالح أعضائها
  .3والتنفيذية حتى تتخذ قرارات تتماشى مع أهدافها 

                                                 
1
  .1996لسنة من الدستور الجزائري42يقابلها نص المادة- 

مــن الدســتور الجزائــري 42المــادةيقابلهــا نــص (2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة52المــادة،و 1958مــن الدســتور الفرنســي لعــام03انظــر نــص المــادة- 2
  .2014لسنةمن الدستور المصري 74والمادة  ،)1996لسنة
  .566و322 .محمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الأول،المرجع السابق،صانظر،   3-
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اة كما تعتبر الأحزاب السياسية ضرورة من ضرورات الحياة الديمقراطية وعاملا رئيسيا من عوامل الحي      
الأنظمة السياسية ا أساسيًا في الأحزاب السياسية تلعب دورً - وباعتبار أاالسياسية داخل كل نظام سياسي،

  .1تربط بين الناخبين والمنتخبينكما أا الرأي العام،   للتأثير في الفعالةوالوسيلة 
 مرحلة الانتخاب والترشح من ،فإن لها دوراً كبيراً فيللأحزاب السياسية من أهمية بالغةونظرا لما       
الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل حول مدى ،وهو البرلمان المنتخبين من جهة ثانية،والتأثير على أعضاء جهة

وحتى يتسنى لنا الإجابة على هذه الإشكالية سوف نحاول .؟حزاب السياسية على عمل البرلمانتأثير الأ
،ثم دور الأحزاب السياسية في )أولا(التطرق أولا إلى دور الأحزاب السياسية في مرحلة الترشح والانتخاب 

  ).انياث(التأثير على أعضاء البرلمان 
  دور الأحزاب السياسية في مرحلة الترشح والانتخاب:أولا     
م بدور رئيسي في ،فإا تقو همية بالغة في النظام الديمقراطيالحقيقة أنه إذا كانت للأحزاب السياسية أ     

،والتأثير بةالمنتخبين بتوجيه الهيئة الناخ،وذلك من خلال قيامها بدور الوسيط بين الناخبين و التمثيل السياسي
عليها لاختيار أعضاء البرلمان سواء في مرحلة الترشح أو الانتخاب،لنا أن نتساءل حول حقيقة تأثير 

معرفة دور الأحزاب أولا  الأحزاب السياسية على اختيار أعضاء البرلمان؟وللإجابة على ذلك سوف نحاول 
،ثم مدى تأثير الأحزاب )أ(أعضاء البرلمانالسياسية في اختيار المرشحين والتأثير على الناخبين لاختيار 

  ).ب(السياسية على سير العملية الانتخابية 
  دور الأحزاب السياسية في اختيار أعضاء البرلمان-أ     
تتولى الأحزاب السياسية مهمة التوعية حول السياسة المتبعة في الدولة و موقفها منها ،كما توضح      

،ولكي يستمر بقاؤها يجب أن تكون معبرة المنخرطين فيهاقصد زيادة عدد إيديولوجيتها للشعب وبرامجها 
  .عن تطلعات و آمال طبقة أو فئة من فئات اتمع

موجهة لرأي اموعة التي ومن هنا نجد أن الأحزاب السياسية تضمن بقائها طالما بقيت معبرة و       
  . 2لى المترشحين،وتوجيه اختيارام،وهي بذلك تمكن أعضائها وحتى غيرهم من التعرف عتمثلها
وعلى ذلك،فإن الأحزاب السياسية في الغالب تسيطر على عملية اختيار المترشحين،فقد يكون      

ن يكون تحت للأحزاب الحرية المطلقة في اختيار مترشحيها خاصة في الحالة التي يشترط القانون في المترشح أ
سياسي  حزب ،كما قد توجد أيضا ظروف واقعية قد تدفع الشخص اللجوء إلى رعاية حزب سياسي معين

                                                 
 .120.ص ؛سعيد بوشعير،المرجع السابق ،ص617.،المرجع السابق،ص...الطماوي ،السلطات الثلاث انظر ،سليمان محمد- 1
  71 ..،ص 1996العربي،القاهرة، الفكر المعاصر،دار العالم في السياسية كامل،الأحزاب الرحيم عبد نبيلةانظر ، 2-
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،وذلك بالنظر لما تتمتع به الأحزاب السياسية من دعم ترشحه في العملية الانتخابيةمن أجل ترشيحه و 
  .المترشح عليهاتوافر يامتيازات وإمكانيات متعددة لا 

ا يرتبط بحجم الدائرة ،منها متيار الحزب للمترشحينتؤثر في اخ إضافة إلى ذلك ،هناك عوامل أخرى      
،ذلك بأن العملية الانتخابية ،حيث تتأثر الأحزاب السياسية بحجم الدائرة الانتخابية التي تتم فيهاالانتخابية

،وكلما ضاق حجم ان حجم الدائرة الانتخابية كبيراسلطة الأحزاب تزداد وتبرز في هذا الإطار كلما ك
،ومنها ما يتعلق بتأثير التقاليد والأعراف السائدة 1ابية يضيق ويضعف نفوذ الحزب في اتمعالدائرة الانتخ

في اتمع على الأحزاب السياسية عند اختيار مرشحيها في البرلمان ،وبذلك يزداد نفوذ الأحزاب في بعض 
جرت العادة على أن يكون ،حيث ما هو الأمر في المملكة المتحدة الدول طبقا لما جرت  عليه تقاليدها مثل

  .المترشح معينا من قبل حزب من الأحزاب السياسية في الدولة
،حيث في اختيار مترشحيها في البرلمان ،فقد تؤثر البيئة أيضا على الأحزاب السياسيةإلى جانب ذلك      

يكون دور الحزب  التي ،بعكس المناطق الريفيةسية في المدن في اختيار مترشحيهايزداد نفوذ الأحزاب السيا
،باعتبار أن العلاقات في هذه المناطق ترتكز أساسا على الاعتبارات الشخصية التي يكون لها فيها ضعيفا

ناخبين في اختيار أعضاء ،و توجيه إرادة الاب السياسية في اختيار المترشحيندور كبير في التأثير على الأحز 
دولة لاسيما المتعلقة منها بحجم الدائر الانتخابية،فإذا كانت ،وتتأثر في ذلك بالعوامل السائدة في الالبرلمان

،فإا تؤثر كذلك في سير العملية البرلمانالأحزاب السياسية تلعب دورا رئيسيا في اختيار المترشحين في 
  . 2التشريعية وذلك من خلال عدة وسائل

  مدى تأثير الأحزاب السياسية في سير العملية التشريعية -ب     
إلى جانب تأثير  الأحزاب السياسية على عملية اختيار مترشحيها في البرلمان تؤثر كذلك على سير      

،حيث تقوم الأحزاب السياسية بتمويل الانتخابات ئل متعددةالعملية الانتحابية،وذلك من خلال وسا
أهم الوسائل التي تؤثر في وتعتبر هذه الأخيرة من ه للقيام بالدعاية الانتخابية له،للمترشح الذي اختارت

  .3الناخبين وتوجيههم والتأثير فيهم لتأييد مرشح أو آخر 

                                                 
؛طـارق فـتح االله 594.،ص1983المعاصر،رسـالة دكتوراه،جامعـة عـين شمـس،،الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكـم انظر،نعمان احمد الخطيب- 1

؛زهـير شكر،الوسـيط في القـانون الدسـتوري 305.ص ،ص1986دور الأحزاب السياسية في ظل النظام النيابي ،رسالة دكتوراه،جامعة عين شمـس،،خضر
  .130.ص ،ص2006اللبناني،بدون دار نشر ،بيروت،

2 - Burdeau.G, Traité de science politique,2 ème é dition, L.G.D.J , Paris,1970 , p. 268 . 
 ، ،القاهرةبدون دار النشرالمعاصر، العالم في السياسية ،النظم الشرقاوي سعاد؛223.انظر ،عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المرجع السابق،ص- 3

  .200.،ص 2007
- MORANGE. J, La liberté d’association en droit public , PUF, paris, 1977, p.88.  
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إذ يمكن أن تستعمل الأحزاب الوسائل السمعية البصرية أوالوسائل ذلك بأن وسائل الدعاية متعددة،      
السياسية من ،كما أن الأحزاب لدعوة إلى تأييد مرشح الحزبالمكتوبة،أو عن طريق عقد مؤتمرات من أجل ا

اولة جذب عدد كبير من خلال سير العملية الانتخابية تسعى إلى نشر أفكار الحزب و أهدافه ومح
 تستهدف والعمل على إقناعهم بمعتقدات الحزب ومبادئه،وبذلك فإن الأحزاب السياسية لاالناخبين،

خابات ومن ورائها السلطة لا ن الانتفإ ومن ثموإنما أيضا نشر أفكارها ومبادئها،الوصول إلى السلطة فقط،
لمعتقدات التي تدين ا ،وهو نشر الأفكار والأحزاب سوى وسيلة للوصول إلى هدفتمثل لهذا النوع من ا

 في ،وهو الأمر الذي دفع جانب من الفقه إلى القول بأنه بدلا من استعمال الأحزاب لضمان الفوزوتعتنقها
،وأصبح الحزب هو الغاية ثبات الأحزابلضمان أو  الانتخابات استعملت الانتخابات لتأمين أو

  .والانتخابات هي الوسيلة
ومما سبق،يتجلى دور الأحزاب السياسية في سير العملية الانتخابية في التمويل والدعاية الانتخابية       

ذه  ينللمترشح،ومن جهة ثانية العمل على نشر أفكار الأحزاب السياسية ومبادئها،ومحاولة إقناع الناخب
ولما كان للأحزاب السياسية دور هام في مرحلة الترشيح والانتخاب،فما هو دور .المبادئ التي تقوم عليها

  ان و التأثير على عمل البرلمان؟الأحزاب السياسية في توجيه أعضاء البرلم
  دور الأحزاب السياسية في التأثير على عمل السلطة التشريعية:ثانيا     
 في الانتخابات البرلمانية دور الأحزاب السياسية لا يتوقف عند مجرد اختيار المترشحينالحقيقة أن       
،والتأثير على سير العملية الانتخابية ونجاح مرشحيها في الانتخابات البرلمانية،بل يمتد أثرها نحو توجيه مثلا

ما إذا كان هؤلاء الأعضاء فيؤل الأمر الذي يدفعنا إلى التسا،عملهم البرلماني هؤلاء الأعضاء و التأثير على
  لأحزاب  التي ينتمون إليها أم لا؟في البرلمان حال ممارستهم لاختصاصام يتمتعون بحرية واستقلالية عن ا

،إلا أنه في الغالب تُسيطر أقلية على الحزب،بل وقد اسية و إن كان عدد أعضائها كبيرافالأحزاب السي      
عدة عوامل قد تزيد من سيطرة الأقلية على  وجود فضلا عن الحزب،يتحكم في الحزب رئيسه في تسيير

جة النضج والفهم لدى الرأي ،ومنها ما يتعلق بدر ا يرتبط باتساع نطاق دائرة الحزبالحزب منها م
،حيث يلعب المستوى الثقافي والوعي السياسي دورا هاما في سيطرة الأقلية،فكلما زاد الوعي السياسي العام

  .1،والعكس صحيحكلما خفت حدة سيطرة الأقلية  لدى الأفراد
ذلك بأن كل حزب سياسي يسعى في الغالب إلى إضفاء الشرعية على الرؤساء والزعماء،كما  أن       

اتجاه إرادة الناخبين نحو إعادة انتخاب الزعماء الموجودين على قمة الأحزاب السياسية من شأنه أن يؤدي 
في  المنتخبين في الأحزاب أو بالأحرى سيطرة رئيس الحزب على أعضاء الحزب إلى تزايد سلطة هؤلاء الأقلية

                                                 
   .24.صبدون سنة نشر،الإسكندرية،،انظر،عبد الحميد متولي ،أزمة الأنظمة الديمقراطية ،منشأة المعارف-1



   

    203     
 

وذلك من خلال لعضو في إبداء رأيه في البرلمان،فقد تميل الأحزاب السياسية إلى التضييق من حرية ا،البرلمان
 جانب إلى،1وليس كما يراه النائب ويعتقد بأنه الصوابتصويت وفق ما يراه الحزب مناسبا،إرغامه على ال

ذلك يعمل عضو البرلمان الذي ينتمي لأحد الأحزاب السياسية على تحقيق مصالح الحزب الخاصة دون 
،فلا لبرلمان الخاضعين لها خضوعا تاماتحقيق المصلحة العامة للشعب معتمدة في ذلك على أعضائها في ا

  .افق عليهيستطيع عضو البرلمان التصويت على النص القانوني إلا إذا كان الحزب قد و 
وفي الحالة التي يكون فيها رئيس الحزب هو رئيس الدولة عندما يسود نظام الحزب الواحد أوالحزب       

،في هذه الحالة نكون أمام تشخيص للسلطة بأن غم من وجود أحزاب أخرى غير فعالةالمسيطر على الر 
ويكون الحزب هو المسيطر وصاحب يجمع رئيس الجمهورية رئاسة الحزب والسلطة التنفيذية في نفس الوقت،

  .الأغلبية البرلمانية
وبالتالي ،فإن ما يراه رئيس الجمهورية وفي نفس الوقت رئيس حزب الأغلبية في البرلمان لا يستطيع أن       

،أي إحلال رئيس الحزب مناسبايعترض عليه أحد،لأن عضو البرلمان لا يستطيع مخالفة إرادة أو ما يراه 
رة من قادة الأحزاب وزعمائها محل التفكير الحر لممثلي الشعب في البرلمان،وبالتالي تصويتهم الأوامر الصاد

  .2في البرلمان ينبني على أساس ارتباطهم الحزبي وليس باعتبارهم كممثلين للشعب
قد يكون السبب الذي يدفع عضو البرلمان إلى الخضوع التام لقرارات الحزب هو الرغبة في إعادة و       

،أي أن عضو البرلمان لا يستطيع مخالفة أوامر رئيس الحزب بشأن نص ح وانتخابه في البرلمان مرة أخرىلترشا
الأمر الذي ،بل أن معارضته قد تؤدي إلى إسقاط عضويته من الحزب،ني معين ليس فقط لالتزامه الحزبيقانو 

الذين يكونون مسؤولين البرلمان  في المنتخبين عضاءالأالرقابة على الضغط و الأحزاب السياسية تمارس  بجعل
  .،بل يمكن للحزب أن يطبق عليهم عدة عقوبات قد تصل إلى إسقاط عضويتهم من الحزب أمام الحزب

،باعتبار أن القوانين في الغالب تكون رى داخل البرلمان لا تعتبر مجديةكما أن جلسات المناقشة التي تج      
ذي عبر عليه  ،الأمر الالرفض الموافقة أوإما ب،واتخذ موقفه بشأا تماعات الحزبقد نوقشت سلفًا في اج

عظيمة غيرت رأيي،ولكني لم أسمع خطبة  بٍ طَ لقد استمعت في مجلس العموم إلى خُ (نائب بريطاني بقوله
  . 3)واحدة غيرت صوتي

نفس الوقت رئيس وهو في سيطر،وما دام أن عضو البرلمان لا يمكنه الخروج عن إرادة رئيس الحزب الم      
فالتصويت على القوانين ليس إجراءا . الواقع يعبر عن إرادة شخص واحدالدولة،فإن القانون يكون في

                                                 
  .85.الخطيب ،المرجع السابق ،ص نعمان أحمدانظر،-1
 .224.المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المرجع السابق،ص؛عبد 210.،المرجع السابق،ص الشرقاوي سعادانظر،-2

3 - EMILE. V, De la nécessité des parties organisés en régime parlementaire, Thèse, Paris ,1933 ,p.134. 

  .335.،المرجع السابق،ص الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الأول ،أورده،ماهر أبو العينين
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الحزب صاحب الأغلبية في يشارك فيه أعضاء البرلمان،بل أن جميع القوانين هي في الأصل من صنع 
ومن هنا يتضح لنا بأن عملية .،كما أن الحزب نفسه يخضع إلى سيطرة الأقلية أو رئيس الحزبالبرلمان

وإذا كانت إرادة العنصر ،لشخص معين أو فئة معينة ي إلا تعبير عن الإرادة الشخصيةإصدار القوانين ما ه
  .البشري هي المسيطرة على صدور التشريع،يمكننا أن نتصور انحراف هذه الإرادة على المصلحة العامة

سيطر وصاحب إذا كان رئيس الجمهورية هو رئيس الحزب الم،يمكننا القول بأنه وبناء على ما تقدم      
،فإن القانون في هذه الحالة يكون تعبيرا عن إرادة رئيس الجمهورية،ولا يملك أعضاء الأغلبية في البرلمان

الواقع صادر  إنه في،حتى و إن كان القانون صادرا عن أعضاء البرلمان،فلمان حق الخروج على هذه الإرادةالبر 
،وهو أمر قد يؤدي إلى إصدار قوانين لا تستهدف تحقيق المصلحة العامة و زعيم الحزب المسيطرأ عن رئيس

إلى  ذلك بأنه.نين دف إلى الإضرار بفئة معينةمثل إصدار قوانين لتحقيق مصلحة سياسية أو حزبية أو قوا
انين منها جانب تأثير الأحزاب السياسية توجد عوامل أخرى تؤثر على عمل البرلمان في إصدار القو 

  .،واللجان البرلمانيةالجماعات الضاغطة
  الفرع الثاني

  مدى تأثير جماعات الضغط واللجان البرلمانية على عمل السلطة التشريعية
دور   الهأخرى  قوى سياسية  توجد،أثير على عمل البرلمانهام في التلما كان للأحزاب السياسية دور       

عمل البرلمان،ومن هذه القوى السياسية جماعات الضغط التي تسعى دائما إلى التأثير التأثير على كبير في 
  .على السلطات العامة لاسيما السلطة التشريعية ،وذلك من أجل تحقيق مصالحها

تقييم مشاريع انية دور المخابر التشريعية والمختصة بدراسة وفحص و إلى جانب ذلك تلعب اللجان البرلم     
وحتى يتسنى لنا معرفة مدى تأثير جماعات .أمر قد يؤثر على إصدار القوانين ،وهوأو اقتراحات قوانين

دور جماعات الضغط في التأثير على نتناول بالدراسة الضغط واللجان البرلمانية على عمل البرلمان سوف 
  ).ثانيا(تأثير على عمل البرلمانفي ال اللجان البرلمانية بيان دور ،ثم )أولا(لمانعمل البر 

  مدى تأثير جماعات الضغط على عمل البرلمان :أولا      
،والتي تسعى دائما إلى توجيه السلطات في اتمع الضغط من القوى السياسية الفعالةتعتبر جماعات       

كل ذلك بأن  ،1عليها من أجل تحقيق مصالحها لاسيما التأثير على عمل البرلمانالعامة في الدولة والـتأثير 
جماعة دف إلى التأثير على السلطة السياسية من أجل الوصول إلى أهدافها أو تحقيق مصالحها تعتبر 

ولمعرفة دور جماعات الضغط في التأثير على عمل البرلمان سوف نعُرف أولا جماعات .2جماعات ضغط
  ).ب(،ثم نبُين مدى أهمية هذه الجماعات و أساليبها في التأثير على عمل البرلمان )أ(وأنواعهاالضغط 

                                                 
1 - CADOUX. Ch, Droit constitutionnel et institution politiques ,C.U.J.A.S,4 ème édition ,1995,p.314.  

2 - PIERRE .G et DANIEL. G,Droit constitutionnel et institutions politiques ,P.U.F,1976,p.47. 
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  تعريف جماعات الضغط و أنواعها-أ     
تعرف جماعات الضغط بأا مجموعات تسعى للدفاع عن مصالح أعضائها الخاصة بالتأثير على      

،أو هي عبارة عن فئات معينة من الشعب تلجأ إلى شتى الوسائل للدفاع عن مصالح أعضائها 1السلطة
  .2والتأثير على السلطة السياسية من أجل تحقيق الأهداف التي تسعى إلى الوصول إليها 

حيث توجد تصنيفات كثيرة لجماعات الضغط وأشهر وأقوى هذه الجماعات توجد في الولايات       
منها قد تكون جماعات مبادئ أو أفكار دف  ،فالبعض)Lobbie(مريكية في شكل لوبياتالمتحدة الأ

،ولكن أغلبها جماعات انإلى فرض أفكار معينة سواء أخلاقية أو سياسية مثل الدفاع عن حقوق الإنس
مصالح تدافع عن مصالح مادية مثل جماعات التجار وأصحاب الأعمال والنقابات واتحادات الفلاحين 

  .3لمهن المختلفةوا
ناقشة قوانين قد كما أن جماعات الضغط ذات الأهداف الإنسانية لا يظهر لها أي ضغط إلا عند م      

،حيث تضغط على السلطة الحاكمة لتحقيق مصالحها،ووفقا لهذا المعنى فإن جماعات تمس أوجه نشاطها
مر بالنسبة للأحزاب السياسية  التي الضغط لا دف إلى الوصول للسلطة أو الاشتراك فيها مثلما هو الأ

،وإذا كانت جماعات الضغط تستهدف الوصول إلى السلطة تعتبر حزبا تسعى إلى تحقيق أهدافها ومصالحها
  .4سياسيا
إذا كانت جماعات الضغط تشمل كل جماعة دف إلى التأثير على السلطة العامة في الدولة،سواء  و       

،فإا تمارس ضغطا كبيرا على البرلمان جماعات أخرى أو مالية أو اتفاقية أوكانت ذات صفة مهنية أو دينية 
  .لإصدار قانون أو منع قانون معين قد يمس مصالحها

 ويمكن تصنيف جماعات الضغط التي تؤثر على عمل السلطة التشريعية بما فيها السلطة التشريعية،      
  .التي تسعى الجماعة  إلى تحقيقها الات أو المصلحةبالنظر إلى أهمية عملية الضغط أو تصنيفها حسب ا

،ويكون با على التأثير على السلطة دائمافالمعيار الأول يقوم على أن هناك جماعات يكون عملها منص
،وهي مؤسسات العامة لاسيما السلطة التشريعية هدفها الأساسي هو ممارسة الضغط على السلطات

والنواب وكبار الموظفين للتأثير عليهم،وتسمى هذه الجماعات بجماعات متخصصة تتدخل لدى الوزراء 
البحتة،في حين أن البعض الآخر يكون فيها الضغط  الضغط الكلي أو جماعات الضغط المطلقة أو

،وتسمى هذه دات المهنية والجمعيات المختلفةالسياسي جزءاً من نشاطها العام مثل النقابات والاتحا

                                                 
  .271.،ص1999المطبوعات الجامعية ،الجزائر،انظر ،الأمين شريط ،الوجيز في القانون الدستوري ،ديوان - 1
  .334.،المرجع السابق،ص الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الأول،انظر ،ماهر أبو العينين- 2
 .225.،ص انظر ،عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المرجع السابق -3
  .278.،المرجع السابق،ص سف والقيدانظر،عبد االله بوقفة،السلطة التنفيذية بين التع -4
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ة التي تسعى الجماعة إلى أما المعيار الثاني،فيقوم على المصلح.الضغط الجزئيةالجماعات بجماعات 
  .1،ويمكن تقسيم جماعات الضغط إلى جماعات ذات مصالح سياسية وجماعات ذات مصالح ماديةتحقيقها
والحقيقة أن جماعات الضغط قد تكون جماعات ذات مصالح سياسية أو شبه سياسية أوجماعات       
بحتة تعمل على أن السياسية الصالح المماعات ذات الج،فإنسانية أو جماعات ضغط قويةهداف ذات أ

باستمرار لتحقيق تكون لها علاقة دائمة مع رجال السلطة لاسيما أعضاء البرلمان وتمارس عليهم الضغط 
دولة ،أي أا جماعات تسعى إلى تحقيق مصلحة سياسية وتمارس ضغطا على السلطة العامة في المصالحها

  .لاسيما السلطة التشريعية لتحقيق هدفها السياسي 
،إلا أن تلك نشاطها كله في الجوانب السياسية لا ينحصرالتي أما جماعات الضغط شبه السياسية       

،وهي تستعمل النشاط السياسي كوسيلة أغراضها بدون هذا الضغط السياسي الجماعات لا تستطيع تحقيق
  .مال والاتحادات المهنية المختلفة،ومن أمثلتها نقابات العية والاجتماعيةأهدافها الاقتصاد لتحقيق
إضافة إلى ذلك هناك جماعات الضغط ذات الأهداف الإنسانية التي لا يكون هدفها الرئيسي هو       

،لأا دف أساسا إلى تحقيق أهداف إنسانية مثل لسياسي إلا نادرا لتحقيق مصالحهاممارسة النشاط ا
،وهي تنشط قصد الحصول على إعانات ة أو المعوقين والجمعيات الخيريةات رعاية الطفولة أو الشيخوخجمعي

،فهي جماعات  تدافع ات الهدفمالية وقوانين تخدم مصالحها،أما بالنسبة لجماعات الضغط القومية أو ذ
م الأخضر الدولية التي عن مبادئ وقيم معينة على المستوى المحلي أو الوطني أو الدولي مثل جمعيات السل

تدعو إلى الحد من استعمال الأسلحة النووية وتلويث البيئة،إلى جانب جماعات الضغط للدفاع عن مصالح 
أهدافها وأساليب ر بتطور جماعات الضغط في عددها و كل هذه التقسيمات نسبية وتتطو .2الدول الأجنبية

  ؟تأثيرها على عمل البرلمانعملها،ولنا أن نتساءل عن دور جماعات الضغط ووسائل 
 دور جماعات الضغط ووسائل تأثيرها على عمل البرلمان -ب     
،وتكمن أهمية هذه اعتراض وقوة اقتراح في نفس الوقتالحقيقة أن جماعات الضغط تعتبر قوة      

تجاهات الجماعة با،باعتبار أن الفرد يتأثر من الناحية النفسية والاجتماعية ماعات في التأثير على الأفرادالج
عات الضغط عادة في وتتمثل عناصر وعوامل قوة جما.التي ينتمي إليها،ويسعى دائما إلى تحقيق مصالحها

تأثير بالغ على النواب خاصة في ة عدد الأعضاء الذي له وزن مهم و ،إضافة إلى عامل كثر قوا المالية
السلطة كل من يدعم مطالبها،ويلتزم بتنفيذها ل إلى الفترات الانتخابية،حيث تستطيع هذه الجماعة أن توص

  .3القدرة على الانتشار عبر الوطن مع كل ما يحقق مصالحهابفعالية،إضافة إلى عامل حسن التنظيم و 

                                                 
1 - CADART. J,Institutions politique et droit constitutionnel,3 ème édition ,Economica,1990,p.278. 
2 - BENOIT. J,Droit constitutionnel et institutions politiques ,8 ème édition ,Dalloz,1991,p.64. 
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دف أساسا إلى  و إنما،فإا لا تسعى للوصول إلى السلطة،ضاغطة من أهميةونظرا لما للجماعات ال      
،بخلاف الأحزاب السياسية التي البا مصالح اقتصادية أو اجتماعيةتحقيق مصالح أعضائها التي تكون غ

كما يمكن لجماعات الضغط من أجل تحقيق ،لى تحقيق مصالحها هدف سياسي معينتسعى دائما إ
بعض المترشحين للبرلمان  ييد،وذلك بتأوسائل سياسية لتحقيق هذه المصالحمصالحها الخاصة أن تستعين ب

  .،إلا أا تسعى من وراء ذلك في الأساس إلى تحقيق مصالح أعضائها مثلا
إذا كانت جماعات الضغط تمارس ضغطا على جميع السلطات العامة في الدولة،إلا أن تأثيرها الأكبر و       

بحيث أو تمنع إصداره، على السلطة التشريعية يكون من خلال الضغط على أعضائها لإصدار قانون معين
ذلك إلى الضغط تستعمل جماعات الضغط عدة وسائل للتأثير على أعضاء الجماعة نفسها،كما تسعى ك

،وكذا التأثير على الرأي العام وتوجيهه،ويعتبر الاتصال بأعضاء البرلمان وسيلة هامة على أعضاء الحكومة
ل إجراءات قد يكون هذا الاتصال قب،و الجماعات لتحقيق أهدفها ومصالحهاللضغط تستخدمها هذه 

  .1،كما قد يكون بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات ومعرفة الفائزين أو بعد ذلكالانتخابات البرلمانية
وهو الأمر الذي قد ينعكس سلبا على أعضاء البرلمان في ممارسة اختصاصام،بالشكل الذي قد       

ومن أجل ضمان .إشباع حاجات ومصالح جماعات الضغط يعيق تحقيق أهداف المصلحة العامة في سبيل
استقلالية البرلمان وتحرير أعضائه من أي ضغط،فقد نصت معظم النظم الدستورية مثلا على عدم إمكانية 

من )115،116،120(،الأمر الذي نصت عليه الموادالجمع بين عضوية البرلمان وبين وظائف أخرى
من 25،والمادة2014يناير 18من الدستور المصري الصادر في 103،المادة2016التعديل الدستوري لسنة

   .19582الدستور الفرنسي لعام
كما تلجأ جماعات الضغط إلى أسلوب المفاوضات و إثارة الحجج لإقناع أعضاء البرلمان من أجل       

غرائهم إلمان  و تحقيق أهدافها،ومن الوسائل الفعالة التي تستخدمها هذه الجماعات دفع الأموال لأعضاء البر 
  . 3من أجل تحقيق مصالحها

ومن بين الوسائل غير المباشرة التي تعتمد عليها جماعات الضغط للتأثير على أعضاء البرلمان السيطرة     
على وسائل الإعلام واستخدامها وتوجيه رسائل إليهم قبل التصويت على قانون معين قد تتضمن التهديد 

باشر من خلال الرعاية المدفوعة ،حيث تقوم جماعات الضغط بالتمويل الم4بعدم المساعدة والدعم الانتخابي

                                                 
1
 .265.انظر،عبد االله بوقفة،السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد،المرجع السابق،ص - 

مـــن الدســـتور الجزائـــري )103مكـــرر،100،100(تقابلهـــا نـــص المـــواد2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة)115،116،120(المـــواد انظـــر نـــص- 2
  .1958من الدستور الفرنسي لعام25،والمادة2014يناير 18الصادر في من الدستور المصري 103،المادة1996لسنة

3 - DIMITRI. L,Les système politique français la V ème République ,4 ème édition, Dalloz ,1986 ,p.170. 
4 - EL CHARKAWI .S, Les groupes de pression et le droit constitutionnel ,R.D.E.P, 1973,N°01, p.15.  
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تمارس ضغطها عن الأحزاب تستطيع أن للصحف أو إنشاء مجموعة من الصحف،بل أن جماعات الضغط 
  .1أو تسعى لتحقيق أهداف أعضائهايرة قد تكون إحدى جماعات الضغط،،هذه الأخكذلكالسياسية  

إلى  كذلك،فإن تأثيرها  يمتد  الدفاع عنهاعهم بمصالحهم وضرورة إلى جانب التأثير على أعضائها وإقنا      
،فبقدر تدخل الحكومة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بقدر ازدياد تدخل أعضاء السلطة التنفيذية

،حيث تسعى هذه الجماعات إلى ممارسة الضغط على أعضاء الضغط لديها وممارسة الضغط عليهاجماعات 
الح هذه الجماعة أو تتعاون معها في الضغط على أعضاء البرلمان الحكومة لاتخاذ القرارات التي تتفق ومص

،باعتبار أن الكثير من المشاكل ،أو منع صدور قوانين تضر أو دد مصالحهاار قوانين تخدم الطرفينلإصد
 الحياة السياسية أو تضع ،والبرلمانات لا تعتبر الجهة الوحيدة التي توجههنية هي في الحقيقة مشاكل سياسيةالم

،ذلك بأن السياسة العامة للدولة تتحكم فيها مختلف القوى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،والتي برامجها
  .2أصبحت تمارس ضغوطات كبيرة على السلطات العامة في الدولة خاصة أعضاء السلطة التشريعية

وظيفية لجماعات الضغط،كما تتوافق المصلحة السياسية للحكومة مع المصالح المهنية أو ال،وبالتالي      
تعتمد جماعات الضغط من أجل بقائها على استخدام الرأي العام ضد السلطة،وتعبئته وتوجيهه في الكثير 

كل الوسائل منها ما يتعلق بتمويل ب،حيث تلجأ لتعبئة الرأي العام الأحيان لتحقيق أهدافها ومصالحهامن 
اكل التي يمكن أن تتبنى مطالبها وتدافع عنها أمام السلطات الأحزاب السياسية وغيرها من التنظيمات والهي

استعمال  إلىتلجأ هذه الجماعات للوصول إلى أهدافها  أو أنالعامة في الدولة لاسيما السلطة التشريعية،
كالإضرابات وعرقلة العمل الحكومي،ورفض التعامل مع السلطة وإجهاض بعض  أنواع معينة من العنف

  .،وكذا العمل على خلق الأزمات المالية الخانقة المشاريع الحكومية
 قوى بتوسع الحركة الجمعوية والمنظمات الفئوية المختلفة،يو يزيد تأثيرها ذلك بأن هذه اموعات      

دور جماعات  يبرز ومن هنا.1989الشيء الذي بدأنا نلاحظه في الجزائر منذ صدور الدستور الجزائري لسنة
الضغط في الحياة السياسية لاسيما بالنسبة لعمل البرلمان،فقد يكون حزب سياسي معين مكون من أعضاء 

،وقد يكون الحزب صاحب الأغلبية في البرلمان ويقع تحت تأثير هاإحدى هذه الجماعات أو يخدم مصالح
تحقيق المصلحة العامة التي يجب أن هذه الجماعات من أجل إصدار قوانين لا تخدم أهدافها ومصالحها دون 

  .3تسعى إليها دائما السلطة التشريعية
                                                 

؛الحقيقــة أن هـــذه الضــغوط علـــى أعضـــاء 333.،صالمرجــع الســـابق،الانحــراف التشـــريعي والرقابــة علـــى دســـتوريته،الكتاب الأول،انظر،مــاهر أبـــو العينين-1
تمـس مصـالحها،وهو البرلمان لممارسة اختصاصام التشريعية هو أمر منطقي بالنظر لحاجـة هـذه الجماعـات إلى عـرض وجهـة نظرهـا حـول القـوانين الـتي قـد 

  .الأمر الذي قد يبرر عزوف الناخبين عن المشاركة السياسية
؛سـليمان محمـد الطمـاوي،النظم 566.ص،المرجـع السـابق، محمـد مـاهر أبـو العينين،الانحـراف التشـريعي والرقابـة علـى دسـتوريته،الكتاب الأولانظـر،  - 2

 .256.السياسية ،المرجع السابق،ص
 .10.،المرجع السابق،ص ،السلطة التنفيذية بين التعسف والقيدانظر،عبد االله بوقفة- 3
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ومن نماذج تأثير جماعات الضغط على السلطات العامة في الدولة لاسيما السلطة التشريعية جماعات       
ة ،حيث يعتبر اللوبي الإسرائيلي هو المسيطر الفعلي على السياسط في الولايات المتحدة الأمريكيةالضغ

الأمريكية كلما تعلق الأمر بوقف هذه الدولة تجاه الدول العربية،كما أا المستفيد الأول من مساعدات 
  .هذه الدولة القوية 

على  البالغتأثير الفعال و الدور ال)ومصر،الجزائر،فرنسا(بلدانونجد كذلك لجماعات الضغط في كل       
من خلال التأثير على أعضاء ،وذلك لسلطة التشريعيةلاسيما على عمل اعمل السلطة العامة في الدولة 

البرلمان وتوجيه عملهم بما يحقق أهداف ويخدم مصالح هذه الجماعات،وكذلك الضغط على أعضاء الحكومة 
  .،أو منع صدورهامن أجل إصدار تشريعات تتفق مع مصالح أعضائها الخاصة فقط

إلى تجربتها الحديثة في اال السياسي والاقتصادي  أما فيما يخص جماعات الضغط في الجزائر،فنظرا      
والاجتماعي مقارنة  بجماعات الضغط في الولايات المتحدة الأمريكية،إلا أن الجزائر تشهد في الآونة الأخيرة 

والاقتصادية ،والتي يمكننا التمييز فيها بين الشركات التجارية سريعا لهذا النوع من الجماعات تطورا
،حيث 1والنقابات العمالية،إضافة إلى جماعات الضغط التي تنشط في الخفاء المنظماتوالجمعيات و 

والتأثير على أعضائه لإصدار قوانين طا كبيرا على البرلمان والحكومة،أصبحت هذه الجماعات تمارس ضغ
  .وإلغاء القوانين المقيدة والتي لا تتوافق ورغباامع أهداف و مصالح هذه الجماعات، تتفق
ية إضافة إلى ذلك توجد جماعات الضغط خارج الوطن كالشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات العالم      

فقد أصبحت السلطة العامة تتلقى نوعا من الضغط من طرف مختلف المنظمات  المختلفة التجارية والدينية،
اعات الضغط هي السلطة جم ووفقا لهذا المعنى أصبحت.كالمنظمة العالمية للتجارة وصندوق النقد الدولي

،وذلك من أجل تحقيق لدولة بما فيها السلطة التشريعية،التي لها تأثيرا كبيرا على السلطات العامة في االحاكمة
،سواء من كان ذلك على حساب المصلحة العامةغاياا ومصالحها وتحرص على المصلحة الخاصة حتى ولو  

بالضغط على الحكومة من أجل إصدار تشريعات  أعمالهم أوخلال التأثير على أعضاء البرلمان أو توجيه 
  .2تخدم هذه الجماعات أو منع إصدار التشريعات التي تتعارض مع أهدافها ومصالحها أعضائها 

ان في توجيه عمل السلطة التشريعية و التأثير على أعضاء البرلم هامولما كان لجماعات الضغط دور       
فإن للجان البرلمانية هي الأخرى دور أساسي في إعداد القوانين والسيطرة على ا،بمختلف الوسائل المتاحة له

  .مشاريع القانون أو اقتراح القانون
  

                                                 
تبــين بــأن معظــم اقتصــاديات الــبلاد خاصــة القطــاع الخــدماتي للاســتيراد  1989بعــد تبــني الجزائــر للنظــام الرأسمــالي في ظــل دســتور  الجــدير بالــذكر بأنــه-1

  . .)......وزراء،نواب،أعضاء(أساسا من أعضاء السلطة الحاكمة كان يتركز وما زال إلى يومنا هذا بيد مجموعة مكونة الذي  بالتحديد،
  .236.؛عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المرجع السابق،ص340.انظر،ماهر أبو العينين،الكتاب الأول،المرجع السابق،ص- 2
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  دور اللجان البرلمانية في السيطرة على مشاريع أو اقتراحات قوانين:ثانيا      
الجوهرية والأساسية التي تمُكن  تعد الدراسة في اللجان المختصة لمشروع قانون أو اقتراح قانون العملية      

 ،1أعضاء البرلمان من مناقشة مشروع أو اقتراح القانون،بحيث تلعب هذه اللجان دور المخابر التشريعية
حيث تختص هذه اللجان بفحص مشاريع أو اقتراحات القوانين ودراستها وتقديم تقرير عنها،كما تختص 

توافق هذه اللجان  لأعضاء البرلمان التصويت عليها،فإذا لمبإعداد مشاريع أو اقتراحات القوانين ليتسنى 
على مشروع قانون أو اقتراح قانون فلا يمكن لهذا الأخير أن يصدر،وهكذا تكون السيطرة لهذه اللجان على 

  .عمل البرلمان 
ا مصدر الضغط على أعضاء وبذلك،لا تعد كل من الأحزاب السياسية وجماعات الضغط وحده      
،بل إن ظهور اللجان البرلمانية وأدائها لوظائفها قد جعل مركز القوة التشريعية ليس في مجلسي نالبرلما

،باعتبار أن جميع التشريعات يجب أن تعرض على اللجان قبل عرضها على أي ،وإنما في لجاا الدائمةالبرلمان
  .من مجلسي البرلمان 

ن البرلمانية الدائمة بستة لجان في مجلس في عدد اللجا1958د حدد الدستور الفرنسي لعامولق      
،وتنوع المواضيع المطروحة عليه لدراستها ن إلى تعدد مهام البرلمان من جهةالبرلمان،ويعود إنشاء اللجا

  .2والتداول بشأا
غير أن هذه اللجان تختلف من حيث مدا وطبيعتها،فهناك لجان دائمة تتولى المهام الدائمة،وهناك       
تلفة تدخل في اختصاص عدة لجان ان المؤقتة المتخصصة التي تتولى دراسة نصوص ذات أهمية مخاللج

 ،ة الشؤون الثقافية والتربوية،ومن بين اللجان الدائمة الوجود على مستوى كل مجلس لجن3مواضيع هامةأو 
المسلحة،لجنة المال  اللجنة الاقتصادية،اللجنة الخارجية،اللجنة الاجتماعية،لجنة الدفاع الوطني والقوات

والاقتصاد العام والرقابة المالية،لجنة القوانين الدستورية والتشريع والإدارة العامة في الجمهورية،ويحظر على 
أما اللجان الدائمة في مجلس الشيوخ،فهي لجنة الشؤون .4العضو أن يجمع بين العضوية في عدة لجان

                                                 
خذ باللجان الدائمة،والتي تنشأ عند الضرورة عن طريـق النظام الانجليزي الذي يأ:إن اللجان على مستوى العمل التشريعي تقوم على نظامين أساسيين-1

  يد من التفاصيل حول هذا الموضوعأما النظام الفرنسي فيأخذ باللجان الدائمة كأصل عام واللجان المؤقتة كاستثناء في ظل الجمهورية الخامسة ؛لمز .اللوائح
- AVRIL. P et GICQUEL. J,Droit parlementaire ,2 ème édition ,Paris,1996,p.83. 

  2 :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  43تنص المادة  -
« Les projets et proposition de loi sont ,à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, 
envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.  
Les projet et propositions pour lesquels une telle demande n’à pas été faite sont envoyés à l’une des commissions 
permanentes dont le nombre est limité à six dans assemblée. »  

  :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  36تنص المادة - 3
« L’état de siège est décrété en Conseil des ministre .Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée 
que par le parlement. » 
4
 - Connaitre de l’Assemblée National, p.167. 
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 ،،لجنة الشؤون الاجتماعيةؤون الخارجية والدفاع القوات المسلحةالثقافية،ولجنة الشؤون الاقتصادية،ولجنة الش
لجنة الشؤون المالية ومراقبة الموازنة وحساب نفقات الأمة،ولجنة القوانين الدستورية والتشريع والاقتراع العام 

الدستور من  34على أن تقوم اللجان البرلمانية الدائمة وفق ما تنص عليه المادة،والتنظيم والإدارة العامة
  .1بفحص مشاريع واقتراحات القوانين بناء على طلب الحكومة1958الفرنسي لعام

أما اللجان البرلمانية التي توجد في مجلس النواب المصري توجد اللجنة العامة لس النواب،والتي يتم       
ما تنص عليه  اا وفق،ومن بين اختصاصر الانعقاد السنوي العادي للمجلستشكيلها في بداية كل دو 

مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة،دراسة التقارير الدورية 2014من الدستور المصري لعام122المادة
،وكذلك دراسة ما يحيله إليها انين والقرارات التنظيمية العامةالتي تقدمها لجان الس عن مراقبة تنفيذ القو 

ات  ،ذلك بأن اختصاص2مشتركة دائمة ولجان خاصة أو مكتب الس،أما بقية اللجان توجد لجان نوعية
  .3كل لجنة محددة على سبيل الحصر

،وتختص هذه اللجنة بقرار من مجلس النواب إضافة إلى اللجان النوعية توجد لجنة القيم التي تتشكل     
ية الأخلاق بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء الس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو

  .4أوالاجتماعية أو المبادئ الأساسية والاقتصادية للمجتمع المصري
،فالنواب داخل اللجان أصبح أهم من الجلسات العامةاللجان البرلمانية والواقع أن العمل داخل       

 ويناقشون مشاريع أو اقتراحات قوانين مناقشة حادة أحيانا، يتخلون شيئا ما عن انضباطهم الحزبي
،ويتجلى الدور الذي تقوم به اللجان البرلمانية خاصة دورها في إعداد 5عديلات جوهرية عليهاويدخلون ت

،فبالنسبة لمشاركة ح القوانين أو ممارسة حق التعديلالقوانين من خلال المشاركة في ممارسة حق المبادرة باقترا 
يمكن لكل من الوزير  هعلى أن1958من الدستور الفرنسي لعام39حق الاقتراح التشريعي نصت المادة

من الدستور قد 39،لكن على الرغم من أن  المادةلى السواء حق المبادرة بالقوانينالأول وأعضاء البرلمان ع
،إلا أم يتقاسمون ممارسة ذلك الحق مع اللجان البرلمانية ء البرلمان حق المبادرة بالتشريعمنحت أعضا

  .الدائمة

                                                 
   .1958من الدستور الفرنسي لعام  34انظر نص المادة - 1
لهيكل الحكومي توجد هناك وزارات سيادية ووزارات تشريعية  وقانونية و أخرى للخدمات والإنتاج ووزارات تشـمل بالنظر إلى القطاعات المختلفة في ا-2

نتاج،القطـــاع القطـــاع المـــالي والتنميـــة الاقتصـــادية،وبالتالي يمكـــن تقســـيم هـــذه اللجـــان النوعيـــة إلى قطاعـــات منها،قطـــاع التشـــريع ،قطـــاع الســـيادة، قطـــاع الإ
   .حيث تعاون هذه اللجان مجلس النواب في ممارسة اختصاصاته ت ،المالي،قطاع الخدما

  .2014يناير 18الصادر في من الدستور المصري 122انظر نص المادة-3
   4.من اللائحة الداخلية لس الشعب  377انظر نص المادة المادة- 
  .العدل بعرض مشروع التعديل على لجنتين برلمانيتين مختصتينومن أمثلة ذلك مشروع القانون المتعلق بالوظائف القضائية ،حيث قام وزير -5

-A N, Séance de la commission des lois du 15 octobre 1970 ,p.1150 ; A N, Séance de la commission des finances  
du 28 juin 1974 ,p.346 ; A N, Séance de la commission de la  production  du 26 avril 1960 ,p.289. 
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بناء على  مع اللجان البرلمانية الدائمة أو االحكومة يتم إعداده اتقدمهكما أن مشاريع القوانين التي       
طلبها،على أن مساهمة اللجان البرلمانية الدائمة في إعداد مشروعات القوانين يوحي عن إرادة الحكومة في 

  . 1إشراك أعضاء البرلمان عن طريق اللجان
لكل « على أنه2016التعديل الدستوري لسنة من136تنص المادة وبالرجوع إلى الدستور الجزائري       

من الدستور 122وتنص المادة2» .من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين
لرئيس الجمهورية،ولس الوزراء ولكل عضو في مجلس النواب « على أنه2014يناير18المصري الصادر في

تمارس الحكومة بوجه خاص « من الدستور المصري على أن167المادة،وتنص كذلك »القوانين اقتراح
نصوص الدستورية خلال يتضح لنا من  » .إعداد مشروعات القوانين و القرارات- 4:الاختصاصات الآتية

،سواء من خلال مساهمتها أعضاء أساسيا في مرحلة اقتراح التشريع السابقة بأن اللجان البرلمانية تلعب دورا
،أو اشتراك الحكومة هذه اللجان في مشروعات القوانين باعتبار ارسة حق المبادرة باقتراح قوانين ممالبرلمان في

أن معظم التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية هي مشاريع قوانين مقدمة من السلطة التنفيذية،كما أن 
مصلحة سياسية،ويدرج في حق المبادرة باقتراح قانون أو مشروع قانون قد يكون لاعتبارات خاصة أو 

  .جدول أعمال اللجان البرلمانية الدائمة أين يجد الموافقة مباشرة 

محل دساتير ال في بناء على ما سبق،يتضح لنا الدور الفعال للجان البرلمانية في إعداد القوانينبالو       
،كما تتمتع قارير بشأاوتقديم ت سة مشروعات أو اقتراحات القوانينحيث تقوم هذه اللجان بدرا الدراسة

  .بحقها في اقتراح القوانين 
وإلى جانب حق الاقتراح تستطيع اللجان البرلمانية أن تضع كل التعديلات التي تراها ضرورية على       

إلى هذا الحق بشكل 1958من الدستور الفرنسي لعام43مشاريع أو  اقتراحات قانون،ولقد أشارت المادة
تعديله،أما إذا كان  اللجنة حول مشروع أو اقتراح قانون ينتهي بإقراره أو رفضه أو،حيث أن تقرير ضمني

التعديل من قبل أعضاء البرلمان أو الحكومة،فإنه يخضع كذلك للدراسة من جانب اللجان البرلمانية 
جان في فقرا الأولى تبدو مقيدة لدور الل1958من الدستور الفرنسي لعام44ا كانت المادةفإذ.الدائمة

  .البرلمانية في إدخال تعديلات أعضاء البرلمان أو الحكومة 
« Les membres du parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement.» 

  .فإن الفقرة الثانية تقضي بضرورة أن يخضع التعديل للفحص من جانب اللجان البرلمانية الدائمة      

                                                 
   .1958من الدستور الفرنسي لعام  39نظر المادة ا - 1
قد منحت حق المبادرة بالتشريع لكل من الـوزير الأول ،و نـواب الـس الشـعبي الـوطني 1996من الدستور الجزائري لسنة119الجدير بالذكر أن المادة-2

قـد مـنح أعضـاء مجلـس الأمـة حـق المبـادرة بـاقتراح بأنـه  2016التعـديل الدسـتوري لسـنة مـن136المـادة الملاحظ على نص دون أعضاء مجلس الأمة ،لكن
  .2016من التعديل الدستوري لسنة137وفق ما نصت عليه المادة القانون في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي ويئة الإقليم ،والتقسيم الإقليمي للبلاد
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« Après l’ouverture du débat ,le Gouvernement peut  s’opposer à l’examen de tout 
amendement qui n’à pas été antérieurement soumis à la commission.» 

مشاريع أو اقتراحات قوانين داخل البرلمان هي في الحقيقة  المقترحة على تعديلاتالوالحقيقة أن       
تعديلات مقدمة من طرف الأغلبية البرلمانية داخل اللجان البرلمانية الدائمة،أي أن الحكومة عن طريق 

أما التعديلات .أغلبيتها البرلمانية تتحكم في العمل التشريعي وتعمل على سن التشريعات التي تحقق أهدافها
م ا المعارضة على مشروعات أو اقتراحات القوانين،ففي الغالب لا توافق عليها اللجان البرلمانية التي تقو 

لكن الحكومة  الدائمة،بل حتى أنه في بعض الأحيان قد توافق هذه الأخيرة على تعديلات المعارضة،
عل دور المعارضة البرلمانية في وأغلبيتها البرلمانية  ترفض هذه التعديلات في الجلسة العامة،وهو الأمر الذي يج

ممارسة حق التعديل على مشروعات أو اقتراحات قوانين دور ثانوي بالمقارنة مع تعديلات الأغلبية 
 .1البرلمانية
يناير  18الصادر فين الدستور المصري م122تنص المادة،يالجزائر ي و صر الم ينر تو دسالوبالرجوع إلى       

ويحال كل .في مجلس النواب اقتراح القوانين ،ولكل عضولس الوزراء،ولرئيس الجمهورية« :أنهب2014
 ن النوعية المختصة بمجلس النواب،مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عشر أعضاء الس إلى اللجا

  .ويجوز للجنة أن تستمتع إلى ذوي الخبرة في الموضوعصه وتقديم تقرير عنه إلى الس،لفح
تراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية،إلا إذا أجازته اللجنة المختصة ولا يحال الاق      

 .بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا،فإذا رفضت اللجنة الاقتراح لمقترحات،ووافق الس عليه كذلكبا
 » .الانعقاد نفسهكما أن كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه الس،لا يجوز تقديمه ثانية في دور 

المتضمن التعديل  2016مارس6المؤرخ في 16/01القانون رقم  من139المادة نصت عليه الأمر الذي
الذي يحدد عمل 99/02من القانون العضوي رقم28والمادة19962الدستوري للدستور الجزائري لسنة 

يحق للجنة « على أنه كومةذا العلاقة  بينهما وبين الح،وكشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهماالس ال
المختصة ونواب الس الشعبي الوطني والحكومة تقديم اقتراحات التعديلات على مشروع أو اقتراح قانون 

  » .محال على اللجنة لدراسته
للجان البرلمانية دور مهم في إدخال تعديلات على مشروعات  أنيمكننا القول بوبناء على ما تقدم،      

أغلبيتها البرلمانية،وقد  نين،على أن هذه التعديلات غالبا ما تخضع إلى موافقة الحكومة أوأواقتراحات قوا
أصبحت الحكومة تقوم بالمبادرة بمشاريع القوانين وتقوم أغلبيتها البرلمانية بالموافقة عليها،الأمر الذي يجعل 

  .التشريع الصادر هو في الحقيقة تشريعا حكوميا،وليس تشريعا برلمانيا

                                                 
  .120.؛سعيد بوشعير ،المرجع السابق،ص54.نظر ،عقيلة خرباشي،المرجع السابق،صا- 1
-

 .1996لسنةمن الدستور الجزائري  121المادة يقابلها نص2
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بالذكر أنه في نطاق عمل اللجان البرلمانية الدائمة تعمل جماعات الضغط على ممارسة الضغط  روالجدي     
ى في الكثير من ،بل أا تسعتحقيق أهداف ومصالح هذه الجماعاتعلى أعضاء هذه اللجان من أجل 

تبر الاستماع وبعث ،ويعبرلمان والحكومة لتحقيق مصالحهاالتأثير على كافة أعضاء الالأحيان بالضغط و 
بالاستماع ،وقد تبادر اللجان البرلمانية بذلك من تلقاء نفسها سائل من أهم وسائل جماعات الضغطالر 

بواسطة المقرر بما يسمح لهم بتقدير  ،كما قد يكون الاستماع بواسطة كافة أعضاء اللجنة البرلمانية أوإليهم
  . 1اقتراح قانون مشروع أوصعوبة المسائل أو المشاكل التي قد تثور عند فحص 

ففي الغالب تكون الرسائل في مجال الرسائل متعددة،كما أن السياسات التي تتبعها جماعات الضغط       
،وقد توجه  أو إلى رؤساء اللجان البرلمانية ،وقد توجه إلى مقرري اللجانة لكافة أعضاء اللجنة البرلمانيةموجه

  .كذلك إلى كافة أعضاء البرلمان 
اقتراحات عملية إعداد مشروعات أو  ا سبق،يمكننا القول بأن اللجان البرلمانية أصبحت تتحكم فيومم      

قوانين،سواء من خلال المشاركة في حق الاقتراح التشريعي أو ممارسة حق التعديل على مشروع أو اقتراح 
اقتراحات  ة على مشاريع أوقانون،ومن ثم أصبح لها دور فعال في التأثير على عمل البرلمان،والسيطر 

،وبالتالي الموافقة أعضاء حزب الأغلبية في البرلمان ،حيث أنه غالبا ما يكون أعضاء هذه اللجان منقوانين
الحكومة ذات الأغلبية البرلمانية أو اقتراح من أعضاء هذه الأغلبية لى مشروعات القوانين المقدمة من ع

أغلبيتها البرلمانية إلى تحقيق تراحات تسعى من خلالها الحكومة و الاق و،حتى لو كانت هذه المشاريع أيةالبرلمان
،في مقابل الذي يجعل البرلمان في موقع ضعيف،الأمر ياسية دون تحقيق المصلحة العامةمصلحة حزبية أو س

  .هيمنة الحكومة وأغلبيتها البرلمانية داخل اللجان البرلمانية على عملية إعداد القوانين
خلال دراستنا للإطار العام للسلطة التقديرية للمشرع يتضح لنا بأن السلطة التقديرية للمشرع ومن        

تعني حرية المشرع في الاختيار بين عدة حلول أو خيارات للمسألة محل التنظيم التشريعي دون الخضوع لأي 
،الأمر الذي يجعل الدستور قيود إلا القيود التي رسمها الدستور للمشرع عند ممارسة اختصاصه بسن القوانين

المصدر الرئيسي والمباشر للسلطة التقديرية للمشرع،هذه الأخيرة تجد مصدرها كذلك فيما يضيفه القاضي 
  . الدستوري من قيود وهو بصدد إعمال رقابته على دستورية القوانين

ة تقديرية فيما يخص المشرع لا يملك أية سلط ،فإنأما عن نطاق السلطة التقديرية للمشرع وأساسها     
اعد الاختصاص التي حددها قو  بضرورة احترام مقيدالمشرع لأن الخارجية في القانون، عناصر المشروعية

أما .اشترطها الدستور لصحة القانونلقواعد الشكلية والإجرائية التي تباع امُلزم كذلك بإهو ،و الدستور
ركن المحل تتسع وتضيق بحسب  شرع فيما يخصسلطة الملقانون،فإن الداخلية ل لعناصر المشروعيةبالنسبة 

                                                 
1 - GIQUEL. J,Droit constitutionnel et institutions politiques ,Montchrestien,1995,p p.690 . 
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أما فيما يتعلق بركن السبب تنعدم التي يفرضها الدستور على المشرع، و حجم القيود الموضوعيةالإلزام  درجة
 امتروك مجالاا كانت وقائع مادية التي تعتبر سلطة المشرع التقديرية إذا كانت الأسباب قانونية،وتتسع إذ

يرية للمشرع،وأخيرا يملك أيضا المشرع حرية في التقدير واسعة فيما يخص ركن الغاية من أجل للسلطة التقد
أساس السلطة التقديرية للمشرع يتحقق من خلال تخلف التحديد  وفي المقابل إن.تحقيق المصلحة العامة

لمشرع العادي أو لا يفرض فيه المؤسس الدستوري طريقا محددا على االذي شكل ال،بلتدخل المشرعالقانوني 
ترك للمشرع من شأنه أن ي،ذلك بأن عدم التحديد اع أسلوب معين أو تحقيق غرض محدديلزمه بضرورة إتب

مع واقع الحياة العامة المتطور  أو يتلاءم مساحة كبيرة للتعبير عن مضمون النص الدستوري بما يتناسب
  .باستمرار

بتطور للمشرع يمكن إرجاعها إما إلى العوامل التي ترتبط  على السلطة التقديرية العوامل المؤثرةإن       
تطور مفهوم الدستور واتساع مجال القواعد ذات القيمة الدستورية  باعتبار أنالعلاقة بين الدستور والقانون،

ضوية،قد نتج عنه تقييد تطور العلاقة بين الدستور والقوانين الع أو،لزمة للمشرع حال ممارسة اختصاصهالم
،فقد أدى تطور نظرية الحقوق والحريات العامة إلى نظرية للحقوق ومن ناحية أخرى.المشرع التقديريةسلطة 

والحريات الأساسية إلى تقييد تدخل المشرع لتنظيم الحقوق والحريات العامة نظرا لفعالية وتأثير الحقوق 
 فقط القيود المفروضة على المشرع لا تقتصر ذلك بأن.عند تنظيمهاوالحريات العامة في توجيه إرادة المشرع 

فالتنظيم القانوني للمعاهدات الدولية أصبح  ؛على الجانب الموضوعي،بل تشمل أيضا الجانب الإجرائي
يمثل قيدًا على سلطة المشرع ويضيق من الاختصاص التشريعي للبرلمان،إلى جانب ذلك يعتبر النظام كذلك 

إقرار  القوانين العضوية من أداة لتقييد الاختصاص التشريعي في  إعداد و كذلك ضوية  الإجرائي للقوانين الع
  .،ومن جهة أخرى تشكل القوانين العضوية أداة لتقييد المشرع في سن التشريعات العاديةجهة

العوامل التي تؤثر على  تقتصر فقطوالجدير بالذكر أن العوامل المؤثرة على السلطة التقديرية للمشرع لا       
التي تؤثر في عمل السلطة التشريعية كهيئة تشريعية عوامل التمتد كذلك إلى بل ،ى التشريع كقاعدة قانونيةعل

أهم هذه العوامل هو هيمنة السلطة  ولعل.تحيط ا مجموعة من العوامل وتؤثر على العمل التشريعي للبرلمان
احل العملية التشريعية، أو تحكم رئيس التنفيذية على عمل السلطة التشريعية،بدء بسيطرة الحكومة على مر 

  .الجمهورية في عملية إصدار التشريع،ومساهمته  إلى جانب البرلمان في العمل التشريعي
توجد إلى جانب تأثير السلطة التنفيذية على عمل السلطة التشريعية عوامل أخرى يمكن إرجاعها إما       

ة،أو ضغط جماعات الضغط على عمل البرلمان،بالشكل الذي واللجان البرلماني إلى تأثير الأحزاب السياسية
  .يؤدي إلى التضييق أو التقييد من الاختصاص التشريعي للبرلمان،ويؤثر سلبا على السلطة التقديرية للمشرع
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،فإن ذلك لا يعني انعدام حرية مقيدا في كثير من الأحيان اختصاص المشرع قد أضحى وبالرغم من أن      
،حيث تبقى السلطة التقديرية للمشرع هي الأصل وأن تقييدها تقدير أو انعدام سلطته التقديريةالمشرع في ال

وإذا كان المشرع يتمتع بسلطة تقديرية تمنح له حرية الاختيار والمفاضلة بين البدائل المختلفة .هو الاستثناء
الدستوري في الرقابة على السلطة للمسألة محل التنظيم التشريعي،لنا أن نتساءل عن طبيعة دور القاضي 

  .التقديرية للمشرع وحدودها؟الأمر الذي سوف نحاول الإجابة عليه في الباب الثاني
  :الباب الثاني      

  الحدود الدنيا لرقابة القاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع 
ئل أو خيارات ليختار المشرع أنسبها و لما كانت السلطة التقديرية للمشرع  هي حرية المفاضلة بين عدة بدا 

أكثرها ملاءمة للمسألة محل التنظيم التشريعي،فإن المشرع مهما اتسع نطاق سلطته التقديرية يخضع حال 
 .ممارسته لاختصاصه التشريعي لأحكام الدستور،و مقيد بأهدافه ويسعى إلى تحقيق غاياته

قدير لا يعني أبدا إطلاق تلك السلطة أوعدم خضوعها كما أن الاعتراف للمشرع بجانب من حرية الت       
لأي نوع من الرقابة،لأن القول بخلاف ذلك يجعل هذه السلطة سلطة مطلقة أوسلطة استبدادية،هذه 

  .1الأخيرة لا وجود لها في ظل وجود دولة القانون التي تقوم على مبدأ سيادة القانون ومبدأ المشروعية
بة على دستورية القوانين على مبدأ سمو الدساتير على التشريعات الأخرى من حيث تستند فكرة الرقا      

أجل حماية أحكام الدستور من كل خرق من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية،ذلك بأن الرقابة على 
لمسألة دستورية القوانين تثير نقاشات وتطبيقات عملية عديدة بحسب الزاوية التي ينظر إليها،فإذا نظرنا إلى ا

من زاوية السيادة الشعبية،نجد أن البرلمان هو صاحب الولاية العامة في سن التشريع بوصفه ممثلا 
للشعب،ومن ثم لا رقابة على ممثلي الشعب،الأمر الذي نتج عنه عدم الاعتراف بالرقابة على دستورية 

  .19582القوانين مثلما هو الأمر في فرنسا قبل صدور دستور 
نظرنا إلى المسألة من زاوية الأنظمة التي تعتمد على نظام الرقابة على دستورية القوانين ،فإننا  أما إذا      

نجد أن القانون لا يمكن أن يعبر عن إرادة الشعب وطموحاته و آفاقه إلا في إطار احترامه لأحكام 
ة إسناد هذه الرقابة إلى الدستور،ويتم ذلك عن طريق تكريس آلية الرقابة على دستورية القوانين مع إمكاني

  .هيئة سياسية أو جهة قضائية

                                                 
، ص 2009الشــريعة والقـــانون ،دار الجامعــة الجديـــدة ،الإســـكندرية ،دراســـة مقارنــة بـــين –انظر،بوزيــان عليـــان ،دولــة المشـــروعية بــين النظريـــة والتطبيــق -1

  .140.ص
2 -La loi …n’exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution… ;Arrêt du Conseil 
constitutionnel française du 23Aout 1985 ; PORTELLE. H, op cit.p.201. 
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ولما كان تحديد العلاقة بين مبدأ الفصل بين السلطات وبين الرقابة على دستورية القوانين يرتبط إلى       
فإن مبدأ حد ما بالفهم الحقيقي بطبيعة الرقابة ذاا وطبيعة الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية وآثارها،

صل بين السلطات يعتبر أحد  الحجج الرئيسية لمؤيدي حق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين من الف
جهة،وحجة رئيسية لمنكري حق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين من جهة ثانية،ذلك بأن جهة 

لدستوري والسعي إلى تحقيق تتحقق من مدى احترام المشرع لإرادة المؤسس ا)هيئة سياسية أو قضائية(الرقابة 
  .غاياته،والتزام حدوده وضوابطه دف حماية الدستور

وإذا كان القاضي الدستوري في نطاق الدعوى الدستورية يمارس نوعا من رقابة الحد الأدنى على       
عناصر (التشريع أيا كان وجه المخالفة،سواء مخالفة المشرع لقواعد الاختصاص أو الشكل و الإجراءات

فإنه بالنظر إلى .في التشريع ،أو مخالفة المشرع لعناصر المشروعية الداخلية)المشروعية الخارجية في التشريع
حجم التشريعات الصادرة عن المشرع خاصة تلك الصادرة وفقا لسلطته التقديرية،لم تعد رقابة الدستورية 
التقليدية التي يتأكد من خلالها القاضي الدستوري من مدى التزام المشرع بالقواعد الشكلية أو الموضوعية،و 

لى تقدير المشرع للوقائع أو رقابة التناسب أو الملاءمة،لتصبح بذلك إنما أصبحت تمتد كذلك إلى الرقابة ع
الرقابة على التقدير أو الملاءمة إحدى عناصر الرقابة الدستورية على القوانين الصادرة عن المشرع،التي قد 

  .1ةيخالف فيها  هذا الأخير أحكام الدستور أو أن يكون تقديره مشوبا بعدم التناسب أو الملاءمة الظاهر 
مع العلم بأن ذلك لا يعني أن القاضي الدستوري في هذه الحالة يحل تقديره محل تقدير المشرع، وإنما       

ينصب عمله على التحقق من مدى توافق الخيار أو الحل الذي اختاره المشرع مع قواعد أو أحكام الدستور 
  .و غاياته

والحقيقة أن معرفة الحدود الدنيا لرقابة القاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع تطرح تساؤلا       
هاما حول ما طبيعة دور القاضي الدستوري في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع؟ومن أجل الإجابة 

 الرقابة على عناصر المشروعية على هذا التساؤل سوف نتطرق أولا إلى معرفة دور القاضي الدستوري في
،ثم دور القاضي الدستوري في الرقابة على عناصر المشروعية الداخلية )الفصل الأول(الخارجية للقانون

  ).الفصل الثاني(للقانون إعمالا لرقابته على السلطة التقديرية للمشرع
  
 
 

                                                 
؛نبيــل صــقر،قراءة نقديــة في دســتورية التشــريعات 451.،الحــدود الدســتورية بــين الســلطتين التشــريعية والقضــائية،المرجع الســابق،صانظر،عــادل الطبطبائي 1

،الســــنة الثالثــــة، 6و5،العــــددان 2005،المقيــــدة للحريــــات في النظــــامين الجزائــــري والفرنســــي، مجلــــة النائب،مجلــــة دوريــــة يصــــدرها الــــس الشــــعبي الــــوطني
 .140.الجزائر،ص
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  الفصل الأول
 ة الخارجية في القانونرقابة الحد الأدنى للقاضي الدستوري على عناصر المشروعي

لما كان الدستور هو الذي يؤسس السلطات العامة في الدولة ويحدد اختصاصاا،ويتضمن أيضا       
السلطة التشريعية وهي بصدد  يخُضعأحكام تتعلق بالحقوق والحريات العامة للأفراد،فإنه من جهة أخرى 

لية أو إجرائية أو قيودا موضوعية تتعلق بموضوع سن التشريع موعة من القيود،التي قد تكون قيودا شك
القانون وفحواه،أي أن المشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه بوضع التشريع يجب عليه  أن يراعي القواعد 

  .الشكلية والإجرائية التي يتطلبها الدستور،وأن يكون متفقا مع موضوعه وفحواه
على باقي القواعد القانونية الأخرى لاسيما التشريعات وحتى تكون لأحكام الدستور السيادة والعلو       

الصادرة عن المشرع،والتي قد تتعارض مع قواعد أو أحكام الدستور،فإن النظم الدستورية الحديثة تعترف 
بنوع من الرقابة على التشريعات التي يقرها المشرع،صونا لأحكام الدستور ومنعا للاعتداء على أحكامه أو 

تعتبر الرقابة على دستورية القوانين ضمانة أساسية وفعالة لنفاذ أحكام ونصوص قواعده،ومن ثم 
الدستور،وحماية الحقوق والحريات العامة من جهة،والنتيجة الطبيعية والمنطقية لمخالفة التشريع لأحكام 

  .1الدستور من جهة ثانية
لقضائية التي تتولاها محكمة دستورية ذلك بأن تنظيم بعض الدساتير لتلك الرقابة قد ينُشئ الرقابة ا      

عليا،هذه الأخيرة يكون لها حق إبطال أو إلغاء التشريع المخالف لأحكام أو قواعد الدستور،كما قد ينظم 
الدستور الجامد نوع آخر من الرقابة وهي الرقابة السياسية على دستورية القوانين تتولاها هيئة 

  .قابة سابقة على  إصدار القانونسياسية،وتكون هذه الرقابة في الغالب ر 
ولما كانت الرقابة على دستورية القوانين ضرورية لضمان احترام أحكام ونصوص الدستور ونتيجة       

حتمية لمبدأ سمو الدستور،فإن الأصل في رقابة القاضي الدستوري في الدعوى الدستورية هي رقابة مشروعية 
زيع الاختصاص التي حددها المؤسس الدستوري، والالتزام بالشروط للتأكد من مدى احترام المشرع لقواعد تو 

الشكلية والإجرائية الواجب إتباعها لسن التشريعات،أو الرقابة على عناصر المشروعية الداخلية أو الموضوعية 
  ).السبب،المحل،الغاية(في القانون

صر المشروعية الخارجية في ومن أجل معرفة ما هو دور القاضي الدستوري في الرقابة على عنا      
المبحث (القانون،يتوجب علينا أولا عرض الأسس العامة للرقابة الدستورية على القوانين في النظم المقارنة

                                                 
مبـدأ علـو  بالنظر إلى طبيعة الرقابة على دستورية القوانين من الضروري أن ينظمها الدستور بنفسه،ذلك بأن هذه الرقابة ضمانة ضـرورية وفعالـة تكفـل- 1

علــى دســتورية التشــريع، انظر ،عزيــزة شــريف ،دراســة في الرقابــة الدســتور واحــترام قواعــده مــن طــرف الســلطات العامــة في الدولــة بمــا فيهــا الســلطة التشــريعية؛
 2006؛نبيلــــة عبــــد الحلــــيم كامــــل،الوجيز في القــــانون الدســــتوري ،دار النهضــــة العربية،مصــــر،58.،ص ص1995منشــــورات جامعــــة الكويت،الكويــــت،

 .39.ص



   

    219     
 

،ثم بيان دور القاضي الدستوري  في الرقابة على العيوب الشكلية والإجرائية التي قد تلحق التشريع )الأول
  ).المبحث الثاني(

  المبحث الأول
  العامة للرقابة على دستورية القوانين في النظم المقارنة الأسس

تعد الرقابة على دستورية القوانين كما قلنا سابقا إحدى أهم الضمانات التي تكفل مبدأ سمو       
الدستور،باعتبار أن هذا الأخير هو الذي ينشئ وينظم السلطات العامة في الدولة ويحدد لها اختصاصاا 

الشرعية،الأمر الذي يستوجب إخضاع أعمال السلطات العامة في الدولة بما فيها السلطة ويضفي عليها 
التشريعية لنوع من الرقابة،وذلك للتأكد من دستوريتها ومطابقتها لأحكام الدستور بواسطة هيئة تضمن 

 .1التزام المشرع بأحكام ونصوص الدستور وتمنع صدور أي قانون يناقض أو يخالف أحكامه
والحقيقة أن دساتير دول العالم قد اختلفت حول نوع الرقابة والهيئة التي تتولاها بين هيئة سياسية       

أوجهة قضائية،غير أن التجارب قد أثبتت بأن إعطاء هذه المهمة لجهة قضائية قد يشكل ضمانة فعالة 
لسلطات العامة في الدولة لضمان سيادة الدستور وسمو أحكامه أو قواعده وحمايتها من أي اعتداء من قبل ا

بما فيها السلطة التشريعية،كما أن الرقابة القضائية بما تقوم عليه من حياد وموضوعية واستقلالية تعتبر 
  .أحسن وسيلة لضمان احترام المشرع لأحكام ونصوص الدستور

لرقابة  ومن ناحية أخرى لم يتفق الفقه والقضاء حول مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع      
القضاء،فالاتجاه الأول اتجه نحو إنكار فكرة رقابة القضاء على دستورية القوانين،أما الاتجاه الثاني الغالب 

  .يؤيد هذه الفكرة استنادا على عدة مبررات 
ذلك بأن البحث في موضوع الرقابة الدستورية على القوانين يثير إشكالية أساسية حول مدى حجية       

درة في الدعوى الدستورية ومدى إلزاميتها؟والآثار  القانونية المترتبة على تحريك الدعوى الأحكام الصا
  الدستورية ؟

وحتى يتسنى لنا معرفة الأسس العامة للرقابة الدستورية على القوانين سوف نتطرق أولا إلى دراسة       
كام الصادرة في الدعوى ،ثم معرفة مدى حجية الأح)المطلب الأول(الرقابة الدستورية بصفة عامة

  ).المطلب الثاني(الدستورية
  

                                                 
بـين السـلطات علـى إطلاقـه حيث يرتبط موضوع الرقابة على دستورية القوانين بمبدأين أساسيين ينتج عنهما نتيجتـين أساسـيتين،فالأخذ بمبـدأ الفصـل - 1

درج القواعد يؤدي إلى رفض أي نوع من أنواع الرقابة القضائية على دستورية القوانين ؛والثاني هو مبدأ سمو الدستور وعلو أحكامه ونصوصه ضمن مبدأ ت
لقوانين؛انظر،ســعاد الشرقاوي،أســس القــانون القانونيــة ،ذلــك بــأن الأخــذ ــذا المبــدأ علــى إطلاقــه مــن شــأنه أن يفــرض رقابــة قضــائية كاملــة علــى دســتورية ا

 .178.الدستوري ،المرجع السابق،ص
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  المطلب الأول
  الرقابة على دستورية القوانين بصفة عامة

تقتضي الرقابة على دستورية القوانين التحقق من مخالفة القوانين للدستور تمهيدا لعدم إصدارها إذا        
دارها،أو هي الرقابة التي دف إلى معرفة كانت لم تصدر أو إلغائها أو الامتناع عن تطبيقها إذا تم إص

مدى انسجام التشريعات التي يضعها المشرع مع الدستور الذي تسموا قواعده ونصوصه على باقي 
  .1التشريعات الأخرى

والحقيقة أن مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء كما قلنا سابقا لم تكن محل اتفاق     
القضاء،حيث ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن ممارسة المشرع لاختصاصه التشريعي في كل من الفقه و 

وفقا لسلطته التقديرية تكون خارج نطاق الرقابة القضائية،باعتبار أن ملاءمة التشريع تعد أحد أهم مظاهر 
التشريع تعد من أما الجانب الآخر من الفقه وعلى الرغم من اعترافه بأن ملاءمة .السلطة التقديرية للمشرع

الخيارات المتروكة للمشرع،فلا يمكن أن تبقى بعيدة عن رقابة القضاء،بل يجب أن تمتد سلطته إلى فحص 
مدى ملاءمة الحل أو الخيار الذي اختاره المشرع،ومدى توافقه مع الهدف الذي يسعى المؤسس الدستوري 

  .2يعتبر من أوجه المشروعية التي يراقبها القضاء إلى تحقيقه،وأن مراقبة مدى ملاءمة الحل الذي اختاره المشرع
ومن أجل معرفة ماهية الرقابة على دستورية القوانين سوف نركز أساسا على موقف الفقه والقضاء من       

،ثم الأنواع المميزة لتلك الرقابة وحدودها،وكذا تطبيقاا في النظم )الفرع الأول(الرقابة على دستورية القوانين 
  ) .الفرع الثاني(المقارنة 

  الفرع الأول
  ضاء من خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاءموقف الفقه والق

هناك آراء متعددة حول مسألة حق القضاء في الرقابة على دستورية القوانين،فمنهم من يعارض تلك       
ولما كان الرأي الغالب في الفقه قد اتجه إلى أن ممارسة المشرع .الرقابة الدستورية،والبعض الآخر يؤيدها

يعي وفقا لسلطته التقديرية تكون خارج نطاق الرقابة الدستورية تكريسا بمبدأ الفصل بين لاختصاصه التشر 

                                                 
 الدستورية، لةا ، 2008لعام الدستوري التعديل بمقتضى فرنسا، في الدستورية على واللاحقة السابقة الرقابة بين الجمع العصار، محمد يسري انظر،- 1

 .44 .ص ، القاهرةالسابعة،  السنة عشر، السادس العدد ،2009 أكتوبر
دة الأمريكيـة و تختلف الرقابة على دستورية القوانين باختلاف الأنظمة السياسية ،فقد تكون رقابة سياسية أو رقابة قضائية،فإذا كانت الولايات المتح- 2

نـوع مـن الرقابـة أو منعـه ،فـإن فرنسـا هـي هي مهد الرقابة القضائية علـى دسـتورية القـوانين حـتى و إن كـان الدسـتور الأمريكـي لم يـنص صـراحة علـى هـذا ال
تفسـير ذلـك بـالنظر  الأخرى تعتبر مهد الرقابة السياسية،باعتبار أن الدساتير الفرنسية المتعاقبة قد منعـت القضـاء مـن الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين،ويمكن

انظر،أحمد  ن الإرادة العامـة ولا رقابـة علـى ممثلـي الإرادة العامـة للشـعب؛إلى الاعتبارات السياسـية المحضـة الـتي جعلـت مـن القـانون الأداة الوحيـدة للتعبـير عـ
رمـزي الشـاعر،رقابة دســتورية ؛477،ص1998كمـال أبـو اد،الرقابـة علــى دسـتورية القـوانين في الولايــات المتحـدة الأمريكيـة،دار النهضـة العربيــة،القاهرة،

 .5.،ص ص2004الدستوري في مصر،دار النهضة العربية،مصر،القوانين دراسة مقارنة مع دراسة تحليلية للقضاء 
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فإن اتجاها آخر يرى بأن ملاءمة التشريع هي مسألة يجب أن لا تبقى بعيدة عن رقابة .السلطات
ي القضاء،وذلك من أجل التأكد من مدى احترام المشرع لأحكام وقواعد الدستور،ومدى ملاءمة الحل الذ

 .1اختاره المشرع
ومادام أن الفقه قد اختلف حول مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء،فإن القضاء       

هو الآخر قد اختلف حول نطاق الرقابة على مدى ملاءمة التشريع،حيث ذهب البعض إلى القول بأن 
عدة بدائل أو خيارات ليختار من أنسبها السلطة التقديرية للمشرع هي أمر متروك للمشرع للمفاضلة بين 

أو أكثرها ملاءمة للمسألة محل التنظيم دون الخضوع لرقابة القضاء،بينما يرى اتجاه آخر إلى أن مراقبة مدى 
ملاءمة الحل الذي اختاره المشرع يعد من أوجه المشروعية التي يراقبها القضاء،وذا يكون القضاء قد شارك 

  .2التشريعي بسن التشريعالبرلمان في اختصاصه 
ومن أجل معرفة موقف الفقه والقضاء حول مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع سوف نبين أولا       

  ).ثانيا(،ثم نعقبه بموقف القضاء من تلك المسألة)أولا(موقف الفقه من ذلك 
  موقف الفقه حول خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء:أولا     

تثير مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء إشكالية أساسية حول هل يجوز للقضاء       
أن يفحص مدى ملاءمة الحل أو الخيار الذي اختاره المشرع،أم أن نطاق الرقابة الدستورية يقف عند حدود 

  المشروعية دون التدخل وفحص مدى ملاءمة التشريع؟
يرى جانب من الفقه بأنه يجب على القضاء أن يقف عند حدود المشروعية دون التعرض إلى مسألة       

فحص مدى ملاءمة التشريع،باعتبار أن ذلك يعتبر من صميم عمل المشرع في المفاضلة بين عدة خيارات 
قابة مدى ملاءمة التشريع أو بدائل للمسألة محل التنظيم،في حين يذهب اتجاه آخر في الفقه إلى القول بأن ر 

وحتى يتسنى لنا معرفة موقف الفقه حول مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع .3تعتبر من أوجه المشروعية
،ثم )أ(لرقابة القضاء سوف نتطرق أولا إلى الرأي المعارض لخضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء

  ).ب(موقف الرأي المؤيد لهذه الرقابة
  الرأي المعارض لرقابة القاضي الدستوري على دستورية القوانين- أ      

ينكر أغلب الفقهاء حق القضاء في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع،لأن ذلك يعتبر تدخلا في       
خصوصيات المشرع ويمس بنطاق اختصاصه التشريعي الذي عهده إليه المؤسس الدستوري،أي أنه إذا تعدى 

                                                 
 .478.،المرجع السابق،صانظر،أحمد كال أبو اد،الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية - 1
  .250.،ص2000انظر،إبراهيم محمد حسنين،الرقابة على دستورية القوانين في الفقه والقضاء،منشأة المعارف،الإسكندرية،-2
؛عبــد العزيــز محمــد سالمان،ضــوابط وقيــود الرقابــة 459.انظر،عـادل الطبطبائي،الحــدود الدســتورية بــين الســلطتين التشــريعية والقضــائية،المرجع الســابق،ص-3

 .35.الدستورية،المرجع السابق،ص



   

    222     
 

لدستوري أو المحكمة الدستوري العليا رقابة المشروعية الدستورية إلى رقابة مدى ملاءمة التشريع الس ا
الذي يسنه المشرع أو تعدى الإطار الذي حدده له الدستور يكون القاضي قد أحل إرادته محل إرادة 

ن خلال المشرع،بل وحتى المؤسس الدستوري كذلك،بالشكل الذي يمس بمبدأ الفصل بين السلطات م
مشاركة المشرع في مباشرة اختصاصه التشريعي من جهة،ومتجاوزا بذلك إطار عمله و مفهوم الرقابة 

  .1الدستورية ذاا من جهة ثانية
ومن بين آراء بعض الفقهاء في هذا اال ما ذهب إليه الدكتور محمد سليمان الطماوي عند الحديث       

المقيدة إلى القول بأنه إذا كانت السلطة التأسيسية الأصلية تضع  عن السلطة التقديرية للمشرع والسلطة
الدستور،وتحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها،وتضمن الحقوق والحريات العامة للأفراد وإنشاء السلطات 
العامة في الدولة وتحديد اختصاصاا وعلاقتها ببعضها بدون أي قيد عليها وبمطلق حريتها،فإن السلطة 

عية هي الأخرى تتمتع بحرية واسعة في مباشرة اختصاصاا التشريعية،ولكنها ليست بنفس الحجم التشري
  .2الذي تتمتع به السلطة التأسيسية،لأن المشرع مقيد بأحكام الدستور ومبادئه ويسعى إلى تحقيق غاياته

                                                 
متـولي،علي البـاز في إنكـار فكـرة رقابـة القضـاء علـى دسـتورية القـوانين ويستند أصحاب هذا الاتجاه مثل كمال أبـو اـد، محمـد العصـفور،عبد الحميـد - 1

ري إلى عدة اعتبارات،حيث يعتقد أصحاب هذا الرأي بأن مهمة القاضي الدستوري تنحصر فقط في تطبيـق القـانون،ومن ثم لا يسـتطيع القاضـي الدسـتو 
استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات لا يجـوز للقاضـي الدسـتوري أن يفـرض  كما أنه.الامتناع عن تطبيق نص قانوني صريح بدعوى أنه مخالف للدستور

؛ذلـك بأنـه إذا رقابته وهيمنته و إرادته على السلطة التشريعية،إذ يعد امتناعه عن تطبيق التشريع لعدم دستوريته تعديا على اختصـاص المشـرع ومساسـا بـه 
فــــتح اــــال كــــذلك أمــــام الســــلطة التنفيذيــــة للتعقيــــب علــــى أعمــــال الســــلطتين التشــــريعية أجيــــز للقضــــاء التعقيــــب علــــى أعمــــال المشــــرع،فإن ذلــــك قــــد ي

التشـــريعية  والقضـــائية،وامتناعها عـــن تنفيـــذ الأحكـــام الصـــادرة مـــثلا ضـــد القـــوانين غـــير الدســـتورية؛انظر،عادل الطبطبائي،الحـــدود الدســـتورية بـــين الســـلطتين
  .89.د الفتاح محمد إدريس،رقابة الملاءمة في القضاء الدستوري،المرجع السابق،ص؛عبد المنصف عب 478والقضائية،المرجع السابق،ص ص

ت غير أن تلك القيود مهما كانت فإا تترك للمشرع حرية شبه مطلقة في ممارسـة اختصاصـه التشـريعي،بحيث يسـتطيع المشـرع أن يسـن مـن التشـريعا - 2
تمتع المشرع بمساحة واسعة من حرية التقدير في ممارسة العمل التشريعي،والاستثناء هو القيود  ما يشاء،وفي النطاق الذي حدده له الدستور،أي أن الأصل

دون الــتي يضــعها الدســتور،و أن القيــود إن وجــدت تكــون فضاضــة،كما أن المشــرع في نطــاق الســلطة التقديريــة الــذي يتركــه لــه المؤســس الدســتوري يختــار 
نصوص الدستور والغايات التي يسعى المؤسـس الدسـتوري إلى تحقيقها،فـإذا كـان المشـرع لا يملـك أيـة سـلطة معقب عليه الحل أو الأسلوب الذي يتفق مع 

،فإنه يتعين أن يسـتقل بتقـدير أهـداف التشـريع واختيـار الوسـيلة )قواعد الاختصاص و قواعد الشكل والإجراءات(تقديرية اتجاه عناصر المشروعية الخارجية
ومــن ثم لا يمكننــا أن نقــارن بــين حريــة المشــرع بالتشــريع وحريــة الإدارة في التنفيــذ،باعتبار أن القيــد هــو .ل التنظــيم التشــريعيوالوقــت المناســبين للمســألة محــ

المشــرع لا تعــني الأصــل بالنســبة لــلإدارة ومجالهــا تحــدده إرادة المؤســس الدســتوري والمشــرع ،و أن أهــدافها محــدودة باســتمرار،غير أن الســلطة الــتي يتمتــع ــا 
انظر،محمد ســـليمان الطماوي،النظريــــة العامــــة للقــــرارات الإطـــلاق ولا تحــــدها حــــدود،والقول بـــذلك يــــؤدي إلى التعــــدي علــــى أحكـــام الدســــتور ونصوصــــه؛

لنهضة محمود عاطف البنا،الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح،دار ا؛43إلى  34،ص1984الإدارية،الطبعة الخامسة،دار الفكر العربي،مصر ،
 .120.،ص1992العربية،القاهرة،
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داري على أعمال الإدارة ويذهب  الدكتور سليمان الطماوي إلى القول بأنه إذا كانت رقابة القضاء الإ      
مقبولة،وذلك بالنظر إلى العلاقة بين القاضي الإداري والإدارة،فإن  هذا الأمر لا يمكن تحقيقه في العلاقة بين 

  . 1السلطتين التشريعية والقضائية،وإلا ترك ذلك لهيئة سياسية ينشئها الدستور ويحدد اختصاصاا

                                                 
ويــذهب الـدكتور عبــد الحميـد متــولي في الشـأن إلى القــول ؛43إلى34انظر،محمـد ســليمان الطماوي،النظريـة العامــة للقـرارات الإداريــة،المرجع السـابق،ص-1

ق وضع القيـود علـى ممارسـتها والـتي قـد تـؤدي إلى بأنه إذا عهد المؤسس الدستوري للمشرع حق تنظيم حرية من الحريات العامة،فإن ذلك يمنح للمشرع ح
د بـأي قيـد سـوى الانتقاص منها في بعض الحالات؛بمعنى أنه إذا أحال الدستور على القانون لتنظيم حرية معينة فإن المشـرع مـن الناحيـة القانونيـة غـير مقيـ

ن هــذه الحريــة مــن شــأنه أن يمتــد إلى رقابــة الملاءمــة بــدلا مــن رقابــة قيــد عــدم إلغــاء هــذه الحريــة،وأن اختصــاص القضــاء بــالنظر في مــدى انتقــاص التشــريع مــ
ومــن . ريعالمشـروعية الدسـتورية،ويفترض في مهمـة القاضـي تطبيـق القـانون ولــيس مراقبـة مـدى ملاءمـة الخيـار أو الحـل الــذي اختـاره المشـرع هنـد وضـع التشـ

السياسـي ويفـتح البـاب للتقـديرات الشخصـية والنزعـات السياسـية ،الأمـر الـذي قـد ناحية ثانية من حدود اختصاصه القضـائي لا يقحـم نفسـه في الميـدان 
انظــر ،عبــد الحميــد متولي،الوســيط في القــانون  يشــكل اعتــداء علــى اختصــاص الســلطة التشــريعية ويمــس بمبــدأ ســيادة الأمــة ومبــدأ الفصــل بــين الســلطات؛

كما يرى علي الباز بأنه مادام أن القانون الذي يراقب   ؛ 461.ئي،المرجع السابق،صالطبطبا وما يليها،أورده 650.،ص1956الدستوري ،الجزء الأول،
ادر فيهـا القضاء دستوريته تضعه هيئة سياسية ويعبر عـن أفكـار ورؤى سياسـية ،فإنـه يجـب التفرقـة بـين أسـاس تلـك الرقابـة وهـو أسـاس قـانوني والحكـم الصـ

ومــن ثم فـــإن التــزم القاضــي بالضـــوابط الموضــوعية في تفســـير .قابــة وهــي الامتنـــاع عــن تطبيقــه أو إلغائـــههــو عمليــة قضـــائية ،وكــذا التفرقــة بـــين آثــار تلـــك الر 
واحــترم مبــدأ  النصــوص القانونيــة و إزالــة الغمــوض عليهــا دون أن يبــدي رأيــه الشخصــي أوميولــه السياســي يكــون قــد التــزم باــال القــانوني و بمفهــوم الرقابــة

اوز القاضي ذلك اال إلى اال السياسي ومتجاوزا مفهوم الرقابة على دسـتورية القـوانين والحلـول محـل البرلمـان ومشـاركة الفصل بين السلطات ،أما إذا تج
قابـة علـى المشرع في ممارسة اختصاصه التشريعي في سن التشريع،بل يكون بذلك قد أحل إرادته محـل إرادة المؤسـس الدسـتوري كـذلك،أي أنـه يتعـين في الر 

القوانين أن تكون وسـيلة لضـمان احـترام الدسـتور وكفالـة تنفيـذ أحكامـه ،و أداة لتصـحيح مسـار مبـدأ الفصـل بـين السـلطات لتصـبح بـذلك أداة  دستورية
؛انظر،علـــى البـــاز ،الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين في مصـــر،دار الجامعـــات  .لتجـــاوز هـــذا المبـــدأ بحلـــول القاضـــي محـــل كـــل مـــن المؤســـس الدســـتوري والمشـــرع

ويضيف الدكتور علي الباز في هذا الشـأن بـأن امتـداد الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين إلى نطـاق السـلطة ؛ 204إلى196.،ص1978المصرية،الإسكندرية،
تقــدير  ةالتقديريـة للمشــرع مـن شــأنه أن يـؤدي إلى تحــول تلـك الرقابــة مـن رقابــة مشـروعية إلى رقابــة ملاءمـة،أي أن القاضــي يسـتطيع أن يقــدر مـدى ملاءمــ

 والأنظمة مصر في القوانين دستورية على الرقابة :الباز علي المشرع للحلول أو الخيارات التي تبناها عند ممارسة اختصاصه التشريعي بوضع القوانين؛انظر،
ليه الدكتور محمد العصفور ومن ذلك أيضا ما ذهب إ؛280 .،ص2001الفنية،بدون بلد نشر، الشعاع مقارنة،مطبعة دراسة-والأجنبية العربية الدستورية

دارة ،فإنـه إلى القول بعدم صحة فكرة وجود سلطة تقديرية للمشرع وسلطة مقيدة ،وتبريره في ذلك أن التحديد والتقدير و إن كان قد يـرد علـى سـلطة الإ
ومــن ناحيــة أخـرى أن تقيــد المشــرع بأحكــام .قتــهلا يمكـن قبولــه بالنســبة لسـلطة المشــرع،لأن الســلطة التقديريــة في نطـاق التشــريع تعتــبر جــوهر التشـريع وحقي

مه للحريات الدستور لا يعني أن سلطته مقيدة ،فالضمانات الدستورية هي من أهم القيود التي ترد على سلطة المشرع ،فلا يستطيع هذا الأخير عند تنظي
واســعة في اختيــار الوســيلة أو الأســلوب الــذي يعــالج بــه تلــك مــثلا أن يهــدر تلــك الضــمانات،ذلك بــأن المشــرع بــالرغم مــن تلــك القيــود يبقــى يتمتــع بحريــة 

تقديريـة مـن الحريات ،أي أن القيود الدستورية تحدد اختصاصات المشرع ولا ترد على سلطته في التقدير ،كما أن فرض رقابة القضاء على سلطة المشـرع ال
ن القاضــي مُلــزّم بتطبيــق القــانون وعــدم المســاس باســتقلال الســلطة التشــريعية أجــل إثبــات عــدم انحرافــه في اســتعمال الســلطة التشــريعية أمــر غــير مقبــول ،لأ

الأصـل هـو  والتدخل في تقدير مدى ملاءمة التشريع ؛فإذا كانت الرقابة القضائية على أعمال الإدارة يمكن أن تصل إلى أقصـى  حـدودها ،بـالنظر إلى أن
فــإن الأمــر يختلــف بالنســبة لرقابــة القضــاء علــى .جهــا عــن الأهــداف أو الغايــات المحــددةإخضــاع ســلطة الإدارة لرقابــة القضــاء مــن أجــل ضــمان عــدم خرو 

لأحكــام الســلطة التقديريــة للمشــرع الــذي يعتــبر اســتثناء و أن موضــوع الرقابــة الدســتورية  إنمــا يقــوم علــى أســاس خضــوع التشــريعات الصــادرة عــن المشــرع 
ذلك بأن منح القضاء مهمة مراقبة مدى دسـتورية القـوانين و إلغـاء التشـريعات المخالفـة . للقضاءالدستور،ولا تقوم على أساس خضوع السلطة التشريعية 

ع بأحكــام للدســتور لا يعــني مــنح القاضــي ســلطة تعلــو علــى ســلطة المشــرع أو مــنح القاضــي الحــق في تقــدير الحلــول الــتي اختارهــا المشــرع ،لأن إلــزام  المشــر 
سـتوري تمتـد إلى البحـث في نوايـا المشـرع وتقديراتـه،والقول بخـلاف ذلـك يعتـبر مساسـا بمبـدأ سـيادة الشـعب ومشـاركة الدستور لا يعني أن رقابة القاضي الد

، ص 1958انظر،محمد العصـــفور ،مـــذاهب المحكمـــة العليـــا في الرقابـــة والتفســـير والابتـــداع،للمشـــرع في ممارســـة اختصاصـــه التشـــريعي؛لمزيد مـــن التفاصـــيل؛
 .461.ئي،المرجع السابق،ص؛أورده عادل الطبطبا138.ص
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اد إلى القول بأن الرقابة على دستورية القوانين هي سلاح ذو ويذهب كذلك الدكتور أحمد كمال أبو      
حدين،فإذا أُحسّن استعمالها أصبحت مظهرا أساسيا من مظاهر سيادة القانون ووسيلة فعالة من وسائل 
حماية الحقوق والحريات العامة،أما إذا أسيئ استعمالها من خلال استغلال غموض النصوص الدستورية 

اية حقيقية على السلطة التشريعية يؤدي ذلك إلى إشكاليات دستورية وسياسية بالصورة ومحاولة لفرض وص
  .1التي قد در استقلال السلطة التشريعية أو تعدي السلطات العامة على مبدأ المشروعية

 ويضيف الدكتور أبو اد إلى القول بأن هناك بعض الأمثلة التي تثير بالفعل المشكلة الحقيقية في      
تحديد نطاق الرقابة والبحث في الغرض الحقيقي من التشريع،ذلك بأن المشرع حال ممارسته لاختصاصه 
التشريعي المنصوص عليه صراحة في الدستور قد يصدر مثلا تشريعا يعدل أحكام تشريع سابق بحجة 

  .تفسيره،وهو ما يسمى بالتشريع المستتر
حول ما إذا جاز للقضاء أن يبحث عن الغرض الحقيقي من  ويطرح الدكتور أبو اد تساؤلا هاما      

ويجيب على ذلك بأن المشكلة لا ترتبط في اعتقاده بالبواعث .وراء إصدار هذه النوع من التشريعات
والأغراض التشريعية،و إنما ترتبط بالكشف عن المضمون أو الطبيعة الحقيقية للتشريع،أي أن دور القاضي في 

إنما يتضمن البحث في الطبيعة الحقيقية للتشريع والتحقق من مضمونه المستتر من  مناقشة هذه المشكلة
جهة؛والبحث فيما إذا كان هذا المضمون الحقيقي يتفق أو يتعارض مع أحكام أو نصوص الدستور،من 
جهة ثانية،وهو الأمر الذي يطرح كذلك تساؤلا آخرا حول إمكانية القاضي أن يتجاوز ظاهر التشريع 

  .2ث عن الطبيعة الحقيقية لهوالبح
الأولى هي ضرورة منع التحايل من قبل المشرع إعمالا لمبدأ المشروعية :الحقيقة أن هناك فرضيتين      

واحتراما لقواعد الدستور،أي أن تحقيق الأغراض غير المشروعة لا يمكن أن يسمح به تحت ستار ممارسة 
ل في أن القاضي لا يقضي بعدم دستورية التشريع إلا إذا كان الاختصاصات المقررة المشروعة؛والثانية، تتمث

  .3ذلك واضحا  وحقيقيا،أي أن يكون تفسير القانون على نحو لا يتعارض مع الدستور
فإذا كانت كل الآراء الفقهية السابقة قد أنكرت فكرة رقابة القضاء على السلطة التقديرية للمشرع وأن       

ابة المشروعية دون أن تمتد إلى رقابة مدى ملاءمة التشريع،فإن اتجاها آخر في رقابة القضاء تنحصر في رق
                                                 

 .591.،ص1960انظر،كمال أبو اد ،الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري ،مكتبة النهضة العربية ،مصر،-1
2
 .592.انظر،كمال أبو اد،المرجع نفسه،ص - 
الرقابة على القـوانين لمنـع التحايـل مـن قبـل المشـرع علـى نصـوص الدسـتور،لأن إجـازة التحايـل قـد ويضيف الدكتور أبو اد إلى أنه من الضروري بسط -3

رقابـة علـى يقضي على القيمـة القانونيـة للقيـود الدسـتورية وتتـيح للمشـرع إمكانيـة التعـدي مـثلا علـى الحقـوق والحريـات العامـة،كما أن الغـرض مـن بسـط ال
؛انظر،كمـال أبـو اد،الرقابـة علـى دسـتورية  د  المعنى الحقيقي لهذا التشريع ومدى توافقه مع النصوص الدستوريةهذا النوع من التشريعات هو الوقوف عن

 ضـوء علـى الدسـتورية والشـرعية الدسـتوري جمـال الـدين،القانون ؛سـامي593.القـوانين في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والإقلـيم المصـري،المرجع نفسـه،ص
  .462.؛عادل الطبطبائي،المرجع نفسه،ص149.،ص العليا،المرجع السابق ريةالدستو  المحكمة قضاء
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الفقه قد ذهب إلى تأييد فكرة الرقابة على مدى ملاءمة الحل الذي اختاره المشرع عند ممارسة اختصاصه 
 .التشريع

  الرأي المؤيد لرقابة القضاء على السلطة التقديرية للمشرع -ب     
هذا الرأي المؤيد لرقابة القضاء على السلطة التقديرية للمشرع على نظرية الخطأ البين  يستند أصحاب      

في التقدير الذي ظهر في بداية الأمر في القضاء الإداري ثم انتقل إلى القضاء الدستوري،ولتوضيح مفهوم 
ضي الدستوري يعطي الخطأ البين في التقدير في الميدان الدستوري يقرر جانب من الفقه الفرنسي بأن القا

  .1لتلك الفكرة مضمونا مستقلا بالشكل الذي يتلاءم مع طبيعة المنازعة الدستورية
ذلك بأن رقابة الخطأ البين في التقدير تثير تساؤلا هاما حول ما إذا كانت رقابة الخطأ الظاهر في التقدير     

تتعارض مع السلطة التقديرية للمشرع أم لا؟الواقع أن القاضي الدستوري يعمل في الغالب على حماية 
ويفهم من ذلك أن .،من جهة ثانية السلطة التقديرية للمشرع من جهة؛ ويرفض التعرض لملاءمات التشريع

اعتماد القاضي الدستوري على فكرة الخطأ الظاهر في التقدير في اال الدستوري إنما هي وسيلة لحماية 

                                                 
الخطأ البين والجدير بالذكر أن هامش التقدير الذي يتمتع به المشرع حال مباشرته لاختصاصه التشريعي أكبر بكثير مما تملكه الإدارة،ذلك بأن رقابة  - 1

أ على التكييف القانوني للأسباب مثلمـا هـو الأمـر في القضـاء الإداري،ولكـن علـى أـا رقابـة مـدى في التقدير في القضاء الدستوري لا تتضمن رقابة الخط
الفرنسي في قـراره ملاءمة الحلول التي اختارها المشرع خاصة في الحالة التي يؤدي تدخله إلى المساس بمبدأ دستوري ما ،الأمر الذي طبقه الس الدستوري 

بمناســـبة فحصـــه لدســتورية قـــانون التأميم،حيـــث اعـــترض الـــس الدســتوري علـــى مـــا جـــاء في مـــذكرة النـــواب  1982رينـــاي16الصـــادر في  81-132رقــم
و إنمـا ذات الاشتراكيين بأنه ليس للمجلس الدستوري اتجاه المشرع نفس وضع القاضي الإداري بالنسـبة لـلإدارة،لأن سـلطة البرلمـان ليسـت تقديريـة فقـط ،

توري قـرر بأنـه لا يجـوز لــه أن ينكـر علـى المشــرع تقـديره بشـأن ضـرورة التأميمــات لانتقـاء الخطـأ البـين ،إذ لــيس مـن شـان نقــل سـيادة ،غـير أن الـس الدســ
ادر في ملكيــة الأمــوال والمشــروعات تقييــد نطــاق الملكيــة وحريــة المشــروعات إلى درجــة الإخــلال بالنصــوص الــواردة بــإعلان حقــوق الإنســان والمــواطن الصــ

من ذلك بمفهوم المخالفة أن الس الدستوري يراقب تقدير هذه الضرورة إذا ارتكب المشرع خطأ بينا في التقدير؛ومن قراراته أيضا قـرار ويستفاد .1789
؛ومـــن ثم ذلـــك بـــأن فالقاضـــي الدســـتوري يعتمـــد علـــى فكـــرة الخطـــأ البـــين في التقـــدير في الـــدعوى 1988،وقـــراره في 1984يوليـــو24الـــس الصـــادر في

حقــق ة في الحالــة الـتي يجُــري فيهــا المشـرع عنــد ممارســته لاختصاصـه التشــريعي نـوع مــن التوفيــق والملاءمـة بــين مبــدأين دسـتوريين متعارضــين،حيث يتالدسـتوري
مــة عاالــس الدســتوري مــن مــدى تناســب الحــل الــذي اختــاره المشــرع ،والتأكــد كــذلك مــن القيــود الــتي يفرضــها المشــرع حــال تنظيمــه للحقــوق والحريــات ال
مــدى  مـثلا،أي أن رقابــة الخطـأ البــين في التقـدير حســب أحــد الفقهـاء تمــنح للمجلـس الدســتوري بسـط رقابتــه علــى السـلطة التقديريــة للمشـرع والبحــث في

حكـام الدسـتور ملاءمة التشريعات الصادرة عنه للمسـائل الـتي تنظمهـا هـذه الأخـيرة ،فضـلا عـن ضـرورة ممارسـة المشـرع لسـلطته التقديريـة في إطـار احـترام أ
أي أن  فكـــرة الخطـــأ البـــين في التقـــدير تســـمح للقاضـــي الدســـتوري الموازنـــة بـــين الغايـــة الـــتي يســـعى القـــانون محـــل الرقابـــة إلى تحقيقهـــا ،وبـــين .ومبادئـــه العامـــة

ير مطابقــا لأحكــام الدســتور بــالنظر إلى الانتهاكــات الــتي يمكــن إلحاقهــا ــذا المبــدأ أو المبــادئ الدســتورية الأخرى،وتبعــا لــذلك يكــون القــانون مطابقــا أو غــ
في التقـدير أن النتيجة التي يتوصل إليها القاضي الدستوري والقرار الذي يصدره،ومن ناحية ثانية يستطيع القاضي الدستوري من خلال رقابة الخطأ البـين 

عامة التي يسعى القانون إلى تحقيقهـا وبـين حمايـة الحقـوق والحريـات يفرض على المشرع الضوابط أو القيود التي تكفل له إقامة التوازن بين تحقيق المصلحة ال
رقابـة علـى دســتورية العامـة للأفـراد المكفولــة دسـتورا،ويعتبر أصـحاب هــذا الـرأي بـأن فكــرة الرقابـة علـى الخطــأ البـين في التقـدير يعتــبر بمثابـة تطـور لأســلوب ال

قــت ترحابــا مــن جانــب الفقــه الفرنســي ،فلــم تلــق القبــول مــن جانــب بعــض الفقهــاء بحجــة أنــه كيــف غــير أن فكــرة الخطــأ البــين في التقــدير و إن لا.القــوانين
محمـد مـاهر أبـو العينين،الانحـراف التشـريعي انظر،؛)الإدارة،المشـرع(هنـاك خطـأ ظـاهر يكشـفه القاضـي الإداري أو الدسـتوري،ولا تكشـفه الجهـة المتخصصـة

 .116.السابق،ص والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاني،المرجع
- ROUSSEAU.D, Droit du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, 2005, p p.23. 
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السلطة التقديرية للمشرع،كما أن رقابة الخطأ الظاهر في التقدير حسب ما ذهب إليه الفقه الفرنسي هي 
عن ملاءمة التشريع،لأن القاضي الدستوري لا يملك سلطة تقديرية  بعيدة عن مسألة رقابة تقدير المشرع و 

  .1كسلطة المشرع ولا يملك سلطة عامة في التقدير مثلما هو الشأن بالنسبة للمشرع 
وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأن رقابة الخطأ الظاهر في التقدير تمثل الحد الأدنى للرقابة على       

لمشرع عند تنظيمه لمسألة معينة أو حرية معينة دون أن تمتد تلك الرقابة إلى الغاية الحلول التي تبناها ا
أوالهدف الذي يسعى التشريع محل الرقابة إلى تحقيقه،باعتبار أن ذلك يعتبر من أهم مظاهر السلطة التقديرية 

  .2للمشرع
في التقدير  )الظاهر(نظرية الخطأ البينوالملاحظ على الفقه المصري بأنه قد تأثر بالفقه الفرنسي في تبني       

كأساس يستند عليه أصحاب هذا الرأي المؤيد لفكرة خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء،حيث 
يذهب الدكتور زكي محمد النجار إلى القول بأن اختصاصات المشرع مقيدة بأهداف الدستور،وأن المشرع 

بدأ الدستورية،كما أن الاعتراف بالسلطة التقديرية للمشرع لا يخضع حال ممارسته لاختصاصه التشريعي لم
  .يعني الاعتراف له بسلطة مطلقة لا تخضع لأي نوع من الرقابة

ويضيف قائلا بأن خضوع المشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي لا يعني تقييد السلطة      
ضوح مدى التوافق بين السلطة التقديرية للمشرع التقديرية للمشرع أو الحد منها،وإنما يبرز من خلالها بو 

  .3ومدى التزام المشرع بالقيود الدستورية
وإذا كان الهدف من رقابة الغلط البين في التقدير في اال الدستوري هو التحقق ورقابة مدى ملاءمة      

ة التكييف القانوني للأسباب الحلول أو البدائل التي اختارها المشرع للمسألة محل التنظيم دون التعرض لرقاب
التي قام عليها التشريع،فإن رقابة الغلط البين تبقى ممارسة القاضي الدستوري لوظيفته القضائية ضمن الإطار 

                                                 
  .195.انظر ،زكي محمد النجار،المرجع السابق،ص-1
قاضـي الدسـتوري تكـون مقيـدة بنصـوص السبب الأول هـو أن رقابـة ال:ويرى الفقه بأن رقابة الخطأ البين في التقدير تمثل الحد الأدنى من الرقابة لسببين -2

محمــد مــاهر أبــو العينين،الانحــراف انظــر،  الدســتور،والثاني هــو أن تلــك الرقابــة تقــوم علــى أســاس الخطــأ الجســيم في التقــدير دون الأخطــاء العاديــة البســيطة؛
 .15.التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاني،ص

ملاءمــة التشــريع ومــدى ضــرورته أو البحــث عــن البواعــث الــتي قــد تــدفع المشــرع إلى إصــداره كأــا حــالات متســاوية،فإن ولمــا كــان الفقــه يــربط بــين رقابــة -3
الأمــر عكــس ذلك،فـــإذا كانــت مســـألة ضــرورة التشـــريع أو عــدم ضـــرورته مســألة تــدخل في نطـــاق الســلطة التقديريـــة للمشــرع،أي أن المشـــرع يقــدر الوقـــت 

فإن تقدير المشرع في المفاضلة بين البدائل والحلول المختلفة المطروحة عليه ليختـار .ب لتنظيم المسألة محل التنظيم التشريعيالمناسب لإصدار التشريع المناس
ق مـع المصـلحة من أحسنها وأكثرها ملاءمة للمسألة محل التنظيم التشريعي،تخضـع للرقابـة الدسـتورية والتحقـق فيمـا إذا كـان الحـل الـذي اختـاره المشـرع يتفـ

حلة لاحقة على تدخل لعامة أم لا،وتلك هي رقابة الغلط البين في التقدير،وعليه فإن هذه الرقابة لا علاقة لها بمدى ضرورة التشريع أم لا لأا تأتي في مر ا
ية القـوانين الصـادرة عـن المشـرع المشرع لتنظيم مسألة ما،أي أن  نظرية الغلط البين في التقدير التي يستند عليها القاضـي الدسـتوري  في رقابتـه علـى دسـتور 

نوني للوقـائع عندما يؤدي تدخل هذا الأخير إلى المساس بمبـدأ دسـتوري،إذ لا يجـوز للقاضـي الدسـتوري أن يحـل تقـديره محـل المشـرع أو مراقبـة التكييـف القـا
 .196.انظر،زكي محمد النجار ،المرجع نفسه،صالتي يبنى عليها التشريع؛
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الذي حدده له الدستور من جهة،و أن الأخذ بذلك النوع من الرقابة في اال الدستوري يعد تكريسا 
  .1ن جهة ثانيةلمبدأي الفصل بين السلطات والمشروعية م

وبناء على ما تقدم،يمكننا القول بأنه وإن كان أصحاب الرأي المنكر لرقابة القضاء على السلطة       
التقديرية للمشرع وحجتهم في ذلك أن الاعتراف بحق القضاء في الرقابة على دستورية التشريعات الصادرة 

بنطاق عمله التشريعي،وأن دور عن المشرع وفقا لسلطته التقديرية يعتبر تدخلا في خصوصيات المشرع ويمس 
القاضي الدستوري ينحصر فقط في تطبيق القانون دون أن يكون له الحق في فرض رقابته وهيمنته وإحلال  

  .إرادته محل إرادة المشرع
فإنه لا يمكن لأحد أن ينكر بأن السلطة التشريعية كباقي السلطات العامة في الدولة يجب أن تخضع       

مالها التشريعية لنوع من الرقابة من أجل احترام أحكام الدستور ومبادئه وضمان مبدأ تصرفاا أو أع
  .2المشروعية ومبدأ سيادة القانون،والقول بخلاف ذلك يجعلنا أمام سلطة استبدادية تحكمية

وإذا كنا قد عرضنا موقف الفقه الدستوري الفرنسي والمصري حول مسألة خضوع السلطة التقديرية      
شرع لرقابة القضاء وتبني نظرية الغلط البين في التقدير،أي أن رقابة القاضي الدستوري قد تمتد إلى للم

التحقق من مدى ملاءمة الحل أو الأسلوب الذي اختاره المشرع مع المصلحة العامة،والتأكد من التزام 
 كل من الجزائر؟ الحقيقة المشرع للقيود أو الضوابط التي وضعها المؤسس الدستوري،فما هو موقف الفقه في

                                                 
ابـة الغلـط البـين في التقـدير في القضـاء الدسـتوري  يطـرح تسـاؤلا هامـا مفـاده هـل أن رقابـة الغلـط البـين في التقـدير تمـنح للقاضـي والحقيقة أن الأخـذ برق-1

أنـه إذا كـان الدستوري سلطة التشريع ومشاركة المشرع في ممارسة اختصاصه التشريعي بوضع قواعد عامـة ومجـردة أم لا؟ويجيـب أنصـار هـذا الاتجـاه بـالقول ب
ي الممكــن أن يتصــور انحــراف المشــرع عــن تحقيــق  غايــات المصــلحة العامــة نتيجــة وقوعــه في غلــط بــين في التقــدير ،فإنــه كنتيجــة منطقيــة يســمح للقاضــ مــن

بـــة رقاالدســـتوري أن يشـــارك المشـــرع في خلـــق قواعـــد عامـــة ومجـــردة وهـــو مـــا يســـمى بالـــدور الإنشـــائي للقاضـــي الدســـتوري ،باعتبـــار أن الجهـــة الـــتي تباشـــر ال
ية  الملزمـة الدستورية كسلطة مشرعة تتحدد من خلال رقابة الغلط البين في التقدير ،والاعتمـاد علـى أسـلوب التفسـير الدسـتوري لإرسـاء الضـوابط الدسـتور 

اه المؤيــد إضــافة إلى ذلــك يطــرح أنصــار هــذا الاتجــ.للمشــرع حــال ممارســة اختصاصــه التشــريعي،والتي يستخلصــها القاضــي الدســتوري مــن نصــوص الدســتور
ي لضـوابط لخضوع السلطة التقديرية لرقابة القضاء تساؤلا هاما حول ما الجدوى من الأخذ بفكـرة الخطـأ البـين في التقـدير في ظـل وضـع المؤسـس الدسـتور 

يبقى مهما في ظل وجود وقيود يلتزم ا المشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي؟ويجيب أصحاب هذا الاتجاه  بالقول بأن دور القاضي الدستوري 
لتأكـد مـن هذه الضوابط والقيود الدستورية ،وذلك من خلال التحقق من مدى توافق الحل الذي اتخذه المشرع وتلـك الضـوابط أو القيـود الدسـتورية ،أي ا

لمــــنعم عبــــد الحميــــد إبــــراهيم انظر،عبد اأن تقــــديرات المشــــرع تتفــــق مــــع أحكــــام الدســــتور ونصوصــــه،الأمر الــــذي أكــــد عليــــه الــــس الدســــتوري الفرنســــي؛
؛عـــــــادل 201.؛زكـــــــي محمـــــــد النجـــــــار،المرجع الســـــــابق،ص ص50.شـــــــرف،المعالجة القضـــــــائية والسياســـــــية للانحـــــــراف التشـــــــريعي،المرجع الســـــــابق،ص ص

 .459.الطبطبائي،المرجع السابق،ص
قض في الحجــج الــتي قـدموها،فتارة يقــررون بـأن هــذه الرقابــة كمـا يؤخــذ كـذلك علــى الــرأي المؤيـد للرقابــة علـى الســلطة التقديريــة للمشـرع بــالنظر إلى التنـا  -2

بــأن تقتضــي التحقــق مــن مــدى ملاءمــة الحــل الــذي اختــاره المشــرع دون أن تتعــارض مــع مبــدأ الفصــل بــين الســلطات،ويعود أنصــار هــذا الاتجــاه إلى القــول 
لخطأ البين في التقدير بإتباع أسـلوب التفسـير الدسـتوري،وهو الأمـر مهمة القاضي الدستوري في هذه الرقابة تبدو كسلطة مشرعة تتحدد من خلال رقابة ا

ل بــين الـذي يعــني تـدخل القاضــي الدسـتوري في نطــاق الوظيفـة الأساســية للمشـرع،وهو مــا يعـد تعــديا علـى مجــال عمـل المشــرع وانتهاكـا صــريحا لمبـدأ الفصــ
محمد مـاهر أبـو انظر،اف برقابة القضاء على ملاءمة علـى الحـل الـذي اختـاره المشـرع؛السلطات،ونحن نؤيد ما ذهب إليه الدكتور أبو اد في ضرورة الاعتر 

 .116.العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاني،المرجع السابق،ص
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أن الفقه  الدستوري الجزائري قد تأثر بموقف الفقه الفرنسي والمصري،لأن التجربة الدستورية الحديثة للقضاء 
الدستوري الجزائري جعلت رقابة القاضي الدستوري تنصب في الرقابة  على المشروعية الدستورية دون أن 

  .لتشريعتمتد رقابته إلى البحث في مدى ملاءمة ا
ولما كان موقف الفقه قد انقسم بين اتجاهين حول مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة       

في التقدير كأساس لرقابة مدى ملاءمة التشريع الصادر عن )الغلط البين(القضاء،ويتبنى نظرية الخطأ الظاهر
  فما هو موقف القضاء من ذلك؟.ورالمشرع مع المصلحة العامة ومدى توافقه مع أحكام ونصوص الدست

  موقف القضاء من الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع :ثانيا      
ولما كانت الرقابة على دستورية القوانين هي رقابة مشروعية وليست رقابة ملاءمة التشريعات الصادرة       

لمشرع وفقا لسلطته التقديرية يتفق عن المشرع،أي أن القاضي الدستوري يتحقق من أن التشريع الصادر عن ا
مع أحكام الدستور،إلا أن مسألة تقدير مدى ضرورة التشريع أو عدم ضرورته تعتبر من أهم مظاهر السلطة 

  .1التقديرية للمشرع التي يحظر على القاضي التدخل فيها
عية دون أن تمتد إلى حتى و إن كنا توصلنا إلى أن الأصل في رقابة القاضي الدستوري هي رقابة مشرو       

مراقبة مدى ملاءمة التشريع أو البواعث التي تدفع المشرع إلى إصدار التشريع،إلا أن موقف القضاء حول 
ومن أجل معرفة موقف القضاء من الرقابة على السلطة التقديرية .هذه المسألة يختلف من دولة إلى أخرى

الأمريكية باعتبارها مهد الرقابة القضائية على للمشرع سوف نبين موقف القضاء في الولايات المتحدة 
، )ب(وموقف الس الدستوري الفرنسي مهد الرقابة السياسية على دستورية القوانين)أ(دستورية القوانين

  ).ج(وأخيرا موقف القضاء الدستوري المصري والجزائري
من الرقابة على السلطة موقف المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية -أ     

  التقديرية للمشرع
إن الرقابة الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية هي رقابة الامتناع عن تطبيق النص المقضي بعدم      

دستوريته،حيث يذهب البعض إلى القول بأن امتناع المحكمة الاتحادية العليا عن تطبيق التشريعات المخالفة 
حالة تفسير نصوص دستورية غامضة وغير محددة مستندة في ذلك على الاعتبارات  للدستور يتطلب في كل

                                                 
لحـالات لا تمـنح للقاضـي الدسـتوري الحـق في كما أن الضوابط أو القيود الدستورية التي يلتزم ا المشـرع عنـد ممارسـته لاختصاصـه التشـريعي في بعـض ا- 1

رية القـوانين البحث في مدى ملاءمة الحـل أو الخيـار الـذي اختـاره المشـرع في المسـألة محـل التنظـيم التشـريعي ،والقـول بخـلاف ذلـك يجعـل الرقابـة علـى دسـتو 
تـداءا علـى الاختصـاص التشـريعي للمشـرع وتجـاوزا لمبـدأ الفصـل هي رقابة تقديرية يمارسها القاضـي علـى السـلطة التقديريـة للمشـرع ،الأمـر الـذي يشـكل اع

عبد المنصف عبد الفتاح محمد إدريس،المرجع ؛137و87.عبد العزيز محمد سالمان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،المرجع السابق،ص؛انظر،بين السلطات
 .745.والسياسية للانحراف التشريعي،المرجع السابق،ص؛عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المعالجة القضائية 89.السابق،ص
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السياسية لا القانونية،أي أن المحكمة عندما تفسر تلك النصوص الدستورية الغامضة تمارس تقديرا على 
  .رقابة الملاءمة الآراء السياسية التي يتبناها أعضاء المحكمة،الأمر الذي يعتبر تجاوزا لحدود رقابة المشروعية إلى

ويستند قضاة المحكمة الاتحادية العليا في هذا الشأن على أن هذه الأخيرة لا تراقب مدى ضرورة      
التشريع أو عدم ضرورته لأن تقدير المشرع يخرج عن نطاق رقابة القضاء،ذلك لأن اشتراك القضاة في تقدير 

بمبدأ الفصل بين السلطات،كما يخرج من نطاق مدى ملاءمة التشريع يعد تدخلا في عمل المشرع ومساسا 
الرقابة كذلك البحث في مدى ملاءمة التشريع للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة في 

  .1البلاد ،لأن مثل هذا التقدير يعتبر في حد ذاته مظهر من مظاهر السلطة التقديرية للمشرع
ليا من مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء قد كما أن موقف المحكمة الاتحادية الع      

مرحلة الرقابة على مدى ملاءمة التشريع الصادر عن المشرع،أما الثانية فهي مرحلة الامتناع عن :تميز بمرحلتين
يع ففي المرحلة الأولى تستند المحكمة في الرقابة على مدى ملاءمة التشر .الرقابة على مدى ملاءمة التشريع

على مبدأ الوسائل القانونية السليمة،هذا الأخير لا يعني الإجراء المطابق للقانون فحسب،و إنما هو إجراء 
يحمي الحقوق التي يسعى القانون إلى حمايتها،الأمر الذي أقرته المحكمة العليا في قضية ميلوكي ضد مينوستا 

  .18902عام
ومن أجل التأكد بأن المشرع قد احترم هذا المبدأ يتعين على القاضي أن يبحث في مضمون القانون       

وأهدافه مستندا في ذلك على الحقوق الطبيعية ليستخلص منها مدى صحة التشريع المعروض عليه أم 
شرع يتضمن مساسا لا،ولكي يتوصل القاضي لذلك يجب عليه البحث فيما إذا كان التشريع الصادر عن الم

بحق طبيعي أم لا،وإن كان هذا المساس بسيط أم خطير،وأن القانون يعتبر ملائما أم غير ملائم،وإذا كانت 
الوسائل المستخدمة ملاءمة أم لا،ومن خلال ذلك يتم تقصي نية المشرع وتوقع النتائج المحتملة للإجراءات 

ط من أهم أدوات رقابة القضاء على أعمال السلطة المتخذة لإهدار التشريع،وتبعا لذلك أصبح هذا الشر 
  .التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية

غير أنه إذا كان الهدف من كل هذا هو جعل التشريع متفقا ليس مع نصوص الدستور فقط بل حتى      
احترام بالمبادئ  مع روحه أيضا،فإن السبيل إلى تحقيق ذلك قد يؤدي إلى إجبار المشرع ويلزمه كذلك بضرورة

العليا التي يستخلصها القاضي من القانون الطبيعي والتي تعبر عن المثل العليا القانونية، أي أنه إذا قررت 
المحكمة العليا عدم دستورية قانون ما،فإا تستند على عدم مطابقته لفكرة قانونية أعلى من الدستور وليس 

                                                 
  ؛325انظر ،إبراهيم محمد حسنين،الرقابة على دستورية القوانين في الفقه والقضاء،المرجع السابق،ص  -1

- AVRIL. P et GICQUEL. J,op cit, p. 117.  
؛مصطفى محمود عفيفـي، 593.ة الأمريكية والإقليم المصري،المرجع السابق،صانظر،كمال أبو اد ،الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحد-2

 .106.المرجع السابق،ص
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أن الدستور يفترض فيه أن يقرر فقط الإجراءات المطابقة للقانون استنادا على مخالفته لنص دستوري،باعتبار 
الطبيعي والفكرة القانونية العليا،لأن هذه القواعد العليا يحددها القاضي وتتوقف عند تقديره الشخصي فيما 

  .1إذا كان القانون يتعارض معها أو لا،بل قد يتوقف معنى النصوص الدستورية ذاا على تقدير القاضي
: وإذا كان موقف المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية قد انقسم إلى مرحليتين      

المرحلة تميزت بالخوض في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع،أما المرحلة الثانية فقد تميزت بعدم الخوض 
الس الدستوري الفرنسي من الرقابة على في ذلك والالتزام برقابة المشروعية الدستورية فقط،فما هو موقف 

  السلطة التقديرية للمشرع؟
  موقف المجلس الدستوري الفرنسي من الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع- ب        
يذهب البعض إلى القول  بأن الس الدستوري في فرنسا يتبنى نظرية الخطأ الظاهر في التقدير في         

ما يدل على أن رقابة الس الدستوري تمتد من رقابة المشروعية الدستورية إلى رقابة مدى بعض قراراته،وهو 
بأن الس الدستوري لا 1975يناير15ملاءمة التشريع، حيث قرر الس الدستوري في حكمه الصادر في

 . 2يملك سلطة عامة في التقدير والتقرير المستقل كتلك التي يملكها المشرع
البعض إلى القول بأن القرارات السابقة للمجلس الدستوري تكشف بوضوح اعتناقه لنظرية  ويذهب      

الخطأ الظاهر في التقدير،و أن الحلول التي يتبناها المشرع لا تعتبر ائية و إنما تبقى خاضعة لتقدير القاضي 
في بعض قراراته،وفي  ،كما أن استخدام الس الدستوري لاصطلاح الخطأ الظاهر في التقدير3الدستوري

الوقت ذاته يؤكد على أن القاضي الدستوري لا يملك سلطة عامة كتلك التي يتمتع ا البرلمان وأنه لا يحل 

                                                 
القاضـــي  فعلــى الــرغم مــن امتـــداد رقابــة المحكمــة الاتحاديـــة العليــا إلى رقابــة مـــدى ملاءمــة التشــريع ،فــإن هنـــاك اتجاهــات معارضــة تنـــادي بضــرورة التــزام -1

عليــه ومــدى ملاءمــة  الدسـتوري بمبــدأ الفصــل بــين الســلطات واحـترام الســلطة التقديريــة الــتي يتمتــع ـا المشــرع في المفاضــلة بــين البــدائل أو الحلـول المفروضــة
أمـا بالنسـبة للمرحلـة الثانيـة ،فقـد تميـزت بامتنـاع القاضـي الخـوض في مـدى ملاءمـة التشـريع وتخلـي المحكمـة الاتحاديـة العليـا مـن فـرض .التشريع الصادر عنـه

علــى التشــريع،باعتبار أنــه إذا كــان الباعــث في اتجاهاــا السياســية والاقتصــادية،ذلك بــأن رقابــة الامتنــاع تكــون أكثــر بــروزا في الرقابــة علــى الباعــث الــدافع 
التشــريع يــدخل في مجــال الاختصــاص التشــريعي للمشــرع ،فــإن القاضــي لا يبحــث في هــذه النصــوص علــى الباعــث الــذي دفــع المشــرع إلى إصــدار التشــريع 

عند النظر في الطعن المقـدم ضـد أحـد القـوانين بحجـة أن  بغض النظر عما إذا كانت هذه البواعث مشروعة أم لا،الأمر الذي أقرته المحكمة الاتحادية العليا
 أعضاء البرلمان قد تقاضوا رشوة لسن هذا التشريع؛

2 - Décision 74-54 D.C15 Janvier1975 ; DUGUIT. L,Traité de droit constitutionnel, op cit ,p p.546 ; 

تمــنح للمجلــس الدســتوري فقــط اختصاصــا بالفصــل في  1958ور الفرنســي لعــام مــن الدســت 61علــى أن المــادة  1981كمــا قــرر في قــرار صــادر عنــه في 
يع القاضـــي مــدى مطابقــة القــوانين المعروضـــة عليــه دون أن تكــون لــه ســـلطة عامــة في التقــدير أو التقريـــر كتلــك الــتي يملكهــا البرلمان،وتبعـــا لــذلك لا يســتط

وقــرر الــس الدســتوري في قــرار آخــر صــادر في ؛Décision 80-127 D.C19et20 Janvier1981الدســتوري أن يحــل تقــديره محــل تقــدير المشــرع
بأن مقدمي الطعن قد بينوا على نحو خاص بأن القيود الواردة على تعريف الأشخاص المقبولين لأداء الاختبار بناء على امتحان يناقض  1983يناير14

المشـركين ،الأمـر الـذي يجعـل تنظـيم ذلـك مسـتحيلا مـن الناحيـة العمليـة ،وهـو مـا دفـع مبدأ المساواة،وأن المشرع قد فتح باب الاختبار أمام عـدد كبـير مـن 
س الخطــأ المشــرع إلى تحديــد العــدد الشــاغر مــن الأمــاكن ،بــالنظر إلى الخــبرة والاختصــاص ،مــا يجعــل النصــوص المنتقــدة في هــذا الموضــوع لا تقــوم علــى أســا

 .Décision 82-153 D.C14 Janvier1983 الظاهر في التقدير؛
3
 - Décision 84-476 D.C25 Juin1984(Loi sur en communication audiovisuelle.) 
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تقديريه محل تقدير المشرع،ذلك بأنه يفهم بأن استخدام القاضي الدستوري لمصطلح الخطأ الظاهر في 
لس الدستوري إلى البحث في مدى ملاءمة التقدير من شأنه أن يؤكد على عدم امتداد رقابة ا

وإذا كان الس الدستوري الفرنسي قد تبنى نظرية الخطأ الظاهر في التقدير والتأكيد على عدم .التشريع
اختصاص القاضي الدستوري بفحص مدى ملاءمة التشريع،فما هو موقف القضاء في كل من مصر وتونس 

  والجزائر؟
ية العليا المصرية و المجلس الدستوري الجزائري من الرقابة على موقف المحكمة الدستور -ج      

  السلطة التقديرية للمشرع
لقد تميز موقف القضاء المصري حتى إنشاء المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصه بالنظر في مدى       

يا قد امتدت رقابتها إلى ملاءمة التشريع،غير أننا نجد أن بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العل
  .1فحص مدى ملاءمة التشريع للظروف السائدة في الدولة

ذلك بأن المحكمة الدستورية العليا منذ إنشائها قد أكدت  في أحكامها على أن رقابة القضاء لا تمتد       
حي إلى تغير إلى بحث مدى ملاءمة التشريع أو بحث مدى ضرورته،غير أن الأحكام الحديثة الصادرة عنها تو 

  .في موقف المحكمة الدستورية العليا والخوض في فحص مدى ملاءمة التشريع للظروف السائدة في اتمع
ففي بداية الأمر نجد أن المحكمة الدستورية العليا قد تبنت موقف المحكمة الإدارية العليا والمحكمة العليا       

عليا هي رقابة مشروعية دستورية دون أن تمتد إلى فحص  في التأكيد على أن رقابة المحكمة الدستورية ال
أن الأصل في سلطة المشرع في تنظيم الحقوق بأا "مدى ملاءمة التشريع،حيث قررت في حكم لها على

سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة،وجوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي 
لبدائل المختلفة لاختبار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء يجريها المشرع بين ا

بمتطلباا في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم،ومن ثم فإن ما ينعاه المدعي في هذا الصدد إنما ينحل 

                                                 
ملاءمـــة  ففـــي المرحلـــة الســـابقة علـــى إنشـــاء المحكمـــة الدســـتورية العليـــا أكـــدت المحكمـــة الإداريـــة العليـــا بـــأن رقابـــة القضـــاء لا تمتـــد إلى البحـــث في مـــدى- 1

يلغـي "...المشرع لإصدار التشريع  إن كانت سليمة أم لا ،الأمر الذي عـبرت عليـه المحكمـة الإداريـة العليـا بقولهـا التشريع،أوالبحث في البواعث التي تدفع 
أمـا بالنسـبة 1..."وعةوجود من اقترحه ،فلا يكون خالقا لهذا التشريع إلا الهيئة المذكورة ،ولا تقوم قائمة لما عزى إلى من اقترحها مـن دوافـع ذاتيـة غـير مشـر 

رقابتهــا رقابــة مشــروعية ولا تمتــد ولايــة المحكمــة إلى مناقشــة ملاءمــة التشــريع أو "... ة العليــا فقــد أكــدت موقــف المحكمــة الإداريــة العليــا علــى أنللمحكمــ
ات المتروكـة كمـا قـررت في حكـم آخـر لهـا بأنـه لا يمكـن القـول بـأن إصـدار التشـريع المطعـون فيـه هـو مـن الملائمـ.." البواعـث الـتي حملـت السـلطة التشـريعية

دون  للمشرع،لأنه وإن كانت المحكمـة لا تخـتص بـالنظر في مـدى ملاءمـة إصـدار التشـريع مـن عدمـه،إلا أـا تخـتص ببيـان مـدى مطابقـة أحكامـه للدسـتور
عبد : ؛أورده03،1979،ج ر العدد1978أفيرل01قضائية دستورية بجلسة 05انظر حكم المحكمة العليا في القضية رقم التعرض لمدى ملاءمة إصداره؛

 .138.العزيز محمد سالمان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،المرجع السابق،ص
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يا لصالح الجماعة في إطار إلى موازنة بين البدائل المختلفة وتعقيبا من جانبه على ما ارتآه المشرع منها ملب
  .1"تنظيمه لحق الملكية بما لا مخالفة فيه للحماية الدستورية المقررة

وعليه،يمكننا القول بأن المحكمة الدستورية العليا أكدت عدم اختصاصها بفحص مدى ملاءمة      
ة ليست مطلقة، لأن التشريع،باعتبار ذلك يعد من أهم مظاهر السلطة التقديرية للمشرع ،غير أن تلك الحري

الملائمات لا تمنع من إخضاع التشريع للرقابة الدستورية إذا تعرض هذا الأخير لأمور نظمها المؤسس 
الدستوري أو وضع الدستور قيودا محددة لها،أي أن دور القاضي في الرقابة ينحصر في التحقق من عدم 

  .خروج المشرع عن الحدود التي قيده ا المؤسس الدستوري
وعن موقف القضاء الدستوري الجزائري نجده قد تأثر بموقف القضاء الدستوري الفرنسي وموقف       

المحكمة الدستورية العليا في مصر،وذلك بالنظر إلى التجربة الدستورية الحديثة للقضاء الدستوري الجزائري 
الصادرة عن المشرع،أي أن  وأن القاضي الدستوري عادة ما يمارس الرقابة البسيطة على دستورية القوانين

دوره ينحصر في رقابة المشروعية الدستورية دون أن تمتد إلى البحث في ملائمات التشريع ومدى ضرورته من 
  .عدمها 

وبعد عرضنا لموقف الفقه الدستوري وقضاؤه حول مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة     
 الرقابة على دستورية القوانين وحدودها؟القضاء لنا أن نتساءل عن أساليب ممارسة 

  الفرع الثاني 
  وحدودها2أساليب ممارسة الرقابة على دستورية القوانين 

لقد اختلفت دساتير دول العالم حول الأسلوب المتبع في الرقابة والجهة التي تتولاها،فمنهم من أسند       
الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة سياسية مهمتها التأكد من مدى مطابقة القوانين مع أحكام 

                                                 
 18لســنة  24،كــذلك حكمهــا في القضــية رقــم 1991مــاي 04قضــائية دســتورية بجلســة  23انظــر حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في القضــية رقــم - 1

كمـا قـررت المحكمـة ؛139.محمد سالمان،ضـوابط وقيـود الرقابـة الدسـتورية،المرجع السـابق،ص عبد العزيز:؛أورده 1997جويلية05قضائية دستورية بجلسة 
أن المحكمة الدستورية العليا لا تزن بنفسها ما إذا كان التنظيم التشريعي المعروض عليها لازما ،وما إذا كـان إقـراره "الدستورية العليا في حكم آخر لها على 

الشـكلية والموضـوعية ولا أن تخـوض في بواعثهـا أو –س لهـا إلا أن تـرد النصـوص التشـريعية المطعـون عليهـا لأحكـام الدسـتور في مناسبة بعينها ملائمـا،إذ لـي
وفي نطـاق الموضـوع محـل التنظـيم التشـريعي ألا تنفصـل هـذه النصـوص –تناقض دوافعها ،و يقتضي اتفـاق النصـوص القانونيـة المطعـون عليهـا مـع الدسـتور 

؛انظــر حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في "بــافتراض مشــروعيتها بالوســائل  منطقيــا–توخاهــا المشــرع منهــا ،بــل اتصــال هــذه الأغــراض عــن الأغــراض الــتي 
حسـين إبـراهيم خليـل،المرجع .عبـد الناصـر أبـو سـهمدانة ؛1997أفـيرل 03في  04،ج ر،العـدد 1997مارس 22قضائية دستورية بجلسة09القضية رقم
 .50.السابق،ص

ظم الرقابة على دستورية القوانين كما قلنا سابقا إحدى أهم الضمانات التي تكفـل مبـدأ سمـو الدسـتور ،باعتبـار أن الدسـتور هـو الـذي ينشـئ ويـن تعد- 2
الرقابة من ع السلطات العامة في الدولة ،ويضفي عليها الشرعية ،الأمر الذي يستدعي إخضاع أعمال هذه السلطات العامة بما فيها السلطة التشريعية لنو 

ع بــاحترام أجــل التأكــد مــن مــدى مطابقتهــا لأحكــام الدســتور ،وهــو مــا يطلــق عليــه بالرقابــة علــى دســتورية القــوانين تتولاهــا جهــة معينــة تكفــل التــزام المشــر 
 .278.انظر ،اشرف فايز اللمساوي،المرجع السابق،صالدستور ،وتمنع صدور أي قانون يناقض أو يخالف أحكامه؛
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ة أثبتت بأن إعطاء هذه المهمة الدستور،و البعض الآخر منحها إلى جهة قضائية،غير أن التجارب الدستوري
لجهة قضائية نظرا لما تتمتع به السلطة القضائية من خبرات ومؤهلات متميزة في هذا اال،يجعل السلطة 

  .1القضائية خير من يقوم بدور الرقابة على دستورية القوانين
التشريعات الصادرة عن  ولما كانت الرقابة على دستورية القوانين دف إلى التحقق من مدى مطابقة      

المشرع لأحكام الدستور تمهيدا لعدم إصدارها،فإن القاضي الدستوري حال ممارسة اختصاصه يخضع 
موعة من الضوابط والقيود التي حددها الدستور،ذلك بأن القاضي بصفة عامة والقاضي الدستوري بصفة 

لى عمله و إصداره لقراراته،منها ما يتعلق خاصة تحيط به مجموعة من العوامل والاعتبارات التي تؤثر  ع
وحتى يتسنى لنا معرفة أساليب ممارسة الرقابة .بالاعتبارات الشخصية ومنها ما يتعلق بالاعتبارات العملية

،ثم )أولا(على دستورية القوانين وحدودها سوف نتطرق أولا إلى طرق ممارسة الرقابة على دستورية القوانين
  ).ثانيا(حدودها

  أساليب ممارسة الرقابة على دستورية القوانين :ولاأ     
يعد موضوع الرقابة على دستورية القوانين من أكثر المواضيع أهمية في مجال القانون الدستوري، باعتبار       

أن إِعمال هذه الرقابة من شأنه أن يلُزم المشرع بضرورة إصدار تشريعات مطابقة لأحكام الدستور بما 
  .الدستور و يكرس مبدأ الفصل بين السلطات يضمن مبدأ سمو

وإذا كان كل من الفقه الدستوري وأغلب النظم الدستورية قد أكدت على ضرورة إخضاع التشريعات      
الصادرة عن البرلمان لنوع من الرقابة،فإن فقهاء القانون الدستوري قد  اختلفوا حول الهيئة التي يجب أن 

د أن البعض ذهب إلى إعطاء الهيئة السياسية تلك المهمة، ذهب البعض الآخر تمارس هذه الرقابة،فبينما نج
  .2إلى إعطاء تلك المهمة لهيئة قضائية 

حيث تمارس الرقابة السياسية هيئة ذات طبيعة سياسية مستقلة عن باقي السلطات العامة في الدولة       
لتشريعات الصادرة عن المشرع لأحكام بما فيها السلطة التشريعية مهمتها التحقق من مدى مطابقة ا
أما الرقابة القضائية فهي تعتبر إحدى .الدستور،وتحول دون إصدار القوانين المخالفة لأحكام الدستور

الوسائل الفنية الحديثة لضمان حسن نفاذ القواعد الدستورية؛،ومن ناحية ثانية، تمنح بعض الدساتير المقارنة 
مخالفة القوانين للدستور تمهيدا لعدم إصدارها إذا كانت لم تصدر أو  القضاء الحق في التأكد من مدى

  .إلغائها أو الامتناع عن تطبيقها إذا كانت قد صدرت

                                                 
 .220.يوسف المصري،المرجع السابق،ص.س محمد البهجيانظر،إينا - 1
 .309.،ص1999انظر ،علوان  عبد الكريم،النظم السياسية والقانون الدستوري،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،-2
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ومن أجل معرفة طرق ممارسة الرقابة على دستورية القوانين سوف نركز على الرقابة السياسية كأسلوب       
  ).ب(ق إلى دراسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين ،ثم نتطر )أ(من أساليب ممارسة الرقابة الدستورية

  الرقابة السياسية كأسلوب من أساليب ممارسة الرقابة الدستورية- أ      
يعرف جانب من الفقه الرقابة السياسية على دستورية القوانين بأا رقابة تتولاها هيئة سياسية يتم       

،أوهي الرقابة التي تتولاها هيئة 1التشريعية بالاشتراك مع السلطة التنفيذيةاختيار أعضائها بواسطة السلطة 
ينشئها الدستور بنص صريح،وتكون رقابتها سابقة على صدور القانون،ويتم اختيار أعضائها من جانب 

  .2سلطات سياسية
لسياسية على ومن خلال هذين التعريفين يمكننا استخلاص مجموعة من الخصائص المميزة للرقابة ا      

دستورية القوانين،فهي رقابة وقائية تمارس على القانون قبل صدوره،كما أا تتطلب ضرورة وجود نص 
صريح في الدستور يحدد للهيئة التي تمارس الرقابة السياسية على دستورية القوانين أسلوب تشكيلها 

ضائها عادة بواسطة سلطات سياسية قد واختصاصاا،و أن هذه الرقابة تتولاها هيئة سياسية يتم اختيار أع
  .3تختارهم السلطة التشريعية أو بالاشتراك مع السلطة التنفيذية

غير أن هذه الصورة من الرقابة تعرضت لانتقادات شديدة من جانب رجال الفقه الدستوري، فنظام       
،ولعل 4أغلب الدول التي أخذت بهالرقابة السياسية لم ينجح في توفير رقابة فعالة على دستورية القوانين في 

ما ذهب إليه الفقه الفرنسي من تعديل لنظام الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا من رقابة سابقة وقائية 
  .أحسن دليل على ذلك2008إلى رقابة لاحقة بموجب تعديل

أخذت ا،إلا أننا  وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت للرقابة السياسية ،فإن بعض الدول قد      
التي أخذت ا )1(سوف نكتفي بنموذج يمثل المدرسة القانونية اللاتينية وهي الرقابة الدستورية في فرنسا

  ).2(بعض الدساتير كالدستور الجزائري
  الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا- 1     
،فلا بد أن نتساءل عن الدور 1958الرقابة السياسية في ظل الدستور الفرنسي لعامإذا نظرنا إلى       

الرئيسي للمجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية في فرنسا،وما هي الطبيعة القانونية للمجلس 
  ؟5وما بعدها 1958من الدستور الفرنسي لعام56الدستوري الذي انشأ بموجب المادة
                                                 

 .197.،ص1974انظر ،فؤاد العطار ،النظم السياسية والقانون الدستوري ،دار النهضة العربية ،مصر،- 1
 .135.،ص2008،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،)المبادئ النظرية والتطبيقية الجوهرية (انظر ،محمد رفعت عبد الوهاب ،رقابة دستورية القوانين - 2
 .23.انظر ،عبد العزيز محمد سالمان ،نظم الرقابة على دستورية القوانين ،المرجع السابق،ص ص- 3
 . 37.،ص ص2006وجيز في القانون الدستوري ،دار النهضة العربية،مصر ،انظر،نبيلة عبد الحليم كامل،ال- 4
الحقيقـــة أنـــه ثـــار خـــلاف في الفقـــه الفرنســـي حـــول .1958مـــن الدســـتور  الفرنســـي لعـــام)63و62و61و60و59و58و57و 56(انظـــر نـــص المـــواد- 5

ض إلى القـول بـأن هـذا الـس يعتـبر هيئـة سياسـية بـالنظر إلى الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري هل هو جهـة قضـائية أم هيئـة سياسـية؟وقد ذهـب الـبع
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ئيسي للمجلس الدستوري فهو رقابته على دستورية القوانين،وهي رقابة سابقة على إصدار أما الدور الر      
  .القانون الذي وافق عليه البرلمان بعكس الرقابة القضائية التي هي رقابة لاحقة لإصدار القانون وتطبيقه

في مجال  نجده قد نظم اختصاصات الس الدستوري1958وبالرجوع إلى الدستور الفرنسي لعام      
،والملاحظ على المؤسس الدستوري الفرنسي بأنه قد 1منه 62و61الرقابة على دستورية القوانين في المادتين

ميز في مجال تلك الرقابة بين القوانين الأساسية والقوانين العادية،حيث نص الدستور صراحة على إلزامية 
بقتها لنصوص الدستور،الأمر الذي يدفعنا عرض القوانين العضوية على الس الدستوري للتحقق من مطا

  إلى التساؤل حول لماذا يكون عرض القوانين العضوية إلزاميا على الس الدستوري؟
ويرجع ذلك إلى طبيعة هذه الفئة من القوانين التي تعتبر محددة ومكملة لنصوص الدستور،كما أا       

ات سن وإقرار القوانين العادية،وأن المسائل التي تنظمها تتميز بنظام إجرائي خاص لإقرارها يختلف عن إجراء
  .2هذه الفئة من القوانين حددها الدستور على سبيل الحصر

ومن اختصاصات الس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية كذلك رقابته على الأنظمة الداخلية       
من الدستور على أنه يجب أن تعرض 01ةفقر 61لسي البرلمان و المعاهدات الدولية،حيث نصت المادة

  .3النظم الداخلية للمجلسين البرلمانيين على الس الدستوري قبل نفاذها للتحقق من مطابقتها للدستور

                                                                                                                                                         
نسي ،باعتبـار أن الطريقة التي يتم تعيين أعضائه والاختصاصات التي منحها له الدستور ،غير أن هذا الاتجاه قد وجه إليه نقد شديد من غالبية الفقه الفر 

سياســـية ،وحجـــتهم في ذلـــك أن أعضـــاء الـــس لا يســـألون أمـــام أيـــة جهـــة بخـــلاف أســـلوب تعيـــين أعضـــاء الـــس الدســـتوري لا تـــؤدي إلى اعتبـــاره هيئـــة 
لــس هيئــة الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة،كما أن هــؤلاء الأعضــاء يشــبهون أعضــاء مجلــس الدولــة الــذين لا يطلــق علــيهم صــفة القضــاة،ومع ذلــك يعتــبر ا

الدستوري يعد هيئة قضائية لأنه يبحث في دسـتورية القـوانين ويطبـق القوانين،وتحـوز قراراتـه  ولقد انتهى أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بأن الس.قضائية
انظر،عبـــد المـــنعم عبـــد الحميـــد إبـــراهيم شـــرف،المعالجة القضـــائية والسياســـية للانحـــراف قـــوة الشـــيء بـــه وتلتـــزم كافـــة الســـلطات العامـــة في الدولـــة باحترامها؛

 .748.التشريعي،المرجع السابق،ص
 .1958من الدستور الفرنسي لعام 62و61ظر نص المادتينان- 1
مــن أن يقــوم المشــرع بتوســيع اختصاصــاته التشــريعية بــدون ضــوابط علــى القــوانين 1958ويــرى جانــب مــن الفقــه الفرنســي بــأن خــوف واضــعي دســتور- 2

أمــا فيمــا يخــص القــوانين .الــس الدســتوري قبــل إصــدارها العضــوية هــو الــذي دفــع هــؤلاء إلى الإقــرار بضــرورة إخضــاع تلــك القــوانين للرقابــة الإلزاميــة مــن 
الوطنيـة أو سـتين العادية،فإن عرضها اختياري  يكون بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الـوزير الأول أو رئيسـي غـرفتي البرلمـان،أو سـتين نائبـا في الجمعيـة 

 ؛65.القوانين في مصر ،المرجع السابق،صشيخا في مجلس الشيوخ؛ انظر علي السيد الباز ، الرقابة على دستورية 
-LECLAQE.C, Droit constitutionnel et institutions politiques ,1995,p.519 ; AVRIL.P et GICQUEL.J,op 
cit,p.200.  

لرقابـة  الـس الدسـتوري  ولعل السبب من إخضاع النظم الداخلية لسي البرلمان؛1958من الدستور الفرنسي لعام  01فقرة  61انظر نص المادة - 3
ن الممكـن قبل نفاذها هو أن المؤسس  الدستوري قد وضع مجموعة من الضوابط و القيود الملزمة للمشرع عند ممارسة اختصاصه التشريعي ،فهـذه القيـود مـ

مطابقتهــا لنصــوص الدســتور ،كمــا أن الــس أن تفرغهـا مــن محتواهــا الــنظم الداخليــة لســي البرلمــان ،ولــذا كــان لابــد مـن إخضــاعها للرقابــة والتحقــق مــن 
انظـر ،عبـد المنصـف عبـد  الدستوري عند رقابته على تلك النظم الداخلية إنما يسعى إلى المحافظـة علـى التـوازن الدسـتوري بـين السـلطات العامـة في الدولـة؛

 .وما يليها 107.الفتاح محمد إدريس،المرجع السابق،ص
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إضافة إلى تلك الاختصاصات يتولى الس الدستوري الرقابة على دستورية المعاهدات وفق ما تنص       
،فإذا قرر الس الدستوري بأن المعاهدة تتضمن شرطا أو 1958لعاممن الدستور الفرنسي 54عليه المادة

  .1بندا مخالفا للدستور ،فلا يمكن الإذن بالتصديق أو  الموافقة عليه إلا بعد تعديل الدستور 
كما يختص الس الدستوري الفرنسي كذلك برقابة حالات تعدي السلطة التشريعية على مجال السلطة      

من الدستور على أن المواد التي لا تدخل في مجال 01فقرة 37ر الذي نصت عليه المادةالتنفيذية،الأم
  .القانون تدخل في مجال السلطة التنظيمية للسلطة التنفيذية 

« Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère 
règlementaire. » 

والملاحظ على المؤسس الدستوري الفرنسي ومن أجل تدعيم مركز السلطة التنفيذية وزيادة نفوذها في       
مواجهة السلطة التشريعية،فإنه قد وفر عدة وسائل لحماية مجال التنظيم من تعدي القانون،لكنه في المقابل 

اختصاص السلطة التشريعية،إذ يجوز لم يقرر حماية دستورية للبرلمان لمنع تعدي السلطة التنفيذية على 
للحكومة أن تدفع بعدم قبول مشروع أو اقتراح أو تعديل قانون إذا تبين خلال الإجراء التشريعي أن مشروع 
أو اقتراح قانون أو تعديل قانون يدخل في اختصاص السلطة التشريعية أو أنه مخالف لتفويض قد منح 

  .2من الدستور 38بموجب المادة 
كان 2008وقبل تعديل1958ذلك بأن اختصاص الس الدستوري الفرنسي منذ إنشائه عام      

يقتصر فقط على الرقابة السابقة على دستورية القوانين والمعاهدات الدولية والنظم الداخلية لسي 
  .والتنفيذية  البرلمان،بالإضافة إلى اختصاصه برقابة دستورية توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية

قد أدخل تعديلات جوهرية ومهمة خاصة 2008يوليو23غير أن التعديل الدستوري بتاريخ      
التعديلات التي تتعلق بالس الدستوري لاسيما مركز الس الدستوري واختصاصاته والرقابة الدستورية 

   .1الدستورية اللاحقة،الأمر الذي أحدث جدلا واسعا في الفقه والقضاء حول الرقابة 3اللاحقة

                                                 
-1 عنــدما قــرر الموافقــة علــى  1970يونيــو10لــس الدســتوري بشــأن الرقابــة الدســتورية علــى المعاهــدات قــراره الصــادر في ومــن التطبيقــات الــتي أرســاها ا

،وكذلك قرار الس بالموافقة على التعهد الدولي الصادر في ؛Dc du 19 juin 1970 معاهدة روما للوحدة الأوروبية عندما تتوافق مع نصوص الدستور
مـن  06وقـراره المتعلـق بـالبروتوكول رقـم ؛D c du 30 decembre1976 نظم انتخاب البرلمان الأوروبي بواسطة الاقـتراع العـامالذي  1976سبتمبر 30

  .1995مايو22اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام في دول الإتحاد الأوروبي الصادر في 

D c du 29 mai1995   
أو في حالــة حــدوث الخــلاف بــين الحكومــة ورئيســي الجمعيتــين لعــدم اقتناعــه بــأن مشــروع أو اقــتراح قــانون لا يــدخل في مجــال القــانون تلجــأ الحكومــة و - 2

وفي هـذه يـه،رئيس إحدى الجمعيتين إلى الس الدستوري بأن يصدر قرارا بشأن قبول أو عدم قبول مشروع القانون خلال ثمانية أيـام مـن تقـديم الطلـب إل
 .الحالة يكون الس الدستوري قد مارس رقابته بشأن هذا النزاع على أساس تطبيق قواعد توزيع الاختصاص بين البرلمان والحكومة

مــن  61تقـدم الـرئيس الفرنسـي السـابق سـاركوزي بمشـروع جديـد لتعــديل الدسـتور تضـمن عـددا مـن الإصـلاحات منهـا تعـديل المـادة  2008في عـام - 3
مـة أمـام الدستور بما يوسع من اختصاصات الس الدستوري ويمنح للأفراد حق الـدفع بعـدم دسـتورية أحـد النصـوص التشـريعية بمناسـبة دعـوى قضـائية قائ

 .124.عبد المنصف عبد الفتاح محمد إدريس،المرجع السابق،ص إحدى الجهات القضائية؛انظر ،
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مع العلم بأن الس الدستوري في حكم سابق قد أدخل تطورا هاما في قضائه،من خلال بحثه في       
،وذلك بمناسبة بحث أحكام تشريعية 1985يناير 25دستورية القوانين بعد إصدارها في حكم له صادر في

وبالنظر إلى الأهمية .2العديد من أحكامه تعدله أو تكلمه أو تؤثر في نطاقه،الأمر الذي أكد عليه في
المحدودة لقضاء الس الدستوري بشأن الرقابة اللاحقة أصبح الفقه يؤيد هذا النوع من الرقابة متجاوزا 

  .3بذلك الآراء الفقهية المعارضة لهذا النظام 
سواء فيما يتعلق بالرقابة  وبعد عرضنا للرقابة على دستورية القوانين في فرنسا والتطورات التي شهدا      

السابقة أو الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين،لنا أن نتساءل عن الوضع في البلدان التي تأثرت بالنموذج 
الفرنسي في مجال الرقابة على دستورية القوانين؟ونخص بالذكر الوضع في الدستور الجزائري باعتبار أن 

  .الدستور الفرنسي في إنشاء مجلس دستوري يتولى الرقابة الدستوريةالمؤسس الدستوري الجزائري قد تأثر ب
  الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر-2      
لقد أسند المؤسس الدستوري الجزائري عملية الرقابة على دستورية القوانين إلى مجلس دستوري  كهيئة       

من التعديل الدستوري 182ص المادةمستقلة مهمتها السهر على احترام الدستور تطبيقا لن
،غير أن ذلك لا يعني أن هذا الس هو حامي الدستور،لأن هذه المهمة مسندة لرئيس 2016لسنة

  .20164من التعديل الدستوري لسنة84الجمهورية بموجب المادة

                                                                                                                                                         
د ومعارض لفكرة الرقابة الدستورية اللاحقة ،فيرى أصحاب الاتجاه المعارض للرقابة اللاحقة بأن ذلك يشـكل ولقد تباين الفقهاء فيما بينهم بين مؤي - 1

الرقابـة اللاحقـة قـد  اعتداءا صارخا على سيادة التشريع ،فإذا كانـت الرقابـة السـابقة تتميـز بأـا رقابـة وقائيـة باعتبـار أـا سـابقة علـى إصـدار القـانون ،فـإن
  .ر العديد من التشريعات ويمكن أن تكون محلا لعدم الدستوريةتؤدي إلى إهدا

- ROUX. A,Le nouveau Conseil Constitutionnel , J.C.P,2008,N°31 ,p.48. 

الرقابــة  أمــا أصــحاب الــرأي المؤيــد للرقابــة اللاحقــة يســتندون علــى أن هــذه الرقابــة الدســتورية لا تمثــل وحــدها اعتــداءا علــى فكــرة ســيادة التشــريع ،لأن    
أن القاضـي السابقة تنطوي أيضا تحت هذا الاعتداء ،ومن ناحية أخرى فـإن الرقابـة اللاحقـة تبـدو ضـرورية لوضـع حـد للتنـاقض القـائم في فرنسـا ،باعتبـار 

  .الدستوري يستطيع أن يبحث مطابقة التشريع للمعاهدات الدولية ،لكنه لا يستطيع تقدير مطابقة التشريع للدستور
- CZSSIAT.P et SAULNIER.E, Control de constitutionnalité a posteriori et contrôle de conventionalité de la 
loi,2008,p.166. 

التي تناولت تنظيم  الرقابة الدسـتورية السـابقة ،فقـد  1958أما موقف القضاء من الرقابة الدستورية اللاحقة ،فاستنادا إلى أحكام الدستور الفرنسي لعام 
لصـادر في رفض القضـاء المـدني والإداري الاعـتراف للأفـراد بـالحق في الـدفع بعـدم دسـتورية قـانون بعـد إصـداره ،وهـو مـا قضـى بـه مجلـس الدولـة في حكمـه ا

في فــترة  للرقابــة الســابقة يــدل علــى أن المؤســس الدســتوري  يمنــع أي إمكانيــة للرقابــة اللاحقــة علــى القــانون 1958علــى أن تبــني دســتور  2005ينــاير05
  تطبيقه؛

-C E05/01/2005,DEPREZ et BAILLARD ,Rec P01  
2 -C.C,du 25 janvier1985;C.C du 15mars1999,A.J.D.A ,p.324et410. 

،العـــدد الســـادس عشر،الســـنة السابعة،مصـــر،هامش 2009انظر،محمـــد عبـــد اللطيـــف ،رقابـــة الدســـتورية اللاحقـــة في فرنســـا ،مجلـــة الدســـتورية ،أوكتـــوبر-3
 .03و02و01

 ).1996من الدستور الجزائري لسنة 70و163تقابلهما نص المادتين (2016من التعديل الدستوري لسنة84و182انظر نص المادتين- 4
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سند إليه ويجسد الس الدستوري مهمة السهر على احترام الدستور من خلال ممارسة الاختصاص الم      
من التعديل 186في مجال الرقابة على دستورية القوانين والمعاهدات والتنظيمات وفق ما تنص عليه المادة

،مع العلم بأن الس الدستوري الجزائري مستوحى من النموذج 20161مارس6الدستوري المؤرخ في
  .2الفرنسي مع بعض الفروق والاختلافات

إلى عقلنة النظام البرلماني من خلال 1958ة التي دفعت واضعي دستورفإذا كانت المبررات التاريخي    
تأسيس مجلس دستوري يتولى السهر على حصر البرلمان في حدود اختصاصه،لنا أن نتساءل عما إذا كانت 

ومن قبلها 1989هذه المبررات التاريخية متوفرة في الجزائر عندما قرر المؤسس الدستوري في سنة
دستوري وإسناد له دور مشابه لدور الس الدستوري الفرنسي،علما بأن البرلمان  إنشاء مجلس1963سنة

الجزائري بحكم حداثته لم يكن يوما مهيمنا على الحياة السياسية،بل وأنه لم يمارس الصلاحيات التشريعية 
  .المسندة له،وبالتالي لا وجود لمخاوف اعتدائه على مجال عمل السلطة التنفيذية

لا نجعل الس الدستوري الجزائري نسخة مطابقة للنموذج الفرنسي نظرا لاختلاف الظروف  وحتى      
التاريخية بين البلدين،يتعين علينا إعادة النظر في تشكيلة الس الدستوري وصلاحياته وإجراءات عمله 

نظام القانوني والمؤسساتي بشكل يجعل منه أداة فعالة في مجال الرقابة على دستورية القوانين و أداة لهيكلة ال
  .3في الدولة

                                                 
 ).1996من الدستور الجزائري لسنة 165يقابلها نص المادة (2016من التعديل الدستوري لسنة186انظر نص المادة- 1

-
بشأن الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري الفرنسي بأنه نوع من الهيئات السياسية العليا المكلفة بمراقبة دستورية  DUVERGERوالحقيقة أن تعليق  2

القــول بــأن إنشــاء الــس الدســتوري يعكــس إرادة  إلىDebré MICHELالقــوانين هــو تعليــق ينبــع مــن الطــابع الغــامض لهــذا الــس، الأمــر الــذي دفــع 
 اعدة الدستورية ؛إخضاع البرلمان إلى الق

- DUVERGER.M, Institutions politiques et droit constitutionnel ,Paris,1970,p.817 ; TURPIN.D, Contentieux 
constitutionnel,2 ème édition ,P.U.F, 1994, p.339 ; CHAGNOLLAND.D,Droit constitutionnel contemporain, 
Sirey,Paris,1999,p.355. 

مــن الدســتور الجزائــري 164يقابلهــا نــص المــادة(2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة183ســبة لتشــكيلة الــس الدســتوري ،فقــد نصــت المــادة وبالن- 3
على أنه يتشكل مـن اثـني عشـر عضـوا يمثلـون السـلطات الـثلاث في الدولـة ،علـى أن اسـتقلالية أعضـاء الـس شـرط ضـروري لضـمان نجـاح ) 1996لسنة

في أداء مهامـه بحيـاد ،كمـا أن عـدم قابليــة تجديـد عهـدة الأعضـاء بـالس يعـني تحـرر الأعضــاء مـن كـل الضـوابط الـتي قـد تسـلط علــيهم في وفعاليـة الـس 
وتجــدر الإشــارة بــأن طريقـة تكــوين الــس منتقــدة مـن عــدة جوانــب ،فهــي تتضـمن عضــوان يمــثلان القضــاء ،وهـو أمــر غــير مفهــوم .سـبيل تمديــد العهــدة لهـم

 عتبر المؤسس الدستوري أن الرقابة على دستورية القوانين مجرد عمل قضائي ،فالأجدر به أن يؤسـس لـه هيئـة قضـائية خاصـة تشـكل مـن قضـاة ،أمـا،فإذا ا
وري الدسـتإذا اعتبر بأن هذه الرقابة هي عمل سياسي بالدرجة الأولى،فالأجدر أن يتم سحب القضاة من تشكيلة الس بالنظر إلى طبيعة عمل الـس 

مــــــن الدســــــتور الجزائــــــري 146يقابلهــــــا نــــــص(2016مــــــن التعــــــديل الدســــــتوري لســــــنة164تــــــنص المــــــادةو إعمــــــالا لمبــــــدأ الفصــــــل بــــــين الســــــلطات،حيث 
بينما تم إقحامهم في هيئة من هيئات الرقابة المنصوص عليها في الدستور في باب مسـتقل » ...يختص القضاة بإصدار الأحكام  « على أن)1996لسنة

كما أن طريقة تشكيل الس الدستوري تضفي حتما على الس طابعا سياسيا،لأنه ليس هناك نص صريح في الدستور يلزم السلطة القضائية؛عن باب 
،الأمـر لسياسـية رئيس الجمهورية بتعيين أربعة أعضاء خارج الانتماءات الحزبية ،فضلا عن الأعضاء المنتخبين من غرفتي البرلمان هم من ذوي الانتماءات ا

 .الذي يضع مسألة الحياد المفترض للمجلس محل الشك
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وتتميز الرقابة التي يمارسها الس الدستوري بأا رقابة محدودة بفعل الإجراءات المتبعة،حيث تشمل هذه    
وتتخذ الرقابة .الرقابة جميع القوانين والمعاهدات والتنظيمات،لكن طريقة تحريك إجراءات الرقابة ضيقة جدا

من التعديل 3و2فقرة186و141(الرقابة الإلزامية المنصوص عليها في المادتين:الدستورية عدة صور
من 141،ويقصد ا الرقابة على القوانين العضوية التي نص عليها في المادة1)2016الدستوري لسنة

،التي تشمل المسائل التي يتم تنظيمها بموجب قوانين عضوية،والتي تخضع 2016التعديل الدستوري لسنة
السابقة للمجلس الدستوري قبل إصدارها،ويتعلق الأمر باالات الآتية المرتبطة بتنظيم السلطات للرقابة 

العمومية،ونظم الانتخابات، والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية،والقانون المتعلق بالإعلام،والقانون 
ن المتعلق بقوانين المالية،وكذلك  الأساسي للقضاة والتنظيم القضائي،والقانون المتعلق بالأمن الوطني،والقانو 

  .كل االات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور
وفي هذا النوع من القوانين يخطر رئيس الجمهورية تلقائيا الس الدستوري بمجرد المصادقة عليه من       

لبرلمان التي تعرض وجوبا على قبل غرفتي البرلمان،كما تشمل هذه الرقابة الإلزامية النظام الداخلي لغرفتي ا
  .الس الدستوري،والهدف من ذلك هو منع البرلمان من تجاوز نصوص الدستور

، ويتعلق 20162من التعديل الدستوري لسنة186وهناك الرقابة الاختيارية المنصوص عليها في المادة      
ث جعل المؤسس الدستوري الأمر اختياريا الأمر بالقوانين العادية والمعاهدات الدولية واللوائح التنظيمية،حي

لجهات الإخطار،إذ يجوز لها أن تخطر الس الدستوري وطلب رأيه حول مطابقة تلك النصوص لأحكام 
  .3الدستور

وعليه،يمكننا القول بأنه إذا كان للمجلس الدستوري دور حاسم في مجال الرقابة الدستورية،فإن نقطة       
تضييق سلطة الإخطار،الأمر الذي تداركه المؤسس الدستوري في التعديل  الضعف في طريقة عمله هي

،لأن فعالية الس مرتبطة إلى حد كبير بتوسيع حق الإخطار،إضافة إلى 2016مارس6الدستوري المؤرخ في

                                                                                                                                                         
ي إضــافة إلى ذلــك ،فــإن طريقــة تشــكيل الــس تفتقــر نوعــا مــا إلى التخصــص الــذي يمكــن تحقيقــه عــن طريــق الأســاتذة المتخصصــين في القــانون الدســتور 

ة المعينــة مــن طــرف رئــيس الجمهوريــة،ومن ثم يمكننــا القــول بــأن والقــانون العــام ،لأن الدســتور لا يشــترط وجــوب إدراج هــذه الكفــاءات خاصــة ضــمن النســب
صــات طريقـة تكــوين الـس تشــكل عائقـا في وجــه نجاحــه وفعاليتـه ،ويتعــين إجـراء إصــلاح دسـتوري بتعــديل تشــكيلة الـس ،وكــذا طريقـة عملــه والاختصا

  .المسندة إليه
من الدستور الجزائـري )03و02فقرة165و123(تقابلها نص المادتين(2016نةمن التعديل الدستوري لس)3و2فقرة186و141(انظر نص المادتين- 1

 .1996لسنة
 ).1996من الدستور الجزائري لسنة 165يقابلها نص المادة(2016من التعديل الدستوري لسنة186انظر نص المادة - 2
بأـا قـد وسـعت مـن )1996الدسـتور الجزائـري لسـنةمـن 166يقابلهـا نـص المـادة(2016من التعديل الدستوري لسنة187الملاحظ على نص المادة - 3

ســلطة إخطــار الــس الدســتوري كــل مــن رئــيس الجمهوريــة ورئيســي غــرفتي البرلمــان ،أو الــوزير  الجهــة الــتي لهــا حــق إخطــار الــس الدســتوري،بحيث تشــمل
الــة مــن  المحكمــة العليــا أو مجلــس الدولــة تطبيقــا لــنص الأول،و أعضــاء البرلمان،كمــا قــد يكــون الإخطــار عــن طريــق الــدفع بعــدم الدســتوري بنــاء علــى إح

 .2016من التعديل الدستوري لسنة 188و 187انظر نص المادتين ؛2016من التعديل الدستوري لسنة188المادة
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ذلك تمكين رئيس الس الدستوري من تحريك الرقابة التلقائية للمجلس دون انتظار إخطاره من الجهات 
  .صة بذلك وفق ضوابط وقيود يحددها الدستورالمخت

ومن ناحية أخرى توسيع نطاق الدستورية لتشمل مجالا هاما أغفله المؤسس الدستوري،وهو الرقابة       
على مجال القانون واللائحة،فمن المفيد أن تطلب الحكومة أثناء مناقشات البرلمان استبعاد نص قانوني ترى 

ظيم أو اللائحة مثلما هو الأمر في فرنسا،وفي حالة الخلاف مع إحدى غرفتي أن فيه تعدي على مجال التن
من 143البرلمان يتولى الس الدستوري الفصل في ذلك في أجل محدد،لأنه دون هذه الآلية يبقى نصالمادة

بدون معنى،أي )1996من الدستور الجزائري لسنة 125يقابلها نص المادة(2016التعديل الدستوري لسنة
هو جزاء تعدي القانون على مجال اللائحة أو التنظيم إذا لم ينص المؤسس الدستوري على آلية معينة ما 

  .1تسمح للمجلس الدستوري بالتدخل
  الرقابة القضائية على دستورية القوانين-ب      
إن إذا كانت بعض الدساتير قد جعلت الرقابة على دستورية القوانين من اختصاص هيئة سياسية،ف      

أغلب دساتير دول العالم على اختلاف نظمها وإيديولوجيتها تمنح أحدى محاكمها مهمة الرقابة على 
دستورية القوانين،وهو ما جعل الفقه الدستوري يهتم ذا النوع من الرقابة على دستورية القوانين،وذلك من 

قوف عند مفهوم الرقابة القضائية خلال بيان مفهومها وأهميتها وطرق تحريكها،الأمر الذي يدفعنا إلى الو 
  ).02(،ثم عرض بعض تطبيقات هذا النوع من الرقابة)1(وأهميتها وطرق تحريكها

  مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين و أهميتها وطرق تحريكها-1      
المشرع بأا عملية  لقد عرّف الفقه الدستوري الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي يصدرها       

تستطيع المحاكم من خلالها البت في مصير قانون ما من حيث كونه يخالف أو لا يخالف أحكام 
،بينما يعرفها البعض الآخر بأا حق المحاكم بمقتضى وظيفتها الأصلية وبناء على طلب من ذوي 2الدستور

ور،ومن ثم الامتناع عن تطبيق هذا المصلحة بفحص قانون ما والتأكد من مدى توافقه مع أحكام الدست
كما يمكن تعريفها كذلك بأا عملية ذات .القانون أو إلغائه إذا ثبت لها تعارضه مع نصوص الدستور

طبيعة خاصة تقوم بحل مشكلة تتعلق بحل التنازع بين قاعدتين قانونيتين إحداهما تحتل مركزا أسمى في سلم 
  .3القواعد القانونية

                                                 
مشــروعيتها أمــام القضــاء  علمــا بأنــه في الحالــة الــتي  تتعــدى الســلطة التنفيذيــة نطــاق عملهــا وتتــدخل في مجــال القــانون يجــوز إلغــاء هــذه اللائحــة لعــدم- 1

 الإداري عن طريق دعوى الإلغاء
 .44.،ص1971،مطبعة شفيق،بغداد،02،الجزء)نظرية الدستور(انظر ،منذر الشاوي،القانون الدستوري - 2
 .158.انظر ،أحمد فتحي سرور ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات ،المرجع السابق،ص ص- 3
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ذه التعاريف يمكننا أن نعُرف الرقابة القضائية على دستورية القوانين بأا الرقابة التي ومن خلال ه      
تختص ا هيئة قضائية بناء على طلب صاحب المصلحة من أجل فحص قانون معين للتحقق من مدى 

  .توافقه مع نصوص الدستور،وبالتالي الامتناع عن تطبيقه هذا القانون أو إلغائه بحسب الأحوال
ويؤكد جانب من الفقه الدستوري بأن أهمية الرقابة القضائية على دستورية القوانين يمكن إرجاعها إلى       

مبدأين أساسيين،الأول تحقيق وضمان مبدأ المشروعية والرقابة على أعمال السلطات العامة في الدولة بما 
ة دولة القانون،أي أن السلطة التشريعية فيها السلطة التشريعية الذي يعد من أهم القواعد  الرئيسية لإقام

عند ممارستها لاختصاصاا التشريعية يجب أن تعمل في حدود أحكام الدستور وتخضع للقيود والضوابط 
أما المبدأ الثاني مؤداه أن هذه الرقابة هي من طبيعة عمل القاضي من خلال تطبيق القانون .التي أقرها

إذا تعارضت لائحة مع قانون وجب تطبيق القاعدة الأعلى، وإذا تعارض  والفصل في النزاع المطروح عليه ،ف
  .1نص قانوني مع نص دستوري وجب تطبيق الأخير باعتباره  القانون الأسمى في الدولة

كما يرى البعض الآخر بأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين تؤدي إلى وحدة الحلول القضائية في       
ة،نظرا لأن هناك جهة قضائية عليا واحدة متخصصة في ممارسة تلك الرقابة تحوز أحكامها الدعوى الدستوري

  .2حجية مطلقة،ومن ثم لا يمكن إثارة مسألة دستورية ذلك القانون مرة أخرى
وبالتالي،تتجلى أهمية وجود الرقابة القضائية على دستورية القوانين في التحقق من مدى احترام ونفاذ       

الدستورية،وضرورة إصدار تشريعات تتوافق مع أحكام  الدستور،الأمر الذي يضمن في النهاية  القواعد
احترام  أحكام الدستور من جهة وضمان احترام الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور من جهة 

  .3ثانية
بة على دستورية القوانين،الأول والجدير بالذكر أن الفقه الدستوري المقارن يعتمد على أسلوبين في الرقا      

يتمثل في الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية،والثاني يتمثل في الرقابة عن طريق الدفع الفرعي؛فالرقابة عن 
طريق الدعوى الأصلية هي تلك التي يمنح فيها الدستور للأفراد حق رفع دعوى أصلية مباشرة أمام المحكمة 

ا إلغاء قانون ما لمخالفته لنصوص الدستور،فإذا ثبت للمحكمة وجود الدستورية أو المحكمة العليا طالب

                                                 
 .210.بة على دستورية القوانين في مصر والأنظمة الدستورية العربية والأجنبية،المرجع السابق،صانظر ،علي السيد الباز ،الرقا- 1
 .40.عبد العزيز محمد سالمان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،المرجع السابق،صانظر،  - 2
خـر تبعـا لمـا يقـرره الدسـتور  وتمليـه الظـروف السياسـية في ذلك بأن طرق وأسـاليب ممارسـة الرقابـة القضـائية علـى دسـتورية القـوانين تختلـف مـن نظـام لآ - 3

خـرى  أمـر الدولة،لكن غالبا ما تتجه الـدول إلى تحديـد الجهـة القضـائية الـتي تتـولى مهمـة التحقـق مـن مطابقـة التشـريع لنصـوص الدسـتور،وقد تعهـد دول أ
ضـائية في الدولـة،وحجتهم في ذلـك أن رقابـة الدسـتورية لا تعـدو أن تكـون جـزءا مـن الرقابة على دستورية القوانين إلى جميع الهيئات التي تمـارس الوظيفـة الق

غير أن غالبيـة الـدول قـد اتجهـت نحـو إسـناد مهمـة الرقابـة القضـائية علـى دسـتورية القـوانين .الوظيفة الأصلية للسلطة القضائية كالنظام الدستوري الأمريكي
زيـــة الرقابـــة الدســـتورية الــتي تـــؤدي إلى ضـــمان الاســـتقرار القضــائي و عـــدم التعـــارض أو التنـــاقض بـــين إلى جهــة قضـــائية واحدة،ويســـمى هـــذا الأســلوب بمرك

 .132.يوسف المصري،المرجع السابق،ص.؛إيناس محمد البهجي 736.انظر،عبد المنعم عبد الحميد،المرجع السابق،ص الأحكام الدستورية المختلفة؛
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مخالفة دستورية قضت بإلغاء القانون المخالف للدستور بحكم ائي لا يقبل الطعن،أما إذا قضت المحكمة 
الدستورية بدستوريته،فلا يجوز إثارة عدم الدستورية مرة أخرى،الأمر الذي أخذت به بعض دساتير العالم  

انيا وإسبانيا؛ويتم تحريك الإجراءات الخاصة بالرقابة عن طريق أسلوب الدعوى الأصلية بصورة منفصلة كألم
ومستقلة تمام عن أي نزاع قد يثار أمام إحدى  المحاكم المختصة ذا الموضوع،وتؤدي تلك الرقابة إلى منع 

  .1الرقابة اللاحقةصدور القانون في حالة فرض الرقابة السابقة أو إعلان إلغائه عند فرض 
أما بالنسبة للرقابة عن طريق الدفع الفرعي بعدم دستورية قانون ما عند النظر في أية قضية أمام أي       

محكمة،يجب على المحكمة مهما كانت درجتها أن تقرر الامتناع عن تطبيق القانون إذا رأت بأن ذلك 
لرقابة لا ترفع دعوى أصلية مباشرة لإلغاء القانون يتعارض مع نصوص الدستور،وفي هذه الصورة من ا

القانون لعدم دستوريته،و إنما تثار دستورية القانون بطريقة فرعية أثناء نظر قضية أصلية معروضة أمام إحدى 
  .2المحاكم
فطريق الدفع الفرعي يفترض أن يكون هناك نزاع ما مطروح أمام المحكمة،وأن هناك قانونا معينا       

ه في هذا النزاع  ويدفع الخصم بعدم دستورية ذلك القانون،حيث يبحث قاضي الموضوع  في مطلوبا تطبيق
مدى حجية هذا الدفع،فإذا تأكد القاضي من ذلك يقوم بالامتناع عن تطبيق ذلك القانون في القضية 

بولا أكثر ولقد لاقى هذا النوع من الرقابة ق.المطروحة عليه مستندا في ذلك على قواعد التفسير المعروضة
لدى الفقه الدستوري،باعتبار أن عملية الرقابة على دستورية القوانين تتميز بطابعها القانوني البحت وتستند 
على التفسير والمقارنة،لأا تفترض تفسير التشريع المعروض لمعرفة مضمونه،ثم تفسير النص الدستوري لمعرفة 

  .3ين قانونيتين بحسب قول بعض الفقهاءمدى اتفاقهما،أي أا عملية حل تنازع بين قاعدت
وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأن طريق الدفع الفرعي هي طريقة دفاعية تستهدف استبعاد تطبيق       

  .4القانون  في الدعوى ولا تستهدف إلغائه
  

                                                 
حنفـــي علـــي جبالي،المســـؤولية عـــن القوانين،المرجـــع الســـابق، ؛41.الرقابـــة الدســـتورية،المرجع الســـابق،ص عبـــد العزيـــز محمـــد سالمان،ضـــوابط وقيـــودانظر،-1

 .418.ص
 .74.،ص1998انظر ،عبد العزيز محمد سالمان ،قيود الرقابة الدستورية ،مكتبة كلية الحقوق ،جامعة المنصورة ،مصر،- 2
طلبه،الرقابــــة علــــى دســــتورية القوانين،مقــــال بمجلــــة جامعــــة دمشــــق للعلــــوم الاقتصــــادية  ؛نســــرين82.انظر،عبــــد العزيــــز محمــــد ســــالمان،المرجع نفســــه،ص-3

 .492إلى489.،العدد الأول،ص27،الد2011والقانونية،
 يةولقد عملت بعض الدساتير على الجمع بـين هـاتين الطـريقتين عنـد بحـث القضـاء في دسـتورية القوانين،وتطبيقـا لـذلك يمكـن أثنـاء نظـر دعـوى قضـائ - 4

تي تنظــر في يــراد فيهــا تطبيــق قــانون معــين أن يــدفع أحــد الخصــوم في الــدعوى بعــدم دســتورية القــوانين المــراد تطبيقــه في هــذه الــدعوى أمــام ذات المحكمــة الــ
فصـل في دسـتورية الموضوع،وهنا لا تتعرض المحكمة للفصل في الدفع ويحال الطعن بعدم دستورية القانون إلى محكمـة أخـرى يـنص عليهـا القـانون تخـتص بال

 .45.العصار،المرجع السابق،ص محمد يسري القوانين ويكون الحكم الصادر عن هذه المحكمة  حجية مطلة في مواجهة الكافة؛انظر،
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  تطبيقات للرقابة القضائية على دستورية القوانين- 2     
فإذا كانت الرقابة القضائية على دستورية القوانين تتخذ صورتين الرقابة عن  طريق الدعوى الأصلية        

والرقابة عن طريق الدفع الفرعي،إلا أننا سوف نكتفي بنموذج يعبر عن الرقابة القضائية على دستورية 
  .القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مصر

المحكمة العليا الأمريكية لا تلتزم بنصوص الدستور المكتوبة في رقابتها على دستورية  الحقيقة أن      
القوانين،بل تسند كذلك على مبادئ عليا غير مكتوبة أعلى من الدستور،يلتزم ا المشرع عند ممارسة 

القانون إذا اختصاصه التشريعي بسن القوانين المختلفة،ومن ثم فإن المحكمة العليا تحكم بعدم دستورية 
خالف نصا في الدستور أو انتهك مبدأ من المبادئ الأساسية العليا،وهو ما يجعل النموذج الأمريكي فريدا 

  .في القضاء الدستوري المقارن 
وفي هذا الصدد ظهرت عدة آراء حول مسألة المبادئ العليا غير المكتوبة،فهناك اتجاه يرى بأنه ضد       

عى لإبطال قانون أقره البرلمان أو الامتناع عن تطبيقه بحجة مخالفته لما يسمى أي رأي فقهي أو قضائي يس
بمبادئ عليا أو مبادئ دستورية عليا،باعتبار أن الأساس بعدم دستورية القانون هو مخالفة نص في الدستور 

رض مبادئه على  بينما يرى اتجاه آخر بوجود قانون أعلى من الدستور والقانون ويف1.ومبادئه التي يقوم عليها
كافة السلطات العامة في الدولة بما فيها السلطة التشريعية،غير أن الأخذ ذا الرأي كما يقول الفقيه 

  .2السنهوري من شأنه أن يعرض قوانين البرلمان لعدم الاستقرار
عى إلى أما عن الطبيعة القانونية للمحكمة العليا الأمريكية فهي تبدو كسلطة قضائية وسياسية تس      

إقامة نوع من التوازن بين السلطات العامة من خلال أحكامها،باعتبار أا تراقب سير النظام الفيدرالي 
وتفحص دستورية قوانين الإتحاد والولايات،كما تراقب كذلك اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية، الأمر 

المكتوبة،والاعتراف لها بالقيمة الدستورية  الذي يساعد تلك المحكمة في ابتداع تلك المبادئ العليا غير
بالشكل الذي جعل رقابة الملاءمة الدستورية أساسا يقوم عليه القضاء الأمريكي،وتبعا لذلك أصبحت 

إلى جانب 3الولايات المتحدة الأمريكية مهد الرقابة القضائية على دستورية القوانين بطريق الدفع الفرعي
  .  2ريري،والحكم التق 1الأمر القضائي

                                                 
 .189.انظر ،محمد رفعت عبد الوهاب،المرجع السابق،ص- 1
 ماهر أبو العينـين، ؛120.والفرنسي،المرجع السابق،ص  المصري القانون في الأساسية الحريات وحماية الدستوري القضاء الشبمي، الحفيظ انظر،عبد - 2

 .1042.،ص المرجع السابق ،الكتاب الأول، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته
بطريقــة فرعيــة أثنــاء نظــر ذلــك بــأن أســلوب الــدفع يقتضــي أن لا ترفــع فيــه دعــوى أصــلية لإلغــاء القــانون لعــدم دســتوريته ،و إنمــا تثــور دســتورية القــانون  - 3

في دعـــوى موضـــوعية معروضـــة أمـــام المحاكم،وهـــذه الطريقـــة لا تحتـــاج لقضـــاء دســـتوري ليقررها،لأـــا تتصـــل بطبيعـــة عمـــل القاضـــي،فإذا دفـــع أحـــد الخصـــوم 
تبـاره التشـريع الأعلـى ضـمن مبـدأ الـدعوى بعـدم دسـتورية القـانون المطبـق عليـه لمخالفتـه للدسـتور،فإنه  يتعـين علـى القاضـي أن يـرجح الـنص الدسـتوري باع

ه رئـيس تدرج القواعد القانونية عند تعارضه مع نـص تشـريعي الأدنى منـه،و أول تطبيـق قضـائي للمحكمـة العليـا الأمريكيـة هـو الحكـم الشـهير الـذي صـاغ
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فإذا كانت المحكمة العليا الاتحادية قد لعبت دورا رئيسيا في الرقابة على دستورية القوانين ،سواء من       
خلال حماية النظام الفيدرالي أو حماية حقوق وحريات المواطنين الأساسية بالشكل الذي يجعلها في نظر 

تسلم من الانتقادات بالنظر إلى الدور السياسي الذي الفقه المقارن أفضل أنواع الرقابة القضائية،فإا لم 
يتعدى في بعض الأحيان رقابة الدستورية بالمعنى القانوني إلى رقابة الملاءمة والسياسة التشريعية للبرلمان 

 .3الاتحادي أو في الولايات
                                                                                                                                                         

وانين في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى في قضـية  ماريورسـي ضـد ماديسـون مسـتندا في إقـرار الرقابـة علـى دسـتورية القـ1803المحكمة جون مارشال عام
عـارض فيـه نـص مبدأين أساسيين،الأول هو سمو الدستور الجامد على القوانين،أما الثاني هو أنه بالنظر إلى طبيعة عمل القاضي عندما يعرض عليه نـزاع يت

لــى القاضــي الامتنــاع عــن تطبيــق القــانون الــذي تعــارض مــع وفي هــذا اــال يتعــين ع.أدنى مــع نــص أعلــى منــه ،أن يــرجح الــنص الأعلــى علــى الــنص الأدنى
تجدر الإشارة بأن الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور لا يؤدي إلى إلغائه،أي أن القانون  أحكام الدستور احتراما وتغليبا لحكم الدستور الأعلى

ق القضائية ،الأمر المستبعد يبقى قائما ،ويجوز لمحكمة أخرى تعتبره دستوريا  أن تطبقه في قضية أخرى،ولأن الولايات المتحد الأمريكية تأخذ بنظام السواب
ن تتقيد بالحكم الذي أصدرته سابقا في مسألة معينة،كما تتقيد كذلك المحاكم الأدنى بأحكام وقرارات المحكمة العليـا؛ انظر،علـي الذي يلزم كل محكمة أ

 .189.؛محمد رفعت عبد الوهاب،المرجع السابق،ص162.السيد الباز،المرجع السابق،ص ص
 الحالات التي يطلب فيها الأفراد من القاضي توجيه أمر قضائي إلى الموظفين القائمين أما الأمر القضائي وهو ما يطلق عليه بأوامر المنع التي تكون في- 1

ي الصريح وتوجه على تنفيذ القانون الذي يمس أو يضر بمصالحهم التي كفلها لهم الدستور؛وتعرف الأوامر القضائية بأا تلك الأوامر التي تتخذ صفة النه
خـاطئ أو باشـر نشـاطا خاطئـا يوشـك أن يقـوم بـه ،فإنـه يتعـرض للجـزاء علـى أسـاس إهانـة القضـاء؛انظر،محمد  لشخص لإنذاره بأنه إذا استمر في نشـاط

؛كمـا ويتميـز أسـلوب الأمـر القضـائي عـن أسـلوب الـدفع الفرعـي في أنـه أسـلوب هجـومي وقـائي يشـبه 165.عبد المنصف عبد الفتاح،المرجع السـابق،ص
رية القانوني يمنح لكل فرد حق المبادرة بمنع الإخلال أو المساس بحقوقه التي كفلها له الدستور ضد قانون غـير نوعا ما أسلوب الدعوى الأصلية بعدم دستو 

انظـر علـى سـبيل المثال،عبـد العظـيم عبـد السـلام،الرقابة علـى دسـتورية القوانين،دراسـة مقارنـة،دار النهضـة :لمزيد من التفاصيل.دستوري يضر بتلك الحقوق
 .178.؛ علي السيد الباز،المرجع السابق،ص ص.32.،ص1993العربية ،مصر،

علـى  و أخيرا ،يوجد إلى جانـب أسـلوبي الـدفع الفرعـي و الأمـر القضـائي أسـلوب آخـر وهـو أسـلوب الحكـم التقريـري الـذي يعتـبر كوسـيلة ثالثـة للرقابـة- 2
لقـرن العشــرين،كانت لمحــاكم الولايــات الســبق في اســتخدام أســلوب الحكــم دسـتورية القــوانين في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــتي تم اســتخدامها في بدايــة ا

ويقـوم هـذا الأسـلوب علـى أسـاس أن الأطـراف غـير الواثقـة مـن حقوقهـا القانونيـة أن تلجـا إلى .1936التقريري،ثم أخذت به المحكمة العليا الاتحادية منذ 
ها ،حيث تقرر المحكمة المراكز القانونية دون أن يعقب هذا التقرير بأي أمر تنفيذي ،غير المحاكم لتبت وتحدد هذه الحقوق وتحميها من أي اعتداء قد يمس

لمحكمــة أنــه يتمتــع بحجيــة الشــيء المقضــي بــه ويعتــبر كســابقة قضــائية،وأهم تطبيــق قضــائي يــترجم مــدى اســتقرار مبــدأ الأحكــام التقريريــة الحكــم الشــهير ل
وتتلخص وقـائع هـذه القضـية في أن النائـب كلايتـون تم اسـتبعاد عضـويته مـن مجلـس النـواب النائـب كلايتـون،في قضـية  1967العليا الاتحادية الصادرة في 

مـن المــادة الأولى مـن الدسـتور الـتي تـنص علــى انـه يكـون كـل مجلـس حكمــا في انتخابـات أعضـائه ونتائجهـا والشـروط الــلازم  05بنـاء علـى أحكـام الفقـرة 
ولا )الكـونجرس(دم اختصاص المحكمة العليـا تأسيسـا علـى أن البحـث في شـروط العضـوية مـن اختصـاص مجلـس النـواب توافرها فيهم ،وعند دفع النائب بع

لشـروط تستطيع المحكمة أن تلـوم هـذا الأخـير بـأمر مـا ،حيـث رفضـت المحكمـة هـذا الـدفع و أصـدرت حكمـا تقريريـا يتضـمن إلـزام الـس بضـرورة احـترام ا
 :يد من التفاصيلالمنصوص عليها في الدستور؛لمز 

 - FISHER. L,Constitutionnel structures ,p.119. 
افظـة علـى الكثـير مـن فمن ايجابيات المحكمة العليا الأمريكية في مجال الرقابة على دستورية القوانين عملها على تحقيق التوازن بـين الاتحـاد والولايـات والمح-3

 .والعدل في اتمع الأمريكي،أي الميل إلى إيثار احترام أكبر للقوانين الفيدرالية للكونجرسالمبادئ الدستورية وتكريس مبادئ المساواة 

تكـرة لنفسـها الحـق في أما بالنسبة للدور السلبي للمحكمة العليا الاتحاديـة اسـتنادها في رقابتهـا علـى دسـتورية القـوانين علـى المبـادئ العليـا غـير المكتوبـة مح  
من خلال الحكام القضـائية كاسـتخدامها للتعـديل الرابـع عشـر علـى الدسـتور الأمريكـي كـأداة لفـرض تفسـيراا  وتطبيقهـا لهـذه الكشف عن تلك المبادئ 

باســتخدام شــرط  المبــادئ علــى القــوانين  علــى القــوانين الاتحاديــة ،ومــن هنــا جــاء الــدور السياســي للمحكمــة العليــا الأمريكيــة في رقابتهــا لدســتورية القــوانين
نصـوص الواجب قانونا؛وإذا كانت  هناك نوايا حسنة لاستخدامها لحماية الحقوق والحريات العامة للأفراد،فإنه يجب أن تكون تلك الحمايـة وفقـا ل الطريق

ملاءمـة الدستور وليس على أسس مبادئ عليا غير مكتوبة،كما أن الدور السياسـي للمحكمـة العليـا في الرقابـة علـى دسـتورية القـوانين والبحـث في مـدى 
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ورية القوانين أما في مصر،فقد انتهج المؤسس الدستوري المصري أسلوب الرقابة القضائية على دست      
من 178إلى174،الأمر الذي نصت عليه المواد من1متأثرا في ذلك بالنموذج الأمريكي في هذا الشأن

،حيث 2014ينيار18من الدستور المصري الصادر في 195إلى191ويقابلها نص المواد1971دستور
كما تنص المادة  » ذااالمحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة ب «منه على أن191تنص المادة

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية « منه على اختصاصات هذه المحكمة بقولها192
على دستورية القوانين واللوائح وتفسير نصوص القانون ،والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها وفي 

ات ذات الاختصاص القضائي،والفصل في النزاع الذي يقوم تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئ
بشأن تنفيذ حكمين ائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء،أو هيئة ذات 
اختصاص قضائي،والآخر من جهة أخرى منها،والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة 

الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية ...«ستور على أنمن الد195كما تنص المادة » ..منها
وينظم القانون ما .العليا وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة،وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم

ويتضح لنا من هذه النصوص الدستورية بأن  » .يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار
ئية على دستورية القوانين تمارسها هيئة قضائية مستقلة وقائمة بذاا،حيث تعتبر الرقابة على الرقابة القضا

دستورية القوانين واللوائح من أهم الضمانات التي أقرها الدستور لحماية الحقوق والحريات العامة ضد كل 
اء من جانب السلطة انتهاك من قبل السلطة التشريعية فيما تصدره من قوانين أو ما تواجه من اعتد

  .التنفيذية بصدد ما تتخذه من لوائح
منه على أن 25نجده ينص في المادة1979لسنة48وبالرجوع إلى قانون المحكمة الدستورية العليا رقم    

تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح والفصل في تنازع 
لجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إذا رفعت الاختصاص بتعيين ا

الدعوى ضد موضوع واحد أمام جهتين قضائيتين وتمسكت كلاهما باختصاصها أو عدم اختصاصها بالنظر 
في هذه القضية،وكذلك الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين ائيين متناقضين صادر عن 

ضائيتين مختلفتين،يضاف إليها كذلك اختصاصات تفسير القرارات بقوانين الصادرة من رئيس جهتين ق
  .2الجمهورية

                                                                                                                                                         
عبــد العزيـز محمـد سلمان،ضـوابط وقيــود التشـريع هـو دور يسـاعد علـى ابتــداع مبـادئ وقـيم دسـتورية جديــدة في مجـال الرقابـة الدسـتورية علـى القوانين؛انظر،

  .38الرقابة الدستورية،المرجع السابق،ص 
،الانحــــراف التشــــريعي والرقابــــة علــــى ؛مــــاهر أبــــو العينين 40.انظر،عبــــد العزيــــز محمــــد سلمان،ضــــوابط وقيــــود الرقابــــة الدســــتورية،المرجع الســــابق،ص ص-1

 .212.دستوريته،الكتاب الأول،المرجع السابق،ص
تخــتص المحكمــة الإداريــة العليــا دون « :المتضــمن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا المصــرية علــى مــا يلــي1978لســنة48مــن القــانون رقــم 25تــنص المــادة-2

الفصـل في تنـازع الاختصـاص بتعيـين الجهـة المختصـة مـن بـين جهـات القضـاء أو :ثانيـاً .القضـائية علـى دسـتورية القـوانين واللـوائح الرقابـة:أولاً :غيرها بمـا يـأتي
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وبعد عرضنا لأهم الاختصاصات التي تتولاها المحكمة الدستورية العليا في مصر،لنا أن نتساءل عن       
لقد حدد قانون المحكمة الدستورية .؟الوسائل التي تعتمد عليها هذه الأخيرة في الرقابة على دستورية القوانين

ثلاث وسائل تعتمد عليها المحكمة في رقابتها على دستورية القوانين وفق ما تنص 1979لسنة48العليا رقم
،الأول هو طريق الإحالة المباشرة للمسائل 1من قانون المحكمة الدستورية العليا28و27عليه المادتين

ختصاص قضائي،أي إذا رأت إحدى المحاكم أوالهيئات ذات الدستورية من أية محكمة أو هيئة ذات ا
الاختصاص القضائي أثناء النظر في إحدى الدعاوى عدم دستورية قانون أو لائحة للفصل في النزاع توقف 

من قانون 30الدعوى إلى غاية فصل المحكمة الدستورية العليا في المسألة الدستورية وفق ما تنص عليه المادة
  .2رية العلياالمحكمة الدستو 

أما الوسيلة الثانية،هي أن تقرر أية محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي جدية الدفع بعدم دستورية       
نص قانوني يتعلق بالنزاع المعروض عليها ويكون لازما للفصل فيه،ويتحدد نطاق الدعوى الدستورية بالحدود 

،وأخيرا 3ع الذي طرحه الخصم عليهاالتي قدرت فيها المحكمة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي جدية الدف
أن تواجه المحكمة الدستورية العليا بنفسها مسائل دستورية تعرض عليها بمناسبة مباشرا لاختصاص مخول 
لها وفقا لقانوا إذا كان الفصل في هذه المسائل يتصل بنزاع قائم معروض عليها ويؤثر في نتيجته تطبيقا 

  .4لدستورية العليامن قانون المحكمة ا27لنص المادة
ومما سبق،يمكننا القول بأن المحكمة الدستورية العليا في مصر تعتمد على ثلاث وسائل أساسية تتمثل       

في الإحالة من المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في دستورية قانون أو لائحة للفصل في 
ة ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص قانوني يتعلق الدعوى محل النزاع،أو أن تدفع المحكمة أو الهيئ

بالنزاع المعروض عليها ويكون لازما للفصل فيه،أو أن تفحص المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية 
                                                                                                                                                         
الهيئـــات ذات الاختصـــاص القضـــائي،وذلك إذا رفعـــت الـــدعوى عـــن موضـــوع واحـــد أمـــام جهتـــين منهـــا ولم تتخـــل إحـــداهما عـــن نظرهـــا أو تخلـــت كلتاهمـــا 

النزاع يقوم بشأن تنفيذ حكمين ائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهـة مـن جهـات القضـاء أو هيئـة ذات اختصـاص قضـائي  الفصل في:ثالثاً .عنها
   » ).25م(والآخر من جهة أخرى منها 

  .من قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر28و27انظر نص المادتين - 1
 .الدستورية العليا في مصر من قانون المحكمة 30انظر نص المادة- 2
 وفي هــذا اــال يــذهب جانــب مــن الفقــه إلى أن القــول بــأن معــنى جديــة الــدفع الــذي يتطلبهــا المشــرع تقتضــي أن يكــون الفصــل في مســألة الدســتورية- 3

للدسـتور اختلافـا في وجهـات النظـر  منتجا في الفصل في الدعوى الأصلية المطروحة على قاضي الموضوع ،أو أن تحتمـل مـدى مطابقـة القـانون أو اللائحـة
 ،رمزي الشاعر،النظرية العامـة للقـانون الدسـتوري ،المرجـع السـابق،انظر:ضرورة وجود شبهة خروج القانون أو اللائحة عن أحكام الدستور؛لتفاصيل أكثر

 .554.؛محمد أنس قاسم جعفر،النظم السياسية والقانون الدستوري،المرجع السابق،ص570.ص
مــن قـانون المحكمـة الدســتورية العليـا في مصـر؛ويرى جانــب مـن الفقـه بــأن هـذا الاتجـاه مــن شـأنه أن يوسـع مــن نطـاق رقابـة المحكمــة 27المـادةانظـر نـص -4

نزاع علــى دســتورية القــوانين إذا تــوافرت عــدة شــروط منهــا أن يكــون التصــدي بمناســبة ممارســة المحكمــة لاختصاصــاا،و أن يتصــل الــنص محــل التصــدي بــال
انظر،محمد أنــــس قاســــم جعفــــر،النظم السياســــية والقــــانون روح علــــى القاضــــي الدســــتوري مــــع ضــــرورة إتبــــاع إجــــراءات تحضــــير الــــدعاوى الدســــتورية؛المطــــ

 . 555. الدستوري،المرجع نفسه،ص
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وبعد أن .التي تعرض عليها إذا كان الفصل في هذه المسائل من شأنه أن يؤثر في نتيجة النزاع المعروض عليها
لنا بالدراسة أنواع الرقابة على دستورية القوانين وأساليب ممارستها لنا أن نتساءل عن الحدود أو الضوابط تناو 

  التي يلتزم ا القاضي الدستوري في رقابته على دستورية القوانين؟
  الضوابط التي يلتزم بها القاضي الدستوري في رقابته على دستورية القوانين : ثانيا     
اضي الدستوري عند ممارسته للرقابة على دستورية القوانين تحيط به عوامل واعتبارات ترتبط بالمناخ إن الق    

الذي يعمل في نطاقه القاضي ويؤثر عليه في إصدار قراراته أو أحكامه،ومن هذه العوامل ما يرتبط بالعوامل 
بمعنى .1 يعمل القاضي في نطاقهاأو الاعتبارات الشخصية للقاضي،ومنها ما يرتبط بالعوامل الموضوعية التي

أن القاضي الدستوري وهو بصدد ممارسته للرقابة على دستورية القوانين يخضع لنوعين من الضوابط،النوع 
الأول يتعلق بضوابط الرقابة التي تقترن بالتفسير الحقيقي أو الفهم الصحيح لفكرة الرقابة،أما الثاني يرتبط 

قاضي للالتزام بدوره القضائي دون أن يتعداه إلى الدور السياسي،وذلك من بالقيود الذاتية التي يضعها ال
خلال حصر نطاق الرقابة في نطاقها الضيق،بحيث لا يتعداه إلى التعرض لأي من السلطات العامة في 

  .الدولة لاسيما السلطتين التشريعية والتنفيذية
ي عند إعمال الرقابة الدستورية يمكننا إرجاعها إما ومن ثم،فإن الضوابط التي يلتزم ا القاضي الدستور       

 ).ب(التقييد الذاتي للرقابة- أو إلى الضوابط أو القيود الذاتية للرقابة)أ(إلى الضوابط أو الحدود العامة للرقابة
  الضوابط أو الحدود العامة للرقابة الدستورية- أ      
الحدود العامة لها،وأول هذه الضوابط وأشملها،هي أن تعبر ضوابط الرقابة على دستورية القوانين عن       

الرقابة يجب أن تتم في إطار الدستور لا خارجه،كما أن هذه الرقابة هي رقابة مشروعية وليست رقابة 
ولمعرفة الضوابط أو الحدود العامة للرقابة .ملاءمة،أي أن الرقابة الدستورية لا تتعرض لملاءمة التشريع

على نوعين من هذه الضوابط، النوع الأول هو أن الرقابة الدستورية تتم داخل  الدستورية سوف نركز
 ).     2(،والثاني هو أن الرقابة الدستورية هي رقابة مشروعية وليست رقابة ملاءمة)1(الدستور

  الرقابة الدستورية تتم داخل الدستور لا خارجه- 1       
ن مبدأ سمو الدستور يستلزم رقابة دستورية القوانين لبيان مدى من الطبيعي في ظل الدساتير الجامدة بأ       

تعارضها أو اتفاقاها مع نصوص الدستور،فإذا تعارض نص تشريعي مع نص دستوري،فيتعين على القاضي 
 .2الدستوري أن يغلب النص الدستوري باعتباره القانون الأسمى ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية

                                                 
 .173.عبد العزيز محمد سالمان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،المرجع السابق،صانظر،  - 1
الأنظمـــة السياســـية الكبرى،ترجمـــة جـــورج ســـعد،الطبعة الأولى،المؤسســـة الجامعيـــة -المؤسســـات السياســـية والقـــانون الدســـتوري انظـــر ،مـــوريس دوفرجيه،- 2

 .174.عبد العزيز محمد سالمان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،المرجع السابق،ص؛ 160.ص  ،ص1992للدراسات والنشر والتوزيع،بيروت،
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فيها موضوع الرقابة على دستورية القوانين عادة ما تكون في ظل الدستور الجامد الذي  والحالة التي يثار   
ينظم مسألة معينة،ويأتي المشرع ليصدر نصا تشريعيا مخالفا لنصوص الدستور المكتوبة،ومن ثم يقوم القاضي 

لإشكالية تطرح الدستوري بتغليب النصوص الدستورية المكتوبة على التشريعات الصادرة عن المشرع،لكن ا
بالنسبة للمبادئ الدستورية العليا غير المكتوبة التي لا ترد في الدستور ذاته و إنما تجد مكاا خارجه،الأمر 
الذي يدفعنا إلى التساؤل حول هل أن القاضي الدستوري يلتزم بتلك المبادئ الدستورية العليا غير المكتوبة 

مُلزمة للمؤسس الدستوري وحتى المشرع العادي عند ممارسة أم لا؟،ومن جهة ثانية هل أن تلك المبادئ 
  اختصاصه التشريعي بسن القوانين؟

بأن هناك قانونا أعلى وجد قبل أن توجد الدولة  DUGUITلقد ذهب جانب من الفقه يتزعمه الفقيه     
فإا ملزمة لكافة ذاا،و أن كل تشريعات الدولة يجب أن تخضع له،بمعنى أنه بالرغم من أا غير مكتوبة 

السلطات العامة في الدولة،و إضافة إلى امتناع القاضي من تطبيق التشريعات المخالفة للدستور الامتناع  
كذلك عن تطبيق التشريعات غير المخالفة لنصوص الدستور ولكنها تتعارض مع مبدأ من مبادئ القانون 

  . 1العلى غير المكتوب
                                                 

1
 - DUGUIT.L, op cit ,p.547. 

،فإننا لا نذهب معه إلى المدى الذي DUGUIT وفي هذا اال ذهب الفقيه السنهوري إلى القول بأنه مهما كان مضمون الفكرة التي جاء ا الفقيه   
دستورية التشـريع  ذهب إليه حتى لا يصيب التشريع عدم الاستقرار إذا عمدنا في استخلاص المبادئ القانونية العليا إلى قانون غير مكتوب ،ومن ثم نجعل
تـوب الـتي هـي روح رهنا ذه المبادئ غير المكتوبة وغير المستقرة ،لذلك لا بد من أن نقتصر في استخلاص هذه المبـادئ القانونيـة العليـا علـى القـانون المك

لعليا للقانون مرتبة النصوص الدستورية الدستور تستخلص استخلاصا موضوعيا من نصوصه المدونة،ذلك بأنه إذا كان الفقيه السنهوري قد منح المبادئ ا
قد جعل تلك المبادئ العليا للقانون أعلى من نصوص الدسـتور ذاتـه ،باعتبـار أن هنـاك مـن المبـادئ لم يـرد الـنص عليهـا صـراحة  DUGUIT،فإن الفقيه 

غـير أن هنـاك جانـب مـن الفقـه ذهـب إلى .لسـلطاتفي الدستور ومع ذلك إذا خالفها المشرع كان التشريع الصادر عنـه غـير دسـتوري كمبـدأ الفصـل بـين ا
التعمـق في فهـم القول بأن هناك فرقا بين المبادئ العليا وروح الدستور،باعتبار أن القاضـي الدسـتوري في تفسـيره للنصـوص الدسـتورية الغامضـة فإنـه يحـاول 

المبادئ العامة للدسـتور ،وذلـك بفهـم نصـوص الدسـتور جميعـا   هذا النص على ضوء الرابطة العامة التي تربط بين نصوص الدستور كلها ليستخلص بذلك
ريعي كوحدة مرتبطة لا كنصوص مجزأة،ومن ثم فالقاضي هنا يفهم النص الدستوري فقط ،فإذا فسر القاضي الـنص الغـامض ويقابـل بينـه وبـين الـنص التشـ

بعدم دستوريته ،بحجة أن هناك تعارض بين النص الدستوري والنص ،ويتبن له أن هذا الأخير قد خالف النص الدستوري أو خرج على روحه،فإنه يقضي 
  .التشريعي وليس لتعارض النص التشريعي مع المبادئ العليا للقانون

ى لـتي تطلـق علـذلك بأن التفرقة بين روح الدستور والمبادئ العليا الذي استند عليه أصحاب هذا الاتجاه لـيس لـه أهميـة عملية،لأنـه مهمـا كانـت التسـمية ا
ومـادام أن المبـادئ العليـا .المبادئ المستخلصة من نصوص الدستور،فإن القاضي يلتزم ا كما يلتزم ا كذلك المشرع عند ممارسة اختصاصـه بسـن القـوانين
لقـد اتجـه جانـب مـن .وبـة؟غير موجودة في الدستور ذاته لنا أن نتساءل حول هل يلتزم المشرع بنصـوص الدسـتور المكتوبـة أم يتعـداها إلى المبـادئ غـير المكت

وظيفتـه  الفقه إلى القول بأن مـنح القاضـي سـلطة اسـتخلاص القاعـدة مـن المبـادئ العامـة للقـانون أو مـن القـانون الطبيعـي مـن شـانه أن يخـرج القاضـي عـن
عبـيرا شخصـيا عـن بعـض المفـاهيم الأصـلية بشـكل يجعلـه يشـارك المشـرع في العمـل التشـريعي،كما أن مـنح القضـاء سـلطة إعمـال هـذه المبـادئ ليسـت إلا ت

القوانين،المرجــع  دســتورية علــى قاســم،الرقابة انــس محمــد جعفرانظر،المثاليــة للقضــاة ،وهــو مــا قــد يــؤدي إلى اضــطراب في المعــاملات القانونيــة؛
يـؤدي دون شـك إلى القضـاء علــى غـير أن منـع القضـاة مـن تطبيـق هــذه المبـادئ العامـة غـير المكتوبـة و إلـزام السـلطات العامــة ـا سـوف ؛17.السـابق،ص

وهنـاك مـن .فـةالقيمة الحقيقية للرقابة الدستورية أو تجريدها من مضـموا لتصـبح مجـرد مقابلـة آليـة بـين نصـوص الدسـتور المكتـوب ونصـوص القـوانين المختل
مــع روحــه ،أي مــع المبــادئ الفلســفية أو الفقــه مــن اتجــه إلى القــول بأنــه يشــترط في التشــريع أن يكــون متفقــا لا مــع نصــوص الدســتور فحســب بــل كــذلك 

والحريات العامة السياسية أو الاجتماعية أو المبادئ الدستورية العليا ،الأمر الذي من شانه أن يضيف ضمانة أخرى فعالة لحماية الدستور وكفالة الحقوق 
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بضرورة أن تكون الرقابة داخل الدستور لا خارجه،و أن يمارس القاضي ونتيجة لذلك،يمكننا القول       
رقابته على أساس الدستور  بنصه وروحه وليس على أساس أية مبادئ خارج الدستور،ومن ثم لا يجوز 

 .للقاضي أن يستعين بتلك المبادئ العليا غير المكتوبة ليتجاهل نص في الدستور 
  رنسي من المبادئ العليا غير المكتوبةموقف المجلس الدستوري الف       
الحقيقة أن مجلس الدولة الفرنسي كان السباق في استنباط المبادئ القانونية العامة،والتي يستوحيها        

القاضي الإداري من الروح العامة للتشريع أو من مجموع النصوص،فهي تعبر عن روح النظام القانوني في 
لتشريع المكتوب،ومن هذه المبادئ مبدأ المساواة أمام القانون،مبدأ المساواة مجمله وتسد بعض النقائص في ا

أمام الأعباء العامة،مبدأ المساواة أمام القضاء،مبدأ المساواة بين المترشحين للوظائف العامة وغيرها من 
 .1المبادئ العامة للقانون التي يستنبطها مجلس الدولة الفرنسي

اال الدستوري فما هو موقف الس الدستوري الفرنسي من المبادئ العليا غير أما إذا انتقلنا إلى       
المدونة في الدستور؟بمعنى هل يقف في رقابته لدستورية القوانين عند حد التزام المشرع فيما يسنه من قوانين 

الفرنسي يقتصر في بالدستور أم يلتزم بتلك المبادئ العليا غير المدونة في الدستور؟كان الس الدستوري 
رقابته على دستورية القوانين بالاستناد على نصوص الدستور فقط دون الإشارة إلى المبادئ العامة غير 
المدونة في الدستور،لكن بعد ذلك أعطى الس الدستوري الفرنسي بعض المبادئ العامة للقانون مرتبة 

دستورية التشريع المخالف لمبدأ حرية تكوين  القواعد الدستورية،مثال ذلك قرار الس الدستوري بعدم
  . 2الجمعيات

كما أن استناد الس الدستوري في قراراته أحيانا  على ما تضمنه الدستور نفسه،أو ما أكدته مقدمة        
،يدل على أن الس 3من مبادئ دون الإشارة إليها1789وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في عام

يقف في رقابته على دستورية القوانين عند حد نصوص الدستور ذاته،بالشكل الذي قد يلزم  الدستوري لم
المشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه بسن القوانين بعدم مخالفة القواعد الواردة في مقدمة الدستور الفرنسي 

ا ميثاق ،وكذ1789وإعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في1946ومقدمة الدستور الفرنسي  1958

                                                                                                                                                         
ســتور قــد يفــتح أمامــه بــاب التقــديرات الشخصــية والنزعــات ،كمــا أن مــنح مهمــة اســتجلاء روح الدســتور أو تلــك المبــادئ الدســتورية غــير المدونــة في الد

لطة السياسية،الأمر الذي يؤدي إلى فـرض الـرأي السياسـي للقاضـي علـى إرادة المشـرع ،وهـو مـا قـد يشـكل اعتـداء مـن جانـب السـلطة القضـائية علـى السـ
الدسـتورية مـن ضـمير  إن اسـتخلاص القاضـي لتلـك المبـادئ العليـا أوإضـافة إلى ذلك،فـ. التشريعية وانتهاكا لمبدأ سيادة الأمة ومبدأ الفصل بين السـلطات

ع العادي،بــل الجماعـة أو مـن المبـادئ العامــة للحـق أو العـدل أو مـن القــانون الطبيعـي يخرجـه عـن مهمتــه كقاضـي في الرقابـة ويفـرض إرادتــه محـل إرادة المشـر 
  .72.المشروعية ومشكلة المبادئ العليا غير المدونة في الدستور،المرجع السابق ،صانظر،عبد الحميد متولي،مبدأ وحتى إرادة المؤسس الدستوري كذلك؛

1 -C E du 07Février 1958 Syndicat des propriétaires des fouts de chénes ,Rec,p129. 
2-C.C71/44Dc du 16 juillet 1971,RJ.C,1959-1993,p.24.  
3- C.C81/141Dc du 27 juillet 1982,précitée C.C 86-217Dc du 18 septembre1986 Liberté de Communication 
,RJ.C,1959-1993,p.24  
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،كما يتقيد كذلك بما يستخلصه الس الدستوري من مبادئ ذات قيمة 2004البيئة لسنة 
دستورية،وبذلك يكون الس الدستوري قد وسع من مجال القواعد ذات القيمة الدستورية التي يلتزم ا 

  .المشرع عند سن التشريع
  العليا للقانون موقف المحكمة الدستورية العليا في مصر من المبادئ      
الملاحظ على القضاء في مصر سواء القضاء الإداري أو القضاء الدستوري بأنه قد التزم بضرورة أن      

تكون الرقابة الدستورية داخل نصوص الدستور لا خارجه،حيث يلتزم المشرع بأحكام الدستور نصا وروحا 
تي يستخلصها القاصي من مجموع النصوص أي الالتزام بالنصوص الواردة في صلب الدستور والمبادئ ال

الدستورية،الأمر الذي قضت به محكمة القضاء الإداري في مصر بأن  هناك مبادئ عليا يمن على جميع 
وهو الأمر الذي 1.أحكام الدستور المصري،هذه المبادئ هي روح الدستور وتستخلص من نصوصه المدونة

 1979.2ها سنة أقرته المحكمة الدستورية العليا بعد إنشائ
أما بالنسبة لموقف الس الدستوري الجزائري نجده قد تأثر بموقف الس الدستوري الفرنسي والمحكمة       

الدستورية العليا في مصر بإلزام القاضي الدستوري وهو بصدد ممارسته للرقابة على دستورية القوانين الاستناد 
اصه بسن القوانين يلتزم هو الآخر بأحكام على أحكام الدستور نصا وروحا،فالمشرع عند ممارسته لاختص

الدستور وكذا المبادئ ذات القيمة الدستورية التي يستخلصها القاضي الدستوري من مقدمات الدستور أو 
إعلانات حقوق الإنسان،نظرا لاتساع حجم القواعد ذات القيمة الدستورية،مع العلم بأن معظم هذه 

زائري قد تم نص عليها في صلب وثيقة الدستور،ومن هذه المبادئ المبادئ وردت في ديباجة من الدستور الج
  .مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ المساواة

  الأصل في الرقابة الدستورية بأنها رقابة مشروعية- 2       
الأصل أن الرقابة التي يمارسها القاضي الدستوري على دستورية القوانين الصادرة عن المشرع هي رقابة       
روعية،ولا يجوز أن تنصب على ملاءمة التشريع،والحجة في ذلك أن ملاءمة التشريع تعتبر من أهم مش

                                                 
 .117.زكي النجار،المرجع السابق،ص:أوده 1987مارس31ق دستورية في  41لسنة 2516انظر حكم محكمة القضاء الإداري في القضية رقم -1

منـه علـى  40ولـئن نـص الدسـتور في المـادة "بأنـه  1995جانفي14الحكم  الصادر في ومن هذه المبادئ مبدأ المساواة أمام القانون ،حيث قضت في 2-
أن إيـراد الدسـتور حظر التمييز بين المواطنين في أحـوال بعينهـا هـي الـتي يقـوم التمييـز فيهـا علـى أسـاس الجـنس أو الأصـل أو اللغـة أو الـدين أو العقيـدة،إلا 

أــا الأكثــر شــيوعا في الحيــاة العمليــة،ولا يــدل البتــة علــى انحصــاره فيهــا ،إذ لــو صــح ذلــك لكــان التمييــز بــين لصـور بــذاا يكــون التمييــز محظــورا فيهــا مــرده 
وبــذلك تكــون المحكمــة ..."المــواطنين فيمــا عــداها جــائزا دســتوريا ،وهــو مــا ينــاقض المســاواة الــتي كفلهــا الدســتور ،ويحــول دون إرســاء أسســها وبلــوغ غايتهــا

نبطت مبدأ دستوريا من الدستور ذاته مؤداه ضمان مبدأ المساواة أمام القانون،غير أن الإشكالية لا ترتبط بتلك المبادئ العليا،وإنما الدستورية العليا قد است
دسـتور نصـا لأساسـا بالرقابـة الدسـتورية والحـدود الـتي يجـب علـى القاضـي الالتـزام ـا عنـد ممارسـته للرقابـة الدسـتورية ،أي أن يمـارس رقابتـه في إطـار ا تـرتبط

محمــد مــاهر أبــو العينين،الانحــراف التشــريعي والرقابــة علــى دســتوريته،الكتاب الأول،المرجــع ؛93.عبــد العزيــز محمــد ســالمان،المرجع الســابق،صوروحا؛انظر،
 .212.السابق،ص
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مظاهر السلطة التقديرية للمشرع،وأن اشتراك القاضي في ذلك يعد تدخلا في مجال العمل التشريعي وانتهاكا 
اض قرينة الدستورية،ومن لمبدأ الفصل بين السلطات،كما أن الأصل في التشريعات الصادرة عن المشرع افتر 

ثم يتعين على القاضي الدستوري في هذا الصدد أن لا يناقش ضرورة التشريع أو عدم ضرورته،أو أن تمتد 
 .رقابته إلى البحث في بواعث التشريع أو ملاءمته

ة لا الأمر الذي عبرت عليه المحكمة العليا الأمريكية وهو ما دفع بعض الشراح إلى القول بأن المحكم      
تمارس على القوانين إلا رقابة فنية ذات طابع قانوني مجرد مستبعدة في رقابتها كل عنصر غير دستوري،وتبعا 
لذلك  يستوجب البعض ثلاثة أمور يجب أن يلتزم ا القاضي الدستوري،وهي أن هذا الأخير لا يراقب 

البحث  عن البواعث  لاءمته  أوضرورة التشريع أم عدم ضرورته،كما يجب على القاضي أن لا يبحث في م
  .1الحقيقية لإصداره

حيث يستدعي مبدأ الفصل بين السلطات أن تستقل السلطة التشريعية بالتشريع،وأن تقرير الحاجة       
إلى هذا التشريع ومدى ضرورته يدخل في اختصاص البرلمان وحده باعتباره عنصرا من عناصر السياسة 

لتشريع،وبين دستوريته،كما التشريعية التي يمتنع على القضاء التدخل فيها،إذ لا توجد صلة بين الحاجة إلى ا
أن الحاجة إلى إصدار التشريع ومدى ضرورته يعد من أهم مظاهر السلطة التقديرية للمشرع،الأمر الذي 
استقر عليه الس الدستوري الفرنسي و المحكمة الدستورية العليا في مصر،وتأثر به الس الدستوري 

  . 2الجزائري
بة على دستورية القوانين ليست سلطة تقويمية على المشرع،أي أن هذه كما أن سلطة القاضي في الرقا       

الرقابة لا تنصب على إصدار التشريع من ناحية ملاءمته أو مدى صلاحياته،لأن ملاءمة التشريع تعد من 
أهم مظاهر السلطة التقديرية للمشرع،بمعنى أن رقابة القاضي الدستوري هي رقابة قانونية تقف عند التأكد 

مطابقة التشريع للدستور أو عدم مطابقته نصا وروحا دون أن يمنح للقاضي الحق في أن يفرض إرادته من 
  .محل إرادة المشرع

ولقد استقر القضاء الدستوري على أن الملاءمات السياسية للمشرع تخرج بطبيعتها عن رقابته، وتكون       
،وكذلك فقد ذهب جانب من الفقه إلى 3قيود معينةسلطة المشرع تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط أو 

                                                 
  .460.؛كمال أبو اد،المرجع السابق،ص132.انظر ،عبد العزيز سالمان ،المرجع السابق،ص- 1

2 - ARDANT.Ph, Les institutions de la V ème République, Hachette, 7 ème édition, Paris, 2001, p. 36 ; AMSON.D , 
Droit constitutionnel et institutions politiques, Edition Litec, 2000, Paris, p. 39 ; 

صـالح بلحـاج، ؛162.المرجع السـابق،صالعليـا، الدسـتورية المحكمـة قضـاء ضـوء علـى الدسـتورية والشـرعية الدسـتوري القانونانظر،سـامي جمـال الـدين،
؛رافـــع بـــن عاشور،المؤسســـات والنظـــام السياســـي 308.المؤسســـات السياســـية والقـــانون الدســـتوري في الجزائـــر مـــن الاســـتقلال إلى اليوم،المرجـــع الســـابق،ص

 .413.بتونس،المرجع السابق،ص
؛حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في  2001جــوان02ق دستورية،جلســة 21لســنة14في القضــية رقــم انظــر حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في مصــر -3

ق دسـتورية 16لسنة33؛حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر يف القضية رقم 1995جويلية03ق دستورية،جلسة 16لسنة25مصر في القضية رقم 
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أن القاضي الدستوري هو قاضي مشروعية وليس قاضي ملاءمة،بحيث يمنع عليه البحث في بواعث 
التشريع،لأن البواعث التي تدفع المشرع لسن تشريع أو عدم سنه يعتبر من الملاءمات المتروكة للمشرع التي لا 

،الأمر الذي أكد عليه جانب آخر من الفقه،على 1على دستورية القوانين تخضع ولا يمكن أن تخضع للرقابة
أن رقابة القاضي الدستوري يجب أن لا تمتد إلى الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع أو محاولة الحد منها 
من خلال الرقابة على النصوص القانونية التي أقرها المشرع أو تناقش كيفية تطبيقها أو ملاءمة 

ارها،فهذه رقابة ملاءمة لا تعبر عن الرقابة على دستورية القوانين أو رقابة المشروعية،فإذا تجاوز القاضي إصد
  .2الدستوري رقابة المشروعية إلى رقابة الملاءمة خرج عن مهمته في الرقابة على دستورية القوانين

مارسة رقابته على دستورية القوانين على ومما تقدم،يمكننا القول بأنه إذا كان القاضي الدستوري مُلزم بم      
أساس أحكام الدستور نصا وروحا،أي أن دور القاضي الدستوري في مجال الرقابة يقتصر فقط على مجرد 
المقابلة الحرفية بين نصوص الدستور ونصوص التشريع دون أن يتجاوز نطاق رقابته لمشروعية القانون إلى 

حث في ضرورة التشريع،أو عدم ضرورته والبحث عن البواعث البحث في مدى ملاءمة إصداره أو لب
الحقيقية من إصدار التشريع،فإن القول بذلك يجعل الرقابة الدستورية تفقد أهميتها وفعاليتها باعتبار أن رقابة 
القاضي الدستوري والبحث في نوايا المشرع للكشف عن الغاية الحقيقية من وراء إصدار التشريع ليست من 

قابة الملاءمة،وإنما من قبيل رقابة المشروعية،أي أن القاضي لا يراقب ضرورة التشريع أوعدم ضرورته ولا قبيل ر 
يتدخل في السياسة التشريعية للمشرع،و إنما فقط البحث عن الغاية الحقيقية من وراء إصدار المشرع لتشريع 

  .3ما 
  الضوابط أو القيود الذاتية للرقابة الدستورية-ب      

ولما كانت الضوابط أو الحدود العامة التي يلتزم ا القاضي الدستوري عند ممارسته للرقابة على       
دستورية القوانين تتمثل في أن الرقابة الدستورية يجب أن تكون داخل إطار الدستور،و أن رقابة القاضي 

ط أو القيود الذاتية للرقابة الدستوري هي رقابة مشروعية وليست رقابة ملاءمة،لنا أن نتساءل عن الضواب
الدستورية؟ولماذا يقرر القاضي الدستوري مجموعة من القيود يلتزم ا عند مباشرته للرقابة على دستورية 

  القوانين؟
                                                                                                                                                         

؛عبــد الناصــر أبــو 1996مــاي04ق دســتورية ،جلســة 17لســنة6ر يــف القضــية رقــم ؛ حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في مصــ1996فبرايــر03جلســة 
  .56و41و30.حسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص.سهمدانة

 .208.انظر ،يحي الجمل ،المرجع السابق،ص- 1
مود زكي النجار،الحكم الصادر في الدعوى الدستورية آثاره وحجيته ،المرجع ؛مح31.انظر،عزيزة شريف ،القضاء الدستوري المصري ،المرجع السابق،ص-2

 .152.السابق،ص
؛محمــد مــاهر أبــو العينين،الانحــراف التشــريعي والرقابــة علــى دســتوريته،الكتاب الثــاني،المرجع الســابق، 642.انظر،علــي الســيد البــاز،المرجع الســابق،ص- 3

  . 211.ص
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تعــد الضــوابط أو القيــود الذاتيــة للرقابــة علــى القيــود الــتي يقررهــا القضــاء ويلتــزم ــا عنــد ممارســته للرقابــة       
. 1انين،أي أـا التقييـد الـذاتي الـذي يقيـد بـه القضـاء سـلطته عنـد ممارسـة الرقابـة الدسـتوريةعلى دسـتورية القـو 

ذلك بأن القاضي الدستوري وهو بصدد ممارسته للرقابة على دستورية القوانين يضع بعض الضـوابط أوالقيـود 
وضع تلك القيـود مـن شـأنه  الذاتي تجنبا الدخول في صدام مع السلطتين التشريعية والتنفيذية،لكن المبالغة في

أن يقلــل مــن جــدوى رقابتــه علــى دســتورية القــوانين،ومن هــذه القيــود الذاتيــة قاعــدة عــدم التعــرض لدســتورية 
قانون ما إلا عند الضرورة القصوى،وقاعدة قرينـة الدسـتورية لمصـلحة القانون،واسـتبعاد الأعمـال السياسـية أو 

  .أعمال السيادة من نطاق الرقابة 
افة إلى ذلك فقد وضع القضاء الدستوري بعض القيود الذاتية الفنية التي تحد من اختصاصه وتجنبه إض      

الصدام مع السلطتين التشريعية والتنفيذية،ومن ذلك أيضا أنه لا يجوز التعرض لدستورية قانون ما إذا كان 
ل في النزاع المرتبط من الممكن الفصل في الدعوى بطريق آخر إذا توافر في الدعوى أساس آخر للفص

ا،ويتقيد كذلك القاضي الدستوري عند إصداره لقراراته أو أحكامه بما يرد إليه من وقائع وأن لا يحكم إلا 
بعدم دستورية الأجزاء أو المواد من القانون المخالفة للدستور إلا كانت بقية المواد مرتبطة ا ارتباطا لا يقبل 

لس الدستوري الفرنسي في العديد من قراراته،أي أنه إذا كان من الممكن التجزئة،الأمر الذي أكد عليه ا
فصل النص الذي يرى عدم دستوريته عن نصوص التشريع الأخرى،فإنه هو من يقرر  عدم دستورية ذلك 
النص فقط،أما إذا لم يكن من الممكن فصل ذلك النص الذي يرى عدم دستوريته عن بقية نصوص 

؛وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في مصر 2ه يقرر عدم دستورية التشريع برمتهالتشريع الأخرى،فإن
ارتباط نصوص التشريع المقضي بعدم دستوريتها بعضها ببعض "بأن 1985مارس02في حكمها الصادر في

  3"ارتباطا لا يقبل التجزئة يستتبع الحكم بعدم دستوريته برمته
تي يضعها القاضي الدستوري تشمل عدة قيود أساسية أقرها القضاء ومن ثم،فالقيود الذاتية ال      

الدستوري وألزم نفسه ا،منها قرينة الدستورية لصالح القانون،وقاعدة عدم التعرض للمسائل الدستورية إلا 
فقاعدة عدم التعرض .4عند الضرورة القصوى،إضافة إلى المسائل السياسية من نطاق الرقابة الدستورية

الدستورية إلا عند الضرورة القصوى مفاده أن القاضي لا يجوز له أن يبحث في دستورية التشريع  للمسائل

                                                 
  .603.دراسة مقارنة،المرجع السابق،ص-؛رمزي الشاعر،رقابة دستورية القوانين642.الباز،المرجع نفسه،صانظر ،على السيد - 1

2 -C.C81-132D.C du 16 juillet 1982 ,précitée ,C.C82-141 D.C du 27 juillet 1982, précitée,C.C92-307 D.C du 25 
février1992,R.J.C,1959-1993,p.493. 

؛أورده،عبـــد المــنعم عبـــد الحميـــد 1985مـــارس02ق دســـتورية بتــاريخ 01لســنة 01الدســـتورية العليـــا في مصــر  في الـــدعوى رقـــم  انظــر حكـــم المحكمــة- 3
 .776.إبراهيم شرف،المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي،المرجع السابق،ص

 .220.الكتاب الأول،المرجع السابق،صمحمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،انظر ، - 4
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أما قرينة الدستورية لصالح القانون تقتضي .1إلا إذا كان ذلك لازما للفصل في موضوع الخصومة الأصلية
 الإطار الذي حدده هذه القاعدة أن افتراض قرينة الدستورية في كل ما يصدر عن المشرع من تشريعات في

له الدستور،الأمر الذي يفرض على القاضي الدستوري أن لا يقضي بعدم دستورية تشريع معين،إلا إذا كان 
ذلك واضحا وقطعيا ولا يثير أي شك،إضافة إلى ذلك يجب على القاضي اختيار التفسير المناسب الأكثر 

أحكامها بأا لا  تحمل أي غموض،فيجب اتفاقا مع أحكام الدستور،أما إذا كان الظاهر من صياغة 
  .2تفسيرها حينئذ وفقا للمقصود الحقيقي منها

ومما سبق،يتضح  لنا بأن قاعدة قرينة الدستورية لصالح القوانين تتضمن أمرين،الأول هو أن القاضي       
التشريع عاما الدستوري لا يقضي بعدم دستورية تشريع ما إلا إذا كان ذلك واضحا و قطعيا،فإذا جاء نص 

أو مطلقا،فعلى القاضي أن يحمل عموم التشريع على نصوص الدستور توفيقا بينها،أما إذا كان التشريع 
أما الأمر .واضحا وصريحا فعلى القاضي أن لا يفسر هذا النص التشريعي تفسيرا يتعارض مع هذه الألفاظ

طعون بعدم دستوريته التفسيرية التفسير الذي الثاني هو أن القاضي الدستوري يجب عليه أن يختار للتشريع الم
  .3يجعله متوافقا مع أحكام الدستور

غير أن القول بأن رقابة القاضي الدستوري على دستورية القوانين تتوقف عند مجرد المخالفة الواضحة       
دار  ما تشاء والصريحة لأحكام الدستور،الأمر الذي من شأنه أن يفتح اال أمام السلطة التشريعية لإص

من قوانين،كما أن قيام القاضي الدستوري وهو بصدد ممارسته للرقابة على دستورية القوانين بالبحث عن 
  .الغرض الحقيقي للمشرع من إصداره للتشريع تعد ممارسة طبيعية للقاضي الدستوري

وري لا يحكم بعدم ومن ثم،فإنه لا يمكن الأخذ ذه القاعدة على إطلاقها،أي أن القاضي الدست      
دستورية تشريع معين،إلا إذا كان هذا الأخير يتضمن خروجا صريحا وواضحا على أحكام الدستور،لأن 

 .4المشرع ليس بالسذاجة أن يقوم بسن تشريعات تتضمن مخالفة واضحة وصريحة لأحكام الدستور

                                                 
 .105.انظر ،عبد العزيز محمد سالمان،المرجع السابق،ص- 1
 .149.العليا،المرجع السابق،ص الدستورية المحكمة قضاء ضوء على الدستورية والشرعية الدستوري جمال الدين،القانون انظر، سامي- 2
 .774.انظر،عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي،المرجع نفسه،ص- 3
وتجدر الإشارة بأن نظرية أعمال السـيادة هـي نظريـة قضـائية مـن عمـل مجلـس الدولـة الفرنسـي مـن خـلال تحصـين بعـض أعمـال السـلطة التنفيذيـة مـن   - 4

ك على عدة معايير أهماها معيار الباعث السياسي،أما في مصر فقد نص المشرع على تحصين أعمال السيادة من الرقابة القضائية  كل رقابة مستندا في ذل
 العليـا، الدسـتورية المحكمـة قضـاء ضـوء علـى الدسـتورية والشـرعية الدستوري القانون سامي جمال الدين،؛انظر،.في جميع القوانين المنظمة للسلطة القضائية

إضافة إلى ذلك نجد أن القاضي يستثني من نطاق الرقابة الأعمال السياسية أو أعمـال السـيادة، حيـث نجـد أن القضـاء الإداري  .162.المرجع نفسه،ص
 والدســتوري قــد عــرف مثــل هــذه الأعمــال وأخرجهــا مــن نطــاق رقابــة القضــاء،ومن أهــم الأحكــام الــتي طبقــت فيهــا هــذه النظريــة حكــم المحكمــة العليــا في

 قضـاء ضـوء علـى الدسـتورية والشـرعية الدسـتوري القانونسامي جمـال الـدين،:أورده؛1849لعامOther v Bordemالولايات المتحدة الأمريكية قضية
لرقابـة غـير أن القـول بعـدم خضـوع طائفـة مـن الأعمـال الصـادرة عـن السـلطتين التشـريعية والتنفيذيـة ؛ 161.المرجـع السـابق، ص العليا، الدستورية المحكمة

الدولــة القضــاء أمــر غــير مقبــول في الدولــة القانونيــة الــتي تقــوم علــى أســاس مبــدأ ســيادة القــانون وخضــوع كــل الأعمــال الصــادرة عــن الســلطات العامــة في 
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تير لم تتفق حول الهيئة التي تمارس ونخلص مما سبق،بأنه إذا كان الفقه الدستورية و قضاؤه،وكذا الدسا      
الرقابة على دستورية القوانين،إلا أن مضموا أو جوهرها يبقى واحد وهو الرقابة على الأعمال التشريعية 

 .الصادرة عن المشرع وإلزامه بضرورة احترام أحكام الدستور وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي
الصادرة عن المشرع دف إلى حماية نصوص الدستور،فإن القاضي ولما كانت الرقابة على التشريعات     

حال ممارسته لهذه الرقابة مُلزم بمجموعة من الضوابط أو القيود،منها ما يتعلق بالقيود الموضوعية التي تقتضي 
أن تكون تلك الرقابة داخل إطار الدستور لا خارجه،وأن تقتصر رقابة القاضي الدستوري على البحث في 

مشروعية التشريعات الصادرة عنه و اتفاقها مع أحكام الدستور دون أن تمتد رقابته إلى البحث في مدى 
مدى ملاءمة هذه التشريعات والبحث في البواعث الحقيقية من وراء إصداره للتشريعات،ومنها ما يتعلق 

  .دستوريةبالقيود الذاتية التي يضعها القاضي الدستوري ويلتزم ا في مباشرته للرقابة ال
وبالرغم من ذلك تبقى رقابة القاضي الدستوري على دستورية القوانين أداة فعالة لحماية نصوص       

الدستور والمبادئ التي يقوم عليها،وكذا كفالة الحقوق والحريات للأفراد،وذلك من خلال الأحكام أوالقرارات 
ول مدى حجية الأحكام أو القرارات التي التي يصدرها القضاء الدستوري،الأمر الذي يدفعنا للتساؤل ح

  يصدرها القاضي الدستوري ؟ 
  
  
  

                                                                                                                                                         
قابــة دســتورية إذا كــان الــس الدســتوري الفرنســي يخــتص بر .للقــانون،الأمر الــذي يــدفعنا إلى التســاؤل عــن موقــف القضــاء الدســتوري مــن تلــك الأعمــال؟

،فإنــه رفــض مــثلا مباشــرة رقابتــه علــى دســتورية القــوانين الــتي تصــدر عــن طريــق 1958مــن الدســتور الفرنســي لعــام61القــوانين وفــق مــا تــنص عليــه المــادة 
 يخضـــع لأيـــة بحجـــة أن القـــانون الـــذي يصـــدر عـــن طريـــق الاســـتفتاء العـــام يعـــد مـــن أعمـــال الســـيادة ولا 1962نـــوفمبر06الاســـتفتاء في قـــرار الصـــادر في 
 .1992سبتمبر23سلطة،وكذلك قراره الصادر في 

C.C62-20 D.C du 06novembre 1962,Loi  référendaire, R.J.C,1959-1993 ;C.C92-313 D.C du 23sepembre 1992, 
,R.J.C,1959-1993  

الدسـتورية العليـا أعمـال السـيادة مـن نطـاق رقابتهمـا ،حيـث أما عن موقف القضاء الدسـتوري في مصـر ،فقلـد اسـتبعدت كـل مـن المحكمـة العليـا والمحكمـة 
إذا كانـت الرقابــة  القضـائية علـى دسـتورية القـوانين أو اللــوائح تجـد أساسـها لهـا كأصــل "بأنـه1990قضـت المحكمـة الدسـتورية العليـا في حكمهــا الصـادر في

على هذا الأصل ما استقر عليه الفقـه والقضـاء مـن اسـتبعاد أعمـال السـيادة مـن  عام في مبدأ المشروعية وسيادة القانون الذي أرساه الدستور ،غير أنه يرد
ومــن ثم ،فــإن القضــاء الدســتوري في مصــر قــد أخــذ بنظريــة أعمــال ".مجــال الرقابــة القضــائية علــى أســاس أن طبيعتهــا تــأبى أن تكــون محــلا لــدعوى قضــائية

انظـر حكـم  ؛..."مـن ولايـة القضـاء هـي أـا تتصـل بسـيادة الدولـة في الـداخل والخـارج  الحكمـة مـن اسـتبعاد أعمـال السـيادة"السيادة،وقد بـرر ذلـك بـأن 
،المرجع  عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف؛أورده،1990أكتوبر09ق دستورية لجلسة 13لسنة 04المحكمة الدستورية العليا في مصر يفي القضية رقم 

ري،فنجــد بأنــه قــد تــأثر بموقــف القضــاء الدســتوري الفرنســي والمصــري في الأخــذ بنظريــة أعمــال أمــا عــن وقــف القضــاء الدســتوري الجزائ.787.الســابق،ص
منها معيار الباعث السياسـي الـذي يقـوم علـى أسـاس أنـه  السيادة ،أي أن الأعمال السياسية لا تخضع للرقابة القضائية مستندا في ذلك على عدة معايير

يعتبر عملا حكوميـا ،فإنـه لا يخـض لرقابـة القضـاء ،أمـا إذا كـان العمـل الصـادر عنهـا عمـلا إداريـا فإنـه يخـض  إذا كان العمل الصادر عن السلطة التنفيذية
  .لرقابة القاضي
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  المطلب الثاني
  مدى حجية الأحكام أو القرارات الصادرة عن القاضي الدستوري

لما كان للقاضي الدستوري دور في حماية الدستور وكفالة الحقوق والحريات العامة للأفراد،وذلك من       
خلال رقابته مثلا على دستورية التشريعات التي يصدرها المشرع،فإن ما يصدر عن القاضي الدستوري من 

م بدستوريته أو رفض الدعوى أحكام أو قرارات في الدعوى الدستورية بعدم دستورية تشريع معين أو الحك
تكون ملزمة للكافة،الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن حجية الأحكام أو القرارات الصادرة عن القضاء 

  الدستوري في الدعوى الدستورية؟وما هي الآثار القانونية المترتبة عليها؟
منه تنص على أن قرارات 62نجد أن الفقرة الثانية من المادة1958وبالرجوع إلى الدستور الفرنسي لعام      

أما حجية الحكم .1الس الدستوري غير قابلة لأي طعن،وهي ملزمة لكافة السلطات العامة في الدولة
د اتجه الفقه والقضاء الأمريكيين إلى الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية،فق

القول بأن الحكم بعدم دستورية القوانين لا يلغيه ولا يبطله،و إنما يوقف العمل به،مما يجعل التشريع بعد 
  .2ذلك منعدم القيمة لا من وقت صدور الحكم و إنما من تاريخ صدور القانون

ادرة عن المحكمة الدستورية العليا طبقا لنص والمستقر عليه في القضاء المصري بأن الأحكام الص      
من 01فقرة 49والمادة2014من الدستور المصري لعام193ويقابلها نص المادة1971من دستور175المادة

،تكون ملزمة لكافة سلطات الدولة مهما كانت طبيعتها 1979لسنة48قانون المحكمة الدستورية العليا رقم
الأمر الذي أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في مصر في الكثير خاصة القضائية منها وفي كل درجاا،

  .3من أحكامها
،الملاحظ على 4أما بالنسبة لحجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري في الدستور الجزائري      

ات بأنه قد نص صراحة على القيمة القانونية للآراء والقرار 2016مارس6التعديل الدستوري المؤرخ في

                                                 
 .1958من الدستور الفرنسي لعام  02فقرة  62انظر نص المادة -1
؛حنفــي علــي جبالي،المســؤولية عــن القــوانين، 150.صانظر،محمــود زكــي النجــار،الحكم الصــادر في الــدعوى الدســتورية آثــاره وحجيتــه، المرجــع الســابق،-2

 .211.المرجع السابق،ص
ك إلى لقد اتجهت المحكمة الدستورية العليا في حكمها في الدعوى الدستورية بأن الأحكـام الصـادرة عنهـا لا تقتصـر فقـط علـى منطوقـه  بـل تمتـد كـذل- 3

؛حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في 2015ديســمبر5،ق دس بتــاريخ37لســنة22القضــية رقــم أســبابه ؛انظــر حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في مصــر في 
؛أوردهمـا، محمـود علـي أحمـد مـدني،دور القضـاء الدسـتوري في اسـتجلاء المفـاهيم الدسـتورية 2010نوفمبر8ق د بتاريخ  31لسنة17مصر في القضية رقم 

حكام الصادرة عن المحكمـة الدسـتورية العليـا في مصـري، عبـد االله ناصـف،حجية و آثـار ؛ولتفاصيل أكثر حول حجية و آثار الأ901.المرجع السابق،ص
 .77.،ص1998أحكام المحكمة الدستورية العليا،دار النهضة العربية،مصر،

س الدســتوري مكتفيــا علــى الــرغم مــن أنــه لم يــنص صــراحة علــى القــوة القانونيــة آراء وقــرارات الــ 1996الجــدير بالــذكر أن الدســتور الجزائــري لســنة- 4
من الدستور،إلا أنه بالرجوع إلى النظام المحدد لقواعد عمل الـس الدسـتوري الـذي حـدد 169و165بتحديد اختصاصات الس الدستوري في المادتين

عمـل الـس الدسـتوري علـى أن آراء مـن النظـام المحـدد لقواعـد 49بدقة القيمة القانونية للقرارات والآراء التي يصدرها الس الدستوري حيث تنص المـادة



   

    257     
 

تكون آراء الس الدستوري وقراراته  «على أن 1فقرة أخيرة منه191الصادرة عن الس الدستوري في المادة
  ». ائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية

بصدد  ومن أجل معرفة القيمة القانونية للقرارات أو الأحكام الصادرة عن القاضي الدستوري وهو      
الرقابة على دستورية القوانين،والإجابة على التساؤل المذكور أعلاه سوف نتطرق أولا إلى معرفة مدى حجية 

،ثم نبين مدى حجية )الفرع الأول(القرارات الصادرة عن القضاء الدستوري في الدستورين الفرنسي والجزائري
المتحدة الأمريكية و المحكمة الدستورية العليا في  الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في الولايات

 ).الفرع الثاني(مصر،وذلك بالنظر  إلى الاعتماد على أسلوب الرقابة القضائية على دستورية القوانين
  الفرع الأول

 مدى حجية القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري الفرنسي والجزائري 
ت الصادرة عن القاضي الدستوري حال ممارسته للرقابة على نتناول بالدراسة مدى حجية القرارا      

دستورية القوانين في الدستورين الفرنسي والجزائري،و الآثار القانونية المترتبة على عليها،ففي الحالة التي 
يقضي فيها الس الدستوري بدستورية نصوص القانون المحالة إليه أو الطعون فيها يصدر رئيس الجمهورية 

بأن :ون،أما إذا تحقق الس الدستوري بعدم دستورية القانون المعروض عليه نكون أمام احتمالاتالقان
يقضي القاضي الدستوري  بعدم دستورية القانون بالكامل أو أن يكون قرار الس يتضمن عدم دستورية 

انون المعروض بعض نصوص القانون فقط و إمكانية فصل النص أو النصوص غير الدستورية عن باقي الق
عليه،وأخيرا أن يعلن الس الدستوري بعدم دستورية بعض نصوص القانون المحال إليه أو المطعون فيه وأن 

  .يقرر عدم إمكانية فصل هذه النصوص عن باقي نصوص القانون الأخرى
ري سوف ولمعرفة مدى حجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري في الدستورين الفرنسي والجزائ    

ثم نبين )أولا(نتطرق أولا إلى معرفة مدى حجية قرارات الس الدستوري الفرنسي في الدعوى الدستورية
  ).ثانيا(مدى حجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري  في الدستور الجزائري

  ريةمدى حجية القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري الفرنسي في الدعوى الدستو :أولا       
تتميز الرقابة التي يمارسها الس الدستوري الفرنسي بأا مجردة ترد على نصوص القانون بعيدا عن       

تطبيقه،كما أا رقابة تتم خارج نطاق الدعوى الدستورية لأا دف إلى منع إصدار تشريعات مخالفة 
رنسي سوف نحاول بيان القوة وللوقوف على حجية القرارات الصادرة من الس الدستوري الف.للدستور

                                                                                                                                                         
الكافـة؛انظر  وقرارات الس الدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائية والإدارية وغـير قابلـة لأي طعـن،أي أـا تحـوز حجيـة مطلقـة في مواجهـة

،الجريدة الرسمية 2009يناير14تمم بالمداولة المؤرخة فيالمعدل والم 2000يونيو28من النظام المحدد لقواعد عمل الس الدستوري المؤرخ في49نص المادة
 .2009جانفي 18المؤرخة في04رقم

  .1996من الدستوري الجزائري لسنة169يقابلها نص المادة - 1
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،ثم النتائج أو الآثار القانونية المترتبة على القرار )أ(القانونية للقرارات الصادرة عن الس الدستوري الفرنسي
  ).ب(الصادر من الس الدستوري الفرنسي

  القوة القانونية للقرارات الصادرة عن المجلس الدستوري الفرنسي- أ      
منه قد بينت بأن حجية القرارات 03فقرة62نجد أن المادة1958 الدستور الفرنسي لعام بالرجوع إلى      

،حيث يتضح من نص هذه 1الصادرة بعدم الدستورية من الس الدستوري تحوز قوة الشيء المقضي فيه
دستوري المادة بأن النص الذي يقرر الس عدم دستوريته لا يجب إصداره أو تطبيقه،وأن قرارات الس ال

 .لا تقبل أي طعن وهي مُلزمة لكافة السلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية
من الدستور الفرنسي تضفي على قرارات 02فقرة62ولقد ذهب الفقه الفرنسي إلى القول بأن المادة      

طراف النزاع،بل تلُزم  الس الدستوري الفرنسي الحجية المطلقة،أي أن هذه الحجية لا تقتصر فقط على أ
  .2كل السلطات العامة في الدولة،وذلك بالنظر إلى الطبيعة العينية للدعوى الدستورية

مع العلم بأن الحجية المطلقة لقرارات الس الدستوري الفرنسي تشمل إضافة إلى القرارات الصادرة      
أكده الس أكده الس الدستوري   ،الأمر الذي3بعدم الدستورية القرارات الصادرة بالرفض الموضوعي

من الدستور،بأا تضفي على قراراته الحجية المطلقة،أي أن هذه الحجية 62الفرنسي عند تفسيره للمادة
بشأن  1962يناير18الصادر في118-62تشمل منطوق القرار الذي يصدره وحيثياته،ومن ذلك قرار رقم

ل على أن حجية القرارات المشار إليها ذا النص لا من الدستور تد62التوجه الزراعي من أن المادة
تنسحب فقط على منطوقها،وإنما تنسحب أيضا على حيثياا التي تمثل السند يقوم عليه المنطوق 

 .4وأساسه
لكن بالرغم من أن قرارات الس الدستوري الصادرة في الدعوى الدستورية تحوز الحجية المطلقة وفقا       

ن الدستور الفرنسي،فإن الس الدستوري قد بدأ يَـعْدِل تدريجيا عن هذا الاتجاه من خلال م62لنص المادة
،حيث قرر الس على أن 1987أكتوبر23قبوله لدعاوى تصحيح الأخطاء المادية في قراره الصادر في

  .5ستوريتصحيح الأخطاء المادية لا يمس بحجية الأمر المقضي فيه التي تتمتع ا قرارات الس الد

                                                 
 :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام 03فقرة  62تنص المادة - 1

«  Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs 
publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. » 
2-D ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel,4ème édition ,Montchrestien,1995, p p 140; ROUSSILOU. 
H,Le conseil constitutionnel,3 ème Edition ,Dalloz,1996,p p.36 ; DEBBASHI.R,Droit constitutionnel,3 ème édition, 
Juris classeur,2002,p.194. 

؛ محمـود زكـي النجـار،الحكم الصـادر  88.،ص ص1992انظر،صـلاح الـدين فـوزي،الس الدسـتوري،دار النهضـة العربية،مصـر،؛لمزيد من التفاصيل- 3
 .150.لدعوى الدستورية آثاره وحجيته،المرجع السابق،صفي ا

4 -C.C62-18L, Du 16 janvier 1962,Loi d’orientation agricole, R.G.C.II,P.9 ;C.C,92-312 D.C du 02 septembre 
1992 Maastricht II,R.I.C,p.506. 
5 -C.C du 23 octobre 1987 ,R.E.C,p.55. 
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ولقد ساير الفقه الفرنسي ما ذهب إليه الس الدستوري الفرنسي في هذا الشأن على أن الحجية       
المطلقة لقرارات الس لا تقتصر فقط على منطوق القرار فقط،بل تمتد أيضا إلى حيثياته،كما أن 

الذي يرتكز عليه منطوق التحفظات التي يبديها الس الدستوري تعتبر بمثابة السند أو الأساس 
  .1958من الدستور الفرنسي لعام02فقرة62القرار،وتحوز حجية الأمر المقضي فيه طبقا لنص المادة

ومن ناحية أخرى،ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن القرارات التفسيرية لا تتمتع بتلك الحجية       
تحفظات من جانب السلطات العامة خاصة المطلقة نظرا لعدم وجود آلية تضمن تنفيذ تلك التفسيرات وال

ويؤخذ على هذا الاتجاه على أن القرارات التفسيرية والتحفظات التي يضعها الس .القضائية منها
الدستوري الفرنسي لبعض قراراته لا تشكل أسبابا له،وإنما تعد أساس المنطوق وسنده،كما أن الارتباط بين 

يستوجب أن تحظى هذه الأخيرة بنفس الحجية والقوة القانونية التي  منطوق القرار والتفسيرات التي تبرره
يحظى ا المنطوق؛فالس الدستوري عندما يقضي بدستورية النص المطعون فيه لأحكام الدستور بشرط 
مراعاة التفسير الذي يعطيه له،فإن التفسيرات التحفظية في هذه الحالة تمثل الأسباب التي يقوم عليها 

آثار منطوق قرار الس الدستوري وتكتسب بدورها قوة  قرار ويرتبط ا،ومن ثم فهي تحوز نفسمنطوق ال
  .1الأمر المقضي فيه

وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأن القرارات الصادرة من الس الدستوري الفرنسي تتمتع بالحجية       
وجميع السلطات القضائية والإدارية تطبيقا لنص المطلقة وتنتج آثارها في مواجهة كافة السلطات العامة 

من الدستور الفرنسي،كما يتمتع بالحجية المطلقة القرار الصادر بمطابقة التشريع المطعون فيه 62المادة
الأمر الذي  التي يراها الس الدستوري كشرط لدستوريته، لأحكام الدستور مع إبداء بعض التحفظات

يع السلطات الإدارية والقضائية التزاما بتلك التفسيرات والعمل على يفرض على السلطات العامة وجم
وبعد بيان الحجية التي تتمتع ا  القرارات التي يصدرها الس الدستوري الفرنسي لنا أن نتساءل .2تنفيذها

  عن الآثار أو النتائج القانونية المترتبة على تلك القرارات؟
  الآثار القانونية المترتبة عن القرارات الصادرة من المجلس الدستوري الفرنسي -ب     
دف الرقابة على دستورية القوانين إلى منع إصدار تشريعات مخالفة لأحكام الدستور،فإن الآثار      

ته للدستور يتمثل في القانونية المترتبة على صدور قرارات الس الدستوري بعدم دستورية تشريع معين لمخالف
عدم إمكانية إصدار هذا النص،وهو ما ينطبق على القوانين الأساسية والعادية والنظام الداخلي لسي 

فإذا أصدر الس الدستوري قرارا بعدم مطابقة قانون عضوي للدستور،فإنه يترتب على ذلك عدم .3البرلمان

                                                 
1 - ROUSSEAU.D,op cit ,p .149 ; TURPIN.D, Contentieux constitutionnel,2 ème édition ,P.U.F, 1994, p p.338. 

 .162.انظر،صلاح الدين فوزي ،الس الدستوري،المرجع السابق،ص- 2
3- LAVROFF.D  ,Le droit constitutionnel de la V ème République ,1999,p.239. 
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عدم دستورية النظام الداخلي لسي البرلمان،فإنه يترتب  إمكانية إصداره،كما أنه إذا أقر الس الدستوري
  .على ذلك كذلك عدم جواز تطبيقها

بالنسبة للآثار القانونية المترتبة عن القرارات الصادرة عن الس الدستوري فيما يخص القوانين        
ية نصوص التشريع العادية،فهناك عدة حالات،ففي الحالة التي يقضي فيها الس الدستوري بدستور 

فيه يصدر رئيس الجمهورية القانون،أما إذا تحقق الس الدستوري بعدم دستورية القانون المعروض  المطعون
حالة البطلان الكلي للقانون،أي أنه إذا أعلن الس الدستوري عدم :عليه،فيجب التفرقة بين حالتين

لقانون،فإن الأثر القانوني المترتب على ذلك هو عدم دستورية القانون بالكامل وهو ما يعبر عن إلغاء هذا ا
إصدار القانون إطلاقا ليصبح في حكم الملغى تمام،ومن قرارات الس الدستوري الفرنسي الصادر بعدم 

بشأن قانون الميزانية 1979ديسمبر24الصادر في79-110دستورية التشريع بشكل كلي القرار رقم
  .1بشأن قانون التعليم العالي1993يوليو28ر فيالصاد93-322،والقرار رقم1980لعام

أما الحالة الثانية أن يقضي الس الدستوري بعدم دستورية بعض النصوص فقط ومطابقة باقي       
النصوص للدستور مع إمكانية فصل النص أو النصوص غير الدستورية عن باقي نصوص القانون المعروض 

هورية أن يصدر القانون مع استبعاد النص أو النصوص المقضي بعدم عليه،وفي هذه الحالة يجوز لرئيس الجم
- 198ومن أمثلة القرارات الصادرة من الس الدستوري الفرنسي في هذا الشأن قراره رقم.دستوريتها

- 1317بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1985ديسمبر13الصادر في85
، ومن أمثلة 19822يوليو 29الصادر في 82-652بتعديل القانون رقم1985الصادر في ديسمبر85

 08الصادر في85-196القرارات الصادرة عن الس الدستوري في هذا الشأن قراره رقم
  .3بشأن القانون الخاص بتطوير إقليم كاليدونيا الجديدة1985أوت

تورية بعض نصوص القانون المطعون فيه، أما الحالة الثالثة بأن يقضي القاضي الدستوري بعدم دس      
ويحدد في قراره عدم إمكانية فصل هذه النصوص المقضي بعدم دستوريتها عن باقي نصوص القانون،وفي 
هذه الحالة يستحيل إصدار القانون،الأمر الذي دفع جانب من الفقه إلى القول بأنه إذا كان الس 

من تلقاء نفسه إلا بعد أن يتم إخطاره من الجهات المعنية،  الدستوري لا يمكنه تحريك الدعوى الدستورية
غير أن المستقر عليه في قرارات الس الدستوري يدل على أن الإحالة إليه تجعل سلطته كاملة اتجاه التشريع 

  .4على نحو يجعل قراره بدستورية أو عدم دستورية التشريع قاطعا

                                                 
1 -C.CN°110-79 D.C du 24decembre1979,Loi budjittaire 1980 ;C.CN°322-93 D.C du 28 juillet 1993,du loi 
information supérieure 1993. 
2 -C.CN°58-198 du 13decembre1985. 
3 -C.C85-196 D.C du 08 aout 1985 ,Evolution de la Novelle Calédonie. 

 .201.،المرجع السابق،صرقابة دستورية القوانينعبد الوهاب،محمد رفعت ؛151.انظر،محمود أحمد زكي،المرجع السابق،ص-4
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الس الدستوري الفرنسي في الدعوى الدستورية تتمتع بحجية  ونخلص مما سبق إلى القول بأن قرارات      
،وأن الأثر المترتب على إعلان الس 1958من الدستور الفرنسي لعام62مطلقة،وفق ما تنص عليه المادة

الدستوري عدم  دستورية القانون استحالة إصدار هذا القانون أو تطبيقه،كما أن قرارات الس الدستوري 
طعن،وهي مُلزمة لكافة السلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية؛ومن ناحية لا تقبل ال

  .أخرى،فإن هذه الحجية تشمل إلى جانب منطوق القرار أيضا الحيثيات التي تمثل أساس القرار
المترتبة وبعد دراستنا لمدى حجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري الفرنسي والآثار القانونية       

  عليها،سوف نحاول بيان مدة حجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري في الدستوري الجزائري؟
  مدى حجية القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري في الدستور الجزائري:ثانيا      
لقد حذا المؤسس الدستوري الجزائري حذو ما ذهب إليه الس الدستوري الفرنسي في منح قرارات        

الس الدستوري الحجية المطلقة والقوة القانونية الملزمة لكافة السلطات العامة في الدولة،الأمر الذي نصت 
لينا معرفة القوة القانونية لقرارات ،وهو أمر يستوجب ع20161من التعديل الدستوري لسنة191عليه المادة

،ثم مدى حجية القرارات الصادرة عن الس )أ(الس الدستوري والآثار القانونية المترتبة عليها في الجزائر
الدستوري في تونس،وذلك بالنظر إلى أن المؤسس الدستوري التونسي قد تأثر بالدستور الفرنسي في منح 

  ).ب(ابة على دستورية القوانينهيئة سياسية لها اختصاص الرق
  مدى حجية القرارات الصادرة عن المجلس الدستوري في الجزائر -أ     
إن مجال تطبيق الرقابة الدستورية التي يمارسها الس الدستوري تقتصر فقط على فئة النصوص القانونية      

الدستور،الأمر الذي حددته  المرتبطة مباشرة بالدستور للتحقق من مطابقتها أو مخالفتها لأحكام
بالإضافـة إلى الاختصاصات الأخرى «على سبيل الحصر20162من التعديل الدستوري لسنة186المادة

التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور،يفَصِل الس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات 
  .والقوانين والتنظيمات

يبدي الس الدستوري،بعد أن يخُطِره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد      
كما يفَصِل الس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان .أن يصادق عليها البرلمان

لنا من نص هذه المادة بأن الرقابة ويتضح  » .للدستور،حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة
أعلاه،والمتعلقة أساسا 186الدستورية ينحصر نطاقها على النصوص التي ورد النص عليها في المادة

                                                 
 )1996من الدستور الجزائري لسنة169يقابلها نص المادة(2016فقرة أخيرة من التعديل الدستوري لسنة191انظر نص المادة- 1
 .1996من الدستور الجزائري لسنة165يقابلها نص المادة- 2
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بالمعاهدات الدولية والقوانين العضوية منها والعادية،وكذا الأوامر التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية 
  . ،إضافة إلى النظام الداخلي لغرفتي البرلمان)ن المراسيم التنفيذيةفقط المراسيم الرئاسية دو (والتنظيمات

وفي هذا اال لا بد من التمييز بين طائفتين من القوانين الخاضعة للرقابة الدستورية،الأولى تخضع       
من  03و02إجباريا قبل إصدارها إلى رقابة الس الدستوري،وهذه النصوص ورد النص عليها في الفقرتين 

أعلاه،وتخص القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان والسبب في ذلك هو 186المادة
  . خصوصية القطاعات والمسائل المتعلقة ا

أما الثاني،فهي تشمل النصوص الأخرى المعنية بالرقابة الدستورية،وهي القوانين العادية والمعاهدات       
إعمال الرقابة الدستورية بالنسبة لهذه الفئة من النصوص إلا بناء على طلب إحدى  والتنظيمات التي لا يتم

من التعديل  188و187السلطات التي منحها المؤسس الدستوري حق الإخطار وفق ما تنص عليه المادتين
  .20161الدستوري لسنة

سمى الحكم الذي يصدره ي:ومما سبق،يمكننا القول بأن الس الدستوري يصدر نوعين من الأحكام      
الس الدستوري رأيا إذا نظرنا في دستورية نص قبل أن يصبح نافذا،أي قبل إصداره إذا كان قانونا وقبل 
المصادقة عليه إذا كان معاهدة دولية،وقبل تطبيقه إذا كان نظاما داخليا لإحدى غرفتي البرلمان،ويصدر قرارا 

  .قد صدر  وتم تنفيذه في الحالات العكسية،أي إذا كان القانون
وبعد عرضنا للنصوص التي تخضع لرقابة الس الدستوري لنا أن نتساءل عن القوة و الآثار القانونية     

  لآراء الس الدستوري وقراراته؟
الآثار القانونية المترتبة على آراء 20162من التعديل الدستوري لسنة191و190لقد حددت المادتين      

إذا ارتأى الس الدستوري عدم دستورية «منه على ما يلي190وري وقراراته،حيث تنص المادةالس الدست
إذا ارتأى الس الدستوري «منه 191وتنص المادة» .معاهدة أو اتفاق،أو اتفاقية،فلا يتم التصديق عليها

ويتضح لنا من » .لسأن نصا تشريعات أو تنظيميا غير دستوري،يفقد هذا النص أثره،ابتداء من يوم قرار ا
هذين النصين بأنه إذا كان قرار الس الدستوري بعدم دستورية نص تشريعي أوتنظيمي موضوع الإخطار 

  .وأنتج آثار قانونية فقد هذا النص أثره القانوني بأثر رجعي من تاريخ صدور قرار الس
ثر موقف،وتبعا لذلك لا  يصدر من أما إذا كنا بصدد نص لم يتم إصداره،فإن الإخطار يكون له أ      

من التعديل الدستوري 02الفقرة144قبل رئيس الجمهورية إلا بعد صدور الرأي طبقا لنص المادة

                                                 
؛صـالح بلحاج،المؤسسـات السياسـية والقـانون الدسـتوري في الجزائـر مـن الاسـتقلال 2016التعـديل الدسـتوري لسـنةمـن 188و187انظر نـص المـادتين-1

 .،ص02،العـدد1996الإدارة،الجزائـر، ،مجلـة )قصـيرة لتجربـة وحوصـلة تقـديم (الجزائـري الدسـتوري طيـار،الس ؛طـه305.إلى اليوم،المرجـع السـابق،ص
38. 

 1996من الدستور الجزائري لسنة169و168يقابلها نص المادتين- 2
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،وإذا انتهى الس الدستوري إلى عدم دستورية النص يكون أثره عدم بداية العمل به إذا كان 20161لسنة
من قبل رئيس الجمهورية إذا كان نصا تشريعيا نظاما داخليا لإحدى غرفتي البرلمان وعدم إصداره 

  .أوتنظيميا،وفي هذه الحالة نكون أمام عدة فروض بحسب مضمون رأي الس الدستوري
فإذا ارتأى الس الدستوري أن النص بكامله غير دستوري لم يصدر،أي أنه  يلغى أو أن يعوض       

الدستوري عدم دستورية أحكام معينة في النص   بنص جديد وفق إجراءات جديدة،أما إذا ارتأى الس
المطعون فيه دون باقي الحكام الأخرى بأن بعلن الس صراحة أن الأحكام المخالفة للدستور لا تنفصل 
عن باقي أجزاء النص،فإن ذلك الأثر القانوني يمتد كذلك إلى الأحكام الأخرى ليشمل النص بكامله،أما 

ي ارتباط الأحكام غير الدستورية ببقية النص المطعون فيه أمامه،فهناك عدة إذا لم يعلن الس الدستور 
خيارات لتنفيذ رأي الس الدستوري،حيث يستطيع رئيس الجمهورية الاعتراض على ذلك النص الذي 
صادق عليه البرلمان والمخالف لأحكام الدستور  بطلب قراءة ثانية،أو أن يصدر رئيس الجمهورية ذلك 

مع استبعاد الأحكام المخالفة للدستور،كما يمكن للجهات المختصة تعديل الحكام غير الدستورية القانون 
وعرض النص في شكل مشروع أو اقتراح قانون على البرلمان للموافقة عليه والرجوع إلى الس الدستوري 

  . 2للتحقق من مطابقته لأحكام الدستور
راء والقرارات الصادرة عن القاضي الدستوري في الدعوى الدستورية أما فيما يخص القوة  القانونية للآ      

إذا ارتأى «بأنه  2016من التعديل الدستوري لسنة191لها حجية مطلقة،الأمر الذي نصت عليه المادة
  .الس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري،يفقد هذا النص أثره،ابتداء من يوم قرار الس

أعلاه، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداءً 188ا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة إذ     
  .من اليوم الذي يحدّده قرار الس الدستوري

تكون آراء الس الدستوري وقراراته ائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية    
نص أن القرارات والآراء التي يصدرها الس الدستوري تتمتع بحجية ويتضح لنا من هذا ال» .والقضائية

مطلقة،أي أا صادرة ابتدائيا ائيا،وهي قابلة للطعن وملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائية والإدارية 
ت المعنية،غير أن استخدام المؤسس الدستوري لمصطلح الرأي والقرار قد يؤدي إلى التساؤل عما إذا كان

الآراء التي يصدرها الس الدستوري ملزمة كالقرارات أم لا؟لذا كان يتعين على المؤسس الدستوري 

                                                 
 ).1996من الدستور الجزائري لسنة 02فقرة  126يقابلها نص المادة (2016من التعديل الدستوري لسنة2الفقرة144انظر نص المادة- 1
؛الأمــين شــريط،الوجيز في القــانون الدســتوري 19.،ص2010ر،انظــر، ســليمة مســراتي ،نظــام الرقابــة علــى دســتورية القــوانين في الجزائــر،دار هومــة،الجزائ-2

 .21.،ص2002والمؤسسات السياسية المقارنة،الطبعة الثانية،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،
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استخدام مصطلح القرار وحده يكفي للدلالة على القوة الملزمة للأحكام التي يقضي ا الس الدستوري 
  .1في الدعوى الدستورية

  مدى حجية آراء المجلس الدستوري التونسي وقراراته في الدعوى الدستورية- ب    
التوسيع من صلاحيات الس الدستوري، 2002جوان01لقد ترتب على تعديل الدستور التونسي في     

حيث لم تعد تقتصر فقط على مهام ذات صبغة استشارية أو تقريرية،بل امتدت لتشمل مهام ذات طابع 
،ومن أهم هذه 2004جويلية 12ت،الأمر الذي أكد عليه القانون الأساسي الصادر فيقضائي بح

  .الصلاحيات حماية الحقوق والحريات الأساسية ومراقبة النظام الداخلي لسي البرلمان 
من تعديل 02فقرة74فنظرا لأهمية الس التشريعي وتأثيره على تطبيق الدستور نص الفصل      

عرض النظام الداخلي لس النواب ومجلس المستشارين على الس الدستوري قبل على ضرورة 2002
وتطبيقا لذلك أصدر الس الدستوري رأيه 2.العمل ما من أجل مراقبة مطابقتهما أو ملاءمتهما للدستور

بخصوص النظام الداخلي لس المستشارين،مؤكدا فيه أهليته 2005اكتوبر05بتاريخ 2005-02رقم
أن النظام الداخلي لس المستشارين 74يستمد من الفقرة الأخيرة من الفصل"ظر فيه،حيث صرح أنه للن

فيما 2004جويلية  28الصادر في2004- 01يعرض على الس الدستوري قبل العمل به،وقراره رقم
  .وريتعلق بمطابقة وملاءمة التنقيحات المدخلة على النظام الداخلي لس النواب لأحكام الدست

كان   1987ديسمبر18في 1414وتجدر الإشارة بأن الس الدستوري منذ إحداثه بموجب الأمر      
يصدر آراء استشارية بحتة فقط يبلغها لرئيس الجمهورية والذي عادة لا يلتزم ا،غير أن تطور طريقة 

ساسية وبعض مشاريع أصبحت الاستشارة إجبارية بالنسبة لمشاريع القوانين الأ1990الاستشارة منذ سنة
لسنة 76من القانون الدستوري عدد 75القوانين المتعلقة ببعض الموضوعات،الأمر الذي نص عليه الفصل

على أن آراء الس الدستوري إلزامية إلا ما اختص منها بالمسائل 1998نوفمبر02المؤرخ في 1998
بأنه فضلا عن 2002الدستوري لسنةالمتعلقة بتنظيم وسير المؤسسات الدستوري،والملاحظ على التعديل 

الطابع الإلزامي للمجلس الدستوري بات هذا الأخير يصدر قرارات باتة في المادة الانتخابية ولا تقبل الطعن 
  .بأي وجه من أوجه الطعن

                                                 
كافــة الســلطات آراء وقــرارات الــس الدســتوري ملزمــة ل"مــن النظــام المحــدد لقواعــد عمــل الــس الدســتوري علــى أن49المــادةالأمــر الــذي أكــدت عليــه -1

انظر،ســعيد بوشــعير،القانون الدســتوري والــنظم السياســية المقارنــة،الجزء الأول،الطبعــة التاســعة،ديوان ؛"العموميــة والقضــائية والإداريــة وغــير قابلــة لأي طعــن
لاســـتقلال إلى اليوم،المرجـــع ؛صـــالح بلحاج،المؤسســـات السياســـية والقـــانون الدســـتوري في الجزائـــر مـــن ا187.،ص ص2008المطبوعـــات الجامعيـــة،الجزائر،

 .319.السابق،ص
 . 2002من التعديل الدستوري التونسي لسنة 02فقرة  74انظر الفصل - 2



   

    265     
 

وبناء على ما تقدم،يمكننا القول بأن جميع الآراء الصادرة عن الس الدستوري منذ إنشائه سنة       
كانت عبارة عن آراء استشارية لا يترتب عنها أي التزام قانوني،غير أن الأمور 1997غاية سنةإلى 1987

أين تحولت الآراء التي يبديها الس الدستوري 1998لسنة76تغيرت بعد صدور القانون الدستوري عدد
ثة من ملزمة لجميع السلطات العمومية إلا إذا تعلقت بالمسائل المنصوص عليها في الفقرة الثال

  .1المتعلقة بسير المؤسسات الدستورية وتنظيمها72الفصل
 75،بعد أن أصبح الدستور في الفصل2002جوان01هذا التحول الجوهري تأكد مع تنقيح       

يتحدث عن قرارات صادرة عن الس الدستوري فيما يتعلق بالمادة الانتخابية وليست مجرد 04فقرة
ارات لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن،ومن ثم تتدعم إلزامية آراء الس آراء،فضلا على ذلك فإن هذه القر 

  .الدستوري من خلال استخدام مصطلح قرارات ائية باتة
عن تلك الأحكام السابقة،بل منح الهيئة  2014جانفي 23ولم يخرج الدستور التونسي الصادر في      

يات هامة جعلت من الس الدستوري الذي يبدي آراء المكلفة التي تتولى ممارسة الرقابة الدستورية صلاح
وقرارات حول مسائل معينة محكمة دستورية تعتبر هيئة قضائية مستقلة تتكون من مختصين وذوي الكفاءة 
في القانون،وتختص دون سواها بمراقبة دستورية مشاريع القوانين أو بعد تعديلها،مشاريع القوانين 

ة التي يعرضها رئيس الجمهورية،القوانين التي تحيلها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية،المعاهدات الدولي
  .الدستورية بطلب من أحد الخصوم ،النظام الداخلي لس نواب الشعب الذي يعرضه عليه رئيس الس

ميع أما حجية القرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية،فإا تحوز حجية مطلقة ولها أثر ملزم لج      
،ولقرارات 20142جانفي23من الدستور التونسي الصادر في 121السلطات وفق ما ينص عليه الفصل

المحكمة الدستورية أثر موقف،أي أنه إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية،فإنه يتوقف العمل 
 من الدستور التونسي02فقرة  123بالقانون في حدود ما قضت به وفق ما ينص عليه الفصل

  .20143لعام
ونخلص من خلال دراستنا لمدى حجية القرارات  الصادرة عن الس الدستوري الفرنسي والجزائري       

بأن القرارات الصادرة عن القاضي الدستوري في الدعوى الدستورية تتمتع بحجية مطلقة وأن قراراته تحوز قوة 
العامة وجميع السلطات القضائية والإدارية،ولا يجوز الشيء فيه،وأن الآثار القانونية مُلزمة لجميع السلطات 

  .الطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن

                                                 
؛الأزهر بوعوني ،الأنظمة السياسـية والنظـام السياسـي التونسـي ، 415.انظر ،رافع بن عاشور،المؤسسات والنظام السياسي بتونس،المرجع السابق،ص- 1

 .389.،ص2002ونس،مركز النشر الجامعي،ت
 . 2014من الدستور التونسي لسنة 121انظر نص الفصل - 2
 .2014من الدستور التونسي لسنة 03فقرة  123انظر نص الفصل - 3
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وبعد بيان مدة حجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري في الدستور الفرنسي والجزائري،لنا أن       
في الولايات المتحدة  نتساءل عن الحجية التي تتمتع ا الأحكام التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا

  الأمريكية والمحكمة الدستورية العليا في مصر عند ممارسة الرقابة القضائية على دستورية القوانين؟
  الفرع الثاني 

مدى حجية الأحكام الصادرة عن كل من المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية 
  الدعوى الدستوريةوالمحكمة الدستورية العليا في مصر في 

الحقيقة أن النتائج والآثار القانونية المترتبة على فرض الرقابة القضائية على دستورية القوانين تختلف       
باختلاف الأسلوب المتبع،هل هو طريق الدفع الفرعي أم الدعوى الأصلية،ففي أسلوب الدفع الفرعي يكون 

يدة تنحصر فقط على الدعوى التي تحركت بشأا مسألة للحكم بعدم الدستورية آثار ونتائج محدودة مق
  .1الدستورية،بما يعني أن الحكم بعدم الدستورية يحوز حجية نسبية للشيء المقضي فيه

أما في حالة فرض الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية يحوز الحكم الصادر بعدم الدستورية حجية عامة       
رق إليه من خلال دراستنا لمدى حجية الأحكام الصادرة في الدعوى ومطلقة،وهو الأمر الذي سنحاول التط

،ثم مدى حجية الأحكام الصادرة عم المحكمة الدستورية )أولا(الدستورية في قضاء المحكمة العليا الأمريكية
  ).ثانيا(في مصر في الدعوى الدستورية

  في الدعوى الدستوريةمدى حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية :أولا     
تعتمد المحكمة العليا الأمريكية على طريق الدفع الفرعي كأسلوب للرقابة الدستورية على الرغم من أن       

الدستور الأمريكي لم ينص صراحة على منح القضاء حق ممارسة الرقابة الدستورية،إلا أن القضاء الأمريكي 
بأنه يمارس رقابة امتناع،الأمر الذي أكدته  المحكمة العليا  قد حرص وهو بصدد ممارسة الرقابة الدستورية

على أن القوانين المخالفة للدستور لا يقضي )Shepherd V Wheeling(الأمريكية في حكمها في قضية
  .2ببطلاا أو إلغائها،وإنما يمتنع عن تطبيقها على النزاع المطروح أمامه

ورية القوانين تعتبر من بين الوسائل الرئيسية التي يمكن بواسطتها ولما كانت الرقابة القضائية على دست      
ضمان احترام الدستور ونفاذ نصوص الدستور،وتضمن أيضا صدور القوانين من السلطة التشريعية وفق 
الإطار الذي حدده الدستور لنا أن نتساءل عن القوة القانونية للأحكام التي تصدرها المحكمة العليا 

لآثار القانونية المترتبة عليها؟ولمعرفة ذلك سوف نتطرق أولا إلى بيان القوة القانونية للأحكام الأمريكية وا
  ).ب(،ثم الآثار القانونية المترتبة عليها)أ(الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية

                                                 
 .176.،ص1996انظر،جابر جاد نصار ،الوسيط في القانون الدستوري ،دار النهضة العربية،مصر،- 1
 326.،ص2002،دار النهضة العربية،مصر،)شرعا ووضعا(انظر،محمد عبد الحميد أبو زيد،القضاء الدستور - 2
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  القوة القانونية للأحكام الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية في الدعوى الدستورية-أ     
يعتمد القضاء الأمريكي على طريق الدفع الفرعي كأسلوب للرقابة الدستورية على القوانين بالرغم من      

والمستقر عليه في .أن الدستور الأمريكي لم ينص صراحة على منح القضاء حق ممارسة الرقابة الدستورية
فة لأحكام الدستور،الأمر الذي أكدته القضاء الأمريكي بأنه يمارس رقابة الامتناع عن تطبيق القوانين المخال

على أن القوانين المخالفة للدستور لا  يقضى )Shepherd V Wheeling(المحكمة العليا في حكمها في قضية
  .1ببطلاا أو بإلغائها،بل يمتنع عن تطبيقها على النزاع المطروح أمامه

وهو الأمر الذي دفع الفقه إلى القول بأن الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية تحوز حجية       
نسبية تقتصر فقط على أطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم دون أن يقيد محكمة أخرى بذلك الحكم في 

ول هذه الحجية النسبية إلى حجية قضية مماثلة التي لها حرية الاختيار في تطبيقه أولا،ومن الممكن أن تتح
مطلقة،ففي الحالة التي يصدر فيها حكم بعدم الدستورية من المحكمة العليا،فإن هذا الحكم يحوز حجية 

  .مطلقة في مواجهة جميع سلطات الدولة،كما تلتزم به جميع المحاكم بمختلف درجاا
كمة العليا الأمريكية بعدم الدستورية لها حجية غير أن غالبية الفقه ترى بأن الأحكام الصادرة عن المح      

نسبية وليست مطلقة،لأنه من الممكن أن تتطور الظروف التي أصدرت خلالها المحكمة العليا الأمريكية 
  . 2حكمها السابق،ومن ثم تعدل عليه وتتعامل مع النص على أنه دستوري

ة العليا تتمتع بحجية نسبية،وأن المحاكم الأمريكية وعليه،يمكننا القول بأن الأحكام الصادرة عن المحكم      
تمارس رقابة امتناع يستند على نظام السوابق القضائية،بحيث لا يمكن للقاضي أن يلغي القانون بل يقتصر  

  .3دوره فقط على مجرد الامتناع على تطبيقه
  ا الأمريكية بعدم الدستوريةالآثار القانونية المترتبة على الأحكام الصادرة عن المحكمة العلي-ب      
ولما كانت الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية بعدم الدستورية تتمتع بحجية نسبية،فالقاضي      

لا يملك حق إلغاء القانون لمخالفته لأحكام الدستور،بل يقضي بالامتناع عن تطبيق ذلك القانون في النزاع 
ا للتساؤل عن الآثار القانونية المترتبة على الأحكام الصادرة من المحكمة ؛الأمر الذي يدفعن4المطروح أمامه

العليا الأمريكية بعدم الدستورية،هل هو إلغاء القانون المخالف لأحكام الدستور أم الامتناع عن تطبيقه 
  .فقط؟

                                                 
أحمـد فتحـي :؛أورد 221.لمعرفة التفاصيل حـول حجيـة الأحكـام الصـادرة عـن المحكمـة العليـا الأمريكيـة ؛انظر،أحمـد كامـل أبـو اـد،المرجع السـابق،ص-1

 .5.،العدد الثاني ،السنة الثالثة، ،ص2005رية القوانين ،مجلة الدستورية،مصر ،اكتوبرسرور،الرقابة القضائية على دستو 
 .327.،المرجع السابق،ص)شرعا ووضعا(انظر،محمد عبد الحميد أبو زيد،القضاء الدستور  - 2
 .192.انظر،عزيزة شريف ،أثر الحكم بعدم الدستورية على التشريعات المخالفة ،المرجع السابق،ص- 3
 108.،ص1994انظر ،يحي الجمل،القانون الدستوري ،دار النهضة العربية،مصر،- 4
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العليا الأمريكية بعدم  لقد أثارت النتائج أو الآثار القانونية المترتبة على الأحكام الصادرة عن المحكمة      
الدستورية خلافا في الفقه والقضاء الأمريكيين،لكن القضاء الأمريكي في الغالب يأخذ موقفا سلبيا من 
التشريعات المخالفة لأحكام الدستور،أي أنه لا يقضي ببطلاا أو بإلغائها عندما يتحقق من مخالفتها 

متناع عن تطبيقها في القضية المعروضة عليه مرجحا لأحكام الدستور،بل يقتصر  دوره فقط على مجرد الا
  .بذلك نصوص الدستور على القوانين التي يصدرها المشرع

ومن ثم،فإن القضاء الأمريكي تتوقف سلطته عند حد الامتناع عن تطبيق القانون المخالف       
حكام عن المحكمة العليا الأمريكية للدستور،ويكاد الفقه يجُمِع على أن الآثار القانونية المترتبة على صدور الأ

في الدعوى الدستورية تتمثل في الامتناع عن تطبيق القانون المخالف لأحكام الدستور دون أن تملك المحاكم 
  . 1إبطال هذه القوانين أو إلغائها

ط غير أنه إذا تبين للمحكمة العليا عند فحصها للتشريع المطعون فيه أمامها بأن بعض نصوصه فق      
تتعارض مع نصوص الدستور دون باقي النصوص الأخرى،فإن المستقر عليه في قضاء المحكمة العليا بأا لا 
تملك إلا الحكم بعدم دستورية النصوص المتعارضة مع أحكام الدستور فقط دون أن يمس حكمها باقي 

  .2نصوص القانون لاتفاقها مع الدستور
بعدم دستورية القانون كسابقة قضائية وإن كان القضاء الأمريكي قد  أما بالنسبة لقيمة الحكم الصادر      

أخذ بالسوابق القضائية،إلا أنه لم يلق نفس الحجية المطلقة التي كانت في انجلترا التي تعتبر من أوائل الدول 
التي أخذت بالسوابق القضائية،وذلك من خلال البحث عن الأحكام السابقة ليرى إن كانت نفس 

ومن أجل ذلك فقد سلك .قد عرضت عليه من قبل ليأخذ بنفس المبدأ والحكم الذي اتخذ سابقا المشكلة
القضاء الأمريكي للتخلص من السوابق القضائية بإتباع عدة طرق منها أن تتجاهل المحكمة  الحكم القديم 

ابق وبين القضية تماما ولا تشير إليه مطلقا في حكمها الجديد،أو التمييز بين القضية التي فيها حكم س
المعروضة أمام المحكمة،وذلك من خلال إبراز اختلاف الوقائع بين القضيتين،و أخيرا قيام المحكمة بالعدول 

  .3الصريح عن المبدأ المقرر في تلك السابقة
وبعد الوقوف على حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية،سوف ننتقل إلى بيان القوة       
  .ونية للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في مصرالقان

                                                 
 .490.،ص1987انظر ،رمزي الشاعر،النظرية العامة للقانون الدستوري ،الطبعة الثالثة،دار النهضة العربية ،مصر،- 1
؛مصـــطفى ســـليم،الرقابة علـــى دســـتورية 223.المرجع الســـابق،صانظر،كمـــال أبـــو اد،الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين في الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة،-2

 .51.،ص1998القوانين في الدولة القانونية المعاصرة،دار النهضة العربية،القاهرة،
 .53.انظر،مصطفى سليم ،المرجع السابق،ص- 3
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القوة القانونية للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في مصر والآثار القانونية : ثانيا     
  المترتبة عليها

دستورية تعتبر المحكمة الدستورية العليا في مصر هيئة قضائية مستقلة تصدر أحكاما في الدعوى ال      
بمناسبة طرح نزاع أمام أية جهة قضائية عندما يتبين لأحد الأطراف عدم دستورية تشريع معين،أو عندما 
يصدر حكمان ائيان متناقضان عن جهتين قضائيتين حول موضوع واحد،أو إذا رأت إحدى الهيئات 

  .القضائية عدم دستورية نص تشريعي أثناء ممارستها مهامها 
هذه الحالات  توُقِف الجهات القضائية النظر في القضية المطروحة أمامها إلى غاية صدور وفي كل        

حكم المحكمة الدستورية العليا،الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن الحجية التي تحوزها الأحكام الصادرة عن 
  تبة عليها؟المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية؟،وما هي الآثار القانونية المتر 

  القوة القانونية للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية-أ     
المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر بأن الأحكام الصادرة في الدعوى عنها في       

من الدستور المصري 175الدعوى الدستورية تتمتع بحجية مطلقة،الأمر الذي نصت عليه المادة
ون المحكمة من قان01فقرة49،والمادة2014من الدستور المصري لسنة193ويقابلها نص المادة1971لعام

بأن المحكمة الدستورية العليا تصدر أحكاما بعدم دستورية أو 19791لسنة 48الدستورية العليا رقم 
دستورية نص معين أو برفض الدعوى،وتكون هذه الأحكام مُلزمة لكافة سلطات الدولة مهما كانت 

  .2طبيعتها خاصة القضائية منها وفي كل درجاا
قد جاءت بعموم نصها وإطلاقه قاطعة في 3من قانون المحكمة الدستورية العليا48وباعتبار أن المادة      

من نفس 49الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية وقراراا،وعدم قابليتها للطعن،وهو ما أكدته المادة
ما يدل على  وهو » ..أحكام المحكمة وقراراا بالتفسير مُلزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة « القانون بأن

  .4الحجية المطلقة للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا

                                                 
 .ة الدستورية العليا من قانون المحكم 48، والمادة 2014يناير 18من الدستور المصري الصادر في  193انظر نص المادة -1
محمـود علـي :؛أورده1983جـوان11ق دسـتورية لجلسـة  03لسـنة  48وهو الأمر الذي قضت به المحكمة الدستورية العليا في مصر في الدعوى رقـم  - 2

 .35.أحمد مدني،دور القضاء الدستوري في استجلاء المفاهيم الدستورية،المرجع السابق،ص
  »  .أحكام المحكمة وقراراا ائية وغير قابلة للطعن  « :كمة الدستورية العليا على ما يليمن قانون المح 48تنص المادة - 3
ق  06لســنة  18؛حكمهــا في القضــية رقــم 1987ينــاير 03ق دســتورية جلســة  6لســنة  26انظــر حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في القضــية رقــم - 4

حســين إبــراهيم خليل،موســوعة التعليــق علــى الإعــلان الدســتوري،المرجع الســابق، .أبــو ســهمدانة ؛أورده، عبــد الناصــر1985ديســمبر 21دســتورية لجلســة
 .68.ص
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فإذا كانت أحكام المحكمة الدستورية العليا تتمتع بحجية مطلقة لنا أن نتساءل حول ما إذا كانت هذه       
ام التي الحجية المطلقة تقتصر فقط على الأحكام الصادرة بعدم الدستورية أم أا تمتد كذلك إلى الأحك

  تقضي بدستورية النص المطعون فيه؟
ولقد استقرت أحكام المحكمة العليا قبل إلغائها على أن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية هي وحدها       

التي تحوز الحجية المطلقة دون تلك التي تكون صادرة برفض الدعوى،هذه الأخيرة تحوز حجية نسبية يقتصر 
  .1أثرها على أطراف النزاع

ويؤخذ على اتجاه المحكمة العليا بشأن الحجية النسبية للأحكام الصادرة برفض الدعوى الدستورية بأنه       
إذا كانت الحكمة من الحجية النسبية للأحكام الصادرة بالرفض من القضاء الإداري،فإن هذه الحجية لا 

ر برفض الدعوى الدستورية،كما أن وجود لها بالنسبة للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في مص
من قانون المحكمة الدستورية العليا عندما نصت على أن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية 49المادة

مُلزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة لم تميز بين الأحكام التي تصدرها المحكمة،الأمر الذي يدل على أن 
  .2حكام التي تصدرها المحكمةالمشرع قد جعل الحجية واحدة لجميع الأ

غير أن المحكمة الدستورية العليا قد سلكت اتجاها مغايرا لما استقرت عليه أحكام المحكمة العليا       
بخصوص حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة في الدعوى الدستورية دون أن تميز بين الأحكام الصادرة 

ها،وتبعا لذلك تحوز الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية أو دستورية النص المعروض أمام
  .العليا في مصر حجية مطلقة ولها أثر ملزم في مواجهة الكافة

الآثار القانونية المترتبة على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى -ب      
 الدستورية

الأثر المترتب على الحكم الصادر من المحاكم في حالة ما إذا  قبل إنشاء القضاء الدستوري في مصر كان     
تحققت من مخالفة القانون للدستور يقتصر فقط على الامتناع عن تطبيقه،أما بعد إنشاء القضاء الدستوري 
قضت المحكمة الدستورية العليا على أن الأحكام التي تصدر منها بعدم دستورية أي قانون يترتب عليها 

،الأمر الذي قضت به المحكمة 3نفاذ هذا القانون،ويعتبر كأنه معدوم ويسقط من المنظومة القانونيةإلغاء قوة 
الدستورية العليا بأن الآثار القانونية المترتبة على صدور الأحكام بعدم الدستورية هو إلغاء قوة نفاذ النص 

دستورية العليا على أن أحكام من قانون المحكمة ال49المقضي بعدم دستوريته،وهو ما نصت عليه المادة

                                                 
  .419.،ص2012انظر،جابر محمد حجي،السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا،دراسة مقارنة،الطبعة الأولى،دار النهضة العربية،مصر،- 1
 .149.،المرجع السابق،صانظر ،يحي الجمل،القضاء الدستوري في مصر - 2
 .607.رمزي الشاعر ،المرجع السابق،ص:؛أورده 1976ديسمبر11قضائية في جلسة  03لسنة  08انظر حكم المحكمة العليا في الدعوى رقم - 3
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المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراا بالتفسير مُلزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة،ويترتب على الحكم 
 .1بعدم الدستورية عدم جواز تطبيقه

بعدم أما موقف الفقه المصري من الآثار القانونية المترتبة عن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية       
الدستورية،فقد ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن أثر الحكم الصادر بعدم الدستورية يتوقف عند حد 
الامتناع عن تطبيقه لمخالفته لأحكام الدستور دون أن يتضمن ذلك إلغائه استنادا على صريح  نص 

المصري إلى القول بأن الحكم ،بينما ذهب اتجاه آخر في الفقه 2من قانون المحكمة الدستورية العليا49المادة
،إضافة إلى ذلك فقد ذهب اتجاه 3الصادر بعدم دستورية التشريع يبطله ويلغيه ويفقد النص قوته التشريعية

أخير إلى القول بأن الحكم بعدم دستورية النص التشريعي يؤدي إلى إلغاء قوة نفاذه هذا النص ويسقط من 
  . 4مجال التطبيق

راء الفقهية السابقة بأا اتفقت على أن الآثار القانونية المترتبة عن الأحكام وما يلاحظ على الآ      
الصادرة بعدم دستورية  النص التشريعي هو الامتناع عن تطبيقه النص المخالف لأحكام الدستور مع إلغائه 

دستورية وإسقاطه من مجال التطبيق بأثر رجعي،لأنه لا يوجد في القانون المصري ما يفرق بين عدم ال
  .والإلغاء
والجدير بالذكر بأنه يمكن أن تكون في الأحكام التي تصدرها المحكمة العليا أخطاء مادية، فالمحكمة        

وحدها لها حق تصحيحها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم في الدعوى ويكون في النسخة 
الحكم فإن حكمها في هذه الحالة ائي لا الأصلية للحكم،أما إذا  قضت المحكمة بعدم قبولها تصحيح 

  .5يجوز الطعن فيه ويكتسي حجية مطلقة

                                                 
هـي –دعاوى الدسـتورية الأحكام الصادرة في الـ"قضائية دستورية على أن 08لسنة10ولقد قررت المحكمة الدستورية العليا في حكم لها في القضية رقم-1

ا علــى بطبيعتهـا دعـاوى عينيـة توجـه الخصـومة فيهـا إلى النصـوص التشـريعية المطعـون عليهــا بعيـب دسـتوري تكـون لهـا حجيـة مطلقـة ،بحيـث لا تقتصـر أثرهـ
كمــة الدســتورية العليــا في ؛وقضـت المح..."الخصـوم في الــدعاوى الــتي صـدرت فيهــا،و إنمــا ينصـرف هــذا الأثــر علـى الخصــوم في الــدعاوى الـتي صــدرت فيهــا 

قضـائية دسـتورية  8لسـنة  18؛وكـذلك حكمهـا في الـدعوى رقـم 1995ينـاير 14قضائية دسـتورية لجلسـة  15لسنة  16حكم آخر لها في الدعوى رقم 
 . 38ص .ابق،ص؛ أورده،محمود علي أحمد مدني،دور القضاء الدستوري في استجلاء المفاهيم الدستورية،المرجع الس1996فبراير  03لجلسة 

 .610.انظر،رمزي الشاعر ،المرجع السابق،ص-2
عزيــــزة الشــــرقاوي،المرجع الســــابق، ؛53.وليــــد محمــــود محمــــد نــــدا،دور المحكمــــة الدســــتورية العليــــا في حمايــــة الحريــــات السياســــية،المرجع الســــابق،صانظر،-3

 .116.ص
؛محمـد  فـؤاد عبـد الباسـط ،ولايـة المحكمـة الدسـتورية العليـا في 241.لمرجـع السـابق،صانظر،نبيلـة عبـد الحليم،الرقابـة القضـائية علـى دسـتورية القـوانين ،ا-4

 .900.،ص2002المسألة الدستورية ،منشأة المعارف بالإسكندرية،
نـص   توريةكما أن إذا أغفلت المحكمة الدستورية العليا الفصل في  بعض الطلبات سهوا أو خطأ من بين مجمل الطلبات المقدمة في الدعوى بعدم دس-5

عوى أو تشــريعي،فعلى المعــني بــالأمر أن يلجــأ للمحكمــة مباشــرة بطلبــه مجــددا ،وهــذا المبــدأ تطبــق المحكمــة الدســتورية علــى أحكامهــا الصــادرة بــرفض الــد
وإبطـال آثـار النصـوص  الاعتراف بمطابقة أحكام القانون أو اللائحة للدستور،وفي كلا الحالتين الهدف واحد وهو حماية نصوص الدستور وضمان احترامه

 .902.القانونية المخالفة له منذ صدروها؛انظر،محمد  فؤاد عبد الباسط،المرجع السابق،ص



   

    272     
 

والواقع أن الأحكام الصادرة من المحكمة  الدستورية العليا تعد كاشفة وليست منشأة،فهي تحكم بعدم       
صدور هذا  دستورية نص قانوني،ويسري هذا الحكم بالنسبة للمستقبل،وكذلك بالنسبة للوقائع السابقة على

  .1الحكم باستثناء الحقوق والمراكز القانونية التي كانت قد استقرت
ونخلص من خلال دراستنا للأسس العامة للرقابة على دستورية القوانين،بأنه مهما كانت صورة هذه       

ورقابة الرقابة،سواء كانت رقابة سياسية أو رقابة قضائية على دستورية القوانين،أو كانت رقابة سابقة أ
لاحقة،وعلى الرغم من موقف كل من الفقه والقضاء من مسألة خضوع السلطة التقديرية للمشرع للرقابة 
الدستورية،إلا أن الرقابة الدستورية على القوانين أصبحت حقيقة واقعية وضرورية من أجل ضمان عدم 

قع على القاضي الدستوري التعدي أو مخالفة أحكام الدستور،وحماية الحقوق والحريات العامة،بحيث ي
مسؤولية التأكد من مدى احترام المشرع وعدم مخالفته لأحكام الدستور نصا وروحا والتزامه بالقيود أو 
الضوابط التي حددها له الدستور،وكذلك التحقق من مدى مطابقة التشريعات التي يصدرها المشرع 

 .ناع عن تطبيقها أو إلغائها إذا كانت قد صدرتللدستور تمهيدا لعدم إصدارها إذا كانت لم تصدر أو الامت
كما تتمتع الأحكام أو القرارات الصادرة عن القاضي الدستوري في الدساتير محل الدراسة بحجية        

مطلقة في مواجهة كافة السلطات العامة وجميع السلطات الإدارية والقضائية،وتحوز حجية نسبية في القضاء 
على أن الآثار أو النتائج القانونية المترتبة عن الأحكام أوالقرارات التي يصدرها .االأمريكي كما ذكرنا سابق

القاضي الدستوري في الدعوى الدستورية تتمثل في الامتناع عن تطبيق النص المخالف لأحكام الدستور مع 
  .إلغائه وإسقاطه من مجال التطبيق بأثر رجعي إذا كان قد صدر

مة للرقابة على دستورية القوانين من خلال تحديد مفهومها وأساليب وبعد عرض الأسس العا      
ممارستها،وكذا الحدود أو الضوابط التي يلتزم ا القاضي الدستوري عند ممارسته للرقابة على دستورية 

ن التشريعات الصادرة عن المشرع والقوة القانونية أو الحجية التي تتمتع ا الأحكام أو القرارات الصادرة ع
القاضي الدستوري في الدعوى الدستورية والآثار القانونية المترتبة عليها،لنا أن نتساءل عن دور القاضي 

العيوب الشكلية التي (الدستوري في الرقابة على العيوب التي تصيب عناصر المشروعية الخارجية في التشريع 
  ؟)تلحق بالتشريع

  المبحث الثاني
  الرقابة على عناصر المشروعية الخارجية في التشريعدور القاضي الدستوري في 

ولما كان موضوع الرقابة الدستورية على القوانين أو حماية واحترام قواعد الدستور تعتبر من أهم مواضيع       
القانون الدستوري لارتباطه بمفهوم الدولة القانونية التي تقوم على مبدأ سيادة القانون ومبدأ المشروعية،ومبدأ 

                                                 
 .51.انظر ،مصطفى سليم ،الرقابة على دستورية القوانين ،المرجع السابق،ص ص- 1
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فإن الدستور باعتباره القانون الأسمى في .1الفصل بين السلطات،وضمان الحقوق والحريات العامة للأفراد
الدولة الذي يؤسس السلطات العامة في الدولة ويحدد لها اختصاصاا ويكفل الحقوق والحريات العامة 

دية موعة من الضوابط أو للأفراد،يخُضع سلطة التشريع وهي بصدد سن التشريعات العضوية منها والعا
القيود،سواء كانت هذه القيود شكلية ترتبط بعناصر المشروعية الخارجية للقانون،أي أا تتعلق بالقواعد 
الشكلية والإجرائية التي حددها المؤسس الدستوري لصحة التشريعات التي يصدرها المشرع،أو قيودا 

  .موضوعية ترتبط بمضمون التشريع
اضي الدستوري التحقق من مدى التزام المشرع بقواعد المشروعية الخارجية للقانون كما وعلى الق      

حددها الدستور تحقيقا لمبدأ سمو الدستور ومبدأ المشروعية التي يستوجب خضوع كافة السلطات العامة في 
  .الدولة للقواعد القانونية القائمة في الدولة

في الحالات التي يصدر فيها المشرع تشريعات مخالفة للقواعد وتتحقق المخالفة الشكلية للدستور       
الشكلية والإجرائية التي حددها الدستور لصحة التشريعات،وذلك بالنظر إلى عدم التزام المشرع بقواعد 
الاختصاص التي حددها له الدستور،سواء كان عيب عدم اختصاص المشرع ايجابيا في حالة تجاوزه لحدود 

ي والتعدي على اختصاصات السلطات الأخر،أو سلبيا في حالة تقاعس أو تقصير اختصاصه التشريع
المشرع عن ممارسته لاختصاصاته التشريعي التي  عهد له ا الدستور،من خلال الإفراط في عمومية 
النصوص التشريعية والإحالة إلى اللائحة أو التنظيم من أجل تكملتها وتوضيحها وتفصيل أحكامها،أو من 

تفويض البرلمان السلطة التنفيذية بعض اختصاصاته التشريعية،أو الامتناع الكلي عن مباشرة  خلال
  .2اختصاصه،وهو ما يطلق عليه بالامتناع التشريعي من المشرع

إضافة إلى مخالفة قواعد الاختصاص التي حددها الدستور يكون التشريع غير دستوريا في حالة مخالفة       
لإجرائية التي يستوجبها الدستور لصحة التشريعات من ناحية أخرى،وبذلك فإن رقابة القواعد الشكلية وا

القاضي الدستوري على عيب الشكل والإجراءات تشمل الرقابة على المظهر الخارجي للتشريع وكافة 
  . 3الإجراءات التي يجب مراعاا لإصدار التشريع

ابة على عناصر المشروعية الخارجية في التشريع يتوجب ومن أجل معرفة دور القاضي الدستوري في الرق      
علينا أولا معرفة دور القاضي الدستوري في الرقابة على عنصر الاختصاص باعتبار أن الاختصاص يعتبر أول 

                                                 
 .155.س دوفرجيه،المرجع السابق،ص؛ موري556.عبد ايد إبراهيم سليم،السلطة التقديرية للمشرع،المرجع السابق،صانظر،  -1
خالـد سـيد محمـد حماد،حـدود الرقابـة القضـائية علـى  ؛189.،ص2000انظر ،يحي الجمل ،القضـاء الدسـتوري في مصـر ،دار النهضـة العربية،مصـر،-  2

 .230.سلطة الإدارة التقديرية،المرجع السابق،ص
 علـى الرقابة ؛عزيزة الشريف،دراسة في381.،ص1999وري،دار النهضة العربية،مصر،انظر،محمد انس قاسم جعفر،النظم السياسية والقانون الدست- 3

   .81 .الكويت،الكويت،بدون سنة نشر،ص جامعة دستورية القوانين،مطبوعات
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عنصر من عناصر قيام القانون،لأنه لا يمكننا الحديث عن العناصر الأخرى للتشريع إذا لم نتعرف على 
، ثم بيان دور القاضي الدستوري )المطلب الأول(عهد إليها الدستور سلطة وضع القوانين الجهة المختصة التي

في الرقابة على مدى التزام المشرع بقواعد الشكل والإجراءات،أي رقابة القاضي الدستوري على عيب 
  ).المطلب الثاني(الشكل والإجراءات التي تلحق بالتشريع 

  المطلب الأول
  ري على مخالفة المشرع لقواعد الاختصاصرقابة القاضي الدستو  

تعتبر فكرة الاختصاص من بين أهم الركائز التي يقوم عليها القانون العام الحديث،وكنتيجة لمبدأ       
الفصل بين السلطات،لأن هذا المبدأ لا يقوم على تحديد اختصاصات السلطات العامة الثلاث في الدولة 

  .1تصاصات في نطاق السلطة الواحدةفحسب،وإنما يحدد كذلك توزيع الاخ
ذلك بأن القواعد الخاصة بعنصر الاختصاص في القانون هي التي تحدد لنا الجهة التي لها الأهلية      

أوالصلاحية القانونية لإصدار التشريع دون غيرها من السلطات الأخرى،الأمر الذي يجعل عنصر 
مع العلم بأن عنصر الاختصاص .الدستوري من قيامهاالاختصاص يعتبر أول العناصر التي يتحقق القاضي 

غالبا ما يختلط بعنصر المحل،إلا أن المستقر عليه في فقه القانون العام هو الأخذ بالمعنى الضيّق لفكرة 
  .الاختصاص يقف فيه عند مُصدر التشريع ولا يتعداه إلى مضمونه

حية القانونية لممارسة الاختصاصات التشريعية ومن ثم،فإن عدم الاختصاص يعني عدم التمتع بالصلا      
سواء كانت تلك السلطة تقديرية أو مقيدة،بحيث لا يجوز للمشرع أن يخالف قواعد توزيع الاختصاص التي 

،أي أن 2حددها الدستور،باعتبار  أن المشرع فيما يخص عنصر الاختصاص لا يملك أية سلطة تقديرية تذكر
وفي الحالة التي لا يتوافر فيها عنصر .تقدير فيه من جانب المشرع عنصر الاختصاص في القانون لا

الاختصاص باعتباره العنصر الشكلي الأول،فإن رقابة القاضي الدستوري تقف عند حد المشروعية 
الخارجية،ليقضي بعدم دستورية التشريع لعيب عدم الاختصاص دون أن يبحث في عناصر المشروعية 

  .الداخلية للقانون 

                                                 
  .40.،المرجع السابق،صانظر، عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي -1

- DEBBASCH. Ch et Claude RICCI. Y  , Contentieux administratif, 7 ème é dition ,Dalloz, Paris 1999, p. 675. 
إن الدسـتور هـو القـانون الأعلـى الـذي يقـوم (1992مـارس 07هو الأمر الذي أكـدت عليـه المحكمـة الدسـتورية العليـا في مصـر في حكمهـا الصـادر في-2

الحريـات والحقـوق العامـة ويرتـب الضـمانات الأساسـية لحمايتهـا ويحـدد لكـل مـن السـلطة التشـريعية والتنفيذيـة والقضـائية وظائفهـا عليه نظـام الحكـم ويقـرر 
ا الــتي وصـلاحيتها ويضـع الحـدود والقيـود الضـابطة لنشـاطها بمـا يحـول دون تــدخل أي منهـا في أعمـال السـلطة الأخـرى أو مزاحمتهـا في ممارسـة اختصاصـا

عبــد الناصــر أبــو أورده،1992مــارس7قضــائية دســتورية بتــاريخ  12لســنة  14؛انظــر حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في القضــية رقــم )لدســتور ــاأناطهــا ا
  .68.حسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص.سهمدانة



   

    275     
 

كما أن مخالفة قواعد الاختصاص لا تقتصر فقط على الحالات التي تتجاوز فيها السلطة التشريعية        
حدود ولايتها الدستورية والتعدي على مجال اختصاص السلطات الأخرى،بل تشمل أيضا الحالات التي 

ما يطلق عليه بعيب يتخلى فيها المشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي أو يتنازل عنه لسلطة أخرى وهو 
  .عدم الاختصاص السلبي للمشرع 

ولمعرفة دور القاضي الدستوري في الرقابة على مخالفة المشرع لقواعد توزيع الاختصاص التي حددها       
الفرع (الدستور،سوف نتطرق أولا إلى رقابة القاضي الدستوري على عيب عدم الاختصاص الايجابي للمشرع

  ).الفرع الثاني(ي الدستوري على عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع،ثم رقابة القاض)الأول
  الفرع الأول

  رقابة القاضي الدستوري على عيب عدم الاختصاص الايجابي للمشرع
ولما كانت فكرة الطعن بعدم دستورية القوانين تستند على مبدأ أساسي هو مبدأ الفصل بين       

يه تنظيم الدولة القانونية،بحيث لا يمكن أن تجتمع جميع السلطات السلطات،الذي يعتبر مبدأ مهما يقوم عل
في يد شخص واحد أو سلطة واحدة،لأن القول بخلاف ذلك مدعاة للاستبداد والتعسف، الأمر الذي 
يستوجب توزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة الثلاث بشكل يكفل تحديد المسؤوليات وضمان حقوق 

 .وحريات الأفراد والمواطنين
ذلك بأن المؤسس الدستوري عندما يعهد إلى كل سلطة من السلطات الثلاث مسائل معينة تكون       

مُلزمة وحدها بذلك،كما أن تعدي إحدى السلطات الأخرى على مجال عملها يجعل تلك التصرفات 
  .الصادرة عن تلك السلطة مشوبة بعيب عدم الاختصاص 

 السلطة التشريعية مهمة سن القوانين،فإنه يجب على السلطات ومادام أن الدستور قد أوكل إلى      
الأخرى الالتزام بالقواعد الخاصة بتوزيع الاختصاص بين السلطات العامة في الدولة وعدم التعدي على 
الاختصاص التشريعي المقرر للسلطة التشريعية،فإذا صدر التشريع مخالفا لقواعد الاختصاص التي حددها 

حيث يتخذ عيب عدم الاختصاص الايجابي في اال .1غير دستوري لعيب عدم الاختصاص الدستور،فإنه 
الدستوري صورة اغتصاب السلطة التي ترتكز على مخالفة السلطة المختصة بالتشريع لقواعد الاختصاص التي 

ن حددها الدستور والتعدي على اختصاصات السلطات الأخرى كأن ينظم المشرع مسألة معينة تدخل ضم
مجال اللائحة أو التنظيم،أو أن تنظم السلطة التنفيذية موضوعا يدخل في مجال القانون في غير الحالات التي 

  .حددها الدستور

                                                 
 .787.،ص 1997القانون الدستوري ،منشأة المعارف،الإسكندرية ،انظر ،عبد الغني بسيوني عبد االله،النظم السياسية و - 1
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والواقع أن فكرة عدم الاختصاص تقوم على أربعة عناصر تتمثل في عيب عدم الاختصاص       
الشخصي،عيب عدم الاختصاص الموضوعي،عيب عدم الاختصاص الزمني،عيب عدم الاختصاص 

وحتى يتسنى لنا معرفة دور القاضي الدستوري في الرقابة على عيب عدم الاختصاص الايجابي .1المكاني
ف نتناول بالدراسة رقابة القاضي الدستوري على عيب عدم الاختصاص الشخصي للمشرع سو 

  ).ثانيا(،ثم دوره في الرقابة على عيب عدم الاختصاص الزمني والمكاني)أولا (والموضوعي
  رقابة القاضي الدستوري على كل من عيب عدم الاختصاص العضوي والموضوعي:أولا      
سلطة التشريعية اختصاصا بسن التشريع،فإن ذلك يرُتب التزاما على المشرع إن الدستور عندما يمنح لل      

كما أنه إذا صدر .صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع لممارسة اختصاصاته التي منحها له الدستور
التشريع من إحدى السلطات الأخرى وفي غير الحالات التي نص عليها الدستور تكون تلك السلطة قد 

المشرع في وضع القوانين،وأن التشريع الصادر عنها في هذه الحالة يكون غير دستوري لعيب اغتصبت سلطة 
  .عدم الاختصاص الشخصي أو العضوي

ومادام أن المشرع هو صاحب الولاية العامة في التشريع،فإنه يملك كذلك سلطة التشريع في أي       
لى تلك السلطة أية قيود أو حدود إلا الحدود موضوع من الموضوعات التي عهدها إليه الدستور،ولا يرد ع

التي وضعها الدستور،وعلى القاضي الدستوري أن يتحقق من مدى التزام المشرع بقواعد الاختصاص التي 
حددها الدستور  وهو بصدد ممارسته لاختصاصه التشريعي،والتأكد بأن المسائل التي نظمها المشرع تدخل 

  .في نطاق القانون
ذلك سوف نحاول التطرق أولا إلى دور القاضي الدستوري في الرقابة على عيب عدم ومن أجل      

،ثم رقابة القاضي الدستوري على عيب عدم الاختصاص )أ(الاختصاص الشخصي أو العضوي
  ).ب(الموضوعي

  رقابة القاضي الدستوري على عيب عدم الاختصاص الشخصي أو العضوي-أ     
أو العضوي أن يباشر الاختصاص الدستوري السلطة أو الشخص يقصد بالاختصاص الشخصي       

الذي عهد إليه الدستور حق ممارستها دون غيره،فإن معظم الدساتير تمنح السلطة التشريعية ولاية عامة في 
فوفقا لقواعد توزيع الاختصاص العضوي لا يجوز للسلطة .التشريع في سن القوانين العادية منها والعضوية

ن تفُوض اختصاصاا لإحدى السلطات الأخرى إلا في الحالات التي نص عليها الدستور التشريعية أ
  .صراحة 

                                                 
 .162.سامي جمال الدين ،قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة،المرجع السابق،صانظر،   - 1
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تطور في قواعد توزيع الاختصاص بين 1958ذلك بأنه قد نتج عن صدور الدستور الفرنسي لعام      
كان البرلمان المعبر السلطتين التشريعية والتنفيذية وما تبعه من تطور للعلاقة بين القانون واللائحة،فبعد أن  

عن إرادة الشعب  هو صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل في التشريع دون أية قيود أو ضوابط، 
ويقتصر دور السلطة التنفيذية فقط على مجرد وضع القوانين التي يصدرها المشرع موضع التطبيق، أصبحت 

من الدستور،وأن كل المسائل التي لا تدخل 34دةالمسائل أو الموضوعات التي ينظمها المشرع محددة في الما
من الدستور الفرنسي  37في مجال القانون يتم تنظيمها بموجب اللائحة أو التنظيم تطبيقا لنص المادة

  .19581لعام
وبذلك نجد أن الدستور الفرنسي قد ألزم كل سلطة بمباشرة اختصاصاا بنفسها،وعلى القاضي       

ذلك ويقضي بعدم دستورية التشريعات الصادرة بالمخالفة لقواعد الاختصاص الدستوري أن يتأكد من 
من التعديل الدستوري لسنة )143و142و140(وهو نفس الأمر الذي نصت عليه المواد.2العضوي
،وذلك من خلال تحديد المسائل التي يتم تنظيمها بمقتضى قوانين وغيرها من المسائل التي تدخل 3)2016

صاحب  وأما في مصر فعلى الرغم من أن مجلس النواب ه.التنظيمية للسلطة التنفيذيةضمن مجال السلطة 
،إلا أنه 2014يناير 18من الدستور المصري الصادر في101الولاية العامة في التشريع تطبيقا لنص المادة

ا لنص المادة يمكن للسلطة التنفيذية المساهمة في سّن التشريعات في الحالات التي حددها لها الدستور تطبيق
  .من الدستور 165
ذلك بأن مخالفة القواعد الخاصة بالاختصاص العضوي أو الشخصي للمشرع تتخذ عدة صور منها       

حالة تعدي السلطة التشريعية على مجال اللائحة أو التنظيم،والحالة التي يتجاوز فيها المشرع مجال القانون 
ورة الأولى لعيب عدم الاختصاص العضوي في الحالة التي وتتحقق الص.العضوي المحدد على سبيل الحصر

يتجاوز فيها المشرع مجال الاختصاص الدستوري الذي حدده له الدستور،أو أن ينظم المشرع بموجب قانون 
 1958من الدستور الفرنسي لعام1فقرة37مسائل تدخل في مجال اللائحة أو التنظيم تطبيقا لنص المادة

التي لا تدخل في مجال القانون لها الطابع التنظيمي،أو مخالفة التفويض التشريعي  التي تنص على أن المواد
 2016مارس6المؤرخ في 16/01،ويقابلها في القانون رقم 4من الدستور38المنصوص عليه في المادة

التي نصت على منه 140المادتينكل من   1996المتضمن التعديل الدستوري للدستور الجزائري لسنة

                                                 
1- Avril .P et Gicquel. J, Le Conseil constitutionnel, 3 ème  édition, Montchrestien, Paris,1995,p.187. 
2 - Luchaire. F, Le conseil constitutionnel, Tome II, 2 ème édition, Economica, Paris, 1998,p.515 . 

مــــــن الدســـــتور الجزائــــــري )125و124و122(يقابلهــــــا نـــــص المـــــواد-2016مـــــن التعـــــديل الدســــــتوري لســـــنة)143و142و140(انظـــــر نـــــص المــــــواد-3
 .1996لسنة

 .1958ي لعاممن الدستور الفرنس38و37انظر نص المادتين- 4
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من التعديل الدستوري التي نصت على أن 142التي يمكن للمشرع التشريع فيها بقانون،والمادةاالات 
  .1المسائل غير المخصصة للقانون تدخل ضمن مجال السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية

والملاحظ على الدستور الفرنسي بأنه نص صراحة على الرقابة على مخالفة قواعد توزيع الاختصاص في     
بأنه إذا تبين خلال الإجراء التشريعي أن اقتراح أو تعديل لا يدخل في اختصاص السلطة 412ادةالم

من الدستور؛،فللحكومة أن تدفع بعدم القبول  38التشريعية أو أنه  مخالف لتفويض قد منح بموجب المادة
ري وبطلب من أحد ،وفي حالة الخلاف بين الحكومة ورئيس إحدى الجمعيتين المهتمة،فإن الس الدستو 

 .منهم يفصل في هذا الشأن في أجل ثمانية أيام،الأمر الذي لم ينص عليه الدستور الجزائري

إضافة إلى ذلك توجد صورة أخرى للتعدي قد تثير عيب عدم الاختصاص العضوي نصت عليها من       
و الوزير الأول أو رئيسي بأنه يجوز لرئيس الجمهورية أ19583من الدستور الفرنسي لعام02فقرة 61المادة

إحدى الجمعيتين أو ستين نائبا في الجمعية الوطنية أو ستين شيخا في مجلس الشيوخ أن يعرض مشروعات 
القوانين التي وافق عليها البرلمان على الس الدستوري للطعن في دستوريتها متى ثبت أن هناك تعدي على 

المؤرخ في 16/01من القانون رقم 186نصت عليه المادة وهو نفس الأمر الذي،مجال اللائحة أو التنظيم
على أن يفصل الس الدستوري 1996المتضمن التعديل الدستوري للدستور الجزائري لسنة 2016مارس6

في دستورية المعاهدات والقوانين  والتنظيمات إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة 
تصاص القاضي الدستوري في هذه الحالة متى ثبت أن مشاريع أو اقتراحات العكسية،وبذلك ينعقد اخ

قوانين التي وافق عليها البرلمان تنظم مسائل تدخل ضمن مجال اللائحة أو التنظيم على أن يخطر بذلك كل 
دم من رئيس الجمهورية أو رئيسي غرفتي البرلمان،أو أعضاء البرلمان،أو الوزير الأول،أو عن طريق الدفع بع

  .4)المحكمة العليا ،أو مجلس الدولة(الدستورية المقدم أمام جهة قضائية
                                                 

 ).1996من الدستور الجزائري لسنة125و122يقابلها نص المادتين(2016من التعديل الدستوري لسنة142و140انظر نص المادتين- 1
 :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام 41تنص المادة -2

    « S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du 
domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le 
président de l’assemblée saisie   peut opposer l’irrecevabilité. 
      En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, le Conseil 
constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.» 

 :على ما يلي 1958لعاممن الدستور الفرنسي 02فقرة61تنص المادة -3
     «Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le 
Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou 
soixante députés ou soixante sénateurs. »  

 165يقابلهـا نـص المـادة (1996المتضـمن التعـديل الدسـتوري للدسـتور الجزائـري لسـنة  2016مـارس6المـؤرخ في 16/01مـن القـانون رقـم  186انظر نص المادة  -4
المــــؤرخ /م د.ر/1رقــــم الاختصــــاص رأيــــه تعلقــــة علــــى ركــــن ؛مــــن تطبيقــــات رقابــــة الــــس الدســــتوري الم)2008المعــــدل في ســــنة  1996مــــن الدســــتور الجزائــــري لســــنة 

بـارات يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاا،للدسـتور حيـث صـرح الـس الدسـتوري ضـمن اعت2011يوليو6في
 -"العليـا  للمحكمة الرئيسي بالصرف الآمر  الأمين العام  يعُد ":كالآتي  الإخطار والمحررة  موضوع  العضوي القانون  من32المادة من 2الفقرة يخص  فيما- 4"قراره

 لـسلمجا  علـى  يتعـين   بالمقابـل  فإنـه  سـيادة  بكـل عليـه  ويصـوّت القـانون  يعُـِد   أن الدسـتور مـن 2) الفقـرة( 98المـادة بمقتضـى  للمشـرع  كـان  إذا  أنـه  واعتبـارا
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إضافة إلى تلك الحالات توجد حالة أخرى قد تشكل تعديا على مجال اللائحة أو التنظيم المنصوص       
ون ،والمتعلقة بالمسائل التي نظمها المشرع بقان1958من الدستور الفرنسي لعام02فقرة 38عليها في المادة

،والتي أصبحت تدخل ضمن مجال اللائحة بعد دخول هذا الدستور حيز التطبيق 1958قبل صدور دستور
إذا كانت قد صدرت قبل تعديل الدستور،أما إذا كانت قد صدرت بعد نفاذ الدستور الفرنسي 

ع ،فلا يمكن أن تعدل تلك النصوص بمرسوم إلا إذا أعلن الس الدستوري بأن لها الطاب1958لعام
  .التنظيمي،ليراقب بذلك القاضي الدستوري مدى التزام كل سلطة بقواعد توزيع الاختصاص

أما فيما يخص رقابة القاضي الدستوري على عيب عدم الاختصاص العضوي في مصر،فإن الدستور       
 وعلى غرار الدساتير السابقة،قد أخذ بالمفهوم التقليدي لتوزيع-2014يناير18المصري الصادر في 

الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،ومنح لس النواب سلطة عامة واختصاص أصيل في 
رئيس (،مع منح السلطة التنفيذية20141من الدستور المصري لسنة101التشريع تطبيقا لنص المادة

ثم إذا صدر  من الدستور،ومن156حق إصدار قرارات بقوانين في حالة الضرورة وفقا لنص المادة) الجمهورية
التشريع بالمخالفة للقواعد الخاصة بتوزيع الاختصاص العضوي التي حددها الدستور كان هذا التشريع غير 

  .دستوري لعيب عدم الاختصاص العضوي الذي يشكل اغتصابا للسلطة التشريعية 

                                                                                                                                                         
 المؤسـس  أن  واعتبـارا - . الدسـتور  عليهـا نـصّ   توزيـع الاختصاصـات،كما  احـترم  قـد  المشـرع  أن  مـن الدسـتورية  صلاحياته  ممارسة عند  يتأكد  أن  الدستوري
 في  إتباعها  الواجب والإجراءات  منهما  واحد  لكل صصلمخال المجا  حيث  ومن المصطلح  حيث من  العادي  والقانون العضوي،  ميز بين القانون الدستوري

 اختصاصـه مجـال  يـراع لم عضـوي  قـانون  ضـمن 32 المـادة مـن 2 الفقـرة  بإدراجـه  المشـرعّ  أن  واعتبـارا - .الدستورية  المراقبة وكذا عليها  القوانين والمصادقة  إعداد
 العضوي  القانون  من32المادة من2الفقرة  الداخلي مضمون  نظامها  في  العليا ةالمحكم  تعُد   أن  في  يمانع لا  الدستور  أن  واعتبارا - .الدستور  عليه نصّ   كما

  مـن 2الفقـرة  أن  بالنتيجـة  واعتبـارا - .سـلطات أخـرى  تـدخل  تستوجب  لا عليه  والمصادقة  وإعداده  النص  هذا  مضمون  تحديد أن طالما الإخطار  موضوع 
حـول 1997فبرايـر سـنة19م د مـؤرخ في -ر أ  4ومـن ذلـك أيضـا رأيـه رقـم ؛."للدسـتور  مطابقـة غـير  تعـد   الإخطـار  موضـوع  العضـوي  القـانون مـن 32 المـادة

؛حيــث ذهــب الــس الدســتوري إلى 1997ينــاير6مــن الأمــر المتعلــق بالتقســيم القضــائي  المصــادق عليــه مــن طــرف الــس الــوطني الانتقــالي بتــاريخ 2دســتورية المــادة 
نهـا، اعتبارا أن المؤسس الدستوري، باعتماده مبدأ الفصل بين السلطات كمبـدأ أساسـي لتنظـيم السـلطات العموميـة، قـد عمـد إلى تحديـد اختصـاص كـل م -:"..القول

 والتي لا يمكن أن تمارسه إلا في االات ووفق الكيفيات التي حددها لها الدستور صراحة، 

، "القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي وإنشاء الهيئات القضائية: "... دستور، ولذات الأثر، يقضي بأن البرلمان يشرع في مجالمن ال122من المادة 6واعتبارا أن البند  -
  مما ينتج عنه أن إنشاء المحاكم ضمن االس القضائية يعتبر اختصاصا ينفرد به البرلمان، 

التقسـيم القضـائي، موضـوع الإخطـار، عنـدما أحالـت أمـر تحديـد عـدد ومقـر ودائـرة اختصـاص المحـاكم علـى مـن الأمـر المتعلـق ب2واعتبارا، ومن جهة أخرى، أن المادة -
الفقــرة الأولى مــن الدســتور الــتي تحــدد مجــال ممارســة الســلطة التنظيميــة لــرئيس الجمهوريــة في المســائل غــير 125التنظــيم بموجــب مرســوم رئاســي قــد أخلــت بأحكــام المــادة

من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي، موضوع الإخطـار، والمحـرر  2القول أن جزء المادة: ثانيا : يبدي الس الدستوري الرأي التالي : الأسباب المخصصة للقانون، لهذه 
بتـاريخ 12/د.م.ر/01رقـم رأيـه الصـادر رأي ومـن ذلـك أيضـا . "يعـد غـير دسـتوري" يحدد عددها ومقرها ودائرة اختصاص كـل منهـا بموجـب مرسـوم رئاسـي: "كالتالي 

فيمـا يخـص مـواد القـانون :ثانيـا" 2012ينـاير15المؤرخـة في2للدسـتور،ج ر العـدد السياسـية، بـالأحزاب المتعلـق العضـوي القـانون مطابقـة بمراقبـة ،يتعلـق2012ينـاير08
 بالمبـدأ الدسـتوري أخـلّ  قـد يكـون الدسـتور، مـن 42 دةالمـا مـن 4 و 3 الفقـرتين لـنص الحـرفي النقـل ـذا المشـرع أن بالنتيجة واعتبارا ..-1:العضوي موضوع الإخطار

  ..."للدستور مطابقة غير الإخطار، موضوع العضوي، القانون من 8 المادة تعتبر ثم ومن لتوزيع الاختصاصات،
 .2014يناير18من الدستور المصري الصادر في  101انظر نص المادة - 1
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يفاء الشروط وعلى القاضي الدستوري أن يراقب مخالفة قواعد توزيع الاختصاص،للتحقق من مدى است     
التي يستوجبها الدستور لصحة التشريعات،ذلك بأن الدستور المصري وبخلاف الدستورين الفرنسي 
والجزائري،لم يحدد للمشرع نطاق عمله مانحا له الولاية العامة في التشريع دون أية قيود أو شروط إلا القيود 

ومن ثم فإن تحقق حالة تعدي المشرع على التي حددها الدستور كاحترام مجال القوانين المكملة للدستور،
مجال اللائحة أو التنظيم هو أمر مستبعد نوعا ما في النظام الدستوري المصري،باعتبار أن المؤسس الدستوري 
المصري يأخذ بالمفهوم التقليدي لتوزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بإطلاق يد المشرع 

التنفيذية،بل وقد تتحقق حالة تعدي السلطة التنفيذية على مجال عمل السلطة  وتحديد مجال تدخل السلطة
التشريعية عندما لا يلتزم مثلا رئيس الجمهورية بإصدار قرارات قوانين في غير الحالات التي نصت عليها 

 ،وعلى القاضي الدستوري التحقق من مدى توافر حالة الضرورة2014من الدستور المصري لسنة156المادة
  .1في قرار رئيس الجمهورية

ومن حالات انتهاك قواعد الاختصاص العضوي كذلك إصدار البرلمان لتشريعات في حالة غياب      
البرلمان،أو بعد انتهاء عهدته التشريعية،أو بعد التأكد من عدم صحة تكوينه،الأمر الذي قضت به المحكمة 

تأسيسا على  1981لسنة133يبة على الاستهلاك رقمالدستورية العليا في مصر بعدم دستورية قانون الضر 
صدوره من مجلس الشعب الذي سبق للقضاء الحكم بعدم صحة تكوينه،ومن ذلك أيضا حكمها الصادر 

بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بتفويض وزير الداخلية سلطة تحديد شروط منح 2000نوفمبر04في
  .2يملك تقييدها إلا المشرع جواز السفر،مؤكدة على أن حرية الانتقال لا

                                                 
ق دسـتورية  19لسـنة  40ومن حالات رقابة المحكمة الدستورية العليا على توافر حالة الضرورة في قرار رئيس الجمهورية ما قضـت بـه في القضـية رقـم - 1

ها لمواجهـة عن توافر حالة الضرورة بضوابطها الموضوعية الـتي لا تسـتقل السـلطة التنفيذيـة بتقـديرها هـي علـة اختصاصـ(بالقول  2001جانفي 06بتاريخ 
دســتورية العليــا الأوضــاع الطارئــة والضــاغطة بتلــك التــدابير العاجلــة بــل هــي منــاط مباشــرا لهــذا الاختصــاص و إليهــا تمتــد الرقابــة الــتي تباشــرها المحكمــة ال

ليق علـى الإعـلان الدسـتوري،المرجع حسين إبراهيم خليل،موسوعة التع.عبد الناصر أبو سهمدانةللتحقق من قيامها في الحدود التي رسمها الدستور؛ أورده،
 .70.السابق،ص ص

حكمهـــا كـــذلك في القضـــية رقـــم 1996أفريـــل 06ق دســـتورية بتـــاريخ  13لســـنة17انظـــر حكـــم المحكمـــة الدســـتورية العليـــا في مصـــر في القضـــية رقـــم - 2
الدعوى الدسـتورية ،المخالفـة ؛انظر ،حنفي علي جبالي،1826.،ص1998أوت14في33،ج ر العدد1998أوت 01ق دستورية بتاريخ 19لسنة 03

إلى 5.،مصر،العدد الرابع،السنة الأولى،ص2003الشكلية للدستور،مقال منشور بمجلة الدستورية الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في مصر ، اكتوبر
الدسـتور قـد أكـد حريــة "بـأن2000مبرنـوف04ق دسـتورية بتـاريخ21لسـنة243؛لقـد جـاء في حكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا في مصـر في القضـية رقـم10

تنفيذيــة في التنقــل،وأقر حــق المــواطنين في الهجرة،وعهــد إلى القــانون بتنظــيم تلــك الحرية،وهــذا الحق؛فــإذا مــا خــالف المشــرع هــذا المســلك وفــوض الســلطة ال
ديده،فضــلا عــن إمكــان ســحب الجــواز بعــد تحديــد شــروط و إجــراءات مــنح جــوازات الســفر للمواطنين،وخولهــا الحــق في رفــض مــنحهم جــواز الســفر أو تج

وحيـث أن حــق المـواطن في اسـتخراج وحمـل جــواز "..وتضـيف"،..مــن الدسـتور52و51و41يكـون قـد وقـع في شــبهة المخالفـة لأحكـام المـواد .....إعطائـه
علــى أــا  41ور بنصــه في المــادةبــل يعكــس فــوق ذلــك رافــدا مــن روافــد حريتــه الشخصــية الــتي حفــي ــا الدســت...الســفر،لا يعــد فحســب عنوانــا لمصــريته

مـــن قـــرار رئـــيس الجمهوريـــة بالقـــانون 8بعـــدم دســـتورية نـــص المـــادة:؛ولهـــذه الأســـباب حكمـــت المحكمـــة الدســـتورية العليـــا ...مضـــمونة ولا يجـــوز المســـاس ـــا
انظـر حكــم :؛لتفاصـيل أكثــر...."فرفيمــا تضـمنه مـن تخويــل وزيـر الداخليــة بموافقـة وزيـر الخارجيــة سـلطة تحديـد شــروط مـنح جــواز السـ1959لسـنة97رقـم
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وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأن حالات انتهاك المشرع لقواعد الاختصاص العضوي تشمل حالة      
تعدي السلطة التشريعية على مجال اللائحة أو التنظيم،وحالة إصدار المشرع لتشريعات خارج النطاق الزمني 

لتشريعات في غير الحالات الذي حدده الدستور،تضاف إلى ذلك حالة إصدار السلطة التنفيذية لبعض ا
التي حددها الدستور،وبالتالي لا يجوز للمشرع أن يتنازل عن ممارسة اختصاصه بسن التشريع في غير 

  .الحالات التي نص عليها الدستور
 رقابة القاضي الدستوري على عيب عدم الاختصاص الموضوعي-ب      
بعد تأكد القاضي الدستوري من عدم مخالفة المشرع لقواعد الاختصاص العضوي يتحقق من أن       

المسائل التي ينظمها المشرع تدخل ضمن مجال الاختصاص الدستوري الذي منحه له الدستور،وعليه نكون  
الموضوعات  أمام عيب عدم الاختصاص الموضوعي للمشرع في حالة خروج التشريع الذي يصدره عن مجال

  .التي حددها له الدستور أو عدم التزام المشرع بالحدود أو القيود التي حددها له الدستور
وإذا كان المشرع يملك سلطة عامة في التشريع في الموضوعات التي منحها له الدستور ولا ترد على هذه       

للسلطة التنفيذية ممارسة سلطة المشرع السلطة أية قيود سوى القيود التي نص عليها الدستور،فإنه لا يمكن 
إلا في الحالات التي حددها الدستور،فإذا خالفت السلطة التنفيذية الإطار الذي حدده الدستور كانت 

  .1التشريعات الصادرة عنها في هذه الحالة غير دستورية لعيب عدم الاختصاص الموضوعي
الكبير في تطور العلاقة بين السلطتين التشريعية  الأثر1958ولقد كان لصدور الدستور الفرنسي لعام      

والتنفيذية وما تبعه من تطور للعلاقة بين القانون واللائحة،بحيث أصبح المشرع مُلزم بممارسة اختصاصاته 
من الدستور ومواد أخرى منتشرة عبر نصوص  34الدستورية بسن التشريع في الميادين التي حددا المادة 

  .الدستور
ا تلتزم السلطة التنفيذية بالقيود التي يفرضها عليها الدستور عند مباشرا لاختصاصاا التشريعية كم       

،أو تنظيم موضوعات تدخل في مجال القانون 1958من الدستور الفرنسي لعام37المنصوص عليها في المادة
اضي الدستوري مدى من الدستور،على أن يراقب الق38عن طريق التفويض التشريعي تطبيقا لنص المادة

  .2التزام كل من السلطتين  التشريعية والتنفيذية بقواعد توزيع الاختصاص الموضوعي
                                                                                                                                                         

؛أورده،عبـــــد الناصـــــر أبـــــو 2000نـــــوفمبر 04ق دســـــتورية بتـــــاريخ21لســـــنة243المحكمـــــة الدســـــتورية المحكمـــــة الدســـــتورية العليـــــا في مصـــــر في القضـــــية رقـــــم
 .138.حسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع السابق ،ص ص.سهمدانة

. ،ص2001العربية،القاهرة،مصـر، النهضـة والفرنسـي،دار المصـري القـانون في الأساسـية الحريـات وحمايـة الدسـتوري الشيمي،القضـاء الحفـيظ عبدانظر،-1
 .35.؛ عبد العزيز محمد سالمان،المرجع السابق،ص459.عادل الطبطبائي،المرجع السابق،ص؛12

بـين تطبيقـات رقابـة الـس الدسـتوري علـى ركـن الاختصـاص بالنسـبة للتشـريع  ومـن ؛1958مـن الدسـتور الفرنسـي لعـام  38و37انظر نص المادتين - 2
من القانون العضوي المتعلق باستقلال وسائل السمعي البصري العمومي لمخالفتها أحكام 3الذي قضى فيه بعدم دستورية المادة  2013-677قراره رقم

 :من الدستور الفرنسي،حيث ذهب في اعتبارات قراره 13المادة
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ولقد تأثر المؤسس الدستوري الجزائري بالدستور الفرنسي في تحديد النطاق الموضوعي لكل من       
رع على مجال اللائحة السلطتين التشريعية والتنفيذية حماية ال اختصاص المشرع ومنعا لتعدي المش

أوالتنظيم،بحيث يلُزم المشرع بممارسة اختصاصاته التشريعية في المسائل التي حددها له الدستور دون أن 
يكون له الحق في تنظيم موضوع يدخل في مجال اللائحة أو التنظيم،كما تلُزم السلطة التنفيذية كذلك بعدم 

التي حددها الدستور،بحيث يجب القاضي الدستوري مباشرة الاختصاصات التشريعية إلا في الحالات 
التحقق من مدى احترام القواعد الخاصة بتحديد المسائل التي عهد الدستور أمر تنظيمها بمقتضى قانون أو 

  .20161من التعديل الدستوري لسنة)143و141و140(لائحة تطبيقا لنص المواد
قد عملا على تحديد النطاق الموضوعي للمشرع،فإن وإذا كان المؤسس الدستوري الفرنسي والجزائري،      

لم يحدد مجال اختصاص المشرع بسن التشريعات مانحا إياه سلطة عامة في  2014الدستور المصري لسنة
التشريع،وفي المقابل ألزم السلطة التنفيذية عند ممارستها لبعض الاختصاصات التشريعية بمجموعة من 

  .2ات الصادرة بالمخالفة لقواعد الاختصاص الموضوعي غير دستوريةالضوابط أو القيود تجعل التشريع
على أن يراقب القاضي الدستوري مدى توافر الظروف التي تستوجب تدخل رئيس الجمهورية لمواجهة       

، 20143من الدستور المصري لسنة156حالة الضرورة دون انتظار انعقاد مجلس النواب تطبيقا لنص المادة
يراقب مدى التزام المشرع بقواعد الاختصاص الموضوعي كالسلطة التنفيذية على الرغم من  ومن جهة أخرى

  .ولايته العامة في التشريع
يضاف إلى حالات انتهاك قواعد الاختصاص الموضوعي من المشرع حالة تجاوز المشرع للنطاق المحدد       

والمصري ،بالرغم من أنه عهد ي رنسي والجزائر للقوانين العضوية،ذلك بأن المؤسس الدستوري في الدستور الف
من الدستور 34إلى المشرع بالتشريع بموجب قوانين عضوية لتكملة نصوص الدستور وفقا لنص المادة

المتضمن التعديل الدستوري   2016مارس6المؤرخ في  16/01من القانون رقم 141،والمادة4الفرنسي
،إلا أنه 20141يناير18ن الدستور المصري الصادر في م 165،والمادة 19965للدستور الجزائري لسنة 

                                                                                                                                                         
« 10. Considérant, en second lieu, que l' article 3 de la loi organique soumet à l' avis de la commission 
compétente de chaque assemblée la nomination, par le Président de la République, du président de l' Institut 
national de l'audiovisuel ; que cette fonction n' entre pas dans le champ d' application du dernier alinéa de l' 
article 13 de la Constitution ; que l'article 3 de la loi organique est donc contraire à la Constitution,... »;Décision 
N° 2013−677 DC du 14 novembre 2013  JORF N°0266 du 16 novembre 2013. 

  .1996من الدستور الجزائري لسنة125و123و122يقابلها نص المواد - 1
 .438.؛عادل الطبطبائي،المرجع السابق،ص362.انظر، عبد المنصف عبد الفتاح محمد إدريس،المرجع السابق،ص - 2
 .2014من الدستور المصري لسنة 156انظر نص المادة - 3
 .1958من الدستور الفرنسي لعام 34انظر نص المادة - 4
يقابلهـا نـص ( 1996المتضمن التعديل الدستوري  للدستور الجزائري لسـنة  2016مارس6المؤرخ في  16/01من القانون رقم 141انظر نص المادة- 5

المــــــؤرخ 99/م د/د.ن.ر/9تصــــــاص رأيـــــه رقــــــمومـــــن تطبيقــــــات الـــــس الدســــــتوري علــــــى ركـــــن الاخ؛)1996مــــــن الدســـــتور الجزائــــــري لســــــنة 123المـــــادة 
حــــين أقــــر رأيــــه :يتعلــــق بمراقبــــة مطابقــــة النظــــام الداخلي،المعــــدل والمــــتمم لــــس الأمــــة للدســــتور،حيث أعتــــبر أن الــــس الدســــتوري1999نــــوفمبر22في
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قد حدد على سبيل الحصر المسائل التي يتم تنظيمها بمقتضى هذه القوانين،ووضع لها نظاما إجرائيا خاصا 
يختلف عن إقرار وسن القوانين العادية،وذلك بالنظر إلى طبيعة المسائل التي تنظمها تلك القوانين،ويتوجب 

توري أن يتحقق من مدى التزام المشرع بالنطاق الموضوعي للقوانين العضوية والنظام على القاضي الدس
  .الإجرائي الخاص الذي أقره المؤسس الدستوري لإقرار وسن تلك التشريعات

وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأن حالات عدم الاختصاص الموضوعي تتحقق عندما يخالف       
لذي حدده له الدستور والمتعلق بالمسائل أو الموضوعات التي يتم تنظيمها بمقتضى المشرع النطاق الموضوعي ا

قانون،أو عدم الالتزام بمجال القوانين العضوية،تضاف إليها الحالة التي لا تلتزم فيها السلطة التنفيذية 
  .يعيةبالضوابط أو القيود التي يفرضها عليها الدستور وهي بصدد  ممارسة بعض الاختصاصات التشر 

ولما كان دور القاضي الدستوري هو التأكد من عدم تحقق حالة من حالات مخالفة قواعد الاختصاص       
العضوي والموضوعي،لنا أن نتساءل عن دور القاضي الدستوري في الرقابة على كل من عيب عدم 

  الاختصاص الزمني والمكاني؟
  عدم الاختصاص الزمني والمكانيرقابة القاضي الدستوري على كل من عيب :ثانيا      
تتخذ مخالفة القواعد الخاصة بالاختصاص الايجابي كما قلنا سابقا عدة صور،عدم الاختصاص       

  .العضوي،عدم الاختصاص الموضوعي،عدم الاختصاص الزمني،عدم الاختصاص المكاني
ريع للقواعد الخاصة فإذا كان عيب عدم الاختصاص العضوي للمشرع يتضمن مخالفة سلطة التش      

بالاختصاص العضوي،كأن ينظم المشرع موضوع معين يدخل ضمن مجال اللائحة أو التنظيم،ويتحقق 
                                                                                                                                                         

للدستور،تضــمين النظـــامين الـــداخليين لغـــرفتي المتعلــق بمراقبـــة مطابقـــة النظـــام الــداخلي لـــس الأمـــة 1998فبرايـــر10المـــؤرخ في98/م د/د.ن.ر/4/98رقــم
البرلمـــــان،مواد يعـــــود فيهـــــا الاختصـــــاص للقانون،كـــــان يهـــــدف إلى ضـــــمان الســـــير العـــــادي لهـــــاتين المؤسســـــتين شـــــريطة احـــــترام المشـــــرع،عند إعـــــداده هـــــذه 

 النصوص،التوزيع الدستوري لهذه الاختصاصات،

  .أو نقل مضموا/،بنقلها حرفيا و ..الإخطار،إدراج أحكام من القانون العضوي واعتبارا أن مجلس الأمة أقر في نظامه الداخلي،موضوع -
يحة مـن واعتبارا أن النظام الداخلي لس الأمة،و إن تضمن إجراءات تطبيقية لأحكام دستورية  أو أحكام من القانون العضوي على أساس إحالـة صـر -

لا يمنـع مجلـس الأمـة مـن أن يحـدد في نظامـه الـداخلي إجـراءات تطبيقيـة لأحكـام أخـرى لهـا علاقـة  الدستور أو القانون العضوي المذكور أعلاه،إلا أن ذلك
  .بعمله الداخلي شريطة أن لا تمس هذه الإجراءات باختصاصات سلطات أخرى

في حــد ذاتــه إجــراءات تطبيقيــة أو نقــل مضــموا،لا يشــكل /واعتبــارا أن نقــل بعــض أحكــام القــانون العضــوي إلى النظــام الــداخلي لــس الأمــة حرفيــا و-
عضـوي الـتي لحكم دستوري أو حكم من القانون العضوي المذكور أعلاه،و إنما يعد في الواقـع نقـلا إلى النظـام الـداخلي لمـواد هـي مـن اختصـاص القـانون ال

يســــمح بتعــــديلها وفــــق إجــــراء تعــــديل النظــــام يخضــــع إعــــدادها والمصــــادقة عليهــــا للإجــــراء المقــــرر في الدســــتور،وبالتالي فــــإن إدراجهــــا في النظــــام الــــداخلي 
من 18واعتبارا أن موضوع الجلسة العلانية أو المغلقة يضبط من قبل مكتب الس بالتشاور مع الحكومة وفقا للمادة"ويضيف كذلك بالقول  ."الداخلي

  .القانون العضوي المذكور أعلاه
مـــــن الدســـــتور وكيفيـــــات إعـــــداد جـــــدول العمـــــال المـــــنظم بـــــالمواد 116حكـــــام المـــــادةواعتبـــــارا بالنتيجـــــة فـــــإن عقـــــد جلســـــات علانيـــــة أو مغلقـــــة خـــــارج أ-

المــــــؤرخ في 99/م د/د.ن.ر/9؛انظــــــر رأي الــــــس الدســــــتوري رقــــــم."مــــــن القــــــانون العضــــــوي المــــــذكور أعــــــلاه يعــــــد غــــــير مطــــــابق للدســــــتور18،17،16
  .1999نوفمبر28المؤرخة في4للدستور،ج ر العدد يتعلق بمراقبة مطابقة النظام الداخلي،المعدل والمتمم لس الأمة1999نوفمبر22

 .2014من الدستور المصري لسنة 165انظر نص المادة - 1
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عيب عدم الاختصاص الموضوعي في الحالات التي لا يلتزم فيها المشرع بالنطاق الموضوعي الذي حدده له 
  .1الدستور
شرع اختصاصاته الدستورية في النطاق المكاني فإن فكرة الاختصاص المكاني تستدعي أن يمارس الم      

الذي حدده له الدستور،فإذا أصدر المشرع تشريعا بالمخالفة مع قواعد الاختصاص المكاني تكون تلك 
ويضاف إلى ذلك عيب عدم الاختصاص الزمني .التشريعات غير دستورية لعيب عدم الاختصاص المكاني

  .رج الإطار الزمني الذي حدده له الدستورالذي يستدعي أن يصدر المشرع تشريعات خا
وحتى يتسنى لنا معرفة دور القاضي الدستوري في الرقابة على عيب عدم الاختصاص الزمني والمكاني       

سوف نتطرق أولا إلى معرفة دور القاضي الدستوري في الرقابة على حالات انتهاك قواعد الاختصاص 
  ).ب(توري في الرقابة على حالات انتهاك قواعد الاختصاص المكاني،ثم معرفة دور القاضي الدس)أ(الزمني
  رقابة القاضي الدستوري في الرقابة على عيب عدم الاختصاص الزمني-أ     
الذي يستوجب أن تمارس السلطة التي  الايجابي يعتبر الاختصاص الزمني صورة من صور الاختصاص     

  . 2منحها الدستور حق إصدار التشريعات اختصاصاا خلال المدة الزمنية التي قد يحددها لها الدستور
بأا  1958الدستور الفرنسي لعام 28وبالرجوع إلى الدستور الفرنسي،والجزائر،والمصري نجد أن المادة      

،الأمر الذي 3ن للسلطة التشريعية ممارسة اختصاصاا بسن القوانينقد حددت الإطار الزمني الذي يمك
 16/01من القانون رقم 01فقرة130المادةو ،20144من الدستور المصري لسنة 115نصت عليه المادة

التي تنص على 19965المتضمن التعديل الدستوري للدستور الجزائري لسنة  2016مارس6المؤرخ في 
 تاريخ إعلان الس الدستوريذي يلي ال)15(ية،وجوبا،في اليوم الخامس عشرتبتدئ الفترة التشريع«:أن

من 135كما تنص كذلك المادة« .سنا وبمساعدة أصغر نائبين منهم النواب النتائج، تحت رئاسة أكبر

                                                 
؛عبـد العزيـز شـيحا،النظام السياسـي 187.محمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاني،المرجع السـابق،صانظر،  - 1

 .742.،ص2000المعارف ،الإسكندرية ،والقانون الدستوري،دار 
 .791.انظر،عبد الغني بسيوني عبد االله،المرجع السابق،ص- 2
 :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام  28تنص المادة - 3

« Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable 
d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. 
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée excède cent vingt .Les semaines de séance sont fixées par 
chaque assemblée... » 

يـة  مجلـس النـواب للانعقـاد للـدور العـادي السـنوي قبـل يـوم يدعو رئـيس الجمهور  « :على ما يلي 2014لسنة من الدستور المصري 115تنص المادة - 4
ويســتمر دور الانعقــاد العــادي لمــدة تســعة أشــهر علــى .الخمــيس الأول مــن شــهر أكتوبر،فــإذا لم تــتم الــدعوة،يجتمع الــس بحكــم الدســتور في اليــوم المــذكور

مـن 116؛كمـا تـنص المـادة » .لـك للمجلـس قبـل اعتمـاد الموازنـة العامـة للدولـةالأقل،ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة الس ،ولا يجوز ذ
يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتمـاع غـير عـادي لنظـر أمـر عاجل،بنـاء علـى دعـوة مـن رئـيس الجمهوريـة ،أو طلـب موقـع مـن عشـر أعضـاء «الدستور بأنه 

  .» الس على الأقل
 .1996من الدستور الجزائري لسنة113يقابلها نص المادة- 5
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يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة، مدا «على أن 20161التعديل الدستوري لسنة
يمكن أن يجتمع ........الأقل،وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر أشهر على)10(عشرة

  ». البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية

قد قيد المشرع وهو بصدد وضع القوانين وألزمه الدساتير محل الدراسة ونجد أن المؤسس الدستوري في       
الزمني الذي حدده،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب مدى التزام المشرع بالقواعد بضرورة احترام الإطار 

  .الخاصة بالاختصاص الزمني المحدد دستورا
ومن ثم،نكون أمام عيب عدم الاختصاص الزمني في الحالة التي لا تلتزم فيها سلطة التشريع بذلك القيد      

ذي حدده الدستور أو أن تصدر تشريعا بعد انتهاء العهدة الزمني،كأن تصدر تشريعا خارج النطاق الزمني ال
  .البرلمانية

ويتحقق عيب عدم الاختصاص الزمني كذلك في حالة سن البرلمان تشريعات بعد انتهاء ولايته،أوفي      
حالة حل البرلمان،أو خلال العطل البرلمانية،أو في حالة إصدار السلطة التنفيذية تشريعا بعد انتهاء مدة 

،أو أن يمارس رئيس الجمهورية 1958من الدستور الفرنسي لعام38تفويض التشريعي وفقا لنص المادةال
من الدستور 156،والفصل20162من التعديل الدستوري لسنة142التشريع بأوامر طبقا لنص المادة

ن ،عندما يكون البرلمان منعقدا،ذلك بأ1958من الدستور الفرنسي لعام16،والمادة2014المصري لسنة
لجوء رئيس الجمهورية إلى إصدار تشريعات في هذه الحالة يجب أن يكون في حالة غياب البرلمان،وعلى 

  .قيود التي حددها الدستورلالقاضي الدستوري أن يراقب مدى التزام السلطة التشريعية با
تشريعات ومن حالات انتهاك الإطار الزمني الذي حدده الدستور كذلك إصدار رئيس الجمهورية ل      

استثنائية بعد انتهاء حالة الضرورة التي تستدعي الإسراع في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة حالة 
إن المستفاد من نص :"الضرورة،وهو الأمر الذي أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في مصر بقولها

ية اختصاصا لإصدار قرارات تكون لها أن الدستور وإن جعل لرئيس الجمهور 1971من دستور147المادة
قوة القانون في غيبة مجلس الشعب،إلا أنه رسم لها لهذا الاختصاص الاستثنائي حدودا ضيقة تفرضها 

    3."طبيعتها الاستثنائية،فأوجب لإعمال رخصة التشريع الاستثنائي أن يكون مجلس الشعب غائبا

                                                 
 .1996من الدستور الجزائري لسنة118يقابلها نص المادة- 1
 .1996من الدستوري الجزائري لسنة124يقابلها نص المادة- 2
؛كــذلك حكــم المحكمــة 140.،ص2009الحقوقيـة،بيروت،انظر،جـوادي إلياس،رقابــة دســتورية القوانين،دراسـة مقارنة،الطبعــة الأولى،منشــورات الحلــبي - 3

؛أورده؛عبـد الناصـر أبـو 1985مـايو  16في 26،ج ر، العـدد 1985ماي  04ق دستورية بتاريخ 02لسنة 18الدستورية العليا في مصر في القضية رقم
 .140.حسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص.سهمدانة
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ونتيجة لذلك،يمكننا القول بأن الاختصاص الزمني يعتبر قيدا على سلطة المشرع في ممارسة اختصاصه      
التشريعي،ويفرض عليه التزاما بالتقيد بالإطار الزمني الذي حدده الدستور،حيث يتحقق عيب عدم 

صاص الزمني الذي حدده الاختصاص الزمني في الحالة التي لا تلتزم فيها السلطة التشريعية بقواعد الاخت
  .الدستور لتلك السلطة

 رقابة القاضي الدستوري على عيب عدم الاختصاص المكاني -ب     
لما كانت سلطة التشريع مقيدة بضرورة احترام القواعد الخاصة بالاختصاص وهي بصدد تنظيم المسائل       

 .1التي تدخل في نطاق عمله في المدة الذي حددها له الدستور
فإن المؤسس الدستوري قد يحدد للمشرع مكانا معينا لممارسة اختصاصاته الدستورية بسن       

التشريعات،ذلك بأن التشريعات الصادرة عن المشرع بالمخالفة للقواعد الخاصة بالاختصاص المكاني تكون 
  .غير دستورية لعيب عدم الاختصاص المكاني

رع الإطار المكاني الذي يمارس فيه اختصاصاته لقد حدد المؤسس الدستوري المصري للمش      
مقر مجلس النواب مدينة « على أن 2014من الدستور المصري لسنة114حيث تنص المادةالتشريعية،

ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته في مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية،أو . القاهرة
   » .على خلاف ذلك،وما يصدر عنه من قرارات،باطل واجتماع الس.ثلث عدد أعضاء الس

والملاحظ على الدستورين الفرنسي والجزائري بأما لم ينصا على النطاق المكاني الذي يمكن للبرلمان       
ممارسة اختصاصه التشريعي فيه مثلما هو الحال في الدستور المصري،غير أنه بالرجوع إلى القانون العضوي 

دد تنظيم الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،وعملهما،وكذا العلاقات الوظيفية بينهما الذي يح99/02رقم
من الدستور،يكون مقر 93مع مراعاة أحكام المادة« :وبين الحكومة في مادته الثانية التي تنص على أنه

         » .الس الشعبي الوطني ومقر مجلس الأمة في مدينة الجزائر
حالة انتهاك المشرع للأحكام التي حددها المؤسس الدستوري والخاصة بتحديد النطاق  ذلك بأنه في      

المكاني الذي يمارس فيه المشرع اختصاصاته بسّن التشريعات تكون التشريعات الصادرة عنه في هذه الحالة 
ع النطاق غير دستورية لعيب عدم الاختصاص المكاني،على أن يراقب القاضي الدستوري مدى احترام المشر 

وبعد دراستنا لحالات انتهاك المشرع للقواعد الخاصة بعنصر الاختصاص الايجابي،لنا .المكاني المحدد دستورا
  أن نتساءل عن دور القاضي الدستوري في الرقابة على عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع؟

  

                                                 
عبـد الغـني بســيوني عبـد االله،المرجـع الســابق، ؛329،ص1995العربي،مصــر، الفكـر القـوانين،دار دسـتورية رقابــة سـالمان، محمـد العزيــز ر،عبـدانظ-1

 .793.ص
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 الفرع الثاني
 السلبي للمشرعرقابة القاضي الدستوري في الرقابة على عيب عدم الاختصاص 

لا تقتصر مخالفة المشرع لقواعد توزيع الاختصاص على تجاوز نطاق الاختصاص الدستوري الذي       
منحه له الدستور،بل يعتبر كذلك تخلي المشرع عن مباشرة اختصاصه بسن التشريع أو تنازله عن بعض 

ب الشكلية التي تصيب التشريع اختصاصاته لإحدى السلطات الأخرى لاسيما السلطة التنفيذية،أحد العيو 
  .الصادر عن المشرع،وهو ما يطلق عليه بعيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع

،حين اتجه والواقع بأن فكرة عدم الاختصاص السلبي قد ظهرت في بداية الأمر في القضاء الإداري      
اا يعد تصرفا غير مشروعا، مجلس الدولة الفرنسي إلى القول بأن امتناع الإدارة عن ممارستها لاختصاص

الأمر الذي دفع جانب من الفقه الفرنسي إلى اعتبارها أحد أوجه عدم المشروعية الخارجية التي تشوب 
  .1تصرفات الإدارة

غير أن عدم الاختصاص السلبي للإدارة كعيب من عيوب عدم المشروعية التي تصيب القرارات       
القانون العام،حيث اتجه جانب من الفقه إلى اعتباره من أوجه عدم الإدارية لم يكن محل اتفاق في فقه 

المشروعية الخارجية التي تصيب القرارات الإدارية،بينما ذهب اتجاه آخر من الفقه إلى اعتباره من عيوب عدم 
  .2المشروعية الداخلية التي تشوب القرارات الإدارية ولا يدخل ضمن عيوب المشروعية الخارجية

في اال الدستوري واستنادا إلى قواعد توزيع الاختصاص يلُزم المشرع بممارسة اختصاصاته  أما      
التشريعية التي منحها له الدستور،بحيث يعتبر تخلي المشرع عن مباشرة اختصاصاته الدستورية أو التنازل عن 

  .دستور وتعديلا لهابعض منها لإحدى السلطات الأخرى مخالفة لقواعد توزيع الاختصاص التي حددها ال
ومن ثم وجب على القاضي الدستوري أن يراقب حالات تجاوز المشرع لقواعد توزيع الاختصاص وإلزام      

كل سلطة بممارسة اختصاصه الذي منحه لها الدستور دون أن تتعدى على اختصاصات سلطة 
عيب عدم (يعية،أو أن تتخلى عن ممارسة اختصاصها التشر )عيب عدم الاختصاص الايجابي(أخرى

،ذلك بأن تخلي المشرع عن مباشرة بعض اختصاصاته التشريعية يعتبر خروجا عن قواعد )الاختصاص السلبي
  .توزيع الاختصاص التي حددها الدستور 

كما أن فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع كوجه من أوجه عدم الدستورية لم تكن محل اتفاق في        
الأمر بالنسبة لموقف فقه القانون الإداري حول عيب عدم الاختصاص السلبي  الفقه الدستوري مثلما هو

                                                 
الثــاني،المرجع محمــد مــاهر أبــو العينين،الانحــراف التشــريعي والرقابــة علــى دســتوريته،الكتاب ؛80.ص مصــطفى أبــو زيــد فهمي،المرجــع الســابق،صانظر،-1

  .76.السابق،ص
2 - DEOUY. Ch  ,Les moyens d’ordre public dans la procédure administrative contentieuse ,P.U.F, Paris , 1980, 
p.44. 
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للإدارة كعيب من عيوب عدم المشروعية التي تصيب القرار الإداري،وهو أمر يدفعنا إلى التساؤل حول دور 
و للإجابة على ذلك سوف .القاضي الدستوري في الرقابة على عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع ؟

،ثم موقف الفقه والقضاء من )أولا(أولا إلى تحديد مفهوم عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرعنتطرق 
  ).ثانيا(فكرة عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع

  تحديد مفهوم عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع:أولا     
بممارسة اختصاصاا وفقا لقواعد توزيع الاختصاص تلُزم كل سلطة من السلطات العامة في الدولة       

التي منحها الدستور،وتبعا لذلك يتعين على السلطة التشريعية مباشرة اختصاصاا الدستورية بسن التشريع 
دون التخلي عن بعض هذه الاختصاصات لإحدى السلطات الأخرى لاسيما السلطة التنفيذية في غير 

بي للمشرع في حالة عدم مباشرة المشرع ويتحقق عيب عدم الاختصاص السل.الحالات التي حددها الدستور
لاختصاصاته الدستورية،سواء من خلال الامتناع عن ممارسة وظيفته التشريعية بصورة كلية أو الإفراط في 
عمومية القوانين والإحالة على السلطة التنفيذية لتكملتها أو وضع  تفصيلاا أو الإفراط في التفويض 

  .التشريعي
يذهب جانب من الفقه إلى أن عدم الاختصاص السلبي بالنسبة للسلطة صاحبة وفي هذا الشأن       

الاختصاص يقوم على أساس تجاهل هذه الأخيرة لنطاق اختصاصاا،على أن يتحقق عدم الاختصاص 
  .1السلبي للمشرع في حالة تخلي المشرع عن تنظيم مسألة ألزمه الدستور بتسويتها

ختصاص تعتبر من النظام العام ولها حجية في مواجهة كافة السلطات العامة ولما كانت قواعد توزيع الا      
في الدولة،فإن مبدأ الانفراد التشريعي للبرلمان يقيد المشرع ويلُزمه بضرورة التدخل لتنظيم وتسوية المسائل التي 

الاختصاص كأن عهد إليه الدستور أمر تنظيمها أو تسويتها،بحيث لا يستطيع المشرع مخالفة قواعد توزيع 
يزيد من حجم اختصاصاته الدستورية أو أن يُضيّق منها،ومن ناحية أخرى تمثل قواعد الاختصاص كذلك 
قيدا على السلطات الأخرى فتمنعها من التدخل في نطاق عمل المشرع في غير الحالات التي حددها 

  .الدستور
شرع  يستوجب علينا التمييز بين هذا والحقيقة أن تحديد مفهوم عيب عدم الاختصاص السلبي للم      

،ثم التطرق إلى حالات امتناع أو سكوت المشرع عن ممارسة )أ(المفهوم وبين المفاهيم التي تختلط به
  ).ب(اختصاصه التشريعي كما حدده الدستور

  

                                                 
غفــال رقابــة الإ الشــيمي، الحفــيظ عبــد؛35.،ص ص2001انظر،عيــد أحمــد الغفلــول،فكرة عــدم الاختصــاص الســلبي للمشــرع،دار الفكــر العــربي،- 1

  .11.،ص2003 القاهرة ، العربية، النهضة دار دراسة مقارنة،الطبعة الثالثة،،-التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا 
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  التمييز بين مفهوم عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع و ما يختلط به من مفاهيم مشابهة-أ      
ومن أجل الوقوف على مفهوم منضبط لعدم الاختصاص السلبي للمشرع سوف نركز على التمييز بينه       

  ).2(وبين مفهوم عدم الاختصاص السلبي للمشرع والقصور التشريعي)1(وبين الإغفال التشريعي
  التمييز بين مفهوم عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع وبين الإغفال التشريعي -1    
عن ممارسة اختصاصاا الدستورية سواء  يتمثل عدم الاختصاص السلبي للمشرع في تخلي سلطة التشريع    

بعدم ممارستها بصورة كلية أو التخفف منها لتباشرها السلطة التنفيذية بدلا عنها؛ومن ثم، فإن الإغفال أو 
م التشريعي دون الإحالة إلى السكوت التشريعي إنما ينجم عن إغفال جانب من جوانب المسألة محل التنظي

  .سلطة أخرى
ويعُرف الأستاذ عبد الحفيظ علي الشيمي الإغفال التشريعي بأنه عدم تخلي المشرع عن مباشرة       

اختصاصاته الدستورية التي منحها له الدستور لمصلحة أية سلطة أخرى،فإذا تناول المشرع إحدى المسائل 
يكون ناقصا وقاصرا على أن يحيط بكافة جوانبه بالشكل الذي يؤدي  التي يختص بتنظيمها،فإن تنظيمه هنا

  .إلى الإخلال بالضمانة الدستورية للمسألة محل التنظيم التشريعي
أي أن الإغفال التشريعي يتحقق في الحالة التي يخالف فيها المشرع الالتزامات التي يفرضها عليه      

واضحة وصريحة كما وردت في نصوص الدستور،كما أن عدم الدستور أو لأنه لم ينظمها بصورة كاملة و 
ممارسة المشرع لاختصاصاته الدستورية التي منحها له الدستور يعتبره الفقه والقضاء الدستوريين نوعا من 

ذلك بأن الإغفال التشريعي يعتبر .1المخالفات التي تصم عمل المشرع وتضفي عليه الطابع غير الدستوري
رع عن الوفاء بالتزامه بالتشريع انطلاقا من الالتزام الدستوري الذي يقع عليه بموجب حالة لامتناع المش

وهناك من أطلق على الإغفال التشريعي بالثغرات القانونية كما ،2النصوص الدستورية ذات الصيغة الآمرة
الغياب على أن الثغرات القانونية تتمثل في حالة ) Gheorge ARORNIC(و)MICHEL(يقول الأستاذين 

الكلي أو الجزئي للقوانين نظرا لإهمال المشرع عن تنظيم الموضوعات بصورة واضحة أو كاملة عند سنه 
للتشريع،سواء كان بمناسبة تنظيم الموضوع لأول مرة أو أثناء تعديل القوانين السابقة نتيجة إهمال المشرع 

  .3للتطورات السريعة التي تحصل في اتمع
ا القول بأن الإغفال التشريعي يتمثل في تخلي المشرع عن ممارسة اختصاصه الدستوري ومما سبق،يمكنن    

  .بسن التشريع كليا أو جزئيا،وعدم التدخل لتنظيم الموضوعات المسندة له بموجب أحكام الدستور 

                                                 
 .13.رقابة الإغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا،المرجع السابق،ص الشيمي ، الحفيظ انظر،عبد -1
 .48.توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،الجزء الأول،المرجع السابق،ص صعبد الرحمن عزاوي ، ضوابط انظر،-2
 .15.انظر ،عبد الحفيظ علي الشيمي ،المرجع نفسه،ص - 3
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و إذا كان عيب عدم الاختصاص السلبي يتمثل في تخلي المشرع عن ممارسة اختصاصاته الدستورية       
لصالح السلطة التنفيذية،فإن الإغفال أو السكوت التشريعي لا يتضمن الإحالة إلى سلطة أخرى،كما أن 
فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع تتضمن مخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المحددة دستورا،وأن السلوك 

الاختصاص غير أن  السلبي للمشرع هو سلوك إرادي،فإن الإغفال  التشريعي لا يشكل مخالفة لقواعد
المشرع لم يمارس اختصاصه بسن التشريع دون أن يتركه لسلطة أخرى وأن سلوك المشرع في هذه الحالة غير 

  .إرادي
كما يختلف مفهوم عدم الاختصاص السلبي للمشرع عن مفهوم الإغفال التشريعي من حيث        

ينة تطبيقا لمبدأ الانفراد التشريعي للبرلمان،في الأساس،فأساس الأول هو مبدأ انفراد المشرع بتنظيم مسائل مع
  .حين أن الأساس القانوني للإغفال التشريعي هو مخالفة التشريع لمبدأ سمو قواعد الدستور

كما أن فكرة عدم الاختصاص السلبي للمشرع تعتبر من العيوب الخارجية التي تصم التشريع بعدم        
فيظ علي الشيمي،في حين لا يمكن اعتبار فكرة الإغفال التشريعي بحسب رأي الأستاذ عبد الح–الدستورية 

من العيوب الخارجية للتشريع،بل تعتبر مخالفة صريحة لمضمون النص الدستوري الذي يحدد قواعد توزيع 
  .1الاختصاص

 ذلك بأن تخلي المشرع عن ممارسة اختصاصاته الدستورية كما حددها الدستور قد يتخذ صورة امتناع      
المشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي لتنظيم أو تسوية المسائل التي عهد الدستور أمر تنظيمها إلى المشرع 
إما بصورة كلية،والتي يترتب عليها الفراغ التشريعي التام اتجاه تلك المسائل،أو بصورة جزئية في الحالة التي 

ق الغرض المطلوب،والذي يترتب عليه فراغ يتدخل فيها المشرع لتنظيم هذه المسائل بشكل منقوص لا يحق
 . 2تشريعي جزئي بشأن تنظيم تلك المسائل

كما يتحقق عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع كذلك في حالة تخلي المشرع عن اختصاصاته        
التشريعية لتنظيم أو تسوية مسائل معينة لسلطة أخرى،سواء من خلال الإفراط في عمومية النص التشريعي 

                                                 
 و هـــذا الشـــأن يعتـــبر الأســـتاذ عبـــد الحفـــيظ علـــي الشـــيمي بـــأن فكـــرتي عـــدم الاختصـــاص الســـلبي للمشـــرع والإغفـــال التشـــريعي علـــى أمـــا فكـــرتين - 1

حمـد فتحـي سـرور إلى اعتبـار أن الإغفـال التشـريعي صـورة مـن صـور أوعيـد أحمـد الغفلـول و  FAVREAUمختلفتين،وهذا بخلاف ما  ذهب  إليه كـل مـن 
عــدم الاختصــاص الســلبي للمشــرع وذلــك بــالنظر إلى أــا تعــبر عــن تخلــي المشــرع عــن ممارســة اختصاصــاته،وحجتهم في ذلــك أن فكــرة عــدم الاختصــاص 

للمشــرع تتشــابه نوعــا مــا مــع عــدم الاختصــاص الســلبي لــلإدارة الــتي أقرهــا قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي ،أي أن عيــب عــدم الاختصــاص الســلبي  الســلبي
ريــة عــن للمشــرع يتحقــق في الحالــة الــتي يتنكــر فيهــا المشــرع عــن اختصاصــاته التشــريعية كمــا حــدده الدســتور،كما هــو الحــال بالنســبة لتخلــي الســلطة الإدا

وكـذا  صاصاا،ويؤخذ على الاتجاه بأن صـور تنكـر المشـرع والإدارة لا يمكـن أن تكـون واحـدة،نظرا للاخـتلاف بـين مجـال عمـل كـل مـن المشـرع والإدارةاخت
 .17.انظر،عيد أحمد الغفلول،المرجع السابق،صاختلاف نوع الرقابة التي يخضع لها كل من القانون واللائحة أو التنظيم؛

عبـــد ايـــد إبـــراهيم سليم،الســـلطة ؛77.هر أبـــو العينين،الانحـــراف التشـــريعي والرقابـــة علـــى دســـتوريته،الكتاب الثـــاني،المرجع الســـابق،صمحمـــد مـــاانظر، - 2
 .579.التقديرية للمشرع،المرجع السابق،ص ص
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ا يحيل ضمنيا إلى السلطة التنفيذية لتوضيحها ووضع تفصيلاا أو تجاوز المشرع حدود تفويض بعض بم
اختصاصاته التشريعية إلى السلطة التنفيذية عملا بأحكام الدستور،أو تضمين ما يصدر عنه من تشريعات 

  .بما يمنح للسلطة التنفيذية الإضافة إليها أو تعديل أحكامها أو تعطيل تنفيذها
كل هذه الحالات تعبر عن السلوك السلبي للمشرع الذي يترتب عليه عدم الوجود الكلي أوالجزئي        

للقاعدة القانونية،وعدم ممارسة المشرع لاختصاصه التشريعي كما حدده الدستور،ومن ثم فإن مخالفة المشرع 
را تشكل مخالفة لمبدأ سمو لقواعد الاختصاص أو امتناعه عن مباشرة اختصاصه التشريعي المحدد دستو 

  .الدستور الذي يعتبر أساس الرقابة على دستورية القوانين مهما كانت المخالفة الدستورية
ذلك بأن مخالفة المشرع لقواعد الاختصاص التي حددها الدستور بسن التشريع،سواء من خلال       

م لا تعبر كلها عن السلوك السلبي الامتناع عن ممارسة اختصاصه التشريعي والإحالة إلى سلطة أخرى أ
  .للمشرع
  التمييز بين عدم الاختصاص السلبي للمشرع والقصور التشريعي-2      
يتضمن عدم الاختصاص السلبي للمشرع مخالفة لقواعد الاختصاص التي حددها الدستور،و تعبر عن       

السلوك السلبي الإرادي للمشرع وتخليه عن ممارسة اختصاصاته لصالح سلطة أخرى لاسيما السلطة 
  .التنفيذية

نوني الموجود لمعالجة وتغطية أما فكرة القصور التشريعي،فهي تقوم على أساس عدم كفاية النص القا      
،كما يقصد به أيضا 1الموضوع أو المسألة محل التنظيم التشريعي بشكل جيد من حيث فن الصياغة القانونية

عدم ملاءمة أو تناسب النص التشريعي وقت تطبيقه مع التطور الذي يجعل تلك القوانين لا تتناسب مع 
لأحوال أن يعمل على سن تشريعات تتلاءم مع تطور الحياة مثل هذا التطور،إذ يتعين على المشرع في كل ا

  .الاجتماعية والسياسية السائدة في اتمع
ومعيار التفرقة بين فكرتي عدم الاختصاص السلبي للمشرع والقصور التشريعي تتمثل في أن الأولى       

سد في النص القانوني الموجود تشكل سلوكا سلبيا للمشرع،أما الثانية تتعلق بالسلوك الايجابي للمشرع يتج
  .الذي ينظم مسألة معينة ولكن بصورة ناقصة

ويختلف كذلك عدم الاختصاص السلبي للمشرع عن القصور التشريعي من حيث نوعية الأحكام       
الصادرة عن القاضي الدستوري وسلطته في معالجة كل حالة،ذلك بأنه يطلق على الأحكام التي يصدرها 

ري فيما يخص حالة الامتناع الكلي للمشرع عن اختصاصاته الدستورية لتنظيم مسألة معينة القاضي الدستو 

                                                 
علـــوم القانونيــة والإداريــة والسياســية ،كليـــة انظر،عبــد الــرحمن عــزاوي ،الرقابــة علـــى الســلوك الســلبي للمشــرع،الإغفال التشـــريعي نموذجــا ،مقالــة بمجلــة ال-1

 .87.،ص10،العدد2010الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان،
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بالأحكام الايعازية،كما يطلق على الأحكام الصادرة عن القاضي الدستوري بالنسبة للقصور التشريعي 
  .1بالأحكام المضيفة

  حالات عدم الاختصاص السلبي للمشرع محل الرقابة الدستورية-ب     
الواقع أن عدم الاختصاص السلبي للمشرع يتخذ عدة حالات منها تخلي المشرع عن ممارسة       

اختصاصه التشريعي بصورة كلية والتي يترتب عليها حالة من الفراغ التشريعي،أو يتخفف من ممارسة 
  .وظيفته التشريعية لصالح السلطة التنفيذية

ذلك هو الإفراط في عمومية النصوص التشريعية ومن حالات عدم الاختصاص السلبي للمشرع ك      
والإحالة على السلطة التنفيذية لتفصيل أحكامها،باعتبار أن تنظيم المشرع لمسألة تدخل في نطاق 
اختصاصه التشريعي قد يكون تنظيما كاملا يشمل كافة جوانب المسألة محل التدخل التشريعي وتستبعد أية 

قد يكتفي بوضع المبادئ العامة للمسألة محل التنظيم التشريعي ليترك حالة لتدخل السلطة التنفيذية،أو 
اال للسلطة التنفيذية أمر توضيح وتفصيل أحكام النصوص المحددة للقواعد أو المبادئ العامة، وهو الأمر 

التي ميزت بين حالات الانفراد التشريعي 1958من الدستور الفرنسي لعام34الذي نصت عليه المادة
للمشرع لتنظيم بعض المسائل،وبين الحالات التي يكتفي فيها المشرع بوضع المبادئ الأساسية،لتقوم  المطلق

  .السلطة التنفيذية  بتفصيل أحكامها
ولقد تأثر المؤسس الدستوري الجزائري والمصري بالدستور الفرنسي في التمييز بين الحالات التي ينفرد      

الات التي يحدد فيها المشرع القواعد أو المبادئ العامة للمسألة محل المشرع بتنظيمها بصورة ائية،والح
من 140التنظيم التشريعي ليترك للسلطة التنفيذية وضع وسائل تطبيقها،الأمر الذي نصت عليه المادة

 1996المتضمن التعديل الدستوري للدستور الجزائري لسنة 2016مارس6المؤرخ في  16/01القانون رقم 
  . 20142يناير18من الدستور المصري الصادر في 148والمادة  
ومادام أن الاختصاص التشريعي هو من صميم عمل البرلمان وينعقد للمشرع كأصل عام بتنظيم       

العلاقات الاجتماعية على نحو مُلزّم لضبطها وتنظيمها،أو إعادة تنظيمها،ووضع حدودها،فإذا نظم المشرع 
خل ضمن مجال الاختصاص التشريعي المحجوز له مقتصرا في ذلك على مسألة معينة أو موضوع معين يد

وضع القواعد أو المبادئ الأساسية للمسألة أو الموضوع محل التنظيم تاركا للسلطة التنفيذية مهمة تفصيلها 

                                                 
 .103.ص ،ص2008انظر،محمد فوزي النويجي،التفسير المنشئ للقاضي الدستور ،الطبعة الأولى ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،- 1
مــن الدســتور  122يقابلهــا نــص المــادة ( 2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة 140،والمــادة1958ر الفرنســي لعــاممــن الدســتو 34انظــر نــص المــادة- 2

 .2014يناير 18من الدستور المصري الصادر في 148،والمادة 2008المعدل سنة  1996الجزائري لسنة 
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ووضع جزئياا،فإن ذلك يعد تعديلا في قواعد توزيع الاختصاص،وفي مجال اختصاص المشرع جزئيا لصالح 
  .1السلطة التنفيذية في العمل التشريعيإشراك 
كما أن اختصاص المشرع بوضع القواعد العامة أو المبادئ الأساسية للمسألة محل التنظيم التشريعي قد        

يحدده المؤسس الدستوري ذاته،من خلال تحديد كيفية تدخل المشرع لممارسة اختصاصه في تنظيم أو تسوية 
قواعدها الرئيسية وأطرها العامة،تاركا للسلطة التنفيذية أمر تنظيمها بعض المسائل مكتفيا على وضع 

؛ومن ناحية أخرى،قد يعين المشرع 2ومعالجة قواعدها التفصيلية التي تستمد اختصاصها من الدستور مباشرة
  .3ذاته حالات تدخل اللائحة أو التنظيم لإكمال جوانب الموضوع في حدود الإطار الذي حدده

المعنى وإن كانت اللائحة أو التنظيم يهدف إلى تكملة القانون،فإن هذه التكملة تتحقق عندما وذا       
يكتفي المشرع بوضع القواعد العامة أو المبادئ الأساسية لموضوع ما أو مسألة ما محل التدخل التشريعي 

و الحق محل التنظيم ويحيل إلى اللائحة لتنفيذه وتحقيق الغرض من سنه،أو تحديد شروط ممارسة الحرية أ
ذلك بأن الإجراءات التفصيلية التي تتضمنها اللائحة تتوافر لها صفة اللزوم لنفاذ القانون،وأن إضافة .قانونا

قواعد جديدة أو مبادئ جديدة هو ما يلزم لنفاذ هذا القانون دون أن تناقضه أو تعدله،وحتى تظل أقل قوة 
  .تمتد له ومكملة لهقانونية منه وتتسق مع أحكامه بما يجعلها 

إضافة إلى ذلك فإن حالة الإفراط في التفويض التشريعي أو تجاوز حدود حالات عدم الاختصاص       
السلبي للمشرع بالرغم من إقرار معظم النظم الدستورية التفويض التشريعي كضرورة لمواجهة الظروف غير 

                                                 
رور،الحماية الدسـتورية للحقـوق والحريـات،المرجع السـابق، ؛أحمـد فتحـي سـ82.انظر ،عيد أحمد الغفلـول،فكرة عـدم الاختصـاص السـلبي للمشـرع ،ص- 1

 .211.،المرجع السابق،ص ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،الجزء الأولعزاوي  ؛عبد الرحمن403.ص
المسائل التي  يكتفي المشرع فيها بوضع المبادئ الأساسية مثل التنظـيم العـام للـدفاع الـوطني،  1958من الدستور الفرنسي لعام  34لقد بينت المادة - 2

ان ،وكـذا وضـع المبـادئ الأساسـية والتعليم ،وحماية البيئة ،نظام الملكية والحقوق العينية والالتزامات المدنية والتجاريـة وقـانون العمـل والقـانون النقـابي والضـم
مــــن علــــى 95مــــا نصــــت عليــــه المــــادة 2014لــــلإدارة الحــــرة للجماعــــات الإقليميــــة وصــــلاحياا ومــــداخلها ؛ومــــن أمثلــــة ذلــــك في الدســــتور المصــــري لســــنة

يــــد بعــــض جوانــــب الجريمــــة أو وهــــو مــــا يفيــــد بــــأن يمكــــن للســــلطة التنفيذيــــة تحد» ...العقوبــــة شخصــــية ،ولا جريمــــة  ولا عقوبــــة إلا بنــــاء علــــى قــــانون« أن
لا يكــون إنشــاء الضــرائب ،أو تعـديلها ،أو إلغاؤهــا إلا بقــانون ،ولا يجــوز الإعفــاء  «مــن الدســتور المصــري علـى أن 38العقـاب،وهو مــا نصــت عليــه المـادة 

مـــن الضـــرائب العامـــة مـــع مراعـــاة أحكـــام بمـــا يفيـــد جـــواز تـــدخل الســـلطة التنفيذيـــة لتحديـــد حـــالات الإعفـــاء  » منهـــا إلا في الأحـــوال المبينـــة في القـــانون
مــن الدســـتور 122يقابلهـــا نــص المــادة (2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة140الدســتور؛ومن أمثلــة ذلــك في الدســتور الجزائـــري مــا نصــت عليــه المـــادة

صية وحق الأسـرة لاسـيما الـزواج،والطلاق القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخ:يختص البرلمان بوضع « التي نصت على أن)1996الجزائري لسنة
مـــــن التعــــديل الدســـــتوري 140والبنــــوة والأهليــــة و التركات،القواعـــــد العامــــة المتعلقـــــة بوضــــعية الأجانب،وغيرهــــا المســـــائل الــــتي ورد الـــــنص عليهــــا في المــــادة

مــا نــص عليــه الفصــل  2014لســنةلتونســي ؛ومــن أمثلــة ذلــك في الدســتور ا)1996مــن الدســتور الجزائــري لســنة122يقابلهــا نــص المــادة (2016لســنة
المبـــادئ الأساســية لنظـــام الملكيـــة والحقــوق العينيـــة والتعلـــيم والبحــث العلمـــي والثقافـــة -:....تتخـــذ شــكل قـــوانين عاديـــة النصــوص المتعلقـــة « 01فقــرة66

لمبـادئ الأساسـية لهـذه المسـائل تاركـا أمـر تفصـيلها يكتفـي بوضـع القواعـد العامـة أو ا)مجلس نـواب الشـعب (أي أن المشرع » ....والصحة العمومية والبيئة
 .ومعالجة القواعد الجزئية للسلطة الترتيبية العامة

،المرجع السـابق، حنفـي علـي جبالي،الـدعوى الدسـتورية،المخالفة الشـكلية للدسـتور؛205.انظر،سامي جمال الدين،اللوائح الإدارية،المرجع السـابق،ص- 3
 .05.ص ص
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ر،ذلك بأن إفراط المشرع في تفويض اختصاصاته العادية التي تشهدها الدولة تعتبر مخالفة لقواعد الدستو 
التشريعية كلها أو بعضها،كأن يترك للسلطة التنفيذية سلطة تنظيم مسائل تدخل في نطاق الموضوعات 
المحجوزة للقانون،قد يؤدي إلى نقل الوظيفة التشريعية كلها أو بعض جوانبها إلى السلطة التنفيذية لاسيما في 

 1ا المشرع بتنظيمها وتسويتها كالمسائل المتعلقة بالحقوق والحريات العامةالموضوعات التي ينفرد  .  
ونظرا لما للوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية من أهمية باعتبارها أداة فنية لتنفيذ القانون وتحديد       

تفصيلاته الجزئية،فإن إحالة المشرع إلى اللائحة أو التنظيم يجب أن تكون وفقا للشروط و الضوابط التي 
  .حددها الدستور لذلك

اصة بتوزيع الاختصاص،كأن يحيل على السلطة التنفيذية أمر تنظيم ذلك بأن مخالفة المشرع للقواعد الخ     
وتسوية المسألة بصورة كلية،أو أن يتنازل عن اختصاصه التشريعي بما يؤدي إلى المساس بأصل المسألة التي 
يختص القانون بتنظيمها بما يترتب عليه تحقق نوع من التفويض التشريعي الضمني،يعتبر صورة لعدم 

السلبي للمشرع،الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن الحالات التي يتعمد فيها المشرع لتخلي عن الاختصاص 
ممارسة اختصاصه التشريعي كاملا إما بتفويض جزء منه للسلطة التنفيذية أو في حالة الإفراط في عمومية ما 

أحكام القانون،ليكون  يضع من نصوص قانونية،أو الإكثار من الإحالة إلى اللائحة أو التنظيم لتفصيل
بذلك المشرع قد تنازل عن جزء من سلطته واختصاصه لصالح سلطة أخرى،الأمر الذي يجعلنا نتساءل  
كذلك حول وسيلة إلزام المشرع بضرورة ممارسة وظيفته التشريعية بسّن التشريع تحقيقا لمبدأ الانفراد التشريعي 

  للبرلمان؟
  موقف الفقه والقضاء حول مدى اعتبار عدم الاختصاص السلبي للمشرع عيبا دستوريا:ثانيا     
وإذا كان لمبدأ الانفراد التشريعي حجية في مواجهة المشرع وإلزامه بضرورة التدخل لممارسة اختصاصه       

بد من إيجاد وسيلة التشريعي كما حدده الدستور دون قدرته على تعديل قواعد توزيع الاختصاص،كان لا
لرقابة تخلي المشرع وامتناعه عن ممارسة وظيفته التشريعية،وإلزامه بالتدخل لممارسة اختصاصه التشريعي 

  .بنفسه،وعدم الإفراط في تفويض اختصاصه في غير الحالات المحددة دستورا 
لقضاء الدستوريين حول والجدير بالذكر أن رقابة الامتناع التشريعي كانت محل خلاف في الفقه وا      

مدى اعتبار عدم الاختصاص السلبي للمشرع كعيب من العيوب الدستورية،والمستقر عليه في معظم النظم 

                                                 
؛وقـد تصـدت المحكمـة الدسـتورية العليـا في مصـر لتسـاهل المشـرع في تفـويض اختصاصـها في 19.علي الشيمي ،المرجع السابق،ص انظر ،عبد الحفيظ- 1

؛حكــم المحكمــة الدســتورية العامــة في مصــر الصــادر ..فــرض الضــرائب العامــة،وانتهت إلى عــدم دســتورية تفــويض رئــيس الجمهوريــة في إنشــاء ضــريبة عامــة 
حسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع .؛أورده، عبد الناصر أبو سهمدانة 18ق دستورية  08 لسنة 1976فيفري 03في

 .140.السابق،ص
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الدستورية هو اعتماد نظام رقابة الامتناع التشريعي،سواء أقرها الدستور بنص صريح أم لا،باعتبار أن إلزام 
  .1 يعتبر من أولويات القضاء الدستوريالمشرع بضرورة تسوية مسألة معينة أو موضوع معين

كما أنه إذا كان تدخل المشرع لتنظيم وتسوية مسألة معينة يمثل موقفا ايجابيا،فإن سكوته أو سكونه        
عن تنظيم تلك المسألة يمثل كذلك موقفا سلبيا منها،وهو أمر يستوجب ضرورة تدخل القاضي الدستوري 

  .شرع استنادا على أحكام الدستور لمراقبة هذا الموقف السلبي من الم
بأن رقابة القضاء على "KELSEN الفقيه"ومن ناحية أخرى،ينكر جانب آخر من الفقه أبرزهم      

الامتناع التشريعي  إنما تستند على قواعد غير موجودة أصلا،ومن ثم لا يمكن إبطال قاعدة قانونية غير 
ير أن الغالب في الفقه قد استقر على رقابة القاضي الدستوري موجودة،ولم تتجه إرادة المشرع إلى إنشائها،غ

على عدم الاختصاص السلبي للمشرع لتخليه،أو امتناعه عن ممارسة وظيفته التشريعية كما حددها 
  .2الدستور

ومن أجل ذلك سوف نتطرق أولا إلى بيان موقف رأي حول رقابة القاضي الدستوري على عدم      
،ثم ما موقف القضاء الدستوري من )أ(شرع،ومدى اعتباره عيبا من العيوب الدستوريةالاختصاص السلبي للم

  ).ب(تلك المسألة؟
  رأي الفقه من الرقابة على عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع- أ      
الحقيقة أن فقه القانون العام قد انقسم بين اتجاهين حول مسألة الرقابة على عيب عدم الاختصاص       
 للمشرع ،فمنهم من رفض رقابة القاضي الدستوري على تخلي المشرع وامتناعه عن ممارسة وظيفته السلبي

،مع )2(،بينما ذهب الاتجاه الآخر إلى تأييد الرقابة على عدم الاختصاص السلبي للمشرع)1(التشريعية
  .ن العام المقارنالعلم بأن هذا الجدل قد ثار لأول مرة في الفقه الإيطالي ثم انتقل إلى فقه القانو 

الاتجاه الفقهي الرافض لرقابة القاضي الدستوري على عيب عدم الاختصاص السلبي - 1     
  للمشرع

ذهب هذا الاتجاه إلى إنكار ضرورة خضوع امتناع المشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي لرقابة      
اعدة القانونية الخاضعة للرقابة القضاء،مستندين في ذلك على مجموعة من الحجج تتعلق في مجملها بالق

الدستورية في حالة الامتناع،وكذا طبيعة العلاقة التي تربط بين المشرع والقاضي الدستوري،حيث ذهب 
جانب من الفقه الايطالي إلى القول بأنه من الصعب أن تنصب رقابة القاضي الدستوري على امتناع المشرع 

                                                 
؛أحمـــد فتحـــي ســـرور،الحماية الدســـتورية للحقـــوق والحريـــات،المرجع الســـابق، 46.انظر،حنفـــي علـــي جبالي،المســـؤولية عـــن القوانين،المرجـــع الســـابق،ص-1

 201.ص
هــاني الطهراوي،رقابــة الامتنـــاع علــى دســـتورية القــوانين وموقــف القضـــاء الأردني،مجلــة الزرقـــاء ؛588.عبــد ايــد إبـــراهيم ســليم،المرجع الســـابق،صانظر،-2

 .10.،الأردن،العدد الأول،ص ص2000للبحوث،
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ية،فضلا على أن هذه الرقابة سوف تنصب على قواعد غير عن تنظيم مسألة معينة بصورة كلية أو جزئ
  1.موجودة أصلا

بينما ذهب اتجاه آخر إلى القول بأن قيام القاضي الدستوري بتفسير النص التشريعي الخاضع لرقابته       
بصورة توحي صدوره عن المشرع بصورة غير مكتملة أو ناقصة،لينسب بذلك إلى إرادة المشرع النص أو 

بأن كل ما ليس جزءا من "T DIAMANO" ويرى جانب الفقيه.انبه الذي لم يصدر عنه أصلابعض جو 
النص الخاضع للرقابة الدستورية لا يمكن اعتباره قاعدة قانونية موجودة تنسب إلى المشرع،وعلى ذلك إذا 

يراقب  غاب النص فإنه لا يتصور وجود القاعدة القانونية ويصبح من الصعب على القاضي الدستوري أن
  .2قواعد غير موجودة

في إطار معالجتهم " LAUCHAIRE الفقيه"وفي هذا الشأن يذهب جانب من الفقه الفرنسي أبرزهم      
لمسألة تخلي المشرع عن ممارسة اختصاصه الدستوري من خلال الإفراط في تفويض هذا الاختصاص إلى 

ممارسة اختصاصه التشريعي بصورة كلية أو  غيره من السلطات الأخرى،إلى القول بأن امتناع المشرع عن
  .3جزئية لا يعتبر من أوجه عدم الدستورية

وفي مصر،الملاحظ على الفقه الدستوري المصري يتجه الأستاذ عبد الحفيظ علي الشيمي حول الاتجاه       
حالة الرافض لرقابة القاضي الدستوري على عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع إلى القول بأنه في 

السكوت المطلق نكون أمام غياب كلي للقاعدة القانونية،ومن ثم يصعب القول بامتداد الرقابة على هذا 
السكوت المطلق،بالشكل الذي يعني حلول القاضي الدستوري محل المشرع في تقدير مدى الحاجة لصدور 

هة أخرى،كل ذلك يعد التشريع،ومدى ضرورته من جهة،وتقديره للظروف الملاءمة لصدور التشريع من ج
  .4من أهم مظاهر السلطة التقديرية للمشرع

أما بالنسبة لموقف الفقه الدستوري الجزائري في الغالب نجده يتأثر في الكثير في الأحيان يتأثر بموقف       
  . الفقه الدستوري الفرنسي وقرارات الس الدستوري الفرنسي 

  لى عدم الاختصاص السلبي للمشرعالاتجاه الفقهي المؤيد للرقابة ع- 2     
بخلاف الاتجاه الفقهي السابق،يرى الفقه الغالب خاصة في ايطاليا بضرورة خضوع امتناع المشرع عن        

  .ممارسة اختصاصه التشريعي بتنظيم مسائل معينة ألزمه الدستور بتسويتها للرقابة الدستورية
                                                 

أنظـر علـى سـبيل المثال،أحمـد فتحـي سـرور، يـة للمشـرع؛ لتفاصيل أكثـر حـول رأي الفقـه الدسـتوري مـن رقابـة القاضـي الدسـتوري علـى السـلطة التقدير  -1
 .115.؛عيد أحمد الغفلول،المرجع السابق،ص 201. الحماية الدستورية للحقوق والحريات،المرجع السابق،ص ص

 .115.أورده، عيد أحمد الغفلول،المرجع السابق،ص -2
محمـــد مـــاهر أبـــو أنظـــر علــى ســـبيل المثال،لتفاصــيل أكثـــر حـــول رأي الفقـــه الدســتوري مـــن رقابـــة القاضـــي الدســـتوري علــى الســـلطة التقديريـــة للمشـــرع ؛ -3

  .79.العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاني،المرجع السابق،ص
4
  .124عي في قضاء المحكمة الدستورية العليا،المرجع السابق،ص رقابة الإغفال التشري الشيمي، الحفيظ انظر،عبد - 
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رسة اختصاصه يعتبر في حد ذاته سلوكا سلبيا منه وينشأ ذلك بأن القول بأن عدم تدخل المشرع لمما      
قاعدة سلبية،وعلى القاضي الدستوري مراقبة هذا السلوك بالاستناد على نصوص الدستور التي تلُزم المشرع 

  .بضرورة التدخل لممارسة اختصاصه الدستوري لتسوية أو تنظيم مسألة معينة
إلى القول بأنه لا يوجد تلازم دائم بين القاعدة  الايطاليوفي هذا  الشأن ذهب جانب من الفقه       

، كما 1والنص،باعتبار أنه توجد قواعد قانونية لا يحملها نص معين كالقاعدة العرفية والمبادئ العامة للقانون
يرى جانب من الفقه الفرنسي المؤيد لرقابة الامتناع التشريعي بأن إعمال فكرة عدم الاختصاص السلبي 

كوجه من أوجه عدم الدستورية من شأنه أن يحافظ على مبدأ تدرج القواعد القانونية التي أقره   للمشرع
،الأمر الذي يترتب عليه إلزام المشرع بضرورة احترام قواعد الاختصاص كما 1958الدستور الفرنسي لعام

  .2حدده الدستور
للمشرع كعيب من العيوب  وفي مصر،لم يتعرض الفقه المصري لفكرة عدم الاختصاص السلبي      

الدستورية،نظرا لأن المؤسس الدستوري المصري قد منح للمشرع ولاية عامة في التشريع دون أية قيود إلا 
أما عن موقف الفقه الدستوري الجزائري ،فقد تأثر بموقف الفقه المقارن حول .القيود التي حددها الدستور

رع،ذلك بأن تمتع المشرع بسلطة تقديرية وهو بصدد مسألة الرقابة على عدم الاختصاص السلبي للمش
وبعد بيان موقف الفقه الدستوري .ممارسة اختصاصه التشريعي لا يمنحه حق الامتناع عن  هذا الاختصاص

حول مدى اعتبار عدم الاختصاص السلبي للمشرع كعيب دستوري لنا أن نتساءل عن موقف القضاء من 
  تلك المسألة؟

  الدستوري من عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرعموقف القاضي -ب     
الحقيقة أن رقابة القاضي الدستوري على عنصر الاختصاص الايجابي لا تثير أية إشكالية،باعتبار أن      

دور القاضي الدستوري ينصب أساسا على التحقق من مدى التزام المشرع بقواعد توزيع الاختصاص كما 
  .تورية القوانين إذا ثبت له بأن المشرع قد تجاوز حدود ولايتهحددها الدستور، ويقضي بعدم دس

                                                 
  .212.عيد أحمد الغفلول،المرجع نفسه،ص أورده،- 1
أول من اتجه إلى اعتبار امتنـاع المشـرع عـن ممارسـة اختصاصـاته يعـد مـن أوجـه عـدم الدسـتورية  في إطـار الرقابـة الـتي يمارسـها الـس   F LUCHAIREويعد الفقيه الفرنسي- 2

ع لامتناعـه عـن ممارسـة مـن المشـر  الدستوري الفرنسي  على دستورية القوانين،ومن ثم وجب تفسير سكوت المشرع عـن تسـوية مسـألة تـدخل في اختصاصـه التشـريعي علـى أنـه سـلوك سـلبي
كمــا أن الرقابـة علــى عـدم اختصــاص المشـرع لا تعتـبر تــدخلا في السـلطة التقديريــة الممنوحـة لــه،إذ أنـه لا ســلطة تقديريـة في الاختصــاص .اختصاصـه الدسـتوري

لقاضي الدستوري و من خـلال فهمـه وتفسـيره المحدد بنص الدستور و إنما يتمثل في التوسع نوعا ما من الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع؛ ذلك بأن ا
لمسـائل لنصوص الدستور يستطيع أن يلزم المشرع بضرورة التدخل وممارسة اختصاصه الدستوري الـذي منحـه لـه الدسـتور ،بـأن لا يتخـذ موقفـا سـلبيا مـن ا

 ؛80.لرقابـة علـى دسـتوريته،الكتاب الثـاني،المرجع السـابق،صمحمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشـريعي وا التي ألزمه المؤسس الدستوري بتسويتها؛ أورده،
 .119.لتفاصيل أكثر؛انظر كذلك،عيد أحمد الغفلول،المرجع السابق،ص ص
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لكن تخلي المشرع وامتناعه عن ممارسة اختصاصه التشريعي الذي منحه له الدستور هو الذي يثير       
إشكالية،الأمر الذي يطرح تساؤلا  فيما إذا كان سكوت المشرع وسكونه عن مباشرة اختصاصه التشريعي 

قواعد الدستور؟أم أن المخالفة تشمل فقط الحالات التي ينظم فيها المشرع المسائل التي يختص يعتبر مخالفة ل
بتنظيمها بصورة ناقصة أو تقتصر فقط على حالات عدم التزامه بحدود التفويض التشريعي،أو حالات 

  إحالة على السلطة التنفيذية لتوضيح وتكملة القوانين؟
وهو بصدد ممارسة الرقابة على دستورية القوانين يستند على أحكام ولما كان القاضي الدستوري       

الدستور،نجد من الدساتير ما تنص صراحة على الرقابة على امتناع المشرع وسكوته عن ممارسة اختصاصه 
وبخلاف ذلك لم يقرر  الدستور .الدستوري كالدستور البرتغالي والدستور اري ودستور جنوب إفريقيا

زائر ومصر ،تنظيما خاصا بالرقابة على عدم الاختصاص السلبي للمشرع،مع العلم بأن القضاء الفرنسي والج
الدستوري الفرنسي والمصري قد استطاع نوعا ما أن يوسع من مجال رقابته على دستورية القوانين،لتمتد  

د الاختصاص كذلك إلى الرقابة على الامتناع التشريعي من خلال مراقبة حالات انتهاك المشرع لقواع
وتجاوز حدود ولايته كما حددها الدستور،وكذا مراقبة حالة إفراط المشرع في تفويض اختصاصه كله أو عدم 

  .1التقيد بحدوده
وحتى يتسنى لنا معرفة موقف القضاء الدستوري من عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع سوف       

،ثم موقف القضاء الدستوري في )1(نتطرق أولا إلى بيان موقف الفقه والقضاء الدستوري الفرنسي والمصري
  ).2(الدستور الجزائري من ذلك

العليا من عيب عدم الاختصاص السلبي موقف المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية -1      
  للمشرع

يعتبر أول الدساتير التي نصت صراحة على رقابة الامتناع 1976الواقع أن الدستور البرتغالي لعام      
من الدستور،على أن حالات 382التشريعي واعتبرته من أوجه عدم الدستورية وفق ما تنص عليه المادة

رع عن تسوية مسألة تدخل ضمن اختصاصه التشريعي،أو أن يكون نفاذ الانتهاك تتحقق عندما يمتنع المش
النص الدستوري مرتبط بصدور النص التشريعي،إضافة إلى ذلك فقد تتضمن القواعد الدستورية قواعد عامة 
أو مبادئ أساسية لا يمكن تطبيقها إلا بعد تدخل المشرع العادي من أجل وضعها موضع التطبيق،بحيث 

كمة الدستورية في هذا الشأن على تحديد حالات الامتناع التشريعي وإبلاغها إلى السلطة يقتصر دور المح
  .2التشريعية المختصة بوجود حالة من حالات الانتهاك لاتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لذلك

                                                 
 .6.انظر،حنفي علي جبالي،الدعوى الدستورية ،المخالفة الشكلية للدستور،المرجع السابق،ص - 1
الـــذي أحــال في هـــذا الشــأن إلى القـــوانين الخاصـــة 1989التشــريعي الدســـتور اــري لعـــام ومــن بـــين الدســاتير الـــتي نصــت صـــراحة علـــى رقابــة الامتنـــاع- 2

في إطـار اختصاصـاا (التي حددت اختصاصات المحكمة حول رقابة الإغفال التشـريعي 05بالمحكمة الدستورية ،وهو ما نصت عليه المادة الأولى منه فقرة
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لنص  قد نص صراحة على رقابة الامتناع التشريعي وفقا1976و إذا كان الدستور البرتغالي لعام      
لم ينص على أن عدم الاختصاص السلبي للمشرع يعد من 1958منه،فإن الدستور الفرنسي لعام382المادة

غير أن .أوجه عدم الدستورية،كما أن تحديد لحظة تدخل المشرع تعد من مظاهر السلطة التقديرية للمشرع
اختصاصه التشريعي يعتبر من  جانب من الفقه الفرنسي كما قلنا سابقا اعتبر أن امتناع المشرع عن ممارسة

أوجه عدم الدستورية،و أن سلطة المشرع التقديرية في اختيار الوقت المناسب لتدخله لا تمنع من مراقبة مدى 
  .1احترامه لمبدأ المشروعية

وتطبيقا لذلك استطاع الس الدستوري الفرنسي أن يخُضع لرقابته حالات امتناع المشرع عن ممارسة       
صه  التشريعي الذي أقره الدستور،والتي يمكن أن تكون في صورة الامتناع التشريعي الكلي أوإفراط اختصا

المشرع في تفويض اختصاصاته للسلطة التنفيذية دون الالتزام بالضوابط الدستورية في ذلك،ومن ذلك ما 
ل القضاء وعدم قابلية قضى به الس الدستوري الفرنسي بعدم دستورية القانون العضوي المتعلق باستقلا

بعدم دستورية قانون المستشارين 1967يناير26،وحكم الس الدستوري الفرنسي في2القضاة للفصل
المقررين الذي أحال على اللائحة لتحديد شروط تعيين هؤلاء القضاة بصورة دائمة،حيث اتجه إلى القول 

تقرير في موضوعات تدخل في مجال بأن المشرع قد تنكر من اختصاصه عندما أحال على اللائحة لل
  .3اختصاص القانون العضوي

فيما يخص الأعمال التي تتعارض مع العضوية 1973ومن ذلك أيضا قراره الصادر في يوليو      
البرلمانية،باعتبار أن إحالة المشرع على مجلسي البرلمان لتحديد السلطة المختصة بالفصل في الطلبات المقدمة 

الأعمال التي تتعارض مع العضوية،في حين أن هذه المسألة تدخل في اختصاص القانون من الأعضاء بشأن 
  .4العضوي

                                                                                                                                                         
ت عــدم الدســتورية الناتجــة عـن الامتنــاع التشــريعي ،فــإذا ثبــت للمحكمــة الدســتورية بعــد إخطارهــا أن اســتنتاج حــالا-5:...تقـوم المحكمــة الدســتورية بــالآتي

ة بضـرورة التـدخل الهيئة التشريعية قد امتنعت عن ممارسة اختصاصاا التشريعية بما يمثل انتهـاك للدسـتور ،فـإن مـن الواجـب عليهـا أن تحـث الهيئـة التشـريعي
 .163ية التي عهد الدستور أمر تنظيمها للمشرع مع تحديد تاريخ معين للقيام بذلك ،الإحالة لممارسة اختصاصاا التشريع

1 -LAUCHAIRE. F,Introduction au colloque ,Conseil constitutionnel et conseil d’Etat ,L.G.D.J , Paris,1988,p.02. 
2 -C.C N°92-305 du 21 février1992 ,Rec ,Journal ,constitutionnel 1958-1993,p.483. 
3 - C.C N°67-31 du 02 Juillet1967 ,Rec ,Journal ,constitutionnel 1958-1993,p.19. 
4 - C.C N°73-31 du 05juiilet1973 ,Rec ,Journal ,constitutionnel 1958-1993,p.135. 

ان علـى الأجهـزة المكلفـة بـإدارة الشـركات الوطنيـة لتحديـد قواعـد تحويـل القطـاع العـام ومن ذلك أيضا حكم في قضية التأمينات عندما أقر بأن إحالة البرلم
  من الدستور  34إلى القطاع الخاص مخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المنصوص عليها في المادة 

-C.C N°81-132 du 16 Janvier1982 ,Rec ,Journal ,constitutionnel 1958-1993,p18. 

بشــأن ضــرورة التــزام المشــرع بتحديــد الجــرائم بصــورة واضــحة تنمــع الســلطة التنفيذيــة مــن التــدخل باعتبــار أن تحديــد  1984يوليــو 26 وحكمــه الصــادر في
مـن الدسـتور ،وكـذلك حكمـه الصــادر في  34الجـرائم و إقـرار العقوبـات المحـددة تـدخل ضـمن مجـال الانفـراد التشـريعي المطلــق للمشـرع تطبيقـا لـنص المـادة 

 .بشأن تحسين وسائل الاتصال للإذاعة والتلفزيون 1985برديسم 13
-C.C N° 84-137  du 26Juillet1984 ,Rec ,Journal ,constitutionnel 1958-1993,p55. 
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أما في مصر،فعلى الرغم من عدم الإقرار صراحة بخضوع امتناع المشرع أو سكوته عن ممارسة       
رية،فإن اختصاصه التشريعي سواء في الدستور القائم أو في الدساتير السابقة كأحد أوجه عدم الدستو 

المحكمة الدستورية استطاعت أن تمد رقابتها لحالات سكوت وامتناع المشرع عن مباشرة اختصاصه التشريعي  
كما حدده الدستور،لاسيما في الحالات التي يعجز فيها المشرع عن تنظيم المسائل التي يعهد الدستور أمر 

صاصه التشريعي على الوجه المبين في تنظيمها وتسويتها بصورة كاملة أو عندما لا يمارس المشرع اخت
  .1الدستور
والملاحظ على المحكمة الدستورية العليا بأا قد تبنت معيارا واسعا بعض الشيء لفكرة السلطة       

التقديرية للمشرع من أجل التمييز بين اال الحقيقي لسلطة المشرع التقديرية التي تجد مجال تطبيقها في 
ن نصوص تفرض على المشرع ضرورة إتباع أسلوب معين لتنظيم أو تسوية مسألة حالات خلو الدستور م

محل التنظيم التشريعي،وبين الحالات التي يتضمن فيها الدستور ما يلُزم المشرع ويقيده بصورة مباشرة أو غير 
ناع مباشرة من أجل التدخل لتنظيم مسائل معينة،وبذلك يمكن التوصل إلى إقرار الرقابة على الامت

  .2التشريعي
ومن أمثلة رقابة المحكمة الدستورية العليا في مصر حول الامتناع التشريعي فيما تعلق بتعديل النصوص        

،والتي تقضي على أن تكون التشريعات 1980من الدستور بعد تعديلها عام02التشريعية التي تخالف المادة
لها بذلك مع أحكام الشريعة التي تصدرها السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية في الأحوال المرخص 

الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع،وهو أمر أثار جدلا واسعا في الفقه المصري من جهة حول مدى اعتبار 
رقابة القاضي الدستوري للتشريعات الصادرة قبل نفاذ هذا الدستور،بمعنى هل تقتصر فقط على التشريعات 

المحكمة الدستورية تمتد إلى كل التشريعات القائمة في الصادرة في ظل هذا الدستور ،أم أا رقابة 
ومن جهة أخرى طبيعة .الدولة،بغض النظر عن أا صدرت في الدستور القائم أو في الدساتير السابقة عليه

                                                 
  .159.انظر ،عيد أحمد الغفلول،المرجع السابق،ص- 1
 النصـوص في ينحصـر اـال هـذا في اختصاصـها" بـأن 15/01/1998المحكمـة الدسـتوري العليـا في مصـر في حكمهـا الصـادر في  ولقـد  قضـت - 2

بمعنـاه  القـانون علـى إلا القضـائية الرقابـة شـأن في  ولايتهـا تنبسـط فـلا أصـدرا، أو أقرـا الـتي الجهـة أو تطبيقهـا نطـاق أو موضـوعها كـان أيـا التشـريعية
 السـلطة أقرـا الـتي الأصـلية بالتشـريعات النصـوص هذه وردت سواء مجردة، عامة مراكز عنها تتولد التي القانونية النصوص إلى منصرفاً باعتباره الموضوعي

 "سـواها عـن تنقـبض وأن ـا، الدسـتور ناطهـا الـتي صـلاحياا حـدود في التنفيذيـة السـلطة تصـدرها الـتي الفرعيـة التشـريعات تضـمنتها التشـريعية، أم
؛انظـر " .الطلـب هـذا بنظـر اختصاصـها بعـدم القضـاء يتعـين ممـا العليـا الدسـتورية المحكمـة ولايـة حـدود مجـاوزة تكـون الرقابـة لهـذه الدسـتور إخضـاع"..وأن

 دسـتورية ق18لسـنة 156رقـم والقضـية 1998/1/15بجلسـة دسـتورية ق27لسـنة188 رقـم حكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا في مصـر في القضـية
  .150.حسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،ص ص.عبد الناصر أبو سهمدانة على التوالي؛أورده،2006/1/6بجلسة
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التزام المشرع في هذا الشأن،أي هل هو التزام قانوني يفرض على المشرع السهر على تصحيح القوانين 
  .1من الدستور،أم أنه مجرد التزام سياسي لا يفرض على المشرع أية مسؤولية قانونية02المخالفة لنص المادة

وبالرغم من عمومية النص الدستوري وعدم تدخل المشرع من أجل تصحيح النصوص التشريعية       
ممارسة المخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية،فإن موقف المحكمة الدستورية العليا اتجاه تقاعس البرلمان عن 

لا شأن أي (اختصاصه التشريعي هو موقف سلبي،حيث ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى القول بأنه
  .2)عن واجباا ولا تفريطها في مسؤوليتها)السلطتين التشريعية والتنفيذية(للمحكمة بتخلي إحداهما

حدده الدستور في كل من  و إذا كان امتناع أو سكوت المشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي كما      
  الدستورين الفرنسي والمصري يعتبر من أوجه عدم الدستورية فما هو الوضع في كل من الدستور الجزائري؟

  موقف المجلس الدستوري الجزائري-2      
الواقع أن الدستور الجزائري يعتمد على نظام الرقابة اللاحقة والسابقة على دستورية القوانين،أي أن       

لس الدستوري يستطيع إلغاء النص القانوني المشمول بالرقابة اللاحقة وإاء وجودها القانوني منذ ثبوت ا
،أو حتى منع صدروه في حالة مخالفته لأحكام الدستور مثلما هو الأمر بالنسبة لرقابة 3مخالفته للدستور

                                                 
؛و كذلك 1971مارس08في 11،ج ر رقم1971مارس06ق دستورية بتاريخ01لسنة03لمعرفة التفاصيل؛حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم- 1

، 1993فبرايـر06ق دسـتورية جلسـة 11لسـنة37والحكم الصادر في القضية رقـم1986مارس01ق دستورية بجلسة05لسنة08حكمها في الدعوى رقم
وفي المقابــل ،فــإن المحكمــة الدســتورية العليــا  قــد وضــعت قيــدا علــى ســلطة المشــرع مضــمونه أن تكــون التشــريعات الــتي .1993فبرايــر18في07ج ر العــدد

مـن الدسـتور ،وهـو مـا قضـت بـه المحكمـة الدسـتورية العليـا في 02أحكـام المـادة متفقـة مـع 1980يصدرها المشرع في تاريخ لاحق للتعـديل الدسـتوري لعـام
حيــث أن الرقابــة القضــائية علــى دســتورية القــوانين واللــوائح تســتهدف أصــلا صــون الدســتور القــائم وتأكيــد احترامــه (1987أفريــل 04حكمهــا الصــادر في

زام سـلطة التشـريع بمـا يـورده الدسـتور في مختلـف نصوصـه مـن ضـوابط وقيـود ،و أضـافت وحمايته من الخروج على أحكام وسبيل هذه الرقابة التحقق من التـ
ئ الشـريعة المحكمة بأن المؤسس الدستوري أتى بقيـد علـى السـلطة المختصـة بالتشـريع قوامـه إلـزام هـذه السـلطة وهـي بصـدد التشـريعات بالالتجـاء إلى مبـاد

حســـين إبـــراهيم .عبـــد الناصـــر أبـــو ســـهمدانة ؛ أورده،1987أفريـــل 14مصـــر في الحكـــم الصـــادر في  الإســـلامية ؛انظـــر،حكم المحكمـــة الدســـتورية العليـــا في
 .98.خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،ص ص

ية ؛أحمــد فتحـــي ســـرور،الحماية الدســـتور 220.انظــر علـــى ســـبيل المثال؛ســامي جمـــال الـــدين، القــانون الدســـتوري والشـــريعة الدســتورية، المرجـــع الســـابق، ص
؛حسين عثمان محمد عثمان،القانون الدستوري،دار المطبوعات 169.؛عيد أحمد الغفلول،المرجع السابق،ص388.للحقوق والحريات، المرجع السابق،ص

  .208.،ص1999الجامعية،الإسكندرية،
 .1997يناير04ق دستورية الصادرة بجلسة 15لسنة 34انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم- 2
؛ولقـــد نصـــت كـــذلك  )1996مـــن الدســـتور الجزائـــري لســـنة 169يقابلهـــا نـــص المـــادة (2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة191انظـــر نـــص  المـــادة- 3

على أن قرار الس الدستوري في هذه الحالة قرار ائي له حجيـة  2000يونيو 28من النظام المحدد لقواعد عمل الس الدستوري الصادر في 49المادة
 28مــن النظــام المحــدد لقواعــد عمــل الــس الدســتوري الصــادر في 49طلقــة في مواجهــة الكافــة وهــو غــير قابــل لأي طعــن ، ولقــد نصــت كــذلك  المــادةم

 .2000يونيو
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من التعديل الدستوري 141ام نص المادةالمطابقة المسبقة للدستور فيما يخص القوانين العضوية تطبيقا لأحك
  .20161لسنة

ذلك بأن القرارات أو الآراء الصادرة عن الس الدستوري في مجال الرقابة على دستورية القوانين منها       
ما يحث المشرع على ضرورة التدخل لممارسة اختصاصه التشريعي باعتبار أن سكوت المشرع أو امتناعه عن 

التشريعي قد يؤدي إلى حدوث فراغ تشريعي أو انتهاك لقواعد الدستور، ومنها ما يفسر مباشرة اختصاصه 
النصوص التشريعية التي وضعها المشرع لتوضيح وسد ما ا من نقص،ومنها ما قضى بعدم مطابقة النص 

بعض  التشريعي لأحكام الدستور،ليتم إلغاء القانون الذي سنه المشرع إلغاءا كليا أو جزئيا أو تعديل
  .2أحكامه أو إعادة صياغتها بصورة تتماشى مع الدستور،أو حتى إضافة أحكام أخرى للنص الأصلي

ولعل من أهم الأساليب التي يعتمد عليها القاضي الدستوري الجزائري في الرقابة على دستورية القوانين       
الإغفال التشريعي للمشرع،وامتناعه  هو أسلوب التحفظات البناءة أو البنائية أو الإنشائية لمواجهة حالات

عن ممارسة اختصاصه التشريعي وحثه على التدخل لتنظيم أو تسوية موضوع أو مسألة معينة تدخل ضمن 
نطاق اختصاصه الدستوري،وذلك من خلال إصدار نوع من الأحكام تسمى بالأحكام التوجيهية أو 

ية اردة أو المحايدة أو رقابة تحفظات التفسير التفسيرية البنائية أو الإنشائية،أو الأحكام التفسير 
المطابق،ويسمى كذلك بإعلان عدم الدستورية أو استنتاجات أو معاينة عدم التطابق مع الدستور،أو 
الاعتماد كذلك على أسلوب التفسير المحايد،وقد يكون التفسير مضيفا كما قد يكون مضيفا أو حكما 

  .3استبداليا
                                                 

توري ؛و إذا كان للمجلس الدسـ)1996من الدستور الجزائري لسنة123يقابلها نص المادة(2016من التعديل الدستوري لسنة142انظر نص المادة- 1
هة أو الهيئة دور مهم في الرقابة على دستورية القوانين ،فإن سلطة البت في موضوع التشريع و إقراره ليست من اختصاص البرلمان وحده،بل قد تساهم الج

خالفـة لأحكـام الدسـتور وتقريـر المكلفة بالرقابة الدستورية كمشرع مساهم في الوظيفة التشريعية،انطلاقا من سـلطة القاضـي الدسـتوري في إلغـاء القـوانين الم
تجـا مـن مطابقته للدستور بالنسبة للقوانين العضوية،فضلا عن سد النقص الذي يعتري النصوص القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور حتى يصـبح من

لاختصـاص السـلبي للمشـرع للرقابـة الناحية العملية،إلى جانب ذلك يمكـن للمجلـس الدسـتوري علـى الـرغم مـن أن الدسـتور لم يـنص علـى خضـوع عـدم  ا
 .الدستورية و أن يواجه حالات سكوت المشرع وامتناعه عن مباشرة اختصاصه التشريعي كما حدده الدستور

حرر  التيفيما يتعلق بالتحفظات  والتفسيرات البناءة يستطيع القاضي الدستوري تصحيح معنى النص محل الرقابة الدستورية دون التغيير في الصياغة  - 2
الرقابــة ــا،وهو مــا يســمى بالتفســير التــوجيهي ،أمــا بالنســبة للحكــم التفســير المضــيف يســتطيع القاضــي الدســتوري وهــو بصــدد مراقبــة الــنص القــانوني محــل 

ون منتجا من الناحية الدستورية دف سد النقص الذي يعتريه إضافة قاعدة أو عدة قواعد قانونية قضائية جديدة إلى النص القانوني محل الرقابة حتى يك
قـانوني محـل العملية ،ومن ثم فإن الدور التفسيري للقاضي الدستوري في هذه الحالة يقتصر فقط علـى مجـرد اسـتنتاج الـنقص أو القصـور إضـافة إلى الـنص ال

انظر،عبـــد الـــرحمن :علـــى دســـتورية القـــوانين الرقابــة الدســـتورية ؛لمعرفـــة التفاصـــيل حـــول الأســـاليب الــتي يعتمـــد عليهـــا القاضـــي الدســـتوري الجزائـــري في الرقابــة
  .215.؛ أحمد فتحي سرور،المرجع السابق،ص113.عزاوي،المرجع السابق،ص

؛حيــــث يعتمــــد القاضــــي الدســــتوري في إصــــدار الحكــــم التفســــيري الاســــتبدالي علــــى آليتــــين أو 315.أنظــــر ،عيــــد أحمــــد الغفلول،المرجــــع الســــابق،ص- 3
قاعدة المخالفة للدستور وسحبها ،بحيث يقوم القاضي الدستوري باستئصال القاعدة أو الجزء المخالف للدستور على مرحلتين،الأولى تتمثل في استنباط ال

ن التفسـير أن يدخل القاضي قاعدة مطابقة للدستور ،أي إحلاله قاعدة جديدة تتوافق مع أحكام الدستور ،الأمر الذي دفع الفقه الفرنسي إلى القـول بـأ
الوسـط بـين الـرفض والـبطلان ،لأنـه يعطـي للـنص التشـريعي محـل الرقابـة الدسـتورية تفسـيرا يعصـمه مـن الـبطلان لعيـب عـدم الدسـتورية  الاستبدالي هـو الحـل
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لأحكام الصادرة عن الس الدستوري الجزائري نجده قد استعمل أسلوب التحفظات وباستقرائنا ل      
عند مراقبة قانون الانتخابات وفي مختلف 1988أوت30التفسيرية منذ نشأته لأول مرة وفي أول قرار له في

سيرية من قراراته المتعلقة بالرقابة حتى يومنا هذا مستعملا كافة أنواع التحفظات،لكن لما للتحفظات التف
أهمية إلا أا تعتبر من أخطر الوسائل التي يملكها القاضي الدستوري،ليس فقط بالتأثير على عمل 

كما يمكن أيضا للقاضي الدستوري في هذا الإطار .1المشرع،بل الحلول محله في ممارسة اختصاصه التشريعي
 حرر ا من خلال استنتاج النقص تصحيح معنى النص القانوني محل الرقابة دون التغيير في الصياغة التي

والقصور في النص القانون محل الرقابة الدستورية،وهو ما يسمى بالتفسير التوجيهي،أو أن يصدر حكما لا 
يقتصر فقط على الاستنتاج أو القصور الذي يعتري مشروع القانون،بل قد يمتد كذلك إلى إضافة قاعدة أو 

                                                                                                                                                         
؛ومن أمثلـة هـذه الأحكـام 280.وما يليها؛احمد فتحي سرور،المرجع السابق،ص139.؛انظر ،محمد فوزي نويجي،التفسير المنشئ للقاضي الدستوري ،ص

باعتبـار أن القضـاء الدسـتوري الايطـالي يعـد السـباق في إصـدار هـذا النـوع مـن الحكـام الاسـتبدالية في حكمهـا –كمة الدسـتورية الايطاليـة ما قضت به المح
 .من قانون الإجراءات الجزائية23حول مدى دستورية الفقرة الأولى من المادة1993الصادر76رقم

ث تقنيـات وهـو بصــدد ممارسـة الرقابـة علــى دسـتورية القـوانين ،وهــي أسـلوب المطابقـة الدســتورية،أو الواقـع أن الـس الدسـتوري الجزائــري قـد عـرف ثــلا- 1
لدســتور أســلوب المطابقــة بــتحفظ أو أســلوب عــدم المطابقــة الدســتورية؛وتعد المــذكرة التفســيرية الــتي قــدمها الــس الدســتوري فيمــا يخــص تفســير أحكــام ا

مجلــس الأمــة المعنيــين الحكــم الوحيــد للمجلــس الدســتوري في هــذا الشــأن مســتندا في تفســيره علــى أحكــام المــادة  المتعلقــة بالتجديــد الجزئــي الأول لأعضــاء
،وذلـك بعـد إخطـاره مـن قبـل رئـيس الجمهوريـة )2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة182يقابلهـا نـص المـادة(1996من الدستور الجزائـري لسـنة163/1

مــن الدسـتور،على أن يبقــى تفســير النصـوص القانونيــة الأخـرى الســارية المفعــول مـن اختصــاص الأحكــام 70دةبصـفته حــامي الدسـتور تطبيقــا لأحكــام المـا
من الدسـتور 02فقرة  152المطروح عليها النزاع وتضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي وتوحيد عملية التفسير تطبيقا لنص المادة

؛ومـــن أمثلـــة مـــا قضـــى بـــه الـــس الدســـتوري في هـــذا الشـــأن رأيـــه )2016مـــن التعـــديل الدســـتوري لســـنة171ص المـــادةيقابلهـــا نـــ(1996الجزائـــري لســـنة
الذي يحدد تنظيم الس الشعبي الـوطني ومجلـس الأمـة وعملهمـا 99/02المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي رقم1999فبراير21المؤرخ في99/08رقم

يطبــق "مــن القــانون العضــوي موضــوع الإخطــار المحــررة كــالآتي 38فيمــا يخــص المــادة "....الحكومــة للدســتور،حيث قضــى  وعلاقتهمــا الوظيفيــة بينهــا وبــين
واعتبـارا أن المشـرع "مـن الدسـتور124إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة للموافقة وفقـا لأحكـام المـادة

من هذا القانون تطبيق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضـها رئـيس الجمهوريـة علـى كـل غرفـة للموافقـة،وفقا 38/01أخذ بمقتضى المادة
،دون أن يحـدد الأوامـر الـتي يعرضـها )2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة142يقابلهـا نـص المـادة(1996من الدسـتور الجزائـري لسـنة124لأحكام المادة
من الدستور لـرئيس الجمهوريـة التشـريع بـأوامر في حالـة 124ة على كل غرفة من البرلمان،اعتبارا أن المؤسس الدستوري رخص بمقتضى المادةرئيس الجمهوري

حـــين  اعتبـــارا أن المؤســـس الدســـتوري.شـــغور الـــس الشـــعبي الـــوطني أو بـــين دورتي البرلمـــان وفي الحالـــة الاســـتثنائية علـــى أن تتخـــذ الأوامـــر في مجلـــس الـــوزراء
مــن الدســتور للأوامــر الــتي يتخــذها رئــيس الجمهوريــة في حالــة شــغور الــس  الشــعبي الــوطني أو بــين دورتي 124مــن المــادة03و02و01خصــص الفقــرات

إلى التمييـز بـين  كالبرلمان ،وخصص الفقـرة الرابعـة مـن نفـس المـادة للأوامـر الـتي يمكـن أن يتخـذها رئـيس الجمهوريـة في الحالـة الاسـتثنائية ،فإنـه مـن وراء ذلـ
واعتبـارا بالنتيجـة أنـه إذا كـان قصـد المشـرع أن يعـرض رئـيس الجمهوريـة الأوامـر .الأوامر التي تعرض على كـل غرفـة مـن البرلمـان و الأوامـر المسـتثناة مـن ذلـك

مــــن 124يكــــون قـــد خــــالف أحكــــام المــــادةمــــن الدســــتور ممـــا في ذلــــك الأوامــــر المتخــــذة في الحالــــة الاســـتثنائية ففــــي هــــذه الحالــــة  124المـــذكورة في المــــادة 
ويتضـــح لنــا بـــأن الـــس الدســتوري في هـــذه الحالـــة قــد أضـــاف قاعـــدة جديــدة إلى قاعـــدة الأوامـــر الــتي تعـــرض علـــى البرلمــان للمناقشـــة والموافقـــة ."الدســتور

اءات علـى أسـاس أن المؤسـس الدسـتوري قـد ميـز بـين عليها،باعتبار أن الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في الظـروف الاسـتثنائية لا تخضـع لهـذه الإجـر 
من الدستور،ذلك بأن الفقه قد انتقد موقف القاضي الدستوري في هذه الحالـة معتـبرا 124الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة

 .52.،ص15،العدد2005،مجلة الفكر البرلماني،نوفمبرإياه غرفة تشريعية ثالثة موازية؛انظر،خالد ذهبية ،أساليب عمل  الس الدستوري
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القانوني محل الرقابة الدستورية،وهو ما يجعلنا نتوصل إلى أن القاضي  قواعد قانونية قضائية جديدة إلى النص
  .الدستوري أصبح يساهم جنبا إلى جنب مع المشرع في وضع القواعد القانونية العامة واردة

وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأنه على الرغم من عدم اتفاق فقه القانون الدستوري وقضاؤه حول       
والتباين بين النظم  ضوع امتناع أو سكوت المشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي للرقابة الدستوريةمسألة خ

الدستورية حول رقابة الامتناع التشريعي،إلا أن الرقابة على عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع ضرورية 
لتشريعي كما حدده لإلزام المشرع بالتدخل لتنظيم وتسوية المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصه ا

  .الدستور
ذلك بأن تمتع المشرع بالسلطة التقديرية لا يمنع من إخضاع السلوك السلبي للمشرع سواء من خلال       

امتناع هذا الأخير،أو سكوته عن ممارسة اختصاصه التشريعي،أو الإفراط في عمومية النصوص التشريعية 
دقائق الأمور،أو تجاوزه لحدود التفويض التشريعي وعدم  والإحالة على السلطة التنفيذية لاستكمال ووضع

  .1التزامه بالضوابط الدستورية في هذا الشأن
ومما تقدم،نخلص بأن دور القاضي الدستوري في الرقابة على عنصر الاختصاص يشمل الرقابة على       

لى مراقبة حالات حالات تجاوز المشرع لقواعد الاختصاص الايجابي بمختلف صوره،كما يشمل كذلك ع
أي أن القاضي الدستوري يراقب مدى التزام المشرع بقواعد الاختصاص  .عدم الاختصاص السلبي للمشرع

كما حددها الدستور،كما يراقب كذلك حالات امتناع أو سكوت المشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي 
  .بتنظيم موضوع أو مسألة ألزمه الدستور بتسويتها 

دور القاضي الدستوري في الرقابة على عيب عدم الاختصاص السلبي لنا أن نتساءل عن وبعد بيان       
دور القاضي الدستوري في الرقابة على عيب الشكل والإجراءات،باعتبار أن كل من عنصري الاختصاص 

  والشكل والإجراءات يشكلان معا عناصر المشروعية الخارجية للقانون؟
  المطلب الثاني 

  لدستوري في الرقابة على عيب الشكل والإجراءاترقابة القاضي ا
المستقر عليه في الفقه والقضاء الإداريين فيما يخص قواعد الشكل والإجراءات بأنه لا يكفي أن       

،بل يجب أن يصدر القرار )عضويا،موضوعيا،شخصيا،مكانيا(يصدر التعبير عن إرادة الإدارة من جهة مختصة
 .2ل والإجراءات التي فرضها القانون الإداري صحيحا من حيث الشك

                                                 
عبـــد ايـــد إبـــراهيم سليم،الســـلطة ؛83محمـــد مـــاهر أبـــو العينين،الانحـــراف التشـــريعي والرقابـــة علـــى دســـتوريته،الكتاب الثـــاني،المرجع الســـابق،صانظـــر، -1

 .587.التقديرية للمشرع،المرجع السابق،ص

ســـامي جمـــال الدين،قضـــاء الملائمـــة ؛340.،ص2007دعـــوى الإلغـــاء،دار العلـــوم للنشـــر والتوزيـــع،الجزائر،.الإداريانظر،محمـــد الصـــغير بعلي،القضـــاء 2-
 .135.والسلطة  التقديرية للإدارة،المرجع السابق،ص ص
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كما لا يكفي لصحة التشريع أن يصدر عن الجهة التي أوكل لها الدستور سلطة سن التشريع،بل يجب        
على المشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريع أن يلتزم بالقواعد الشكلية والإجرائية المنصوص عليها في 

ت تكون غير دستورية،وعلى ذلك بأن التشريعات الصادرة بالمخالفة لقواعد الشكل والإجراءا.الدستور
  .القاضي الدستوري أن يراقب مدى التزام المشرع بقواعد الشكل والإجراءات كما حددها الدستور

أما موقف الفقه والقضاء الدستوريين حول مسألة التمييز بين قواعد الشكل و الإجراءات بالنسبة       
نحو التمييز بين قواعد الشكل والإجراءات بين  للتشريع،فقد انقسم بين اتجاهين،حيث اتجه جانب من الفقه

ما هو جوهري منها يترتب عليه بطلان التشريع،في حين لا يترتب على مخالفة قواعد الشكل والإجراءات 
أما الاتجاه الآخر من الفقه فقد اتجه نحو اعتبار أن قواعد الشكل والإجراءات .غير الجوهرية بطلان التشريع

ستور في مجملها تعتبر جوهرية،ويترتب على مخالفتها عدم دستورية التشريع لعيب في المنصوص عليها في الد
الشكل والإجراءات ولا مجال للمقارنة بين ما استقر عليه كل من الفقه الإداري وقضاؤه حول أهمية التمييز 

  .1بين القواعد الشكلية والإجرائية الجوهرية وغير الجوهرية
ذلك بأن عيب الشكل والإجراءات يتحقق في الحالة التي لا يلتزم فيها المشرع بقواعد الشكل       

والإجراءات التي يتطلبها الدستور لصحة التشريع،الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن حالات تجاوز المشرع 
  لقواعد الشكل والإجراءات،ودور القاضي الدستوري في الرقابة على ذلك ؟

وحتى يتسنى لنا معرفة دور القاضي الدستوري في الرقابة على عيب الشكل والإجراءات التي تلحق       
،ثم )الفرع الأول(بالتشريع سوف نتطرق أولا إلى بيان عيب الشكل والإجراءات كأحد أوجه عدم الدستورية

  ).ثانيالفرع ال(رقابة القاضي الدستوري على مخالفة المشرع لقواعد الشكل والإجراءات
  الفرع الأول

  عيب الشكل والإجراءات كأحد أوجه عدم الدستورية
ولما كان دور القاضي الدستوري في الرقابة على عيب الاختصاص ينصب حول مراقبة مدى التزام       

المشرع بالقواعد الخاصة بالاختصاص كما حددها الدستور، وكذلك الرقابة على السلوك السلبي للمشرع 
  .كوته عن ممارسة اختصاصه لتسوية أو تنظيم مسألة ألزمه الدستور بتسويتهالامتناعه وس

فإن عيب الشكل والإجراءات بالنسبة للتشريع يتحقق في الحالة التي يخالف فيها المشرع القواعد       
 الشكلية والإجرائية التي يتطلبها الدستور لصحة التشريع،وحتى يكون التشريع دستوريا يجب أن يكون قد

التي أوجبها الدستور لذلك،وأهم هذه القواعد الشكلية لصحة التشريع الإجراءات  استوفى القواعد الشكلية
                                                 

؛انظر،عبـد الـرزاق أحمـد  عموقف الفقه والقضاء الدستوريين حول مسألة التمييز بـين قواعـد الشـكل و الإجـراءات بالنسـبة للتشـري لتفاصيل أكثر حول -1
عبد ايــــد إبــــراهيم سليم،الســــلطة التقديريــــة للمشــــرع،المرجع الســــابق، الســــنهوري،مخالفة التشــــريع بالدســــتور والانحــــراف في اســــتعمال الســــلطة التشــــريعية؛

  .595.ص
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ذلك بأن الأثر الذي يترتب على عدم مراعاة المشرع .الواجب إتباعها لاستصدار القانون من طرف المشرع
وري أن يراقب مدى التزام المشرع لهذه القواعد الشكلية والإجرائية هو بطلان التشريع،وعلى القاضي الدست

  . 1بقواعد الشكل والإجراءات
ومن ثم،فإن صدور التشريع من قبل المشرع دون مراعاة الشكل الذي حدده الدستور وعدم إتباع       

الإجراءات المقررة دستورا أو مخالفة لها يضفي على هذا التشريع الطابع غير الدستوري لعيب الشكل 
قواعد الشكلية التي حددها الدستور تعتبر في حد ذاا ضمانات للسلطة التشريعية تمنعها والإجراءات،لأن ال

من التسرع وحملها على التروي والتفكير في سن التشريع،ومن ناحية أخرى تحقق ضمانات للأفراد ضد 
  .2احتمالات إساءة استعمال السلطة التشريعية

حد أوجه عدم الدستورية التي تلحق بالتشريع من ومن أجل معرفة عيب الشكل والإجراءات كأ      
حتى يتسنى لنا بيان )أولا(الناحية الشكلية سوف نتطرق أولا إلى تحديد مفهوم عيب الشكل والإجراءات

حالات تجاوز المشرع لقواعد الشكل والإجراءات،وكذا معرفة موقف الفقه والقضاء الدستوريين من التمييز 
  ).ثانيا(رائية الجوهرية وغير الجوهريةبين القواعد الشكلية والإج

  مفهوم عيب الشكل والإجراءات بالنسبة للتشريع:أولا      
تقوم قواعد الشكل والإجراءات في اال الدستوري على التزام المشرع بالقواعد الشكلية والإجرائية       

ضمن اختصاصه الدستوري الذي التي يتطلبها الدستور وضرورة التقيد ا لتسوية أو تنظيم مسألة تدخل 
أوكله له الدستور،ذلك بأن عيب الشكل والإجراءات يتحقق في حالة مخالفة التشريع للقواعد الشكلية 
والإجرائية التي حددها الدستور،والتي يتعين على سلطة التشريع مراعاا في سن تشريعاا،وعلى القاضي 

والإجرائية التحقق مما إذا كان التشريع محل الطعن  الدستوري وهو بصدد رقابته على العيوب الشكلية
  .3الدستوري قد تم إعداده وإقراره طبقا للإجراءات الشكلية والإجرائية التي يتطلبها الدستور أم لا

ولتحديد مفهوم عيب الشكل والإجراءات في اال الدستوري سوف نحاول الوقوف على مدى أهمية       
  ). ب(،ثم تعريف عيب الشكل والإجراءات بالنسبة للتشريع)أ(ال الدستوريالشكلية الدستورية في ا

  
  

                                                 
خالـد سـيد محمـد حماد،حـدود الرقابـة القضـائية  ؛441.انظر،عادل الطبطبائي،الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضـائية،المرجع السـابق،ص-1

 .338.على سلطة الإدارة التقديرية،المرجع السابق،ص
محمــد مــاهر أبــو العينين،الانحــراف ؛52.انظر،عبــد المــنعم عبــد الحميــد إبــراهيم شــرف،المعالجة القضــائية والسياســية للانحــراف التشــريعي،المرجع الســابق،ص-2

 .91.دستوريته،الكتاب الأول،المرجع السابق،صالتشريعي والرقابة على 
عبــد الــرزاق الســنهوري،مخالفة التشــريع للدســتور والانحــراف في اســتعمال الســلطة التشــريعية، ؛595.عبــد ايــد إبــراهيم ســليم،المرجع الســابق،صانظر،-3

  .32.المرجع السابق،ص ص
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  مدى أهمية الشكلية الدستورية-أ     
للشكلية في القانون عدم معاني،فهي المظهر أو الصورة الخارجية التي يظهر فيها مضمون التشريع الذي      

لية عنصر من عناصر المشروعية الخارجية الذي يتخذ شكل قاعدة قانونية أو مبدأ قانوني،كما يقصد بالشك
يشترط القانون إضافته إلى حالة مادية أو واقعة قانونية حتى تنتج آثارها،سواء كان هذا الأثر التزام قانوني أو 
إنشاء حق من الحقوق أو تعديله أو إلغائه،كاشتراط إصدار التشريع من قبل رئيس الجمهورية ونشره في 

  .ن أجل نفاذهالجريدة الرسمية م
ويقصد بالشكلية الدستورية مجموعة القواعد الشكلية والإجرائية التي يتطلبها الدستور لصحة التشريع       

في جميع المراحل التي تمر ا عملية سّن التشريع حتى يكون التشريع دستوريا،ومن أمثلة القواعد الشكلية 
اد البرلمان،والجهة التي لها الحق في المبادرة بالتشريع ضرورة والإجرائية التي يتطلبها الدستور تحقق نصاب انعق

إدراج مشاريع أو اقتراحات القوانين في جدول الأعمال قبل المناقشة،وكذلك صدور التشريع بموافقة الأغلبية 
  . 1البرلمانية التي حددها الدستور

ل التشريع هو الإعلان عن سلامة النص ذلك بأن الغاية من مراعاة القواعد الشكلية والإجرائية في مجا      
التشريعي وإثبات مدى احترام المشرع والتزامه بالشروط الشكلية والإجرائية التي حددها الدستور لسن 
التشريع،باعتبار أن عنصر الشكل والإجراءات كأحد عناصر المشروعية الخارجية في القانون هو المظهر 

  .المادي الذي تظهر فيه إرادة الشعب
فالغاية مثلا من اشتراط تقديم الاقتراح من قبل عدد من النواب هي التأكد من أهمية وجدية هذا      

الاقتراح الذي تأخذ عملية دراسته وقتا هاما،والهدف كذلك من مبادرة الحكومة بمشاريع القوانين بحجة أا 
قد تبدو الشكلية الدستورية كذلك الأكثر احتكاكا بالجمهور والأقدر على تلبية حاجيام المستمرة؛كما 

مظهر من مظاهر الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كاشتراط وجوب إصدار التشريع من قبل 
رئيس الجمهورية من أجل نفاذه بما يتيح لهذا الأخير حق الاعتراض على النص الذي وافق عليه البرلمان 

من الدستور الفرنسي 15المادة(نفاذه مرتبطة بإقراره من قبل أغلبية خاصةبطلب قراءة ثانية،وتجعل إمكانية 
من الدستور المصري 123،المادة2016لسنة من التعديل الدستوري145،المادة1958لعام
  .2)2014لسنة

والهدف كذلك من ضرورة إدراج الأعمال التشريعية في جدول أعمال قبل دراستها ومناقشتها هو       
ونظرا لما للقواعد .مسائل تشريعية جوهرية وهامة في غياب عدد مؤثر من أعضاء البرلمانتفادي مناقشة 

                                                 
 .352.السابق،صانظر،عبد المنصف عبد الفتاح محمد إدريس،المرجع -1
مـن الدسـتور الجزائـري 127يقابلهـا نـص المـادة(2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة145،والمـادة1958من الدستور الفرنسـي لعـام15انظر نص المادة-2

 .2014من الدستور المصري لسنة123،والمادة)1996لسنة
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الشكلية والإجرائية المتعلقة بالتشريع من أهمية،فإن عدم احترام المشرع لقواعد الشكل والإجراءات يعتبر 
كل والإجراءات مخالفة دستورية يترتب عليها بطلان التشريع،الأمر الذي يستوجب علينا تعريف عيب الش

  .بالنسبة للتشريع
  تعريف عيب الشكل والإجراءات بالنسبة للتشريع-ب     
تشمل الشكلية الدستورية مجموعة القواعد الشكلية والإجرائية التي يتطلبها الدستور ويتقيد ا المشرع      

ضرورة إتباع وهو بصدد سن التشريع،ذلك بأن الدساتير عادة ما تستوجب لصحة عملية سن التشريع 
ومراعاة مجموعة من القواعد الشكلية والإجرائية التي حددها الدستور حتى يكون التشريع دستوريا،فإذا 

  .1أصدر المشرع تشريعا بالمخالفة لتلك القواعد يكون التشريع غير دستوريا لعيب في الشكل والإجراءات
يعتبر أحسن مثال للمقارنة لتعريف عيب ولعل تعريف الشكل والإجراءات بالنسبة للقرار الإداري      

الشكل والإجراءات الذي يلحق التشريع،حيث عرف جانب من الفقه الإداري عيب الشكل والإجراءات 
بالنسبة للقرار الإداري بأنه عدم احترام القواعد الشكلية والإدارية المحددة لإصدار القرارات الإدارية في 

  .2همال تلك القواعد بصورة كلية أو بمخالفتها جزئياالقوانين واللوائح،سواء كان هذا بإ
وقد عرفه جانب آخر من الفقه بأنه عدم التزام الجهات الإدارية بالقواعد الشكلية التي أوجبتها       

القوانين واللوائح لإصدار القرارات الإدارية،كما يقصد بعيب الشكل والإجراءات بالنسبة للقرار الإداري 
ة القواعد والإجراءات الشكلية الواجب إتباعها في القرار الإداري أو هو صدور القرار بأن مل الإدار 

  .3الإداري بطريقة مخالفة للإجراءات التي حددها المشرع في القانون
ومن خلال التعريفات السابقة يتضح لنا بأن عيب الشكل والإجراءات الذي يلحق بالقرار الإداري       

ارة للقواعد الشكلية والإجرائية التي قررها القانون بمناسبة إصدارها لقراراا سواء  يحدث عند مخالفة الإد
  .4كانت هذه المخالفة كلية أو جزئية
                                                 

 .321.،ص1995كندرية،انظر،ماجد راغب الحلو،القانون الدستوري ،دار المطبوعات الجامعية،الإس- 1
 ؛132.سامي جمال الدين ،قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة،المرجع السابق،صانظر،  - 2

- AUBY .D,Traité de contentieux administratif, Tome 2,2 ème édition, Paris ,p.287. 
 .11.،ص ص2005النهضة العربية،مصر،انظر،محمد أنس قاسم جعفر،القرارات الإدارية،الطبعة الثانية،دار  3
ب مع العلم بأن كل من الفقه الإداري الحديث وقضاء مجلس الدولة الفرنسي قـد فـرق بـين عنصـري الشـكل والإجـراءات ،فالشـكل هـو الصـورة الـتي يجـ-4

وهر القرار ،أما الإجراءات فهي الخطوات التي يجـب أن يفرغ فيها القرار عند إصداره،أي الصورة التي يجب أن تتم ا عملية التعبير عن الإرادة التي هي ج
الأصل أنه يحق للسلطة الإداريـة إصـدار .أن يمر ا القرار الإداري في مرحلة إعداده وقبل صدروه بصفة ائية كإجراء التحقيق مثلا قبل توقيع عقوبة معينة

ادامــت تلــك الإرادة تتجــه نحــو إحــداث أثــر قــانوني ،وبــذلك فقــد يأخــذ القــرار قــرارات إداريــة بالشــكل الــذي تــتمكن بواســطته مــن إظهــار إرادــا الملزمــة م
بـاع شـكل الإداري شكلا إيجابيـا وصـريحا،كما قـد يكـون سـلبيا أو بالامتنـاع،غير أنـه يـرد علـى هـذا الأصـل العديـد مـن الاسـتثناءات الـتي تشـترط وجـوب إت

بناء على نص معين في التشريع أو بنـاء علـى مبـدأ قـانوني عام،وهـذه الشـكليات تتمثـل  معين أو إجراءات محددة من أجل استصدار القرار الإداري،وذلك
فـإذا تجاهلـت الإدارة الشـكل .في ضرورة إتباع الإدارة لإجراءات معينة قبل إصدارها لقرار إداري ما أو أشكال تتعلق بالمظهر الخارجي للقرار لحظـة إصـداره

بة لــبعض القــرارات الإداريــة كانــت مشــوبة بعيــب الشــكل والإجــراءات،ويمكن بــذلك الطعــن فيهــا بالإلغــاء بســبب أو الإجــراءات الــتي تطلبهــا القــانون بالنســ
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وإذا انتقلنا إلى اال الدستوري نجد أن الشكلية الدستورية تشمل مجموعة القواعد الشكلية والإجرائية       
ذلك بأن .يد ا المشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه بسن التشريعالتي يتطلبها الدستور لصحة التشريع،ويتق

الدساتير عادة ما توجب لصحة عملية سن التشريع ضرورة إتباع ومراعاة مجموعة من القواعد الشكلية 
والإجرائية التي حددها الدستور حتى يكون التشريع دستوريا،فإذا أصدر المشرع تشريعا يخالف تلك القواعد 

 .ع غير دستوريا لعيب في الشكل والإجراءاتيكون التشري
وعليه،فإن المقصود بعيب الشكل والإجراءات هو مخالفة القانون للقواعد الدستورية من حيث المظهر       

الخارجي والإجراءات التي يجب مراعاا عند إصدار التشريع،كما قد يقصد ا أيضا مخالفة النص التشريعي 
يتطلبها الدستور لسن التشريعات البرلمانية أو ما كان مرتبطا بالقواعد التي يتطلبها للقواعد الإجرائية التي 

  .1الدستور لممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه التشريعي
ومن ثم يتحقق عيب الشكل والإجراءات بالنسبة للقانون في حالة عدم التزام المشرع أو تقيده بكل       

قواعد الشكل والإجراءات باعتبار أن كل قيد إجرائي يعد ملزما بذاته،وفي جميع المراحل التي تمر ا عملية 
لرسمية إجراءا ضروريا ومن موجبات نفاذ سن التشريع،فمثلا يعتبر كل من إصدار القانون ونشره في الجريدة ا

وسريان القانون ويرتبط بوجودهما،وهو الأمر الذي قضت به المحكمة الدستورية العليا في مصر في حكمها 
  .20072جانفي 14بتاريخ220،والقضية رقم1998جانفي03بتاريخ36الصادر في القضية رقم

                                                                                                                                                         
خالد سيد محمد حماد،حدود الرقابة القضائية على سـلطة الإدارة التقديريـة ،دراسـة مقارنة،الطبعـة الثانيـة، دار النهضـة العربيـة، مصـر،  نظر،تجاوز السلطة؛ا

محمد الصغير بعلي،القضاء الإداري،المرجع ؛133.ال الدين،قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة،المرجع السابق،صسامي جم؛239.،ص ص2013
  .75.،ص2003عمار عوابدي،نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري،دار هومة،الجزائر،؛343.السابق،ص

 .190.التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الأول،المرجع السابق،ص محمد ماهر أبو العينين،الانحرافانظر،-1
مـن المقــرر أن كــل قاعـدة قانونيــة لا يكتمــل في شـأا الأوضــاع الشــكلية (1998جــانفي03بتــاريخ36حكمهـا الصــادر في القضــية رقـمقضـت المحكمــة - 2

دارها وشـروط نفاذهـا ،إنمـا تفقـد مقوماـا باعتبارهـا كـذلك ،فـلا يسـتقيم بنياـا وكـان التي تطلبها الدستور فيها كذلك المتعلقة باقتراحهـا أو إقرارهـا أو إصـ
ية مباشرا لسلطتها تطبيقها في شأن المشمولين بحكمها مع افتقارها لقواليبها الشكلية لا تلتئم ومفهوم الدولة القانونية التي لا يتصور وجودها ولا مشروع

؛انظـــر حكــم المحكمــة الدســـتورية العليــا في مصــر في القضـــية ....)يهــا باعتبـــاره قيــدا علــى كـــل تصــرفاا و أعمالهــا بعيــدا عــن خضــوعها للقـــانون وسمــوه عل
؛ولقــد 249.،أحمــد فتحــي ســرور،الحماية الدســتورية للحقــوق والحريــات،المرجع الســابق، ص؛أورده1998-01-03ق دســتورية بتــاريخ18لســنة36رقــم

وحيـث إن مـن المقـرر أن كـل قاعـدة "....بقولهـا2007جـانفي14ق دستورية بتـاريخ26لسنة220في القضية رقمقضت المحكمة الدستورية العليا في مصر 
شان المشمولين قانونية لا يكتمل في شأا الأوضاع الشكلية التي تطلبها الدستور في شأا؛لا تفقد مقوماا باعتبارها كذلك فحسب،بل إن تطبيقها في 

الأوضــاع،لا يــتلاءم ومفهــوم الدولــة القانونيــة الــتي لا يتصــور وجودهــا ولا مشــروعية مباشــرا لســلطاا إلا بخضــوعها للقــانون بأحكامهـا ؛مــع افتقارهــا لهــذه 
مـــتى كـــان ذلك؛فـــإن تطبيـــق القـــرار المطعـــون فيـــه قبـــل نشـــره في الوقـــائع المصـــرية،بالمخالفة لحكـــم .وسمـــو عليهـــا باعتبـــاره قيـــدا علـــى كـــل تصـــرفاا وأعمالهـــا

،يزيـل عـن القواعـد القانونيـة الـتي تضـمنها صـفتها الإلزاميـة فـلا يكـون لهـا قانونـا مـن وجـود متعينـا 1967لسـنة901ن قـرار رئـيس الجمهوريـة رقـممـ03المادة
مــــن الدســــتور،فلهذه الأســــباب حكمــــت المحكمــــة بعــــدم دســــتورية قــــرار وزيــــر التربيــــة )64،65،188(القضــــاء بعــــدم دســــتوريته  لمخالفتــــه أحكــــام المــــواد

حسـين .عبد الناصر أبو سـهمدانة ؛2007جانفي14ق دستورية بتاريخ26لسنة220المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم حكم..."موالتعلي
 .30.إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،ص ص
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ق عيب الشكل والإجراءات في حالة مخالفة القواعد وبالرجوع إلى الدستورين الجزائري والمصري يتحق      
الشكلية والإجرائية المتعلقة بالقوانين واللوائح دون أن تمتد إلى الإجراءات الخاصة بوضع الدستور أو إصداره 
تأسيسا على مبدأ سمو الدستور،أساس ومصدر كل سلطة ومرجعا للرقابة الدستورية،مع العلم بأن الس 

  .ي قد وسع من رقابته لتمتد كذلك إلى الرقابة على القوانين الاستفتائيةالدستوري الفرنس
وبعد بيان مدى أهمية الشكلية الدستورية وغايتها،وكذلك محاولة تعريف عيب الشكل والإجراءات       

بالنسبة للتشريع سوف نحاول التطرق إلى عرض القواعد الدستورية المحددة للقواعد الشكلية والإجرائية 
لازمة لسن التشريع،وموقف الفقه والقضاء الدستوريين من التمييز بين القواعد الشكلية والإجرائية الجوهرية ال

  .وغير الجوهرية
القواعد الشكلية والإجرائية اللازمة لسن التشريع المنصوص عليها في الدستور وموقف :ثانيا     

 الفقه والقضاء الدستوريين من التمييز بينها 
كان عنصر الشكل والإجراءات في نطاق القانون الدستوري هو مجموعة القواعد الشكلية والإجرائية   لما      

التي يجب مراعاا لإصدار التشريع والمنصوص عليها في الدستور،وحتى يكون التشريع دستوريا يجب أن 
ى أن مخالفة أحكام يصدر وفقا للقواعد الشكلية والإجرائية التي يتطلبها الدستور لصحة التشريعات،عل

  .الدستور يترتب عليها عدم دستورية التشريعات في هذه الحالة لعيب الشكل والإجراءات
وقبل معرفة موقف الفقه والقضاء الدستوريين من مسألة التمييز بين القواعد الشكلية والإجرائية       

الإجرائية اللازمة لسن التشريع ،يتوجب علينا أولا عرض القواعد الشكلية و )ب(الجوهرية وغير الجوهرية
  ).أ(المنصوص عليها في الدستور

  القواعد الشكلية والإجرائية اللازمة لسن التشريع المنصوص عليها في الدستور- أ    
من التعديل الدستوري 131لعل من أهم القواعد الدستورية المتعلقة بسن التشريع ما نصت عليه المادة     
ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل .الس الشعبي الوطني للفترة التشريعيةينتخب رئيس «20161لسنة

أعلاه بالنسبة لانتخاب 131ذلك بأن القيود الشكلية التي حددا المادة » .تجديد جزئي لتشكيلة الس
ا وتعيين كل من رئيس الس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة،فالأول يتم انتخابه للفترة التشريعية،أم

من 131و119الثاني ينتخب بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة مجلس الأمة وفق ما تنص عليه المادتين
أن جلسات  على1958من الدستور الفرنسي لعام33وتنص المادة.20162التعديل الدستوري لسنة

                                                 
1
 . 1996من الدستور الجزائري لسنة114يقابلها نص المادة- 

  .1996من الدستور الجزائري لسنة114و102يقابلها على التوالي نص المادتين- 2
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لب جمعيتي البرلمان عمومية ،كما يمكن لكل من السين عقد جلسات سرية بطلب من الوزير الأول أو بط
  . 1من عشر أعضائه

وتدون .جلسات البرلمان علانية« على أن20162من التعديل الدستوري لسنة133كما تنص المادة       
  .مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي حددها القانون العضوي

ة يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسهما أو من أغلبي
 2014من الدستور المصري لسنة120،والمادة » أعضائهما الحاضرين،أو بطلب من الوزير الأول

ويجوز انعقاد الس في جلسة سرية،بناء على طلب رئيس الجمهورية،أو .جلسات مجلس النواب علنية« 
البرلمان فالأصل في جلسات  » ..رئيس مجلس الوزراء،أو رئيس الس،أو عشرين من أعضائه على الأقل

  .العلنية،غير أنه يجوز عقد جلسات سرية وفقا للشروط الخاصة التي حددها الدستور لذلك
كما لا يكون انعقاد الس التشريعي صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وفق ما تنص عليه        
ه،إلا بحضور لا يكون انعقاد الس صحيحا،ولا تتخذ قرارات« 2014من الدستور المصري لسنة121المادة

رئيس « ،ويشترط في صحة المبادرة التشريعية أن تكون مقدمة من السلطة التنفيذية » ..أغلبية أعضائه
من التعديل 136وهو ما نصت عليه المواد»الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة أو مجلس الوزراء

من الدستور الفرنسي 39المادة،و 20144من الدستور المصري لسنة122والمادة2016،3الدستوري لسنة
  .19585لعام

ولقد وضع الدستور كذلك شروطا شكلية وإجرائية لاجتماع البرلمان في الدورة غير العادية،حيث يكون      
،أو )رئيس الوزراء(بناء على طلب رئيس الجمهورية أو باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من الوزير الأول

من 2فقرة135ي أعضاء الس الشعبي الوطني وفق ما تنص عليه المادةثلث(بطلب من أعضاء البرلمان
من 29،أو بطلب من أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية وفق ما تنص عليه المادة2016التعديل الدستوري لسنة

                                                 
 :على ما يلي1958من الدستور الفرنسي لعام33تنص المادة - 1

     «  Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal 
officiel. 
     Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d’un dixième de ses 
membres. » 

2
 .1996من الدستور الجزائري لسنة116يقابلها نص المادة- 

 .1996لسنة من الدستور الجزائري 119يقابلها نص المادة (2016من التعديل الدستوري لسنة136انظر نص المادة- 3
 .2014من الدستور المصري لسنة 122انظر نص المادة - 4
 .1958من الدستور الفرنسي لعام  39انظر نص المادة - 5



   

    312     
 

من 116،أو عشر أعضاء مجلس النواب على الأقل وفق ما تنص عليه المادة1958الدستور الفرنسي لعام
  .1 )2014ري لسنةالدستور  المص

كذلك يشترط في اقتراح القانون المقدم من أعضاء البرلمان أن لا يؤدي إلى الإخلال بالتوازنات المالية        
من التعديل الدستوري 138للدولة التي تم ضبطها في ميزانية الدولة،وهو ما نصت عليه كل من المادة

  . 20142ور المصري لسنةمن الدست124،والمادة1958من الدستور الفرنسي لعام40،والمادة2016لسنة
على أن يكون مشروع أو اقتراح قانون 2016من التعديل الدستوري لسنة138الماد ولقد اشترطت     

موضوع المناقشة من طرف الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي،وأن يصادق عليه الس الشعبي 
ى النص الذي صوت عليه الس الشعبي الوطني الوطني بأغلبية أعضائه الحاضرين،ويصادق مجلس الأمة عل

بأغلبية أعضائه الحاضرين،أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية،ذلك بأنه يترتب على مخالفة 
  .3قاعدة إجرائية دستورية بطلان التشريع لعيب في الشكل والإجراءات

قواعد الشكلية والإجرائية اللازمة لإصدار التشريع ما كذلك من بين النصوص الدستورية التي تحدد ال       
يمكن لرئيس الجمهورية أن يطلب إجراء « 20164من التعديل الدستوري لسنة145نصت عليه المادة

وفي هذه الحالة لا .يوما الموالية لتاريخ إقراره)30(مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين
أي أنه لا » .أعضاء الس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة)2/3(إلا بأغلبية ثلثي يتم إقرار القانون

يجوز استصدار قانون وافق عليه البرلمان واعترض عليه رئيس الجمهورية بطلب قراءة ثانية إلا بعد إقراره 
  .5بأغلبية ثلثي أعضاء الس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة

لرئيس الجمهورية  «2014من الدستور المصري لسنة123الذي نصت عليه المادةوهو نفس الأمر       
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، .حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها

بر قانونا رده إليه خلال ثلاثين يوما من إبلاغ الس إياه ،فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعُت
  » .وإذا رُد في الميعاد المتقدم إلى الس،و أقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه،اعُتبر قانونا وأُصدر.وأصدر

                                                 
مـن 29،والمـادة1996مـن الدسـتور الجزائـري لسـنة02فقـرة 118يقابلهـا نـص المـادة (2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة2فقـرة135انظر نص المـادة- 1

 .2014من الدستور المصري لسنة116،والمادة 1958لعامالدستور الفرنسي 
من الدستور الفرنسي 40،والمادة)1996من الدستور الجزائري لسنة120يقابلها نص المادة(2016من التعديل الدستوري لسنة138نص المادة  انظر-2

 .2014من الدستور المصري لسنة 124،والمادة1958لعام
 .1996من الدستور الجزائري لسنة120يقابلها نص المادة2016ستوري لسنةمن التعديل الد138انظر نص المادة-3
 .1996من الدستور الجزائري لسنة127يقابلها نص المادة- 4
ل يها هذا الأجإذا كان المؤسس الدستوري قد حدد أجل إصدار القوانين التي وافق عليها البرلمان بثلاثين يوما ،لنا أن نتساءل عن الحالة التي ينقضي ف-5

لا،مثلمـا هـو الأمـر  دون أن يصدر رئيس الجمهورية تلك القوانين،بمعنى ما هي النهاية التي تؤول إليها هذه القوانين،هل يعتبر كأنه ويصدر بقوة القانون أم 
القــانون الــذي وافــق عليــه بأنــه إذا لم يصــدر رئــيس الجمهوريــة في الميعــاد المحــدد يعتــبر مشــروع  123الــذي نــص في المــادة 2014لســنةفي الدســتور المصــري 
 .مجلس النواب قانونا
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كما نجد أن المؤسس الدستوري ودف صون وحماية نصوص الدستور اشترط لصحة عملية تعديل        
رية التي يترتب على مخالفتها وعدم احترامها الدستور ضرورة الالتزام بمجموعة من الضوابط أو القيود الدستو 

  .عدم دستورية التعديل الدستوري
ذلك بأن تعديل الدستور يختلف في الدساتير الجامدة عنه في الدساتير المرنة،فالأولى لا يمكن تعديلها       

س إجراءات تعديل إلا بإتباع قواعد إجرائية خاصة محددة في الدستور،بينما الثانية يمكن تعديلها بإتباع نف
  .القوانين العادية ويمكن لقانون عادي أن يعدل بعض قواعد الدستور

أي أنه يشترط لصحة تعديل الدستور ضرورة مراعاة الشروط الشكلية والموضوعية التي حددها       
رتبة الدستور لذلك،لأن التعديل الدستوري باستيفاء إجراءاته يعتبر جزءا من الدستور،وتكون له نفس الم

ويأخذ حكمه ولا يقبل الطعن بعدم الدستورية ،كما أن أحكام الدستور تشكل في مجملها وحدة واحدة لا 
من الدستور 89ومن بين الشروط الشكلية والإجرائية اللازمة لتعديل الدستور ما نصت عليه المادة.تتعارض

مقدم من طرف رئيس  ،على أنه يشترط لصحة عملية تعديل الدستور أن يكون19581الفرنسي لعام
الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير الأول أو أعضاء البرلمان،وأن يُصوّتَ على مشروع أو اقتراح تعديل 
الدستور من طرف الجمعيتين بنفس الصيغة،ويمكن لرئيس الجمهورية تعديل الدستور دون اللجوء إلى 

عبر عنها  لأعضاء الجمعيتين اتمعتين معا من الأصوات الم)3/5(الاستفتاء إذا صوت عليه ثلاثة أخماس
في شكل مؤتمر،ولا يجوز الشروع أو الاستمرار في تعديل الدستور إذا كان ذلك يؤدي إلى المساس بسلامة 

  .التراب الوطني أو الطابع الجمهوري للحكم
ي ما نصت عليه ومن أمثلة الشروط الشكلية والموضوعية لصحة تعديل الدستور في الدستور الجزائر       
بأن يكون مشروع التعديل الدستوري مقدم من 20162من التعديل الدستوري لسنة)212إلى208(المواد

أعضاء غرفتي البرلمان اتمعتين )3/4(طرف رئيس الجمهورية أو رئيس الجمهورية بناء على طلب ثلاثة أرباع
التعديل الدستوري الذي وافق عليه  معا،على أن يستفتي رئيس الجمهورية الشعب حول القانون المتضمن

البرلمان خلال خمسين يوما الموالية لإقراره،أو أن يقدم رئيس الجمهورية القانون المتضمن التعديل الدستوري 
أعضاء غرفتي البرلمان )3/4(مباشرة على البرلمان دون أن يعرضه على الاستفتاء متى أحرز موافقة ثلاثة أرباع

قاضي الدستوري أن يراقب مدى الالتزام بالقواعد الشكلية والإجرائية التي حددها اتمعتين معا،وعلى ال
  .الدستور لتعديل الدستور

                                                 
 . 1958من الدستور الفرنسي لعام89نص المادةانظر - 1
  . 1996من الدستور الجزائري لسنة))178و174(يقابلها نص المواد(2016من التعديل الدستوري لسنة)212إلى208(انظر نص المواد- 2
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منه على أن الدستور يشكل بديباجته 227،فلقد نصت المادة2014أما في الدستور المصري لسنة      
،ولقد بينت 1متماسكةوجميع نصوصه نسيجا مترابطا وكلا لا يتجزأ وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية 

الشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لصحة عملية التعديل  2014من الدستور المصري لسنة226المادة 
الدستوري، ومن بين الشروط الشكلية والإجرائية لتعديل الدستور أن يكون مقدم من طرف رئيس 

المواد المطلوب تعديلها وأسباب الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب،كما يجب أن يذكر في الطلب 
  .التعديل
ويناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه،ويشترط موافقة أغلبية       

أعضائه على طلب التعديل،فإذا وافق الس يتم مناقشة مشروع التعديل الدستوري بعد ستين يوما من 
فق عليه ثلثي عدد أعضاء الس من أجل عرضه على الاستفتاء تاريخ الموافقة على الطلب،ويجب أن يوا

  .2الشعبي،على أنه يكون نافذا بموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة في الاستفتاء
موقف الفقه والقضاء الدستوريين من التمييز بين القواعد الشكلية والإجرائية الجوهرية -ب      

  وغير الجوهرية بالنسبة للتشريع
نظرا لأن رقابة القاضي الدستوري تمتد بالنسبة للعيوب الشكلية إلى كافة الإجراءات والمراحل التي تمر      

ا عملية سن التشريع،فإن الفقه قد انقسم بين اتجاهين للتمييز بين القواعد الشكلية والإجرائية بين ما هو 
،ولقد 3ب عليه البطلان المطلق للتشريعجوهري يترتب عليه بطلان التشريع،وبين ما هو غير جوهري لا يترت

أورد الفقه أمثلة كثيرة من قضاء مجلس الدولة الفرنسي على الشكليات التي يدرجها القاضي الإداري ضمن 
  .الشكليات الجوهرية المؤثرة على صحة القرار الإداري

و إذا كان الفقه الإداري وقضاؤه قد ميزا بين ما يعد من القواعد الشكلية والإجرائية الجوهرية التي       
يترتب عليها البطلان بالنسبة للقرارات التي تفتقد الشكليات الجوهرية،وبين ما هو غير جوهري لا يترتب 

  ؟عليه البطلان المطلق،فهل ينطبق ذلك المفهوم في اال الدستوري
الواقع أن الفقه الدستوري كما قلنا سابقا قد انقسم إلى اتجاهين بشأن التمييز بين القواعد الشكلية       

والإجرائية الجوهرية وغير الجوهرية،حيث يذهب الاتجاه الأول إلى القول بأن عيب الشكل والإجراءات 
يها في الدستور أو تضمنتها الأنظمة يتحقق عند مخالفة التشريع للقواعد الشكلية والإجرائية المنصوص عل

الداخلية للبرلمان أو نصت عليها القوانين العضوية،بينما يذهب الاتجاه الآخر إلى تبني فكرة التمييز القواعد 
الشكلية والإجرائية الجوهرية وغير الجوهرية بالنسبة للتشريع،باعتبار أن عيب الشكل والإجراءات يقتصر 

                                                 
 . 2014من الدستور المصري لسنة 227انظر نص المادة - 1
 . 2014من الدستور المصري لسنة 226انظر نص المادة - 2
 .40.انظر ،عبد الرزاق السنهوري،مخالفة التشريع للدستور و الانحراف في استعمال السلطة التشريعية،المرجع السابق،ص ص- 3
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تشريع للقواعد الشكلية والإجرائية التي ورد النص عليها في الدستور، أما ما فقط على حالات مخالفة ال
تضمنته النصوص القانونية الأدنى مرتبة من القواعد الدستورية المنظمة للشكل والإجراءات لا تعتبر مخالفة 

  .1دستورية ولا يترتب عليها عدم دستورية التشريع لعيب في الشكل والإجراءات
ى هذا الاتجاه بأنه إذا كانت التفرقة بين القواعد الشكلية والإجرائية الجوهرية وغير الجوهرية ويؤخذ عل      

تجد تطبيقا لها في القضاء الإداري،وذلك نظرا لأهمية التفرقة بين هذين النوعين من القواعد الشكلية 
  .2ق بالقرارات الإداريةوالإجرائية الجوهرية وغير الجوهرية بالنسبة لعيب الشكل والإجراءات الذي يلح

فإن هذه التفرقة ليس لها تطبيق في القضاء الدستوري،حيث تعتبر كافة القواعد الشكلية والإجرائية       
الواردة في الدستور جوهرية ولها نفس المرتبة والأهمية،ويترتب على مخالفتها البطلان،وعلى القاضي الدستوري 

،الأمر الذي  أكد الس 3الشكلية والإجرائية الواردة في الدستورأن يراقب مدى مراعاة المشرع للقواعد 
الدستوري الفرنسي بأن عدم مراعاة إجراء الاستشارة السابقة التي أوجبها الدستور قبل التصويت على بعض 
القوانين يعد عيبا إجرائيا يصم التشريع بعدم الدستورية لعيب الشكل والإجراءات، ومن ذلك قراره الصادر 

بخصوص عدم دستورية القوانين الصادرة بخصوص أقاليم ما وراء البحار ،باعتبار أا 1980يوليو 22في
  .19584من الدستور الفرنسي لعام74صدرت مخالفة لأحكام المادة

ومن ذلك أيضا ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في مصر على أن العيوب الشكلية يجب بحثها       
العيوب الموضوعية،إذ يفترض قبل التحقق من مخالفة النصوص القانونية المطعون فيها قبل البحث في 

لمخالفتها لقواعد الدستور أن تكون قد استوفت الشروط الشكلية والإجرائية،ولو كان الطعن مقتصرا فقط 
  .5على العيوب الموضوعية،وعلى القاضي الدستوري أن يثيرها من تلقاء نفسه

ر الشكل والإجراءات بالنسبة للتشريع يعد من مقوماته ولا يقوم إلا به ولا يكتمل ذلك بأن عنص      
بنيانه أصلا في غياب تلك القواعد الشكلية والإجرائية،وبالتالي تفقد وجودها كقاعدة قانونية تتوافر لها 

  .6خاصية الالتزام

                                                 
محمــد مــاهر أبــو العينــين، ؛40.التشــريعية،المرجع نفســه،ص صانظر،عبــد الــرزاق الســنهوري،مخالفة التشــريع للدســتور و الانحــراف في اســتعمال الســلطة -1

 .183.الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاني،المرجع السابق،ص
عمار عوابدي، ؛343.محمد الصغير بعلي،القضاء الإداري،المرجع السابق،ص؛115انظر،محمد أنس قاسم جعفر،القرارات الإدارية،المرجع السابق،ص-2
  .76لمرجع السابق،صا
 .52.،المرجع السابق،صانظر، عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي - 3

4 -C.C.D.C N°80-122 D.C du22 juillet1980,R.J.C1959-1993,p.86. 
. عبـد الناصـر أبـو سـهمدانة ؛أورده،1992ينـاير  02ق دستورية بتاريخ  12لسنة  23انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم - 5

 .105.حسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري، المرجع السابق،ص
. عبـد الناصـر أبـو ســهمدانة ؛أورده،1992ينـاير02ق دسـتورية بجلسـة  12لسـنة 23عوى رقــم انظـر حكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا في مصـر في الـد- 6

 107.حسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص
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اللازمة لصحة التشريع تعتبر كلها  وبناء على ما سبق،يمكننا القول بأن القاعد الشكلية والإجرائية      
وبعد تحديد مفهوم عيب .جوهرية،ويترتب على مخالفتها عدم دستورية التشريع لعيب الشكل والإجراءات

الشكل والإجراءات كأحد أوجه عدم الدستورية،وموقف الفقه والقضاء الدستوريين من التفرقة بين القواعد 
رية،سوف نتطرق إلى معرفة دور القاضي الدستوري في الرقابة على الشكلية والإجرائية الجوهرية وغير الجوه

  .مخالفة المشرع لقواعد الشكل والإجراءات
  الفرع الثاني 

  رقابة القاضي الدستوري على مخالفة المشرع لقواعد الشكل والإجراءات
كما قلنا سابقا لا يكفي لصحة التشريع أن يصدر عن الجهة المختصة دستورا بسن التشريع،بل يجب        

على المشرع وهو بصدد تنظيم وتسوية مسألة معينة تدخل ضمن نطاق الاختصاص الدستوري الذي أوكله 
  .1له الدستور،أن يلتزم بالقواعد الشكلية والإجرائية التي حددها الدستور

إضافة إلى ذلك لا يملك المشرع أية سلطة تقديرية فيما يخص عناصر المشروعية الخارجية في       
التشريع،نظرا لأن قواعد الدستور كلها آمرة ومتعلقة بالنظام العام،ذلك بأن كل مخالفة للقواعد الشكلية 

لتشريعات الصادرة عن والإجرائية المحددة في الدستور تعتبر مخالفة دستورية يترتب عليها عدم دستورية ا
  .المشرع لعيب في الشكل والإجراءات

وإذا كان الفقه الدستوري وقضاؤه لم يتفق حول مسألة التمييز بين القواعد الشكلية والإجرائية       
الجوهرية وغير الجوهرية في التشريع،إلا أن المستقر عليه في كل من الفقه والقضاء الدستوريين هو أن جميع 

شكلية والإجرائية المنصوص عليها في الدستور تعتبر جوهرية لها نفس المرتبة والأهمية،ويترتب على القواعد ال
مخالفتها أو إغفالها عدم دستورية التشريع لعيب في الشكل والإجراءات،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب 

  .2مدى التزام المشرع بقواعد الشكل والإجراءات كما حددها الدستور
عرفة دور القاضي الدستوري في الرقابة على عيب الشكل والإجراءات في مجال التشريع سوف نركز ولم      

على دور القاضي الدستوري في الرقابة على العيوب الشكلية والإجرائية التي قد تلحق التشريع في الظروف 
  ).ثانيا(،ثم في الظروف الاستثنائية)أولا(العادية 

  لدستوري على العيوب الشكلية التي تلحق بالتشريع في الظروف العادية رقابة القاضي ا:أولا      
إن رقابة القاضي الدستوري على العيوب الشكلية والإجرائية التي تلحق بالتشريع تمتد إلى كافة       

 الإجراءات التي تمر ا عملية سن التشريع،سواء في الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية،حيث تتحقق

                                                 
 .186.محمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاني،المرجع السابق،صانظر،  - 1
 .458.،عادل الطبطبائي،الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية،المرجع السابق،صانظر- 2
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حالات مخالفة المشرع لقواعد الشكل والإجراءات بالنسبة للتشريعات البرلمانية إذا خالف المشرع القواعد 
الشكلية والإجرائية التي يتطلبها الدستور في جميع مراحل إنشائه بغض النظر عن طبيعة تلك القواعد،وفي 

دستوري أن يراقب مدى التزام أي مرحلة كانت،وسواء كانت تشريعات عادية أو عضوية،وعلى القاضي ال
  .المشرع بقواعد الشكل والإجراءات التي حددها الدستور لسن التشريعات العضوية أو العادية

كما تمتد رقابة القاضي الدستوري كذلك على العيوب الشكلية إلى حالات مخالفة رئيس الجمهورية        
مهورية لبعض الاختصاصات التشريعية في حالة للشروط الشكلية التي يتطلبها الدستور لممارسة رئيس الج

ذلك بأن معرفة دور القاضي الدستوري في الرقابة على العيوب الشكلية .غياب البرلمان أو بتفويض منه
والإجرائية التي تلحق بالتشريع في الظروف العادية توجب علينا تتبع مراحل إنشاء التشريعات العضوية 

ة القاضي الدستوري على التشريعات الصادرة عن رئيس الجمهورية في حالة ،إضافة إلى رقاب)ب-أ (والعادية
  ).ج(غيبة البرلمان أو بتفويض منه 

  رقابة القاضي الدستوري على عيب الشكل والإجراءات بالنسبة القوانين العضوية-أ  
مجلس لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء « 20161من التعديل الدستوري لسنة136تنص المادة  

أو عشرون  نائبا)20(تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة،إذا قدمها عشرون. الأمة حق المبادرة بالقوانين
ويتضح لنا من نص هذه المادة .» ..137عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة)20(

الوطني،وأعضاء مجلس الأمة في الحالات أن الدستور قد منح كل من الوزير الأول ونواب الس الشعبي 
، )العادية منها والعضوية(،حق المبادرة بالقوانين2016من التعديل الدستوري لسنة137المحددة في المادة 

عضوا ) 20(عشرون على أن تكون اقتراحات قوانين مقدمة من قبل عشرين نائبا في الس الشعبي الوطني،
هذا القيد الدستوري يعتبر مخالفة دستورية يترتب عليها بطلان التشريع  ،ومن ثم فإن مخالفةفي مجلس الأمة

من الناحية الشكلية،كما أن عدم عرض مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة على مجلس الوزراء أو مجلس 
  .الدولة لإبداء رأيه فيه تعتبر كذلك مخالفة دستورية

زائري اقتراحات القوانين المقدمة من قبل أعضاء البرلمان ضف إلى ذلك،لقد قيّد المؤسس الدستوري الج      
على أن لا يكون مضموا أو نتيجتها تؤدي إلى تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العامة إلا إذا  
كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية معينة تساوي على الأقل المبالغ 

من 139قترح إنفاقها،ومن ثم لا يقبل أي اقتراح قانون مقدم من أعضاء البرلمان يخالف أحكام المادةالم

                                                 
 .1996من الدستور الجزائري لسنة119يقابلها نص المادة- 1
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،ذلك بأن مخالفة هذا القيد الدستوري تؤدي إلى بطلان التشريع لعيب في 2016التعديل الدستوري لسنة
  .1الشكل والإجراءات

االات التي يشترط فيها البرلمان بمقتضى  من الدستور الجزائري123ومن ناحية أخرى،حددت المادة      
قوانين عضوية على سبيل الحصر،ذلك بأن مشروع أو اقتراح قانون عضوي يجب أن يكون ضمن النطاق 

  .2الموضوعي المحدد للقانون العضوي
ومن القيود الدستورية التي تخضع لها عملية إقرار وسن التشريعات العضوية إلزامية عرض القانون       

العضوي الذي وافق عليه البرلمان قبل إصداره على الس الدستوري لمراقبة مدى مطابقته لأحكام 
الدستور،ذلك بأن تجاهل هذا القيد الإجرائي أو إغفاله يترتب عليه عدم دستورية التشريع لمخالفته القواعد 

  .3الشكلية والإجرائية المنظمة لسن و إقرار القوانين العضوية

                                                 
 ) .1996من الدستور الجزائري لسنة121يقابله نص المادة(2016من التعديل الدستوري لسنة139انظر نص المادة- 1
غلبيـة المطلقـة ونظرا لمـا للقـوانين العضـوية مـن أهميـة في مجـال القـانون الدسـتوري وطبيعـة المسـائل الـتي ينظمهـا فقـد اشـترط الدسـتور لإقرارهـا مصـادقة الأ - 2

وطني وأعضاء مجلس الأمة لنواب الس الشعبي الوطني الشعبي ،وأعضاء مجلس الأمة ،ويترتب على عدم موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء الس الشعبي ال
 123 يقابلهـا نـص المـادة(2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة141بطلان التشريع لمخالفته للقواعد المتعلقـة بـإقرار القـوانين العضـوية تطبيقـا لـنص المـادة

 .1996من الدستور الجزائري لسنة03الفقرة
  القـانون مطابقـة  يتعلـق بمراقبـة 2011 ديسـمبر 22 في  المـؤرخ /11د .م .ر04 / رقـم ومـن تطبيقـات الـس الدسـتوري علـى عنصـر الشـكل والإجـراءات رأيـه 3

 يخـصّ   فيمـا : أولا: الموضوع  في :"،حيث قرر 2012يناير14للدستور، ج ر العدد الأول المؤرخة في   البرلمانية  العهدة مع  التنافي  حالات  يحدّد  الذي  العضوي
 لمادة ا هذه  في  حدّد  المؤسس الدستوري  أن  اعتبارا : الدستور من 120المادة  إلى  الاستناد  عدم يخصّ  فيما1 - :الإخطار  موضوع العضوي  القانون  تأشيرات

 . البرلمان  غرفتي  قبل من  عليها والمصادقة  القوانين مشاريع  إجراءات مناقشة 
 تأشيرات  ضمن  المادة هذه  المشرع  إدراج  عدم  أن  بالنتيجة  واعتبارا - الإخطار  موضوع  العضوي  للقانون دستوريا  سندا  تشكل  المادة  هذه  أن  واعتبارا -
  .يتعين تداركه  سهوا  يعد  الإخطار موضوع  العضوي  القانون 

  الإخطار ترتيبـا  موضوع  العضوي  القانون تأشيرات  بترتيب  قام  المشرع  أن  اعتبارا - : الإخطار   موضوع  العضوي القانون  تأشيرات  ترتيب يخص  فيما 2 -
 ما  وهو  القوانين العضوية  قبل عادي  قانون  وهو  العقوبات  قانون  والمتضمن 66 - 156 رقم  الأمر  رتب  القوانين حيث  تدرج  قاعدة  تقتضيه عما  يختلف

 سـنة ديسـمبر22 في  المـؤرخ / 11 د  .  م .  ر 05/ رقـمومـن تطبيقـات الـس الدسـتوري علـى عنصـر الشـكل والإجـراءات رأيـه ؛ .."تداركـه يتعـين  سـهوا  يعـد 
المنتخبـة للدسـتور ،ج ر العـدد الأول المؤرخـة في  اـالس  في  المـرأة  تمثيـل  توسـيع  كيفيـات يحـدّد  الـذي  العضـوي  القـانون  مطابقـة  راقبـةبم يتعلـق  2011

  في  لاتحادهما معا  مأخوذتين  منه  الأولى  والمادة  الإخطار  موضوع العضوي  القانون  بعنوان  يتعلق  فيما  :  أولا:الموضوع في"،حيث قرر في رأيه2012يناير14
  تماشـيا  العضـوي  مـن القـانون  الأولى نصّ المادة  وفي  العنوان  في    تداركه  يتعينّ   سهوا  يعد المادة  بحرف  التقيد  عدم  أن  بالنتيجة  واعتبارا -:والموضوع  العلة
 الأولى  والمـادة  الإخطار  العضوي موضوع  القانون  عنوان يخصّ   فيما : أولا الموضوع  في: الآتي  بالرأي  يدلي الأسباب  لهذه الدستور؛  من مكرر 31  المادة  مع
 اـالس  في  المـرأة  تمثيـل  توسـيع حظـوظ  كيفيـات  يحـدّد ... الموافـق ...  في  مـؤرخ  ...  رقـم  عضـوي  قـانون  : الآتي  النحـو  علـى  العنـوان  يصـاغ - : منـه 

يتعلـق بمراقبـة مطابقـة النظـام 1999نـوفمبر22المؤرخ في 99/م د/د.ن.ر/9ومن تطبيقات الس الدستوري على عنصر الشكل والإجراءات كذلك رأيه رقم؛."المنتخبة
فإنـه لم يميـز بأمانـة عـن "...اختصاصـات"اعتبـار أن مجلـس الأمـة باسـتعماله مصـطلح :،المعدل والمتمم لس الأمة للدستور،حيث صـرح الـس الدسـتوري بأنـهالداخلي

عملهمـا وكـذا العلاقـة الوظيفيـة الـذي يحـدد تنظـيم الـس الشـعبي الـوطني ومجلـس الأمـة و 99/02مـن القـانون العضـوي رقـم2فقـرة13المصطلح المقابل له الـوارد في المـادة
اعتبــار أن مجلــس الأمــة حــين :مــن النظــام الــداخلي موضــوع الإخطــار63الــواردتين في المــادة"الــدورة"و"الــدورات"فيمــا يخــص مصــطلحي -ج......بينهمــا وبــين الحكومــة

قد أضفى معنى مغـايرا للمعـنى المقصـود مـن محتـوى هـذه المـادة الـتي  من النظام الداخلي ،موضوع الإخطار ،يكون63الواردتين في المادة"والدورة"الدورات"استعمل كلمتي
يتعلق بمراقبـة 1999نوفمبر22المؤرخ في 99/م د/د.ن.ر/9؛انظر رأي الس الدستوري رقم.."تفيد الجلسات،ولا يمكن اعتبار ذلك سوى سهوا مما يستوجب تداركه،

من تطبيقات رقابة الس الدستوري المتعلقة على ركن الشكل و  ؛1999نوفمبر28المؤرخة في4تور،ج ر العددمطابقة النظام الداخلي،المعدل والمتمم لس الأمة للدس
 أن اعتبارا -"...للدستور  السياسية، بالأحزاب المتعلق العضوي القانون مطابقة بمراقبة ،يتعلق2012يناير08بتاريخ 12/د.م.ر/01رقم والإجراءات رأيه الصادر رأي



   

    319     
 

كل من الوزير تمنحان  من الدستور 40و 391نجد أن المادتين1958وبالرجوع إلى الدستور الفرنسي لعام    
الأول وأعضاء البرلمان على السواء حق المبادرة بالتشريع،على أن المقترحات والتعديلات التي يتقدم ا 
                                                                                                                                                         

 الصـدور تـاريخ اعتمـاد للمشـرع يجـوز كـان إذا أنـه واعتبـارا القـوانين، لصـدور الـزمني التسلسـل الإخطـار، موضـوع العضـوي، القـانون تأشـيرات ترتيـب في اعتمـد المشـرع
 أن بالنتيجـة واعتبـارا القانونيـة، القواعـد تـدرج مبـدأ يعتمـد أن عليه الفئات مختلف من للنصوص العام ترتيبه في فإنه القانونية، الفئة نفس من القوانين ترتيب في كطريقة

 مطابقـة بمراقبة يتعلق2012يناير08بتاريخ 12/د.م.ر/01الس الدستوري رقم رأي..." .تداركه يتعين سهوا يعد التأشيرات ترتيب في الصدور تاريخ على الاقتصار
المــؤرخ /12د.م.ر/02رقــم رأيــه؛ومــن ذلــك أيضــا 2012ينــاير15المؤرخــة في 02العــدد2للدســتور،ج ر العــدد السياســية، بــالأحزاب المتعلــق العضــوي القــانون

 مـن165المـادة التأشـيرات ضـمن يـذكر لم المشـرع واعتبـارا أن"... للدسـتور،الذي ورد فيـه أن بـالإعلام، المتعلق العضوي القانون مطابقة بمراقبة يتعلق 2012يناير08في
 موضـوع العضـوي، القـانون تأشـيرات ضـمن(2) الفقـرة 165المـادة إدراج عـدم أن بالنتيجـة واعتبـارا العضـوية، بـالقوانين الخاصـة الفقـرة وهـي الثانيـة، فقرـا في الدسـتور

   .تداركه يتعين سهوا يعد الإخطار،
 الـزمني التسلسـل الإخطـار، موضـوع العضـوي، القـانون تأشـيرات ترتيـب في اعتمد المشرع أن اعتبارا:الإخطار العضوي موضوع القانون تأشيرات ترتيب يخص فيما -2

 الفئـات مختلـف مـن للنصـوص العـام ترتيبـه في فإنـه الفئـة، نفـس مـن قـوانين ترتيـب في كطريقـة الصـدور تاريخ اعتماد للمشرع يحق كان إذا أنه واعتبارا القوانين، لصدور
رأي الـس ..." .تداركـه يتعـين سـهوا يعُـد التأشـيرات ترتيـب في الصـدور تـاريخ علـى الاقتصـار فـإن بالنتيجـة واعتبـارا. القانونيـة القواعـد تـدرج مبـدأ يعتمـد أن عليـه

المؤرخــة 02للدســتور، ج ر العــدد  بــالإعلام، المتعلــق العضــوي القــانون مطابقــة بمراقبــة يتعلــق 2012 ينــاير08المــؤرخ في/12د.م.ر/02رقــم الدســتوري
 يتعلـق 2011 سـنة ديسـمبر 22 في  مـؤرخّ / 11د . م . ر 03 / رقـمومـن تطبيقـات الـس الدسـتوري علـى عنصـر الشـكل والإجـراءات رأيـه :؛2012ينـاير15في
 :أولا:وعفي الموض:،حيث قضى الس الدستوري2012يناير14للدستور،ج ر العدد الأول المؤرخة في   بنظام الانتخابات  المتعلق  العضوي  القانون  مطابقة  راقبةم

  إلى  الاسـتناد  عـدم يخـصّ   فيمـا - أ :الدسـتور أحكـام بعـض  إلى  الاسـتناد  عـدم يخـصّ   فيمـا 1- : الإخطـار  موضـوع العضـوي  القـانون  تأشـيرات يخـصّ   فيمـا
  .تداركه  يتعينّ   سهوا  يعُد   الإخطار موضوع  العضوي القانون  تأشيرات  ضمن  المادة هذه  المشرع  إدراج  عدم أن  بالنتيجة  واعتبارا: الدستور من 10المادة

  تأشـيرات  ضمن  المادتين هاتين  المشرع  إدراج  عدم  أن  بالنتيجة  واعتبارا - :الدستور  من 108و 2الفقرة 107 المادتين  إلى  الاستناد  عدم يخصّ   فيما- ب
 .تداركه  يتعينّ   سهوا  يعُدّ   الإخطار موضوع  العضوي  القانون

 موضـوع  العضـوي  القـانون  تأشـيرات  ضمن  المادة هذه  المشرع  إدراج  عدم أن  بالنتيجة  واعتبارا -الدستور من  163المادة إلى  الاستناد  عدم يخصّ   فيما - ج
 مـن 5 المـادة  من4 و 2 المطتين في  التوالي  على  نص  المشرعّ  أن  اعتبارا - : القوانين بعض  إلى  الإشارة  عدم يخصّ   فيما. تداركه  يتعينّ   سهوا  يعُد  الإخطار

  يـُرد  ولم  إفلاسـه أشـهر  مَـن  وعلـى  اعتبـاره  يـرد  ولم  بجنايـة  عليـه  حُكـم كلمن الانتخابية    القائمة  في  يسجل  على ألاّ   الإخطار موضوع  العضوي  القانون 
   .   اعتباره

 شـروط  القـانونين يحـددان  هـذين  أن  واعتبـارا - .التجـاري  القـانون الثانيـة  الحالـة  تناول  حين  في  الجزائية  الإجراءات قانون  تناولها  الأولى  الحالة  أن  واعتبارا -
 يعُدُ   الإخطار موضوع  العضوي  القانون  تأشيرات  القانونين ضمن هذين  المشرع  إدراج  عدم  أن  بالتالي  واعتبارا -.المذكورتين الحالتين   في  الاعتبار  رد  وسبل

   تداركه  يتعين  سهوا 
  الإخطـار  موضـوع  العضـوي  القـانون تأشـيرات  ترتيـب  اعتمـد  المشـرع  أن  اعتبـارا :- الإخطـار  موضـوع  العضـوي القـانون  تأشـيرات  ترتيـب يخـصّ   فيمـا 3 -

  .تداركه  يتعينّ   ما  وهو  القوانين  تدرج  قاعدة  تقتضيه لما خلافا  التشريعية  النصوص  لصدور  التسلسل الزمني  حسب
  بصـفة  مـأخوذة  الإخطـار  موضـوع  العضـوي القـانون  مـن 170و169 و 168المـواد  يخـصّ   فيمـا-2:فيمـا يخـص مـواد القـانون العضـوي موضـوع الإخطـار:ثانيـا

  للإشـراف  وطنيـة  لجنـة  تحـدث168 :المـادّة " : كالتـالي  والمحـرّرة  الإخطـار  موضـوع  العضوي  القانون  من168المادة يخص  فيما -أ :العلّة  في  لاتحادها مجتمعة
  علـى  للإشـراف  الوطنيـة  اللجنـة  يمكـن. اقـتراع  كـل  بمناسـبة وضـعها  يـتم   الجمهوريـة  رئـيس قبـل  مـن  معيّنـين  قضـاة  مـن  حصـريا  تتشـكل  الانتخابـات علـى

  عليهـا  يجـب  ولا  أدناه 171المادة في عليها  المنصوص  الانتخابات  الوطنية لمراقبة  اللجنة مع  الانتخابات  وسير  بتنظيم  المتعلقة  المعلومات  تبادل الانتخابات
 اللجنة  هذه  زامإل  به  لمرادا  " صلاحيتها  في  التدخل  عليها  يجب  ولا "...  والمتضمن المادة  هذه  من  الأخير  الشطر  أن  واعتبارا ".-صلاحيتها في  التدخل

 رأي؛انظر،."تداركه يتعينّ   سهوا  يعُدُ   ما  وهو  أعلاه  المذكورة 171 لمادةا في  عليها المنصوص  الانتخابات  الوطنية لمراقبة  اللجنة صلاحيات  في  التدخل  بعدم 
  الانتخابـات  بنظـام  العضـوي المتعلـق  القـانون مطابقـة  بمراقبـةيتعلـق  2011 ديسـمبر 22 الموافـق 1433 عـام  محـرم 27  في  مـؤرخّ //11 د م .ر 03 /رقـم 

  .2012يناير14للدستور،ج ر العدد الأول المؤرخة في
 :على ما يلي 1958الدستور الفرنسي لعام من39تنص المادة - 1

 « L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement. »  

 :على ما يلي1958من الدستور الفرنسي لعام40وتنص المادة
«Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur 
adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation 
d’une charge publique. »   
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رادات العامة أو إنشاء أو زيادة أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض الإي
على أنه لا يحال مشروع أو اقتراح 1958من الدستور الفرنسي لعام46كما تنص المادة.النفقات العامة

قانون عضوي  للمداولة والتصويت على الجمعية الأولى التي رفع أمامها إلا بعد مرور خمسة عشر يوما بعد 
لقيد الزمني يترتب عليه بطلان التشريع لمخالفته للقيد الدستوري إيداعه،ذلك بأن عدم احترام المشرع لهذا ا

من الدستور،والتي تتضمن القيد الزمني لدراسة ومناقشة والتصويت على 02فقرة46الذي أوردته المادة
  .1القوانين العضوية

اضرين،كما إضافة إلى ضرورة إقراره من الجمعية الوطنية بالأغلبية المطلقة وليس لعدد الأعضاء الح      
من  04فقرة46تعتبر رقابة الس الدستوري على مشروعات القوانين العضوية رقابة إلزامية وفقا لنص المادة

الدستور،والتي تقضي بعدم جواز إصدار القوانين العضوية إلا بعد أن يقرر الس الدستوري مطابقتها 
  .للدستور

غرار الدساتير المصرية المتعاقبة،نجده قد خول مجلس النواب وعلى - وبالرجوع إلى الدستور المصري الحالي     
ولاية عامة في التشريع،مع منح حق المبادرة بالتشريع لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأعضاء مجلس 

لرئيس الجمهورية،ولس الوزراء،ولكل « 2014من الدستور المصري لسنة122النواب تطبيقا لنص المادة
ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء .النواب اقتراح القوانين عضو في مجلس

  ».. الس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب
من الدستور نجدها قد تضمنت قيودا إجرائية لصحة عملية سن القوانين المكملة  121إلا أن المادة       

،منها ضرورة أن تكون مشاريع أو اقتراحات القوانين المكلة للدستور تدخل ضمن نطاق 2للدستور
من الدستور فقرة أخيرة ،كما يشترط كذلك لإقرار القوانين المكملة  121الموضوعات التي حددا المادة 

الإجرائية المنظمة للدستور موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان،ذلك بأن مخالفة المشرع للشروط الشكلية و 

                                                 
 :لمزيد من التفاصيل انظر على سبيل المثال؛1958من الدستور الفرنسي لعام  46انظر نص المادة 1-

- A HAURIOU ,Droit constitutionnel et institutions politiques ,6 ème édition ,Paris,1975 ,p.1088 ; HAURIOU. G 
et GELARD, Droit constitutionnel et institutions politiques, 1989, p.277 ; PORTELLE. H,op cit , p.204. 

المتعلـق بالقـانون العضـوي الـذي  2014فيفـري13المـؤرخ في2014-689ومن تطبيقات رقابة الس الدستوري على ركن الشـكل والإجـراءات قـراره رقـم
  .من هذا القانون8من المادة4فيذية والعضوية في البرلمان،الذي قضى به بعدم دستورية التدابير التي جاءت ا الفقرةيمنع الجمع بين الوظيفة التن

Décision n° 2014-689DC du13 février2014 Loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales 
avec le mandat de député ou de sénateur, « 4.....les dispositions du paragraphe IV de l'article 8 n'ont pas été 
votées dans les mêmes termes par les deux assemblées ;que, par suite, elles ont été adoptées selon une procédure 
contraire à la Constitution ; que les dispositions du paragraphe IV de l'article 8 de la loi organique doivent être 
déclarées contraires à la Constitution; » JORF du16 février2014; Décision N° 2014-700 DC du 31 juillet 2014 
Loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. 

وتعد .كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء الس«:على ما يلي 2014من الدستور المصري لسنة03فقرة 121تنص المادة-2
ة،والمنظمة للحقـــوق القـــوانين المنظمـــة للانتخابـــات الرئاســـية،والنيابية،والمحلية،والأحزاب السياسية،والســـلطة القضـــائية،والمتعلقة بالجهـــات والهيئـــات القضـــائي

 » .،مكملة لهوالحريات الواردة في الدستور 
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لعملية سن وإقرار القوانين المكملة للدستور يعتبر مخالفة دستورية يترتب عليها بطلان التشريع لعيب الشكل 
و الإجراءات،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب مدى التزام المشرع مراعاته لقواعد الشكل والإجراءات التي 

 .حددها الدستور
فة المشرع للقواعد الشكلية والإجرائية التي حددها الدستور لسن وإقرار القوانين وبعد بيان حالات مخال      

الفرنسي والجزائري والمصري،سوف ننتقل إلى بيان دور القاضي الدستوري في الرقابة  الدستورالعضوية في 
  .على العيوب الشكلية بالنسبة للتشريعات العادية

ة المشرع لقواعد الشكل والإجراءات بالنسبة رقابة القاضي الدستوري على مخالف-ب      
  للتشريعات العادية

فضلا عن تقييد مبادرة أعضاء البرلمان باقتراح التشريعات العادية مقارنة بمشاريع القوانين المقدمة من      
الحكومة،ولعل السبب في ذلك عملي أكثر من أي سبب آخر،إلا أن الدستور قد فرق من الناحية 

رئيس ( الاقتراحات المقدمة من أعضاء البرلمان ومشاريع القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية الإجرائية بين
من 139المادة(سواء من حيث القيد الدستوري الذي أقرته المادتين)الجمهورية،الوزير الأول،مجلس الوزراء

تقبل اقتراحات  على أن لا)1958من الدستور الفرنسي لعام40،المادة2016التعديل الدستوري لسنة
القوانين أو مقترحات التعديل المقدمة من النواب إذا كان ذلك يؤدي إلى اختلال في التوازنات المالية للدولة 

  .1التي تم ضبطها في قانون المالية
مارس 6المؤرخ في16/01المعدل بموجب القانون رقم 1996وبالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة      

قتراح قانون إضافة إلى ضرورة توقيعه من طرف عشرين نائبا في الس الشعبي الوطني يشترط في كل ا2016
على الأقل،أو عشرين عضوا في مجلس الأمة،أن يرفق بعرض الأسباب ويحرر نصه في شكل مواد،وألا يكون 

عشر  نظير لمشروع أو اقتراح قانون تجرى دراسته في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من اثنتي
شهرا،كما يجب تبليغ اقتراح القانون المقبول من طرف الس الشعبي الوطني إلى الحكومة لتبدي رأيها فيه 
خلال أجل لا يتجاوز شهرين انقضاؤه يؤدي إلى إحالة اقتراح القانون من طرف نواب الس الشعبي 

  .2الوطني على اللجنة المختصة لدراسته
                                                 

مــن الدســـتور  40،والمـــادة 1996مــن الدســتور الجزائـــري لســنة 121يقابلهـــا نــص المـــادة(2016مــن التعـــديل الدســتوري لســنة139المـــادة انظــر نــص -1
 .1958الفرنسي لعام 

الأمــة،وعملهما ،وكــذا العلاقــات الــذي يحــدد تنظــيم الــس الشــعبي الــوطني ومجلــس 99/02مــن القــانون العضــوي رقــم26و25و24وادانظــر نــص المــ-2
 -1ومن تطبيقـات الـس الدسـتوري علـى عنصـر الشـكل والإجـراءات رأيـه رقـم ؛1999مارس09المؤرخة في 15الوظيفية بينهما وبين الحكومة،ج ر رقم

لـس الدسـتوري نحـو ،حيـث اتجـه ا 1989اوت30المؤرخـة في36يتعلـق بقـانون الانتخابـات،ج ر العـدد1989غشـت سـنة20المؤرخ في -م د  -ق .ق
ون الـداخلي القول على أن مخالفة المعاهدات الدولية من شأنه أن يصم التشريع بعدم الدستورية لعيب في الشكل،باعتبار أن المعاهدات تسـمو علـى القـان

م .ق.ر-1رأي رقـم 1989-د م .ق.ر -1ومن تطبيقات الـس الدسـتوري علـى ركـن الشـكل والإجـراءات رأيـه رقـم؛ضمن مبدأ تدرج القواعد القانونية
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من  01فقرة 122ية التي تخضع لها عملية اقتراح القوانين ما نصت عليه المادةومن بين القيود الإجرائ      
ويحال كل .لرئيس الجمهورية،ولس الوزراء،ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين«الدستور المصري

لنا ويتضح .» ..مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء الس إلى اللجان النوعية المختصة،
من نص هذه المادة بأنه إضافة إلى ضرورة أن يكون اقتراح القانون المقدم من طرف عُشر أعضاء مجلس 
النواب  أن يحال إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب من أجل فحصه وتقديم تقرير عنه إلى 

عية إلا إذا أجازته اللجنة الس،فلا يحال اقتراح القانون المقدم من أحد أعضاء الس إلى الجنة النو 
المختصة بالمقترحات ووافق الس على ذلك،أما إذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون أو كل مشروع أواقتراح 

  .1قانون رفضه الس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه
ة ضرورة توافر النصاب ومن القيود الإجرائية التي تخضع لها كذلك عملية سن التشريعات العادي      

من الدستور المصري 121القانوني الذي حدده الدستور لصحة انعقاد البرلمان،وهو ما نصت عليه المادة
الحالي،بحيث يعتبر عيبا إجرائيا مناقشة أو اقتراح قانون دون توافر النصاب القانوني الذي نصت عليه 

كما يعتبر كذلك عيبا إجرائيا .واب صحيحامن الدستور أعلاه حتى يكون انعقاد مجلس الن121المادة
إصدار مشروع أو اقتراح قانون دون توافر الأغلبية التي يتطلبها الدستور لمناقشة وإقرار القوانين العادية،الأمر 

بأن عدم توافر 1993يناير 02الذي أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في مصر في حكمها الصادر في
بشأن 1978لسنة46من القانون رقم56يتطلبها الدستور لإقرار الأثر الرجعي للمادةالأغلبية الخاصة التي 

                                                                                                                                                         
و نظـرا في النهايـة إلى أن محـرر الدسـتور  :...أولا"..المتعلق بمراقبة مدى دستورية النظـام الـداخلي للمجلـس الشـعبي الـوطني ،حيـث قضـى بأنـه 1989-د 

، لم يكـن قصـده أن يحـد مـن المبـادرة في هـذا حين بين بدقة أن بعض هذه المضامين المتعلقـة بتنظـيم الـس الشـعبي الـوطني و عملـه ، عائـدة ـال القـانون
أمـا الـس الشـعبي الـوطني حـين نـص .من النص المعروض لتقدير الس الدستوري 186الصدد، لفائدة النواب وحدهم، كما يستخلص ذلك من المادة 

و نظـرا لكـون الـس الشـعبي .لمبـادرة بـالقوانينمـن الدسـتور الـتي أسـندت للحكومـة صـلاحية ا 113على هـذه المسـائل بتلـك الكيفيـة، تغاضـى عـن المـادة 
يم،فإنــه الــوطني نــص في القــانون المتضــمن النظــام الــداخلي علــى مضــامين يعــود بعضــها للمجــال التشــريعي و بعضــها الآخــر يعــود ــا لــه الســيادي في التنظ

يوليــو 22الــذي صـادق عليــه الـس الشــعبي الـوطني في يقــول الـس الدســتوري، أن الـنص:مـن الدســتور،ولهذه الأسـباب109خـالف بــذلك أحكـام المــادة
غــير مطــابق للدســتور مــن حيــث تقديمــه في شــكل قانون،فيمــا يخــص "قــانون يتضــمن النظــام الــداخلي للمجلــس الشــعبي الــوطني"،والــذي عنوانــه1989ســنة

 ".الأحكام التي تتعلق بالنظام الداخلي فقط
 2016مــن التعــديل الدســتوري لســنة1فقــرة138لســن التشــريعات العاديــة كــذلك مــا نصــت عليــه المــادةومــن بــين الشــروط الإجرائيــة الواجبــة الإتبــاع  -1
مــن 138،حيــث يعتــبر عيبــا إجرائيــا عــدم مراعــاة الترتيــب الــذي جــاءت بــه المــادة)1996مــن الدســتور الجزائــري لســنة 01فقــرة120يقابلهــا نــص المــادة (

اح قــانون موضــوع المناقشــة في البرلمــان علــى الــس الشــعبي الــوطني ومجلــس الأمــة علــى التــوالي ،بــأن يعــرض مشــروع أو اقــتر 2016التعــديل الدســتوري لســنة
كمـا يعـد عيبـا إجرائيـا عـدم موافقـة مجلسـي البرلمـان علـى مشـروع أو .2016مـن التعـديل الدسـتوري لسـنة137باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة

كمـا تمتـد رقابـة القاضـي الدسـتوري أيضـا علـى مراقبـة حـالات تجـاوز .ستور لإقرار التشـريعات العاديـة منهـا والعضـويةاقتراح قانون بالأغلبية التي يتطلبها الد
 حــدود حــق تعــديل القــانون الــذي منحــه الدســتور لكــل مــن الحكومــة و أعضــاء البرلمــان ،ولقــد اشــترط لــس الدســتوري لصــحة التعــديل أن يكــون متصــلا

 .لمانبالنص موضوع المناقشة في البر 
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،وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا في 1تحقيق العدالة الضريبية يتعلق بالطعون الشكلية البحتة
  .20002يوليو08حكم آخر لها صادر في 

س الجمهورية بالقيود الإجرائية التي حددها له كما يراقب القاضي الدستوري كذلك مدى التزام رئي       
الدستور لممارسة اختصاصه التشريعي في الظروف العادية سواء في حالة غيبة البرلمان أو في حالة التفويض  

،وبالتالي يعد عيبا إجرائيا إصدار 19583من الدستور الفرنسي لعام38التشريعي للحكومة تطبيقا لنص المادة
والبرلمان منعقد دون أن يكون هناك تفويض )قرارات بقوانين و مراسيم بقوانين(أوامر تشريعيةرئيس الجمهورية 

تشريعي من البرلمان يمنح للسلطة التنفيذية حق ممارسة بعض الاختصاصات التشريعية التي تدخل في نطاق 
  .القانون
 2016الدستوري لسنة التعديل من01فقرة142ذلك بأن مخالفة رئيس الجمهورية لأحكام المادة      

المحددة الات تدخله بموجب أوامر تشريعية في الظروف العادية،تعتبر مخالفة دستورية يترتب عليها بطلان 
التشريع لعيب في الشكل والإجراءات،كما أن عدم عرض الأوامر التشريعية التي يتخذها رئيس الجمهورية 

التعديل الدستوري  من01فقرة142لأحكام المادةعلى غرفتي البرلمان يعد عيبا إجرائيا لمخالفته 
  .      20164لسنة

ويختص القاضي الدستوري إضافة إلى رقابته على العيوب الشكلية التي تلحق التشريعات العضوية       
والعادية والأوامر التشريعية التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان أو التشريعات التفويضية مراقبة 

ت مخالفة القواعد الشكلية والإجرائية التي تمر ا عملية تعديل الدستور،سواء من حيث المبادرة بتعديل حالا
من التعديل الدستوري )211و210(الدستور أو الأغلبية المطلوبة لإقراره،وفق ما تنص عليه المادتين

ح تعديل الدستور عندما وبالتالي يتحقق عيب الشكل والإجراءات بالنسبة لمشروع أو اقترا .1996لسنة
يكون هناك نص يمس بالمبادئ العامة التي تحكم اتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياما،ولا 
يمس بالتوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية،أو تعديل في العهدات الرئاسية وفق ما تنص 

                                                 
حســين .؛أورده، عبــد الناصــر أبــو ســهمدانة1993ينــاير 02ق دســتورية بتــاريخ 12لســنة  23انظــر حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في الــدعوى رقــم -1

 .65.إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص
حســين .؛أورده، عبــد الناصــر أبــو ســهمدانة2000يوليــو08ق دســتورية بتــاريخ 18ســنة ل 140انظــر حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في الــدعوى رقــم -2

  .88.إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع نفسه،ص
 .1958من الدستور الفرنسي لعام  38انظر نص الماد - 3
  ).1996من الدستور الجزائري لسنة1فقرة124يقابلها نص المادة(2016من التعديل الدستوري لسنة142انظر نص المادة- 4
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،على أن يراقب القاضي الدستوري مدى التزام 2016لسنةفقرة أخيرة من التعديل الدستوري212عليه المادة
  .1المشرع بتلك القيود والضوابط الدستورية لتعديل الدستور

ويعتبر كذلك من القيود الشكلية لعملية تعديل الدستور مبادرة ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان       
يا عدم عرض اقتراح تعديل الدستور على رئيس اتمعتين معا باقتراح تعديل الدستور،كما يعد عيبا إجرائ

من الدستور 89الجمهورية الذي يمكنه أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي،الأمر الذي نصت عليه المادة
  .2من الدستور المصري الحالي226،والمادة2016من التعديل الدستوري لسنة211الفرنسي،والمادة

حالات مخالفة قواعد الشكل والإجراءات في مجال التشريع في  وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأن      
الظروف العادية تشمل الرقابة على مدى التزام المشرع بالقواعد الشكلية والإجرائية التي يتطلبها 

  .الدستور،سواء الشروط الشكلية المنظمة للمبادرة بمشاريع أو اقتراحات القوانين العضوية أو إقرارها
أيضا دور القاضي الدستوري ليشمل الرقابة على صحة عملية سن التشريعات العادية، كما يمتد        

ومدى التزام المشرع بالضوابط والقيود الشكلية والإجرائية التي يتطلبها الدستور لذلك،ومن ناحية ثانية مراقبة 
تشريعية، سواء في حالة مدى التزام رئيس الجمهورية بالحدود التي رسمها له الدستور لممارسة الاختصاصات ال

غياب البرلمان أو بتفويض منه فضلا عن رقابته على صحة إجراءات تعديل الدستور، ذلك بأن مخالفة 
المشرع لقواعد الشكل والإجراءات يعتبر مخالفة دستورية تصم التشريع بعدم الدستورية لعيب في الشكل 

  .والإجراءات
الرقابة لا يقتصر فقط على التأكد من مدى التزام المشرع بقواعد والواقع أن دور القاضي الدستوري في       

الشكل والإجراءات التي يتطلبها الدستور لصحة سن وإقرار التشريع في الظروف العادية،وإنما يمتد دوره  
                                                 

مـــــن الدســـــتور الجزائـــــري )178و177و176(يقابلهـــــا نـــــص المـــــواد-2016مـــــن التعـــــديل الدســـــتوري لســـــنة)212و211و210(انظـــــر نـــــص المـــــواد- 1
 .1996لسنة

 :على ما يلي1958لعام  من الدستور الفرنسي89تنص المادة- 2
« L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur 
proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. 
Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa 
de l’article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été 
approuvée par référendum......» 

لـرئيس الجمهوريـة،أو خمـس أعضـاء مجلـس النواب،طلـب تعـديل مـادة ،أو أكثـر « :علـى مـا يلـي 2014من الدستور المصـري لسـنة 226تنص المادة كما 
وفي جميــع الأحوال،ينــاقش مجلــس النــواب طلــب التعــديل خــلال .مــن مــواد الدســتور، ويجــب أن يــُذكر في الطلــب المــواد المطلــوب تعديلها،وأســباب التعــديل

وإذا رفـض الطلــب لا يجــوز إعــادة طلــب تعــديل .ديل كليــا،أو جزئيــا بأغلبيــة أعضــائهثلاثـين يومــا مــن تــاريخ تســلمه، ويصـدر الــس قــراره بقبــول طلــب التعـ
وإذا وافـــق الـــس علـــى طلـــب التعـــديل،يناقش نصـــوص المـــواد المطلـــوب تعـــديلها بعـــد ســـتين يومـــا مـــن تـــاريخ .المـــواد ذاـــا قبـــل حلـــول دور الانعقـــاد التـــالي

،عـرض علــى الشــعب لاسـتفتائه عليــه خــلال ثلاثـين يومــا مـن تــاريخ صــدور هـذه الموافقــة ،ويكــون الموافقـة،فإذا وافــق علـى التعــديل ثلثــا عـدد أعضــاء الس
وبذلك نجـد أن النصـوص الدسـتور السـابقة » ...التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة،وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء

وكـذلك الشـروط الموضـوعية الـتي يجـب الالتـزام ـا بمناسـبة تعـديل الدسـتوري ،وعلـى القاضـي الدســتوري أن قـد بينـت بوضـوح الشـروط الشـكلية والإجرائيـة 
 .يراقب ذلك
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كذلك إلى الرقابة على العيوب الشكلية والإجرائية التي قد تلحق التشريع الصادر عن المشرع في الظروف 
  .عاديةغير ال
 رقابة القاضي الدستوري على العيوب الشكلية التي تلحق بالتشريعات الاستثنائية:ثانيا     
وحتى يتسنى لنا معرفة دور القاضي الدستوري في الرقابة على العيوب الشكلية والإجرائية بالنسبة       

يب الشكل والإجراءات الذي للتشريعات الاستثنائية سوف نتطرق أولا إلى رقابة القاضي الدستوري على ع
،ثم رقابة القاضي الدستوري على عيب )أ(يشوب التشريعات الاستثنائية في الدستورين الفرنسي والمصري

  ).ب(الشكل والإجراءات الذي يشوب التشريعات الاستثنائية في الدستور الجزائري 
لتشريعات الاستثنائية رقابة القاضي الدستوري على عيب الشكل والإجراءات الذي يشوب ا - أ    

  في الدستور الفرنسي والمصري
قد منحا رئيس 2014والدستور المصري لسنة1958الحقيقة أن كل من الدستور الفرنسي لعام    

الجمهورية حق اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الاستثنائية،الأمر الذي نصت عليه 
 2014من الدستور المصري لسنة156،ويقابلها نص المادة19581من الدستور الفرنسي لعام16المادة

تعد من أهم تطبيقات نظرية الضرورة التي تمنح لرئيس 1958من الدستور الفرنسي لعام16ذلك بأن المادة
الجمهورية سلطات واسعة جدا لمواجهة الظروف الاستثنائية،إذ تتركز في يده جميع السلطات وهو ما يجعله 

  .2 ممارسة اختصاصاته التشريعية ويمارس دور القاضي في إصدار الأحكام وتنفيذهايحل محل المشرع في
من الدستور القيود 16ونظرا لخطورة الوضع فقد حدد المؤسس الدستوري الفرنسي بموجب المادة      

حها له الإجرائية والموضوعية التي تنظم حق لجوء رئيس الجمهورية إلى ممارسة السلطات الاستثنائية التي من
،حيث اشترط أن يكون السبب في 3الدستور واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف الاستثنائية

اتخاذ التدابير الاستثنائية هو تعرض أنظمة الجمهورية أو استقلال الوطن أو سلامة أراضيه أو تنفيذ تعهداته 
كين السلطات الدستورية من القيام بمهامها الدولية لخطر جسيم وحال،وأن يكون الهدف من ذلك هو تم

  .الدستورية المعتادة
ولقد ثار جدل واسع في الفقه الفرنسي حول مسألة توقف السلطات الدستورية عن مباشرة مهامها       

المعتادة،بمعنى هل كل تعطيل لعمل السلطات العامة في الدولة يتيح لرئيس الجمهورية تطبيق أحكام 
تور أو أنه يشترط التوقف الكلي للسلطات الدستورية عن ممارسة مهامها نتيجة تعرض من الدس16المادة

                                                 
 . 1958من الدستور الفرنسي لعام  16انظر نص المادة -1
، 1980العربي،مصر، الفكر ،الطبعة الأولى،دار)مقارنة دراسة(والبرلماني الرئاسي النظامين في الدولة لرئيس التشريعية الوظيفة فهمي، حلمي عمرانظر،-2

 ؛321.ص
- AVRIL .P et GICQUEL. J, Le conseil constitutionnel, Montchrestien, 5 ème édition, Paris, 2005, p 117.  
3 - BARANGER. D, Le droit constitutionnel ,3 ème édition ,P .U.F,2006,p.114.  
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البلاد لخطر جسيم وحال؟فمنهم من يرى بأن مجرد تعطيل المؤسسات الدستورية عن أداء دورها يمنح لرئيس 
من 16المادةمن الدستور،بينما يرى الاتجاه الآخر بأنه يلزم لتطبيق 16الجمهورية الحق في استخدام المادة

  .1الدستور التوقف الكلي للمؤسسات الدستورية عن أداء مهامها
من الدستور الفرنسي هو ضرورة 16أما بالنسبة للشروط الشكلية والإجرائية اللازمة لتطبيق المادة      

لفقه ويذهب ا.إلزامية استشارة الوزير الأول،ورئيسي مجلسي البرلمان،والس الدستوري،وتوجيه خطاب للأمة
بمناسبة التعليق على استشارة الس الدستوري بأا تعد ضمانة كبيرة في مواجهة السلطات الاستثنائية 

،ومن الشروط الشكلية اللازمة لتطبيق 2من الدستور16الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب نص المادة
القانون،كما لا يجوز حل الجمعية الوطنية من الدستور كذلك  ضرورة اجتماع البرلمان بقوة 16نص المادة

  .أثناء ممارسة تلك السلطات الاستثنائية
من الدستور،كأن يلجأ رئيس الجمهورية إلى 16وعليه،يعد عيبا إجرائيا كل مساس بأحكام المادة      

من الدستور دون استشارة السلطات المعنية أو بعضها بالرغم من أن هذه الاستشارة غير 16استخدام المادة
إلا أا تعتبر قيدا إجرائيا  مُلزم مؤثرة في قرار رئيس الجمهورية في اللجوء إلى ممارسة السلطات الاستثنائية،

  .من الدستور16لرئيس الجمهورية عند لجوئه إلى استخدام أحكام المادة
كما يعد عيبا إجرائيا عدم استشارة رئيس الجمهورية الس الدستوري فيما يخص الإجراءات المتعلقة        

ء ممارسة تلك السلطات،وعلى القاضي بالظروف الاستثنائية أو اللجوء إلى حل الجمعية الوطنية أثنا
  .الدستوري أن يراقب مدى التزام رئيس الجمهورية لهذه السلطات الاستثنائية

أما في مصر،بالرغم من أن المؤسس الدستوري قد تبنى المفهوم التقليدي لتوزيع الاختصاص بين       
لتشريع،إلا أنه قد منح لرئيس الجمهورية السلطتين التشريعية والتنفيذية وعهد إلى البرلمان سلطة عامة في ا

حق إصدار قرارات لها قوة القانون في الحالة الاستثنائية مع مراعاة الشروط الشكلية والموضوعية التي يحددها 
  .3الدستور لممارسة رئيس الجمهورية للسلطات الاستثنائية

د استوجبت توافر الشروط ق4منه154نجد أن المادة2014وبالرجوع إلى الدستور المصري لسنة      
الشكلية والموضوعية التي حددها الدستور لممارسة رئيس الجمهورية للسلطات الاستثنائية لمواجهة حالة 

                                                 
1- ACQUAVIV.A J,Droit constitutionnel et institutions politique,7 ème édition, Gaulino ,P.U. F,2004,p.142 ; 
CAILLE. P,L’état d’urgence ,R.D .P,2007,p.328.  
2 - RILLIR. I,Le chef de l’Etat et le juge constitutionnel gardien de la constitution ,R.D.P, 1999 , N°04,p.1063. 

 .7.انظر،حنفي علي جبالي،الدعوى الدستورية ،المخالفة الشكلية للدستور،المرجع السابق،ص-3
يعلـن رئـيس الجمهورية،بعـد «:علـى مـا يلـي1971من الدستور المصري لعـام147يقابلها نص المادة(2014من الدستور المصري لسنة154تنص المادة-4

ينظمه القانون ،ويجـب عـرض هـذا الإعـلان علـى مجلـس النـواب خـلال الأيـام السـبعة التاليـة ليقـرر  أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ،على النحو الذي
 .وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي،وجب دعوة الس للانعقاد فورا للعرض عليه. ما يراه بشأنه
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الطوارئ،أي أن هذه المادة قد رسمت لهذا الاختصاص حدودا ضيقة فرضتها طبيعتها الاستثنائية إذا يعد عيبا 
ئ دون استشارة مجلس الوزراء أو عدم عرضه على مجلس النواب إجرائيا إعلان رئيس الجمهورية لحالة الطوار 

  . من الدستور01فقرة154خلال المدة المحددة في المادة
تمديد حالة الطوارئ دون موافقة 2014من الدستور المصري لسنة154كما تعد مخالفة لأحكام المادة       

ة غيبة البرلمان،أو عدم عرض قرار ثلثي أعضاء مجلس النواب أو عدم عرضه على مجلس الوزراء في حال
التمديد التي عرضه على مجلس الوزراء على مجلس النواب في أول انعقاد له،كما يعتبر كذلك عيبا إجرائيا 
حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب مدى تقيد رئيس 

،الأمر الذي أكدت عليه المحكمة الدستورية 2014لسنةمن الدستور المصري 154الجمهورية بأحكام المادة
  . 20011يناير06العليا في مصر في حكمها الصادر في 

لاستخدام سلطة التشريع الاستثنائية 20142من الدستور المصري لسنة156ولقد اشترطت المادة      
 اللازمة التي لا تحتمل غياب مجلس النواب،ووجود حالة الضرورة التي تستدعي الإسراع في اتخاذ التدابير

التأخير، على أن يعرض هذا الأمر على مجلس النواب إذا كان قائما في دورة طارئة،أما إذا كان الس غير 
قائم لحله أو توقف جلساته وجب عرض القرارات بقوانين خلال أجل خمسة عشر يوما من انعقاد الس 

القرارات على مجلس النواب ويزول كل ما كان لها من  الجديد،ذلك بأنه يعد عيبا إجرائيا عدم عرض تلك
  .قوة قانونية

                                                                                                                                                         
طوارئ،ويكـون إعلاـا لمـدة محـددة لا تتجـاوز ثلاثـة أشـهر،ولا تمُـد إلا لمـدة وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبيـة عـدد أعضـاء الـس علـى إعـلان حالـة ال

وإذا كان الس غير قائم،يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة،على أن يعرض علـى مجلـس النـواب .أخرى مماثلة ،بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء الس
  » .ثناء سريان حالة الطوارئولا يجوز حل مجلس النواب أ. الجديد في أول اجتماع له

إذا كانــت التــدابير العاجلــة الــتي (علــى أنــه 2001ينــاير06ق دســتورية في19لســنة40لقــد قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا في مصــر في القضــية رقــم- 1
خالفــة الدســتورية ،ذلــك أن تــوافر حالــة تتخــذها الســلطة التنفيذيــة ،لمواجهــة حالــة الضــرورة نابعــة مــن متطلباــا ،فــإن انفكاكهــا عنهــا يوقعهــا في حومــة الم

هـــي علـــة اختصاصـــها بمواجهــة الأوضـــاع الطارئـــة والضـــاغطة بتلـــك التـــدابير –بضـــوابطها الموضـــوعية الـــتي لا تســـتقل الســلطة التنفيذيـــة بتقـــديرها –الضــرورة 
كمـة الدسـتورية العليـا للتحقــق مـن قيمهـا في الحـدود الــتي العاجلـة،بل هـي منـاط مباشــرا لهـذا الاختصـاص ،وإليهـا تمتــد الرقابـة الدسـتوري الـتي تباشــرها المح

؛انظــر حكــم .)إلى ســلطة تشــريعية كاملــة ومطلقــة لا قيــد عليهــا-وهــي مــن طبيعــة اســتثنائية-رسمهــا الدســتور ولضــمان ألا تتحــول هــذه الرخصــة التشــريعية
حســـين إبـــراهيم .؛أورده، عبـــد الناصـــر أبـــو ســـهمدانة2001ايرينـــ 06ق دســـتورية في  19لســـنة  40المحكمـــة الدســـتورية العليـــا في مصـــر في القضـــية رقـــم 

أحمــد فتحــي ســرور ،الحمايــة الدســتورية للحقــوق انظــر، :؛لمزيــد مــن التفاصــيل32.خليل،موســوعة التعليــق علــى الإعــلان الدســتوري المرجــع الســابق،ص ص
 .813.والحريات،المرجع السابق،ص ص

إذا حـدث في غـير انعقــاد مجلـس النـواب مـا يوجـب الإسـراع في اتخـاذ تــدابير لا « :لـى مــا يلـيع 2014لسـنةمـن الدسـتور المصـري  156تـنص المـادة - 2
و إذا كـان مجلـس النـواب غـير قـائم ،يجـوز لـرئيس الجمهوريـة إصـدار قـرارات .تحتمل التأخير ،يدعو رئيس الجمهورية الس لانعقـاد طـارئ لعـرض المـر عليـه 

لموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد الس الجديد ،فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضـت ولم يقرهـا بقوانين ،على أن يتم عرضها ومناقشتها وا
 » ..الس،زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون ،دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك
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وبناء على ما تقدم،يمكننا القول بأنه يعد عيبا دستوريا من الناحية الشكلية والإجرائية كل مخالفة       
من الدستور المنظمة لاختصاصات رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية، 156و154لأحكام المادتين

لقاضي الدستوري أن يراقب مدى تقيد رئيس الجمهورية وهو بصدد ممارسة سلطاته الاستثنائية وعلى ا
  . بالضوابط الشكلية والإجرائية وكذا الشروط الموضوعية التي حددها له الدستور

وبعد بيان الحالات التي تنصب عليها رقابة القاضي الدستوري بالنسبة للسلطات الاستثنائية التي       
،لنا أن نتساءل عن دور 2014والمصري لسنة1958سها رئيس الجمهورية في الدستورين الفرنسي لعاميمار 

  القاضي الدستوري في الرقابة على التشريعات الاستثنائية في الدستور الجزائري؟
  رقابة القاضي  الدستوري في الرقابة على التشريعات الاستثنائية في الدستور الجزائري-ب     
حظ على المؤسس الدستوري الجزائري بأنه قد تأثر بالدستورين الفرنسي والمصري في الاعتراف الملا     

لرئيس الجمهورية حق اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة الظروف غير العادية التي تتميز بوجود 
نتظم للمؤسسات اضطراب أو عدم الاستقرار في الأمن العام،أو عوامل تحول دون السير العادي والم

  .1الدستورية أو يهدد أمن البلاد واستقلاله
المتضمن التعديل الدستوري للدستور 2016مارس6المؤرخ في 16/01وبالرجوع إلى القانون رقم       

المعدل نجده قد ميز بين ثلاث حالات يمارس فيها رئيس الجمهورية سلطاته 1996الجزائري لسنة
المادة  (،الحالة الاستثنائية 2)2016من التعديل الدستوري لسنة105المادة(الاستثنائية،وهي حالة الطوارئ

، 4)2016من التعديل الدستوري لسنة109المادة(،حالة الحرب3)2016من التعديل الدستوري لسنة107
حيث تختلف هذه الحالات فيما بينها من حيث درجة خطورا على عمل المؤسسات الدستورية وتأثيرها 

من 105لعامة ومدة العمل ا،ومن حيث الشروط الموضوعية والشكلية،حيث تنص المادةعلى الحريات ا
يقرر رئيس الجمهورية،إذا دعت الضرورة الملحة،حالة الطوارئ أو «بأن2016التعديل الدستوري لسنة

 الحصار،لمدة معينة بعد اجتماع الس الأعلى للأمن،واستشارة رئيس مجلس الأمة،ورئيس الس الشعبي
ولا يمكن تمديد .الوطني،والوزير الأول،ورئيس الس الدستوري،ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتاب الوضع

وباستقرائنا لنص  » .حالة الطوارئ أو الحصار،إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه اتمعتين معا
شروطا شكلية وموضوعية لإعلان أعلاه يتضح لنا بأن المؤسس الدستوري الجزائري قد حدد 105المادة

                                                 
 السلطة هيمنة الدسوقي، رأفت؛24.،ص1988المعارف،الإسكندرية ،انظر ،وجدي ثابت غابريال،السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية ،منشأة - 1

 .125.،ص2006مصر، الإسكندرية، المعارف منشأة البرلمان، أعمال على التنفيذية
  .1996من الدستور الجزائري لسنة91يقابله نص المادة -2
 .1996من الدستور الجزائري لسنة93يقابله نص المادة -3
 .1996من الدستور الجزائري لسنة95يقابله نصالمادة -4
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حالة الطوارئ والحصار،حيث تتمثل الشروط الموضوعية في وجود الضرورة الملحة وتحديد المدة،أما الشروط 
الشكلية لإعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار هي اجتماع الس الأعلى للأمن واستشارة كل من رئيسي 

1لس الدستوريغرفتي البرلمان والوزير الأول ورئيس ا.  
من 106و105ومن ثم يعد عيبا إجرائيا كل مخالفة للقواعد الشكلية والإجرائية المحددة في المادتين      

،كإعلان حالة الطوارئ والحصار بدون اجتماع الس الأعلى للأمن أوعدم 2016التعديل الدستوري لسنة
الإعلان عن تمديد حالة الطوارئ والحصار بدون استشارة السلطات المعنية أو بعضها،كما يعد عيبا إجرائيا 

موافقة البرلمان على ذلك أو عدم اجتماع غرفتي البرلمان معا،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب مدى التزام 
رئيس الجمهورية القيود الشكلية والإجرائية،وكذا لشروط الموضوعية اللازمة للإعلان على حالة الطوارئ 

  .2والحصار
من 107فيما يخص الشروط الشكلية و الموضوعية لتقرير الحالة الاستثنائية ما نصت عليه المادةأما       

يقرر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة «على أن20163التعديل الدستوري لسنة
  .بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساا الدستورية أو استقلالها أو سلامة تراا

يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس مجلس الأمة،ورئيس الس الشعبي الوطني،ورئيس الس ولا 
  .الدستوري،والاستماع إلى الس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

تخول الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على 
تنتهي الحالة الاستثنائية،حسب .ويجتمع البرلمان وجوبا.لأمة والمؤسسات الدستورية في الجمهوريةاستقلال ا

ومن ثم لا تكون الضرورة الملحة كافية لإعلان » .الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلاا
ستورية للبلاد أواستقلالها الحالة الاستثنائية بل لا بد من وجود خطر داهم يوشك أن يصيب المؤسسات الد

                                                 
مــن قبــل  والملاحــظ علــى هــذه المــادة أــا لم تميــز بــين حالــة الطــوارئ وحالــة الحصــار أو تحديــد الأســباب الــتي تــبرر الإعــلان عــن حالــة الطــوارئ والحصــار -1

،أما بالنسبة للشروط الموضـوعية الـتي 1رورة الملحة دون تحديد مدلولها رئيس الجمهورية ،بل أخضعهما لنفس الأحكام مكتفيا بالإشارة فقط إلى حالة الض
أعلاه هي ضـرورة وجـود حالـة الضـرورة الملحـة وتحديـد المـدة ،أمـا الشـروط الشـكلية لإعـلان حالـة الطـوارئ والحصـار هـي اجتمـاع الـس 91حددا المادة 

الأول ورئـــيس الـــس الدســـتوري ،ويـــتم تنظـــيم حالـــة الطـــوارئ والحصـــار بموجـــب قـــانون  الأعلـــى للأمـــن واستشـــارة كـــل مـــن رئيســـي غـــرفتي البرلمـــان والـــوزير
،وذلـك لمـدة أربعـة أشـهر 91/196بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم1991يونيـو04لقد أعلن رئيس الجمهورية الشادلي بـن جديـد حالـة الحصـار في عضوي؛

؛لمزيـد مـن 92/44بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم 1992فبرايـر  09الـس العلـى للدولـة في  أما حالة الطـوارئ فقـد أعلينهـا.تسري ابتداء من اليوم الموالي 
العامة،رسـالة دكتـوراه في  والحريـات للحقـوق الدسـتورية والضـمانات الجزائـري الجمهوريـة لـرئيس الاستثنائية طيفور،السلطات بن الدين نصرانظر،:التفاصيل

 .29. ص،ص 2003 بلعباس سيدي القانون العام،جامعة
 ).1996من الدستور الجزائري لسنة 92يقابلها نص المادة(2016من التعديل الدستوري لسنة106انظر نص المادة- 2
 .1996من الدستور الجزائري لسنة93يقابلها نص المادة-3
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أو سلامة تراا،أما الشروط الشكلية لتقريرها فهي استشارة  رئيسي غرفتي البرلمان والس 
  . 1الدستوري،والاستماع للمجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء

 الحالة والجدير بالذكر أن المؤسس الدستوري قد وضع شروطا أوضح وأكثر تقييدا لرئيس الجمهورية في      
الاستثنائية مقارنة مع شروط إعلان حالة الطوارئ والحصار،وذلك نظرا لأهمية وخطورة القرار المتعلق بالحالة 

  .الاستثنائية،ودرجة تأثيرها على الحريات العامة من ناحية أخرى
ة الاستماع ذلك بأن الفرق بين حالتي الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية من حيث الشروط الشكلي      

إلى كل من الس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء وليس فقط اجتماع مجلس الوزراء في حالة الطوارئ 
والحصار،حيث أن الاستماع إلى مجلس الوزراء يعني استعراض إرادة أعضائه والاستماع إلى تقاريرهم المفصلة 

ولعل من .لاتخاذ قرار الحالة الاستثنائية حول هذا الوضع من كل جوانبه خاصة الأمنية والعسكرية المتوقعة
أهم الآثار التي تنجم عن تقرير الحالة الاستثنائية هو انتقال سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية عن طريق 
الأوامر التشريعية أثناء تلك الفترة،على أن يظل البرلمان مجتمعا وجوبا طيلة مدة الحالة الاستثنائية لمتابعة 

  .ة التي تمر ا البلادالأوضاع الصعب
التي تضمنت 2016من التعديل الدستوري لسنة107ومن ثم،فإنه يترتب على مخالفة أحكام المادة     

مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية لممارسة رئيس الجمهورية السلطات الاستثنائية عدم دستورية 
قرير تلك الحالة،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب التدابير والإجراءات التي يتخذها رئيس الجمهورية أثناء ت

مدى التزام رئيس الجمهورية وتقيده بالشروط الشكلية والموضوعية التي حددها الدستور لتقرير الحالة 
  .الاستثنائية،على أن يتم إاء العمل بالحالة الاستثنائية بنفس الإجراءات التي اتخذت ا

تي تعد أشد خطرا من الحالتين السابقتين،ومن الشروط الموضوعية التي هذا إلى جانب حالة الحرب ال     
وقوع عدوان فعلي على البلاد أو وشيك 20162من التعديل الدستوري لسنة109نصت عليها المادة

                                                 
ة،رسـالة دكتوراه،كليـة الحقوق،جامعـة الجـيلالي انظر،مراد بدران،الرقابـة القضـائية علـى أعمـال الإدارة العامـة في ظـل الظـروف الاستثنائي؛لتفاصيل أكثر - 1

 .133.،ص ص2005اليابس بسيدي بلعباس،
إذا وقع عُـدوان فعلـي « :على ما يلي)1996من الدستور الجزائري لسنة 95يقابلها نص المادة (2016من التعديل الدستوري لسنة109تنص المادة- 2

الملائمــة لميثــاق الأمــم المتحــدة، يعُلِــن رئــيس الجمهوريــة الحــرب، بعــد اجتمــاع مجلــس الــوزراء علــى الــبلاد أو يوشــك أن يقــع حســبما نصــت عليــه الترتيبــات 
ويوجــه .ويجتمـع البرلمــان وجوبـا.والاسـتماع إلى الـس الأعلــى للأمـن واستشــارة رئـيس مجلـس الأمــة ورئـيس الــس الشـعبي الــوطني ورئـيس الـس الدســتوري

مـن الدسـتور الجزائــري  96يقابلهـا نـص المـادة (2016مـن التعـديل الدسـتوري لســنة110؛كمــا تـنص المـادة»بـذلكرئـيس الجمهوريـة خطابـا للأمـة يعُلِمهـا 
ويتضـح لنـا مـن نـص هـاتين المـادتين » ...يوقـف العمـل بالدسـتور مـدة حالـة الحـرب ويتـولى رئـيس الجمهوريـة جميـع السـلطات« :على مـا يلـي)1996لسنة

انظر،صــــالح بلحاج،المؤسســــات السياســــية والقــــانون كــــز بيــــده جميـــع الســــلطات التشــــريعية والتنفيذيــــة والقضائية؛بـــأن رئــــيس الجمهوريــــة في حالــــة الحــــرب تتر 
 .87.عقيلة خرباشي،المرجع السابق،ص؛213إلى 209.الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم،المرجع السابق،ص



   

    331     
 

الوقوع،أما الشروط الشكلية هي اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى الس الأعلى للأمن واستشارة رئيسي 
  .1ان،والاستماع إلى رئيس الس الدستوريغرفتي البرلم

ومن بين الشروط الشكلية لإعلان حالة الحرب هو اجتماع البرلمان وجوبا بالرغم من إيقاف العمل        
بالدستور طيلة فترة الحرب،على أن يقوم رئيس الجمهورية بتوجيه خطاب إلى الأمة يعلمها فيه بدخول البلاد 

ومن الآثار المترتبة على إعلان حالة الحرب هو تعليق العمل بالدستور وتولي .في حالة حرب وأسباب ذلك
رئيس الجمهورية جميع السلطات،غير أن إيقاف العمل بالدستور لا يعني إلغاء المؤسسات القائمة أو تجميد 

د نشاطها ويظل نشاطها متوقفا على تقرير رئيس الجمهورية،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب مدى تقي
  .رئيس الجمهورية واحترامه للضوابط والقيود الشكلية والإجرائية المتعلقة بحالة الحرب

وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأن رقابة القاضي الدستوري على عيب الشكل والإجراءات في       
الظروف غير  التي يصدرها رئيس الجمهورية في)قرارات أو مراسيم(التشريعات الاستثنائية تشمل الأوامر

  .العادية والتي يتجاوز فيها هذه الأخير القيود الشكلية والإجرائية التي حددها الدستور لتقريرها
ذلك بأنه يترتب على مخالفة رئيس الجمهورية للقواعد الشكلية المنظمة لسلطاته الاستثنائية بطلان       

ف غير العادية،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب الأوامر أو التدابير التي يتخذها رئيس الجمهورية في الظرو 
مدى التزام رئيس الجمهورية بالقيود والضوابط الدستورية المنظمة للسلطات الاستثنائية التي يمارسها رئيس 

  .الجمهورية في الحالة الاستثنائية
صيب التشريع ومما سبق،يمكننا القول بأن عيب الشكل والإجراءات يعتبر من أوضح العيوب التي ت      

لسهولة إثباته،وأن سلطة المشرع بالنسبة لعنصر الشكل والإجراءات تكون مقيدة بالقواعد الشكلية 
والإجرائية التي يتطلبها الدستور،ذلك بأن مخالفة المشرع للقواعد الشكلية والإجرائية التي يتطلبها الدستور 

لشكل والإجراءات،وعلى القاضي الدستوري لصحة التشريع تصم هذا التشريع بعدم الدستورية لعيب في ا
أن يراقب مدى مراعاة المشرع لتلك القواعد وتقيده ا وهو بصدد تنظيم أو تسوية مسألة معينة تدخل 

  .ضمن اختصاصه التشريعي الذي منحه له الدستور
ابة على العيوب والخلاصة التي يمكننا الوصول إليها من خلال دراستنا لدور القاضي الدستوري في الرق      

الشكلية التي تشوب التشريعات الصادرة من قبل المشرع،فبالرغم من أن المشرع لا يملك أي مجال للتقدير أو 
أية سلطة تقديرية اتجاه عناصر المشروعية الخارجية للتشريع،فإن سلطة المشرع مقيدة بقواعد توزيع 

                                                 
ريــة وتبقــى مجــرد حــوار وتبــادل للــرأي بــين رئــيس الجمهوريــة ورئيســي غــرفتي البرلمــان ،فهــو تجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الاستشــارة غــير ملزمــة لــرئيس الجمهو -1

لا؛انظر،محمــد عبـد المطلــب الخشـن ،الوضــع القــانوني لـرئيس الدولــة في القـانون الــدولي العــام،دار الجامعـة الجديــدة للنشــر،  يتمتـع بســلطة إعـلان الحــرب أو
، ة التنفيذيـــــة في بلـــــدان المغـــــرب العربي،دراســـــة قانونيـــــة مقارنـــــة،مركز دراســـــات الوحـــــدة العربيـــــة؛مـــــرابط فدوى،الســـــلط167.،ص ص2005الإســـــكندرية،

 .97.،بيروت،ص86،العدد2010
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لقواعد الإجرائية والشكلية التي يتطلبها الدستور الاختصاص كما حددها الدستور،وهو مُلزم بضرورة مراعاة ا
  .لصحة التشريع 

وينصب دور القاضي الدستوري في الرقابة على العيوب الشكلية من خلال مراقبة مدى التزام المشرع       
بقواعد الاختصاص كما حددها الدستور،والتي تمتد كذلك إلى الرقابة على السلوك السلبي للمشرع لامتناعه 

سكوته عن تنظيم أو تسوية مسألة تدخل ضمن نطاق الاختصاص التشريعي الذي أوكله له أو 
  .الدستور،فضلا عن مراقبة مدى التزام المشرع بقواعد الشكل،والإجراءات كما حددها الدستور

يتعلق وإذا كان التشريع كما قلنا سابقا يتكون من عناصر تتعلق بالمشروعية الخارجية للتشريع،ومنها ما       
بعناصر المشروعية الداخلية أو الموضوعية للتشريع،ولما كان دور القاضي الدستوري فيما يخص العيوب التي تلحق 

التي تشمل حالات تجاوز المشرع لقواعد الاختصاص كما حددها )العيوب الشكلية(عناصر المشروعية الخارجية
تطلبها الدستور لصحة التشريع،لنا أن نتساءل عن دور الدستور،وعدم التقيد بالشروط الشكلية والإجرائية التي ي

القاضي الدستوري في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع تطبيقا لرقابته على العيوب التي تلحق بعناصر 
  ؟)العيوب الموضوعية التي تصيب التشريع(المشروعية الداخلية

 الفصل الثاني 
  على عناصر المشروعية الداخلية للتشريعالحدود الدنيا لرقابة القاضي الدستوري 

الحقيقة أن دور القاضي الدستوري في الرقابة لا يقتصر فقط على عناصر المشروعية الخارجية       
للقانون،وإنما يمتد كذلك إلى الرقابة على المخالفات الموضوعية لأحكام الدستور،أي أنه لا يكفي لصحة 

ختصاص وقواعد الشكل والإجراءات كما حددها الدستور،وإنما يجب أن التشريع أن يلتزم المشرع بقواعد الا
 .يكون التشريع كذلك متفقا مع القواعد والضوابط الموضوعية التي حددها الدستور

وإذا كان نطاق السلطة التقديرية للمشرع فيما يخص عناصر المشروعية الداخلية للتشريع يتسع ويضيق       
م التشريع بعدم الدستورية تكون إما لعيب في الداخلية أو الموضوعية التي تَص من عنصر لآخر،فإن العيوب 

  .السبب الذي يقوم عليه التشريع،أو عيب في محله،أو عيب في الغاية التي يستهدفها التشريع
أي أن دور القاضي الدستوري في الرقابة على العيوب الموضوعية التي تلحق بالتشريع تشمل الرقابة       

  .1ى مدى تناسب التشريع ومدى ملاءمته،وكذا الرقابة على الانحراف في استعمال السلطة التشريعيةعل

                                                 
حسـنين علـي ؛663.،ص2015،دار النهضـة العربية،مصـر،)دراسـة مقارنـة(انظر،عماد محمد محمد أبو حليمة،الرقابـة علـى السـلطة التقديريـة للمشـرع -1

جلول شيتور،الرقابة القضائية على دستورية القوانين،مجلة  ؛274،ص2000القضائية على دستورية القوانين،دار النهضة العربية ،القاهرة ،إبراهيم،الرقابة  
  .90إلى64.، ص04بدون سنة نشر،،العدد ،الاجتهاد القضائي،جامعة محمد خيضر بسكرة 

- ROUSSEAU .D, Droit du contentieux constitutionnel, 9 ème édition ,Montchrestien ,Paris, 2010, p. 541.  



   

    333     
 

والأصل أن القاضي الدستوري لا يراقب ملاءمات التشريع ولا يحل تقديره محل تقدير المشرع،إلا أنه       
تجاوز فيها المشرع حدود يمكن للقاضي الدستوري أن يراقب السلطة التقديرية للمشرع في الحالة التي ي

سلطته التقديرية ضمانا لمبدأ سمو الدستور،كأن يصدر المشرع تشريعا من شأنه أن يمس مثلا بحق من 
الحقوق،أو حرية من الحريات العامة،أو يخل بأحد المبادئ ذات القيمة الدستورية،أو يهدر بأصل الحق أو 

  .1الحرية،أو يضع قيودا تجعل ممارستها أكثر إرهاقا
ذلك بأن القاضي الدستوري وهو بصدد إعمال رقابته على التناسب في التشريع التحقق من مدى       

التوافق بين عنصري السبب والمحل في التشريع،وذلك من خلال تقدير مدى أهمية الوقائع وفحصها وبيان 
  .أهميتها وآثارها،وكذا تقدير الإجراء المتخذ ونوعه وحجمه ومدى جسامته 

عنى أن رقابة القاضي الدستوري على التناسب التشريعي تعني البحث عن المخالفات الموضوعية بم      
لأحكام الدستور تطبيقا للرقابة على عنصر المحل في التشريع والعيوب التي تلحق به من جهة؛ومن جهة 

القانوني ومدى  ثانية،الرقابة على تقدير المشرع للوقائع من خلال الرقابة على صحة الوقائع وتكييفها
  .2)الغلط البين في التقدير(ملاءمتها تطبيقا للرقابة على عنصر السبب في التشريع

أما عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية يتعلق أساسا بالغاية من التشريع،إذ يتعين في       
لعامة،و المشرع وهو التشريع أن يستهدف الغاية التي قصدها المؤسس الدستوري،وهي تحقيق المصلحة ا

بصدد إعمال سلطته التقديرية في اختيار وترجيح الوسائل والبدائل والخيارات المطروحة عليه،أن يسعى إلى 
إليه الدستور أمر تحقيقها؛حيث يتحقق عيب الانحراف في استعمال السلطة  تحقيق المصلحة العامة التي عهد

ع غاية أخرى دون تحقيق المصلحة العامة،كأن يضع تشريعا التشريعية في الحالة التي يستهدف فيها المشر 
الهدف منه تحقيق مصلحة خاصة أو مصلحة حزب معين أو جماعة معينة،أو أن تكون الغاية من التشريع 

  .3هو الإضرار بشخص أو مجموعة أشخاص بخلاف ما تقتضيه المصلحة العامة

                                                 
 حنفـــي علـــي جبالي،المســـؤولية عـــن القوانين،دراســـة مقارنـــة،المرجع الســـابق،؛12.انظر،عبـــد المنصـــف عبـــد الفتـــاح محمـــد إدريس،المرجـــع الســـابق،ص-1

القــانون العام،كليــة الحقوق،جامعــة منتــوري بقســنطينة ، ،مــذكرة ماجســتير في )تنظيمــه وطبيعتــه(؛انظــر،رابح بوســالم،الس الدســتوري الجزائــري 463.ص
  ؛129إلى 126.،ص2005-2004سنة

- THIBAUD .V,Le raisonnement du juge constitutionnel Jalons pour une structuration herméneutique du 
discours juridique, Thèse de doctorat en droit public, Université lumière Lyon 2, Faculté de droit et science 
politique, 2011,p.78. 

دراســة تحليليـــة تطبيقيـــة (؛انظر،جـــورجي شــفيق ســـاري ،رقابــة التناســـب في نطـــاق القــانون الدســـتوري418.انظــر ،عصـــام البرزنجي،المرجــع الســـابق،ص - 2
 مجـال في والجريمـة العقوبـة بـين التناسـب علـى القضـائية قابـةالجهمي،الر  سـالم خليفـة؛15.،ص2000،دار النهضـة العربية،مصـر،)مقارنـة لـبعض الأنظمـة 

  .98 .ص ، 2009الجديدة، مصر، الجامعة دار التأديب،
3- BOCKEL.A,Le pouvoir discrétionnaire du législatif, op cit ,p.42 ; ROUSSEAU.D,op cit,p.26 ; FAVOREUX. 
L et PHILIP. L, Le conseil constitutionnel, 3 ème é dition, PUF, Paris, 1978, p. 59. 
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الدستوري على عناصر المشروعية الداخلية للتشريع  ذلك بأن البحث عن الحدود الدنيا لرقابة القاضي      
يطرح العديد من التساؤلات حول ما هو دور القاضي الدستوري في الرقابة على التناسب التشريعي؟،وهل 
يمكن للقاضي الدستوري أن يستند على فكرة الخطأ الظاهر في التقدير وهو بصدد إعمال رقابته على 

للرقابة على تقدير المشرع للوقائع؟وكذا دور القاضي الدستوري في الرقابة  عنصر السبب في التشريع تطبيقا
  على عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية؟

وللإجابة على هذه التساؤلات سوف نتطرق أولا إلى بيان دور القاضي الدستوري في الرقابة على       
لدستوري في الرقابة على عيب الانحراف في استعمال ،ثم دور القاضي ا)المبحث الأول(التناسب في التشريع

  ).المبحث الثاني(السلطة التشريعية
 المبحث الأول

  رقابة القاضي الدستوري على التناسب في التشريع
لقد نشأت الرقابة على التناسب بداية في القضاء الإداري من خلال الرقابة على عنصري السبب       

والمحل في القرارات الإدارية،حيث تنصب رقابة القاضي الإداري على عنصر السبب للتحقق من صحة 
رقابة على محل القرار الوقائع أو التكييف القانوني لها،وكذا فحص وتقدير الإجراء المتخذ ونوعه تطبيقا لل

الإداري،على أن المقصود بالتناسب في القانون الإداري هو ضرورة وجود توافق بين سبب القرار الإداري و 
  .1)محله(الأثر المترتب عليه

وبالبناء على ما سبق،يمكننا القول بأن رقابة التناسب في القانون الإداري تقوم على عنصرين الأول       
همية الوقائع التي يقوم عليها القرار الإداري،أما الثاني يتعلق بتقويم الإجراء المراد اتخاذه ومدى يتعلق بتقدير أ

وإذا انتقلنا إلى نطاق القانون الدستوري يقصد .مشروعيته وتناسبه مع الوقائع التي أدت إلى استصدار القرار
فعنا إلى التساؤل حول دور القاضي بالتناسب التشريعي التوافق بين سبب التشريع ومحله،الأمر الذي يد

  .الدستوري في الرقابة على العيوب التي تلحق سبب التشريع ومحله؟
ولمعرفة دور القاضي الدستوري في الرقابة على التناسب التشريعي سوف نتطرق أولا إلى دور القاضي       

،ثم رقابة القاضي )المطلب الأول(الدستوري في الرقابة على عنصر المحل في التشريع والعيوب التي تلحق به
  ).المطلب الثاني(الدستوري على عيب السبب في التشريع

  
  

                                                 
محمــد مــاهر أبــو العينين،الانحــراف التشــريعي ؛138.،ص2012انظر،محمــد رفعــت عبــد الوهاب،أصــول القضــاء الإداري،دار الجامعــة الجديدة،مصــر، -1

الإداري،رسـالة  القـرار في التناسـب علـى القضـائية الزهيري،الرقابـة سـليمان سـيد فريـد محمـد؛48.والرقابـة علـى دسـتوريته،الكتاب الثـاني،المرجع السـابق،ص
 .32.،ص1989 العام، القانون قسم الحقوق المنصورة،كلية ،جامعة دكتوراه
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  المطلب الأول
  رقابة التناسب التشريعي والعيب الذي يلحق محل التشريع

إذا كان القضاء الإداري قد تبنى فكرة الرقابة على التناسب بين سبب القرار الإداري ومحله وكذا الغاية       
ن القضاء الدستوري هو الآخر قد بسط رقابته على التناسب في اال التشريعي تطبيقا لرقابته على منه،فإ

عنصر السبب في التشريع والإجراء الذي اختاره المشرع الذي يمثل محل التشريع،وتمتد رقابته كذلك  إلى 
 .1الرقابة على الغاية التي استهدفها المشرع من وراء إصدار هذا التشريع

ففي هذا اال ينبغي التمييز بين رقابة القاضي الدستوري على التناسب في التشريع ورقابته على       
للتحقق من مدى انطواء الإجراء على مخالفة لأحد النصوص )محل التشريع(الإجراء الذي يتضمنه التشريع

مييز بين رقابة القاضي الدستورية أو أحد المبادئ ذات القيمة الدستورية،كما ينبغي علينا كذلك الت
الدستوري على التناسب في التشريع ورقابته على عنصر السبب الذي يتمتع فيه المشرع بسلطة تقديرية ، 
وكذا التمييز بين رقابة التناسب في التشريع ورقابة القاضي الدستوري على عنصر الغاية التي تعد النتيجة 

ولقد استطاع القاضي الدستوري عن طريق رقابة .2 التشريعالنهائية التي تربط بين عنصري المحل والسبب في
التناسب في التشريع إعمال رقابته على السلطة التقديرية للمشرع بغية الوقوف على مدى الارتباط بين 

  .سبب التشريع ومحله وكذا الغاية منه 
من الناحية العملية،لأن  ولما كان العيب الذي يلحق محل التشريع يعتبر من أهم أوجه عدم الدستورية      

المؤسس الدستوري عندما يفرض على المشرع قيودا موضوعية يجب عليه مراعاا عند سن أي تشريع،لنا أن 
نتساءل عن دور القاضي الدستوري في الرقابة على العيوب التي تلحق محل التشريع تطبيقا لرقابته على 

ا التساؤل سوف نتطرق أولا إلى تحديد مفهوم رقابة وللإجابة على هذ.التناسب بين سبب التشريع ومحله؟
،ثم دور القاضي الدستوري في الرقابة على مخالفة المشرع لقواعد الدستور )الفرع الأول(التناسب في التشريع

  ).الفرع الثاني(الموضوعية
  
  
  

                                                 
، 2010انظر،يســــرى محمــــد العصــــار،رقابة القاضــــي الدســــتوري في مصــــر وفرنســــا علــــى التناســــب في التشــــريع،مقال منشــــور بمجلــــة الدســــتورية، اكتــــوبر-1

  .139.؛محمد رفعت عبد الوهاب ،أصول القضاء الإداري،المرجع السابق،ص19.الثامنة  ،ص،السنة 18مصر،العدد 
، 2009،دار النهضـة العربية،مصــر،)دراسـة مقارنـة(انظـر،عبير حسـين السـيد حسـين،دور القاضـي الدسـتوري في الرقابـة علــى السـلطة التقديريـة للمشـرع-2

 ؛ 19.ص
- DUTHEILLET .O, Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionalité, Dalloz ,2007,P.1 
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  الفرع الأول
  مفهوم رقابة التناسب في التشريع

لقد استطاع القاضي الدستوري في فرنسا ومصر أن يبسط رقابته على عنصر التناسب في التشريع        
كصورة من صور الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع،ففي فرنسا أقر الس الدستوري بحقه في الرقابة 

ثر تقييدا للحق أو الحرية على التناسب في التشريع والحكم بعدم دستورية القانون الذي يتضمن إجراءا أك
ومن تطبيقات الأحكام الصادرة بعدم دستورية .ولم يقم المشرع باختياره اإذا كان هناك إجراءا أقل تقييد

نصوص تشريعية تأسيسا على عدم التناسب في التشريع فيما يخص القانون الانتخابي،وكذلك في مجال 
  .1تقدير ضرورة العقوبات ومدى تناسبها مع المخالفات

ومن تطبيقات ذلك في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر الرقابة على مدى توافر الضرورة التي       
من 174تبرر إصدار قرارات بقوانين لها قوة القانون في حالة غيبة مجلس الشعب تطبيقا لنص المادة

توافر العدالة  ،تقرير مدى2)2014نص المادة من الدستور المصري لسنة156يقابلها(1971دستور
نص المادة من الدستور المصري 38يقابلها(من الدستور 38الاجتماعية في الضرائب والرسوم تطبيقا لنص

من الدستور 35، رقابة مدى عدالة التعويض في حالات التأميم وفقا لنص المادة3)2014لسنة 
المشرع للحقوق والحريات ،رقابة درجة تقييد 4 )2014نص المادة من الدستور المصري لسنة 35يقابلها(

   .5التي عهد إليه الدستور أمر تنظيمها
أما في الدستور الجزائري،نجد أن الس الدستوري الجزائري حريص على أن تكون النصوص التشريعية       

متفقة مع أحكام الدستور،ليقضي بمطابقة أو عدم مطابقة النص التشريعي مع أحكام الدستور متأثرا في 
                                                 

؛ 665.،ص ص2015،دار النهضـــة العربيـــة ،مصـــر،)دراســـة مقارنــة(انظــر ،عمـــاد محمـــد محمــد أبـــو حليمـــة ،الرقابــة علـــى الســـلطة التقديريــة للمشـــرع - 1
محمـــد مـــاهر أبـــو العينين،الانحـــراف التشـــريعي والرقابـــة علـــى ؛17.جـــورجي شـــفيق ســـاري،رقابة التناســـب في نطـــاق القـــانون الدســـتوري،المرجع الســـابق،ص

 ؛99.ص ، الجهمي،المرجع السابق سالم خليفة؛19.دستوريته،الكتاب الثاني،المرجع السابق،ص
- BOCKEL.A,Le pouvoir discrétionnaire du législatif, op cit ,p.4 5 ; GICQUEL. J, Droit constitutionnel et 
institutions politiques ,op cit ,p.92. 

 .2014من الدستور المصري لسنة  156انظر نص المادة - 2
 .2014من الدستور المصري لسنة  38انظر نص المادة - 3
  .2014من الدستور المصري لسنة35انظر نص المادة - 4
مجـال الحقـوق  وفي هذا اال اتجه جانب من فقه قضاء الس الدستوري في تونس إلى القول بأن الرقابة على الاسـتثناءات الـتي يقرهـا المشـرع مـثلا  في-5

بتناسـبها وتلاؤمهـا مـع  والحريات العامة لا تقتصر فقط على مراقبة شكلها وموجباا ،بل تمتد كذلك إلى الرقابة على جوهر الحقوق والحريات ذاا للقـول
ومـن تطبيقـات ذلـك في القضـاء الدسـتوري التونسـي مـا قضـى بـه الـس الدسـتوري التونسـي فيمـا يخـص ضـمان حريـة الفـرد تطبيقـا .أحكام الدستور أم لا

التونســـي  مـــن الدســـتور49و31حمايـــة المعطيـــات الشخصـــية تطبيقـــا لـــنص الفصـــلين،2014لســـنةمـــن الدســـتور التونســـي )49و 38و22(لـــنص الفصـــول
،والهدف من ذلك هو الحرص على جعل القـوانين أكثـر تناسـبا 2014لسنةمن الدستور 49و41،ضمان حق الملكية تطبيقا لنص الفصلين 2014لسنة

وهر هـــذه بجــوتلاؤمــا مــع الحقـــوق والحريــات العامــة والضـــمانات الدســتورية المقــررة لهـــا،وحتى لا تــؤدي هــذه القيـــود أو الاســتثناءات إلى إصــدار أو المســـاس 
 .)2014لسنةمن الدستور التونسي 49و38و31و22(الحقوق والحريات العامة؛انظر نص الفصول
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ضاء الدستوري الفرنسي والمصري،ذلك بأن تحديد مفهوم التناسب في التشريع يقتضي منا ذلك بالق
  ).ثانيا(والبحث عن معيار لإثبات التناسب في التشريع)أولا(تعريفه
  تعريف التناسب في التشريع والتمييز بينه وبين ما يرتبط به من مفاهيم:أولا      
لفرنسي والمصري هو الأخذ برقابة التناسب في التشريع كآلية المستقر عليه في القضاء الدستوري ا      

للرقابة على السلطة التقديرية للمشرع بغية التحقق من مدى تناسب الخيارات أو الحلول التي اختارها المشرع 
  .للمسألة محل التنظيم التشريعي أم لا

سوف نتطرق أولا إلى تعريف رقابة  وحتى يتسنى لنا بيان تطبيقات الرقابة على التناسب في التشريع      
  ).ب(،والتمييز بين تعريف التناسب التشريعي وبين ما يرتبط به من مفاهيم)أ(التناسب في التشريع

  تعريف التناسب في التشريع-أ     
لتحديد معنى التناسب التشريعي يتوجب علينا الرجوع أولا إلى تعريفات التناسب في اال      

أن فكرة التناسب قد استقرت أولا في مجال القانون الإداري وقضاؤه،وعليه سنتناول تعريف  الإداري،باعتبار
  .التناسب في االين الإداري ثم الدستوري

تشتق كلمة التناسب من كلمة نسب وانتسب واستنسب أي ذكر نسبه،وتعني القرابة أو الصلة، كما       
  .1لى تناسب ملاءم وتناسب معقولتعني التشابه،والتناسب يمكن تقسيم دلالته إ

العلاقة أو الصلة بين شيء و آخر،أو العلاقة بين proportionويقصد بالتناسب في اللغة الفرنسية     
جزءا أو قسما من proportionأما في اللغة الإنجليزية تعني كلمة.2الأجزاء ببعضها أو بينها وبين الكل

الشيء في علاقة صحيحة بالشيء أو الأشياء الأخرى،أما تعني أن Inproprotionالكل،أما المتناسب
  .3فهو المتوافق في الحجم أو الكمية أو الدرجة لشيء ما Proportionalالمناسب

وقد وردت في القرآن الكريم آيات بينا للدلالة على إلزامية التناسب عند تشابه أو إتحاد الظروف،ومن      
وَ جَزَآؤُاْ سَيئَةٍ سَيئَةٌ ﴿،وقوله تعالى4﴾.…فَـعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَ إِنْ عَاقَـبْتُمْ ﴿ذلك قوله تعالى

 .6﴾وَقاَلُواْ ربَـنَا عَجل لنَا قِطنَا قَـبْلَ يَـوْمِ الحِسَابِ ﴿،ومن ذلك أيضا قوله تعالى5﴾ ...مثـْلُهَا

                                                 
؛جــورج شــفيق ســاري،رقابة التناســب في نطــاق القــانون الدســتوري ،دراســة تحليليــة 530.،ص)مــادة نســب(انظر،قــاموس لســان العــرب لابــن المنظــور - 1

 .15.،ص2000ية،مصر،تطبيقية مقارنة لبعض الأنظمة،دار النهضة العرب
2  - Dictionnaire petit La rousse, Paris,1987,p.814. 
3  - Advanced Oxford dictionary ,London 1995, Paris,1987,p.930. 

4
 .126سورة النحل الآية - 

5
 . 40سورة الشورى الآية  - 

  .16الآية سورة ص - 6
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أما المعنى الاصطلاحي للتناسب من الناحية القانونية يعني الصلة بين الشيء ومحله،والتناسب في اال       
الإداري هو التوافق بين سبب القرار ومحله،أو يقصد به الصلة أو العلاقة بين سبب القرار ومحله 

  .1أوموضوعه
قرار الإداري بالتحقق من صحة وجود الوقائع وتتحقق رقابة القاضي الإداري على عنصر السبب في ال      

المكونة لهذا العنصر والتكييف القانوني لها،أما بالنسبة لعنصر المحل يستطيع القاضي الإداري التحقق من 
مدى مشروعية الإجراء الذي اتخذته الإدارة مع مراعاة أهمية وخطورة الوقائع التي يقوم عليها القرار 

الإداري من وراء ذلك الوقوف على مدى تناسب سبب القرار الإداري والأثر الإداري،ليستطيع القاضي 
  .2)المحل(المترتب عليه

ومن ثم،فإن رقابة التناسب في اال الإداري تقوم على عنصرين؛ الأول،يتعلق بتقدير أهمية الوقائع التي       
أما . 3اتخاذه ومدى تناسبه مع الواقع تستوجب إصدار القرار الإداري؛والثاني،يرتبط بتقدير الإجراء المراد

التناسب في اال الدستوري يعني التوافق بين التشريع الصادر من البرلمان ومدى المعالجة القانونية للواقع 
الذي صدر التشريع من أجله،والآثار القانونية المترتبة على تطبيقه،بحيث يتحقق للتشريع التناسب بين سبب 

  .التشريع ومحله
كما يعُرف البعض التناسب في التشريع بأنه العلاقة بين سبب التشريع ومحله،أي مدى التوافق        

والتقارب والتناسق بين الحالة الواقعية والقانونية التي دفعت السلطة المختصة لإصدار هذا التشريع،وبين محل 
  .4من وراء إصدار هذا التشريعأو موضوع التشريع ذاته،أي الأثر القانوني الذي يسعى المشرع إلى تحقيقه 

كما يعُرف البعض الآخر التناسب التشريعي بأنه التوافق بين محل التشريع وغايته،وحجتهم في ذلك       
أن طبيعة الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة تختلف عن طبيعة الرقابة على السلطة التقديرية 

الإداري يكون بين سبب القرار الإداري ومحله لأن القاضي الإداري  فإذا كان التناسب في القانون.للمشرع
ينال برقابته عنصر السبب في القرار،فإنه لا يجوز القول بأن التناسب في التشريع يعني التوافق بين سبب 
التشريع ومحله،لأن القاضي الدستوري لا رقابة له أصلا على سبب التشريع الذي يتمتع فيه المشرع بسلطة 

ديرية واسعة،كما أن القاضي الدستوري عندما يبحث عن الأسباب التي دفعت المشرع إلى إصدار تق
  . 5التشريع يكون قد أخل بمبدأ الفصل بين السلطات وإحلال إرادته محل إرادة المشرع

                                                 
 . 100.،ص الجهمي،المرجع السابق سالم خليفة؛184.،المرجع السابق،ص صانظر،محمد رفعت عبد الوهاب،أصول القضاء الإداري -1
 .358. سامي جمال الدين ،قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة،المرجع السابق،صانظر، -2
 .179.قضاء الإلغاء في الفقه الإسلامي،المرجع السابق،ص.انظر،محمد رفعت عبد الوهاب،أصول القضاء الإداري - 3
 .667.انظر،عماد محمد محمد أبو حليمة،المرجع السابق،ص -4
 .669.انظر ،عماد محمد محمد أبو حليمة،المرجع نفسه،ص -5
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ولقد ذهب جانب آخر من الفقه إلى القول بأن التناسب يعني العلاقة بين الوسائل التي اختارها       
لمشرع والأغراض التي يسعى إلى تحقيقها من وراء تدخله،كما يقرر جانب آخر بأن رقابة القاضي ا

والغاية ) محل التشريع(الدستوري على التناسب تستدعي ضرورة وجود علاقة بين الإجراء الذي اختاره المشرع
  .1من إصداره

ويتجه آخرون في إطار تعريفهم للتناسب التشريعي بأن رقابة التناسب تنصب أساسا على جوهر       
السلطة التقديرية للمشرع،حيث يراقب القاضي الدستوري العلاقة بين النص التشريعي وقواعد الدستور 

  .2ريعللوقوف على مدى التناسب بين الوسائل المستخدمة والغاية المستهدفة من إصدار التش
كما يتجه جانب آخر  من الفقه إلى القول بأن رقابة التناسب التشريعي هي عملية حركية ومعقدة        

تتعلق بعدة عناصر فهي تتعلق بالعلاقة بين موضوع النص الصادر ونصوص الدستور أو المبادئ ذات القيمة 
للوقوف على مدى توافق معاني النص الدستورية،كما تتعلق أيضا بالوسائل المستخدمة والغايات المستهدفة 

التشريعي مع المعاني التي يقصدها المؤسس الدستوري،وبقدر التقارب أو التباعد بين الأثر القانوني 
،والأغراض التي يستهدفها المشرع،يقضي القاضي الدستوري بتناسب أو عدم تناسب )محل التشريع(للتشريع

  .التشريع موضوع الرقابة الدستورية 
الحقيقة أننا نتفق مع القول بأن المشرع يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في عنصر السبب في التشريع،فإذا       

نظرنا مثلا إلى طبيعة الرقابة الدستورية على القوانين لا يجوز للقاضي الدستوري أن يتدخل في مجال السلطة 
ن ذلك يعد من أهم مظاهر السلطة التقديرية للمشرع،أو أن يقوم بالموازنة بين سبب التشريع ومحله،لأ

التقديرية للمشرع،وبالتالي يحُظر على القاضي الدستوري مراقبة عنصر السبب إلا في الحالات التي يحدد فيها 
  .الدستور للمشرع أسبابا معينة للتدخل

قاضي غير أنه يؤخذ على هذا القول بالنظر إلى تطور الرقابة على دستورية القوانين،بحيث أصبح ال      
في التقدير من )الغلط البين(الدستوري بإمكانه مراقبة عنصر السبب في التشريع إعمالا لفكرة الخطأ البين

أجل التحقق من صحة الوقائع التي استند عليها المشرع من أجل إصدار التشريع والتكييف القانوني لها 
  .ومدى ملاءمتها

                                                 
،السنة 18،مصر ،العدد 2010انظر،يسرى محمد العصار،رقابة القاضي الدستوري في مصر وفرنسا على التناسب في التشريع ،مجلة الدستورية،أكتوبر-1

 .19.، ص08
- MARINESE. V,L’idéal législatif du conseil constitutionnel étude sur les qualités de la loi,Thèse  pour le 

doctorat en droit, Université PARIS-X-Nantte, 2007,p.681. 
،ص  2009مقارنة،دار النهضة العربية،مصر، انظر،عيد حسين السيد حسين،دور القاضي الدستوري في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع،دراسة-2

 .23.ص
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هو العلاقة بين محل التشريع وغايته،باعتبار أن التناسب  ومن ثم،فإننا لا نتفق مع القول بأن التناسب     
التشريعي يرتبط بمدى التوافق والتقارب والتناسق بين الحالة الواقعية والقانونية التي دفعت المشرع إلى إصدار 
 التشريع وبين موضوع التشريع ذاته الذي يتمثل في الأثر القانوني المترتب عليه،كما أن الغاية هي النتيجة
النهائية أو الأثر النهائي الذي يسعى المشرع إلى تحقيقه من وراء إصدار التشريع،ذلك بأن المشرع عندما 
يحدد بواعث التشريع والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها،ليختار التنظيم أو الإجراء المناسب لتحقيق 

قها وهي تحقيق المصلحة أهدافه،فإن كل ذلك يرتبط بالغايات التي يسعى المؤسس الدستوري إلى تحقي
  . العامة
وعليه،يمكننا القول بأن التناسب في التشريع يعني التناسب أو التوافق والتناسق والعلاقة بين سبب       

وبعد تحديد .التشريع ومحله،مع ارتباط هذا التناسب بغاية التشريع التي تستهدف دائما تحقيق المصلحة العامة
  .جب علينا التمييز بينه وبين ما يرتبط أو يختلط به من مفاهيممعنى التناسب في التشريع يتو 

  التمييز بين تعريف التناسب التشريعي وما يرتبط به من مفاهيم-ب      
قد يختلط مفهوم التناسب ببعض المفاهيم كالملاءمة والسلطة التقديرية،فإذا كانت الملاءمة من الناحية      

والملاءمة في اال .القانونية تعني توافق العمل القانوني مع ظروف الزمان والمكان والموضوع الذي يواجهه
افه وتناسب نصوصه مع نص الدستور الدستوري تعني ملاءمة وسائل وآليات التشريع مع مقاصده وأهد

وروحه،أما التناسب فهو صلة داخلية في العمل القانوني بين بعض مكوناته أو أركانه،وبالتحديد بين سبب 
  .1التشريع ومحله،ويدخل في هذه العلاقة الغاية أو الهدف من وراء إصداره

القول بأن التناسب يرتبط بالنتائج المراد  حيث اتجه البعض في مجال التمييز بين التناسب والملاءمة إلى      
تحقيقها من وراء إصدار هذا القرار،والأسلوب الأمثل لتحقيق تلك النتائج،أما الملاءمة فهي ترتبط بالإجراء 

  .2الذي نص عليه التشريع كوسيلة لتحقيق النتائج
ا المشرع في إطار الحدود  التي وتدخل كل من الملاءمة والتناسب في نطاق السلطة التقديرية التي يمارسه    

أقرها الدستور،ولما كانت السلطة التقديرية هي مجال اختصاص المشرع،الذي يعمل فيه بحرية وأن جوهر 
السلطة التقديرية يقوم على الإطلاق،ومعالمها هي تمتع المشرع بجانب من الحرية في تقدير مدى خطورة 

  .استخدام الوسائل الملاءمة للتنظيم الوقائع واختيار الوقت المناسب للتدخل،وكذا
ذلك بأنه قد يقع الخلط بين مفهوم السلطة التقديرية للمشرع وبين التناسب التشريعي،إذ يرى البعض      

،كما يذهب البعض الآخر إلى أن 1أن السلطة التقديرية هي الحرية في تقدير مدى تناسب الإجراء المتخذ
                                                 

 .24.؛عبد المنصف عبد الفتاح محمد إدريس،المرجع السابق،ص681.انظر،عماد محمد محمد أبو حليمة،المرجع  السابق،ص-1
 الجهمي،المرجـع السـابق، سـالم خليفـة؛20.محمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثـاني،المرجع السـابق،صانظر، - 2

 .102.ص
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بحرية قيام التناسب بين سبب التشريع وأثره القانوني المتمثل في محل  السلطة التقديرية هي تمتع الإدارة
  .التشريع
ومما سبق،يمكننا القول بأنه لا يوجد تطابق بين مفهوم التناسب ،ومفهوم السلطة التقديرية، ومفهوم       

صاته بحرية والتي الملاءمة،فلكل منها له معناه،فالسلطة التقديرية هي اال الذي يباشر فيه المشرع اختصا
  .تعتبر الأصل أما السلطة المقيدة فهي الاستثناء

أما الملاءمة فهي صفة للتشريع إذا ما روعي فيه حسن تقدير الإجراء بما يتناسب وخطورة وأهمية       
السبب،وبالتالي فالملاءمة ليست باال الذي يتصرف فيه المشرع،ولكنها تقع داخل مجال السلطة التقديرية 

لمشرع ولاحقة على وجوده،بمعنى لا يمكننا الحديث عن مفهوم الملاءمة إلا بصدد الحديث عن مجال ل
السلطة التقديرية للمشرع الذي يجري فيه المشرع العديد من الملاءمات والاختيار بين عدة بدائل أوحلول 

  .للمسألة محل التنظيم التشريعي
سبب التشريع ومحله مع ارتباطه بعنصر الغاية في التشريع، فهو  أما التناسب فهو التوافق والتناسق بين      

يمثل أهم جوانب الملاءمة،وأن التناسب التشريعي يعد أحد أهم الملاءمات في مجال السلطة التقديرية 
  .للمشرع،وعليه يمكننا القول بأن كل من التناسب والملاءمة يعتبران جوهر السلطة التقديرية للمشرع 

عريف التناسب التشريعي والتمييز بينه وبين مفهوم السلطة التقديرية للمشرع ومفهوم وبعد ت      
  الملاءمة،لنا أن نتساءل عن المعيار المعتمد لإثبات التناسب التشريعي؟

  المعيار المعتمد لإثبات التناسب التشريعي: ثانيا       
اضي الدستوري في الرقابة على التناسب إذا كانت بعض الأنظمة الدستورية تنص صراحة على حق الق      

من الاتقافية الأوروبية 08في التشريع كالدستورين الألماني والإيطالي،ومن ذلك أيضا ما نصت عليه المادة
لحقوق الإنسان التي تقضي بأن القيود التي يمكن وضعها وفقا لهذه الاتفاقية على الحقوق والحريات المذكورة 

إطار الهدف الذي من أجله ثم النص عليها،وبالتالي ينصرف مفهوم التناسب إلى لا يمكن تطبيقها إلا في 
  .2الرابطة التبادلية بين القيود التي ترد على الحقوق والحريات العامة وبين الوسائل  المستخدمة في ذلك

                                                                                                                                                         
 ؛240.انظر ،عصام عبد الوهاب البرزنجي،المرجع السابق،ص- 1

- ROUDIER. K, Le contrôle de constitutionnalité de la législation antiterroriste Étude comparée des expériences 
espagnole, française et italienne, Thèse pour le doctorat en droit public, faculté de droit, Université du sud 
Toulon Var, France,2011 ,p.  .144  

  
 في الحـق « :علـى مـا يلـي برومـا1950 نـوفمبر 4 فيالاتقافيـة الأوروبيـة لحمايـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية الصـادرة تـنص المـادة الثامنـة مـن -2

  .ومراسلاته منزله وحرمة والعائلية الخاصة حياته احترام في الحق شخص لكل 1. :ئليةوالعا الخاصة الحياة احترام
 الأخـير هـذا فيـه يشكل والذي التدخل، هذا على القانون فيه ينص الذي بالقدر إلا الحق، هذا ممارسة في العامة السلطة من تدخل حصول يجوز لا 2.

 حمايـة أو الجزائيـة الجـرائم منـع أو النظـام عـن الـدفاع أو الاقتصـادية البلـد رفاهية أو العامة السلامة أو الوطني للأمن الديمقراطي، تمعلمجا في ضرورياً  تدبيراً 
 . » وحرياته الغير حقوق حماية أو الأخلاق أو الصحة
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شريع على فإن القاضي الدستوري في الأنظمة الدستورية الأخرى قد أعمل رقابته على التناسب في الت      
الرغم من عدم وجود نص دستوري يقر ذلك كالدستور  الفرنسي و الجزائري والمصري،كما أن رقابة 
التناسب في التشريع تجد أساسها كذلك في مبدأ سيادة القانون الذي يعد من المبادئ الأساسية لقيام دولة 

نة لاحترام قواعد الدستور وكفالة القانون،ذلك بأن استخدام القاضي الدستوري لآلية التناسب يعتبر كضما
حقوق وحريات الأفراد،وبقدر هذا التباعد أو التوافق بين المعالجة القانونية للوقائع التي صدر التشريع من 
أجلها وبين الآثار المترتبة على تطبيقه ووسائل تحقيقها مع مراعاة الأغراض التي يسعى المشرع إلى تحقيقها 

على هذا الأساس يقضي القاضي الدستوري وهو بصدد إعمال رقابته على من وراء إصداره التشريع،و 
تقديرات المشرع  بعدم دستورية التشريع في حالة عدم وجود التوافق بين سبب التشريع ومحله،أو يقضي 
بدستوريته في حالة إقراره بوجود تناسب أو توافق بين سبب التشريع ومحله،مع العلم بأن دور القاضي 

الضوابط الدستورية   هذا اال يقف عند حد الحكم على تقديرات المشرع في إطار الحدود أوالدستوري في
  .1دون أن يكون له سلطة إحلال تقديره محل تقدير المشرع تكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات

وبعد بيان الأساس القانوني لرقابة التناسب التشريعي،لنا أن نتساءل عن الوسائل التي يستعين ا       
النظريات  إن من أهم الأفكار أو.القاضي الدستوري للوقوف على مدى التوافق بين سبب التشريع ومحله؟

التشريع،فكرة الخطأ الظاهر  أو الوسائل التي يستعين ا القاضي الدستوري في رقابته على التناسب في
  .2،فكرة الغرم بالغنم والضرورة تقدر بقدرها،وفكرة المعقولية)الغلط البين الظاهر في التقدير(

في التقدير في رقابته على التناسب في )الغلط البين(فالقاضي الدستوري يستخدم فكرة الخطأ الظاهر      
التشريع،فعن طريق فكرة الخطأ الظاهر في التقدير التشريع من أجل الوقوف على تقدير المشرع مصدر 

عدم  يدخل القاضي الدستوري رقابة التناسب،وهو ما يسمح له بتقدير ما إذا كانت صفة عدم التناسب أو
ومن تطبيقات ذلك في القضاء الدستوري .المبالغة أو الملاءمة أو المعقولية في الاختيارات التي يجريها المشرع

الرقابة على التناسب التشريعي واستخدام فكرة الخطأ الظاهر في التقدير قراره الخاص الفرنسي في مجال 
  .3بالتأميم 

كما يستعين كذلك القاضي الدستوري عند إعمال رقابته على التناسب في التشريع بفكرة الغرم بالغنم        
و الإيجابيات والسلبيات المترتبة على أو بمنطق المزايا و العيوب،أو الفوائد والتكاليف أو الخسائر والمكاسب أ

ومن تطبيقات ذلك في القضاء الدستوري المصري ما قضت به المحكمة الدستورية .نص معين أو إجراء معين
                                                 

  ؛687.نظر ،عماد محمد محمد أبو حليمة،المرجع السابق،صا-1
- BOCKEL .A,Le pouvoir discrétionnaire du législatif, op cit ,p.46. 

 .23.محمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاني،المرجع السابق،صانظر،  - 2
الجهمي،المرجـع  سـالم خليفـة؛20.انظر،يسـرى محمـد العصـار،رقابة القاضـي الدسـتوري في مصـر وفرنسـا علـى التناسـب في التشـريع،المرجع السـابق،ص-3

 .105.السابق،ص
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فيما يتعلق بالقيود الاستثنائية التي ترد على العلاقة الإيجارية ومدى 1993مارس30العليا في مصر في
  .1ورمساسها بحق الملكية التي كفلها الدست

وبذلك فإن استخدام القاضي الدستوري لفكرة الضرورة تقدر بقدرها ويقارن بين الغرم والغنم الذي       
ينتج عن هذا القانون ويوازن بينهما والوقوف على ما إذا كانت الضرورة تستدعي الاعتماد على هذه 

  .الوسائل أم لا
رقابته على التناسب التشريعي على فكرة إضافة إلى ذلك يلجأ القاضي الدستوري عند إعمال       

المعقولية من أجل الوقوف على مدى توافر التناسب في التشريع من عدمه،والمعقولية هي علاقة بين ما 
يتضمنه العمل القانوني من ضوابط أو حدود أو تنظيمات وبين الهدف الذي يسعى المشرع إلى تحقيقه من 

هذه العلاقة عن هذا الإطار المقبول عقلا ومنطقا،ومن ثم ينتفي وراء ذلك،وتنتفي المعقولية إذا خرجت 
  .التناسب بين سبب التشريع ومحله 

حرية "إلى أن 1996فيفري03ومن تطبيقات ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في مصر في      
م إلا ا ولا يعدوا التعبير التي كفلها الدستور على ما تقدم هي القاعدة في كل تنظيم تشريعي لا يقو 

الإخلال ا أن يكون إنكارا لحقيقة أن حرية التعبير لا يجوز فصلها عن أدواا وأن وسائل مباشرا يجب 
   ."2 ..أن ترتبط بغايتها،فلا يعطل مضموا أحد ولا يناقض الأغراض المقصودة من إرسائها

م ا المشرع موضوعا محددا عن أهدافها بل لا يجوز أن تنفصل النصوص القانونية التي نظ"كما أنه       
يجب أن تكون هذه النصوص مدخلا إليها،وموطنا لإشباع مصلحة عامة لها،وحدد ذلك أن كل تنظيم 
تشريعي لا يصدر من فراغ ولا يعتبر مقصودا لذاته ،بل مرماه إنفاذ أغراض بعينها يتوخاها،وتعكس 

لمشرع عليها هذا التنظيم باعتباره أداة تحقيقها وطريق الوصول مشروعيتها إطارا للمصلحة العامة التي أقام ا
ذلك بأن التسليم بسلطة القاضي الدستوري في بسط رقابته على السلطة التقديرية للمشرع لا تعني .3"إليها 

بأنه يحل تقديره محل تقديرات المشرع و ملاءماته التشريعية للوقوف على مدى اتفاق هذا التقدير مع 
  .4دستور أم لاأحكام ال

                                                 
حسين .عبد الناصر أبو سهمدانة ؛أورده،1993مارس30ق دستورية بتاريخ 13لسنة63انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم -1

 .125.إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص
؛أورده، عبــد الناصــر 47.،ص07،ج 1996فيفــري03ق د بجلســة  16لســنة  02العليــا في مصــر في الــدعوى رقــم  انظــر ،حكــم المحكمــة الدســتورية- 2

  .89.حسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص ص.أبو سهمدانة
؛أورده، عبـــد الناصـــر أبـــو 448.،ص03،ج2000ايرينـــ11ق د بجلســـة  20لســـنة  180انظـــر حكـــم المحكمـــة الدســـتورية العليـــا في الـــدعوى  رقـــم - 3

 .91.حسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص ص.سهمدانة
، ة،مصـرانظر،رفعت عيد سـيد،الوجيز في الـدعوى الدسـتورية مـع مقدمـة للقضـاء الدسـتوري في فرنسـا و الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،دار النهضـة العربي-4

؛وبخلاف هذا الرأي يتجه البعض إلى القول بأن رقابة القاضي الدستوري على التناسـب في التشـريع أي ضـرورة الـترابط بـين سـبب 394.،ص ص2004
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وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأن القاضي الدستوري وهو بصدد إعمال رقابته  على التناسب في       
التشريع من أجل الوقوف على التوافق أو التباعد بين سبب التشريع ومحله للدلالة على قيام التناسب أو 

  .ير،وفكرة الضرورة تقدر بقدرها،وقاعدة المعقوليةفي التقد)الغلط البين(غيابه يستعمل فكرة الخطأ الظاهر
وإذا كان القاضي الدستوري في كل من فرنسا ومصر قد استعمل في تقديره وتقييمه على الأفكار      

أوالوسائل السابقة للوقوف على مدى التوافق بين سبب التشريع ومحله أم لا،فما هو موقف القاضي 
  الدستوري الجزائري ؟

حظ على الس الدستوري الجزائري حرصه على أن تكون التشريعات التي يصدرها المشرع والملا      
،ذلك بأن القاضي الدستوري الجزائري في غالب الأحيان 1متناسبة ومتوافقة مع أحكام الدستور نصا وروحا

لعديد من يتأثر بالقضاء الدستوري المقارن لاسيما القضاء الدستوري الفرنسي والمصري الذي يستخدم ا
من أجل الوقوف على )فكرة الخطأ الظاهر في التقدير،فكرة الضرورة تقدر بقدرها،قاعدة المعقولية(الوسائل

  .مدى التناسب والتوافق بين سبب التشريع ومحله،وكذا الغاية من وراء إصدار التشريع
ول الرقابة على عنصر ولما كانت رقابة القاضي الدستوري على التناسب في التشريع تنصب أساسا ح      

السبب في التشريع ومحله ومدى الترابط والتناسب والتوافق بينهما،ومدى اتفاق هذا التناسب مع الغاية من 
  التشريع،فما هو دور القاضي الدستوري في الرقابة على العيب الذي يلحق محل التشريع؟

  الفرع الثاني
  التشريعرقابة القاضي الدستوري على العيب الذي يلحق محل 

يعد العيب الذي يلحق محل التشريع من أهم أوجه عدم الدستورية من الناحية العملية،لأن المؤسس       
الدستوري عندما يفرض على المشرع قيودا موضوعية يجب عليه مراعاا عند سن أي تشريع، حيث تتخذ 

دستور وهو ما يترتب عليه خطأ في مخالفة عنصر المحل في التشريع للدستور صورة الخطأ في تفسير قواعد ال
  .2محل القانون

                                                                                                                                                         
 التشـريع الـتي غير أنه يؤخذ على هذا الاتجاه كونـه يخلـط بـين رقابـة التناسـب في. التشريع ومحله وكذا غايته ما هي إلا بديل للرقابة على الانحراف التشريعي

زيـد مـن تنصب أساسا علـى الوقـوف علـى مـدى التوافـق بـين سـبب التشـريع ومحلـه ،أمـا رقابـة الانحـراف التشـريعي فهـي تتعلـق بعنصـر الغايـة مـن التشـريع ؛لم
 .35.المرجع السابق،ص الزهيري، سليمان سيد فريد محمد؛297.انظر ،عبيد حسين السيد حسين ،المرجع السابق،ص:التفاصيل

دا علــى الــرغم مــن التجربــة الدســتورية الحديثــة في تــونس اســتطاع القاضــي الدســتوري بســط رقابتــه علــى التناســب والتوافــق في العديــد مــن أحكامــه مؤكــ -1
 .حرصه على مراقبة التناسب والتوافق بين مقتضيات احترام الحق أو الحرية والغرض الذي يبرر وجوده

جــورجي شـــفيق ســاري ،رقابــة التناســـب في ؛446.تورية بــين الســلطتين التشـــريعية والقضــائية،المرجع الســابق،صانظــر ،عــادل الطبطبائي،الحــدود الدســـ- 2
 ؛256.خالد سيد محمد حماد،حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية،المرجع السابق،ص ؛19.نطاق القانون الدستوري،المرجع السابق،ص

- THIBAUD.V,Le raisonnement du juge constitutionnel Jalons pour une structuration herméneutique du discours 
juridique, Thèse de doctorat en droit public, Université lumière Lyon 2, Faculté de droit et science politique, 
2011,p.78. 
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وفي هذا الشأن ذهب الفقيه عبد الرزاق السنهوري فيما يخص عنصر المحل في القانون إلى القول بأنه       
يتعين لصحة التشريع من الناحية الموضوعية أن لا يخالف أحكام الدستور،و ألا يخالف كذلك مبدأ الفصل 

  .1بين السلطات،و أن يكون التشريع عاما ومجردا
عيب المحل التي تلحق بالتشريع تتمثل في انعدام العمومية والتجريد،أو مخالفة محل ومن ثم،فإن صور       

التشريع لنص من النصوص الدستورية عندما تكون سلطة المشرع مقيدة،سواء كانت هذه المخالفة الموضوعية 
ستور نتيجة لأحكام الدستور،أو كانت هذه المخالفة الموضوعية سلبية لأحكام الد)صريحة أو ضمنية(ايجابية

  .2امتناع المشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي كما حدده الدستور
وحتى يتسنى لنا معرفة صور عيب المحل التي تشوب التشريع ودور القاضي الدستوري في الرقابة     

المخالفة (عليه،سوف نتطرق أولا إلى دور القاضي الدستوري في الرقابة على المخالفة الصريحة والضمنية
  ).ثانيا(،ثم دوره في الرقابة على المخالفة الموضوعية السلبية لأحكام الدستور)أولا(لأحكام الدستور)يجابيةالا

  لأحكام الدستور)الصريحة والضمنية (الرقابة الدستورية على المخالفة الموضوعية الايجابية :أولا     
دستور تتحقق في الحالة التي يؤدي فيها لما كانت الصورة الشائعة للمخالفات الموضوعية لأحكام ال      

التدخل التشريعي لتنظيم حرية معينة أو مسألة معينة إلى مخالفة قاعدة دستورية أو مبدأ دستوري،بالشكل 
الذي يترتب عليه إهدار الحق أو الانتقاص منه أو تقييده بما يجعل ممارسة هذا الحق أكثر إرهاقا،فإن هناك 

خالفة ضمنية إذا كان تدخل المشرع  لتنظيم موضوع معين يؤدي إلى التعدي أو حالات كثيرة تكون فيها الم
  .3المساس على مبدأ دستوري آخر

ولبيان دور القاضي الدستوري في الرقابة على مخالفة المشرع لأحكام الدستور سوف نتطرق أولا إلى       
،ثم الرقابة على المخالفة الضمنية لأحكام )أ(ورالرقابة الدستورية على المخالفة المباشرة الصريحة لأحكام الدست

  ).ب(الدستور
  
  

                                                 
عبــد المــنعم عبــد الحميــد إبــراهيم ؛78.والرقابــة علــى دســتوريته،الكتاب الثــاني،المرجع الســابق،صمحمــد مــاهر أبــو العينين،الانحــراف التشــريعي انظــر،   - 1

ســـــكاكني بايـــــة،دور القاضـــــي الإداري في حمايـــــة الحقـــــوق والحريـــــات ؛54.شـــــرف،المعالجة القضـــــائية والسياســـــية للانحـــــراف التشـــــريعي،المرجع الســـــابق،ص
  .171.، ص2011مولود معمري بتيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية،الأساسية،رسالة دكتوراه في القانون العام،جامعة 

 التشـريعي الجوهري،القصـور الواحـد عبـد ؛كمـال446.انظر،عادل الطبطبائي،الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضـائية،المرجع السـابق،ص-2
خالفة الموضوعية للدستور ،مقال منشـور بمجلـة الدسـتورية ،مجلـة تصـدرها المحكمـة ؛حنفي علي جبالي،الم152.الجنائي،المرجع السابق،ص القاضي وسلطة

 .17.،العدد الخامس،السنة الثانية، ص ص2004الدستورية العليا في مصر ،أبريل
العينين،الانحــراف التشــريعي والرقابــة علــى ؛محمــد مــاهر أبــو 357.سـامي جمــال الدين،قضــاء الملائمــة والســلطة التقديريــة للإدارة،المرجــع الســابق،صانظر،-3

 .146.عبد العزيز محمد سالمان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،المرجع السابق،ص؛80.دستوريته،الكتاب الثاني،المرجع السابق،ص
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  الرقابة الدستورية على المخالفة الموضوعية المباشرة الصريحة لأحكام الدستور- أ      
تتحقق المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية في اال الإداري عندما يتجاهل رجل الإدارة القاعدة       

على خلافها،وتتخذ هذه الصورة إحدى الصورتين بأن تعمد الإدارة إلى إصدار قرارات القانونية ويتصرف 
  .1إدارية تتعارض مع القانون،أو أن تمتنع الإدارة عن القيام بعمل يستلزمه القانون

 وإذا انتقلنا إلى نطاق القانون الدستوري تتحقق المخالفة الصريحة لأحكام الدستور الموضوعية في الحالة      
التي يحدد فيها المؤسس الدستوري للمشرع طريقة تدخله بصورة دقيقة لا تتيح للمشرع أية مساحة في 
التقدير حال تنظيم تلك القواعد،ذلك بأنه إذا أصدر المشرع قانونا يتجاوز فيه تلك الحدود أوالضوابط 

  .2الموضوعية التي حددها الدستور كان التشريع في هذه الحالة غير دستوريا
وعلى القاضي الدستوري أن يراقب مدى احترام المشرع لتلك القيود الموضوعية التي فرضها      

 2002أوت 25الدستور،الأمر الذي قضت به المحكمة الدستورية العليا في مصر في حكمها الصادر في
لسنة 122من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم26بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة

1980.3  
ذلك بأنه يتعين في التشريع الذي يصدره المشرع أن يتسم بالعمومية والتجريد،فإذا فقد التشريع صفتي      

،وعلى القاضي الدستوري التحقق من توافر صفتي العمومية 4العمومية والتجريد فقد طبيعته التشريعية
  .1والتجريد في التشريع

                                                 
 الحلـيم، عبـد نبيلـة كامـل؛22.صانظر،عبير حسـين السـيد حسـين،دور القاضـي الدسـتوري في الرقابـة علـى السـلطة التقديريـة للمشـرع،المرجع السـابق،-1

 .117 .،ص1993العربية،القاهرة، النهضة دار ،القوانين دستورية على الفضائية الرقابة
عبـــــــد العزيـــــــز محمـــــــد سالمان،ضـــــــوابط وقيـــــــود الرقابـــــــة الدســـــــتورية،المرجع ؛376.انظر،عبــــــد المنصـــــــف عبـــــــد الفتـــــــاح محمـــــــد إدريس،المرجـــــــع الســـــــابق،ص-2

 .148.السابق،ص
مـن قـانون التعـاون الزراعـي 26بعـدم دسـتورية الفقـرة الثانيـة مـن المـادة2002أوت25الدستورية العليـا في مصـر في حكمهـا الصـادر في قضت المحكمة - 3

تأسيســا علــى أن الــنص الطعــين إذا أعطــى صــلاحية توقيــع الحجــز الإداري للجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة وهــي مــن 1980لســنة122الصــادر بالقــانون رقــم
ويــة الخاصــة،فجعل مــدينها في نفـس المركــز القــانوني لمــديني أي شـخص طبيعــي أو معنــوي خــاص يتجـردون مــن الضــمانات المقــررة للآخــرين الأشـخاص المعن

انظـــر حكـــم المحكمـــة :؛لمزيـــد مـــن التفاصــيل 1971مـــن الدســـتور المصــري لعـــام40،فإنــه بـــذلك يكـــون قـــد خــالف مبـــدأ المســـاواة المنصـــوص عليــه في المـــادة
حنفـــــــي الجبالي،المخالفـــــــة الموضـــــــوعية للدســـــــتور،المرجع :؛أورده2002أوت25ق د بتـــــــاريخ23لســـــــنة 314في مصـــــــر في القضـــــــية رقـــــــم الدســـــــتورية العليـــــــا

قــرارات رئـــيس "علــى أن 1963لســنة31؛ومــن ذلــك أيضــا مــا قضــت بــه المحكمــة الدســتورية العليـــا في مصــر بعــدم دســتورية القــانون رقــم19.الســابق،ص
تلـك القـرارات "و اعتـبرت بـأن"ين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي مـن أعمـال السـيادة الجمهورية الصادرة بإحالة الموظف

،الأمــر الـذي أكــدت "قــرارات إداريـة قابلــة للطعـن وليســت أعمـال سـيادة غــير قابلـة للطعــن ،فهـي ــدر اختصـاص القضـاء وتنــتقص منـه–بحسـب طبيعتهـا 
 02انظـــــر حكــــم المحكمـــــة الدســــتورية العليــــا في مصـــــر في الــــدعوى رقـــــم :رية العليــــا في العديــــد مـــــن قراراــــا ،لمزيـــــد مــــن التفاصــــيل عليــــه المحكمــــة الدســـــتو 

حســـــين إبــــــراهيم خليل،موســــــوعة التعليـــــق علــــــى الإعــــــلان الدســــــتوري،المرجع .؛أورده، عبــــــد الناصـــــر أبــــــو ســــــهمدانة1971نــــــوفمبر22بتـــــاريخ 09و06و
 .110.السابق،ص

4  -  DUGUIT. L,op cit ,p.146 ; MARINESE .V  ,L’idéal législatif du conseil constitutionnel étude sur les qualités 
de la loi, op cit,p.712. 

 .560.عبد المنعم عبد ايد إبراهيم شرف ،المرجع السابق،ص:أورده 
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عية الصريحة لأحكام الدستور في الحالة التي لا يلتزم فيها المشرع ويتحقق عيب المخالفة الموضو       
بالقواعد الدستورية أو نتيجة خروجه عن حدود التنظيم التشريعي،الأمر الذي يجعل سلطة المشرع في هذه 
الحالة مقيدة بضرورة إتباع الأسلوب أو الطريقة التي حددا القاعدة الدستورية للمسألة محل التنظيم 

ريعي،بحيث لا تكون القاعدة أو النص الدستوري قابلا للتطبيق إلا بعد تدخل المشرع،ومن ذلك   ما التش
مبدأ علمانية الدولة وتكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز (من الدستور الفرنسي02نصت عليه المادة

ن المسائل التي من الدستور الفرنسي التي نصت على تنظيم حق الانتخاب يعد م03فقرة03،المادة)بينهم
  .من الدستوري الفرنسي 34يختص ا المشرع تطبيقا لنص المادة

لا يجوز القبض ....« بأنه 2014من الدستور المصري لسنة54ومن ذلك أيضا ما نصت عليه المادة      
على أحد أو تفتيشه أو حبسه،أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه 

من 02فقرة62لمبدأ الحرية الشخصية المضمونة دستورا،وكذلك ما نصت عليه المادة تكريسا » .التحقيق
تكريسا »لا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة،ولا منعه من العودة إليه «الدستور المصري الحالي بأنه

المصري من الدستور 02فقرة66لمبدأ حرية التنقل والإقامة والهجرة،ومن ذلك أيضا ما نصت عليه المادة
العقوبة شخصية،ولا جريمة ولا عقوبة إلى بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلى بحكم  «على أن  2014لسنة

تكريسا لمبدأ شخصية العقوبة،ومن أمثلة »قضائي،ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون
ق في الحياة مقدس،لا يجوز المساس الح «منه22ما نص عليه الفصل 1958ذلك في الدستور التونسي لعام

العقوبة شخصية ،ولا تكون إلا «من الدستور28والفصل» .به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون
  .»بمقتضى نص قانوني سابق الوضع عدا حالة الأرفق بالمتهم

ومن أمثلة النصوص الدستورية التي لم تترك للمشرع أي جانب من حرية التقدير ما نصت       
المواطنين سواسية أمام القانون،ولا يمكن أن يتذرع بأي «20162من التعديل الدستوري لسنة32ليهالمادةع

لا مساس بحرمة «20163من التعديل الدستوري لسنة42،المادة…»تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق
لا إدانة «20164لسنةمن التعديل الدستوري 58،وما نصت عليه المادة»حرية المعتقد ،وحرمة حرية الرأي

  .»إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل ارم
ومن خلال استقراء النصوص الدستورية السابقة يتضح لنا بأنه إذا أصدر المشرع قانونا يتجاوز تلك       

على القواعد كان هذا التشريع غير دستوريا لإخلاله بالقيود أو الضوابط الموضوعية التي حددها الدستور،و 

                                                                                                                                                         
  .255.،الحماية الدستورية للحقوق والحريات،المرجع السابق،صأحمد فتحي سرور ؛18انظر،عبد الرزاق السنهوري ،المرجع السابق،ص-1
 .1996من الدستور الجزائري لسنة29يقابلها نص المادة- 2
 .1996من الدستور الجزائري لسنة36يقابلها نص المادة- 3
 .1996من الدستور الجزائري لسنة46يقابلها نص المادة- 4
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القاضي الدستوري أن يقضي بعدم دستورية التشريع الذي يتناقض أو يتعارض مع القواعد الموضوعية 
  .للدستور 

ففي فرنسا،بالرغم من تأكيد الس الدستوري الفرنسي على تمتع المشرع بسلطة تقديرية واسعة في       
راقبة مدى تطابق القانون مع نصوص تنظيم المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصه وإقراره بحقه فقط بم

من الدستور لا تمنح له سلطات مماثلة لسلطات البرلمان،أو أنه يستطيع أن 61الدستور مبررا بذلك أن المادة
  .1يحل تقديره محل تقدير المشرع 

إلا أن الس الدستوري يقضي بعدم دستورية القانون لإخلاله بالقواعد الدستورية أو خروجه عن       
عدم  حول1995ديسمبر28دود التنظيم،ومن أمثلة ذلك ما قضى به الس الدستوري الفرنسي فيح

من إعلان حقوق 13،وذلك لمخالفتها أحكام المادة1996من قانون المالية لعام95دستورية المادة
  .2من الدستور الفرنسي 02الإنسان،والمادة

ن الذي ينظم الصيد ليقضي بعدم دستورية القيد بعدم دستورية القانو 2000يوليو20وقراره الصادر في    
التشريعي الذي تضمنه النص القانوني الذي يخول الس المحلي في بعض المقاطعات السلطة في أن يقرر كل 

هكتارا على الأقل ) 25(تسع سنوات عدم حجز الصيد في دائرته،وحرمان الأرضي التي تبلغ خمس وعشرين
ا على أن حق الصيد مستمد من حق الملكية،وأن القيود القانونية على قطعة واحدة من حق الصيد،مؤكد

ممارسته لا تكون دستورية إلا إذا كان الهدف من ذلك تحقيق المصلحة العامة على أن لا يشكل ذلك إهدار 
  .3لمضمون الحق

                                                 
1 - D.C N°127-80du 09 janvier1981,D.C N°123-81 du 16 janvier1982,Jurisprudence du conseil constitutionnel 
01 octobre-31decembre 1995 , OLIVA.E et PHILLIP. L. Jérôme TRENEAN,p.101 ; Ph LOUIS et L PHILLIP 
,Les grandes décisions du conseil constitutionnel ,9 ème édition ,p.450 ; Rousseau.D,op cit, p.29. 
2-DUTHEILLET. O,op cit ,p.10 ; FAVOREUX. L  et PHILIP.L, Le conseil constitutionnel, op cit, p. 60. 

 :ومن قرارات الس الدستوري كذلك فيما يخص الرقابة على المخالفة المباشرة لأحكام الدستور 
C.C. D.CN°2010- 608 du 24 juin 2010 Loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, 
« …Décide :Article 1er.- L'article 10 de la loi organique relative au Conseil économique, social et 
environnemental est contraire à la Constitution. 
Article 2.- Sous les réserves énoncées au considérant 12, l'article 3 de la même loi organique n'est pas contraire à 
la Constitution…. » C.C. D.CN°2010- 608, JORF du 29 juin 2010, p. 11635 ; D.C N° 2003-466 Loi organique 
relative aux juges de proximité, D.C du 20 février 2003, JORF du 27 février 2003, p. 348; C.C.DC N°2014-708 
Loi de finances rectificative pour 2014du 29 décembre 2014 C.CN°2014.708.DC ,JORF du 30 décembre 2014 ,p  
22967. 
3 -C.C D.C N°2000-434 D.C du 20 juillet2000Loi relative à la chasse « …Décide : Article premier : Sont 
déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la chasse : 
- au quatrième alinéa du III de l'article 2, les mots : «y compris en dehors de la période de chasse et sur un 
territoire sur lequel ce conducteur ne dispose pas du droit de chasse. Le conducteur est autorisé à achever 
l'animal qu'il a retrouvé blessé à la suite de sa recherche » ; 
- l'article 3 ; - le XI de l'article 14 ; - le XIII de l'article 17 ; - au sixième alinéa de l'article 24, les mots : « ou à 
défaut une autre période hebdomadaire de vingt-quatre heures comprise entre 6 heures et 6 heures, fixée au 
regard des circonstances locales, par l'autorité administrative après avis du conseil départemental de la chasse et 
de la faune sauvage .» CC:2000: DC N° 2000.434. Journal officiel du 27 juillet 2000, p. 11550 
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ستدعيها كما أنه لا يتضح من مضمون النص أو المناقشات البرلمانية الخاصة به الأسباب التي ت       
ومن تطبيقات ذلك في القضاء الدستوري المصري ما .1المصلحة العامة التي تبرر الحرمان من حق الصيد

قرارات رئيس (بأن1963لسنة31قضت به المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية القانون رقم
أو فصلهم بغير الطريق التأديبي من الجمهورية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين إلى المعاش أو الاستيداع 

قرارات إدارية قابلة للطعن وليست أعمال سيادة –تلك القرارات بحسب طبيعتها أعمال السيادة،واعتبرت أن
   .2 )غير قابلة للطعن،فهي در اختصاص القضاء وتنقص منه

بعدم دستورية نص المادة 1983مايو15ومن ذلك أيضا ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في      
مؤكدة في حكمها 3المتعلق بوضع المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة1970لسنة74الأولى من القانون رقم

لا يجوز « هالتي تنص على أن1971من الدستور المصري لعام65على أن هذا النص يخالف أحكام المادة
،حيث قضت بأن 1980لسنة122وحكمها الصادر بالقانون رقم» .توقيع العقوبة إلا بحكم قضائي

النص الطعين إذا أعطى صلاحية توقيع الحجز الإداري للجمعيات التعاونية الزراعية وهي من الأشخاص "
بيعي أو اعتباري خاص الاعتبارية الخاصة فجعل مدينها وهم في نفس المركز القانوني لمديني أي شخص ط

يتجردون من الضمانات المقررة للآخرين،فإنه بذلك يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في 
من الدستور الذي يفترض بما نصت عليه من مبدأ خضوع 65من الدستور،كما خالف نص المادة40المادة

ومعاملتها بقواعد و إجراءات هذا تقييد أشخاص القانون الخاص في مجالات أنشطتها –الدولة للقانون 
                                                 

1 - Décision n° 96-378 DC du 23 juillet 1996 Loi de réglementation  des télécommunications  « …….Décide 
:Article premier : Sont déclarés contraires à la Constitution les articles 43-2 et 43-3 introduits par l'article 15 de 
la loi déférée dans la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.. » CC. DC 
N°:96-378. JORF du 27 juillet 1996, p. 11400 ; 

  :رات الس الدستوري في هذا اال اومن ذلك أيضا قر 
 CC. DC N°2013-677 DC du 14 novembre 2013 Loi organique relative à l'indépendance de l'audiovisuel public 
JORF  du 16 novembre 2013, p. 18633 ; CC.DC N° 2013-685.DC du 29 décembre 2013 Loi de finances pour 
2014 JORF du 16 février 2014, p. 2706 ; DC N° 94-358 Loi d'orientation pour l'aménagement et le 
développement du territoire, DC du 26 janvier 1995, CCN°94.358.DC, JORF du 1er février 1995, p. 1706. 

عبـد الناصـر أبـو  أورده، ؛1971نـوفمبر06،بتـاريخ 46،ج ر 09و06و02لمزيد من التفاصيل؛انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقـم - 2
  .100.حسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص.سهمدانة

 يقضـي هــذا القــانون علــى أنــه يوضــع تحــت مراقبــة الشــرطة لمــدة ســنتين كــل شــخص تــوافرت فيــه حالــة الاشــتباه المنصــوص عليهــا في المــادة الخامســة مــن - 3
الخــاص بالمشــردين والمشــتبه  فــيهم ،وصــدر أمــر باعتقالــه لأســباب تتعلــق بــالأمن العــام ويطبــق في شــأنه حكــم المــادة 1945 لســنة98المرســوم بقــانون رقــم

انظـر :تفاصـيل أكثـرالتاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه وتبدأ مدة الرقابة من تاريخ العمل ذا القانون أو من تـاريخ انتهـاء الاعتقـال حسـب الأحوال؛ل
يونيـو  11بتـاريخ ق دسـتورية 24لسـنة  308المحكمـة في القضـية رقـم ؛ومن ذلـك أيضـا مـا قضـت بـه 1983مايو 15كمة الدستورية العليا في المححكم 

بالرسـوم القضـائية ورسـوم التوثيـق في المـواد المدنيـة لمخالفتـه 1944لسـنة90مـن القـانون رقـم)75(مـن المـادة)ثانيا(من)ج(بعدم دستورية نص البند  2006
من الدستور،فيما لم يتضمنه مـن وضـع ضـوابط وأسـس موضـوعية لنظـام التحـري عـن القيمـة الحقيقيـة للأراضـي  32،34،38،119،120ام الموادلأحك

قضــــية الزراعيــــة الكائنــــة في ضــــواحي المــــدن، وتحصــــيل رســــم عــــن الزيــــادة الــــتي تظهــــر في هــــذه القيمــــة؛انظر،حكم المحكمــــة الدســــتورية العليــــا في مصــــر في ال
حســين إبــراهيم خليل،موســوعة التعليــق علــى الإعــلان .عبــد الناصــر أبــو ســهمدانة ؛أورده،2006يونيــو 11جلســة بتــاريخ ق دســتورية24نة لســ308رقــم

 .132و120الدستوري،المرجع السابق،ص
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القانون دون غيرها،وهذه المخالفة وتلك توقع النص في حمأة المخالفة الدستورية بما يوجب القضاء بعدم 
  1).دستوريته

فقرة  91و86ومن تطبيقات ذلك في قضاء الس الدستوري الجزائري قراره بعدم دستورية المواد      
  :في الموضوع .........." 89/13تخاباتمن قانون الان108و111و110و03

اعتبارا أنه إذا كانت معظم أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا  - 
تستدعي أية ملاحظة خاصة حول مطابقتها للدستور، فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للنقطة الأولى من 

ار،التي تلزم المترشح بالتعهد بعدم استعمال المكونات من الأمر موضوع الإخط157من المادة14البند
واعتبارا - الأمازيغية لأغراض حزبية وسياسية، الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة و

أن كل قانون،لاسيما العضوي منه،يجب ألا تتخطى أحكامه الحدود الدستورية حتى لا تتعارض مع روح 
  ، الدستور ذاته

،قد أخل بمقتضيات "لأغراض حزبية"... لعبارة" وسياسية"... واعتبارا أن المشرع حينما أضاف كلمة - 
من الدستور التي تجعل من رئيس الجمهورية حام للدستور،هذه المهمة التي تتطلب منه 70من المادة2الفقرة

الإسلام والعروبة والأمازيغية، والتي :العمل على ترقية المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة
    تكون في حد ذاا استعمالا ذي طابع سياسي أساسا، 

الواردة في النقطة الأولى " وسياسية"...القول بعدم مطابقة كلمة:أولا:يبدي الرأي التالي:لهذه الأسباب      
لمتعلق بنظام الانتخابات من الأمر المتضمن القانون العضوي ا157من المادة)14(من البند الرابع عشر

                                                 
 م المحكمــةحكــ؛ومــن ذلــك أيضــا 2002أوت25ق دســتورية بتــاريخ 23لســنة 314انظــر حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في مصــر في القضــية رقــم- 1

بعــدم دســتورية نــص المــادة الأولى مــن قــرار رئــيس مجلــس الــوزراء 2009ينــاير4ق دســتورية جلســة25لســنة 146في القضــية رقــم  الدســتورية العليــا في مصــر
ونـص المـادة السـابعة 1998لسـنة 2ونص البند ثانيا من المادة الثانية من أمـر رئـيس مجلـس الـوزراء ونائـب الحـاكم العسـكري رقـم 1996لسنة 3086رقم

وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص في التعليـة صـراحة أو ضـمنا بالنسـبة للمبـاني 2003لسنة963راء رقممن قرار رئيس مجلس الوز 
إلا في الحـــدود الـــتي كـــان 1976لســـنة106المعــدل لـــبعض أحكـــام القـــانون رقــم1996لســـنة 101الــتي بـــدئ في إنشـــائها قبـــل تــاريخ العمـــل بالقـــانون رقـــم

ق دســـــــتورية 25لســـــــنة146انظـــــــر حكـــــــم المحكمـــــــة الدســـــــتورية العليـــــــا في مصـــــــر في القضـــــــية رقـــــــم: خ؛لتفاصـــــــيل أكثـــــــر مســـــــموحا ـــــــا قبـــــــل هـــــــذا التاري
لــئن فــوض "بأنــه 2000ســبتمبر09بتــاريخ 224؛ومــن ذلــك أيضــا مــا  قضــت بــه المحكمــة الدســتورية العليــا في مصــر في القضــية رقــم 2009ينــاير4جلســة

بأن يكون -بنص غير مسبوق-تنظيم القضاء العسكري وبيان اختصاصاته،إلا أنه قيد هذا التفويضالمشرع في -من الدستور183بمقتضى المادة-الدستور
مــن توحيــد القواعــد الــتي تســري علــى الطعــن في القــرارات -بــالنص الطعــين-أن مــا تغيــاه المشــرع......ذلــك التنظــيم في حــدود المبــادئ الــواردة في الدســتور

انتـــزاع الاختصـــاص بنظـــر -تحقيقـــا للصـــالح العـــام-قـــوم دلـــيلا علـــى أن واقعـــا قائما،بـــات ضـــرورة ملجئـــة،أوجبتالإداريـــة الصـــادرة في القـــوات المســـلحة،لا ي
،خاصـة وأن طــلاب المنازعـات الـتي عناهـا مــن مجلـس الدولـة المعقــود لـه أصـلا ولايــة القضـاء فيهـا باعتبـاره قاضــيها الطبيعـي واسـناده إلى اللجنــة المشـار إليها

جون قبل تخرجهم منهـا ضـمن الضـباط العـاملين في القـوات المسـلحة،بما مـؤداه أن أنـزعتهم الإداريـة إنمـا تزايلهـا وتنفـك عنهـا تلـك المعاهد العسكرية لا يندر 
بنظـــــر منازعـــــات أولئــــك الضـــــباط في القـــــرارات الإداريــــة المتعلقـــــة بشـــــؤوم الوظيفيـــــة -دون غيرهـــــا-الطبيعــــة الخاصـــــة الـــــتي أملــــت أن تخـــــتص تلـــــك اللجنــــة

 19المحكمـة الدسـتورية العليـا في مصـر في القضـية رقـم  لسـنة: ؛لنفاصـيل أكثـر."من ثم فإن قياس أولاهم على أخراهم هو قيسا في غير محلـهوالانضباطية،و 
  .2000سبتمبر09ق دستورية بتاريخ 224



   

    351     
 

،غير المطابقة للدستور،قابلة للفصل عن باقي أحكام الأمر "وسياسية"... تعتبر كلمة :ثانيا.للدستور
  ".1 ....المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

المترشحين من قانون الانتخابات الجنسية الجزائرية الأصلية من 86ويتضح لنا بأن اشتراط المادة     
للمجلس الشعبي الوطني وأزواجهم هو نص غير دستوري،لأنه يمس بمبدأ المساواة المنصوص عليها في 

والقواعد الدولية لحقوق الإنسان،حيث ذهب الس الدستوري إلى القول بأنه إذا كان 1989دستور
ا الحق بصورة كلية بسبب للمشرع الحق في وضع شروط لممارسة حق الانتخاب،إلا أنه لا يمكنه أن يلغي هذ

من قانون الانتخاب الجنسية الجزائري الأصلية من زوج المترشح لرئاسة 108الأصل،كما أن اشتراط المادة
الجمهورية غير مطابق للدستور،باعتبار أن شروط قابلية انتخاب رئيس الجمهورية محددة على سبيل الحصر 

   .ه في الدستور و القواعد الدوليةفي الدستور لإخلاله بمبدأ المساواة المنصوص علي
واعتبر الس الدستوري أن إخضاع الترشح لرئاسة الجمهورية لإلزامية تزكيته وتقديمه من جمعية أوعدة     

جمعيات ذات طابع سياسي غير مطابقة لأحكام الدستور وتمس بحق المواطن في أن ينتخب أوينتخب 
  . 1989زائري لعاممن الدستور الج47والمنصوص عليه في المادة

المتعلق بمراقبة 2012يناير08الصادر في12/د.م.ر01ومن ذلك أيضا رأي الس الدستوري رقم      
منه 08مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور،والذي قضى بعدم مطابقة المادة

افة كلمة للدستور  على أساس أن المشرع قد أخل بالمبدأ الدستوري لتوزيع الاختصاصات،وذلك بإض
من الدستور التوسع في وضع الأسس التي يمنع الاستناد إليها في تأسيس أي 42دون أن تمنحه المادة"فئوي"

  .حزب سياسي،كما أن النقل الحرفي لا يشكل في حد ذاته تشريعا
من القانون العضوي موضوع الإخطار ،فقد قضى الس 73من المادة04أما فيما يخص المطة      

من الدستور،باعتبار أن تجريد المنتخبين من 101و10عدم مطابقتها للدستور لاسيما المادتينالدستوري ب

                                                 
الأمـر المتضـمن القـانون العضـوي  ،يتعلق بمراقبة مطابقة1997سنة مارس6 الموافق1417شوال عام27د المؤرخ في .م/ ق عضـ .أ.ر02رأي رقم انظر،1-

بتــاريخ 12/د.م.ر/01رقـم مــن تطبيقـات رقابـة الـس الدسـتوري المتعلقــة علـى ركـن محـل التشــريع رأيـه الصـادر رأيو  المتعلـق بنظـام الانتخابـات للدسـتور؛
-".... 2012يناير15المؤرخة في 02العدد2العددللدستور ،ج ر  السياسية، بالأحزاب المتعلق العضوي القانون مطابقة بمراقبة ،يتعلق 2012يناير08

 تـدرج يحتـل في فإنـه ثم ومـن للشـعب، السـيدة الإرادة عـن المباشـر التعبـير ويعـد شـعبي، اسـتفتاء في تزكيتـه تمـت الوطنيـة والمصـالحة السـلم ميثـاق أن واعتبـارا
 أن بالنتيجة الدستورية،واعتبارا والرقابة والمصادقة الإعداد إجراءات اختلاف إلى بالنظر العادية، أو منها العضوية القوانين من أسمى مرتبة القانونية القواعد

ومن ذلـك أيضـا فلقـد الدسـتور؛ مـواد بعـد مباشـرة الـنص هـذا بترتيـب تداركه، يتعين سهوا يعد ضمن التأشيرات الوطنية والمصالحة السلم ميثاق إدراج عدم
 محـرم 24 في المـؤرخ 15-97رقـم الأمـر بعـدم دسـتورية  2000سـنة فبرايـر27في المـؤرخ 2000 /د م/أ.ق/ 02 رقـم قـرارهصـرح  الـس الدسـتوري في 

الإخطار،وذلــك لمخالفتــه لأحكــام  الكــبرى موضــوع الجزائــر لمحافظــة الخــاص الأساســي للقــانون المحــدد 1997ســنة مــايو31الموافــق 1418عــام
القعدة  ذي 22 في مؤرخ 2000 /د م/أ.ق/ 02 رقم ؛انظر قرار)1996لسنةمن الدستوري الجزائري 101و79و78و18و15لاسيما المواد(الدستور

 1997 سـنة مـايو 31 الموافـق 1418 عـام محـرم 24 في المـؤرخ 97-15رقـم الأمـر دسـتورية بمدى ،يتعلق 2000سنة فبراير 27 الموافق1420 عام

 .الكبرى الجزائر لمحافظة الخاص الأساسي للقانون المحدد



   

    352     
 

عهدم الانتخابية لا علاقة له بانتمائهم الحزبي،وتعتبر الأحكام غير القابلة جزئيا أو كليا للدستور قابلة 
  1.للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي محل الإخطار

المتعلق بمراقبة 2012يناير08الصادر في 12/د.م.ر02لس الدستوري رقمومن ذلك أيضا رأي ا    
من القانون العضوي 23من المادة05مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام للدستور بعدم مطابقة المطة

ول موضوع الإخطار للدستور،باعتبار أن النص على اشتراط الإقامة المنتظمة في الجزائر بالنسبة للمدير  مسؤ 
من الدستور التي تنص على أن لكل مواطن أن 44أي نشرية دورية غير مطابق للدستور لإخلاله بنص المادة

يختار بحرية موظف إقامته،كما قد صرح الس الدستوري في حكم سابق  بعدم مطابقة شرط الإقامة 
لحجية المطلقة للآراء المنتظمة في مؤسس الحزب السياسي مؤكدا في حكمها هذا على القوة القانونية وا

  .2والقرارات الصادرة عن الس الدستوري في الدعوى الدستورية
المتعلق بمراقبة 2011اوكتوبر22الصادر في11/د.م.ر/03ومن ذلك أيضا رأي الس الدستوري رقم      

من 03لمطةمطابقة القانون المتعلق بنظام الانتخابات للدستور،حيث قضى بعدم مطابقة الشطر الأخير من ا
من هذا القانون )03مطة(90و03مطة78من هذا القانون للدستور،باعتبار أن المادتين78المادة

للدستور،لأما تشترطان في الترشح للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي وفي المترشح للمجلس الشعبي 
تخل بأحكام الوطني أن تكون له جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ ثماني سنوات على الأقل 

من الدستور،لأن المشرع بإدراجه لشرط الجنسية يكون قد أخل بمبدأ المساواة المنصوص 31و30و29المواد
من الدستور التي تنص على أن المؤسسات دف إلى 31من الدستور،وكذا أحكام المادة29عليه في المادة

  .ضمان المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات 
من هذا القانون للدستور،لأن المشرع 170من المادة02وقضى كذلك بعدم مطابقة المطة الأولى فقرة      

في هذه الحالة لم يميز بين طبيعة هذه الانتخابات ولا بين المراحل المتتالية للعملية الانتخابية،كما أن المشرع 
راف المشاركة في العملية الانتخابية تلتزم من الدستور على أن جميع الأط170من المادة02بنصه في الفقرة

                                                 
 السياسـية، بـالأحزاب المتعلـق العضـوي القـانون مطابقـة بمراقبة ،يتعلق2012يناير08بتاريخ 12/د.م.ر/01رقمانظر رأي الس الدستوري الجزائري - 1

  . 2012يناير15المؤرخة في 02العدد2للدستور ،ج ر العدد
، ج ر اقبــة مطابقــة القــانون العضــوي المتعلــق بــالإعلام للدســتورالمتعلــق بمر  2012ينــاير 08الصــادر في  12/د.م.ر 02الــس الدســتوري رقــم رأي  - 2

ومن تطبيقات رقابة الس الدستوري الجزائري على ركن المحل بالنسـبة للتشـريع كـذلك مـا صـرح  الـس الدسـتوري  ؛2012يناير15المؤرخة في02العدد 
 مـايو31الموافـق 1418عـام محـرم 24 في المـؤرخ 15-97رقـم الأمر بعدم دستورية  2000سنة فبراير27في المؤرخ 2000 /د م/أ.ق/ 02 رقم قرارهفي 

لاســـيما (الإخطار،وذلـــك لمخالفتـــه لأحكـــام الدســـتور الكـــبرى موضـــوع الجزائـــر لمحافظـــة الخـــاص الأساســـي للقـــانون المحـــدد 1997ســـنة
 القعـدة عـام ذي 22 في مـؤرخ 2000 /د م/أ.ق/ 02 رقـم ؛انظـر قـرار)1996مـن الدسـتوري الجزائـري لسـنة101و79و78و18و15المـواد

 المحدد 1997 سنة مايو 31 الموافق 1418 عام محرم 24 في المؤرخ 97-15رقم الأمر دستورية بمدى ،يتعلق 2000سنة فبراير 27 الموافق1420
  .الكبرى الجزائر الخاص لمحافظة الأساسي للقانون
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بقرارات هذه اللجنة قد جعل قراراا نافذة في مواجهة كافة المؤسسات والهيئات الأخرى بما فيها الس 
  .1الدستوري وهذا ما يعد مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات

الة التي يتجاوز فيها المشرع القواعد وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأن هذه الصورة تتحقق في الح      
الدستورية أو يمس مبدأ من المبادئ ذات القيمة الدستورية،بحيث يؤدي التدخل التشريعي إلى إهدار الحق أو 
نقضه أو وضع شروط تجعل ممارسته أكثر إرهاقا ،وعلى القاضي الدستوري أن يقضي بعدم دستورية التشريع 

  .المبادئ الدستورية لمخالفته للقاعدة الدستورية أو
  لأحكام الدستور)الضمنية(الرقابة الدستورية على المخالفة الموضوعية-ب     
إذا كانت المخالفة الموضوعية الصريحة تتحقق في الحالة التي يتجاوز فيها المشرع نصا من النصوص      

الدستورية أو مبدأ من المبادئ ذات القيمة الدستورية بصورة مباشرة وعمدية ويترتب عليها مثلا تقييد الحق 
تتحقق في الحالة التي يؤدي فيها تدخل أو الحرية موضوع التنظيم التشريعي أو نقضه،فإن المخالفة الضمنية 

المشرع وهو بصدد تنظيم مسألة معينة بصورة غير عمدية إلى مخالفة قاعدة دستورية موضوعية أو خروجه 

                                                 
ج  المتعلق بمراقبة مطابقة القانون المتعلق بنظام الانتخابات للدستور 2011ديسمبر22الصادر في  11/د.م.ر/03انظر رأي الس الدستوري رقم  - 1

ق .أ.ر 02ومــن تطبيقــات رقابــة الــس الدســتوري الجزائــري كــذلك علــى ركــن المحــل بالنســبة للتشــريع رأيــه رقــم؛2012ينــاير14ر العــدد الأول المؤرخــة في 
يتعلـق بمراقبـة مطابقـة الأمـر المتضـمن القـانون العضـوي المتعلـق بنظـام الانتخابـات للدسـتور ،حيـث ورد في اعتبـارات  1997مارس06د المؤرخ في .م/عض

عي أية ملاحظة خاصة اعتبار أنه إذا كانت معظم أحكام الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،لا تستد-:في الموضوع"..هذا الرأي 
من الأمر موضوع الإخطار ،التي تلـزم المترشـح بالتعهـد 157من المادة14حول مطابقتها للدستور ،فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة للنقطة الأولى من البند 

 حزبية وسياسية، بعدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة و الأمازيغية لأغراض
واعتبــارا أن المشــرع -واعتبــارا أن كــل قــانون ،لاســيما العضــوي منــه يجــب ألا تتخطــى أحكامــه الحــدود الدســتورية حــتى لا تتعــارض مــع روح الدســتور ذاتــه،

رئـيس الجمهوريــة حــام  مــن الدســتور ا لـتي تجعــل مــن70مــن المـادة2قــد أخــل بمقتضـيات الفقــرة "لأغــراض حزبيـة"...لعبــارة"وسياسـية"..حينمـا أضــاف كلمــة
الإسلام والعروبـة و الأمازيغيـة،والتي تكـون في :الدستور،هذه المهمة التي تتطلب منه العمل على ترقية المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة

  .حد ذاا استعمالا ذي طابع سياسي أساسا
مـن الأمـر 157مـن المـادة)14(وسياسية الواردة في النقطة الأولى مـن البنـد الرابـع عشـر"..بقة كلمةالقول بعدم مطا:أولا:يبدي الرأي التالي:ولهذه الأسباب

غـير المطابقـة للدسـتور،قابلة للفصـل عـن بقـي أحكـام الدسـتور "وسياسـية"..تعتـبر كلمـة:ثانيـا.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات للدسـتور
يتعلــق بمراقبــة مطابقــة الأمــر  1997مــارس06د المــؤرخ في .م/ق عــض.أ.ر 02؛الــرأي رقــم.."تعلــق بنظــام الانتخابــاتالأمــر المتضــمن القــانون العضــوي الم

؛ومـــن ذلـــك أيضـــا رأي الـــس الدســـتوري رقـــم 1997مـــارس6المؤرخـــة في12المتضـــمن القـــانون العضـــوي المتعلـــق بنظـــام الانتخابـــات للدســـتور،ج ر العـــدد
يتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتضـمن القـانون العضـوي المتعلـق بـالأحزاب السياسـية للدسـتور،حيث صـرح  1997مارس06د المؤرخ في .م/ق عض.أ.ر01

مــن هــذا الأمــر مــن عــدم اســتعمال الحــزب السياســي للمكونــات 3بخصــوص مــا تشــترطه المــادة-أ-2:في الموضــوع"..الــس الدســتوري في اعتبــارات رأيــه 
واعتبـار أن المشـرع حينمـا أضـاف -.لاثـة وهـي الإسـلام والعروبـة و الأمازيغيـة لأغـراض سياسـية مـأخوذة بصـفة منفـردةالأساسية للهوية الوطنية بأبعادهـا الث

المكونــات الأساســية للهويــة ...ضــرب"....مــن الدســتور الــتي تمنــع42وكــذا لأغــراض الدعايــة الحزبيــة قــد أخــل بمقتضــيات الفقــرة الثانيــة مــن المــادة"..عبــارة
يتعلــق بمراقبــة مطابقــة الأمــر المتضــمن القــانون العضــوي  1997مــارس06د المــؤرخ في .م/ق عــض.أ.ر01ي الــس الدســتوري رقــم انظــر، رأ..." الوطنيــة

  .1997مارس6المؤرخة في12المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور،ج ر العدد



   

    354     
 

عن إطار التنظيم الذي حدده المؤسس الدستوري دون أن يكون في ذلك النص التشريعي ما يدل على تلك 
   1.وفحواه المخالفة إلى بعد الرجوع إلى مضمون النص

 02ومن أمثلة المخالفات الموضوعية الضمنية ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في مصر بتاريخ      
لمخالفته لأحكام 1983لسنة 17من قانون المحاماة رقم205و202بعدم دستورية المادتين2010مايو
  .19712من الدستور المصري لعام40و34و17و13و07المواد

بعدم دستورية نص المادة 2004أفريل 04لها قضت المحكمة الدستورية الصادر في وفي حكم آخر      
بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين 1981لسنة131من القانون رقم16

ة المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين ا في حال
   .3من الدستور)41و40و34و32و07(استمرار عقودها المفروضة لمخالفة النص لأحكام المواد

من القانون 377من المادة02بعدم دستورية البند2010مارس07ومن ذلك أيضا حكمها الصادر في      
تي دفعت ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم ال"المدني فيما نص عليه من

  .19714من دستور40بغير حق،وذلك لإخلاله بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة
 04/د.م/ع.ق01ومن تطبيقات ذلك في القضاء الدستوري الجزائري رأي الس الدستوري رقم      

المتعلق بمراقبة الانتخابات بعدم دستورية الفقرة الخامسة منه لأحكام 2004فيفري05المؤرخ في

                                                 
حنفــــــي علــــــي جبــــــالي،المرجع ؛82.،المرجع الســــــابق،صمحمــــــد مــــــاهر أبــــــو العينين،الانحــــــراف التشــــــريعي والرقابــــــة علــــــى دســــــتوريته،الكتاب الثــــــانيانظر،-1

 .196.المرجع السابق،ص ص ،القوانين دستورية على الفضائية الرقابة الحليم، عبد نبيلة كامل  ؛19.السابق،ص
 205و202المـادتين بعـدم دسـتورية  2010مـايو 02ق دسـتورية بتـاريخ 26لسنة   31ضت به المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم ق - 2

عبـــد الناصـــر أبـــو سمهدانـــة و حســـين إبـــراهيم خليل،موســـوعة التعليـــق علـــى الإعـــلان الدســـتوري،المرجع :؛أورده1983لســـنة  17مـــن قـــانون المحامـــاة رقـــم 
 .61.السابق،ص

بعـدم  2009أفريـل5ة بتـاريخ جلسـ  ق دسـتورية 26لسـنة  240المحكمـة الدسـتورية العليـا في مصـر في حكمهـا في القضـية رقـم  ومـن ذلـك أيضـا حكـم 
مــن قــانون التــامين الاجتمــاعي فيمــا تضـمنه مــن حرمــان مــن اســتحق معــاش العجــز وفقــا لقــانون التــامين والمعاشــات  38دسـتورية نــص الفقــرة الثانيــة المــادة 

انظــر حكــم :دنيـة  ؛لتفاصــيل أكثـرللقـوات المســلحة خـلال فــترة اسـتدعائه للخدمــة بــالقوات المسـلحة مــن حسـاب كامــل مـده اشــتراكه عــن مـده خدمتــه الم
حســين .عبـد الناصــر أبـو سمهدانـة  :؛أورده2009أفريـل5جلسـة بتــاريخ   ق دسـتورية 26لســنة  240المحكمـة الدسـتورية العليـا في مصــر في القضـية رقـم  

  .165إلى156. إبراهيم خليل،المرجع السابق، ص
عبد الناصـر أبـو سمهدانـة و :؛أورده 2004أفريل  04ق دستورية بتاريخ  21لسنة  47م انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رق- 3

 .68.حسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص
حكمــت أيضــا ؛ومــن ذلــك 2010مــارس  07ق دســتورية جلســة  28لســنة  100انظــر حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في مصــر في القضــية رقــم - 4

 1981لســنة  141دســتورية بعــدم دســتورية نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة السادســة مــن القــرار بقــانون رقــم   ق 5لســنة  130المحكمــة في القضــية رقــم 
الـتي كفلهـا الدســتور نـاقض جـوهر الملكيـة وأخـل بالحمايـة  ،لأن  التمييـز الـذي جــاء بـه هـذا القـرار بقـانون قـدبتصـفية الأوضـاع الناشـئة عـن فـرض الحراسـة

؛لمزيـد 1971مـن الدسـتور المصـري لعـام 40، 34لها،كما أنه يخُل بمبدأ المساواة أمام القانون يكون قد وقع في مخالفة دسـتورية لتعارضـه وأحكـام المـادتين 
عبـد الناصـر أبـو :؛أورده1993فبرايـر06ق دسـتورية جلسـة بتـاريخ 05لسـنة130انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر القضية رقم :من التفاصيل

 .99.سمهدانة و حسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص
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المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء 2004أوت22المؤرخ في04/د.م/ع.م.ق.ر/02،ورأيه رقم1لدستورا
، ومن 2من الدستور140من المادة لأحكام الدستور ولمخالفتها لنص المادة05للدستور بعدم مطابقة الفقرة

 القانون من 04و01بعدم مطابقة الفقرتين2007يوليو 23المؤرخ في07/د.م.ر/02ذلك أيضا الرأي رقم
 1997مارس سنة6الموافق1417شوال عام27المؤرخ في07-97العضوي المعدل والمتمّم للأمر رقم

لإخلالها بمبدأ المساواة المنصوص عليه في  والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،للدستور
بعدم مطابقة 2008نوفمبر 07المؤرخ في2008/د.م.د.ق.ر.01/08،والرأي رقم3من الدستور29المادة
،و رأيه 4مطتين ما قبل الأخيرتين للدستور لإخلاله بمبدأ التوازنات الأساسية بين السلطات العامة05الفقرة

                                                 
 11المؤرخـــــــة في  09رقــــــم  05المتعلـــــــق بمراقبــــــة الانتخابـــــــات،ج ر 2004فيفــــــري  05المـــــــؤرخ في  04/د.م/ع.ق 01رأي الــــــس الدســـــــتوري رقــــــم -1

                                                                                                   .          2004فبراير
المتعلــق بمراقبــة القــانون العضــوي المتضــمن القــانون الأساســي للقضــاء للدســتور،جر قــم  2004أوت  22المــؤرخ في  04/د.م/ع.م.ق.ر /02رأي رقــم -2

  .2004سبتمبر 08بتاريخ  57
، يتعلق بمراقبة مطابقة القـانون العضـوي المعـدل 2007يوليو سنة   23الموافق  1428رجب عام  8مؤرخ في  07/ م د. ر/  02رأي رقم في ال جاء-3

والمتضــمن القــانون العضـــوي المتعلــق بنظــام الانتخابـــات،  1997مـــارس ســنة 6الموافــق  1417شــوال عــام  27المـــؤرخ في  07 -97والمــتمّم للأمــر رقــم 
على أنه عندما تقـدم قائمـة ترشـيحات للانتخابـات المحليـة بعنـوان قائمـة حـرة،  82اعتبارا أن المشرع نص في الفقرة الثالثة من المادة  -"....ر بأنه للدستو 

ا العـدد عـن أربعمائـة على الأقل من توقيعات الناخبين المسجلين داخل الـدائرة الانتخابيـة المعنيـة، علـى ألا يقـل هـذ) %3(يجب أن تدعم بثلاثة في المائة 
ناخــب مسـجل و الــتي تبقــى خاضـعة إلى نســبة ثلاثــة في ) 1000(توقيـع، باســتثناء البلـديات الــتي يقــل عـدد النــاخبين المسـجلين فيهــا عــن ألـف ) 400(

  فقط،) %3(المائة 
ه بالنسبة لقوائم ترشـيحات الأحـزاب السياسـية يقضـي و اعتبارا أن المشرع ألزم، بموجب شطر الجملة المذكور أعلاه، القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقر  -

توقيع في كل دائرة انتخابية، باستثناء البلديات التي يقل عدد النـاخبين المسـجلين فيهـا عـن ألـف ) 400(بضرورة الحصول على عدد لا يقل عن أربعمائة 
  فقط،) %3(ناخب مسجل والتي تبقى خاضعة إلى نسبة ثلاثة في المائة ) 1000(
إنـه اعتبارا أنه إذا كان من صلاحية المشرع أن يضمن القانون العضوي موضـوع الإخطـار مـا يـراه ملائمـا مـن شـروط عنـد إعـداد قـوائم الترشـيحات، فو  -

 و اعتبــارا بالنتيجــة، فــان -يعــود بالمقابــل للمجلــس الدســتوري، عنــد إخطــاره، التأكــد مــن أن هــذه الشــروط لا تتعــارض مــع أي حكــم أو مبــدأ دســتوري،
مـن الدسـتور،  29المشرع حين ألزم القوائم الحرة بشرط إضافي عما أقره لقوائم الأحـزاب السياسـية يكـون قـد أخـل بمبـدأ المسـاواة المنصـوص عليـه في المـادة 

ـــذه . مــن الدســتور 31 ووضــع عقبــة تحــول دون ضــمان مســاواة المــواطنين و المواطنــات في المشــاركة الفعليــة في الحيــاة السياســية خلافــا لمــا تقتضــيه المــادة  لهــ
  : فيما يخص أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار: في المـوضـوع ثانيا: الأسبـاب يـدلـي بالـرأي الآتـي

توقيــــع، باســــتثناء البلــــديات الــــتي يقــــل عــــدد النــــاخبين المســــجلين فيهــــا عــــن ) 400(علــــى ألا يقــــل هــــذا العــــدد عــــن أربعمائــــة ''يعــــد شــــطر الجملــــة  -2
. ، غـير مطـابق للدسـتور82الـوارد في الفقـرة الثالثـة مـن المـادة'' .فقـط) %3(ناخب مسجل و التي تبقى خاضـعة إلى نسـبة ثلاثـة في المائـة ) 1000(ألف

توقيع،باســـــتثناء البلـــــديات الـــــتي يقـــــل عـــــدد النـــــاخبين المســـــجلين فيهـــــا عـــــن ) 400(علـــــى ألا يقـــــل هـــــذا العـــــدد عـــــن أربعمائـــــة'' يعـــــد شـــــطر الجملـــــة  -3
، قـابلا للفصـل عـن بـاقي 82الوارد في الفقرة الثالثـة مـن المـادة '' .فقط) %3(خب مسجل و التي تبقى خاضعة إلى نسبة ثلاثة في المائة نا)1000(ألف

 و عنـدما تقـدم القائمـة بعنـوان قائمـة حـرة، يجـب أن تحصـل'':كـالآتي  82أحكام القانون العضوي موضوع الإخطار، وعليه تصـاغ الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 
  ''. من توقيعات الناخبين المسجلين داخل الدائرة الانتخابية المعنية) %3(على ثلاثة في المائة 

 63،يتعلـــق بمشـــروع القـــانون المتضـــمن التعـــديل الدســـتوري، ج ر رقـــم 2008نـــوفمبر 07المـــؤرخ في 2008/د.م.د.ق.ر.01/08انظـــر الـــرأي رقـــم  - 4
 سـنة مـايو 19 الموافـق 1419 عـام محـرّم 22 في مـؤرخ 98 / د .م / ع .ق .ر / 06 رقـم ؛ ومـن ذلـك أيضـا رأيـه2008نـوفمبر 16المؤرخـة في 

-ج-7"للدّسـتور،حيث ذهـب إلى القـول علـى أن عملـه و تنظيمـه و الدّولـة مجلـس باختصاصـات المتعلـّق العضـويّ  القـانون بمراقبـة مطابقـة ،يتعلّق1998
 أعـلاه، المـذكور النّحـو علـى الفقـرة هـذه صـياغة باعتمـاده المشـرعّ أنّ  اعتبـارا و-: منفـردة مـأخوذة أعـلاه المـذكورة 20 المـادّة مـن الثاّنيـة الفقـرة يخـصّ  فيمـا
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المتعلق بمراقبة مطابقة الأحزاب السياسية للدستور لإخلاله 2012يناير08المؤرخ في12/د.م.ر/01رقم
  .1ء الشعبيبميثاق السلم والمصلحة الوطنية الموافق عليه بالاستفتا

ومما سبق،يمكننا القول بأن المخالفة الموضوعية لقواعد الدستور تتحقق إما في الحالة التي يخالف فيها       
المشرع بصورة صريحة وهو بصدد تنظيم مسألة معينة قاعدة دستورية أو مبدأ دستوريا بالشكل الذي  يؤدي 

نها  بما لا يتلاءم أو يتناسب مع طبيعة هذا الحق أو إلى إهدار الحق أو الحرية أو تقييدها أو الانتقاص م
  ).المخالفة الموضوعية الصريحة(الحرية
وإما أن تكون المخالفة الموضوعية ضمنية عندما يؤدي تدخل المشرع لتنظيم مسألة معينة أوموضوع       

يعات مع القواعد معين إلى الإخلال بمبدأ دستوري،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب مدى مطابقة التشر 
  .الدستورية وعدم إخلاله بالمبادئ الدستورية

وإذا كان تدخل المشرع لتنظيم موضوع معين أو مسألة معينة من شأنه مخالفة القواعد الدستورية       
أوإخلاله بالمبادئ العامة ذات القيمة الدستورية،فإن امتناع المشرع عن تنظيم مسألة منحه الدستور أمر 

قتضى قانون يعتبر كذلك من حالات المخالفة الموضوعية لقواعد الدستور،وبالتالي تكون محلا تنظيمها بم
   .للرقابة الدستورية

  
  

                                                                                                                                                         
 حالـة في لأنـّه الدّولـة، مجلـس وعمـل تنظـيم تحديـد كيفيـّات هـي نيّتـه أنّ  قراءـا الوحيـدة مـن يستشف الفقرة التي هذه معنى على غموضا قد أدخل يكون

 مـن 153 المـادّة بمقتضـيات أخـلّ  قـد بـذلك الدّولـة،ويكون الـدّاخلي ـس النّظـام علـى القـانون العضـويّ  من اختصاص مواضيع أحال قد يكون العكس
مــــؤرخ 91.م د.ق ق4مــــن تطبيقــــات رقابــــة الــــس الدســــتوري الجزائــــري علــــى ركــــن المحــــل بالنســــبة للتشــــريع  رأيــــه رقــــم الدســــتوري رقــــمو  الدّســــتور ؛

المعــدل والمـــتمم 1991اكتـــوبر15المــؤرخ في 17-91مــن القـــانون رقــم 54دم دســـتورية الفقــرة الثانيــة مـــن المــادة الــذي قضـــى فيــه بعــ 1991اكتــوبر28في
مـــــــــــــؤرخ 91.م د.ق ق4والمتضـــــــــــــمن قـــــــــــــانون الانتخابـــــــــــــات؛انظر رأي الـــــــــــــس الدســـــــــــــتوري رقـــــــــــــم 1989أوت7المـــــــــــــؤرخ في13-89للقـــــــــــــانون رقـــــــــــــم

المــؤرخ 13-89المعــدل والمــتمم للقــانون رقــم1991اكتــوبر15المــؤرخ في 17-91ون رقـممــن القــان 54يتعلــق بــالفقرة الثانيــة مــن المــادة 1991اكتـوبر28في
 .1991اكتوبر30المؤرخة في53والمتضمن قانون الانتخابات،ج ر العدد 1989أوت7في
المتعلـــق بمراقبــة مطابقــة الأحــزاب السياســية للدســـتور لإخلالــه بميثــاق الســلم والمصــلحة الوطنيـــة  2012ينــاير 08المــؤرخ في  12/د.م.ر/01رأيــه رقــم - 1

 الحةوالمصـ السـلم ميثـاق أن واعتبـارا-"....حيـث جـاء في هـذا الـرأي2012ينـاير15المؤرخـة في 02العـدد2ج ر العـدد الموافـق عليـه بالاسـتفتاء الشـعبي،
 مـن أسمـى مرتبـة القانونيـة القواعـد تـدرج يحتـل في فإنـه ثم ومـن للشـعب، السـيدة الإرادة عـن المباشـر التعبـير ويعـد شـعبي، في اسـتفتاء تزكيتـه تمـت الوطنيـة
 السـلم ميثـاق إدراج عـدم أن بالنتيجـة الدسـتورية،واعتبارا والرقابـة والمصـادقة الإعـداد إجـراءات اخـتلاف إلى بـالنظر العاديـة، أو منهـا العضـوية القـوانين

ومن تطبيقات الس الدستوري على ركن المحل ؛".الدستور مواد بعد مباشرة النص هذا تداركه،بترتيب سهوا يتعين يعد ضمن التأشيرات الوطنية والمصالحة
دل والمــتمم لــس الأمــة للدســتور،حيث صــرح الــس يتعلــق بمراقبــة مطابقــة النظــام الداخلي،المعــ1999نــوفمبر22المــؤرخ في 99/م د/د.ن.ر/9رأيــه رقــم

الفقرة الثانية من النظام الداخلي ،موضوع الإخطـار،يكون 20التشريع في المادة"اعتبارا أن مجلس الأمة حين استعمل كلمة-:في الموضوع"..الدستوري بأنه
مـن 98هوا مما يسـتوجب تداركه،لأنـه في الحالـة العكسـية يعـد مخالفـا للمـادةقد أضفى معنى مغايرا للمعنى المقصود من محتوى هذا البند،ولا يمكن اعتباره س

يتعلــق بمراقبــة مطابقــة النظــام الداخلي،المعــدل والمــتمم لــس 1999نــوفمبر22المــؤرخ في 99/م د/د.ن.ر/9؛انظــر رأي الــس الدســتوري رقــم."الدســتور
  .1999نوفمبر28المؤرخة في4الأمة للدستور،ج ر العدد
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  الرقابة الدستورية على امتناع المشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي:ثانيا    
يعتبر امتناع المشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي بالصورة التي حددها الدستور سلوكا سلبيا لمخالفته      

قواعد الدستور الموضوعية،وتتحقق في الحالة التي يتناول فيها المشرع أحد المسائل التي يختص بتنظيمها،إلا 
ن الإحاطة بكافة جوانبه بما يؤدي إلى أن هذا التنظيم الذي يأتي بعمد أو إهمال غير مكتمل قاصرا م

  .1الإخلال بالضمانة الدستورية للمسألة محل التنظيم التشريعي
والإغفال التشريعي قد يقع بإحدى الصورتين،السكوت عن التنظيم أو ما يسمى بالإغفال الكلي أو       

بالإغفال الجزئي،على أن الرقابة  الامتناع التشريعي،أما الصورة الثانية فهي القصور في التنظيم أو ما يسمى
الدستورية إنما تنصب على ما سكت عنه أو أغفله المشرع عند تنظيم مسألة معينة تدخل في نطاق 

  .2اختصاصه
ولعل الالتزام بحماية الحقوق والحريات العامة كان الدافع الأساسي لتبني رقابة الإغفال التشريعي، أي       

للمشرع،لأن سكوت المشرع أو إغفاله أو امتناع عن ممارسة اختصاصاته الرقابة على السلوك السلبي 
  .3التشريعية قد يقلل من الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة 

ولما كان دور القاضي الدستوري في معالجة أو الرقابة على الإغفال التشريعي ينصب  أساسا على       
الموجودة مع النص الدستوري،فما هو دور القاضي الدستوري في مراقبة مدى تطابق القاعدة القانونية 

  معالجة الإغفال التشريعي وهو بصدد غياب جزئي أو كلي للقاعدة القانونية موضوع الرقابة الدستورية؟
في هذا الشأن يتجه جانب من الفقه إلى القول بأن موضوع الرقابة في هذه الحالة هو إخلال المشرع      

تشريع،وحجتهم في ذلك أن موضوع الرقابة هو إخلال المشرع بالتزامه بالتشريع المنصوص عليه في بالتزامه بال
الدستور،لأن المشرع نتيجة لهذا السكوت أو الإغفال قد أخل بالتزامه الدستوري بسن التشريع في المسائل 

التي يفرضها عليه،أو أنه لم التي حددها الدستور،ويتحقق الإغفال التشريعي عندما يخالف المشرع الالتزامات 
يقم بالوفاء بالالتزامات بصورة كاملة وواضحة وصريحة كما ورد النص عليها في الدستور مقارنة بين عمل 

  .4اللائحة أو التنظيم فيما يخص تنفيذ القانون،والقانون كأداة لتنفيذ أحكام الدستور

                                                 
  أبريـلانظـر ،عبـد العزيـز محمــد سـالمان ،رقابـة الإغفـال التشــريعي ،مقـال منشـور بمجلــة الدسـتورية الصـادرة عـن المحكمــة الدسـتورية العليـا في مصــر،  - 1

  .226.؛ أحمد فتحي سرور ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات،المرجع السابق،ص58.ص،السنة السابعة ،15،العدد2000
عبــد المنصــف عبــد الفتــاح ؛25.لســيد حســين،دور القاضــي الدســتوري في الرقابــة علــى السـلطة التقديريــة للمشــرع،المرجع الســابق،صعبير حســين اانظـر،-2

 ؛396.محمد إدريس،المرجع السابق،ص
- AVRIL .P et GICQUEL.J, Le conseil constitutionnel, op cit,p.120. 

الشـبمي،رقابة الإغفــال  الحفـيظ عبــد؛136.التقديريــة لـلإدارة والرقابــة القضـائية عليهــا ،المرجـع السـابق،صانظر،عصـام عبـد الوهــاب البرزنجي،السـلطة -3
  .276.حسنين علي إبراهيم،الرقابة  القضائية على دستورية القوانين ،المرجع السابق،ص؛6.التشريعي ،المرجع السابق،ص

 ؛12.غفلول ،المرجع السابق،صأحمد ال عيد ؛16.عي ،المرجع السابق ،صانظر ،عبد العزيز محمد سالمان ،رقابة الإغفال التشري - 4
- ROUDIER.K  ,op cit,p.255. 
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من التعديل 33ا بضرورة التدخل المادةومن النصوص الدستورية التي تفرض على المشرع التزام      
شروط اكتساب الجنسية الجزائرية،والاحتفاظ .الجنسية الجزائرية،معرفة بالقانون« 20161الدستوري لسنة

لا يتم نزع « 20162من التعديل الدستوري لسنة22،والمادة » ا،أو فقداا أو إسقاطها،محددة بالقانون
غير أن هذه  الفكرة قد تعرضت لعدة . » ب عليه تعويض عادل،ومنصفالملكية إلا في إطار القانون،ويترت

انتقادات،لأنه لا يمكننا المقاربة بين عمل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية،باعتبار أن الأصل في عمل 
السلطة التنفيذية هو التقييد،أما الأصل في سلطة المشرع أا سلطة تقديرية،كما أنه لا يجب الخلط بين 

  . الطبيعة والقوة الملزمة والآمرة للقواعد الدستورية وبين القول بالتزام المشرع بالتشريع
بينما يرى الجانب الآخر من الفقه بأن موضوع الرقابة على الإغفال التشريعي هو وجود القاعدة       

يه القضاء الدستوري القانونية الضمنية المخالفة للدستور الناشئة عن سكوت المشرع،الأمر الذي استقر عل
،باعتبار )الامتناع التشريعي(المصري،غير أن هذه الفكرة قد انتقدت خاصة بالنسبة للإغفال التشريعي الكلي

أنه لا يمكن للقاضي الدستوري أن يعُمل رقابته على امتناع المشرع عن تنظيم مسألة معينة بصورة جزئية أو  
أساسا على قواعد غير موجودة أصلا،باعتبار أن أساس هذه كلية،لأن الرقابة على هذه المخالفة تنصب 

  .3الرقابة هو مخالفة مبدأ سمو الدستور
وفي إطار استكمال دراستنا لعيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع استطاع الس الدستوري       

تشريعي،والتي ينتج الفرنسي فرض رقابته على حالات امتناع المشرع وإغفاله عن تنظيم المسألة محل التدخل ال
  . 4عنها قصور تشريعي أو إخلاله بمبدأ من المبادئ ذات القيمة الدستورية

المتعلق بفحص قانون 1981يناير20و19ومن تطبيقات ذلك قرار الس الدستوري الفرنسي في      
من الدستور لا تمنحه سلطة وحرية 61الأمن والحرية،فعلى الرغم من أن إقرار الس الدستوري بأن المادة

لتشريعات المعروضة عليه التقدير مثلما هو الأمر بالنسبة للبرلمان،مع احتفاظه بسلطة الفصل في مطابقة ا
لأحكام الدستور،إلا أنه اتجه إلى القول بأن تحديد المشرع للجرائم والعقوبات يجب أن يكون بصورة واضحة 

  .5حماية للحقوق والحريات العامة المضمونة
المتعلق بمدى 1983ديسمبر29الصادر في83/164ومن ذلك  أيضا قراره الس الدستوري رقم      

من هذا 89،حيث قضى الس الدستوري بعدم دستورية المادة1983دستورية قانون الميزانية لعام لعام

                                                 
  .1996من الدستور الجزائري لسنة30يقابلها نص المادة 1
 .1996من الدستور الجزائري لسنة20يقابلها نص المادة- 2
عـادل الطبطبائي،الحـدود الدسـتورية ؛181.دسـتوريته،الكتاب الثـاني،المرجع السـابق،صمحمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشـريعي والرقابـة علـى انظر،  -3

 .445.بين السلطتين التشريعية والقضائية،المرجع السابق،ص
4- GIQUEL. J, Droit constitutionnel et institutions politiques, 16 ème édition ,Montchrestien, 1999, p.320. 
5  - C.C. Décision N°80-127 D.Cdu19et20 janvier1981,Rec ,p.15. 



   

    359     
 

لمخالفة لنص المادة القانون التي تمنح الإدارة الضريبية سلطة الضبط والتفتيش أثناء ممارستها لوظائفها با
من الأحكام 89،لينتهي الس الدستوري إلى أن المشرع كان يتعين عليه أن يُضمن المادة1من الدستور66

 .2والنظم ما يضمن استبعاد تفسيرها بصورة مناقضة للمشروعية
 بتعديل 1984اكتوبر11الصادر في181- 84ومن ذلك أيضا قرار الس الدستوري الفرنسي رقم      

عمل المؤسسات الصحفية،حيث قضى بعدم دستورية المادة السادسة من مشروع القانون الصادر 
بشأن حرية الصحافة لعدم تحديده العناصر المكونة لجريمة انتحال الاسم في الجرائم 1984أوكتوبر23في

  .3الصحفية بصورة دقيقة بالمخالفة لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات
ك في القضاء الدستوري المصري ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في مصر في ومن تطبيقات ذل      

بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1994حكمها الصادر في أول أكتوبر
بإنشاء محمية طبيعية في منطقة جبل علبة بالبحر الأحمر لعدم تحديده النطاق المكاني 1986لسنة450
  .لمحمية فيما لم يتضمنه من تعيين الحدود التي تبين النطاق المكاني لتك الحدودلتلك ا
ذلك بأن القرار المطعون فيه لم يبين حدود المحميات الطبيعية التي يسري عليها والتي تعد شرطا       

مل فيها يكون لإعمال العقوبات التي تضمنها القانون المنظم لتلك المحميات من خلال ترسيم الدائرة التي يع
مفتقرا لخاصية اليقين التي يمن على التجريم ويخل بالحقوق الشخصية بما يجعل هذا القرار مخالفا 

  .19714من الدستور  المصري لسنة66و41للمادتين
من 26ومن ذلك أيضا ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة      

فيما لم يتضمنه من وجوب سماع أقوال العضو المحال في 1963لسنة75هيئة قضايا الدولة رقمقانون تنظيم 
  .5مرحلة التحقيق لإخلاله بحق الدفاع

                                                 
 . 1958من الدستوري الفرنسي لعام 66انظر، المادة - 1

2
 - C.C. Décision N°83-164 D.C du29 décembre 1983(loi de finances pour1984) ; 

،يـتم )إذا كان القيام بذلك ومـع ذلـك(15الجملة الأخيرة من المادة ؛ 13الفقرة الثانية من المادة (يقرر الس الدستوري بأن أحكام من  هذا القانون 3-
المـادة  ؛28؛المادة 23؛الفقرة الثانية من المادة'20و19'،الفقرة الأولى،في غرامة،وعبارة21؛في المادة 20و  19و  18المواد  ؛'20و  19تطبيق المادتين 

غــــير )40؛المـــادة 39؛المـــادة28المــــادة ؛23الفقـــرة الثانيــــة مـــن المـــادة ؛20و19'،وعبارة ،الفقــــرة الأولى،في غرامـــة21؛في المـــادة 20و19و18المـــواد  ؛39
  ؛التركيز وضمان الشفافية المالية والتعددية من شركات وسائط الإعلام تحد من،باعتبار أا مطابقة للدستور

- Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence 
financière et le pluralisme des entreprises de presse ;CC:1984:84.181.DC ,Journal  official du 13 Octobre 1984. 

بــــــو ؛أورده، عبــــــد الناصــــــر أ1994أكتــــــوبر 01ق دســــــتورية في  15لســــــنة  20انظــــــر حكــــــم المحكمــــــة الدســــــتورية العليــــــا في مصــــــر في القضــــــية رقــــــم - 4
 .102.حسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص.سهمدانة

؛أورده، عبــــــد الناصــــــر أبــــــو 1998مــــــارس 07ق دســــــتورية في  19لســــــنة  162انظــــــر حكــــــم المحكمــــــة الدســــــتورية العليــــــا في مصــــــر في القضــــــية رقــــــم -5
  .55.لدستوري،المرجع السابق،صحسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان ا.سهمدانة
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قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية 2002اكتوبر13وفي حكم آخر لها صادر في      
تنظيم العلاقة بين المؤجر بشأن تأجير وبيع الأماكن و 1977لسنة49من القانون رقم29المادة

والمستأجر،فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في 
شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم سواء بالوفاة أو الترك لإخلاله بمبدأ حق الملكية المنصوص عليه في 

  . 1الدستور
دستوري للإغفال التشريعي نجد أن القضاء الدستوري قد انقسم بين وبخصوص معالجة القاضي ال      

اتجاهين بصدد معالجة الإغفال التشريعي بإشراك السلطة التشريعية وبين انفراده بمعالجة الإغفال 
التشريعي،فالنسبة لمشاركته السلطة التشريعية يصدر القاضي الدستوري أحكاما كاشفة أو أحكام 

الكاشفة يقتصر دور القاضي الدستوري على مجرد الكشف عن وجود إخلال ايعازية،ففي الأحكام 
دستوري دون أن يحكم بعدم دستورية هذا السكوت التشريعي،أما بالنسبة للأحكام الايعازية التي عن 

  .2طريقها يوجه القاضي الدستوري أمرا أو نداءا للمشرع بضرورة  التدخل لتنظيم المسألة التي أغفلها 
ثم،فإن دور القاضي الدستوري في معالجة أو التصدي لحالات الإغفال التشريعي يرتبط بنوعية  ومن      

الأحكام الصادرة لمعالجة سكوت المشرع،ذلك بأن التفسير الذي يقوم به القاضي الدستوري في هذه الحالة 
يد المضمون تفسير ضيّق أو مقيد يتوقف فيه الدور الإنشائي للقاضي الدستوري عند تحد:يكون إما

،وتفسير إنشائي يظهر فيه الدور الإنشائي للقاضي الدستوري بتضمين النص المطعون فيه 3القاعدي للنص
بعض الأحكام أو استبدال بعض من قواعده بقاعدة أخرى لسد النقص الذي جاء به النص لتفادي الحكم 

ة تجعله مساهم في سن التشريع إلى بعدم الدستورية،ليستطيع بذلك القاضي الدستوري أن يخلق قاعدة قانوني
 .4جانب المشرع

هو من كشف عن وجود القرارات التفسيرية في القضاء الدستوري FAVOREU وفي فرنسا يعد      
الفرنسي،حيث عُرفَ المنهج التفسيري الإنشائي بأنه يضفي على النص لونا يجعله مطابقا للدستور عن 

ئية إضافية دف جعله قادرا على معالجة موضوعه بصورة كاملة طريق تضمينه قاعدة أو عدة قواعد قضا
  .5بإكمال النقص عن طريق استخدام سلطة في التفسير

                                                 
؛؛أورده، عبــــــد الناصــــــر أبــــــو 2002نــــــوفمبر 03ق دســــــتورية في  18لســــــنة  70انظــــــر حكــــــم المحكمــــــة الدســــــتورية العليــــــا في مصــــــر في القضــــــية رقــــــم -1

 .112.حسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع نفسه،ص.سهمدانة
 .305.عيد أحمد غفلول،المرجع السابق،ص ؛10.الشبمي،رقابة الإغفال التشريعي ،المرجع السابق،ص الحفيظ عبد انظر،-2
 .19.؛ محمد فوزي النويجي، المرجع السابق،ص267.انظر،أحمد فتحي سرور،الحماية الدستورية ،المرجع السابق،ص:لتفاصيل أكثر -3
   .307.انظر،عيد أحمد الغفلول ،المرجع نفسه،ص-4

5- FAVOREU.L. Philip.Loïc, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel,10 ème édition ,Dalloz ,Paris, 
1999,p.440 ; THIBAUD.V,op cit, p 81. . 
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 05الصادر في67/76ومن تطبيقات ذلك في قضاء الس الدستوري الفرنسي قراره رقم      
للموظفين،حيث  المتعلق بالنظام العام1958لسنة244بشأن القانون المعدل للمرسوم رقم1976يوليو

من هذا القانون تفسيرا إنشائيا جعلها تتطابق مع نصوص 03و02أعطى الس الدستوري لنص المادتين
الدستور عندما قرر بأن النصوص المطعون فيها في الحالات التي تقرر لجنة الفحص الرجوع إلى ملفات بعض 

قين،وعليه فإن النصوص المطعون فيها لا المسابقين،فإن ذلك يشكل التزاما عليها بفحص ملفات كل المتساب
  .1تشكل انتهاكا لمبدأ مساواة الموظفين في شغل الوظائف العامة 

أما فيما يخص قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر فلم يصدر عنها هذا النوع من الأحكام رغم       
مع الغاية التي يقصدها اختصاصها بتفسير القانون،حيث رفضت التفسير الذي من شأنه أن يتعارض 

  .20002يوليو08المشرع،وهو ما قضت به في حكمها الصادر في
أما فيما يخص القضاء الدستوري الجزائري،نجد أنه يعرف ثلاث تقنيات وهو بصدد إعمال رقابته على       

إلى أسلوب القوانين الصادرة عن المشرع وهي أسلوب المطابقة الدستورية أو أسلوب المطابقة بتحفظ إضافة 
عدم المطابقة الدستورية،وباستقراءنا لقرارات و آراء الس الدستوري نجد أنه ضمنيا قد أخذ بأسلوب 
التحفظات الإضافية على الرغم من أن التفسير الذي يقوم به القاضي الدستوري لا يجد له أي أساس في 

  .الدستور أو في نظامه الداخلي
الس الدستوري فيما يتعلق بتفسير أحكام الدستور المتعلقة بالتجديد  ويعد التفسير الذي تقدم به      

الجزئي الأول لأعضاء مجلس الأمة المعنيين التفسير الوحيد للمجلس الدستوري في هذا اال مستندا في 
من التعديل 182يقابلها نص المادة(1996من الدستور الجزائري لسنة01فقرة163ذلك على أحكام المادة

من القانون العضوي موضوع 38فيما يخص المادة"....،حيث ذهب إلى القول)2016وري لسنةالدست
يطبق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على  "الإخطار المحررة  كالآتي

من 38/1ادةاعتبارا أن المشرع أخذ بمقتضى الم-"من الدستور124كل غرفة للموافقة،وفقا لأحكام المادة
هذا القانون تطبيق إجراء التصويت بدون مناقشة على الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة 

من الدستور،دون أن يحدد الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة من 124وفقا لأحكام المادة
  البرلمان للموافقة ،

                                                 
1  - CC DC N°76-67 DC du 05 juillet1976 pour la loi modifiant l’ordonnance N°244 au1958 relatif de le 
règlement général du fonctionnaires       

 .307.عيد أحمد الغفلول،المرجع السابق،ص :أورده  
خليل،موســوعة التعليــق علــى حســين إبــراهيم .؛أورده، عبــد الناصــر أبــو ســهمدانة2000يوليــو 08انظــر حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في مصــر في  - 2

 .118.الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص
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من الدستور لرئيس الجمهورية التشريع بأوامر في 124بمقتضى المادةاعتبار أن المؤسس الدستوري رخص  - 
حالة شغور الس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان وفي الحالة الاستثنائية على أن تتخذ الأوامر في 

  مجلس الوزراء،
لتي من الدستور للأوامر ا124من المادة03و02و01اعتبار أن المؤسس الدستوري حين خصص الفقرات- 

يتخذها رئيس الجمهورية في حالة شغور الس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان،وخصص الفقرة الرابعة 
من نفس المادة للأوامر التي يمكن أن يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة الاستثنائية،فإنه يهدف من وراء 

  لمان والأوامر المستثناة من ذلك،ذلك إلى التمييز بين الأوامر التي تعرض على كل غرفة من البر 
من 124واعتبارا بالنتيجة أنه إذا كان قصد المشرع أن يعرض رئيس الجمهورية الأوامر المذكورة في المادة- 

الدستور مما في ذلك الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائية،ففي هذه الحالة يكون قد خالف أحكام المادة 
لس الدستوري قد اتجه إلى القول بأن الأوامر التي يتخذها رئيس نلاحظ بأن ا1."من الدستور 124

الجمهورية في الحالة الاستثنائية لا تخضع لنفس إجراءات التي يتم ا عرض الأوامر التي يتخذها رئيس 
الجمهورية في الظروف العادية،والتي تعرض على غرفتي البرلمان من أجل الموافقة عليها استنادا على أن 

  .س الدستوري قد ميز بين الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهوريةالمؤس
كما يعتبر أسلوب الأحكام التفسيرية الاستبدالية كذلك وسيلة لمعالجة الامتناع التشريعي الجزئي،وذلك        

من خلال استبدال القاضي الدستوري القاعدة التي احتواها النص واستبدالها بقاعدة أخرى تتفق مع أحكام 
دستور لسد النقص الذي أصاب النص من جراء إهمال المشرع أو امتناعه عن تنظيم المسألة محل التنظيم ال

  .2بصورة تفق مع أحكام الدستور 
مع العلم بأن الس الدستوري الفرنسي قد اعتمد صورة أخرى للتفسير،وهي التفسير الاستبدالي       

المشرع،حيث يكتفي القاضي الدستوري باستبدال قاعدة للتصدي لحالات الإغفال التشريعي الجزئي من 

                                                 
الـــذي يحـــدد تنظـــيم الـــس  99/02المتعلـــق بمراقبـــة مطابقـــة القـــانون العضـــوي رقـــم  1999فبرايـــر21المـــؤرخ في 08/99رقـــم  الدســـتوري  رأي الـــس-1

 :؛ولمزيـد مـن التفاصـيل،انظر علـى سـبيل المثـال 15كومـة للدسـتور،ج ر رقـم الشـعبي الـوطني ومجلـس الأمـة وعملهمـا وعلاقتهمـا الوظيفيـة بينهمـا وبـين الح
،  05،العـــدد 2004علـــي بـــوبترة ،ضـــوابط الرقابـــة علـــى دســـتورية القـــوانين في ظـــل ممارســـات الـــس الدســـتوري الجزائـــري ، مجلـــة الفكـــر البرلمـــاني، ديســـمبر

، 14،العــدد2005لمطابقــة للدسـتور ورقابــة الدسـتورية،مجلة الفكــر البرلمـاني، نــوفمبر؛خالـد دهنية،أســاليب عمـل الــس الدسـتوري في مجــال رقابـة ا54.ص
 .42.ص

 وفي هــذا الصــدد ذهــب الأســتاذ يلــس شــاوش إلى القــول بــأن اســتخدام الــس لتقنيــة التحفظــات وهــو بصــدد ممارســة الرقابــة الدســتورية مــن شــأا أن- 2
وتجنبــا الإلغــاء الكلــي للقاعــدة و الحكــم بعــدم دســتوريتها ،ففــي هــذه الحالــة يظهــر القاضــي الدســتوري  تكــون تحفظــات منشــئة للإبقــاء علــى الــنص القــانوني 

  :كمشرع مساعد أو مشارك؛لمزيد من التفاصيل 
- Yelles CHAOUCH.B,La technique des réserves dans la jurisprudence du conseil constitutionnel Algérien ,L a 
justice constitutionnelle au Maghreb ,04journnées maghrébines de droit constitutionnel MustaphaChaker06et07 
mars 2008,Faculté de droit et des sciences politiques de Tunis, p.15; 

 .22:00على الساعة  29/12/2014يوم ؛ ,www.atdc.org,tn:  أخذا عن
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ولقد استخدم الس الدستوري الجزائري هذا .جديدة محل قاعدة غير دستورية في النص موضوع الرقابة
  . 1الأسلوب عن طريق الإلغاء الجزئي للنص غير الدستوري مع إعطاء البديل له

م أو الكلي،فإن دور القاضي الدستوري في هذه الحالة أما فيما يخص حالات الإغفال التشريعي التا      
يقوم إما بالكشف عن وجود إغفال تشريعي ويخطر السلطة بذلك على أن الأحكام الصادرة في هذه الحالة 

فبالنسبة للصورة الأولى،فإن المحكمة الدستورية العليا في مصر لم تعرف هذا .أمام أحكام توجيهية أو ندائية
م عند معالجتها للإغفال التشريعي،أما تطبيقه في الجزائر نجد أن الس الدستوري الجزائري النوع من الأحكا

قد عرف هذا النوع من الأحكام،بحيث يكتفي القاضي الدستوري بالكشف عن وجود إغفال تشريعي دون 
فيما يخص 02/11أن يتضمن في رأيه ما يفيد التزام المشرع بضرورة ممارسة اختصاصه،ومن ذلك الرأي رقم

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل 2011يوليو06الصادر في02/11رأيه رقمفيما .الموضوع
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه 1998ماي30الصادر في98/01والمتمم للقانون العضوي رقم

الواردة في 39ضمنتها المادةالتي ت"وجوبا"فيما يخص كلمة -:في الموضوع:"..وعمله للدستور الذي جاء فيه
مكرر الواردة في 41التي تضمنتها المادة"يتعين عليه"من القانون العضوي موضوع الإخطار،وعبارة 58المادة
يعين ممثلوا كل وزارة "39المادة:من نفس القانون المأخوذتين معا لاتحادهما في العلة والمحررتين كالآتي09المادة

لجمعية العامة واللجنة الدائمة في القضايا التابعة لقطاعام،من بين الذين يحضرون وجوبا في جلسات ا
يحدد رئيس مجلس الدولة "01مكرر41والمادة"أصحاب الوظائف العليا برتبة مدير إدارة مركزية على الأقل

تاريخ دراسة المشروع ويخطر الوزير المعين الذي يتعين عليه حضور أشغال مجلس الدولة أو يعين من ينوب 
  "أعلاه39ه وفقا لأحكام المادةعن
تحملان إلزامية الحضور على التوالي من الوزير المعني أوممثله، "وجوبا"وكلمة"يتعين عليه"اعتبار أن عبارة- 

وأصحاب الوظائف العليا الذين لهم على الأقل رتبة مدير الإدارة المركزية،حسب الحالة لأشغال مجلس الدولة 
  .ة في القضايا التابعة لقطاعام وجلسات العامة واللجنة الدائم

واعتبار أن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن كل سلطة أخرى تدخل ضمن مجال اختصاص كل - 
واعتبارا بالنتيجة،فإن المشرع بإقراره التزامات على الوزير المعني أو من يمثله له وأصحاب - سلطة أخرى،

دارة المركزية،يكون قد أخل بمبدأ الفصل بين الوظائف العليا  الذين على الأقل رتبة مدير الإ
الواردة في 39التي تضمنتها المادة"وجوبا"تعد كلمة- 4:..في الموضوع:....ولهذه الأسباب..السلطات

من القانون العضوي موضوع 09الواردة في المادة1مكرر41التي تضمنتها المادة"يتعين عليه"وعبارة 8المادة

                                                 
  .308.عيد أحمد الغفلول ،المرجع السابق،ص؛12.الإغفال التشريعي ،المرجع السابق،صالشبمي،رقابة  الحفيظ عبد انظر،- 1
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لقد اعتبر الس .1:........"تعاد صياغة المادتين المذكورتين أعلاه كالآتيالإخطار،غير مطابقتين للدستور،و 
الدستوري أن حضور ممثل الوزير في جلسات مجلس الدولة عندما يمارس مجلس الدولة وظيفته الاستشارية 

من 1مكرر41و39فيما يخص مشاريع القوانين هو أمر اختياري،وليس إلزامي كما جاء في نص المادتين 
القانون،مبررا ذلك بأن الصياغة التي جاءت ا المادتين من شأا أن تضيف التزامات على الوزير أو هذا 

من يمثله أو أصحاب الوظائف العليا الذين لهم على الأقل رتيب مدير إدارة مركزية،وهو ما يعد إخلالا بمبدأ 
ر الإجباري بقاعدة الحضور الفصل بين السلطات،بحيث قام الس الدستوري باستبدال قاعدة الحضو 

  .الاختياري 

أما الصورة الثانية،يلجأ فيها القاضي الدستوري إلى وضع صياغة أخرى لأحكام النص موضوع       
الرقابة،بحيث يتضمن ذلك إيعازا للسلطة التشريعية بضرورة التدخل للتشريع،وهو ما يطبق على الأحكام 

ام في عدة أشكال،فقد يتضمن طلبات للمشرع أو توصيات التفسيرية التوجيهية،حيث تصدر هذه الأحك
 27ومن تطبيقات ذلك في القضاء الدستوري الفرنسي قراره الصادر في.أو نصائح أو تأنيب للمشرع

 217- 86بشأن تعددية المعلومات والبرامج التي تبث بواسطة الإذاعة والتلفزيون،وقراره رقم1982يوليو
من القانون المتعلق بحرية الاتصالات مع 41و40و39بقة الموادبعدم مطا1986ديسمبر19الصادر في

  2.الدستور لعدم مراعاته لمبدأ التعددية في مجال الاتصالات السمعية والبصرية
وبالبناء على ما سبق،يمكننا القول بأنه إذا كان دور القاضي الدستوري في الرقابة على دستورية       

دستورية القانون موضوع الرقابة،أو الحكم بعدم دستوريته إذا تبين له بأنه القوانين ينصب أساسا إما بالحكم ب
  .يخالف نصا في الدستور

فإنه استطاع أن يفرض رقابته على حالات سكوت المشرع أو امتناعه عن ممارسة اختصاصه التشريعي       
 تجعل منه  مساهما حقيقيا في بما يمنح للقاضي الدستوري من خلال تقنية التفسير دورا إنشائيا بالصورة التي

وضع قواعد عامة ومجردة بجانب البرلمان،وتبعا لذلك أصبح القضاء الدستوري مصدرا من مصادر السلطة 
  .التقديرية للمشرع 

وبعد بيان دور القاضي الدستوري في الرقابة على العيب الذي يلحق محل التشريع يتضح لنا بأن       
،بل تمتد كذلك إلى )المباشرة(ر فقط على مخالفة المشرع لقواعد الدستور الموضوعيةالرقابة الدستورية لا تقتص

الرقابة على حالات سكوت المشرع وامتناعه عن ممارسة اختصاصه التشريعي،لتصبح بذلك الرقابة التي 
                                                 

المتعلـق بمراقبـة مطابقـة القـانون العضـوي المعـدل والمـتمم 2011يوليـو 06الصـادر في 02/11انظر رأي الس الدستوري رقـم رأيـه رقـم :لتفاصيل أكثر -1
 .43تعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و عمله للدستور،ج ر العددالم1998ماي30الصادر في98/01للقانون العضوي رقم 

2  - C.C.D.C N°217-86 du 18 décembre1986(Loi relative à la liberté de communication),JORF du 19 septembre 
1986. 

 .17انظر ،عبد العزيز سالمان ،رقابة الإغفال التشريعي ،المرجع السابق،ص
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ية يجريها القاضي الدستوري على عنصر المحل في التشريع تمثل رقابة الحد الأدنى على السلطة التقدير 
  .للمشرع
ذلك بأن مخالفة المشرع لقواعد الدستور الموضوعية أو إخلاله بأحد المبادئ ذات القيمة الدستورية        

من شأنه أن يصم التشريع بعدم الدستورية،وعلى القاضي الدستوري أن يراقب مدى توافق الحل الذي 
دستورية التشريع في حالة  اختاره المشرع للمسألة محل التنظيم التشريعي مع قواعد الدستور،ويقضي بعدم

وجود تعارض أو تناقض بين النص التشريعي موضوع الرقابة وقواعد الدستور الموضوعية،أو كان تنظيمه 
  .للمسألة محل التنظيم بصورة غير مكتملة تخل ببعض جوانب هذا التنظيم 

ل التشريع،لنا أن وبعد الوقوف على دور القاضي الدستوري في الرقابة على العيب الذي يلحق مح      
نتساءل حول دور القاضي الدستوري في الرقابة على عيب السبب؟وهل يمكننا الأخذ بفكرة الخطأ الظاهر 

  في التقدير في القضاء الدستوري مثلما ما هو الأمر في القضاء الإداري؟
  المطلب الثاني

  رقابة القاضي الدستوري على عيب السبب في التشريع
إلى جانب رقابة القاضي الدستوري على عيب المحل الذي يلحق محل التشريع تنصب رقابة القاضي     

الدستوري كذلك على العيب الذي يلحق سبب التشريع،ذلك بأن القاضي الإداري ومن أجل الحد من 
الوقائع الذي يقوم السلطة التقديرية للإدارة،قد تبنى فكرة الخطأ الظاهر في التقدير لفرض رقابته على صحة 

عليها القرار الإداري،خاصة في الحالات التي تتمته فيها الإدارة بجانب من حرية التقدير،لتصبح بذلك رقابة 
في التقدير إحدى عناصر رقابة الحد الأدنى التي يمارسها القاضي الإداري على )الغلط البين(الخطأ الظاهر

  .1أعمال السلطة الإدارية
القاضي الدستوري أن ينقل نظرية الخطأ الظاهر في التقدير إلى مجال القضاء الدستوري  ولقد استطاع      

التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي،ليتمكن بذلك القاضي الدستوري من بسط رقابته على السلطة التقديرية 
ومدى تناسبها مع للمشرع،وذلك من خلال تقدير وتقييم الوقائع التي استند عليها المشرع لإصدار التشريع،

محل التشريع،ليقضي بذلك القاضي الدستوري بعدم دستورية التشريع في حالة تحققه من أن تقدير المشرع لم 
  .2يكن مناسبا أو يخالف نصا من النصوص الدستورية أو مبدأ من المبادئ ذات القيمة الدستورية

                                                 
 ،قضاء الدولة ومجلس الإداري فهمي،القضاء زيد أبو مصطفى؛13.النجار،فكرة الغلط البين في القضاء الدستوري،المرجع السابق،ص انظر،زكي محمد-1

 ؛334.،ص 2006السعدي،مصر، ،مطابع 12الطبعة الإلغاء
- DEBBASCH.Ch, Contentieux administratif, op cit,p.680. 

  ؛87.العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الأول،المرجع السابق،صمحمد ماهر أبو انظر،-2
-FAVOREUX .L et PHILIP.L, Le conseil constitutionnel, op cit, p. 62 ; TURPIN.D, Contentieux constitutionnel, 
op cit,p.340.. 
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لأخير أفضل الحلول أو الخيارات أو الوسائل و إذا كانت السلطة التقديرية للمشرع تعني اختيار هذا ا      
لتحقيق الغايات التي عهد المؤسس الدستوري أمر تحقيقها للتشريع،فإن تلك السلطة ينبغي أن تخضع لرقابة 
الحد الأدنى إذا كانت الوسيلة التي اختارها المشرع لا تتناسب مع الأهداف التي يسعى المشرع إلى 

  .1خطأ ظاهرتحقيقها،أو شاب تقدير المشرع 
ومادام أن فكرة الخطأ الظاهر قد استقرت في القضاء الدستوري،لنا أن نتساءل عما إذا كانت هناك       

ضرورة للأخذ بنظرية الخطأ الظاهر في التقدير في ظل وضع المؤسس الدستوري للقيود أو الضوابط التي 
بمعنى ما الجدوى من رقابة القاضي الدستوري يتعين على المشرع الالتزام ا عند ممارسة اختصاصه التشريعي؟

على الخطأ الظاهر في التقدير في حالة وضع المؤسس الدستوري لضوابط أو قيود ملزمة للمشرع عند تنظيم 
أو تسوية مسألة معينة عهد إليه أمر تنظيمها بمقتضى قانون؟وهل رقابة الخطأ الظاهر في التقدير تتعارض مع 

  ع؟السلطة التقديرية للمشر 
وللإجابة على هذه الأسئلة ينبغي علينا بيان دور القاضي الدستوري في الرقابة على الخطأ الظاهر في       

،وذلك بعد معرفة دور القاضي الإداري الذي تبنى فكرة الخطأ الظاهر في )الفرع الثاني(التقدير التشريعي
وإن كانت فكرة الخطأ الظاهر في التقدير في  التقدير في اال الإداري،لأا تعد أحسن مثال للمقارنة حتى

اال الدستوري لا تلعب نفس الدور بالنسبة للرقابة على الوقائع التي تدفع إلى إصدار القرار الإداري،إلا 
أن القضاء الدستوري استطاع أن ينقل تلك الفكرة من نطاق دعوى الإلغاء إلى نطاق الدعوى الدستورية 

  ).الفرع الأول(
  الأولالفرع 

  رقابة القاضي الإداري على عيب السبب في القرارات الإدارية
يلعب عنصر السبب في القرار الإداري دورا هاما في الرقابة القضائية على القرارات الإدارية من حيث       

ات مدى ملاءمة الدافع إلى اتخاذ القرار الإداري ومدى إمكانية تبريره،باعتبار أنه يشترط في كافة التصرف
  .2الصادرة عن الجهات الإدارية أن تكون قد صدرت استنادا على أسباب تبررها

ويتخذ عيب السبب بالنسبة للقرارات الإدارية عدة صور،منها انعدام الأسباب القانونية التي حددها       
تبرير القانون لتبرير تصرف الإدارة،أو عدم صحة التكييف القانوني للأسباب التي تدعيها الإدارة  ل

                                                 
عمــاد محمــد محمــد أبــو حليمــة،المرجع الســابق، ؛446.التشــريعية والقضــائية،المرجع الســابق،ص انظر،عــادل الطبطبائي،الحــدود الدســتورية بــين الســلطتين-1

 .688.ص
إلى القـــول بـــأن رقابـــة الســـبب واتســـاع نطاقـــه لـــدى مجلـــس الدولـــة قـــد أدى نوعـــا مـــا إلى تراجـــع نظريـــة انحـــراف الإدارة في WALINEيـــذهب الفقيـــه - 2

 فهمي،القضـاء زيـد أبـو مصـطفى :الرقابـة علـى السـبب معظـم حـالات عيـب الانحـراف بالسـلطة؛أوردهاسـتعمال السـلطة أمـام مجلـس الدولـة،حيث شملـت 
خالــد سـيد محمــد حماد،حـدود الرقابــة القضـائية علــى سـلطة الإدارة التقديريــة،المرجع  ؛336.الإلغــاء،المرجع السـابق،ص قضــاء الدولـة، ومجلـس الإداري

 .240.السابق،ص
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تصرفها،مع العلم بأن الرقابة القضائية على عنصر السبب في القرارات الإدارية لم تكن محل اتفاق كل من 
،الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل حول موقف الفقه والقضاء الإداريين من الرقابة 1الفقه والقضاء الإداريين

لإداري على عيب السبب في القرارات على عنصر السبب في القرارات الإدارية؟وصور رقابة القاضي ا
  الإدارية؟

ومن أجل ذلك سوف نتطرق أولا إلى بيان موقف الفقه والقضاء الإداريين من الرقابة على عنصر       
  ).ثانيا(،ثم مظاهر الرقابة على الوقائع بالنسبة لقرارات الإدارية )أولا(السبب في القرارات الإدارية 

  ضاء الإداريين من الرقابة على عنصر السبب في القرارات الإدارية موقف الفقه والق:أولا     
لما كان عنصر السبب يعد من العناصر التي تتعلق بالمشروعية الداخلية للقرارات الإدارية وترتبط إلى       

لإدارية حد كبير بالدافع إلى اتخاذ القرار وتبريره،فإن رقابة القاضي الإداري على عنصر السبب في القرارات ا
تنصب أساسا في البحث عن الأسباب والبواعث أو الدوافع الموضوعية التي دفعت الإدارة إلى إصدار 

  .2القرارات الإدارية 
ولمعرفة موقف كل من الفقه والقضاء الإداريين حول مدى اعتبار السبب كأحد أوجه عدم المشروعية       

والقضاء الإداريين حول خضوع عيب السبب الذي يلحق بالنسبة للقرارات الإدارية،وموقف كل من الفقه 
القرار الإداري للرقابة القضائية،سوف نتطرق أولا إلى موقف الفقه من خضوع عنصر السبب في القرار 

  ).ب(،ثم موقف القضاء من ذلك)أ(الإداري لرقابة القاضي الإداري
  رقابة القاضي الإداريموقف الفقه من خضوع عنصر السبب في القرارات الإدارية ل-أ     
لقد انقسم فقهاء القانون الإداري بين مؤيد ومنكر حول مدى اعتبار السبب أحد عناصر       

القرار،حيث ذهب جانب من الفقهاء الفرنسيين إلى القول بأن الأسباب أو البواعث الملهمة التي تحمل 
ار الإداري لأا في الحقيقة تعُبر عن وقائع الإدارة على إصدار قراراا الإدارية لا يمكن أن تؤثر في القر 

  . 3خارجية سابقة على القرار الإداري لا تؤثر على مشروعيته أو صحته
غير أن هذه الأسباب أو البواعث الملهمة لا يقتصر دورها فقط على أا وقائع تدفع الإدارة على       

ب وجوده،وهو أمر دفع الغالب في الفقه إلى إصدار القرارات الإدارية،بل تعد أساس القرار الإداري وسب

                                                 
 الإداري فهمي،القضاء زيد أبو مصطفى؛553.،ص1993،مصر،الهيئة المصرية العامة للكتابالخير،الضبط الإداري وحدوده،انظر،عادل السعيد أبو -1

 دراسـة(الإداري، الضـبط  إجـراءات في السـبب ركـن علـى القضـائية حجازي،الرقابـة االله عبـد ؛رضـا338.الإلغـاء،المرجع السـابق،ص الدولة،قضـاء ومجلـس
  .300.،ص2001دكتوراه،مصر، ،رسالة)مقارنة

 .173.سامي جمال الدين ،قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة،المرجع السابق،صانظر،  - 2
3  - DUGUIT.L, Traité de droit constitutionnel, op cit,p.365. 

  .174ص.سامي جمال الدين ،المرجع السابق،ص:أورده 
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الاتجاه نحو اعتبار السبب كأحد عناصر القرار الإداري،وتبعا لذلك أصبح العيب الذي يلحق عنصر سبب 
 . 1بالنسبة للقرار الإداري يعد عيبا مستقلا يدخل ضمن العيوب الداخلية التي تصيب القرار الإداري

مع العلم بأن المشرع قد يعمل على تحديد الأسباب التي تدفع الإدارة إلى إصدار القرارات الإدارية       
بالشكل الذي تنعدم فيه السلطة التقديرية للإدارة فيما يخص الأسباب أو البواعث التي تدفع الإدارة إلى 

يص المختلفة بمجرد تقديم الطلب واستيفاء إصدار قرارات إدارية،كأن يلُزم القانون جهة الإدارة بمنح التراخ
  .2الشروط القانونية اللازمة لذلك

كما أن المشرع غالبا ما يترك للإدارة جانب من حرية التقدير في ممارسة اختصاصاا،كأن يكتفي        
ا تحديد  بتحديد ما ينبغي على الإدارة القيام به عند وجود وقائع معينة ويترك للإدارة حرية في التدخل،وكذ

مضمون القرار الإداري،أو أن يترك المشرع للإدارة  سلطة تقديرية واسعة في اختيار السبب دون أية 
وعلى القاضي الإداري وهو بصدد بسط رقابته على مدى مشروعية السبب في القرار الإداري، أن .قيود

اب،باعتبار أنه حتى وإن كان يحكم بعدم مشروعية القرار الإداري لعيب في السبب في حالة انعدام الأسب
  .تسبيب القرار الإداري لازما أم لا،إلا أن القرار الإداري يجب أن يقوم على أسباب تبرر صدوره

وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأنه إذا كان الفقه قد اختلف حول مدى اعتبار عنصر السبب        
ضائية،فالمستقر عليه في الفقه الفرنسي هو اعتبار كأحد عناصر القرار الإداري ومدى خضوعه للرقابة الق

عنصر السبب كأحد عناصر المشروعية الداخلية للقرارات الإدارية،وأن العيب الذي يلحق به يعد عيبا 
مستقلا يدخل ضمن عيوب المشروعية الداخلية التي تشوب القرارات الإدارية،الأمر الذي أكد عليه الفقه 

  .3لقرارات الإدارية أن تستند على أسباب قائمة وصحيحة قانوناالمصري،بأنه يتعين لصحة ا
أما عن موقف الفقه الإداري الجزائري في هذا اال،نجد أنه تأثر بموقف الفقه الفرنسي والمصري في       

ى اعتبار أن عيب السبب يعتبر من أوجه إلغاء القرارات الإدارية،على أن رقابة القاضي الإداري في الرقابة عل
العيب الذي يلحق عنصر السبب في القرارات الإدارية تنصب على التحقق من أن تصرفات الإدارة ينبغي 

وبعد معرفة موقف الفقه الإداري حول مدى اعتبار .أن تستند على أسباب مشروعة لإصدار قراراا الإدارية

                                                 
عــادل الســعيد أبــو الخير،الضــبط الإداري وحــدوده،المرجع الســابق، ؛139.القضــاء الإداري ،المرجــع الســابق،صانظر،محمــد رفعــت عبــد الوهاب،أصــول -1

 ؛554.ص
- BOCKEL.A,Le pouvoir discrétionnaire du législatif, op cit ,p.49. 

أبـــو العينين،الانحـــراف التشـــريعي والرقابـــة علـــى محمـــد مـــاهر ؛16.انظر،زكـــي محمـــد النجـــار،فكرة الغلـــط البـــين في القضـــاء الدســـتوري،المرجع الســـابق،ص-2
 .91.دستوريته،الكتاب الأول،المرجع السابق،ص

عادل الطبطبائي،الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية ؛183.سامي جمال الدين،قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة،المرجع السابق،صانظر،-3
 .144إلى 116.محمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاني،المرجع السابق،ص؛452.والقضائية،المرجع السابق،ص
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عه للرقابة القضائية لنا أن عنصر السبب كأحد عناصر المشروعية الداخلية للقرارات الإدارية،ومدى خضو 
  نتساءل عن موقف القضاء الإداري من ذلك؟

  موقف القضاء الإداري من خضوع عنصر السبب في القرارات الإدارية لرقابة القضاء-ب      
لقد اتجه مجلس الدولة الفرنسي في بداية الأمر نحو رفض بسط رقابته على أسباب القرار       

  .الأخيرة تعد من عناصر الملاءمة التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية للإدارةالإداري،باعتبار أن هذه 
غير أن تطور رقابة القاضي الإداري في فرنسا قد جعلت الرقابة تشمل إلى جانب الحالات التي يحدد       

فيها المشرع للإدارة وقائع محددة لتدخل الإدارة،الحالات التي لا يقيد فيها القانون تدخل الإدارة بقيام وقائع 
لس الدولة الفرنسي أن الإدارة يجب أن تستند والمستقر عليه في قضاء مج.محددة بناء على سلطتها التقديرية

في قراراا على أسباب صحيحة حتى في الحالات التي تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية واسعة،ليتسع 
بذلك نطاق الرقابة القضائية على القرارات الإدارية إلى الرقابة على مدى ملاءمة القرارات الإدارية إلى 

  .   جانب مشروعيتها
والمستقر عليه في القضاء الإداري في مصر بأنه يتعين على الإدارة أن تستند في قراراا على أسباب      

قائمة وصحيحة،الأمر الذي أكدت عليه المحكمة الإدارية العليا في مصر بعد إنشائها متأثرة بذلك بموقف 
الواقعية أو القانونية التي  مجلس الدولة الفرنسي في هذا اال،حيث قضت بأن عنصر السبب هو الحالة

تسوغ للإدارة حق التدخل لإصدار القرار الإداري،وعلى القاضي أن يتحقق من صحة قيام هذه الوقائع 
  .1وصحة تكييفها القانوني

كما أضافت بأنه لا يجوز للقاضي الإداري أن يتصدى لتقدير ملاءمة إصدار القرار الإداري أوعدم        
في نطاق السلطة التقديرية للإدارة،إلا أن القاضي الإداري له الحق في البحث في  ملاءمته،لأن ذلك يدخل

  .2مدى صحة الوقائع التي تحمل الإدارة على إصدار  قراراا الإدارية وكذا تقديرها
ذلك بأن المستقر عليه في القضاء الإداري في مصر هو أنه إذا كانت القاعدة العامة لا تقيد الإدارة       
ورة تسبيب قراراا،إلا في الحالات التي يلُزمها القانون بذلك،غير أن ذلك لا يعني إعفاء الإدارة من بضر 

  .عرض أسباب القرارات الصادرة عنها والمطعون فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري
ومصر في أن ونجد أن القضاء الإداري الجزائري بأنه تأثر بموقف القضاء الإداري في كل من فرنسا       

الإدارة عند إصدارها قراراا الإدارية يجب أن تستند على أسباب قائمة ووقائع صحيحة،وعلى القاضي أن 
  .يراقب وجود الوقائع وصحة تكييفها القانوني ومدى ملاءمتها

                                                 
  .340.الإلغاء،المرجع السابق،ص ص الدولة،قضاء ومجلس الإداري فهمي،القضاء زيد أبو انظر،مصطفى -1
 ؛184.ســامي جمــال الــدين،المرجع الســابق،ص:؛أورده01لســنة 159لقضــية رقــمفي ا1955نــوفمبر25انظــر حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا في مصــر في-2

 .142.محمد رفعت عبد الوهاب،أصول القضاء الإداري،المرجع السابق،ص
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وعليه،يمكننا القول بأنه يشترط في القرار الإداري أن يقوم على أسباب واقعية حقيقية وصحيحة      
نونا،على أن رقابة القاضي الإداري على عيب السبب الذي يلحق القرار الإداري تشمل الرقابة على قا

الوجود المادي للوقائع،أو الرقابة على التكييف القانوني للوقائع،إضافة إلى الرقابة على ملاءمة القرارات 
  .الإدارية

  لإداريصور الرقابة القضائية على عيب السبب في القرار ا:ثانيا     
تعتبر كل من الرقابة على الوجود المادي للوقائع،والرقابة على التكييف القانوني لها،والرقابة على مدى       

ملاءمتها رقابة الحد الأدنى التي يباشرها القاضي الإداري على عنصر السبب في القرارات الإدارية التي تمكنه 
أو خطأ في الوصف القانوني الصحيح للوقائع نتيجة الخطأ  من إلغاء القرار الإداري لوجود خطأ في الوقائع

ولمعرفة مظاهر الرقابة على الوقائع التي يقوم عليها القرار الإداري سوف نتطرق أولا إلى بيان .1في القانون
،ثم دوره في الرقابة على التكييف القانوني )أ(دور القاضي الإداري في الرقابة على الوجود المادي للوقائع

  ).ب(قائعللو 
  الرقابة على الوجود المادي للوقائع- أ      
يشترط لصحة الوقائع المادية التي تستند عليها الإدارة في إصدار قراراا أن تكون صحيحة وقائمة       

حتى تاريخ إصدارها،وأن تكون محددة باعتبار أن القرار الإداري الذي يقوم على أسباب عامة أو غامضة 
 .2إداريا خاليا من الأسباب،وأن تقوم كذلك على أسباب جدية ومشروعةيعد قرارا 

وأن رقابة القاضي الإداري على الوقائع المادية التي يقوم عليها عنصر القرار الإداري تثير تساؤلا هاما       
ان القرار خاصة في الحالة التي يكون فيها القرار الإداري معيبا في بعض أسبابه دون الأسباب الأخرى إذا ك

  الإداري يستند على أسباب متعددة،وحول مدى إمكانية تصحيح الخطأ في السبب ؟
إذا تبين للقاضي الإداري عدم صحة بعض الأسباب التي تستند عليها الإدارة لإصدار قراراا دون       

قام القرار الإداري  بمعنى أنه إذا.الأسباب الأخرى،فإن ذلك لا يؤدي إلى إلغاء القرار الإداري لعيب السبب

                                                 
ســــامي جمــــال الدين،قضــــاء الملائمــــة والســــلطة التقديريــــة ؛15.انظر،زكــــي محمــــد النجــــار،فكرة الغلــــط البــــين في القضــــاء الدســــتوري،المرجع الســــابق،ص-1

 القـانون الإداري،الطبعـة في لبـاد،الوجيز ناصـر؛351.،محمـد الصـغير بعلي،القضـاء الإداري،المرجـع السـابق،صانظر؛188.للإدارة،المرجـع السـابق،ص
 ؛152.،ص2010،الجزائر،بدون دار نشرالرابعة، 

- DEBBASCH.Ch, Contentieux administratif, op cit,p.680. 
عــادل الســعيد أبــو الخير،الضــبط الإداري وحــدوده،المرجع  ؛15.انظــر ،زكــي محمــد النجــار،فكرة الغلــط البــين في القضــاء الدســتوري،المرجع نفســه،ص - 2

 سـامي جمـال الـدين ،قضـاء؛96.محمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابـة علـى دسـتوريته،الكتاب الأول،المرجـع السـابق،ص؛553.السابق ،ص
 352.محمد الصغير بعلي،القضاء الإداري،المرجع السابق،ص؛204إلى190.الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة،المرجع السابق،ص
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على عدة أسباب فإن استبعاد أي سبب من هذه الأسباب لا يؤدي إلى إلغائه طالما أن الأسباب الأخرى 
  . 1صحيحة وتؤدي إلى نفس النتيجة

وفي اال اتجه جانب من الفقه الفرنسي إلى التفرقة بين الأسباب الرئيسية والأسباب الثانوية في القرار       
يث يتحقق عيب السبب بالنسبة للقرارات الإدارية إذا تبين أن الأسباب غير الصحيحة قد لعبت الإداري،بح

دورا أساسيا في إصدار القرار الإداري،أما إذا كانت هذه الأسباب ثانوية والأسباب الأخرى الصحيحة  
  .2كافية لإصدار القرار الإداري،فإن تصرف الإدارة في هذه الحالة يكون صحيحا

والملاحظ على القضاء الإداري المصري بأنه تأثر بموقف القضاء الإداري الفرنسي في التمييز بين       
الأسباب أو البواعث التي تدفع الإدارة إلى إصدار القرارات الإدارية بما يسمى بالسبب الحاسم أو السبب 

ة للتدخل لا تثار أية الأهم،ذلك بأنه في الحالة التي تكون فيها سلطة الإدارة مقيدة بأسباب محدد
إشكالية،باعتبار أن رقابة القاضي الإداري تنصب أساسا حول التحقق من أن القرار الإداري يستند على 
أسباب محددة نص عليها القانون وصحيحة قانونا دون النظر إلى الأسباب الأخرى التي استندت عليها 

  .أم لاالإدارة لإصدار قراراا،سواء كانت هذه الأسباب صحيحة 
أما إذا كان للإدارة حرية في اختيار الأسباب أو البواعث لإصدار قراراا وفقا لسلطتها التقديرية التي       

منحها لها القانون،فإن الأخذ بفكرة السبب الحاسم أو الأهم يبقى دون جدوى،وأن القرار الإداري يبقى 
ه في الحالة التي تتمتع فيها الإدارة بسلطة صحيحا رغم ما يشوب الأسباب الأخرى من عيوب،باعتبار أن

تقديرية فيما يتعلق بعنصر السبب في القرار الإداري يكفي أن يكون مستندا على أسباب واقعية تبرر 
  .3ملاءمته
على أن مسألة تصحيح الأسباب التي يقوم عليها القرار الإداري المطعون فيه أمام القاضي الإداري       

حول هل يجوز للقاضي الإداري أو جهة الإدارة تصحيح الأسباب التي يستند عليها  تثير إشكالية هامة
القرار الإداري إذا تبين بأن تلك الأسباب غير صحيحة،إلا أن هناك أسباب أخرى يمكن الاستناد عليها 

  لتبرير القرار محل الطعن واستبدال السبب الصحيح محل السبب غير الصحيح؟

                                                 
 .342.الإداري،المرجع السابق،ص الضبط  إجراءات في السبب ركن على القضائية حجازي،الرقابة االله عبد انظر،رضا - 1

2 - AUVIGNON, La pluralité de motif dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire devant le juge de l’excès de 
pouvoir ,1971,p.201. 

 .759.مصطفى أبو زيد فهمي ،المرجع السابق،ص:أورده
  .332.؛انظر ،عصام عبد الوهاب البرزنجي،المرجع السابق،ص760.انظر ،مصطفى أبو زيد فهمي ،المرجع السابق،ص:لمزيد من التفاصيل- 3
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لب في الفقه الإداري يرى بأنه لا يجوز للقاضي تصحيح الأسباب التي استند إليها الحقيقة أن الغا      
القرار الإداري المطعون فيه،لأن ذلك يعد تدخلا في صميم النشاط الإداري،الأمر الذي استقر عليه القضاء 

  .1الإداري
  رقابة القاضي الإداري على التكييف القانوني للوقائع-ب      
لرقابة على الوجود المادي للوقائع تتمثل في التحقق من صحة الوقائع المتعلقة بسبب القرار إذا كانت ا      

الإداري،فإن الرقابة على التكييف القانوني للوقائع تنصب أساسا على مراقبة تقدير الإدارة أو بالأحرى 
  .تفسيرها لإرادة المشرع وغاياته

لوقائع لا تثير إشكالية في الحالات التي تعتبر فيها هذه الوقائع ذلك بأن الرقابة على التكييف القانوني ل      
بمثابة بداية لس الدولة الفرنسي من 1914أبريل04فيGOMELشرطا لتدخل الإدارة،حيث يعتبر حكم

  .2أجل بسط رقابته على التكييف القانوني للوقائع في مجال السلطة التقديرية للإدارة
على أن الرقابة على التكييف القانوني للوقائع قد ارتبطت كذلك بفكرة الخطأ الظاهر في التقدير،ففي       

الحالات التي لا يراقب فيها مجلس الدولة التكييف القانوني للوقائع يبحث في المقابل عما إذا كان تقدير 
  .الإدارة لا يشوبه غلط أو خطأ ظاهر في التقدير

ت الإدارة تستقل  مثلا بتقدير ملاءمة العقوبة اللازمة للخطأ المرتكب أو تستقل بمنح وإذا كان      
تراخيص البناء أو رفضها،فإن تقديرها يجب ألا يكون مشوبا بخطأ ظاهر في التقدير،مع العلم بأن فكرة 

عن البحث في  الخطأ الظاهر في التقدير تعتبر وسيلة يعتمد عليها القاضي الإداري للموازنة بين امتناعه
رقابة التكييف القانوني للوقائع،وبين الحد من نطاق السلطة التقديرية للإدارة ليتحقق من أن تقدير الإدارة لا 

ولقد طبق مجلس الدولة الفرنسي مضمون هذه الفكرة في مسألة معادلة .يشوبه خطأ ظاهر في التقدير
زعات التي تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية ،لتشمل هذه الفكرة كافة المناLAGRANGEالوظائف في قضية

  .3واسعة
وفي مصر،على الرغم من أن القضاء الإداري قد بسط رقابته على الوجود المادي للوقائع والتحقق من       

صحتها،وكذا رقابته على تقدير الإدارة لهذه الوقائع،إلا أنه لم يتوسع في إعمال نظرية الخطأ الظاهر كما هو 
،حيث طبقت المحكمة الإدارية العليا نظرية الخطأ الظاهر بصورة 4قضاء مجلس الدولة الفرنسي الشأن في

                                                 
 .344.الإداري،المرجع السابق،ص الضبط  إجراءات في السبب ركن على القضائية حجازي،الرقابة االله عبد انظر،رضا - 1

2 - C.E du 04janvier1963 ; C.E du 08mars1968 ; LONG.M et WEIL.P et BRAIBANT.B  , Les grands arrêtés de 
la jurisprudence administrative ,6 ème édition ,1974 ,p.121.  

 .18.زكي محمد النجار،المرجع السابق،ص:أورده
3 - C.E du 15 février 1961,lagrange ,Rec, p.121,A.J.D.A,1961,p.200 ; LAURENT.H  ,La notion d’erreur 
manifeste d’appréciation dans la jurisprudence du conseil constitutionnel ,R.D.P,1986,p.705. 
4- LAURENT.H  ,La notion d’erreur manifeste d’appréciation dans la jurisprudence du conseil constitutionnel 

R.D.P, 1986,p.705. 
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،لتمتد بذلك فكرة الخطأ الظاهر  في التقدير إلى العديد من 1961صحيحة في حكمها الصادر عام
  .1االات لاسيما العقوبات التأديبية

طأ الظاهر في التقدير أصبحت تعد عيبا مستقلا وبناء على ما تقدم،يمكننا القول بأن نظرية الخ      
وتخضع للرقابة القضائية كسائر عيوب المشروعية الأخرى،من خلالها يستطيع القاضي الإداري بسط رقابته 

  .على تقدير الإدارة
والملاحظ على القاضي الإداري الجزائري بأنه تأثر بموقف القضاء الإداري الفرنسي والمصري، بحيث        

تتوقف رقابة القاضي الإداري على مجرد التأكد من الوجود الفعلي للوقائع التي يقوم عليها القرار المطعون  لا
  .2فيه،وإنما تتعدى كذلك إلى رقابة مدى صحة الوصف والتكييف القانوني لها

عيبا ولما كانت نظرية الخطأ الظاهر في التقدير قد استقرت في القضاء الإداري،وأصبحت تعتبر       
مستقلا من عيوب عدم المشروعية التي تخضع للرقابة القضائية كسائر عيوب المشروعية الأخرى،التي يستطيع 
القاضي الإداري عن طريقها بسط رقابته على تقدير الإدارة،لنا أن نتساءل عن إمكانية الأخذ بفكرة الخطأ 

الضوابط التي فرضها المؤسس الدستوري على الظاهر في التقدير في اال الدستوري في ظل وجود القيود أو 
  المشرع عند ممارسة اختصاصه بسن التشريع؟

  الفرع الثاني
 رقابة القاضي الدستوري على الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي

لقد استطاع القاضي الدستوري أن ينقل نظرية الخطأ الظاهر في التقدير إلى نطاق الرقابة الدستورية        
كسبب موضوعي لإلغاء القوانين المخالفة للدستور،ليستطيع بذلك القاضي الدستوري أن يفرض رقابته 

ل التدخل التشريعي،ليقضي على تقدير المشرع ومراقبة مدى ملاءمة الحل الذي اختاره المشرع للمسألة مح
بعدم دستورية التشريع إذا شاب تقدير المشرع خطأ ظاهر يؤدي إلى عدم الملاءمة أو التناسب بين الأغراض 

  . 3التي استهدفها ووسيلة تحقيقها،أو يؤدي تدخل المشرع إلى المساس بمبدأ من المبادئ الدستورية

                                                 
ولـئن كــان للسـلطات التأديبيـة ،ومـن ثم بينهــا المحـاكم التأديبيـة ســلطة (بأنـه 1961قضـت المحكمـة الإداريـة العليــا في مصـر في حكمهـا الصـادر في عــام - 1

ا غلــو تقــدير خطــورة المخالفــة الإداريــة ومــا يناســبه مــن جــزاء لــذلك ،إلا أن منــاط مشــروعية هــذه الســلطة شــأا شــأن أي ســلطة تقديريــة أخــرى ألا يشــو 
انظـر حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا فيمصـر في ( ،ومن صـور هـذا الغلـو عـدم الملاءمـة الظـاهرة بـين درجـة خطـورة المخالفـة الإداريـة وبـين نـوع الجـزاء ومقـداره

رقابة القضائية على ؛ خالد سيد محمد حماد،حدود ال22.زكي محمد النجار،المرجع السابق،ص:؛أورده 1961نوفمبر11بتاريخ 07لسنة563الطعن رقم 
 .700.سلطة الإدارة التقديرية،المرجع السابق،ص

؛انظر،ســـامي جمـــال الدين،الوســـيط في دعـــوى إلغـــاء القـــرارات 351.محمـــد الصـــغير بعلـــي ،المرجـــع الســـابق،ص:لتفاصـــيل أكثـــر انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال-2
لباد،المرجع السابق،  ناصر؛428.الوهاب البرزنجي،المرجع السابق،ص ؛عصام عبد539.،ص2004الإدارية ،الطبعة الأولى،منشأة المعارف،الإسكندرية،

 . 154.ص
 .756.انظر،عماد محمد محمد أبو حليمة،المرجع السابق،ص-3
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ير ظهرت لأول مرة في قضاء الس الدستوري بمناسبة مع العلم بأن فكرة الخطأ الظاهر في التقد      
،ليستطيع بذلك القاضي الدستوري أن يبسط رقابته على 1981رقابته على التأمينات في قراره الصادر في

السلطة التقديرية للمشرع،باعتبار أن رقابة الخطأ الظاهر في التقدير في القضاء الدستوري تعتبر رقابة 
  .1ملاءمة
وحتى يتسنى لنا معرفة دور القاضي الدستوري في الرقابة على الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي سوف       

ثم تطبيقات الخطأ )أولا(نتطرق أولا إلى تحديد مفهوم الخطأ الظاهر في التقدير في نطاق القضاء الدستوري
  ).ثانيا(الظاهر في التقدير في القضاء الدستوري

  مفهوم الخطأ الظاهر في التقدير في نطاق القضاء الدستوري أولا تحديد     
يقرر جانب من الفقه الفرنسي بأن القاضي الدستوري يعطي لفكرة الخطأ الظاهر في التقدير مضمونا       

مستقلا يتلاءم مع طبيعة الدعوى الدستورية،باعتبار أن جانب التقدير الذي يتمتع به المشرع عند ممارسة 
تشريعي أكبر بكثير مما تملكه الإدارة،على أن رقابة الخطأ الظاهر في التقدير في القضاء اختصاصه ال

الدستوري تعد في حد ذاا رقابة ملاءمة بين الحلول أو الخيارات التي اختارها المشرع للمسألة محل التنظيم 
  . 2التشريعي،وليست رقابة على التكييف القانوني للأسباب

طأ الظاهر في التقدير تطرح إشكالية أساسية حول المقصود بفكرة الخطأ الظاهر في ذلك بأن فكرة الخ    
  التقدير،وما هو المعيار الذي يمكن عن طريقه تحديد الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي،أي كيف يتم إثباته؟

التقدير التشريعي  وحتى يتسنى لنا الإجابة على هذه الأسئلة سوف نعُرف أولا فكرة الخطأ الظاهر في      
  ).ب(،ثم تحديد المعيار الذي يمكن عن طريقه تحديد الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي)أ(

  تعريف فكرة الخطأ الظاهر في التقدير في المجال الدستوري- أ      
ف فكرة لتحديد معنى فكرة الخطأ الظاهر في التقدير في اال الدستوري استعان الفقه الدستوري بتعري      

الخطأ الظاهر في التقدير  في نطاق القانون الإداري،وذلك نظرا لأن هذه الفكرة ابتدعها القضاء الإداري 
على الرغم من اختلاف طبيعة نظرية الخطأ الظاهر في التقدير في كل من القضاء الإداري والدستوري،حيث 

نير لاكتشافه،أو أنه خطأ بين لا يحتاج  يقصد بالخطأ الظاهر في التقدير بأنه خطأ ليس في حاجة إلى عقل

                                                 
 ؛72.انظر،زكي محمد النجار،المرجع السابق،ص-1

- ROUSSEAU.D, Droit du contentieux constitutionnel, op cit,p.95 ,p.135. 
يسرى محمد العصار،رقابة القاضي الدستوري في مصر ؛20.ساري،رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري،المرجع السابق،صانظر،جورجي شفيق -2

  ؛16.زكي محمد النجار،فكرة الغلط البين في القضاء الدستوري،المرجع نفسه،ص ؛21.وفرنسا على التناسب في التشريع،المرجع السابق،ص
- DUGUIT.L,op cit ,p 149. ; H ROUSSILLEN, Le conseil constitutionnel ,op cit ,p 62 
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إلى شخص ذو خبرة لاكتشافه،أو كما يمكن تعريفه أيضا بأنه الخطأ الواضح الذي يتسم بالجسّامة 
  .1والخطورة

ذلك بأن الرقابة على الخطأ الظاهر في التقدير في نطاق القانون الدستوري تشمل رقابة القاضي       
رع والتحقق من مدى ملاءمة الحل الذي اختاره المشرع مع المصلحة العامة، وفي الدستوري على تقدير المش

الحالة التي يتبين للقاضي الدستوري أن تقدير المشرع قد شابه خطأ ظاهر في التقدير يقضي بعدم دستورية 
  .2التشريع لعيب في السبب

ستوري تساؤلا هاما حول هل أن رقابة حيث تطرح رقابة الخطأ الظاهر في التقدير في نطاق القانون الد      
الخطأ الظاهر في التقدير تتعارض مع السلطة التقديرية للمشرع أم لا؟ الواقع أن الرقابة على الخطأ الظاهر في 
التقدير في نطاق القانون الدستوري كما ذهب جانب من الفقه الفرنسي هي بعيدة عن الرقابة على السلطة 

 حد ذاا حماية لنطاق السلطة التقديرية المتروكة للمشرع،باعتبار أن القاضي التقديرية للمشرع،بل تعد في
الدستوري لا يملك سلطة تقديرية كتلك التي يملكها المشرع،وأن رقابته لا تمتد إلى البحث عن الغاية أو 

ر في التقدير الهدف الذي يسعى المشرع إلى تحقيقه من وراء إصداره التشريع،وهو ما يجعل رقابة الخطأ الظاه
بحسب رأي جانب من الفقه تمثل رقابة الحد الأدنى للرقابة الدستورية على الخيارات أو الحلول التي تبناها 
المشرع في المسألة محل التنظيم التشريعي في حالة وجود خطأ جسيم دون أن تمتد هذه الرقابة إلى الأخطاء 

ؤل حول المعيار الذي يمكن عن طريقه إثبات أو تحديد ،الأمر الذي يدفعنا إلى التسا3البسيطة أو العادية
  الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي؟

  
  
  
  

                                                 
1  -  «qui ne fait aucun doute pour un esprit éclairé »  أو« qui sauté au yeux qu’il solt besoin d’être un expert très 
avertir » ; 

  .72.زكي محمد النجار،فكرة الغلط البين في القضاء الدستوري،المرجع السابق،ص ؛379.عبد الحفيظ الشيمي،المرجع السابق،صأورده،
يسـرى محمـد العصـار،رقابة القاضـي الدسـتوري في ؛773.انظر،عماد محمد محمد أبو حليمة،الرقابـة علـى السـلطة التقديريـة للمشـرع،المرجع السـابق،ص-2

؛ محمـد 19.زكي محمد النجار،فكرة الغلط البين في القضاء الدسـتوري،المرجع السـابق،ص؛22.مصر وفرنسا على التناسب في التشريع،المرجع السابق،ص
 .47إلى15.ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاني،المرجع السابق،ص

بـة الدسـتورية علـى السـلطة التقديريـة للمشـرع،لأن رقابـة القاضـي يرى جانب مـن الفقـه بـأن رقابـة الخطـأ الظـاهر في التقـدير تمثـل رقابـة الحـد الأدنى للرقا- 3
ير دون الدستوري تكون مقيدة بالنصوص الدستورية من جهة،كما أن رقابة الخطأ الظاهر في التقدير لا تكون في حالة وجود خطأ ظاهر جسيم في التقد

؛ خالــد ســيد 379.فاصــيل أكثر،انظر،عبــد الحفــيظ الشــيمي ،المرجــع الســابق،صأن تمتــد هــذه الرقابــة إلى الأخطــاء العاديــة أو البســيطة مــن جهــة ثانية؛لت
 .760.محمد حماد،حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية،المرجع السابق،ص ص
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  معيار إثبات الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي-ب     
لما كانت رقابة الخطأ الظاهر في التقدير في نطاق القانون الدستوري لا تشمل الرقابة على مدى ملاءمة      

الخيارات التي اختارها المشرع للمسألة محل التنظيم التشريعي دون التعرض لرقابة التكييف القانوني الحلول أو 
 .1للأسباب التي قام عليها التشريع

وما دام أن رقابة الخطأ الظاهر في التقدير تعتبر وسيلة يملكها القاضي الدستوري للتأكد من مدى       
ا المشرع وتناسبها مع الغايات التي عهّد إليه المؤسّس الدستوري تناسب أو ملاءمة الحلول التي اختاره

لتحقيقها،فما هو المعيار الذي يمكننا الاعتماد عليه لتحديد معيار الخطأ الظاهر،وهل يقتصر الخطأ فقط 
  على الخطأ الجسيم الذي يشوب تقدير المشرع،أم أنه يمتد كذلك  إلى الأخطاء الظاهرة البسيطة؟

أن تحديد معيار محدد لفكرة الخطأ الظاهر في التقدير لا يعني وضع معيار ثابت ومحدد للوقوف  الواقع      
على تحقق أو تخلف الخطأ الظاهر في التقدير في جميع الحالات،و إنما يقصد به الاستدلال على قيام الخطأ 

  .توريالظاهر والتحقق منه يخضع للتقدير الموضوعي الذي لا يخضع لتقدير القاضي الدس
وفي سبيل تحديد معيار معين لإعمال رقابة الخطأ الظاهر في التقدير في اال الدستوري تأثر جانب       

من الفقه الدستوري بموقف الفقه والقضاء الإداريين في كل من فرنسا ومصر في تبني معيار موضوعي في 
  .2ضوعية تكشف عن الخلل في التقديرتقدير الخطأ الظاهر في مجال القانون الإداري يقوم على عناصر مو 

حيث اتجه جانب من الفقه إلى الاعتماد على درجة جسامة الخطأ كمعيار مميز لفكرة الخطأ الظاهر في      
التقدير،بينما ذهب اتجاه آخر إلى الأخذ بفكرة عدم المعقولية في تقدير الإدارة عندما تقع الإدارة في خطأ 

التقديرية بأن تسيء الإدارة بقصد أم لا استخدام تلك الحرية،وتذهب  ظاهر،وهي بصدد ممارسة سلطتها
إلى أبعد من الحدود المعقولة في الحكم الذي تحمله على عناصر الملاءمة،على أنه يعتبر خطأ ظاهرا إذا كان 

  .3واضحا لكل ذهن
ن الفقه بين المعايير وفي محاولة لإيجاد معيار لإعمال رقابة الخطأ الظاهر في التقدير جمع جانب م      

السابقة،باعتبار أن الخطأ الظاهر في التقدير ليس له مفهوم واحد دقيق وثابت أو محدد يمكن بمقتضاه 
الوقوف على تحققه أو تخلفه،ومن ثم فإنه يشترط في الخطأ الظاهر أن يكون جسيما ويتصف بعدم 

يق رقابة الخطأ الظاهر في القضاء الدستوري المعقولية،كما أن التحليل القانوني للفكرة يجب أن يسمح بتطب
واعتناق المعيار الموضوعي لتلك الفكرة،وهو ما يساعد القاضي الدستوري لإثبات الخطأ الظاهر استنادا على 

                                                 
،الانحراف التشريعي والرقابة محمد ماهر أبو العينين ؛776.انظر،عماد محمد محمد أبو حليمة،الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع،المرجع السابق،ص-1

 .25.على دستوريته،الكتاب الثاني،المرجع السابق،ص
 .30.انظر،زكي محمد النجار،المرجع السابق،ص ص-2
 .23.انظر،يسرى محمد العصار،رقابة القاضي الدستوري في مصر وفرنسا على التناسب في التشريع،المرجع السابق،ص -3
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عناصر موضوعية موجودة في التشريع ذاته،كالرجوع إلى أسباب التشريع للتحقق من الأغراض التي يسعى 
ت للقاضي الدستوري وجود خطأ ظاهر في تقدير المشرع وأدى ذلك إلى عدم المشرع إلى تحقيقها،فإذا ثب

التناسب أو الملاءمة الظاهرة بين الغاية التي يستهدفها ووسائل تحقيقها،أن يقضي  بعدم دستورية ذلك 
  .1التشريع
 الدستوري ومما سبق،يمكننا القول بأنه يشترط لإعمال رقابة الخطأ الظاهر في التقدير في االين       

والإداري أن يكون الخطأ الذي يشوب تقدير المشرع أو الإدارة جسيما أو غير معقولا دون النظر فيما إذا  
  .كان الخطأ ظاهرا أم لا

كما أن إثبات الخطأ الظاهر في التقدير يتم عن طريق الاعتماد على معيار موضوعي يستند على        
قانون ذاته أو ديباجته أو مذكرته الإيضاحية،حيث يستطيع عناصر موضوعية تجد أساسها في نصوص ال

القاضي الدستوري عن طريقها الكشف عن مدى التلاؤم والتناسب بين الغايات التي استهدفها المشرع وبين 
وسائل تحقيقها،والتحقق فيما إذا كان تدخل المشرع لتنظيم مسألة معينة وفقا لسلطته التقديرية يمس بمبدأ 

  .2ذات القيمة الدستورية أم لامن المبادئ 
وبعد تحديد معنى الخطأ الظاهر في التقدير في نطاق القانون الدستوري ومعيار إثباته،لنا أن نتساءل       

  عن موقف الفقه والقضاء الدستوريين في الدستور الفرنسي والجزائري والمصري؟
  موقف الفقه الدستوري وقضاؤه من الرقابة على الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي:ثانيا     

على الرغم من أن القضاء الدستوري في فرنسا ومصر قد تبنى فكرة الخطأ الظاهر في التقدير في اال       
طة التقديرية للمشرع في الدستوري،إلا أن هذه الفكرة لم تلق قبولا من جانب الفقه حول مدى خضوع السل

حالة وجود خطأ ظاهر في التقدير،ومدى إمكانية تطبيق فكرة الخطأ الظاهر في التقدير في القضاء 
  .الدستوري مثلما هو الأمر في القضاء الإداري

ومن أجل ذلك سوف نبين موقف الفقه والقضاء الدستوري في كل من فرنسا ومصر،وكذا موقف        
،كما أننا سوف ندعم دراستنا بتطبيقات لفكرة الخطأ الظاهر في )أ(قضاؤه الجزائريالفقه الدستوري و 

  ).ب(التقدير في القضاء الدستوري
  
  
  

                                                 
 .48.انظر،زكي محمد النجار،المرجع السابق،ص ص - 1
 .32.انظر،عبير حسين السيد حسين،دور القاضي الدستوري في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع،المرجع السابق،ص - 2
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  موقف الفقه الدستوري وقضاؤه من الرقابة على الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي- أ      
كن محل اتفاق في الفقه الدستوري على الرغم من أن فكرة الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي لم ت      

وقضاؤه،إلا أن المستقر عليه في كل من الفقه والقضاء الدستورين في فرنسا هو تبني فكرة الخطأ الظاهر في 
  .التقدير التي تمثل رقابة الحد الأدنى لرقابة القاضي الدستوري على عنصر السبب في التشريع

مؤكدا على 1981يناير 20و19 هذا اال قراره الصادر فيومن قرارات الس الدستوري الفرنسي في     
أن دور الس الدستوري الفرنسي ينصب فقط على الفصل في مدى مطابقة القوانين المعروضة عليه 

،وقراره الصادر في 1للدستور دون أن يمتد اختصاصه إلى البحث في مدى ملاءمة التشريع أو بواعثه
لس الدستوري بأن تقدير ضرورة التأميمات بواسطة المشرع المقرر بواسطة الذي أقر فيه ا1982يناير16

ومن .2القانون الخاضع لنظر الس الدستوري،لا يجوز أن يرُاجع في ظل عدم وجود خطأ بين في التقدير
بمناسبة الرقابة على قانون المالية لسنة 1989ديسمبر29قراراته كذلك قرار الس الدستوري الفرنسي في

19843.  
أما في مصر،فلم تلق فكرة الخطأ الظاهر في التقدير قبولا من جانب الفقه الدستوري،حيث أثُيرت       

مسألة إعمال الرقابة  الدستورية على الخطأ الظاهر في التقدير في اال الدستوري حول مدى إمكانية 
 .وصلاحية الخطأ الظاهر في التقدير في القضاء الدستوري المصري؟

الواقع أن الفقه الدستوري في مصر قد انقسم إلى اتجاهين بين مؤيد ومنكر لهذه الفكرة،حيث ذهب      
الاتجاه المؤيد للرقابة على الخطأ الظاهر في التقدير إلى أن رقابة القاضي الدستوري على الخطأ الظاهر في 

مستندين في ذلك على عدة التقدير تعد ضرورة حتمية كمظهر من مظاهر مبدأ خضوع الدولة للقانون 
حجج منها،أن الرقابة على الخطأ الظاهر في التقدير لا تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات،وأن دور 
القاضي الدستوري في هذا اال يقتصر فقط على مجرد التحقق من وجود تناسب بين اختيار الحلول من 

                                                 
1
 -C.C,D.C 80-127 du 19 et 20 janvier1980(loi sécurité et liberté ; 

 :ما يلي 1982يناير 16جاء في قرار الس الدستوري في - 2
« Considérant que l’appréciation portée par législateur sur la nécessité des nationalisations décidées par la loi 
soumise à l’examen du Conseil constitutionnel ne saurait, en l’absence d’erreur manifeste ,être récusée par celui-
ci des lors qu’il n’est pas établi que les transferts de biens et d’entreprises présentement opérés restreindraient le 
champ de propriété privée et de la liberté d’entreprendre au point de méconnaitre  les dispositions précitées de la 
Déclaration de la déclaration de 1789 » ;CC DC N°81-132DC du 16 janvier 1982(loi de nationalisation). 

رأس مــال قــرر الــس الدســتوري في هــذا الحكــم بــأن المشــرع لــه ســلطة تحديــد مــا إذا كانــت الأمــوال اللازمــة لممارســة المهنــة ،ذلــك بــأن تحديــد الــربح في - 3
  .مالا مهنيا لا يشوب أي خطأ ظاهر في التقديرالشركة من الحد الذي تعتبر فيه الحصص أو الأسهم 

« Considérant qu’il appartient au législateur de décider si les biens nécessaires à l’exercice d’une profession 
doivent ou non être pris en compte pour l’assiste de l’impôt sur les grandes fortunes : 
Considèrent que pour poser les règles d’établissement de l’assiette de l’impôt sur les grandes fortunes ,le 
législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en cette matière :que ,dès lors, cet 
impôt est établi d’une façon régulière au regard des règles et principes de valeur constitutionnelle, et notamment 
de la prise en compte nécessaires des facultés contributives des citoyens. » ;C.C. DC N°83-164D.C DU 29 
décembre 1983(Loi de finances pour 1984). 
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،كما أن الرقابة 1بة التكييف القانوني للأسبابجانب المشرع والأغراض التي يستهدفها دون التعرض لرقا
على الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي تعتبر من أهم الوسائل التي تضمن الحريات والحقوق الدستورية 

  .2وتكفل تحقيق المصلحة العامة
د التحقق كما أن دور القاضي الدستوري في الرقابة على الخطأ الظاهر في التقدير يقتصر فقط على مجر        

من أن هذا التقدير لا يشوبه خطأ ظاهر في التقدير دون أن يمتد دور القاضي الدستوري إلى البحث في 
  .3بواعث التشريع،أو تقدير مدى ضرورة التشريع من عدمه

ومن الحجج التي يستند عليها أصحاب هذا الاتجاه هي أهمية هذا النوع من الرقابة التي يبرز أساسا في       
المخالفات المستترة التي تحتاج إلى رقابة متعمقة من جانب القاضي الدستوري للوصول إلى حقيقة  حالة

  . 4النصوص،والتحقق من مدى مخالفتها للدستور من عدمه
أما الاتجاه الآخر المنكر للرقابة على الخطأ الظاهر في التقدير على أساس عدم صلاحية تطبيق تلك       

انوني المصري مستندين في ذلك على عدة حجج،ذلك بأن كل التطبيقات التي ذكرها  الفكرة في النظام الق
أصحاب الاتجاه المؤيد للرقابة على الخطأ الظاهر في التقدير تتضمن رقابة القاضي الدستوري على تناسب 

عن  أو ملاءمة الحلول التي اختارها المشرع ومدى اتفاقها مع المصلحة العامة،وهو أمر يستوجب البحث
 .5الأسباب الحقيقية للتشريع

إضافة إلى ذلك،فإن عدم وجود معيار ثابت ومحدد لفكرة الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي من شأنه       
أن يؤثر على الحلول التي أقرها المشرع في المسألة محل التنظيم التشريعي باعتبار أن رقابة القاضي الدستوري 

ر تقوم على تقييم الحلول التي اختارها المشرع،وتحديد ما يعد من قبيل الأخطاء على الخطأ الظاهر في التقدي
   .6الظاهرة الجسيمة أو العادية،الأمر الذي يؤثر على السلطة التقديرية للمشرع

أما عن موقف الفقه والقضاء الدستورين في الجزائر،فنظرا للتجربة الدستورية الحديثة للقضاء الدستوري       
ائر،فإن اختصاص الس الدستوري في الرقابة الدستورية ينصب أساسا على النظر في مدى مطابقة في الجز 

                                                 
عبير حسين السيد حسين،دور القاضي الدستوري في الرقابة على السلطة التقديريـة للمشـرع،المرجع ؛195.انظر،زكي محمد النجار ،المرجع السابق،ص-1

 .34.السابق، ص
 .679.،ص1987،دار الجامعات المصرية،مصر،)دراسة مقارنة(انظر،السيد علي الباز،الرقابة على دستورية القوانين في مصر-2
 .157.ية للمحكمة الدستورية العليا،المرجع السابق،صانظر،ثروت عبد العال أحمد ،السياسة القضائ-3

4 - LAUCHAIRE .R,Le conseil constitutionnel et le gouvernement du juge ,1987,p.29 ; OBERDORFF.H, op cit, 
p.57. 

 .479.انظر،شعبان أحمد رمضان،ضوابط و آثار الرقابة على دستورية القوانين،المرجع السابق،ص-5
 ؛ 101انظر ،زكي محمد النجار ،المرجع السابق،ص ص - 6

- MARINESE.V  ,L’idéal législatif du conseil constitutionnel étude sur les qualités de la loi, op cit,p.720. 
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وليست رقابة )رقابة مطابقة(نص تشريعي أو تنظيمي للدستور،ومن ثم فإن هذه الرقابة هي رقابة مشروعية
  .1ملاءمة

ي على الخطأ الظاهر في وتدعيما للدراسة سوف نتطرق إلى أهم تطبيقات رقابة القاضي الدستور      
  .التقدير في الدستورين الفرنسي والمصري

  تطبيقات لفكرة الخطأ الظاهر في التقدير في القضاء الدستوري-ب      
الواقع أن الس الدستوري الفرنسي قد خطا خطوات واسعة نحو رقابة الملاءمة من خلال تبني فكرة       

مونا مستقلا يتلاءم مع طبيعة الدعوى الدستورية،ومن قرارات الس الخطأ الظاهر في التقدير وإعطائها مض
المتعلق بقانون الأمن والحرية،ليستعمله الس 1985الدستوري الفرنسي في هذا اال قراره الصادر في
  .2المتعلق بالرقابة على قانون التأميم1982يناير16الدستوري بشكل واضح وصريح في قراره الصادر في

ذلك بأن رقابة الخطأ الظاهر في التقدير أمام القضاء الدستوري لا تعتبر رقابة الخطأ الظاهر في       
التكييف القانوني للأسباب،وإنما هي رقابة ملاءمة بين اختيار الحلول من جانب المشرع عندما يؤدي تدخل 

تخدم الخطأ الظاهر في التقدير المشرع للمساس بمبدأ دستوري،بحيث أصبح الس الدستوري كثيرا ما يس
لفحص ومراجعة تقدير المشرع فيما يخص خطورة وضرورة العقوبات المقررة بالنسبة للوقائع ارمة،وهو ما 

  . 19883يناير07قضى به الس  الدستوري في قراره الصادر في
ير تسمح للقاضي ويتجه جانب من الفقه الفرنسي إلى القول بأن فكرة الخطأ الظاهر في التقد      

الدستوري بتعميق رقابته وكفالة حماية أكبر للحقوق والحريات العامة،ومن أبرز ما قضى به الس الدستوري 
،حيث قضى بعدم دستورية بعض 1984اوكتوبر11بناء على فكرة الخطأ الظاهر في التقدير قراره الصادر في

 .4نصوص هذا القانون لوجود خطأ ظاهر في التقدير

                                                 
التونســي أن يفــرض رقابتــه علــى  الملاحــظ علــى الــس الدســتوري التونســي،فبعد أن كــان دور الــس الدســتوري استشــاري اســتطاع القاضــي الدســتوري-1

  .التناسب والتوازن في التشريع بما يجعله متفقا مع أحكام الدستور
2

 - C.C,D.C N°81-132D.C Du 16 janvier 1982 
3 - C.C.D.C N°87-232.D.C du 07janvier 1988,loi a la mualisation  de la caisse rational du crédit agricole, Rec. 
P 17 ; FAVOREUX .  L et PHILIP. L, Le conseil constitutionnel, op cit, p. 65. 

حيث قضى الس الدستوري بأنه إذا كان مسموحا للمشرع حال تنظيمه إحدى الحريـات العامـة مسـتعملا في ذلـك الصـلاحيات أو السـلطات الـتي - 4
ضــروريا مــن القواعــد الأكثــر تشــددا ،فإنــه لا يجــوز الإخــلال بمراكــز قانونيــة  قائمــة إلى في مــن الدســتور ،أن يقــرر للمســتقبل مــا يعتــبره  34تخولهــا لــه المــادة 

ري الأولى أن تكون هذه المراكز قد تكونت علـى  نحـو غـير قـانوني ،والثانيـة أن يكـون المسـاس ـذه المراكـز ضـروريا مـن أجـل تحقـق الهـدف الدسـتو :حالتين 
ن جــائزا المسـاس بمراكــز الصــحف اليوميــة الوطنيـة اســتنادا لاعتبــارات الإخــلال بمبـدأ التعدديــة وبطريقــة خطــيرة ممــا الـذي يبتغيــه المشــرع ،وبنــاء عليـه فــلا يكــو 

وحيث أن أحكام ....يجعل من الضروري لإصلاح هذا الوضع إعادة فحص الأوضاع القائمة والمساس بالمراكز القانونية القائمة بنقل أو إلغاء بعض منها 
مــن هــذا القــانون  لا يمكـن تقريرهــا إلى مــن خـلال الاســتناد لعــدم مشــروعية هـذه الأوضــاع  لا مــن خـلال ضــرورة إحيــاء تعدديــة 13المـادةالفقـرة الثانيــة مــن 

 .حقيقية ثبت اختفاؤها ،ومن ثم ،فهي لا تتفق مع أحكام الدستور 
-C.C.D.C N°84-181.D.C du 10 et11 octobre 1984,(loi des entreprises de presse), R.J.C.I,p.199. 
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ذلك بأن الس الدستوري قد استعمل عدة مصطلحات للدلالة على الخطأ الظاهر،حيث درج       
استعمال مصطلح الإخلال الواسع أو عدم التوافق الظاهر،ومن ذلك قرار الس الدستوري الصادر في 

ت بشأن النص على أن بعض المساهمين في إحدى الشركات سيكونون أقلية في جميع الحالا1988يناير07
  .1يتجاوز بشكل ظاهر المركز المميز لبعض فئات المساهمين ويخل بمبدأ المساواة

بشأن المساواة أمام الضريبة والمتعلق بقانون المالية لعام 1995ديسمبر28وقراره الصادر في     
من القانون لوجود خطأ ظاهر في التقدير،لأن القانون 15،وقراره الذي قضى بعدم دستورية المادة19962

،كما قضى كذلك الس الدستوري بعدم دستورية 3يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة ويتجاوز ما هو ضروري
من قانون العقوبات التي اعتبرت أن مجرد مساعدة الأجنبي على دخول البلاد أو التنقل 461/1نص المادة

وري في قراره على عدم أو الإقامة ا على وجه غير مشروع من أعمال الإرهاب،وقد استند الس الدست
توافر شروط الضرورة في التجريم والعقاب في هذه الحالة لمخالفتها للمبادئ التي يقوم عليها إعلان حقوق 

  .17894الإنسان والمواطن الصادر في
وإذا كانت فكرة الخطأ الظاهر  في التقدير قد استقرت في قضاء الس الدستوري،لنا أن نتساءل عن       

 كمة الدستورية العليا في مصر من الرقابة الدستورية على الخطأ الظاهر في التقدير؟موقف المح
الحقيقة أن المحكمة الدستورية العليا في مصر أكدت على أنه لا يمكن فصل النصوص القانونية التي       

اق السلطة ،بحيث قيدت نط5نظم ا المشرع موضوعا محددا عن الأهداف التي يسعى المشرع إلى تحقيقها
التقديرية للمشرع بضرورة تناسب الأغراض التي استهدفها مع وسائل تحقيقها،وهو الأمر الذي يدل على أن 

                                                 
1
 - C.C.D.C N°87-232.D.C du 07janvier 1988,loi a la mualisation  de la caisse rational du crédit agricole, Rec. 

p.17; 

؛حيـث أكــد  الـس الدسـتوري علــى وجـود خطــأ ظـاهر في القــانون 1986أوت08الصــادر في  196-86ومـن ذلـك أيضــا قـرار الــس الدسـتوري رقـم 
 :المطعون فيه 

«... considérant que le congrès, dont le rôle comme organe délibérant d'un territoire d'outre-mer ne se limite pas à 
la simple administration de ce territoire doit, pour être représentatif du territoire et de ses habitants dans le 
respect de l'article 3 de la Constitution, être élu sur des bases essentiellement démographiques ; que s'il ne 
s'ensuit pas que cette représentation doive être nécessairement proportionnelle à la population de chaque région 
ni qu'il ne puisse être tenu compte d'autres impératifs d'intérêt général, ces considérations ne peuvent cependant 
intervenir que dans une mesure limitée qui, en l'espèce, a été manifestement dépassée ». Il s’agit là d’une 
hypothèse d’inconstitutionnalité pour ce qui semble relever d’une « erreur manifeste d’appréciation » du 
législateur. Il conviendra de mesurer la portée de ce concept par rapport à celui employé en contentieux 
administratif. » CC, n° 85-196 DC, 08/08/1985, Rec. 63, cons. 16 
2
 -Revue française de droit constitutionnel N°25 du1995 jurisprudence du conseil constitutionnel du 01 octobre -

31 décembre 1995. 

 .379.عبد الحفيظ الشيمي ،القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية ،المرجع السابق،ص:أورده 
3
 -C.C.D.C N°87-237.D.C du 30 décembre 1987,Rec ,p.63. 

4 - MATHIEU.B, Les décisions créatrices du conseil constitutionnel ,Colloque  du cinquantenaire  du conseil 
constitutionnel, 3 Novembre 2008,p p.1. 

 .1995أوت05ق دستورية بتاريخ  16لسنة  08انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم - 5
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  .1المحكمة الدستورية العليا قد اتجهت نحو إعمال رقابة التناسب بين تقدير المشرع والأغراض التي يستهدفها
وباستقراءنا لبعض أحكام المحكمة الدستورية العليا في مصر سوف نلاحظ بأا أعملت رقابة الخطأ      

الظاهر في التقدير من خلال بسط رقابتها على ملاءمة خيارات المشرع ومدى تناسب الأغراض التي 
الصادر  في استهدفها مع وسائل تحقيقها،حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر في حكمها 

ولئن كان الأصل أن المشرع يترخص في تقدير ملاءمة تدخله بما يعنيه ذلك من أن (بقولها 2000مايو06
للمشرع سلطة التصدي لتنظيم أي موضوع يرى تنظيمه بمقتضى قانون،كما له أيضا أن يمتنع عن التدخل 

خل كان له حرية اختيار الوقت إذا ما قدر أن دواعي المصلحة العامة تقتضي ذلك،فإن قرر المشرع التد
  .2)المناسب لإقرار تشريعه دون أن يكون هناك ما يلزمه قانونا بالتدخل أو تحديد وقت تدخله

حول مدى دستورية المادة الثانية من القانون 1997فيفري22ومن ذلك أيضا حكمها الصادر في      
  .3بين المؤجر والمستأجر المتعلق بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة1977لسنة 49رقم

بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من 1999فبراير03ومن ذلك  أيضا حكمها الصادر في     
بشأن رسم تنمية الموارد فيما قرر من فرض جزاء واحد على المتخلف عن 1984لسنة147القانون رقم

فنادق،وفي إطار رقابتها على تقدير المشرع قضت توريد الضريبة التي فرضها على الحفلات التي تقام في ال
المحكمة الدستورية العليا إلى أنه كان ينبغي على المشرع أن يفرق في هذا الجزاء بين من يتعمدون اقتناص 
مبلغ الضريبة لحسام أو من يقصرون في توريدها،وأن يكون الجزاء على التقصير متناسبا مع المدة التي امتد 

                                                 
أن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق أا سلطة تقديرية مـا لم يقيـدها "1997ويولي05جاء في حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ- 1

فاضـلة بـين الدستور بضوابط محددة تعتـبر تخومـا لهـا لا يجـوز اقتحامهـا أو تخطيهـا ،ويتمثـل جـوهر هـذه السـلطة علـى مـا جـرى بـه قضـاء هـذه المحكمـة في الم
ا وفق تقـديره لتنظـيم موضـوع محـدد ،فـلا يختـار مـن بينهـا إلى مـا يكـون مناسـبا أكثـر مـن غـيره لتحقيـق الأغـراض الـتي البدائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينه

انظـر ، :؛لمزيد من التفاصيل )كان هذا التنظيم موافقا للدستور–يتوخاها ،وكلما كان التنظيم التشريعي مرتبطا منطقيا ذه الأغراض بافتراض مشروعيتها 
؛أورده، عبـد 1997يوليـو19بتـاريخ29،ج ر رقـم1997يوليـو05ق دسـتورية بجلسـة18لسـنة 20لدستورية العليا في مصر في القضـية رقـمحكم المحكمة ا

 .116.العزيز محمد سالمان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،المرجع السابق،ص ص
حسـين .؛أورده، عبـد الناصـر أبـو سـهمدانة2000مـايو06ية فيق دسـتور 19لسـنة 193انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصـر في القضـية رقـم- 2

 .90.إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص
حيــث أن المشــرع و إن قــرر في مجــال تنظــيم العلاقــة الايجاريــة مــن (1997فيفــري22قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا في مصــر في حكمهــا الصــادر في- 3

ن مــال قانونيـة مـا ارتـآه كـاملا للتــوازن بـين أطرافهـا ،إلا أن هـذا التـوازن لا يجــوز أن يكـون صـوريا أو مـنحلا ،وكلمـا كــان هـذا التنظـيم متصـفا بـأالنصـوص ال
ســـتورية لم ؛وحـــتى و إن كانـــت المحكمـــة الد.....)بـــالميزان في اتجـــاه أحـــد أطرافهـــا تنظيمـــا للحقـــوق الـــتي يـــدعيها أو يطلبهـــا كـــان ذلـــك انحرافـــا عـــن إطارهـــا 

عقــد حولــت تســتخدم اصــطلاح الخطــأ الظــاهر في هــذا الحكــم صــراحة ،إلا أــا أشــارت إلى أن طبيعــة العلاقــة الايجاريــة والحقــوق الــتي تتولــد عنهــا لطــرفي ال
في القضــية 1997مــايو22إصـلاح الخطــأ الــذي وقـع فيــه المشــرع عنـدما انحــاز لمصــلحة أحـد أطــراف العلاقــة؛انظر، حكـم المحكمــة الدســتورية العليـا بتــاريخ 

؛أورده، عبـد العزيـز محمـد سالمان،ضـوابط وقيـود الرقابـة الدسـتورية،المرجع السـابق،ص 1997فيفـري 22بتـاريخ 10ق دستورية،ج ر العـدد17لسنة44رقم
 .116.ص
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بعدم 2001يونيو  02السياق قضت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في وفي ذات.1إليها
  .2من قانون العقوبات بشأن جريمة الاتفاق الجنائي48دستورية نص المادة

 2000يوليو08وفي تطبيق آخر لرقابة الخطأ الظاهر في التقدير قضت المحكمة الدستورية العليا في      
بشأن مجلس الشعب فيما قرره من تثبيت صفة 1972لسنة38القانون رقم من02بعدم دستورية المادة

دون الاعتداد بأي تغيير من صفة فئات إلى عمال وفلاحين بعد 1971مايو15العامل والفلاح عند تاريخ
من غير المعقول أن يضع القانون استحالة (هذا التاريخ مؤسسة حكمها على عدم معقولية التنظيم التشريعي

تغيير هذه الصفة التي كانت له في تاريخ معين لصيقة به حتى لو كانت لا تتفق مع الحقيقة  مطلقة أمام
  .3)والواقع
فإذا كانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أعملت رقابتها على تقدير المشرع في حالة وجود       

دفها المشرع ووسائل خطأ ظاهر،واستندت في الرقابة على مبدأ التناسب بين الأغراض التي يسته
  هو موقف القضاء الدستوري في كل من الجزائر ؟ تحقيقها،فما

ولما كان دور الس الدستوري الجزائري كما قلنا سابقا ينصب أساسا حول النظر في مدى مطابقة       
أو رقابة مطابقة (نص تشريعي أو تنظيمي لأحكام الدستور،فإن  هذه الرقابة هي رقابة مشروعية بسيطة

ومن آراء الس الدستوري المتعلقة بمراقبة مطابقة القوانين للدستور الرأي .وليست رقابة ملاءمة)عدم مطابقة
المتعلق بمراقبة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية للدستور حيث 2012يناير08في12/د.م.ر/01رقم

يتعلق بمراقبة 2012يناير 08في12/د.م.ر.02،وكذلك الرأي رقم4قضى بعدم مطابقة المواد للدستور
من 13من المادة05مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام للدستور،حيث قضى بعدم مطابقة المطة 

المتعلق بمراقبة 2011ديسمبر 22في11/د.م.ر/03،الرأي رقم5القانون العضوي موضوع الإخطار للدستور

                                                 
حسـين .بـد الناصـر أبـو سمهدانـةع ؛أورده،1999فبرايـر03ق دسـتورية بتـاريخ03لسـنة33انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقـم- 1

 .332.إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص
حسين .عبد الناصر أبو سمهدانة ؛أورده،2001يونيو02ق دستورية بتاريخ21لسنة119انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم - 2

 .334.لى الإعلان الدستوري،المرجع نفسه،صإبراهيم خليل،موسوعة التعليق ع
حسين إبراهيم .عبد الناصر أبو سمهدانة ؛2000يوليو08ق دستورية بتاريخ 13لسنة21انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم- 3

القانون الدستوري،دار النهضة العربية ،مصـر،  ؛صبري محمد السنوسي،الوسيط في340.خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع نفسه،ص
 .320.،ص ص2008

 . 2012يناير 08في  12/د.م.ر/01انظر رأي الس الدستوري رقم - 4
 . 2012يناير 08في  12/د.م.ر/02انظر رأي الس الدستوري رقم  - 5
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من 03م مطابقة الشطر الأخير من المطةالقانون العضوي المتعلق بالانتخابات للدستور،حيث قضى بعد
  .1للدستور78المادة

من التعديل 112ومن ثم،فإذا كان للمشرع ولاية عامة في وضع القوانين بكل سيادة وفقا لنص المادة      
،فإنه يحق للمجلس الدستوري أن يراقب التشريعات الصادرة عن المشرع لضمان 20162الدستوري لسنة

  .20163من التعديل الدستوري لسنة)186و182(تطبيقا لنص المادتينمطابقتها للدستور 

                                                 
 1433عـام محـرم 27 في مؤرخ11 / د . م .ر / 03 رقم رأي-".... 2011ديسمبر22في  11/د.م.ر/03جاء في رأي الس الدستوري رقم  - 1

 – ثانيا :الآتي بالرأي يدلي....الأسباب لهذه:".....للدستور الانتخابات بنظام المتعلق العضوي القانون مطابقة بمراقبة يتعلق 2011ديسمبر 22 الموافق
 78 المادة صياغة وتعُاد للدستور، مطابق غير 78 المادة من 3 المطة من الأخير الشطر يعد1 – :الإخطار القانون العضوي،موضوع يخص أحكام فيما

 ..........:كالتالي
  .......:كالتالي 90 المادة صياغة وتعُاد للدستور، مطابق غير 90 المادة من 3 المطة من الأخير الشطر يعد 2 –
 في التـدخل عليهـا يجـب ولا" مـن بـدلا "صـلاحيتها في التـدخل عـدم عليهـا ويجـب" :التـالي النحـو علـى 168 المـادة من الأخير الشطر صياغة تعُاد 3 –

 ".صلاحيتها
 .سابقا المثار التحفظ مراعاة شريطة للدستور مطابقة 169 المادة تعُد 4 –
 ......:كالتالي 170 المادة صياغة وتعُاد للدستور، مطابقة غير 170 المادة من 2 والفقرة الأولى المطة تعُد 5 –

  .للدستور مطابقة الإخطار، موضوع العضوي، القانون أحكام باقي تعُد – ثالثا
  ...".الإخطار موضوع العضوي، القانون أحكام باقي عن للفصل قابلة للدستور، المطابقة غير الأحكام تعتبر – رابعا

  .1996من الدستور الجزائري لسنة98يقابلها نص المادة-2
؛وفي هذا اال استطاع القاضـي الدسـتوري التونسـي أن يفـرض رقابتـه علـى المـدى 1996من الدستور الجزائري لسنة165و163يقابلها نص المادتين -3

 جــودهوالتناسـب والتوازن،حيــث أكــد الــس الدســتوري حرصــه علــى مراقبــة التناســب والتـوازن بــين مقتضــيات احــترام الحــق الأساســي والغــرض الــذي يــبرر و 
أن القانون الذي يحد من الحق لا يجب أن يقتصـر علـى وضـع القيـود علـى ممارسـة هـذا الحـق ،بـل يتعـين أن يضـبط إجـراءات تـوفر "معلنا في أكثر من رأي 

ـــا جملـــة مـــن الضـــمانات تـــوازن بـــين مقتضـــيات احـــترام هـــذا الحـــق ،والأســـاس الـــذي يـــبرر تحديـــده بحســـب مـــا يقـــدره المشـــرع وبرقابـــة مـــن الـــس في حــد ذا
وحـده،وبعبارة أخـرى فـإن رقابـة التـوازن تعـني كل ذلك دون أن تصبح رقابة التناسب والتـوازن رقابـة الوجاهـة والظرفيـة الـتي تـرجح لتقـدير المشـرع .الدستوري

أو القــــول بدســــتورية  بالنســــبة إلى الــــس رقابــــة الإخــــلال البــــين ،الأمــــر الــــذي طبقــــه الــــس الدســــتوري في العديــــد مــــن المــــرات لــــيخلص لإثــــارة الإشــــكال
وأقـــر الـــس الدســـتوري فيمـــا يخـــص حـــق .2007جـــوان27الصـــادر في2007-48،والـــرأي عـــدد 2007ينـــاير24في2007-02انظر،رأي عـــددالحـــد؛

أحكـــام مـــع الملكيـــة أن التحديـــد الـــذي ينـــال مـــن الضـــمان المســـتوجب لحـــق الملكيـــة والمتمثـــل في احـــترام قيمتـــه الماليـــة يثـــير إشـــكالا دســـتوريا لعـــدم تلاؤمـــه 
الصـادر في  2005-16من الدستور التونسي الحالي؛انظر كذلك، رأي الس الدستوري عدد 41يقابلها نص الفصل–من الدستور التونسي14الفصل

وبمناســـبة النظـــر في مشـــروع القـــانون الأساســـي المتعلـــق بحمايـــة  2004جـــوان09الصـــادر في 2004-27الـــرأي عـــددومـــن ذلـــك أيضـــا .2005أفريــل 13
الشخصية لاحظ الس الدستوري أن هذا المشروع يتضمن فصلا رابعا يستبعد تطبيق أحكـام عديـدة مـن المشـروع تتضـمن أحكـام عديـدة مـن المعطيات 

لصــبغة المشـرع تتضــمن ضــمانات متنوعـة للأفــراد علــى معالجـة المعطيــات الشخصــية الــتي تنجزهـا الســلطات والجماعــات المحليـة والمؤسســات العموميــة ذات ا
يغة ة في إطار الأمن العام أو الدفاع الوطني أو إذا كانت ضـرورية لتنفيـذ مهامها،حيـث يـرى الـس الدسـتوري بـأن هـذه الاسـتثناءات جـاءت في صـالإداري

وض عــر عامــة دون التنصــيص علــى قيــود أو حــدود تلتــزم ــا الهيكــل المعنيــة في معالجتهــا للمعطيــات الشخصــية ،خاصــة و أن الأحكــام العامــة للمشــروع الم
ي إلى أن أكــدت علــى أنــه لا يمكــن أن تقــع معالجــة المعطيــات الشخصــية إلى في إطــار الشــفافية والأمانــة واحــترام كرامــة الإنسان،ليتوصــل الــس الدســتور 

يــتلاءم مــع أحكــام الاســتثناءات الــواردة بالفصــل الرابــع مــن المشــروع ولــئن تعلقــت بــذوات عموميــة تمتــد إلى هــذه المبــادئ العامــة وتنــال منهــا ،وهــو مــا لا 
 وحرمة الخاصة، الحياة الدولة تحمي« :الذي ينص على ما يلي 24من الدستور التونسي يقابلها نص الفصل9انظر نص الفصل من الدستور؛09الفصل

  .» الشخصية والمعطيات والاتصالات المراسلات وسرية المسكن،
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وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأن رقابة القاضي الدستوري على التناسب في اال الدستوري       
تنصب أساسا حول الرقابة على عنصر السبب في التشريع ومحله ومدى الترابط والتناسب والتوافق 

  .ق هذا التناسب مع الغاية من التشريعبينهما،ومدى اتفا
ذلك بأن رقابة القاضي الدستوري على محل التشريع والعيوب التي قد تلحق به تمثل رقابة الحد الأدنى       

التي يجريها القاضي الدستوري على عنصر المحل،والتي لا تخالف مبدأ المشروعية،ولا تتعارض  كذلك مع 
ع،باعتبار أن تمتع المشرع بسلطة تقديرية فيما يتعلق بركن المحل في التشريع لا مفهوم السلطة التقديرية للمشر 

يعني مخالفة التشريع لأحكام الدستور،وعلى القاضي الدستوري مراقبة مدى توافق الحل الذي اختاره المشرع 
المشرع قواعد  مع أحكام الدستور نصا وروحا،على أن التشريع يكون غير دستوريا في الحالة التي يحالف فيها

الدستور الموضوعية ،سواء بصورة ايجابية أو سلبية نتيجة امتناع المشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي كما 
  .   ،من جهة حدده الدستور

ومن جهة أخرى،الملاحظ على القاضي الدستوري الفرنسي والمصري بأنه استطاع أن يبسط رقابته       
التشريع متأثرا في ذلك بما استقر عليه الفقه والقضاء الإداريين في تبنيه  على عنصر السبب الذي يقوم عليه

فكرة الخطأ الظاهر في التقدير بالنسبة للقرارات الإدارية،من خلال فرض رقابته على تقدير المشرع ومراقبة 
ريع إذا مدى ملاءمة الحل الذي اختاره المشرع للمسألة محل التدخل التشريعي،ليقضي بعدم دستورية التش

شاب تقدير المشرع خطأ ظاهر يؤدي إلى  عدم الملاءمة أو التناسب بين الأغراض التي استهدفها ووسيلة 
تحقيقها،أو يؤدي تدخل المشرع إلى المساس بمبدأ من المبادئ ذات القيمة الدستورية، وهو ما يجعل رقابة 

الحلول التي تبناها المشرع  دستورية على الخيارات أوالخطأ الظاهر في التقدير بمثابة رقابة الحد الأدنى للرقابة ال
في المسألة محل التنظيم التشريعي،ليستطيع القاضي الدستوري في الأخير الحكم بتناسب أو عدم التناسب 

  . بين سبب التشريع ومحله 
شريع ولما كان التناسب التشريعي كما قلنا سابقا هو التوافق والتناسق والتناسب بين سبب الت      

ومحله،ومدى توافق هذا التناسب مع الغاية التي يسعى المشرع إلى تحقيقها،لنا أن نتساءل عن دور القاضي 
الدستوري في الرقابة على عنصر الغاية في التشريع والعيوب التي قد تلحق به إعمالا لرقابته على الانحراف في 

  استعمال السلطة التشريعية؟ 
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  المبحث الثاني 
 لقاضي الدستوري على عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعيةرقابة ا

الحقيقة أن عيب الانحراف بالسلطة يعتبر كذلك من ابتداعات مجلس الدولة الفرنسي وكسبب لإلغاء       
،لينتقل بذلك إلى نطاق القانون الدستوري،ويعد الفقيه المصري الدكتور عبد 1القرارات الإدارية غير المشروعة

الرزاق السنهوري أول من تناول بالدراسة عيب الانحراف بالسلطة في مجال القانون الدستوري في بحثه بعنوان 
  .2مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية

حيث يتحقق عيب الانحراف بالسلطة التشريعية في الحالة التي يصدر فيها المشرع وفقا لسلطته       
قديرية تشريعا ينطوي على الانحراف أو إساءة استعمال السلطة التشريعية،الأمر الذي يجعل هذا العيب الت

  .متعلقا بالغاية أو الهدف من التشريع
ذلك بأن فرض الرقابة على عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية لإلغاء التشريعات غير      

لاحترام أحكام الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد  الدستورية يعد في حد ذاته ضمانة فعالة
من جهة ثانية،على أن رقابة القاضي الدستوري لا يجب أن تتوقف عند مجرد المقابلة الحرفية بين نصوص 

  .الدستور ونصوص التشريع،لأن التشريع في هذه الحالة يكون صحيحا في ظاهره باطلا في باطنه
اء القاضي الدستوري في مجال الرقابة على عنصر الغاية في التشريع على مجرد المقابلة كما أن اكتف      

الحرفية بين نصوص الدستور ونصوص التشريع من شأنه أن يترك للسلطة التشريعية مجالا واسعا لسن 
تي تمارس التشريعات المختلفة التي قد تنطوي على الانحراف التشريعي،وهو الأمر الذي يفرض على الهيئة ال

الكشف عن الطبيعة الحقيقية للتشريع والغاية من وراء )هيئة سياسية أو جهة قضائية(الرقابة الدستورية
  .3إصداره
وإذا كان جانب من الفقه يتجه إلى القول بأن السلطة التشريعية غير مقيدة بتحقيق أهداف بذاا       

تشريعي هو تحقيق المصلحة العامة والعمل على تحقيق  يلُزّمها ا الدستور،فإن الغاية أو الهدف من أي نص
الغايات أو الأهداف التي يسعى المؤسّس الدستوري إلى تحقيقها،حتى وإن كان للمشرع جانب من حرية 

  .4التقدير والمفاضلة بين عدة بدائل أو خيارات

                                                 
 .98.لنظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية،المرجع السابق،صانظر،عبد الرؤوف هاشم بسيوني ،نظرية الضبط الإداري في ا - 1

؛عبـد الـرزاق السـنهوري، مخالفـة التشـريع للدسـتور والانحـراف في 126.عبد العزيز محمد سالمان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،المرجع السابق،صانظر،2-
 .70ص استعمال السلطة التشريعية،المرجع السابق،ص

 ؛121.ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الأول،المرجع السابق،صمحمد انظر،-3
- FAVOREUX.L et PHILIP.L, Le conseil constitutionnel, op cit, p. 66. 

  .280.السابق،صمحمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاني،المرجع انظر،-4
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تحقيقها،أو يختار التنظيم  و إن كان المشرع يستطيع أن يحدد بواعث التشريع والأهداف التي يسعى إلى      
الذي يراه مناسبا لتحقيق أهدافه،فإن ذلك مرهون بضرورة أن تكون الخيارات أو الحلول التي يختارها المشرع 
للمسألة محل التنظيم التشريعي مرتبطة بالأهداف المرجوة من تدخله ومتفقة مع الأهداف التي يسعى 

ادة المشرع إلى تحقيق أهداف تتعارض مع الأهداف التي من المؤسس الدستوري إلى تحقيقها،فإذا اتجهت إر 
أجلها منحه الدستور هذه السلطة،كأن يصدر تشريعا يستهدف تحقيق مصالح سياسية أو حزبية معينة أو 

  .1الإضرار بفئة معينة كان التشريع مشوبا بالانحراف التشريعي
عنصر الغاية في التشريع أن يبحث عن  ذلك بأن القاضي الدستوري وهو بصدد إعمال رقابته على      

الهدف الحقيقي للمشرع أو الغاية الحقيقية التي قصدها المشرع من خلال القوانين التي يضعها للكشف عن 
  .2الطبيعة الحقيقية للتشريع والغاية من وراء إصداره

طها بعنصر الغاية في وإذا كانت الرقابة على الانحراف التشريعي تعتبر رقابة معقدة وصعبة لارتبا      
التشريع،لنا أن نتساءل عن دور القاضي الدستوري في الرقابة على عيب الانحراف في استعمال السلطة 

بمعنى هل القاضي الدستوري وهو بصدد الرقابة على عنصر الغاية يكتفي فقط على مجرد المقابلة .التشريعية؟
ه يمتد إلى البحث عن الغاية الحقيقية التي قصدها الحرفية بين نصوص الدستور ونصوص التشريع،أم أن دور 

  المشرع من سنه للتشريع؟
وحتى يتسنى لنا الإجابة على هذا السؤال سوف نتطرق أولا إلى بيان ماهية عيب الانحراف       

،ثم حالات الانحراف التشريعي مع الأخذ ببعض نماذج للانحراف التشريعي في )المطلب الأول(التشريعي
زائري إن وجدت القضاء الدستوري في الدستورين الفرنسي والمصري،وكذا نماذج من القضاء الدستوري الج

  ).المطلب الثاني(
  المطلب الأول

  ماهية عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية
مما لاشك فيه أن الانحراف في استعمال السلطة التشريعية يعد من أخطرّ العيوب التي تشوب       

لدستور ونصوص التشريع،ويرجع ذلك إلى أنه عيب خفّي لا يظهر بمجرد المقارنة الحرفية بين نصوص ا
  .3التشريع،حيث يصدر المشرع تشريعا في ظاهره الصحة وفي باطنه البطلان

                                                 
الحليم،المرجـع  عبـد نبيلـة كامـل؛20.انظر،عبـد المـنعم عبـد الحميـد إبـراهيم شـرف،المعالجة القضـائية والسياسـية للانحـراف التشـريعي،المرجع السـابق،ص-1

 .217.السابق، ص
 .167.انظر،سكاكني باية،المرجع السابق، ص - 2
 .124.الرقابة على دستوريته،الكتاب الأول،المرجع السابق،صمحمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي و انظر، -3
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ذلك بأن التشريع في هذه الحالة هو تشريع سليم من حيث الشكل والاختصاص والمحل،       
والسبب،ولكنه معيب من حيث الغاية التي يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء إصدار التشريع؛أي أن 

تحت ستار ممارسة اختصاصاته المشروعة يسعى إلى تحقيق غاية غير مشروعة كالسعي مثلا إلى تحقيق المشرع 
مصالح لفئة معينة أو الإضرار ا،وهو ما يجعل التشريع بطلا لعيب الانحراف في استعمال السلطة 

  .1التشريعية
ن خصائص تميزه عن العيوب ونظرا لما يتميز به عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية م      

،فإنه يجعله من )عيب الشكل والإجراءات،عيب الاختصاص،عيب المحل،عيب السبب(الدستورية الأخرى
أخطر العيوب التي تصيب التشريع وتصمه بعدم الدستورية،الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن خصائص 

إن البحث عن معيار لتحديد الانحراف ومن ناحية  أخرى .عيب الانحراف في استعمل السلطة التشريعية
التشريعي قد أثار خلافا في الفقه الدستوري،حيث ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار أن عيب الانحراف 
التشريعي مرتبط بمعيار موضوعي،في حين ذهب اتجاه آخر إلى القول بأن معيار الانحراف التشريعي هو 

معيار الانحراف في استعمال السلطة التشريعية؟وللإجابة على معيار ذاتي،وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول 
،ثم موقف  )الفرع الأول(ذلك سوف نتطرق أولا إلى مفهوم عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية

  ).الفرع الثاني(كل من الفقه والقضاء الدستوريين من عيب الانحراف التشريعي
  الفرع الأول
  السلطة التشريعيةمفهوم الانحراف في استعمال 

الحقيقة أن عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية لا يثار إلا في الحالات التي تكون للمشرع       
سلطة تقديرية في سن القوانين،أما إذا كانت سلطة المشرع مقيدة،فإن ما يثار هنا ليس عيب الانحراف في 

محل التشريع،أي أن هناك تلازم بين عيب الغاية  استعمال السلطة التشريعية وإنما العيب الذي يلحق
  .2والسلطة التقديرية للمشرع التي تعتبر اال الحقيقي والطبيعي لعيب الانحراف التشريعي

وإذا كان إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية يبدو صعبا في القضاء الإداري ويعتبر       
قاضي الإداري إذا وجد أحد العيوب الأخرى التي قد تشوب القرار عيبا احتياطيا لا يلجأ إليه ال

                                                 
 .125.محمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الأول،المرجع نفسه،صانظر، -1
عبــد الــرؤوف هاشــم بســيوني،نظرية ؛127.الســابق،صمحمــد مــاهر أبــو العينين،الانحــراف التشــريعي والرقابــة علــى دســتوريته،الكتاب الأول،المرجــع انظر،-2

 .99.الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية،المرجع السابق،ص
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الإداري،فإن مسألة إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة في مجال القضاء الدستوري هي الأخرى 
  .1تبدو أكثر صعوبة مقارنة بالقضاء الإداري

تعتبر فكرة الانحراف في ومن أجل تحديد مفهوم عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية       
، )أولا(استعمال السلطة في اال الإداري أحسن مثال للمقارنة لتحديد معنى الانحراف التشريعي

  ).ثانيا(والخصائص المميزة له 
تعريف عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية وتحديد العلاقة بينه وبين العيوب :أولا      

  الدستورية الأخرى
الانحراف في استعمال السلطة التشريعية بحسب الفقيه عبد الرزاق السنهوري يعد بمثابة تطور  إن     

لنظريتي التعسف في استعمال الحق والانحراف في استعمال السلطة الإدارية،هذه الأخيرة هي من خلق مجلس 
ية لجهة الإدارة،بحيث لا الدولة الفرنسي،أين يرتبط الانحراف في استعمال السلطة الإدارية بالسلطة التقدير 

  .2يمكننا الحديث عن هذا العيب في الحالة التي تكون فيها سلطة الإدارة مقيدة
سوف نحاول التعرض )ب(ومن أجل وضع تعريف دقيق لفكرة الانحراف في استعمال السلطة التشريعية     

راز العلاقة بين الانحراف التشريعي ،ثم إب)أ(أولا إلى تعريف فكرة الانحراف بالسلطة في مجال القانون الإداري
  ).ج(والعيوب الدستورية الأخرى

  تعريف فكرة الانحراف بالسلطة في مجال القانون الإداري- أ      
الذي  AUCOCالحقيقة أن أول من استعمل مصطلح الانحراف في السلطة في الفقه الفرنسي هو الفقيه      

تحقق في الحالة التي يستعمل فيها رجل الإدارة سلطته ذهب إلى القول بأن عيب الانحراف بالسلطة ي
  .3التقديرية لتحقيق أغراض أخرى غير تلك التي من أجلها منحت له السلطة

كما يعُرف جانب من الفقه المصري الانحراف بالسلطة الإدارية بأنه استعمال رجل الإدارة سلطته        
لذي دفع الفقه والقضاء الإداريين في فرنسا ومصر إلى ،الأمر ا4التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به

جعل عيب الانحراف بالسلطة عيبا احتياطيا يمكن الالتجاء إليه إذا لم يوجد عيب آخر يشوب القرار 

                                                 
خالـد سـيد محمـد حماد،حـدود الرقابـة القضـائية علـى ؛314. سامي جمال الدين ،قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة،المرجع السابق،ص صانظر،-1

   ؛274.ة الإدارة التقديرية،المرجع السابق،صسلط
- ROUSSEAU.D, op cit,p.541. 

  .27.انظر،عبد الرزاق السنهوري،مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية،المرجع السابق،ص-2
3
- FERNAND.S,La notion de détournement de pouvoir en droit communautaire, A.J.D.A,20 janvier 1990,p.135 ; 

HENRRI.P,Droit administratif ,Paris,1995,p.206. 
عــادل الســعيد أبــو الخير،الضــبط الإداري وحــدوده،المرجع  ؛68.انظر،سـليمان محمــد الطماوي،نظريــة التعســف في اســتعمال الســلطة،المرجع السـابق،ص-4

في الرقابة على القرار الإداري المنحرف عن هدفه المنحرف،شـهادة ماجسـتير في القـانون الإداري، كريمة أمزيان ،دور القاضي الإداري   ؛630.السابق، ص
 .32.،ص2010/2011جامعة الحاج لخضر بباتنة،كلية الحقوق والعلوم السياسية،باتنة،السنة الجامعية 
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الإداري ويصلح أساسا لإلغائه،كما أن العنصر المعيب في هذه الحالة هو عنصر الغاية أو الهدف باعتبار أن 
يصدر في بعض الحالات من أجل تحقيق أغراض معينة كتحقيق مصالح لفئة معينة أو القرار الإداري قد 

  . 1الإضرار ا
ومما سبق،يمكننا القول بأن الانحراف في استعمال السلطة في اال الإداري يعُبر عن عدم مشروعية       

  .الأهداف التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها
  استعمال السلطة التشريعيةتعريف الانحراف في - ب        

لما كان الانحراف التشريعي كما قلنا سابقا يعد من أخطر العيوب التي تلحق بالتشريع،بحيث لا يمكن       
الوقوف عليه بمجرد المقابلة الحرفية بين نصوص التشريع بالدستور،ذلك بأن التشريع في هذه الحالة يكون في 

 .ظاهره صحيحا باطلا في باطنه
بأن المشرع وإن كان  BARTHELEMYإن أول من بَـين فكرة الانحراف التشريعي هو الفقيه الفرنسيف     

،كما استعمل  2قد أصدر تشريعا يتصف بالعمومية والتجريد في ظاهره،فإنه في الحقيقة يخفي غايته الحقيقية
أي الانحراف " La fraude à la constitution"تعبيرDUVERGER وVEAUXكل من الفقيهين الفرنسيين 

إلى  VEAUXبالدستور أو إدخال الغش على الدستور بمعنى التحايل على الدستور،حيث يتجه الفقيه  
بأن السلطة التي ينشئها الدستور،والتي تسند إليها سلطة تعديل الدستور يمكن أن تستعمل سلطتها  القول

يخالف روح الدستور ومقتضاه مع مراعاة جميع  بما يخل بالمبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور القائم أو
  .3الإجراءات الدستورية المقررة لتعديل الدستور

السنهوري أول من تنّاول فكرة الانحراف في استعمال السلطة في عبد الرزاق ويعتبر الفقيه الدكتور       
مجال القانون الدستوري،ليستطيع بذلك الفقيه أن يبرر عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية كأحد 
العيوب الموضوعية التي تشوب التشريع مبرزا بأنه إذا كان المشرع يستطيع مخالفة أحكام أو نصوص 

قد يخالف كذلك روح الدستور وفحواه مستندا في ذلك على فكرة الانحراف في استعمال الدستور،فإنه 

                                                 
محمــد الصـــغير ؛100.والشـــريعة الإســلامية،المرجع الســـابق،صانظر،عبــد الــرؤوف هاشـــم بســيوني،نظرية الضـــبط الإداري في الــنظم الوضـــعية المعاصــرة  - 1

 .40.كريمة أمزيان ،المرجع نفسه،ص  ؛364.بعلي،القضاء الإداري،المرجع السابق،ص
 1903الخاص بالتسريح المبكر ندي  1907يوليو 07أشار إلى هذه الفكرة عند التعليق على قانون  BARTHELEMY أن الفقيه الحقيقة- 2

- BARTHELEMY.J  , La dérogation aux loi par le pouvoir législatif et plus spécialement du pouvoir pour le 
parlement de faire des lois pénales spéciales applicables rétroactivement a certains infractions déterminées, 
R.D.P,1907,p.472. 

 29.لمرجع السابق،ص ،اعبد الحميد إبراهيم شرف،المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي انظر ،عبد المنعم :أورده 
3 - VEAUX .C,La fraude à la constitution ,Essai d’un analyse juridique des révolutions communautaire ,Italie 
,Allemagne, France ,R.D.P ,1993,p p .10. 

 .30.،المرجع السابق،صعبد الحميد إبراهيم شرف،المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي عبد المنعمأورده؛
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السلطة الإدارية،ذلك بأن نظرية الانحراف في استعمال السلطة التشريعية تعتبر بمثابة تطور لكل من نظريتي 
  .1التعسف في استعمال الحق ونظرية الانحراف في استعمال السلطة الإدارية

رغم من أن جانبا من الفقه قد تناول عيب الانحراف التشريعي إلا أنه لم يعطينا تعريفا وعلى ال      
للانحراف التشريعي مع الإشارة فقط إلى أن الانحراف في استعمال السلطة التشريعية هو عيب يرتبط بعنصر 

عية وهي بصدد الغاية في التشريع،حيث يتحقق الانحراف التشريعي في الحالة التي تتجه السلطة التشري
  .2استعمال سلطتها التقديرية إلى تحقيق أغراض أخرى غير تلك التي منحها الدستور إياه

ذلك بأن التشريع في هذه الحالة يكون سليما من كافة العيوب الأخرى باستثناء عنصر الغاية الذي يعد     
ف في استعمال السلطة في حد ذاته الأثر الأساسي لتحديد محل التشريع،بحيث يتحقق عيب الانحرا

التشريعية في الحالة التي يقصد فيها المشرع الخروج على أحكام الدستور روحا ونصا مخفيا وراء اختصاصه 
التشريعي تحقيق غايات تستهدف تحقيق الغرض الذي من أجله منحت له تلك السلطة،أو أن تكون تلك 

 .الغايات تتعارض مع روح الدستور 
اك تلازم بين عيب الانحراف بالسلطة التشريعية والسلطة التقديرية،لأنه في الحالة التي مع العلم بأن هن      

يكون فيها اختصاص المشرع مقيد لا نكون أمام هذا النوع من العيوب الدستورية،وإنما نكون أمام عيب 
  .المحل الذي يلحق بالتشريع

هو عيب عمدي من قبل المشرع لنا أن وما دام أن عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية     
  نتساءل حول هل يمكن لهذا العيب أن يكون مع أحد العيوب الدستورية الأخرى التي تصيب التشريع؟

فإذا كان من الممكن أن يخالف المشرع قواعد الاختصاص أو الشكل والإجراءات أو المحل أو السبب      
عند وضع التشريع من أجل تحقيق غايات معينة غير المصلحة العامة،فإن القاضي الدستوري في هذه الحالة 

يكون مشوبا بعيب الدستورية يكون أمام عدة أوجه للطعن بعدم الدستورية باعتبار أن التشريع من جهة قد 
لعيب في الشكل والإجراءات أو لعيب في الاختصاص أو لعيب في المحل أو السبب؛ومن جهة ثانية،يكون 
التشريع معيبا بعيب الانحراف التشريعي،ففي هذه الحالة هل أن القاضي الدستوري يبحث مباشرة في عيب 

  ى قبل البحث في عيب الانحراف التشريعي؟الانحراف التشريعي،أم أنه يأخذ بأحد العيوب الأخر 
لما كان عيب الانحراف التشريعي يتحقق في الحالة التي يصدر فيها المشرع تشريعا سليما في جميع       

عناصره غير أنه يخفي الغاية الحقيقية من التشريع،فإن عيب الانحراف التشريعي يعد عيبا احتياطيا بالنسبة 
عيب آخر غير عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية،أي أن القاضي للقاضي الدستوري متى وجد 

                                                 
 .76.انظر،عبد الرزاق السنهوري،مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية،المرجع السابق،ص ص-1

2 - EISENMANN.Ch,Cour de droit administratif ,Tome II,L.G.DJ,1993,p.477. 



   

    392     
 

عيب الاختصاص،أو عيب الشكل والإجراءات،أو عيب المحل، أو عيب (الدستوري يكتفي بذلك العيب
  .للحكم بعدم دستورية التشريع الصادر عن المشرع دون البحث في عيب الانحراف التشريعي) السبب

  عيب الانحراف التشريعي والعيوب الدستورية الأخرى التي تصيب التشريعالعلاقة بين - ج     
يمكننا في هذا الإطار التساؤل حول العلاقة بين العيوب الدستورية التي تلحق التشريع وعيب الانحراف       

  في استعمال السلطة التشريعية؟
لأمر في اال الإداري،حيث ذهب الحقيقة أن العلاقة بين عيب عدم الاختصاص أثُيرت في بداية ا     

جانب من الفقه الفرنسي إلى القول بأن عيب الانحراف بالسلطة في اال الإداري هو صورة من صور 
،غير أنه يؤخذ على هذا الاتجاه باعتبار أن عيب الانحراف بالسلطة لا يعتبر صورة 1عيب عدم الاختصاص

المشروعية الداخلية للقرار الإداري في حين يتعلق الثاني بعناصر لعدم الاختصاص،لأن الأول يتعلق بعناصر 
  .المشروعية الخارجية للقرارات الإدارية

كما يختلف عيب عدم الاختصاص على عيب الانحراف بالسلطة باعتبار أن إثبات الأول يتعلق        
اية الحقيقة لمصدر القرار بمصدر القرار الإداري،أما إثبات عيب الانحراف بالسلطة يقتضي البحث عن الغ

  .2الإداري
وعلى الرغم من أن الفقه الدستوري قد اتجه نحو الأخذ بنظرية الانحراف في استعمال السلطة التشريعية       

كعيب دستوري إلى جانب أوجه عدم الدستورية الأخرى،إلا أنه لم يدرج عيب الانحراف في استعمال 
  .ختصاص كما هو الأمر في اال الإداريالسلطة التشريعية ضمن صور عيب عدم الا

أما فيما يخص علاقة عيب الشكل والإجراءات بعيب الانحراف بالسلطة التشريعية،نجد أن هذا الأخير      
مستقل تماما عن عيب الشكل والإجراءات،الذي يعد من أوضّح العيوب التي تصيب التشريع لسهولة 

  .  3التشريعي من أصعب العيوب الدستورية من حيث الإثبات إثباته،في المقابل يعتبر عيب الانحراف
كما تكون سلطة المشرع فيما يخص عنصر الشكل والإجراءات مقيدة بالشكل والإجراءات التي       

يتطلبها الدستور لسّن التشريع،بخلاف عيب الانحراف التشريعي الذي يرتبط بسلطة المشرع التقديرية، إضافة 
معينة تميز عيب الانحراف بالسلطة التشريعية عن كل من عيب السبب  إلى ذلك توجد خصائص

والمحل،ذلك بأن عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية يرتبط بالسلطة التقديرية للمشرع في حين 

                                                 
1
 - VIDAL .R,L’évolution de détournement de pouvoir dans la jurisprudence administrative ,R.D.P,1952 ,p.279. 

 .70و51.،المرجع السابق،صعبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي أورده؛
 .320. ل الدين ،قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة،المرجع السابق،صسامي جماانظر،-2
 .72.،المرجع السابق،ص انظر ،عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي -3



   

    393     
 

يتحقق كل من عيب السبب والمحل في الحالة التي يفرض الدستور على المشرع ضرورة توافر وقائع معينة 
  .1لتشريع،أو في حالة مخالفة نصوص الدستور التي ترسم للمشرع سلطة محددةلإصدار ا

وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأن عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية هو عيب مستقل       
 يتميز بعدة خصائص تميزه عن أوجه عدم الدستورية التي تلحق التشريع،الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل

  حول الخصائص المميزة لعيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية؟
  خصائص عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية:ثانيا    

إن عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية له من الخصائص ما يجعله عيبا مستقلا عن أوجه      
يعتبر عيب الانحراف في استعمال السلطة بأنه عيب ذاتي  عدم الدستورية الأخرى التي تلحق بالتشريع،حيث

يرتبط بالسلطة التقديرية للمشرع،كما أنه عيب قصدي من المشرع لتحقيق أغراض خاصة دون الأغراض 
  .2التي من أجلها منحت له تلك السلطة 

طي وخفي لا إضافة إلى ذلك يتميز عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية بأنه عيب احتيا     
يظهر بمجرد المقابلة الحرفية بين نصوص القانون وقواعد الدستور ،على أن يبحث القاضي الدستوري في 

  .3أغراض التشريع للوقوف على الغاية الحقيقية التي قصدها المشرع من وراء إصداره للتشريع
يب ذاتي يرتبط بالسلطة ومن ثم،فإن الخصائص المميزة لعيب الانحراف التشريعي تتمثل في أنه ع     

،وأخيرا أن عيب الانحراف التشريعي يعتبر عيبا )ب(،وأنه عيب قصدي وخفي)أ(التقديرية للمشرع
 ).ج(احتياطيا

  عيب الانحراف التشريعي عيب ذاتي يرتبط بالسلطة التقديرية للمشرع- أ    
ن تقييدها هو الاستثناء،وما دام ولما كان المشرع كقاعدة عامة يتمتع بسلطة تقديرية في سن التشريع وأ    

أن نطاق السلطة التقديرية للمشرع يكاد يستغرق النشاط التشريعي كله،فإن هذا اال هو الذي يقع فيه 
  .4الانحراف التشريعي،إضافة إلى أن مجال الانحراف التشريعي أوسّع بكثير من مجال مخالفة التشريع للدستور

نحراف التشريعي هي رقابة شخصية أو ذاتية على تصرف المشرع لمعرفة ذلك بأن الرقابة على عيب الا     
الغاية الحقيقية من التشريع،لتصبح بذلك الطبيعة الذاتية التي يتميز ا عيب الانحراف في استعمال السلطة 

  .التشريعية من الخصائص الملازمة له

                                                 
 .318.دستوريته،الكتاب الثاني،المرجع السابق،صمحمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على انظر،  - 1
 .73.،صنفسهانظر ،عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي،المرجع  - 2
 .126.عبد العزيز محمد سالمان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،المرجع السابق،صانظر،  -3
 .688.إبراهيم سليم،السلطة التقديرية للمشرع،المرجع السابق،صعبد ايد انظر،  - 4
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وضوعي،فالطابع الموضوعي لغاية وإذا كان عيب الانحراف التشريعي هو عيب ذاتي وليس عيب م      
المصلحة العامة لا يتعارض  مع الطبيعة الذاتية لعيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية،إذ أنه وإن  
كانت غاية المصلحة العامة ذات طبيعة موضوعية،فلا يكفي لتحقيقها أن تتجه إرادة المشرع إلى تحقيقها 

ة الحقيقية من وراء إصداره للتشريع،ومن هنا يقع على القاضي فقط،باعتبار أن المشرع قد يخفي الغاي
  .1الدستوري عبء إثبات عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية

  عيب الانحراف التشريعي عيب قصدي-ب      
لما كان عيب الانحراف التشريعي يعد عيبا قصديا تنصرف فيه إرادة المشرع بقَصدٍ إلى تحقيق أغراض       

خرى غير تلك التي عهد إليه الدستور أمر تحقيقها، فإن القصد هو ما يميز عيب الانحراف التشريعي عن أ
أوجه عدم الدستورية التي تلحق التشريع،وعلى القاضي الدستوري التأكد من مدى توافر عنصر 

  .2من أجل تحقيق غاية أخرى دون تحقيق المصلحة العامة)العمد(القصد
ن أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر إلى القول بأن الرقابة الدستورية تتناول فيما وفي هذا الشأ      

تشتمل عليه الحقوق التي كفلها الدستور وأهدرها المشرع،سواء كان الإخلال ا مقصودا ابتداء أم كان 
ا يتجاوز المشرع وقوعه فيها عرضا،أما الانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها لا يكون إلا قصديا،فعندم

حدود سلطته التقديرية ويهدف إلى تحقيق غاياّت تتعارض مع قواعد الدستور في مقاصدها الكلية،فإن 
ذلك لا يتحقق بغير إرادة جازمة ومقصودة تتجه عمدا إلى تحقيق غاية أخرى غير تلك التي من أجلها 

أن تتحقق الهيئة التي تمارس الرقابة منحه الدستور هذه السلطة،ونظرا لطبيعة الانحراف القصدية يتعين 
  .3الدستورية من أن المشرع قد استخدم سلطاته لتحقيق أغراض غير مشروعة يجب إقامة الدليل عليها

ومن ناحية أخرى،يتحقق عيب الانحراف بالسلطة التشريعية في الحالة التي يكون فيها التشريع سليما       
لمشرع عندما يسعى إلى إصدار تشريعات تنطوي على انحراف في ظاهره لكنه باطل في باطنه،أي أن ا

تشريعي،فإنه يذكر من الأسباب ما يدل على أن المشرع يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة،غير أن البحث في 
الغاية الحقيقية من التشريع تقتضي البحث عن الغاية الحقيقية التي قصدها المشرع من وراء إصداره 

  .4للتشريع

                                                 
 .704.انظر،عماد محمد محمد أبو حليمة،المرجع السابق،ص ص- 1
 .317.محمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاني،المرجع السابق،صانظر،  - 2
؛أورده،عبـــد المـــنعم عبـــد الحميـــد إبـــراهيم 1996ينـــاير16ق دســـتورية بتـــاريخ8لســـنة05في مصـــر في القضـــية رقـــم انظـــر حكـــم المحكمـــة الدســـتورية العليـــا-3

 .62.شرف،المرجع السابق،ص ص
 .129.عبد العزيز محمد سالمان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،المرجع السابق،صانظر، -4
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ليه،فإذا كان عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية عيب خفي أو مستتر،فإنه يعد من أهم وع      
العيوب الدستورية وأخطرها التي تلحق بالتشريع،مع العلم بأن المشرع عادة ما يحرص على عدم مخالفة 

وف عند مجرد المقابلة أحكام الدستور بصورة صريحة،لكنه يخالف روح الدستور،كما أنه لا يكفي لإثباته الوق
الحرفية بين نصوص التشريع ونصوص الدستور،وإنما يجب على القاضي الدستوري البحث في نية المشرع 

  .1لمعرفة الغاية الحقيقية من التشريع
  عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية عيب احتياطي-ج      
يتميز عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية بأنه عيب احتياطي لا يتم اللجوء إليه إذا       

انعدمت أوجه عدم الدستورية الأخرى،على أن القاضي الدستوري قبل البحث مباشرة في عيب الانحراف 
شريع،فإذا وجد أن التشريعي يتأكد من عدم وجود مخالفة للدستور ضمن العيوب الأخرى التي تلحق بالت

التشريع غير دستوري لعيب في الاختصاص،أو الشكل والإجراءات،أو لعيب في المحل أو السبب،فإن 
القاضي يحكم بعدم دستورية التشريع المتعلقة بتلك العيوب حتى ولو كانت الدعوى الدستورية قائمة على 

  .2أساس وجود عيب في الانحراف التشريعي
على عيب الانحراف التشريعي تعد في حد ذاا ضمانة فعّالة لصون قواعد الدستور ذلك بأن الرقابة       

نصا وروحا،وبالنظر إلى أن عيب الانحراف بالتشريع عيب خفي أو مستتر ،أمر الذي يجعل هذا العيب عيبا 
  .احتياطيا يلجأ إليه القاضي الدستوري إذا انعدمت العيوب الدستورية الأخرى 

ولقد رفض الس الدستوري الفرنسي صراحة البحث في مسألة الانحراف التشريعي ليقضي بعدم      
دستورية القوانين لعدم مطابقتها لأحكام الدستور على الرغم من وجود ما يثبت أغراض المشرع في استعمال 

 .3السلطة التشريعية
 يجوز للمحكمة الدستورية العليا في مصر أن وفي المقابل فقد ذهب جانب من الفقه المصري بأنه لا      

تبحث عن وجود عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية باعتباره عيبا احتياطيا،إلا إذا تأكد بأن 
أوجه عدم الدستورية الأخرى لا أساس لها،أي أنه لا يجوز للمحكمة البحث عن عيب الانحراف 

ية التشريع لمخالفته للدستور لعيب في الاختصاص أو المحل التشريعي،إلا إذا كان الدفع بعدم دستور 
  .4أوالشكل هو دفع صحيح

                                                 
1- PIERRE.L,Abrégée du recours pour excès de pouvoir des origines, L.G.D.J,1962 ,p.167. 

 .130.عبد العزيز محمد سالمان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،المرجع السابق،صانظر،- 2
3
 - FAVOREU.L, Les grandes décisions ,op cit ,p.655. 

عـادل عمـر الشريف،قضـاء :؛أورده 1987فريـلأ19ق دسـتورية بتـاريخ  06لسـنة  49انظر حكم المحكمـة الدسـتورية العليـا في مصـر في القضـية رقـم - 4
 .386.الدستورية ،المرجع السابق،ص
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وحجة أصحاب هذا الاتجاه لتأييد موقفهم هو أن المخالفة المباشرة لأحكام الدستور كافية للحكم       
ع  هي رقابة في بعدم دستورية التشريعات المطعون فيها،كما أن الرقابة القضائية على عنصر الغاية  في التشري

  .غاية الخطورة على أعمال المشرع التي يجب ممارستها بحذر 
ومما سبق،يمكننا القول بأنه لا يجوز للمحكمة الدستورية البحث في عيب الانحراف في استعمال       

ص السلطة التشريعية إذا كان الدفع بعدم دستورية قانون يرتبط إما بعيب في الشكل والإجراءات أوالاختصا
أو المحل أو السبب،أما إذا تم الطعن بعدم دستورية قانون لعيب الانحراف التشريعي يجوز للمحكمة أن 
تتحقق من وجود انحراف في استعمال السلطة التشريعية،وتقضي بعدم دستورية التشريع لعيب الانحراف 

  .التشريعي
الدستورية العليا هي رقابة في غاية الخطورة  ومن جهة أخرى،فإن القول بأن الرقابة التي تمارسها المحكمة      

على أعمال السلطة التشريعية هو أمر من شأنه أن يمنح للمشرع سّن قوانين وفقا لسلطته التقديرية 
تستهدف تحقيق مصالح أخرى  غير المصلحة العامة التي يتوجب على المشرع تحقيقها،كما أن تقدير الرقابة 

انة حقيقية لصون أحكام الدستور وحماية الحقوق والحريات العامة على الانحراف التشريعي تعد ضم
  .1للأفراد
وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأنه على الرغم من أن عيب الانحراف التشريعي يعد عيبا احتياطيا       

ريع،فإنه لا يلجأ إليه القاضي الدستوري،إلا إذا انعدمت أحد العيوب الدستورية الأخرى التي تلحق بالتش
يجب على القاضي الدستوري الذي طعن أمامه بعدم دستورية التشريع لوجود عيب الانحراف التشريعي أن 
يبحث عن وجود انحراف في استعمال السلطة التشريعية من عدمه،فإذا تأكد القاضي الدستوري  من وجود 

  .الغاية انحراف تشريعي،يجب عليه أن يقضي بعدم دستورية  هذا التشريع لعيب في 
وإذا كان عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية عيب احتياطي يلجأ إليه القاضي الدستوري       

للحكم على مدى دستورية التشريع مستبعدا البحث في مسألة الانحراف التشريعي باعتباره آخر العيوب 
ساءل عن الجدوى من الاعتماد على التي يعتمد عليها القاضي الدستوري في الدعوى الدستورية،لنا أن نت

عيب الانحراف التشريعي كسبب لإلغاء التشريعات غير الدستورية إذا كان يكفي للحكم بعدم دستورية 
  التشريعات الصادرة عن المشرع في حالة وجود أحد العيوب الدستورية الأخرى؟

م الدستورية التي تلحق مما لا شك فيه أن عيب الانحراف التشريعي أصبح يعد أحد أوجه عد      
بالتشريع،والتي تمثل رقابة الحد الأدنى على التشريعات الصادرة من المشرع،ذلك بأن البحث في الغايات 

                                                 
 عـادل عمـر الشريف،قضـاء الدسـتورية،:؛أورده 1994جـوان01ق دسـتورية بتـاريخ13لسـنة34انظـر حكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا في القضـية رقـم- 1

  .389.المرجع نفسه،ص
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الحقيقية التي قصدها المشرع من وراء إصداره للتشريع،يفرض على القاضي الدستوري البحث في النوايا 
المشرع قد يخفي نواياه الحقيقية،ويعلن في التشريعات  الحقيقية التي دفعت المشرع إلى إصدار التشريع،لأن

الصادرة عنه من الأسباب ما يتصل بالمصلحة العامة لإضفاء المشروعية عليها،ومن ثم فإن السبيل الوحيد 
للوقوف على الغايات الحقيقية التي يقصدها المشرع لإصداره التشريع هو إعمال رقابته على عنصر الغاية في 

  .التشريع
وبالنتيجة،نجد أن رقابة الانحراف التشريعي تقوم على أساس الكشف عن الهدف الحقيقي للمشرع      

وقياس مدى موافقته مع أغراض الدستور واستهدافه المصلحة العامة،الذي تتحدد معه مدى دستورية هذا 
قضي بعدم دستورية التشريع،ففي حالة وجود انحراف في استعمال السلطة التشريعية يتعين على القاضي أن ي

التشريع لعيب الانحراف التشريعي،حتى وإن كان هذا العيب يعد عيبا ذاتيا واحتياطيا مستقلا عن العيوب 
  .الدستورية الأخرى التي تلحق بالتشريع 

وبناء على ما سبق،يمكننا القول بأن عيب الانحراف التشريعي يعد أخطر العيوب الدستورية التي يمكن       
التشريع ،ويرجع ذلك إلى أنه عيب خفي يظهر بمجرد المقارنة البسيطة بين نصوص الدستور أن تصيب 

ونصوص التشريع،كما يتميز هذا العيب أيضا بأنه عيب قصدي في السلوك التشريعي يرتبط بالسلطة 
 التقديرية للمشرع،حيث تتجه إرادة المشرع بقصد إلى تحقيق غاية أخرى غير تلك التي من أجلها منحه
الدستور تلك السلطة،كما يتميز هذا العيب كذلك بأنه عيب احتياطي يلجأ إليه القاضي الدستوري عند 

  .خلو التشريع من كافة العيوب الدستورية الأخرى
ولما كان عيب الانحراف التشريعي يعد من أخطر العيوب الدستورية وأصعبها إثباتا،لنا أن نتساءل عن       

  ت عيب الانحراف التشريعي؟المعيار المعتمد لإثبا
  الفرع الثاني

  المعيار المعتمد لإثبات عيب الانحراف التشريعي
لم يتفق الفقه حول معيار محدد لتحديد الانحراف في استعمال السلطة التشريعية،حيث اتجه جانب       

الآخر من الفقه من الفقه إلى القول بأن معيار الانحراف التشريعي هو معيار موضوعي،بينما ذهب الجانب 
  .1إلى القول بأن معيار الانحراف في استعمال السلطة التشريعية هو معيار ذاتي

مخالفة التشريع للدستور "السنهوري في مقالته الشهيرة عبد الرزاق وفي هذا الشأن ذهب الفقيه الدكتور     
إلى  القول بأنه إذا كان الاعتماد على المعيار الذاتي مقبول "والانحراف في استعمال السلطة التشريعية

                                                 
  .96.التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الأول،المرجع السابق،صمحمد ماهر أبو العينين،الانحراف انظر،  - 1
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لتحديد عيب الانحراف في استعمال السلطة الإدارية بالنسبة لرجل الإدارة الذي قد يسعى إلى تحقيق 
  .1لق بالمصلحة العامةمصالح ذاتية لا تتع

فإن هذا الأمر لا يمكن قبوله بالنسبة للمشرع،وذلك لأن هذا الأخير عندما يمارس اختصاصاته       
التشريعية بسن القوانين ينبغي أن يستعمل سلطته لتحقيق المصلحة العامة التي عهد الدستور أمر تحقيقها 

  .إليه
عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية نظرا للخلافات  ولمعرفة ما هو المعيار المعتمد لتحديد      

التي أثُيرت حوله،إلا أننا سوف نركز في هذه الدراسة على المعيار الموضوعي في تحديد الانحراف 
  ).ثانيا(ثم المعيار الذاتي للانحراف التشريعي)أولا(التشريعي

  يالمعيار الموضوعي في تحديد الانحراف التشريع:أولا      
لما كانت سلطة المشرع سلطة تقديرية ونطاق هذه السلطة يكاد يستغرق النشاط التشريعي برمته،فإن       

هذا اال هو النطاق التي يقع فيه الانحراف في استعمال السلطة التشريعية،الأمر الذي يجعل منطقة 
  .2الانحراف التشريعي أوسّع بكثير من منطقة مخالفة التشريع للدستور

كما أنه من الصعب التسليم بالمعيار الذاتي الموضوعي لتحديد الانحراف التشريعي مثلما هو الأمر        
بالنسبة لعيب الانحراف في استعمال السلطة الإدارية،باعتبار أنه إذا كان رجل الإدارة في بعض الأحيان قد 

رع تحقيق غايات ذاتية،لأنه يفترض يسعى إلى تحقيق غايات ذاتية،فإنه من غير المقبول أن تنسب إلى المش
  .في الهيئة التشريعية أن تستعمل سلطاا التي منحها إياها الدستور لتحقيق المصلحة العامة

السنهوري في هذا اال بأنه حتى لو أصدر المشرع تشريعا يقصد من وراءه  عبد الرزاق ويذهب الفقيه      
ور أمر تحقيقها،فإن المشرع دائما ما يحرص على أن يكون تحقيق غايات ذاتية غير تلك التي منح الدست

  .3التشريع سليما في الظاهر،أي أنه صدر وفقا لقواعد الاختصاص،والشكل والإجراءات،والسبب والمحل
وهو ما دفع الفقيه إلى الاتجاه نحو الاعتماد على المعيار الموضوعي لتحديد الانحراف في استعمال      

حجته في ذلك بأنه يتعين على المشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصاته بسّن التشريع أن السلطة التشريعية،و 
يستهدف المصلحة العامة،كما أنه من الضروري اعتماد معيار موضوعي ثابت ومستقر لتحديد الانحراف 

  .التشريعي،لأن هذا المعيار يضفي على التشريع ثباتا واستقرارا 

                                                 
 .78مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية،المرجع السابق،ص انظر ،عبد الرزاق السنهوري ، - 1
 .97.الأول،المرجع نفسه،صمحمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب انظر،  - 2
 .79.مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية،المرجع السابق،صانظر،عبد الرزاق السنهوري، -3
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السنهوري إنما يقوم على عدة فروض يمكن  عبد الرزاق ضوعي بحسب الفقيهمع العلم بأن المعيار المو       
ومدى احترام الحقوق المكتسبة من )أ(إرجاعها إما إلى طبيعة التشريع أو مجاوزة التشريع للغرض المخصص له

  ). ج(أو مخالفة التشريع لروح الدستور والمبادئ العليا التي يقوم عليها) ب(الناحية الموضوعية
  الرجوع إلى طبيعة التشريع ذاتها أو مجاوزة التشريع للغرض المخصص له- أ      
لما كان يشترط لصحة التشريع أن يكون عاما ومجردا،فإذا أصدر المشرع قرارا إداريا لا يدخل في نطاق       

اختصاصه في إصدار القرارات الإدارية التي منحها له الدستور إلى جانب الاختصاص التشريعي بسن 
لقوانين كان قراره باطلا لعيب في الاختصاص،أما إذا أصدر المشرع قرارا إداريا فرديا وقصد به أن يكون ا

قانونا عاما ومجردا كان قراره في هذه الحالة باطلا لعيب في المحل،وأخيرا أن يصدر المشرع تشريعا عاما ومجردا 
تشريعا بإلغاء هيئة قضائية لإاء مهام من أجل تطبيقه على حالة فردية واحدة،كأن يصدر المشرع مثلا 

أعضائها،على أن يتم تشكيل تلك الهيئة بتشريع آخر،حيث يعتبر التشريع في هذه الحالة غير دستوريا،لأن 
هذا التشريع في حقيقته قرار إداري يتعارض مع طبيعة التشريع مما يجعل القانون في هذه الحالة مشوبا 

  .1لتشريعيةبالانحراف في استعمال السلطة ا
ومن ناحية أخرى،فإذا كانت قاعدة تخصيص الأهداف تجد تطبيقا لها في نطاق القانون الإداري،فإن       

المشرع في الغالب غير مقيد بتحقيق أغراض معينة إلا في الحالات التي يلُزم فيها الدستور المشرع بتحقيق 
ما تمارس اختصاصاا بسن التشريع أن تسعى إلى أغراض معينة،ذلك بأنه يتعين على السلطة التشريعية عند

  .2تحقيق المصلحة العامة التي من أجلها منح لها الدستور تلك السلطة 
  مدى احترام الحقوق المكتسبة وكفالة الحقوق والحريات العامة من الناحية الموضوعية - ب    

الأصل في القوانين الصادرة عن المشرع أا لا تسري على الماضي حتى لا تمس بالحقوق المكتسبة،ذلك      
بأن الإسراف في النص على الأثر الرجعي في القانون يعتبر انحرافا في استعمال السلطة التشريعية،الذي يتخذ 

يخفي عقوبة مقنعة بأثر رجعي،أوأن  في هذه الحالة عدة صور أو تطبيقات لها،كأن يصدر المشرع تشريعا
يصدر تشريعا يعدل من تشريع سابق بحجة تفسيره ،لأن التشريعات المفسرة لا تنشئ قاعدة جديدة، وإنما 
تفسر قاعدة موجودة على أنه يجب الاحتياط في تكييف التشريعات المفسرة،فقد  يصدر قانونا على أنه 

  .3يعدل من تشريع سابق عليه تشريع مفسر غير أنه في حقيقة الأمر تشريع

                                                 
اد،حــدود خالــد ســيد محمــد حم ؛520.محمــد مــاهر أبــو العينين،الانحــراف التشــريعي والرقابــة علــى دســتوريته،الكتاب الثــاني،المرجع الســابق،صانظــر،  - 1

 .577.الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية،المرجع السابق،ص
عبــد الــرؤوف هاشــم بســيوني،نظرية الضــبط الإداري في الــنظم ؛134.عبــد العزيــز محمــد سالمان،ضــوابط وقيــود الرقابــة الدســتورية،المرجع الســابق،صانظر،-2

 .100.ص الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية،المرجع السابق،ص
 .136.عبد العزيز محمد سالمان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،المرجع نفسه،صانظر،-3
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ومن ثم،يمكننا القول بأن التشريع المفسر له أثر رجعي،أما التشريع المعدل ليس له أثر رجعي إلا       
بنص،على أن التفسير الذي يمتد إلى التعديل دون أن ينص على أن هذا التعديل له أثر رجعي من شأنه أن 

ريا لعيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية،أي أن انتقال يجعل التشريع في هذه الحالة غير دستو 
المشرع من التفسير إلى التعديل بالمقارنة الموضوعية بين التشريع السابق واللاحق يعتبر انحرافا في استعمال 

  .1السلطة التشريعية
ة التي يؤدي فيها تدخل ومن ناحية أخرى،يقوم المعيار الموضوعي لتحديد الانحراف التشريعي في الحال      

المشرع فيما يخص الحقوق والحريات العامة إلى نقضها أو الانتقاص منها أو تقييدها،حيث توجد فئة من 
الحقوق والحريات العامة التي لا تقبل تدخل المشرع من أجل تنظيمها باعتبارها حقوق أو حريات عامة 

ع بشأا تشريعا يقُيدها كان هذا التشريع باطلا ينظمها الدستور بصورة ائية قطعية،فإذا أصدر المشر 
لمخالفته لأحكام الدستور،كما يشترط بالنسبة للحقوق والحريات العامة التي تحتاج إلى تدخل المشرع من 
أجل تنظيمها ألا ينحرف المشرع عن الغرض الذي قصده المؤسّس الدستوري لكفالة الحقوق والحريات 

ية،فإذا كان تدخل المشرع في هذه الحالة يؤدي إلى إهدار تلك الحقوق والحريات العامة من الناحية الموضوع
   .2العامة أو الانتقاص منها أو نقضها كان تشريعا مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية

وبناء على ذلك،فإن معيار الانحراف في استعمال السلطة التشريعية هو معيار موضوعي في الحالة التي      
يؤدي فيها تدخل المشرع في مجال الحقوق والحريات العامة إلى نقضها أو الانتقاص منها أو إهدارها دون 

ينقص أو يهدر حرية من الحريات  تحقيق الغاية التي قصدها المؤسس الدستوري،فإذا  أصدر المشرع تشريعا
  .3العامة أو حق من الحقوق كان تشريعا غير دستوريا لعيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية

 مخالفة التشريع لروح الدستور ومبادئه العليا-ج      
يجب أن إلى القول بأنه يوجد قانون أعلى سبق وجود الدولة ذاا وأنه DUGUIT لقد ذهب الفقيه      

تخضع له كافة التشريعات القائمة في الدولة،وعلى ذلك يعد التشريع صحيحا أو باطلا بقدر احترامه أو 
  .4اتفاقه مع ذلك القانون

إلا أنه اتجه نحو القول بأنه يجب علينا أن نقتصر DUGUIT وإن كان الفقيه السنهوري يتفق مع نظرية      
على القانون المكتوب أو على نصوص الدستور،ومن ثم فإذا أصدر  في استخلاص المبادئ القانونية العليا

المشرع وفقا لسلطته التقديرية تشريعا يتعارض مع هذه المبادئ العليا حتى ولو لم يخالف نصوص الدستور 

                                                 
 .80.صمخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية،المرجع السابق،انظر،عبد الرزاق السنهوري،-1

2
 - DUGUIT.L, Traité de droit constitutionnel, op cit, p p.547. 

 .76.انظر،عبد الرزاق السنهوري،المرجع السابق،ص -3
4-DUGUIT.L, Traité de droit constitutionnel, op cit, p.549 ;FAVOREU.L et PHILIPE.L, Le conseil 
constitutionnel, op cit, p. 68. 
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يكون التشريع في هذه الحالة غير دستوريا لعيب في الانحراف التشريعي،ومن المبادئ التي أوردها الفقيه 
ي مبدأ استقلالية السلطة القضائية،ومبدأ الحصانة البرلمانية،مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقتضي السنهور 

أن تمارس كل سلطة عامة الاختصاصات التي منحها لها الدستور دون أن تتعدى إلى اختصاصات سلطة 
  .عامة أخرى 

السنهوري من خلال الاعتماد ق عبد الرزاولقد ساير جانب من الفقه الفروض التي جاء ا الفقيه      
على المعيار الموضوعي لتحديد عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية بالرجوع إلى طبيعة التشريع 
وغايته،فإذا خرج المشرع عن الحدود الطبيعية التي تفرضها المبادئ العليا للدستور وتقتضيها القواعد 

التشريع في هذه الحالة غير دستوريا لعيب الانحراف في استعمال الدستورية المتصلة بذلك التشريع كان 
  .1السلطة التشريعية

وقد اتجه كذلك جانب من الفقه إلى القول بأن معيار الانحراف في استعمال السلطة التشريعية هو      
اره معيار موضوعي يستند على دلائل مادية تشمل مختلف الوثائق التي صاحبت إعداد التشريع أو إصد

تضاف إلى ذلك أيضا المذكرة الإيضاحية التي ترافق القانون بعد إقراره من البرلمان،على أنه يتعين على 
  .2القاضي الدستوري أن يتعامل مع هذه الدلائل المادية بصورة متكاملة ومتناسقة

ا كانت الغاية ومن الفقه من اتجه إلى القول بأن أسباب التشريع يمكن أن تكشف عن الغاية منه،فإذ      
منحرفة عن مبادئ الدستور كان التشريع باطلا لعيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية التي يستند 

 .3على معيار موضوعي
وبعد عرضنا للمعيار الموضوعي لتحديد عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية ينبغي لنا تقييم       

لانتقادات التي وجهت إلى المعيار الموضوعي للانحراف التشريعي ورأينا هذا المعيار من خلال عرض لأهم ا
  .من ذلك

  أهم الانتقادات الموجهة إلى المعيار الموضوعي للانحراف التشريعي :ثانيا      
ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن الرجوع إلى طبيعة التشريع ذاا لا تقوم على معيار موضوعي       

السنهوري   عبد الرزاق ا تقوم على فكرة مخالفة القانون،كما أن المعايير التي اعتمدها الفقيهللانحراف،وإنم
كمعايير موضوعية للانحراف هي في حقيقتها ضوابط للعمل التشريعي تجعل التشريع مشوبا بعيب مخالفة 

الأمثلة التي ذكرها ،وليس على أساس عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية،وأن )عيب المحل(القانون

                                                 
1 - ROBERT.A, Tierce  opposition et recours pour excès de pouvoir,1992,p.668 ; DISANT.M, La responsabilité 
de l’Etat de la loi inconstitutionnelle, op cit, p. 10. 

 .136.عبد العزيز محمد سالمان،ضوابط وقيود الرقابة الدستورية،المرجع السابق،صانظر،  - 2
 .522.دستوريته،الكتاب الثاني،المرجع السابق،صمحمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على انظر،  - 3
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السنهوري في هذا اال هي في الواقع أمثلة لحالات غير مشروعة لمخالفة قواعد الدستور عبد الرزاق الفقيه 
  .1وليس للانحراف بالسلطة التشريعية

السنهوري بأن المشرع عندما يصدر تشريعا عاما ومجردا عبد الرزاق كما أن ما ذهب إليه الفقيه        
قه على حالة فردية واحدة يكون قد انحرف في استعمال السلطة التشريعية هو قول يوضح ويقصد تطبي

النزعة الذاتية لديه،باعتبار أن هذا القول لا يعدو أن يكون صورة لإثبات وجود النية أو الهدف غير المشروع 
  .2شرع غير المشروعةلدى المشرع،أي أن المعيار هنا لا يمكن أن يكون معيارا موضوعيا لإثبات صحة نية الم

السنهوري في مجال كفالة الحقوق والحريات العامة بأن  عبد الرزاق أما بالنسبة لما ذهب إليه الفقيه      
هناك طائفة من الحقوق والحريات العامة المطلقة التي لا تقبل تدخل المشرع من أجل تنظيمها،فإذا أصدر 

نصوص الدستور،على أنه توجد طائفة أخرى من الحقوق تشريعا يقيدها كان التشريع باطلا لمخالفته ل
والحريات العامة يتمتع فيها المشرع بسلطة تقديرية في تنظيمها بشرط ألا ينحرف عن الغرض الذي قصده 

  .3الدستور
ذلك بأن جانب من الفقه قد اتجه إلى القول بأن كفالة الحقوق والحريات العامة من الناحية الموضوعية      

لا تثير فكرة الانحراف في استعمال السلطة التشريعية ،إذ أن النص على هذه الحقوق والحريات العامة في 
دار أصل الحق أو تلك الحرية أو الدستور ومنح المشرع سلطة تنظيمها ،يفرض على هذا الأخير بعدم إه

الانتقاص منها أو وضع شروط تجعل ممارستها صعبة،بحيث يكون هذا المساس بالحق أو الحرية التي قد يقع 
فيها المشرع بمثابة مخالفة للنص الدستوري الذي يقرر هذه الحقوق والحريات العامة لا يحتاج إلى إثارة فكرة 

ر أو الانتقاص من تلك الحقوق والحريات العامة هو أمر يرجع التقدير الانحراف التشريعي على أن الإهدا
فيه إلى القاضي الدستوري للتأكد فيما إذا كان المشرع قد خرج عن مقتضى التنظيم أم لا،ويقضي بعدم 

  .4دستورية التشريع على أساس مخالفة الدستور وليس على أساس نظرية الانحراف التشريعي
ن الفقه إلى القول بأنه لا يمكن التسليم بصحة القول بأن التشريع يكون غير ويرى جانب آخر م     

دستوريا لانطوائه على انحراف في استعمال السلطة التشريعية إذا أصدر المشرع تشريعا يهدر أصل الحق أو 
ريات ينتقص من الحرية،لأن الدستور عندما يوُكل إلى المشرع سلطة تنظيم حق من الحقوق أو حرية من الح
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العامة يخول حق وضع قيود على ذلك الحق أو تلك الحرية بشرط ألا تؤدي تلك القيود إلى إلغاء أو إهدار 
  .1أو هدم تلك الحرية أو ذلك الحق

السنهوري بحسب  عبد الرزاق ومن ناحية ثانية فإن اعتماد نظرية الانحراف التشريعي التي صاغها الفقيه     
إلى توسيع الرقابة على دستورية القوانين إلى البحث عن بواعث التشريع  رأي جانب من الفقه قد يؤدي

  .وملاءمته 
السنهوري إلى التأكيد على ضرورة احترام الحقوق المكتسبة وعدم عبد الرزاق وبذلك فلقد اتجه الفقيه      

ق المكتسبة وعدم المساس ا إلا عند الضرورة،ليعطي الفقيه عدة تطبيقات أو أمثلة لقاعدة احترام الحقو 
المساس ا دف التأكيد على الامتناع عن تقرير الأثر الرجعي لبعض القوانين،على أنه تعتبر مخالفة مباشرة 
لنصوص الدستور في الحالة التي يصدر فيها المشرع تشريعا بالمخالفة بنص دستوري يمنع تقرير الأثر الرجعي 

  . 2لبعض القوانين
يجُيز للمشرع حق إصدار تشريع خاص بالأثر الرجعي في حالات استثنائية، على  أما إذا كان الدستور     

أن ذلك يعد من صلاحيات المشرع في اللجوء إليها أم لا ما دام أن الدستور قد أجاز له ذلك وفي الحالات 
  .الخاصة التي حددها

لقوانين أو بالنسبة للتشريع ويضيف جانب من الفقه بأن إسراف المشرع في تقرير الأثر الرجعي لبعض ا     
اللاحق الذي يعدل من تشريع سابق بحجة تفسيره يمكن اعتبارها على أا قرائن تدل على وجود الانحراف 
التشريعي،والتي يستند عليها القاضي الدستوري لمعرفة الغاية الحقيقية للمشرع من وراء إصداره للتشريع،غير 

على الانحراف في استعمال السلطة التشريعية بمجرد توافرها،ولكن  أنه لا يمكن القول بأن التشريع ينطوي
  .3يصدق القول بالانحراف في كل حالة على حدى

السنهوري بأن التشريع ينطوي على الانحراف عبد الرزاق وفيما يخص الفرض الذي ذكره الفقيه       
قوم عليها،حيث اتجه جانب من الفقه إلى التشريعي عند مخالفة التشريع لروح الدستور والمبادئ العليا التي ي

القول بأنه لا فرق بين مخالفة النص الدستوري أو مخالفة روح الدستور،وأن المخالفة في هذه الحالة هي مخالفة 
  .مباشرة لنصوص الدستور ولا تعد انحرافا في استعمال السلطة التشريعية
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 هذا الشأن تتعارض مع نصوص الدستور لا مع كما أن الأمثلة التي جاء ا الفقيه السنهوري في       
روحه،باعتبار أن روح الدستور هي روح كل نص من نصوص الدستور،فإذا تعارض تشريع ما معها فإنه في 

  .الحقيقة يتعارض مع مقتضى تلك النصوص جميعها
للانحراف السنهوري كمعيار موضوعي  عبد الرزاق كما أن القول بأن الفروض التي ذكرها الفقيه       

التشريعي هي في حقيقتها ضوابط للعمل التشريعي يترتب على مخالفتها عدم دستورية التشريع لعيب مخالفة 
هو قول صحيح،أي أن المشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي مُلزم بالقيود أو )عيب المحل (القانون

اما بعدم الخروج على قاعدة العمومية الضوابط التي حددها الدستور،الأمر الذي يفرض على المشرع التز 
  .1والتجريد عند إصداره للتشريع والالتزام بضرورة مراعاة الحقوق والحريات العامة

السنهوري تعتبر مخالفة  عبد الرزاق غير أننا لا نتفق مع القول بأن جميع الأمثلة التي ذكرها الفقيه      
ة التشريعية،لأن هناك أمثلة يعتبر فيها التشريع غير لأحكام الدستور وليس انحرافا في استعمال السلط

دستوريا لعيب الانحراف التشريعي،كأن يصدر المشرع تشريعا عاما ومجردا،ولكنه يهدف إلى معالجة حالة 
  .فردية محددة،أو يسعى إلى تحقيق غاية محددة غير تحقيق المصلحة العامة 

فقه إلى أن كفالة الحقوق والحريات العامة في حدودها كما أننا لا نؤيد ما ذهب إليه جانب من ال       
الموضوعية تثير المخالفة المباشرة لنصوص الدستور التي تكفل الحقوق والحريات العامة،ولا تثير فكرة الانحراف 
التشريعي،لأن المؤسس الدستوري قد منح للمشرع سلطة تنظيم هذه الحقوق والحريات العامة،فإذا خرج 

التنظيم يكون قد انحرف في استعمال السلطة وليس على أساس مخالفته لنص  المشرع عن هذا
  .الدستور،باعتبار أن منطقة الانحراف في استعمال السلطة التشريعية ترتبط بالسلطة التقديرية للمشرع

والقول بأن المؤسس الدستوري عندما يمنح للمشرع سلطة تقديرية في تنظيم الحقوق والحريات      
فإنه يمنح له سلطة وضع قيود على تلك الحقوق أو الحريات العامة بالشكل الذي لا يؤدي إلى العامة،

الانتقاص منها أو إهدارها هو قول غير صحيح،الأمر الذي قد يجعل حقوق وحريات الأفراد عرضة 
لى للانتهاك من جانب المشرع،إذ كيف يمكن القول بأن المؤسس الدستوري يمنح للمشرع حق وضع قيود ع

الحقوق أو الحريات العامة عند تنظيمها،الأمر الذي يتعارض مع طبيعة الحق أو الحرية،وتبعا لذلك يكون 
المشرع قد انحرف في استعمال السلطة التشريعية إذا كان تدخله في مجال الحقوق والحريات العامة  وفقا 

  .لسلطته التقديرية قد تجاوز حدود التنظيم إلى التقييد
ونتفق كذلك مع ما ذهب إليه جانب من الفقه حول ضرورة احترام الحقوق المكتسبة بأنه إذا كان      

الدستور يمنع تقرير الأثر الرجعي لبعض القوانين،فإن تقرير هذا الأثر الرجعي يعد مخالفة مباشرة للنص 
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تشريعا يخالف النص  الدستوري،لأن سلطة المشرع في هذه الحالة هي سلطة مقيدة،فإذا أصدر المشرع
الدستوري الذي يمنع تقرير الأثر الرجعي لبعض التشريعات يكون قد خالف الدستور مخالفة مباشرة 

  .موضوعية وليس على أساس الانحراف التشريعي
كما يؤخذ على رأي الفقه المتناقض بأن وجود تشريع لاحق يعُدل من تشريع سابق بحجة تفسيره يعد        

نحراف التشريعي،لأنه إذا كان وجود تشريع لاحق يعدل من تشريع سابق بحجة تفسيره يعد من حالات الا
قرينة على وجود الانحراف التشريعي،فكيف يكون التشريع معيبا بعيب الانحراف التشريعي وفي الوقت نفسه 

  يبقى مجرد قرينة على وجود الانحراف التشريعي؟
ه بأن ما ذكره الفقيه عبد الرزاق السنهوري بأن مخالفة التشريع ذلك بأن ما ذهب إليه جانب من الفق      

لروح الدستور أو المبادئ العليا التي يقوم عليها يعتبر من حالات الانحراف التشريعي هو قول غير 
صحيح،لأن مخالفة المشرع للمبادئ العليا للدستور أو روحه يعتبر مخالفة مباشرة للدستور وليس انحرافا في 

السلطة التشريعية،أي أن خروج المشرع عن الغاية التي حددها الدستور عندما تكون سلطته مقيدة  استعمال
  .يكون خروجا صريحا على نص الدستور

وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأن الفقيه عبد الرزاق السنهوري وإن كان اتجه نحو الاعتماد على       
را ذلك بأنه إذا جاز القول أن رجل  الإدارة قد يسعى إلى تحقيق معيار موضوعي للانحراف التشريعي مُبرّ 

  .غايات ذاتية،فلا يمكننا أن ننسب ذلك القول للسلطة التشريعية
فإنه لا يمكن التسليم بذلك،لأن المشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي قد يسعى  تحت       

ومجردة تؤدي إلى تحقيق غايات ذاتية شخصية  ستار تحقيق المصلحة العامة إلى إصدار تشريعات عامة
أولصالح فئة معينة أو الإضرار ا،الأمر الذي يفرض على القاضي الدستوري التزاما بالبحث عن الغاية 
الحقيقية التي قصدها المشرع من وراء إصداره للتشريع،والتحقق من مدى صحة الأسباب التي استند عليها 

  .التناسب بين سبب التشريع ومحلهالمشرع لإصدار التشريع ومدى 
كما أننا لا نتفق مع القول بأن أسباب التشريع تكشف عن الغاية منه،لأن المشرع عادة ما يخفي       

الغرض الحقيقي الذي قصده المشرع من وراء إصدار التشريع،فعندما يصدر المشرع تشريعا لتحقيق مصالح 
بالمصلحة العامة،وهو ما يدعوا للكشف عن الغاية الحقيقية  فردية يحرص دائما على ذكر الأسباب التي تمت

  .التي قصدها المشرع من خلال البحث عن النية الحقيقية من وراء إصدار التشريع
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  المعيار الذاتي للانحراف في استعمال السلطة التشريعية:ثالثا     
إن أهم انتقاد يوجهه الفقه لنظرية الفقيه عبد الرزاق السنهوري حول الانحراف في استعمال السلطة      

التشريعية بأا تقوم على فرض غير صحيح مؤداه أن سلطة المشرع تكون مقيدة في الحالة يحدد له المؤسس 
  .دير في حالات أخرى الدستوري أسلوب تدخله،إلى جانب ذلك يتمتع المشرع بجانب من حرية التق

فإذا كان رجل الإدارة قد يسعى في بعض الحالات إلى تحقيق مصالح خاصة،فإنه لا يمكننا أن ننسب      
ذلك المفهوم إلى المشرع كأحد ممثلي الإرادة الشعبية،الأمر الذي دفع الفقيه عبد الرزاق السنهوري ،وأيده 

في استعمال السلطة التشريعية إنما يقوم على معيار ذاتي جانب من الفقه  إلى القول بأن معيار الانحراف 
  . 1وليس على معيار موضوعي

والحجة في ذلك أن البحث عن النية الحقيقية للمشرع أمر ضروري يبرره غموض التشريع للكشف عن       
صدد إعمال الغاية الحقيقية التي قصدها المشرع من وراء إصداره التشريع،ذلك بأن القاضي الدستوري وهو ب

رقابته على عنصر الغاية بالنسبة للتشريع للكشف على المخالفة المستترة في التشريع من أجل الوصول إلى 
معرفة النية الحقيقية للمشرع،يكون من خلال الاعتماد على معيار ذاتي أو شخصي للتأكد من وجود 

  .2الانحراف التشريعي من عدمه
لتشريع صادرا عن البرلمان ممثل إرادة الشعب،إلا أن الظروف التي ومن ناحية أخرى،حتى وإن كان ا      

يعمل في إطارها أعضاء البرلمان،والتي يمكن إرجاعها إلى تركيبة البرلمان ذاته أو العوامل الأخرى التي تؤثر على 
تنطوي العمل التشريعي كما ذكرناها سابقا قد تدفع ممثلي إرادة الشعب إلى إصدار تشريعات عامة ومجردة 

  . على عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية
وعليه،فإن معيار الانحراف  التشريعي من حيث زاوية إثباته يقوم على معيار ذاتي يستمد منه عيب      

الانحراف التشريعي خاصية الذاتية التي يتميز ا هذا العيب،وهو ما يجعله عيبا خفيا ومستترا كما قلنا 
لذلك يعتبر عيبا احتياطيا لا يلجأ إليه القاضي الدستوري إلا إذا انعدمت أحد العيوب سابقا،وتبعا 

ذلك بأن الاعتماد على المعيار الذاتي للانحراف في استعمال السلطة التشريعية من شأنه .الدستورية الأخرى
 أخفاها من وراء أن يكشف لنا عن نية المشرع،وبالتالي الوصول إلى معرفة الغاية الحقيقية للمشرع التي

  .إصداره للتشريع
إن القول بأن الكشف عن الغاية الحقيقية التي قصدها المشرع من وراء إصداره للتشريع يقتضي       

الوقوف على الأسباب التي يذكرها المشرع في التشريع الصادر منه هو قول نسبي،لأن المشرع دائما ما يحرص 
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العامة،الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل حول كيفية معرفة البواعث  على ذكر الأسباب التي ترتبط بالمصلحة
الحقيقية والصحيحة التي دفعت المشرع إلى إصدار التشريع دون البحث في النية الحقيقية التي يخفيها المشرع 

  من وراء إصداره التشريع؟
 لفئة معينة أو الإضرار الواقع أن المشرع قد يسعى إلى تحقيق غايات شخصية ذاتية كتحقيق مصالح      

ا،وذلك من خلال إصدار تشريع عام ومجرد مستتر تحت ستار المصلحة العامة،لكن التشريع في الحقيقة  
  .كان يسعى إلى تحقيق غايات شخصية دون المصلحة العامة 

قيقية التي قصدها وعلى القاضي الدستوري البحث في النوايا المستترة التي يخفيها المشرع لمعرفة الغاية الح      
المشرع من وراء إصداره التشريع،ويستطيع القاضي الدستوري من أجل إثبات الانحراف في استعمال السلطة 
التشريعية الاستعانة بالقرائن أو الدلائل المصاحبة لإصدار التشريع الأمر الذي أكده الفقيه عبد الرزاق 

  .1ر والانحراف في استعمال السلطة التشريعيةمخالفة التشريع بالدستو  السنهوري في مقاله حول
ونحن نؤيد رأي الفقه المؤيد للمعيار الذاتي للانحراف في استعمال السلطة التشريعية،لأن إثبات      

الانحراف التشريعي يقتضي البحث في النوايا التي قد يخفيها المشرع للوصول إلى حقيقة الأغراض التي 
يع،كما أن الوقوف على الأسباب التي ذكرها المشرع لا تكفي لإثبات قصّدها من وراء إصداره التشر 

الانحراف التشريعي،أضف إلى ذلك أن المشرع لا يذكر من الأسباب إلا الأسباب المشروعة لتدخله والمرتبطة 
  .بمقتضيات المصلحة العامة مخفيا بذلك الغاية الحقيقية من وراء إصدار التشريع

حث عن الغرض أو الغاية الحقيقة التي قصدها المشرع ليؤكد أصحاب الرأي السابق لذلك كان لزاما الب     
على الطبيعة الذاتية للانحراف التشريعي والنزعة الذاتية التي غلبت على نظرية الفقيه السنهوري الذي أكد 

فردية بذاا على أن معيار الانحراف التشريعي هو معيار موضوعي،باعتبار أن التشريع إذا كان يقصد حالة 
يفقد طبيعة التشريع ويكون مخالفا للدستور في محله ويعتبر من أهم حالات الانحراف التشريعي هو أمر يدل 
على النزعة الذاتية لدى الفقيه،وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن معيار تحديد الانحراف في 

توري لا يمكنه معرفة الغاية الحقيقية التي  استعمال السلطة التشريعية هو معيار ذاتي،لأن القاضي الدس
قصدها المشرع من وراء إصداره التشريع إلا من خلال الاستناد على معيار ذاتي من أجل الكشف عن 

  .2الغاية الحقيقية للمشرع التي أخفاها من وراء إصداره التشريع
نحراف التشريعي من شأنه أن يساعد وبعد أن توصلنا إلى أن الاعتماد على المعيار الذاتي لتحديد الا     

القاضي الدستوري على الكشف عن الغايات الحقيقية التي قصدها المشرع من التشريع الصادر،لنا أن 
                                                 

محمـــد مـــاهر أبـــو ؛146.،المرجع الســـابق،صالســـلطة التشـــريعيةعبـــد الـــرزاق أحمـــد الســـنهوري،مخالفة التشـــريع بالدســـتور والانحـــراف في اســـتعمال انظر، -1
 .364.العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الأول،المرجع السابق،ص

 .522.محمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاني،المرجع السابق،صانظر،-2
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نتساءل عن حالات الانحراف التشريعي وتطبيقاا في القضاء الدستوري في الدستور الفرنسي والجزائري 
  والمصري؟

  المطلب الثاني
  استعمال السلطة التشريعية وتطبيقاتها في القضاء الدستوريحالات الانحراف في 

ولما كانت جميع السلطات العامة في الدولة بما فيها السلطة التشريعية تستهدف تحقيق المصلحة       
العامة،يتحقق عيب الانحراف التشريعي في الحالة التي يستخدم فيها المشرع سلطته التقديرية قصد تحقيق 

  .يق المصلحة العامةأغراض غير تحق
الأول هو أن القرار :وعند تحليل عيب الانحراف بالسلطة في اال الإداري نجد أنه يقوم على عنصرين     

الإداري الصادر عن جهة الإدارة قد سلمت جميع عناصره،والثاني هو أن عنصر الغاية أو الهدف هو العنصر 
دارية أن تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة والالتزام الوحيد المعيب،وتبعا لذلك يتوجب على السلطة الإ

  .1بقاعدة تخصيص الأهداف المحددة
وفي هذا اال اتجه جانب من فقه القانون الإداري إلى القول بأنه يجب التمييز بين صورتين أوحالتين      

لق بتحقيق الإدارة لأغراض تعُبران عن الانحراف في استعمال السلطة الإدارية في اال الإداري،الأولى تتع
خاصة دون أغراض المصلحة العامة،أما الثانية تقوم على أن رجل الإدارة قد يسعى إلى تحقيق المصلحة 

  .2العامة ولكنه يخالف الغاية التي حددها له القانون
وإذا انتقلنا إلى اال الدستوري يمكننا أن نتساءل عن حالات الانحراف التشريعي،وهل يمكننا       

الاعتماد على التقسيم الذي وضعه فقه القانون الإداري لمعرفة حالات أو صور الانحراف في استعمال 
  السلطة التشريعية؟

تصاصه بسّن التشريع أن يسعى دائما إلى تحقيق الحقيقة أنه يتعين على المشرع وهو بصدد ممارسة اخ      
المصلحة العامة وإلا كان التشريع الصادر في هذه الحالة غير دستوريا لعيب الانحراف التشريعي، ومن ناحية 
أخرى في الحالة التي يفرض النص الدستوري على المشرع التزاما بضرورة تحقيق غاية معينة ، ويخالف المشرع 

بر مخالفة المشرع لإرادة المؤسس الدستوري من أجل تحقيق غرض معين من حالات ذلك النص فهل تعت
                                                 

انظر،عادل السعيد أبـو الخير،الضـبط موقف الفقه الإداري في التمييز بين صور أو حالات الانحراف في استعمال السلطة الإدارية؛لتفاصيل أكثر حول -1
عبـــد الـــرؤوف هاشـــم بســـيوني،نظرية الضـــبط الإداري في الـــنظم الوضـــعية المعاصـــرة والشـــريعة الإســـلامية،المرجع ؛635.الإداري وحـــدوده،المرجع الســـابق،ص

، 3السـلطة،الطبعة باسـتعمال التعسـف الطماوي،نظريـة سـليمان؛محمـد 365.محمـد الصـغير بعلي،القضـاء الإداري،المرجـع السـابق،ص؛102.السـابق،ص
للنشـر  الدوليـة والـدار والتوزيـع للنشـر الثقافـة ،دار01 الإداري،الطبعـة كنعان،القضـاء ؛نـواف338و66.،مصـر،ص1978شمـس، عـين جامعـة مطبعـة

؛عبـد االله طلبـة،القانون 660 .،ص1996المعارف،الإسـكندرية، الإداري،منشـأة ،القضـاءعبـد االله بسـيوني الغـني عبد؛314 .،ص2002والتوزيع،عمان،
 .299إلى292.،منشورات جامعة حلب،كلية الحقوق،حلب،بدون سنة نشر،ص)القضاء الإداري.الرقابة القضائية على أعمال الإدارة(الإداري

  .325. لائمة والسلطة التقديرية للإدارة،المرجع السابق،صسامي جمال الدين ،قضاء المانظر، -2
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عيب الانحراف في استعمال السلطة مثلما هو الأمر بالنسبة لمخالفة قاعدة تخصيص الأهداف في اال 
  الإداري؟

ونظرا للخصائص المميزة لعيب الانحراف التشريعي كعيب مستقل واحتياطي لصعوبة إثباته،الأمر        
الذي يقُلل من أهميته العملية،بحيث تكاد تنعدم الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية المتعلقة بعيب 

  .الانحراف التشريعي
من أجل الوقوف على صور أو حالات الانحراف في  وحتى يتسنى لنا الإجابة على الأسئلة السابقة      

استعمال السلطة التشريعية وتطبيقاا في القضاء الدستوري،سوف نتطرق أولا إلى حالات الانحراف في 
،ثم تدعيم الدراسة بعرض لبعض تطبيقات أو نماذج للانحراف )الفرع الأول(استعمال السلطة التشريعية

  ).لفرع الثانيا(التشريعي في القضاء الدستوري
  الفرع الأول

  حالات الانحراف في استعمال السلطة التشريعية 
ولما كانت الغاية تعتبر الحد الفاصل بين ما يعتبر سلطة تقديرية مشروعة وبين ما يعتبر تعسفا في       

  .1طةاستعمال السلطة في اال الإداري،وتبعا لذلك التحقق من وجود أو عدم وجود عيب الانحراف بالسل
فإن المبدأ المسلم به في فقه القانون الإداري بأن الغاية أو الهدف الذي يسعى رجل الإدارة إلى تحقيقه       

،وإذا كانت القاعدة العامة أن جميع القرارات 2هو المصلحة العامة التي تعد شرطا لمشروعية النشاط الإداري
ناك قاعدة أخرى تضاف إلى هذه القاعدة وتُكملها الإدارية يجب أن تستهدف تحقيق المصلحة العامة،فإن ه

  . 3وهي احترام قاعدة  تخصيص الأهداف التي حددها المشرع في االات التي حددها لها
ومن ثم،يمكننا القول بأن المشرع لا يقيد الإدارة بتحقيق المصلحة العامة فقط بل يلُزمها كذلك       

ار الإداري عملا بقاعدة تخصيص الأهداف التي تقُيّد القرار الإداري بتحقيق الهدف الذي حدده لهذا القر 
بالغاية المخصّصة له،فإذا خرج القرار الإداري على هذه الغاية ولو كان هدفه هو تحقيق المصلحة العامة ذاا  

  .4كان القرار مشّوبا بعيب الانحراف التشريعي
ئما إلى تحقيق المصلحة العامة،فالمشرع المعبر عن الإرادة وإذا كان يتعين على جهة الإدارة أن تسعى دا      

العامة للشعب مُلْزم بتحقيق غايات المصلحة العامة،الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل حول مفهوم المصلحة 
العامة التي يُـلْزم المشرع بتحقيقها ودور القاضي الدستوري في الرقابة عليها؟وهل يُـعدُ خروج المشرع على 

                                                 
 .105.انظر،عبد الرؤوف هاشم بسيوني ،نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية،المرجع السابق،ص -1

2 - PAULINE .M,L’intérêt général dans la jurisprudence du conseil constitutionnel ,R.f .D.C.N°13 ,1993,p.23. 

 .153.عبد المنعم إبراهيم شرف ،المرجع السابق،ص:أورده 
  . 637.انظر،عادل السعيد أبو الخير،الضبط الإداري وحدوده،المرجع السابق،ص ص-3
 .327. سامي جمال الدين ،قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة،المرجع السابق،صانظر،-4
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وهل يعتبر كذلك خروج المشرع عن ) أولا(قاعدة تخصيص الأهداف انحرافا في استعمال السلطة التشريعية
قاعدة تخصيص الأهداف في الحالة التي يفرض فيها الدستور على المشرع ضرورة تحديد أغراض خاصة  من 

  ؟)ثانيا(حالات الانحراف التشريعي
  ي هي خروج غاية التشريع عن تحقيق المصلحة العامة الصورة الأولى للانحراف التشريع:أولا      
الحقيقة أن هذه الصورة تعتبر من أخطر حالات الانحراف بالسلطة بصفة عامة،وذلك لأن مُصْدر       

القانون أو القرار يسعى إلى تحقيق أغراض شخصية ذاتية بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة له أو لصالح فئة 
  .الإضرار امعينة أو يسعى إلى 

ولما كانت سلطة المشرع أو رجل الإدارة ليست غاية في حد ذاا،ولكنها وسيلة لتحقيق الغايات      
أوالأهداف أو المصالح العامة في اتمع،يتعين في جميع القوانين أو القرارات الإدارية أن تسعى إلى تحقيق 

في الحالة التي يستخدم فيها المشرع أو رجل الإدارة المصلحة العامة،على أن يتحقق عيب الانحراف التشريعي 
سلطته التقديرية التي منحها له الدستور أو القانون لإصدار تشريعات أو قرارات إدارية تستهدف تحقيق 

  .1أغراض بعيدة عن المصلحة العامة
قانوني استنادا على فكرة وإذا كان التسليم بأن المصلحة العامة تُـعد شرطاً أساسيًا لمشروعية التصرف ال      

المصلحة العامة،فإن تقدير المشرع للمصلحة العامة يجب أن يخضع لرقابة القاضي الدستوري الذي ينصب 
دوره في هذا اال على التحقق والتأكد من أن الغاية من التشريع الصادر عن المشرع بأا تستهدف تحقيق 

  .المصلحة العامة أم لا
 الصورة الأولى للانحراف التشريعي تستوجب علينا أولا بيان العلاقة بين المصلحة ذلك بأن البحث في     

،ثم معرفة ما هو دور القاضي الدستوري في تقدير المشرع للمصلحة )أ(العامة والغاية من التشريع
  ؟)ب(العامة
  بيان العلاقة بين المصلحة العامة والغاية من التشريع-أ     
ليه في الفقه والقضاء الإداريين بأن فكرة المصلحة العامة تعد شرطا أساسيا لمشروعية إذا كان المستقر ع     

التصرف الإداري،نجد أن المشرع هو الآخر مُلزم بتحقيق المصلحة العامة التي من أجلها منحه الدستور تلك 
  ها؟السلطة،الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن مفهوم المصلحة العامة والجهة التي تحدد

إن تحديد مفهوم المصلحة العامة يمكن أن يكون عن طريق المؤسس الدستوري أو المشرع أو جهة       
الإدارة ،ففي اال التشريعي نجد أن المشرع هو الذي يقُدر وجود المصلحة العامة،على أن هذا التقدير من 

قيقية التي يسعى المشرع إلى جانب المشرع يخضع لرقابة القاضي الدستوري للوصول إلى الغاية الح

                                                 
 .106.انظر،عبد الرؤوف هاشم بسيوني ،نظرية الضبط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية،المرجع السابق،ص - 1
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تحقيقها،بمعنى هل أن المشرع يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة فعلا،أم أنه استند على فكرة المصلحة العامة 
  ليخفي بذلك النية الحقيقية من وراء إصداره التشريع؟

حة العامة مفهوما تتميز فكرة المصلحة العامة بالمرونة وعدم الثبات لاتساع مفهومها،كما أن للمصل      
سياسيا إذا كانت الدولة هي التي تحدد مفهومها،والاختيار بين المصالح المختلفة لمشروعية تصرفات 

  .1السلطات العامة في الدولة،وفي نفس الوقت قيدا عليها
ومن ثم،أصبح تقدير وتحديد مفهوم المصلحة العامة من قبل السلطات المسيطرة في الدولة،أي أن       

لمان الذي تسيطر عليه الحكومة ذات الأغلبية البرلمانية يكون في تحديده وتقديره للمصلحة العامة خاضعا البر 
لسيطرة الحزب أو الحكومة ذات الأغلبية البرلمانية،الأمر الذي قد يدفع البرلمان تحت ستار المصلحة العامة 

  .2إلى تحقيق غايات لا ترتبط بالمصلحة العامة
الأول يرتبط بمضمون هذه :هوم المصلحة العامة يتوجب علينا البحث عن عنصرينولتحديد مف      

؛فالمصلحة العامة من حيث مضموا تتفرع وفقا 3المصلحة؛أما الثاني،هو الغاية من العمل التشريعي
                                                 

،أطروحـة دكتـوراه في الحقـوق،  )دراسـة مقارنـة بـين الشـريعة الإسـلامية والنظـامين المصـري والفرنسـي(انظر،أحمد محمد أمين محمد،حدود السلطة التشـريعية-1
، 2005؛ســامي جمــال الــدين،النظم السياســية والقــانون الدستوري،منشــأة المعــارف بالإسكندرية،مصــر،594.،ص2001ة الحقوق،جامعــة القــاهرة،كليــ
لا تـرتبط بالجانـب الإيـديولوجي فقط،وإنمـا تعـد كـذلك أسـاس إلى القـول بـأن المصـلحة العامـة Guillaume MERLAND ويتجـه الأسـتاذ؛675. ص

 ؛تبار أا ترسخت في مجال القانون الإداري على وجه الخصوصالقانون العام باع

« l'intérêt général ne saurait se réduire à son seul aspect idéologique. Il est également un des fondements du droit 
public. La prégnance de la notion d'intérêt général dans la conception du droit administratif est, du reste, 
particulièrement révélatrice. » ; MERLAND.G, L'intérêt général, instrument efficace de protection des droits 
fondamentaux, Cahiers du Conseil constitutionnel n° 16  juin 2004,p p.1. 

بـأن المصـلحة العامـة عنصـر مــنظم للحريـة الفرديـة مـن جهـة؛وهي كـذلك عنصـر موفــق   إلى القـول Didier TRUCHET وفي هـذا الشـأن كـذلك يتجـه
  ومنظم للمصالح المشتركة ،من جهة ثانية؛

    Didier TRUCHET voit dans l’intérêt général autant « un élément régulateur de la liberté qu’un facteur 
d’atteinte à celle-ci. Il peut être aussi l’élément conciliateur de deux libertés antagonistes .» La notion d’intérêt 
général serait donc appropriée pour comprendre la volonté de limiter collectivement les libertés et absorber, en 
principe, tous les cas de conflits de libertés. La notion d’intérêt général paraît offrir, comme on va le voir, un 
cadre de références global à la liberté en rendant possible cette mutualisation ; TRUCHET.D  , Les fonctions de 
la notion d’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil d’État, préface de BOULOUIS.J, Paris, L.G.D.J, 
1977, p. 176et 396 . 

التوفيـق  عرف جانب من الفقه الأمريكي فكرة المصلحة العامة بالنسبة القانون إلى أن المصالح هي الموضوع الأساسي للتشريع ،والتي تقـوم علـى أسـاس-2
باعتبــاره شخصـا قانونيــا عامــا )اتمـع السياســي المـنظم(ة الأول مصـالح الدولــ:بـين المصــالح المختلفـة بحيــث تشـتمل المصــالح العامـة علــى نـوعين مــن المصــالح

محمد ماهر أبو العينين،الانحـراف التشـريعي والرقابـة علـى ،والثاني مصالح الدولة التي تقوم على كوا حارسة على المصالح الاجتماعية ؛لتفاصل أكثر،انظر،
  .311.ص دستوريته،الكتاب الأول،المرجع السابق،

إلى القـول بـأن الإدارة خاضــعة لهـدف تحقيـق المصـلحة العامــة  مسـتخدمة في ذلـك امتيـازات الســلطة العامـة الـتي يفتقـر لهــا   CHEVALLIER ويـذهب - 3
 :الأفراد 

« L’administration est donc soumise à une contrainte de but, qui exclut apparemment toute possibilité 
d’arbitraire. La puissance trouve à la fois son fondement et ses limites dans la volonté de satisfaire les besoins du 
public, les demandes des administrés » ; CHEVALLIER .J, Les fondements idéologiques du droit administratif 
français, in Variations autour de l’idéologie de l’intérêt général, PUF, 1979, p. 3-57 

  نحو توحيد مفهوم المصلحة العامة لجميع المنظمات الاجتماعية ،بحيث يمكن للأفراد العيش في مجتمع منظم وموحد؛  F RANGEONكما يتجه 
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قليمية، للأشخاص العامة المعنية ذه المصلحة،والتي قد تتخذ صورة المصالح الوطنية أو المصالح المحلية أو الإ
وهو ما أخذ به الس الدستوري الفرنسي الذي وسع من مفهوم المصلحة العامة ووضع تقسيماا،ومن 

المتعلق بقانون التوجيه الزراعي عند 1980يوليو01أمثلة ذلك ما قضى به الس الدستوري الفرنسي في
ال بأن هذا الإجراء كان لتحقيق فحص أحد مواد هذا التشريع التي تمنح للإدارة سلطات واسعة في هذا ا

  .1الغرض الذي أراده المشرع من أجل تنظيم وتطوير الحيز الريفي

                                                                                                                                                         
    F RANGEON énonce la consubstantialité de l’intérêt général à toute organisation sociale qui, par le verbe, 
cherche à se structurer : « Concernant l’idée d’intérêt général, c’est un truisme de dire qu’elle n’est pas nouvelle. 
Elle imprègne effectivement le discours politique et juridique depuis ses origines. Les textes de l’Antiquité qui 
nous sont parvenus en font foi ; dès que la politique a été perçue comme un discours, c’est-à-dire dès que les 
individus vivant en communauté ont cherché à expliquer et légitimer leur mode d’organisation politique, le 
thème de l’intérêt général a été présent » ; RANGEON .F, L’idéologie de l’intérêt général, préface de VEDEL.G, 
Paris, Economica, coll. Politique comparée, 1986, p.11et 34 ;Les notions connexes qui gravitent autour de lui 
comme "intérêt général", "intérêt public" ou "utilité publique" sonnent dans tout notre système juridique comme 
autant de rappels du principe qui l’anime et de l’esprit qui l’habite : la soumission obligée des intérêts privés à la 
chose publique; RANGEON.F, L’idéologie de l’intérêt général ,op cit, p.190et 246.  

إلى القــول بــأن الدولــة تقــوم علــى مبــدأ توحيــد اتمــع مــن أجــل تحقيــق المصــلحة العامــة المشــتركة للأفــراد  الــتي تعــد أســاس قيــام CHEVALLIERيــذهب
 الدولة؛

     L’intérêt général fonde l’État et à rebours place ce dernier comme étant le seul dépositaire de sa production. 
«Dans la société, cette position centrale est occupée par l’État : personne abstraite, ne relevant pas de l’ordre 
sensible, l’État constitue le principe d’unification de la société et donc le seul dépositaire de l’intérêt général» ; J  
CHEVALLIER, Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général, in Variations autour de l’idéologie de l’intérêt 
général, PUF, 1978,p p.11;l’intérêt général « implique d’abord la possibilité de surmonter les antagonismes 
sociaux et de dégager un intérêt commun à l’ensemble des participants : ce qui unit les membres est plus fort que 
ce qui les oppose ; leur appartenance à une même communauté sur- détermine leur identité singulière. Les 
intérêts particuliers vont être rendus compatibles et harmonisés par l’intervention d’une instance de totalisation 
qui est chargée d’opérer la synthèse des volontés individuelles, de rassembler les points de vue disparates en un 
projet cohérent, de ramener les éléments atomisés et soumis à l’attraction centrifuge dans les limites de l’ordre 
établi »; CHEVALLIER.J , Réflexions sur l’idéologie de l’intérêt général ,op cit, p p.45; NIVERT.N, Intérêt 
général et droits fondamentaux, Thèse doctorat en droit public, Université de La Réunion , Faculté de droit et 
d’économie, 2012,p.120et220 ; 

 :من بين التعريفات الفقهية لفكرة المصلحة العامة كذلك 

« L'idéologie de l'intérêt général constitue une dimension fondamentale du fonctionnement et de la pérennisation des sociétés 
contemporaines. C'est dans et par l'idéologie de l'intérêt général que se réalise le consensus nécessaire au maintien du tissu 
social. » ; LEGRAND.C  et RANGEON. F et VASSEUR .J, Contribution a l'analyse de l'idéologie de l'intérêt général ;K 
SIBIRIL, définition de la notion d'intérêt en droit administratif français, Thèse doctorat en droit public, Université de 

Bretagne occidentale, France, 2012,p p.3. 
1 -C,C.N°80-115,D.C du 01 juillet1980,R.p,p.34 ;  

 :الفرنسيومن ذلك أيضا تعريف مجلس الدولة 
La définition de l’intérêt général s’est historiquement constituée dans un cadre national, et sa remise en cause est liée à celle 
de l’État-nation .Le Conseil d’État a consacré son rapport public de 1999 à une réflexion sur l’intérêt général. Il n’est pas 
inutile d’y revenir1 « Il existe deux conceptions divergentes de l’intérêt général. L’une, utilitariste, ne voit dans l’intérêt 
commun que la somme des intérêts particuliers. L’autre, volontariste, estime que l’intérêt général exige le dépassement des 
intérêts particuliers. Il est dans cette perspective l’expression de la volonté générale. 
 Ce clivage sépare deux visions de la démocratie : d’un côté une démocratie de l’individu, qui tend à réduire l’espace public à 
l’organisation de la coexistence entre les intérêts particuliers, l’autre, plus proche de la tradition républicaine française, qui 
fait appel à la capacité des individus à dépasser leurs propres intérêts, pour former ensemble une société politique. Cette 
conception a profondément marqué l’ensemble de notre système institutionnel. Il revient à la loi, expression de la volonté 
générale, de définir l’intérêt général, au nom duquel les services de l’État, sous le contrôle du juge, édictent des normes 
réglementaires, prennent des décisions individuelles et gèrent les services publics. » L’intérêt général se rapporte donc à la 
sphère publique. Il constitue à la fois le fondement et l’enjeu de la démocratie. Cela signifie que sa définition est souvent un 
combat, parfois violent. 
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بأن النص موضوع النزاع يستهدف تحقيق المصلحة العامة للنظام 1983يوليو19وقراره الصادر في      
أن 1984نوفمبر29في،كما قرر الس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر 1البحري المتعلقة بالسياحة

المتعلق بحق الإضراب في 1979يوليو25،وقراره الصادر في2الخاصية الثقافية تعتبر جزءا من المصلحة العامة
،وقراره الخاص 4المتعلق بتشريع الأمن والحرية1981يناير20و19،وقراره الصادر في3الإذاعة والتلفزيون

  .19875يوليو22بقانون الخدمة العمومية الصادر في 
وبالنتيجة،نجد أن الس الدستوري قد وَسع من مفهوم المصلحة العامة والموضوعات التي تتصل ا      

بدمج العديد من المصالح في مفهوم المصلحة العامة،وذلك بسبب غموض مصطلح المصلحة العامة، حيث 
وع الشعب وهو ما يسمى يدخل في مفهوم المصلحة العامة كذلك المصلحة التي ترتبط بالمصلحة العامة م

بالمصلحة العامة،أو أا ترتبط بنوع محدد من المصلحة العامة وهو ما يسمى بالمصلحة المحلية، الأمر الذي 
وهو ما أكد  6من الدستور الفرنسي الخاصة بأقاليم ما وراء البحار ومصالح الجمهورية73نصت عليه المادة

وفي الشأن .7قراراته والتأكيد على وحدة مصالح الجمهورية عليه الس الدستوري الفرنسي في العديد من
نجد أن المشرع المصري هو الآخر قد استعمل تعبير المصلحة المالية كمرادف للمصلحة العامة معتبراً أن 

  .الغاية من إصدار التشريع في هذه الحالة هو تحقيق المصلحة العامة

                                                                                                                                                         
« le débat sur l’intérêt général n’est pas seulement l’affaire des pouvoirs publics. Il concerne en réalité chaque 
citoyen. » ;Réflexions sur l’intérêt général, rapport public du Conseil d’État 1999 ; http://www.conseil-Etat. fr/fr/ 
rapports-et-etudes/linteret-general-une-notion-centrale-de-la.html;                              18.30على الساعة 14/07/2016يوم  
1
 -C.C.N°83-13D.C du 19et20 juillet 1983,R.p,p.83. 

2 - C.C.N° 184-84 D.C du 29 Novembre 1984,R.p,p.49. 
حول حق الإضراب في الإذاعة والتلفزيون بأن الحدود الموضوعية على حـق الإضـراب كانـت  1979حيث قرر الس الدستوري في قراره الصادر في  - 3

 من أجل صون المصلحة العمة ،وتبعا لذلك فإن التشريع المطعون فيه كان استجابة للحاجات الأساسية للمواطنين؛
 C.C.N° 105-79 D.C du 25 juillet 1979,R.p,p.33. 

 حيث قرر الس الدستوري بأن الغرض من التشريع يتفق مع مبدأ السير الحسن للعدالة؛-4
 C.C.N° 127-80 D.C du 19et20 janvier 1981,R.p,p.83 

دأ اســـتمرارية الخدمـــة بـــأن المصـــلحة في هـــذا التشــريع تتعلـــق بمـــ 1987يوليــو 22حيــث قـــرر الـــس الدســـتوري بشــأن قـــانون الخدمـــة العامـــة الصـــادر في -5
 العمومية؛

 C.C.N° 229-87 D.C du 22 juillet 1987,R.p,p 44.  . 
 :على ما يلي 1958من الدستور الفرنسي لعام 73تنص المادة - 6

    «Dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils 

peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.  
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et 
si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement. » 

  .الملاحظ على هذه المادة بأا لم تفرق بين المصالح الخاصة بأقاليم ما وراء البحار ومصالح الجمهورية 
 :من قرارات الس الدستوري الفرنسي في هذا لإطار- 7

 C.C.N°81-129D.C du 30et 31 octobre 1981,R.J,C1959-1993,p.100 ; C.C.N°82-14D.C du 27 juillet 1982, R.J,C 

1959-1993,p.126 ;C.C.N°87-241D.C du 22 janvier1988,p.330  ; C.C.N°88-244D.C du 17 janvier 1988, P.338  

;C.C.N°89-269D.C du 22 janvier1990,R.J,C1959-1993,p.362 ; C.C.N°89-254D.C du 04 juillet 1989, p.41.  
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لخاصة مصلحة عامة عندما تكون عموميتها معترف ا ومن ناحية أخرى،تعتبر المصالح المحلية ا      
،وأقره الس الدستوري في العديد من 1من الدستور الفرنسي74بواسطة المشرع،وهو ما نصت عليه المادة

  .2قراراته من خلال التأكيد على ضرورة احترام تلك المصالح المحلية الخاصة
لمصلحة العامة في اال التشريعي بما يجعل الغاية من وإذا كان المشرع له الحق في تحديد مفهوم ا      

  .التشريع هي تحقيق المصلحة العامة،لنا أن نتساءل عن العلاقة بين المصلحة العامة والغاية من التشريع؟
الحقيقة أن مشروعية القانون تقاس بالغاية منه،فإذا أصدر المشرع وفقا لسلطته التقديرية تشريعا لا       

قيق المصلحة العامة كان هذا التشريع باطلا لعيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية، يستهدف تح
الأمر الذي يدل بأن عيب الانحراف التشريعي هو عيب غائي يرتبط بالمصلحة العامة التي هي الغاية من 

ل عن حالات خروج كما أنه إذا كان المشرع هو الذي يحدد مفهوم المصلحة العامة،لنا أن نتساء.3التشريع
  .التشريع عن المصلحة العامة،والتي يعتبر فيها التشريع مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية؟

                                                 
  :على ما يلي 1958من الدستور لعام 74تنص المادة  - 1

   «  Les collectivités d’outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres 
de chacune d’elles au sein de la République. Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de 
l’assemblée délibérante, qui fixe : 

– les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ; 
– les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences 
de l’État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l’article 73, précisées et complétées, le 
cas échéant, par la loi organique ; 
– les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son 
assemblée délibérante ; 
– les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et 
propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la 
collectivité, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières 
relevant de sa compétence. article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée 
délibérante……… »  

بحـر المحـددة في أي أن الجماعات المحلية في الجمهورية هي البلديات والمقاطعات والأقاليم والجماعات ذات الوضـع الخـاص والجماعـات الواقعـة فيمـا وراء ال
يخـــول . في هـــذه الفقـــرة تنشـــأ كـــل جماعـــة محليـــة أخـــرى بموجـــب قـــانون وعنـــد الاقتضـــاء محـــل جماعـــة أو عـــدة جماعـــات محليـــة منصـــوص عليهـــا. 74المـــادة 

 .للجماعات المحلية اتخاذ القرارات في كل الاختصاصات التي يمكن تطبيقها في إطاره اختصاصها بأفضل طريقة ممكنة
ليـة يجـوز للجماعـات المح. تتولى مجلس منتخبة إدارة هذه الجماعات بحرية وتتمتـع بسـلطة تنظيميـة لممارسـة اختصاصـاا وفـق الشـروط الـتي يحـددها القـانون

إذا نـــص –أومجموعهــا أن تخــالف علـــى ســبيل التجربــة وفي موضـــع معــين ولمــدة محـــدودة أحكــام القــوانين أو اللـــوائح الــتي تســري علـــى ممارســة اختصاصــاا 
ارسـة إحـدى وذلك وفق الشروط التي يحددها القانون الأساسي ما لم يتعلـق الأمـر بالشـروط الأساسـية لمم–القانون أو اللائحة على ذلك حسب الأحوال

  .الحريات العامة أو حق من الحقوق التي يكفلها الدستور 
لا يجــوز لأي جماعــة محليــة أن تمــارس وصــاية علــى جماعــة أخــرى ،ومــع ذلــك إذا تطلبــت ممارســة إحــدى الاختصاصــات مســاهمة عــدة جماعــات محليــة يجــوز 

باعتبـاره ممثـل  –يتـولى ممثـل الدولـة في الجماعـات المحليـة بالجمهوريـة . المشـتركللقانون أن يرخص لإحداها أو لإحدى مجموعاا بتنظيم طرق القيـام بعملهـا 
  .تحقيق المصالح الوطنية والرقابة الإدارية واحترام القوانين-كل عضو في الحكومة

2 - C.C.N°86-208D.C du 01et02 juillet 1986,R.P,p.78. 

 :لمزيد من التفاصيل
2 - LAUCHAIRE. F et GERARD. C,Le constitution de la République Française ,Economica ,1987 ,p.127.  

  .161.عبد المنعم إبراهيم شرف ،المرجع السابق،ص:أورده 
  .304.محمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الأول،المرجع السابق،صانظر،  - 3
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الحقيقة أن فكرة المصلحة العامة ترتبط بمبدأ العمومية والتجريد،فعمومية التشريع وتجريده يحددان الغاية     
التقديرية لتحقيق غايات أخرى  منه،ومن بين صور أو حالات الخروج عن المصلحة العامة استعمال السلطة

نة أو دف الإضرار بتلك الفئة،أو غير تحقيق المصلحة العامة كتحقيق مصلحة شخصية أو لصالح فئة معي
  .1تحقيق أغراض سياسية

وإذا كان المسلم به في اال الإداري أن رجل الإدارة قد يستعمل سلطته التقديرية تحت ستار تحقيق      
المصلحة العامة إلى الإضرار بشخص معين أو فئة معينة على الرغم من تمسكه بنص القانون،إلا أنه خرج 

فيا بذلك غايته الحقيقية من وراء إصدار القرار،الأمر الذي يترتب عليه عدم مشروعية القرار على روحه مخ
لعيب الانحراف في استعمال السلطة الإدارية،وعلى القاضي الإداري البحث في نوايا الإدارة لمعرفة الغاية 

العامة،وإن كان الأمر كذلك الحقيقية التي قد يسعى مصدر القرار إلى تحقيقها والبعيدة عن مفهوم المصلحة 
في اال الإداري،هل يمكن للمشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه بسّن التشريع وفقا لسلطته التقديرية أن 

  يسعى إلى الإضرار بشخص معين أو فئة معينة ؟
ى مادام أن المشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي تحيط به مجموعة من العوامل التي تؤثر عل      

العمل التشريعي كما قلنا سابقا قد يسعى إلى إصدار قوانين دف إلى الإضرار بشخص معين أو فئة معينة 
،وعلى 2خاصة في الحالة التي تكون فيها السلطتين التشريعية والتنفيذية تحت سيطرة حزب سياسي واحد

  .وراء إصداره التشريعالقاضي الدستوري البحث في نوايا المشرع للوقوف على الغاية الحقيقية من 
وإذا كان المشرع قد يستعمل سلطته بقصد الإضرار بشخص معين أو فئة معينة،فإنه قد يستعمل تلك      

عام  السلطة لتحقيق أغراض لصالح شخص معين أو فئة معينة ،ومثال ذلك  في فرنسا القانون الصادر في
يجوز تعيين وزراء مفوضين من خارج دائرة الذي يتعلق بموظفي الدولة في الوظائف العليا وأنه 1985

الموظفين في الوظائف العليا،ذلك بأن هذا التشريع عندما فتح مجال تعيين الوزراء المفوضين لم تكن غايته 
تحقيق المصلحة العامة،بل كان هدفه تحقيق مصالح فئة معينة تتضمن موظفين مقربين من السلطة،الأمر 

  .3لة باطلا لعيب في الانحراف في استعمال السلطة التشريعيةالذي يجعل التشريع في هذه الحا

                                                 
 .596.؛أحمد محمد أمين محمد،المرجع السابق،ص18.،ص2002القانون،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ،انظر،محمد حسني منصور،نظرية -1
،حيـث صـدر تشـريع بخصـوص المؤسسـات الصـحفية أيـن اتجـه المشـرع الفرنسـي إلى القـول بـأن الغايـة 1984ومن أمثلة ذلك ما حدث في فرنسا سـنة - 2

المؤسســات الصــحفية ،غــير أن النــواب دفعــوا أمــام الــس الدســتوري بخصــوص هــذا التشــريع إلى أن هــذا مــن إصــدار هــذا القــانون هــو منــع الاحتكــار في 
 :الصحفية؛لمزيد من التفاصيلM HERSANT التشريع هو الإضرار بمؤسسة 

2 - VEDEL.G, Excès de pouvoir législatif et excès de pouvoir administratif ,op cit ,p .85 . 

 .171.المنعم إبراهيم شرف ،المرجع السابق،صعبد :أورده 
  .679.انظر،سامي جمال الدين،النظم السياسية والقانون الدستوري،المرجع السابق،ص -3
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إضافة إلى ذلك قد تكون غاية المشرع من إصدار تشريع ما تحقيق غرض سياسي معين لصالح فئة       
معينة أو حزب معين أو مجموعة من الأحزاب أو تحقيق أغراض لمصلحة السلطة التنفيذية ذات الأغلبية 

المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية،حيث دفع النواب 1986التشريع الصادر في فرنسا البرلمانية،ومثال ذلك
أمام الس الدستوري الفرنسي بأن المشرع من وراء إصداره لهذا التشريع يسعى إلى تحقيق مصلحة سياسية 

في الانحراف لبعض الأحزاب السياسية وليس تحقيق المصلحة العامة،وهو ما يجعل هذا التشريع باطلا لعيب 
  .1في استعمال السلطة التشريعية

بأنه لا يجوز الانتماء إلى الأحزاب السياسية أومباشرة 1978لسنة 33وفي مصر،فقد نص القانون رقم     
،مع أن نص 1952الحقوق أو الأنشطة السياسية لكل من تسبب في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة

لك كل من يصدر بشأم قرارا بالعفو أو الاستثناء من رئيس من ذات القانون استثنت من ذ07المادة
الجمهورية،كل ذلك يدل على أن الغرض الحقيقي من هذا التشريع كان سياسيا وليس تحقيق المصلحة 

  .العامة 
وفي الجزائر،فإن قرار حل حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومنعه بصفة مطلقة من ممارسة مهامه       

منع أعضائه من تأسيس أحزاب سياسية جديدة أو ممارسة حقوقهم السياسية إنما يدل على  السياسية وكذا
أن هذا القرار تحت ستار المصلحة العامة كان يسعى إلى تحقيق غرض سياسي يتمثل في منع فئة معينة من 

  .ممارسة حقوقها السياسية 
سلطته التقديرية ليس لتحقيق المصلحة وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأن المشرع قد يستعمل       

العامة،وإنما دف الإضرار بشخص معين أو فئة معينة أو تحقيق مصالحها،كما قد يستعمل كذلك تلك 
السلطة لتحقيق أغراض سياسية بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة،الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عن دور 

  لمشرع للمصلحة العامة؟القاضي الدستوري في الرقابة على تقدير ا
  دور القاضي الدستوري في الرقابة على تقدير المشرع للمصلحة العامة-ب      
إذا كان للمشرع الحق في تحديد وتقدير المصلحة العامة في اال التشريعي،فإن الإشكال الذي نطرحه      

هنا حول ضمانات عدم خروج المشرع عن المصلحة العامة،لأن من يملك سلطة تحديد مفهوم المصلحة 
نحراف أو الخروج عن تحقيق العامة قد يسعى تحت ستار المصلحة العامة إلى تحقيق غايات أخرى،وبالتالي الا

  غايات المصلحة العامة؟
الحقيقة أن الرقابة على تقدير المشرع للمصلحة العامة لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق رقابة الانحراف       

التشريعي،لكن كيف يمكن للقاضي الدستوري أن يتحقق عن طريق الرقابة على الانحراف في استعمال 

                                                 
 .307.محمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الأول،المرجع السابق،صانظر، -1
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الغاية من التشريع هي تحقيق المصلحة العامة أم لا،وذلك نظرا لغموض مفهوم السلطة التشريعية بأن 
المصلحة العامة من جهة،ومن جهة أخرى أن القاضي الدستوري مقيد فقط بالتحقق والتأكد من وجود 

  .1المصلحة العامة وليس توجيه إرادة المشرع إلى درجة إحلال إرادته محل إرادة المشرع
ب التشريعات التي يصدرها المشرع في حقيقتها تشريعات دف إلى تحقيق أغراض وإذا كانت أغل      

لصالح شخص معين أو فئة معينة أو الإضرار ا،فكيف يمكننا تحديد ما يعد من قبيل المصلحة العامة وما 
أو  يعد من قبيل المصلحة الخاصة،وهل يعتبر التشريع الصادر عن المشرع لتحقيق غايات لصالح فئة معينة

  لصالح مجموعة من الأفراد متناقضا مع مفهوم المصلحة العامة؟
بالرجوع إلى الواقع العملي نجد أن أغلب التشريعات التي يصدرها المشرع هي في الحقيقة تشريعات       

تعبر عن القوة المسيطرة في البرلمان التي دف إلى تحقيق مصالحها خاصة في الحالة التي تكون السلطتين 
  .شريعية والتنفيذية تحت سيطرة حزب واحدالت

ولما كان للمشرع حق تحديد وتقدير المصلحة العامة التي تعد شرطا لمشروعية العمل التشريعي،فإنه       
يجب على القاضي الدستوري الكشف عن حالات انتهاك المصلحة العامة والبحث عن الغاية الحقيقية 

ستوري على تقدير المشرع للمصلحة العامة تعد أمرا ضروريا للكشف للتشريع،باعتبار أن رقابة القاضي الد
عن الغاية الحقيقية من التشريع ووسيلة فعالة لضمان عدم خروج غاية التشريع عن المصلحة العامة،على أن 
دور القاضي الدستوري في الرقابة على الانحراف التشريعي ينصب أساسا على معرفة ما الغاية من التشريع 

  .2طريق البحث عن الأهداف التي يسعى المشرع إلى تحقيقهاعن 
ولما كان المشرع يتمتع بسلطة واسعة وحرية في الاختيار بين عدة بدائل أو خيارات للمسألة محل       

التنظيم التشريعي تحقيقا للمصلحة العامة بدون أية قيود إلا القيود التي يحددها الدستور،بما يمنح له الحق في 
 .وتحديد المصلحة العامة وذكر الأسباب التي تدفعه لإصدار التشريع والمرتبطة بالمصلحة العامة تقدير
فإن المشرع قد يسعى تحت ستار تحقيق المصلحة العامة إلى تحقيق غايات أخرى لا تتصل بالمصلحة       

،ومن ثم كانت الرقابة على العامة،كما أن المشرع لا يذكر في أسباب التشريع إلا ما يرتبط بالمصلحة العامة
تقدير المشرع للمصلحة العامة أو الرقابة على الغاية من التشريع رقابة ضرورية للكشف عن الانحراف في 

  .3استعمال السلطة التشريعية
وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأن سلطة المشرع في تقدير المصلحة العامة ليست مطلقة،وإنما       

قاضي الدستوري للكشف عن الغاية الحقيقية للمشرع من إصدار التشريع،فإذا أصدر المشرع تخضع لرقابة ال

                                                 
 .598.؛ أحمد محمد أمين محمد،المرجع السابق،ص20.انظر،محمد حسني منصور،نظرية القانون،المرجع السابق،ص -1

2- LEBEN. CH, Le conseil constitutionnel et le principe de légalité devant la loi ,R.D.P,1982,p.327. 
 .700.للمشرع،المرجع السابق،صعبد ايد إبراهيم سليم،السلطة التقديرية انظر، -3
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تشريعا يهدف إلى تحقيق غايات أخرى غير تحقيق المصلحة العامة كان التشريع غير دستوريا لعيب الانحراف 
  .في استعمال السلطة التشريعية

عامة تعتبر من أخطر حالات الانحراف في استعمال ولما كان خروج غاية التشريع عن تحقيق المصلحة ال     
  السلطة التشريعية ،لنا أن نتساءل عن حالات مخالفة المشرع لقاعدة تخصيص الأهداف؟

الصورة الثانية للانحراف التشريعي هي خروج التشريع عن قاعدة تخصيص الأهداف :ثانيا    
 المحددة 

مة يعتبر من أخطر حالات الانحراف في استعمال السلطة في ولما كان الخروج عن تحقيق المصلحة العا      
اال الإداري توجد حالة أخرى يعتبر فيها الخروج على قاعة تخصّيص الأهداف المحددة انحرافا في استعمال 

  .1السلطة،ومن ثم صورة للانحراف بالسلطة الإدارية
القرار الإداري إلى تحقيق الغرض الخاص فقاعدة  تخصّيص الأهداف تقتضي أن تتجه إرادة مُصدر       

المنوط به تحقيقه دون غيره من الأغراض الأخرى،وإلا كان القرار مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة 
الإدارية لمخالفته لقاعدة تخصيص الأهداف،فإذا تم تحديد الهدف الذي يجب على الإدارة السعي إلى تحقيقه  

  .2في هذه الحالة التي تكون هناك وحدة بين سبب القرار والغاية منهكان اختصاصها مقيدا،لأنه 
وإذا كان عيب الانحراف بالسلطة لا يتحقق إلا في مجال السلطة التقديرية،وأن القول بأن قاعدة       

تخصيص الأهداف لا تقتضي وجود وحدة بين سبب القرار الإداري والغرض من ذلك،فكيف يمكن اعتبار 
ى قاعدة تخصيص الأهداف انحرافا في استعمال السلطة مادام أن هناك وحدة بين سبب القرار أن الخروج عل

الإداري والغرض من ذلك،كما أن القاضي الإداري في هذه الحالة يكتفي بالرقابة على عنصر السبب دون 
  الحاجة إلى اللجوء إلى الرقابة على عيب الانحراف بالسلطة باعتباره عيبا احتياطيا؟

وإذا انتهينا هنا بأن تخلف عنصر الغاية أو وجود عيب ا لا يرتبط بالانحراف بالسلطة،وإنما يرتبط       
بالعيب الذي يلحق سبب القرار أو محله،إلا أن المستقر عليه في فقه القانون الإداري وقضاؤه هو اعتبار أن 

حالات الانحراف في استعمال السلطة  مخالفة رجل الإدارة لقاعدة تخصيص الأهداف المحددة يعتبر حالة من
  .الإدارية في اال الإداري

                                                 
محمد ماهر أبو العينين،الانحراف ؛180.انظر،عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي،المرجع السابق،ص-1

 .168.التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الأول،المرجع السابق،ص
محمـــد حســــني ؛103.يوني،نظرية الضـــبط الإداري في الـــنظم الوضــــعية المعاصـــرة والشـــريعة الإســـلامية،المرجع الســـابق،صانظر،عبـــد الـــرؤوف هاشـــم بســـ-2

 .22.منصور،نظرية القانون،المرجع السابق،ص



   

    419     
 

وإذا كانت مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف في اال الإداري تعد من حالات الانحراف في استعمال       
السلطة الإدارية،هل يعتبر خروج المشرع على قاعدة تخصيص الأهداف في اال التشريعي انحرافا في 

  لسلطة التشريعية؟استعمال ا
الواقع أن قاعدة تخصيص الأهداف في اال التشريعي ومدى اعتبارها كحالة للانحراف التشريعي لم       

تكن محل اتفاق الفقه الدستوري،حيث ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار أن الخروج على قاعدة تخصيص 
الفقه إلى رفض اعتبار  ،في حين ذهب جانب آخر من)أ(الأهداف في اال التشريعي يعد انحرافا تشريعيا

  ).ب(أن الخروج عن قاعدة تخصيص الأهداف انحرافا في استعمال السلطة التشريعية
الاتجاه الفقهي المؤيد لفكرة أن مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف يعتبر انحرافا في - أ      

  استعمال السلطة التشريعية
موضوع الانحراف بالسلطة في اال التشريعي في إذا كان الفقيه عبد الرزاق السنهوري أول من تناول      

،فهو يعتبر أول من "مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية"مقالته الشهيرة بعنوان
أثار فكرة تخصيص الأهداف في اال التشريعي،حيث اتجه إلى القول بأن هذه القاعدة ليست كثيرة 

يع،لأن الأصل في سلطة المشرع الإطلاق وأن تقييدها هو الاستثناء في الحالة التي التطبيق في مجال التشر 
 .1يفرض فيها الدستور على المشرع التزاما بتحقيق غرض معين

ويعطينا الفقيه عبد الرزاق السنهوري عدة أمثلة يعتبر فيها الخروج على قاعدة تخصيص الأهداف       
من الدستور المصري 155عية،ومن ذلك ما ذكره حول المادةانحرافا في استعمال السلطة التشري

،على أنه يجب أن يتضمن 2بأن يكون إجراء الأحكام العرفية على الوجه المبين في القانون1923لعام
القانون تحديدا لتلك الحالات التي يمكن فيها إعلان هذه الأحكام،وتطبيقا لذلك نجد أن قانون الأحكام 

قد تضمن حالتين لهذه الأحكام،حيث تنص المادة الأولى منه على 1923ونيوي 26العرفية الصادر في
يجوز إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو النظام العام في الأراضي المصرية أو في جهة منها  « أنه

إضافة إلى » .للخطر،سواء كان ذلك بسبب خطر إغارة قوات العدو المسلحة أو بسبب اضطرابات داخلية
بمناسبة الحرب الفلسطينية على حالة أخرى مؤقتة 1948مايو13ك فقد نص قانون مُكمل صدر فيذل

تأمين سلامة الجيوش المصرية وضمان تموينها وحماية طرق مواصلاا وغير ذلك مما يتعلق بحركاا «هي
ة الاستثناءات من قانون الأحكام العرفي03كما حددت المادة»وأعمالها العسكرية خارج المملكة المصرية

                                                 
 ؛ 160.ص سليمان محمد الطماوي،نظرية التعسف في استعمال السلطة،المرجع السابق،ص؛599.انظر،أحمد محمد أمين محمد،المرجع السابق،ص-1

- ROUSSEAU.D  , op cit ,p.548. 
لا يجوز لأية حال تعطيـل حكـم مـن أحكـام الدسـتور إلى أن يكـون ذلـك وقتيـا في زمـن « :على ما يلي1923من الدستور المصري لعام155تنص المادة2

انعقـاد البرلمـان مـتى تـوفرت في انعقـاده الشـروط المقـررة  وعلـى أي حـال لا يجـوز تعطيـل.الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجـه المبـين في القـانون 
   »... ذا الدستور 
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التي تخول للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية وذكرت في ايتها أن يجوز لس الوزراء أن يضيق 
  » .دائرة الحقوق المتقدمة المخولة للسلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو في بعضها

ويوضح الفقيه عبد الرزاق السنهوري لنا بأن صوْن الأمن والنظام العام وحاجات الحرب والتموين هي       
ذلك بأن .الغايات المخصّصة لقوانين الأحكام العرفية التي تعد في نفس الوقت حدودا على تلك القوانين

نصوص عليها في قانون الأحكام العرفية المشرع إذا تجاوز تلك الحالات السابقة لإعلان الأحكام العرفية الم
الخاصة بتحديد دائرة الأمان والنظام العام وحاجات الحرب والتموين كان تشريعه في الحقيقة مشوبا بعيب 

  . 1الانحراف التشريعي،وذلك لتجاوزه الغاية المخصصة التي ألزمه المؤسس الدستوري بتحقيقها
قد حظرت على 1923من الدستور المصري لعام15بأن المادةويضيف الفقيه عبد الرزاق السنهوري       

المشرع أن يمنح لجهة الإدارة حق إنذار الصحف أو وقفها أو إلغائها بقرار إداري،إلا إذا كان الهدف من 
على المشرع أن 1923من الدستور المصري لعام 20،كما حظرت المادة2ذلك هو حماية النظام الاجتماعي

منع الاجتماعات العامة،إلا إذا كان الهدف من ذلك هو حماية النظام يمنح للإدارة الحق في 
الاجتماعي،ليخلص بذلك الفقيه إلى القول بأن حماية النظام الاجتماعي هي الغاية المخصصة لأي تشريع 
يتعلق بمصادرة الصحف أو منع الاجتماعات العامة،فإذا كان المشرع يتمتع بسلطة تقديرية في تحديد مجال 

  .3النظام الاجتماعي لا يجوز له الخروج على هذا اال والغاية المخصصة لذلك حماية
فإذا أصدر المشرع تشريعا يجيز مثلا مصادرة الصحف إداريا أو يمنع الاجتماعات العامة لأسباب لا       

هذه  تدخل في حفظ النظام الاجتماعي حتى لو ارتبط ذلك بحفظ الأمن والنظام العام يكون التشريع في
  .4الحالة مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية

ومن ثم،نجد أن الفقيه السنهوري قد توصل إلى أن الدستور قد يفرض على المشرع التزاما بتحقيق       
أغراض محددة،فإذا خرج المشرع عن تلك الأهداف أو الأغراض يكون قد انحرف في استعمال سلطته 

الذي دفع جانب من الفقه إلى القول بأن عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية التشريعية،الأمر 
يعني استهداف النص التشريعي لغاية غير تلك التي يسعى الدستور إلى تحقيقها وهي المصلحة العامة أوأحد 

  .5جوانبها على وجه الخصوص

                                                 
 .181.انظر،عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي،المرجع السابق،ص-1
 .324.انظر،ماجد راغب الحلو،القانون الدستوري،المرجع السابق،ص-2
 .80.الرزاق السنهوري،مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية،المرجع السابق،صانظر،عبد -3
 .82.انظر،عبد الرزاق السنهوري،مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية،المرجع نفسه،ص-4
 .83.نحراف في استعمال السلطة التشريعية،المرجع السابق،صانظر،عبد الرزاق السنهوري،مخالفة التشريع للدستور والا-5
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ى قاعدة تخصيص الأهداف بحسب جانب وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأن خروج التشريع عل      
الفقه المؤيد لتلك الفكرة يعتبر حالة من حالات الانحراف التشريعي،لنا أن نتساءل عن موقف الجانب 

  الآخر من الفقه من ذلك؟
  الاتجاه الفقهي الرافض لاعتبار أن الخروج على قاعدة تخصيص الأهداف يعد انحرافا تشريعيا- ب     
الفقه إلى القول بأن الدستور كقاعدة عامة لا يلُزم المشرع بضرورة تحقيق أهداف يتجه جانب من      

معينة،واستثناءا قد يقُيد  الدستور المشرع بتحقيق أغراض محددة،ذلك بأن تجاوز المشرع لهذه الأغراض 
 .1المحددة لا يعتبره هذا الجانب من الفقه إلا مخالفة للنص الدستوري

اب هذا الاتجاه بأنه إذا سلمنا بوجود انحراف في استعمال السلطة التشريعية إلى كما يضيف أصح       
جانب مخالفة النص التشريعي،فإن القاضي الدستوري يقضي بعدم دستورية التشريع لعيب مخالفة الدستور 

عدمت وليس على أساس عيب الانحراف التشريعي الذي يعد عيبا احتياطيا لا يلجأ إليه القاضي إلا إذا ان
  .2أحد العيوب الأخرى

ويتجه جانب آخر من الفقه إلى القول بأنه إذا كانت قاعدة تخصيص الأهداف تجد تطبيقا لها في       
اال الإداري باعتبار أن الأصل في سلطة المشرع التقييد لتحقيق أهداف محددة،فإنه لا يمكن أن تقاس 

إذا كانت أهداف الإدارة محددة فإن أهداف التشريع لا  سلطة المشرع بالسلطة الممنوحة للإدارة،كما أنه
يمكننا مقارنتها بالأهداف  التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها،وعليه يتجه أصحاب هذا الرأي في ردهم على 
فكرة الفقيه السنهوري،بأن هذا الأخير قد خلط بين مفهوم الملاءمة والدستورية وحجتهم في ذلك أن الفقيه 

السنهوري عندما حاول أن يحدد أهدافا للمشرع،يجب عليه أن يسعى إلى تحقيقها مستنبطا هذه عبد الرزاق 
الأهداف من نصوص الدستور المختلفة،قد تدخل في مجال لم يقيد فيه الدستور المشرع بضرورة تحقيق 

وري هي أغراض محددة،ويضيف أصحاب هذا الرأي بأن جميع الفروض التي ذكرها الفقيه عبد الرزاق السنه
  .  3في الواقع تعتبر مخالفة لنصوص الدستور ولا تثير فكرة الانحراف التشريعي

وإذا كنا نتفق مع القول بأن تجاوز المشرع للأغراض التي حددها الدستور يعتبر مخالفة مباشرة للدستور       
ه لا يتصور أن يخُصص ولا تثير فكرة الانحراف التشريعي،فإننا لا نؤيد ما ذهب إليه جانب من الفقه بأن

  .الدستور للتشريع غايات محددة بحجة أن سلطة المشرع تعُد سلطة تقديرية وأن تقييدها هو الاستثناء
                                                 

؛  719.الســلطة التقديريــة للمشــرع،المرجع الســابق، ص،عبــد ايــد إبــراهيم سليم؛23.انظر،عبــد المنصــف عبــد الفتــاح محمــد إدريس،المرجــع الســابق،ص-1
 .594.كمال أبو اد،المرجع السابق،ص

عبـير حسـين السـيد حسـين،دور القاضـي الدسـتوري ؛27.ابـة علـى السـلطة التقديريـة للمشـرع،المرجع السـابق،صانظر،عماد محمد محمد أبو حليمة،الرق-2
 .20.في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع،المرج السابق،ص ص

علـى دسـتوريته،الكتاب الأول،المرجـع محمد ماهر أبـو العينين،الانحـراف التشـريعي والرقابـة انظر،؛104.انظر،عبد العزيز محمد سالمان،المرجع السابق،ص-3
 .793.السابق،ص
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ذلك بأن عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية يرتبط بالسلطة التقديرية للمشرع،أما حيث       
ة يعتبر مخالفة مباشرة للدستور وليس انحرافا تكون سلطة المشرع مقيدة،فإن تجاوز المشرع لتلك السلط

  .1بالتشريع
كما أنه يؤخذ على القول بأن الفقيه عبد الرزاق السنهوري قد خلط بين مفهوم الملاءمة        

والدستورية،لأن الفقيه حاول أن يوُسع من نطاق الرقابة القضائية لتشمل الرقابة على الانحراف التشريعي 
ى عنصر الغاية من التشريع تكريسا لمبدأ سيادة القانون،ومن ثم فإن الرقابة على الانحراف إعمالا لرقابته عل

  .2التشريعي هي رقابة مشروعية دستورية وليست رقابة ملاءمة
وبناء على ما تقدم،يمكننا القول حتى وإن كانت سلطة المشرع في التشريع تقديرية،إلا أن المؤسس      

الدستوري قد يخَُصص للمشرع حال ممارسة اختصاصه التشريعي أغراض معينة،على أن الخروج على 
ة مباشرة للدستور،لأن سلطة الأهداف المحددة لا يعتبر انحرافا في استعمال السلطة التشريعية،وإنما يعد مخالف

المشرع اتجاه الأغراض المحددة مقيدة وليست سلطة تقديرية لا يثور بشأا عيب الانحراف التشريعي الذي 
  .يرتبط بنطاق السلطة التقديرية

وإذا كانت قاعدة تخصيص الأهداف قد استقرت في القضاء الإداري،فإن القاضي الإداري قد تراجع       
رة أن الخروج على قاعدة تخصيص الأهداف يعتبر انحرافا في استعمال السلطة في اال عن الأخذ بفك

  .الإداري 
وإذا انتقلنا إلى اال التشريعي إذا حدد الدستور للتشريع غايات محددة وهي حالات نادرة،فإن مجاوزة       

د انحرافا في استعمال السلطة المشرع للغرض الذي حدده الدستور يعتبر مخالفة مباشرة للدستور ولا يع
  .التشريعية

وبعد عرضنا لموقف الفقه حول مدى اعتبار أن الخروج على قاعدة تخصيص الأهداف يعتبر حالة من       
حالات الانحراف التشريعي،لنا أن نتساءل عن حالات أو أمثلة يعتبر فيها الخروج على الغاية المحددة في 

  الدستور الجزائري ؟
جوع إلى الدستور الجزائري الحالي نجد أن  الأصل في سلطة المشرع في التشريع هو التقدير وأن بالر       

من 98يقابلها نص المادة(2016من التعديل الدستوري لسنة112تقييدها هو الاستثناء تطبيقا لنص المادة
اف في اال ،ومن ثم نجد أن الحالات التطبيقية لقاعدة تخصيص الأهد)1996الدستور الجزائري لسنة

                                                 
1- MICHEL.D, Contribution à la notion du pouvoir discrétionnaire et du détournement de pouvoir , Paris, 
1962,p.90. 

 ؛106.انظر،عبد العزيز محمد سالمان،المرجع السابق،ص-2
- COLLINET.S, Droit constitutionnel ,1995,p.94 ; LEBEN. CH, op cit ,R.D.P,1982,p.327. 

 .28.،ص ص1998صلاح الدين فوزي،الدعوى الدستورية ،دار النهضة العربية،مصر،:أورده 
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يقابلها نص (2016من التعديل الدستوري لسنة22الدستوري قليل،ومن ذلك مثلا ما نصت عليه المادة
لا (من الدستور التي ألزمت المشرع بضرورة تحقيق غرض محدد)1996من الدستور الجزائري لسنة20المادة

ويتضح لنا من نص هذه المادة .) فويترتب عليه تعويض عادل،ومنص.يتمّ نزع الملكيّة إلا في إطار القانون
أن نزع الملكية يكون للمنفعة العامة الذي يترتب عليه تعويض قبلي عادل ومنصف،فإذا أصدر المشرع 
تشريعا يلغي التعويض أو أن يكون نزع الملكية لا يتصل  بالمنفعة العامة يكون التشريع في هذه الحالة غير 

يقابلها نص (2016من التعديل الدستوري لسنة44ادةدستوريا،ومن ذلك أيضا ما نصت عليه الم
على أن حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي )1996من الدستور الجزائري لسنة38المادة

ومن ثم لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى ،مضمونة،وحقوق المؤلف يحميها القانون
،إضافة إلى ذلك نجد أن الحريات الأكاديمية وحرية قضائيمن وسائل التبليغ والإعلام إلى بمقتضى أمر 
  . 1البحث العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانون

ومما سبق،يمكننا القول بأن المؤسس الدستوري قد خَصص للمشرع هدفا معينا يترتب على تجاوزه       
اء الحجز على أي مطبوع أو تسجيل أو بطلان التشريع،وفي الحالة التي يُصدر فيها المشرع تشريعا يحدد إجر 

أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ والإعلام،أو أن يضع قيودا على مجال البحث العلمي أو الحريات 
الأكاديمية،يكون التشريع في هذه الحالة مشوبا بعيب مخالفة الدستور من الناحية الموضوعية،ولا يثير فكرة 

  .الانحراف التشريعي

                                                 
؛ومن بين النصوص الدستورية التي )1996من الدستور الجزائري لسنة 38يقابلها نص المادة (2016من التعديل الدستوري لسنة44انظر نص المادة- 1

 في إلا بـه المسـاس يجـوز لا مقـدس، الحيـاة في الحـق « :2014من الدستور التونسي لسنة22تلزم المشرع بضرورة تحقيق غرض معين ما نص عليه الفصل

 الملاحـظ علـى هـذا الفصـل بأنـه مـنح للمشـرع سـلطة تقديريـة في تحديـد وضـبط الحـالات الاسـتثنائية الـتي قـد تمـس بحـق» القانون يضبطها قصوى حالات
ارســته الحيـاة المضــمون دســتوريا،غير أن ذلــك لا يعــني بــأن المشــرع يســتطيع أن يصــدر تشــريعا يهـدر أصــل هــذا الحــق ،أو يــنقص منــه أو يضــع قيــودا تجعــل مم

 ا بحقوقهفور  قضائي،ويعلم بقرار أو التلبس حالة في إلا به الاحتفاظ أو شخص إيقاف يمكن لا« :29أكثر إرهاقا ،ومن ذلك أيضا ما نص عليه الفصل

في  واسـعةمـنح للمشـرع سـلطة أعـلاه قـد 29يتبين لنـا بـأن الفصـل» .بقانون الإيقاف والاحتفاظ مدة وتحدد .محاميا ينيب أن وله إليه، المنسوبة وبالتهمة
الحالـة الـتي يصـدر فيهـا علـى أنـه في للنظر وحالاته حماية لحقوق وحريات الأفراد مـن أي تعسـف ، أو الاحتفاظ تحديد شروط تمديد مدة التوقيفضبط و 

 يحـدّد« 49أيضـا مـا نـص عليـه الفصـل.يصـدر فيهـا المشـرع تشـريعا يخـالف أحكـام هـذا الفصـل يكـون التشـريع غـير دسـتوريا لمخالفتـه لـنص في الدسـتور
 دولة تقتضيها لضرورة إلا الضوابط هذه توضع ولا .جوهرها من ينال لا بما وممارستها الدستور ذا المضمونة والحريات بالحقوق المتعلقة الضوابط القانون
 التناسـب احـترام مـع وذلـك العامـة، الآداب أو العامـة الصـحة أو الوطني، الدفاع العام،أو الأمن لمقتضيات أو الغير حقوق حماية ودف ديمقراطية مدنية

 مكتسـبات حقـوق مـن ينـال أن تعـديل لأي يجـوز لا .هـاكانت أي مـن والحريـات الحقـوق بحمايـة القضـائية الهيئـات وتتكفـل.وموجباـا الضـوابط هـذه بـين
 والحريـات يتضـح لنـا مـن هـذا الفصـل بأنـه إذا كـان قـد مـنح للمشـرع تقديريـة في تحديـد الضـوابط بـالحقوق» .الدسـتور هـذا في المضـمونة وحرياتـه الإنسـان
وهرها،فإذا أصدر المشرع مثلا تشريعا يهدف إلى حمايـة حقـوق ،فإن ذلك مرتبط بعدم إهدار تلك الحقوق أو المساس بج وممارستها الدستور ذا المضمونة

 الـوطني،أو الصـحة الـدفاع الأمـن العـام،أو(فئـة معينـة بـذاا دون الفئـات الأخـرى،أو أن أسـباب صـدور القـانون لا تسـتدعيها مقتضـيات المصـلحة العامـة
الدسـتور دون مراعـاة ضـرورة تـوافر التناسـب بـين الضـوابط  هـذا في المضـمونة وحرياتـه الإنسـان حقوق مكتسبات ،أو أنه ينال من)لعامةا الآداب العامة،أو

  .وموجباا،فإن هذا التشريع يكون غير دستوريا لانطوائه على عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية 
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من من 03فقرة48يقابلها نص المادة(2016من التعديل الدستوري لسنة60ضا أن المادةونجد أي       
بأا منحت للمشرع سلطة تقديرية في تحديد شروط تمديد مدة التوقيف )1996الدستور الجزائري لسنة

من أي للنظر وحالاته،وقيدته بعدم جواز تمديد هذه المدة إلا بصفة استثنائية حماية لحقوق وحريات الأفراد 
من 60تعسف،على أنه في الحالة التي يصدر فيها المشرع قانونا يخالف الغاية التي نص عليها في المادة

،يكون التشريع مشوبا بعيب مخالفة الدستور وليس على أساس الانحراف في 2016التعديل الدستوري لسنة
د في الحقيقة مخالفة مباشرة للدستور والجدير بالذكر أن الأمثلة التي ذكرناها تع.استعمال السلطة التشريعية

        .ولا تثير فكرة الانحراف في استعمال السلطة التشريعية
الصورة :وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأن صور أو حالات الانحراف التشريعي تتخذ صورتين      

الة التي يسعى فيها المشرع إلى الأولى وهي خروج غاية التشريع عن تحقيق المصلحة العامة،والتي تتحقق في الح
تحقيق أغراض أخرى بعيدة عن تحقيق المصلحة العامة،على أن تحديد المشرع وتقديره للمصلحة العامة في 
اال التشريعي يخضع لرقابة القاضي الدستوري للتأكد فيما إذا كان الهدف من تدخل المشرع هو تحقيق 

 تقدير مفهوم المصلحة قد يسعى تحت ستار المصلحة العامة إلى المصلحة العامة أم لا،لأن من يملك الحق في
  .تحقيق غايات أخرى لا تمت بالمصلحة العامة 

أما الصورة الثانية هي خروج المشرع على قاعدة تخصيص الأهداف التي لم يتفق الفقه بشأا،بين       
لات الانحراف التشريعي، ذلك مؤيد ورافض لفكرة أن الخروج على قاعدة تخصيص الأهداف تعتبر من حا

بأن الدستور في حالات قليلة قد يخُصص للتشريع غرضا معينا،على أن خروج المشرع على الغرض المحدد له 
  .يعتبر مخالفة مباشرة للدستور ولا يثير فكرة الانحراف التشريعي 

ل عن تطبيقاا في القضاء وبعد بيان حالات الانحراف في استعمال السلطة التشريعية لنا أن نتساء      
  الدستوري؟

  الفرع الثاني
  نماذج أو تطبيقات للرقابة على الانحراف في استعمال السلطة التشريعية في القضاء الدستوري

إن المتتبع لأحكام القضاء الدستوري يجد أن مسألة الانحراف في استعمال السلطة التشريعية كانت       
محل فحص من قبل القاضي الدستوري على الرغم من أنه في الغالب لم يقضي بعدم دستورية أي تشريع 

قلل من أهميته العملية لقلة لعيب الانحراف التشريعي،لأن الطبيعة الاحتياطية لهذا العيب وصعوبة إثباته تُ 
 .1الأحكام الصادرة بعدم الدستورية لانحراف في استعمال السلطة التشريعية

                                                 
 .137.وقيود الرقابة الدستورية،المرجع السابق،صعبد العزيز محمد سالمان،ضوابط انظر،  - 1
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ولأن القاضي الدستوري وهو بصدد ممارسة الرقابة الدستورية على القوانين لا يتعرض إلى البحث عن       
يجعل تطبيقات عيب الانحراف في أغراض التشريع إلا إذا انعدمت أوجه عدم الدستورية الأخرى،وهو ما 

قليلة،وذلك بالنظر إلى لخصائص الدساتير محل الدراسة استعمال السلطة التشريعية في القضاء الدستوري في 
التي يتميز ا الانحراف في استعمال السلطة التشريعية كعيب خفي مستتر احتياطي لا يلجأ إليه القاضي إلا 

الأخرى،ويكتفي القاضي الدستوري بأحد العيوب في الحالة التي يوجد  إذا انعدمت أحد العيوب الدستورية
عيب الاختصاص،عيب الشكل (فيها عيب الانحراف التشريعي إلى جانب أحد العيوب الدستورية الأخرى

  .1)والإجراءات،عيب المحل،عيب السبب
راف في استعمال السلطة وعلى الرغم من أن القاضي الدستوري كما قلنا سابقا لا يأخذ بفكرة الانح      

التشريعية إلا إذا انعدمت أحد العيوب الدستورية الأخرى،إلا أن هناك نماذج أو تطبيقات للرقابة القضائية 
على الانحراف التشريعي في القضاء الدستوري الفرنسي والمصري،الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل عما إذا  

ريعية أحد العيوب الدستورية التي تكون محلا للرقابة الدستورية كان عيب الانحراف في استعمال السلطة التش
أم لا ؟،بمعنى هل يستطيع القاضي الدستوري التحقق من أن المشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه بسن 

  التشريع إنما يستهدف تحقيق غايات المصلحة العامة أم لا ؟
نماذج أو تطبيقات للرقابة على الانحراف وللإجابة على هذا التساؤل سوف ندعم دراستنا بذكر       

،ثم نماذج أو تطبيقات للرقابة على الانحراف التشريعي )أولا(التشريعي في قضاء الس الدستوري الفرنسي
،أما بالنسبة للقضاء الدستوري الجزائري نظرا لحداثة )ثانيا(في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر

الدستوري في الجزائر على الرغم من تأثرهما في غالب الأحيان بموقف القضاء التجربة الدستورية للقضاء 
الدستوري المقارن لاسيما موقف القضاء الفرنسي والمصري،إلا أن حالات أو نماذج للرقابة الدستورية على 

بعض نماذج الانحراف تكاد تكون منعدمة في القضاء الدستوري الجزائري،الأمر الذي يجعلنا نرُكز على دراسة 
  .أو تطبيقات  للرقابة على الانحراف التشريعي في القضاء الدستوري في فرنسا ومصر

تطبيقات أو نماذج للرقابة على الانحراف في استعمال السلطة التشريعية في قضاء :أولا       
  المجلس الدستوري الفرنسي

لة الانحراف التشريعي،الأمر الذي دفع الواقع أن الس الدستوري يتفادى في الغالب البحث في مسأ     
جانب من الفقه الفرنسي إلى القول بأن الس الدستوري الفرنسي يتجنب في الغالب البحث في مسألة 
الانحراف التشريعي مكتفيا بأحد العيوب الدستورية الأخرى للحكم بعدم دستورية أي تشريع،وذلك نظرا 

                                                 
عمـاد محمـد محمـد أبـو حليمـة ، ؛170.انظر،عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المعالجة القضائية والسياسية للانحـراف التشـريعي،المرجع السـابق،ص-1

 .812.الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع،المرجع السابق،ص
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اال الإداري إلى اال التشريعي،ومن ناحية أخرى نجد أن لصعوبة  نقل فكرة الانحراف بالسلطة من 
الدستور في الغالب لا يلُزم المشرع بتحقيق أهداف معينة إلا بصورة استثنائية،باعتبار أن السلطة التقديرية 

  .1للمشرع هي الأصل وأن تقييدها هو الاستثناء
ة على الانحراف التشريعي تم تقديمها للمجلس وعلى الرغم من ذلك توجد تطبيقات للرقابة الدستوري      

الدستوري من قبل كل من أعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء مجلس الشيوخ بشأن عدم دستورية التشريع 
الخاص بالمؤسسات الصحفية،وحجتهم في ذلك أن هذا القانون المطعون فيه يهدف إلى الحد أو التقييد من 

ئة معينة بما يجعل هذا القانون لا يتسم بالعمومية والتجريد،وإنما يقوم نشاط المؤسسات الصحفية والإضرار بف
على بواعث سياسية،غير أن الس الدستوري الفرنسي لم يقضي بعدم دستورية هذا القانون على أساس 

  .2الانحراف في استعمال السلطة التشريعية
سبتمبر 13الصادر في84- 834ن رقمومن القوانين التي أثارت فكرة الانحراف التشريعي القانو       

المتعلق بتحديد السن في الوظيفة العامة والقطاع العام،حيث قرر الس الدستوري حول هذا 1984
بأن ما دفع به نواب الجمعية الوطنية من أن المشرع كان يهدف من وراء إصدار هذا القانون  القانون

قيق المصلحة العامة،ومن ثم فإن الطعن المقدم في الإضرار بفئة معينة بالذات وليس الهدف من ذلك هو تح
  .هذه الحالة يمس بمبدأ المساواة المنصوص عليها في الدستور

ولقد قرر الس الدستوري الفرنسي حول الطعن المقدم من النواب بخصوص تخفيض السن في القطاع       
مدير شركة الإذاعة الثانية (من الموظفين سنة بأن الهدف من هذا القانون هو إبعاد طائفة معينة65العام إلى

،إلا أن هذه النصوص تتسم بالعمومية والتجريد وأن تطبيقاا في مجال القطاع العام لا )للراديو والتلفزيون
-834يتضمن تَعدٍ على  حرية تبادل الأفكار والآراء،وانتهى الس الدستوري الفرنسي إلى أن القانون رقم

س بمبدأ المساواة ولا بحرية تبادل الأفكار والآراء،الأمر الذي يدل على أن الس السالف الذكر لا يم84
الدستوري قد استند في قراره على رقابة ملاءمة التشريع وليس على أساس الانحراف في استعمال السلطة 

  .3التشريعية

                                                 
 .313.أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاني،المرجع السابق،صمحمد ماهر انظر،  - 1
أنـــه إذا  كـــان مســـموحا للمشـــرع حـــال تنظيمـــه لإحـــدى الحريـــات العامـــة أن يقـــرر بقضـــى الـــس الدســـتوري الفرنســـي في قضـــية المؤسســـات الصـــحفية - 2

صــراحة وتشــديدا،فإنه لا يجــوز لـه الإخــلال بمراكــز قانونيـة قائمــة إلا في الحــدود الـتي يســمج ــا الدســتور ؛ للمسـتقبل مــا يعتــبر ضـروريا مــن القواعــد الأكثـر 
 .314.محمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الثاني،المرجع السابق،صانظر،؛لتفاصيل أكثر

3 -C.C D.C N°84-179 du 12 septembre1984 (loi relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur 
public) ; 

زكــي محمــد النجــار،فكرة الغلــط  ؛315.محمــد مــاهر أبــو العينين،الانحــراف التشــريعي والرقابــة علــى دســتوريته،الكتاب الثــاني،المرجع الســابق،صانظر،:أورده
 .93.ص،المرجع السابق،البين في القضاء الدستوري
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ومن تطبيقات الرقابة على الانحراف التشريعي التي أثُيرت أمام الس الدستوري الفرنسي الطعن بعدم      
المتعلق بمنع الاحتكار وتحقيق الشفافية المالية 1984أوكتوبر23الصادر في84- 934دستورية القانون رقم

ن هذا القانون هو الإضرار بفئة والتعددية في المؤسسات الصحفية،حيث دفع النواب بأن الهدف الحقيقي م
معينة وليس تحقيق المصلحة العامة،وقد  قدموا من الدلائل ما يدل على وجود الانحراف في استعمال 
السلطة التشريعية،وهو ما دفع الس الدستوري إلى البحث في مدى صحة الطعن المقدم أمامه،حيث قرر 

من إعلان حقوق الإنسان 11أنه إذا كانت المادةمن هذا القانون ب12و11و10فيما يخص نصوص المواد
التي تنص على أن حرية تبادل الأفكار والآراء تعد من حقوق الإنسان التي 1789والمواطن الصادر لعام

من 11تقضي بأنه يمكن لكل مواطن أن يتكلم ويكتب ويطبع بحرية تامة هذه المبادئ التي قررا المادة
ع في تحديد القواعد المتعلقة بالحقوق المدنية والضمانات الأساسية المقررة الإعلان لا تتعارض مع حق المشر 

للمواطنين لممارسة حريام العامة،كما يمكن للمشرع كذلك أن يحدد القواعد المتعلقة بممارسة حرية تبادل 
لا يؤدي إلى  الأفكار و الآراء عن طريق الكلام أو الكتابة والطباعة،غير أن التنظيم التشريعي لهذه الحرية

  .1الانتقاص منها أو إهدارها أو وضع شروط تجعل ممارستها مرهقة
من القانون والتي تتعلق بالأوضاع القائمة وقت صدور 13أما فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة      

هو إلزام  القانون،حيث اتجه الس الدستوري الفرنسي إلى القول بأن الأثر الذي سوف يترتب على تطبيقها
مالكي الصحف اليومية القومية والإقليمية أو المحلية السياسية بمراعاة الحدود القصوى لنسب التوزيع المقررة 

المتعلق بمنع الاحتكار وتحقيق الشفافية المالية والتعددية في 84- 934من القانون رقم12و11و10في المواد
ائمة للمؤسسات الصحفية مالكة هذه الصحف قد المؤسسات الصحفية باعتبار أن الأوضاع والمراكز الق

  .نشأت في ظل تشريع لا يتضمن أية حدود قصوى لنسب التوزيع
وأضاف الس الدستوري الفرنسي بأنه إذا كان التنظيم التشريعي للحقوق والحريات العامة بالنسبة       

دما يتعلق الأمر بالمراكز المكتسبة إلا للمستقبل،إلا أنه لا يستطيع المساس بتلك الحقوق والحريات العامة عن
إذا كانت هذه المراكز قد اكتسب على نحو مخالف للقانون أو كان المساس ا ضروريا لضمان تحقيق 

المتعلق بمنع الاحتكار وتحقيق 84- 934من القانون رقم13أهداف الدستور،ومن ثم فإن تطبيق المادة

                                                 
  :بأنهالمتعلق بمنع الاحتكار وتحقيق الشفافية المالية والتعددية في المؤسسات الصحفية   84-934جاء في قرار الس الدستوري بشأن القانون رقم  1

« …..29. Considérant que les députés auteurs d'une des saisines font tout d'abord grief à ces dispositions de ce 
que les termes "détention directe ou indirecte" employés dans l'article 6 seraient d'une imprécision telle que 
l'infraction définie à l'article 28 par référence à l'article 6 serait édictée en méconnaissance du principe 
constitutionnel de la légalité des délits et des peines ; que cette critique n'est pas fondée … » ; 
CC.DC.N°84.181.DC Journal officiel du 13 octobre 1984(Loi visant à limiter la concentration et à assurer la 
transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse). 
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صحفية على المراكز القائمة وقت صدور القانون يمثل اعتداءا على الشفافية المالية والتعددية في المؤسسات ال
  .1التعددية لا حمايتها

المتعلق بمنع 84-934من القانون رقم13وينتهي الس الدستوري بالقول إلى أنه إذا كانت المادة      
التي تسعى إلى تطبيق  الاحتكار وتحقيق الشفافية المالية والتعددية في المؤسسات الصحفية في فقرا الثانية

من هذا القانون على المراكز القائمة 12و11و10الحدود القصوى لنسب التوزيع المنصوص عليها في المواد
وقت صدور القانون،فإن ذلك لا يجد ما يبرره سواء من حيث عدم مشروعية أو قانونية اكتساب تلك 

من القانون 13تبر الفقرة الثانية من المادة المراكز أو من خلال مقتضى أو ضرورة التعددية ،وبالتالي تع
غير مطابقة لأحكام الدستور،وهكذا يكون الس الدستوري قد انتهى إلى عدم دستورية 84- 934رقم

المتعلق بمنع الاحتكار وتحقيق الشفافية المالية والتعددية في 84- 934من القانون رقم13الفقرة الثانية المادة
  .2الصحفيةHERSANTيترتب على تطبيقها هدم أو تدمير مؤسسة  المؤسسات الصحفية التي كان

والملاحظ على الس الدستوري فيما يخص هذا القانون بأنه لم يقف عند ظاهر النص التشريعي، وإنما     
بحث في نوايا المشرع للوقوف على الغاية الحقيقة للمشرع من وراء إصداره،وهو ما دفع الس الدستوري إلى 

من هذا القانون إذا نظرنا إليها منفردة تكون غير مطابقة للدستور لمخالفتها 12و11و10بأن المواد القول 
،ليضيف بذلك الس 1789من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في عام11لأحكام المادة

فيها حرية  الدستوري بأنه إذا كان للمشرع سلطة في وضع القواعد المنظمة للحقوق والحريات العامة بما

                                                 
1-« …38. Considérant que le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale auquel sont consacrées 
les dispositions du titre II de la loi est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle ; qu'en effet la libre 
communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et 
du citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent ces quotidiens n'était pas à même de 
disposer d'un nombre suffisant de publications de tendances et de caractères différents ; qu'en définitive l'objectif 
à réaliser est que les lecteurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 
11 de la Déclaration de 1789 soient à même d'exercer leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les 
pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu'on puisse en faire l'objet d'un marché ; 
43. Considérant que les articles 10, 11 et 12 de la loi ne sauraient être lus que compte tenu des termes de l'article 
13 précité qui limitent l'application des plafonds énoncés aux articles 10, 11 et 12 à deux hypothèses seulement : 
d'une part, en cas de dépassement au moment de la publication de la loi et, d'autre part, pour l'avenir, aux cas de 
dépassement provenant exclusivement d'acquisitions ou de prises de contrôle ; que la loi elle-même exclut le jeu 
des plafonds au cas de création de nouveaux quotidiens ou au cas de développement de la diffusion dû à d'autres 
causes que des opérations d'acquisition ou de prise de contrôle ; que, donc, la liberté de création et de 
développement naturel des quotidiens n'est en rien atteinte ni le libre choix des lecteurs ; 
44. Considérant que cette interprétation d'ailleurs conforme aux travaux préparatoires doit prévaloir ; qu'en 
conséquence toute autre interprétation qui conduirait à faire application des dispositions des articles 10, 11 et 12 
de la loi en dehors du cadre tracé par l'article 13 serait contraire à la Constitution… » 
2-« …50. Considérant, dès lors, que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13 qui tendent de façon indivisible à 
l'application des plafonds des articles 10, 11 et 12 aux situations existant lors de la publication de la loi ne se 
justifient ni par une référence à l'illégalité de ces situations ni par la nécessité de restaurer un pluralisme effectif 
qui aurait déjà disparu et ne sont donc pas conformes à la Constitution ;.. » CC.DC.N°84.181.DC Journal officiel 
du 13 octobre 1984(Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme 
des entreprises de presse). 
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تبادل الأفكار والآراء،إلا أنه لا يمكنه تنظيم هذه الحريات العامة إلا بصورة تسمح بالممارسة الفعالة 
  لها،وعلى القاضي الدستوري التأكد بأن ذلك التنظيم يستهدف المصلحة العامة أم لا؟  

م المساس بالمراكز المكتسبة ويعتبر صحيحا ما ذهب إليه الس الدستوري بأنه يجب على المشرع عد      
إلا إذا كان مبررا،أي أنه لا يجوز للمشرع عند تنظيم الحريات العامة أن ينص على سريان القانون المنظم لها 
بأثر رجعي على نحو مخالف قد يخُّل بالمراكز القانونية المكتسبة إلا إذا تم اكتساب هذه المراكز على نحو 

 لس مخالف للقانون أو كان المساسذه المراكز ضروريا  لضمان تحقيق هدف دستوري، الأمر الذي دفع ا
  .لمخالفتها لأحكام الدستور 84- 934الدستوري يقضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من القانون رقم

وعلى الرغم من أن رقابة الس الدستوري قد امتدت إلى البحث في نية المشرع الخفية للكشف عن       
الحقيقية من وراء إصدار هذا التشريع والإقرار بوجود انحراف في استعمال السلطة التشريعية بصورة الغاية 

ضمنية،إلا  أن الس الدستوري لم يحكم بعدم دستورية هذا التشريع على أساس الانحراف التشريعي،وإنما 
  .1من ذلك القانون في فقرا الثانية للدستور13على أساس مخالفة المادة

وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأن الس الدستوري،وإن لم يقرر صراحة وجود انحراف في       
استعمال السلطة التشريعية،إلا أنه استخدم فكرة الانحراف التشريعي بصورا الصحيحة للكشف عن الغاية 

  .الحقيقية للمشرع من وراء إصدار هذا التشريع
بشأن عدم دستورية القانون المتعلق بتقسيم 1986مجلس الشيوخ في عامومن ذلك ما أثاره أعضاء       

الدوائر الانتخابية بشأن انتخابات أعضاء الجمعية الوطنية،وحجتهم في ذلك أن هذا القانون يسعى إلى 
تحقيق أغراض لصالح بعض الأحزاب وليس تحقيق المصلحة العامة،حيث قرر الس الدستوري الفرنسي 

رض بين القانون المطعون فيه وأحكام الدستور،الأمر الذي دفع جانب من الفقه إلى التسليم بعدم وجود تعا
بأن الس الدستوري لا يعتبر الانحراف التشريعي كأحد العيوب الدستورية عندما تجنب البحث في مسألة 

  .2الانحراف في استعمال السلطة التشريعية
قضاء الس الدستوري قراره فيما يخص الطعن المقدم من ومن تطبيقات الانحراف التشريعي في       

المتعلق بتحديد الدوائر 1986نوفمبر24الصادر في86- 1197أعضاء الجمعية الوطنية ضد القانون رقم
الانتخابية لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية،ودفعوا بأن منح الحكومة سلطة تحديد الدوائر الانتخابية 

                                                 
1
- «…..…Le Conseil constitutionnel,……..….Décide : Article premier - Sont déclarées non conformes à la 

Constitution les dispositions suivantes de la loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence 
financière et le pluralisme des entreprises de presse : Le deuxième alinéa de l'article 13 ; La dernière phrase de 
l'article 15 ainsi conçue : "Si cette opération est néanmoins réalisée, il est fait application des articles 19 et 20" ; 
Les articles 18, 19 et 20 ; Dans l'article 21, premier alinéa, in fine, les mots "19et20";Le deuxième alinéa de 
l'article 23 ; L'article 28 ; L'article 39 ; L'article 40…. » ;CC.DC.N°84.181.DC Journal officiel du 13 octobre 
1984(Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises 
de presse). 
2
 -C.C.DC N° 86-208DC du 01et02juillet1986 ;D ROUSSEAU ,Droit constitutionnel ,op cit ,p.125.                                                        
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عضاء الجمعية الوطنية يتضمن اعتداءا على مبدأ الفصل بين السلطات باعتبار بواسطة مراسيم لانتخاب أ
أن المشرع هو المختص بتحديد الدوائر الانتخابية،ومن ثم يكون القانون الذي منح الحكومة هذه السلطة 

  .1مخالفا للدستور
ص على أن الحكومة من الدستور تن38وفي هذا الشأن قرر الس الدستوري بأنه إذا كانت المادة      

يمكنها أن تطلب من البرلمان أن يسمح لها بأن تتخذ بواسطة مراسيم خلال مدة محددة إجراءات تدخل في 
من الدستور بتحديد القواعد المتعلقة 34النطاق التشريعي،وأنه إذا كان المشرع هو المختص وفقا للمادة

ديد الدوائر الانتخابية أحد مكونات هذا النظام،فإنه بالنظام الانتخابي للمجالس البرلمانية،وأنه لما كان تح
يترتب على أن منح الحكومة سلطة تحديد الدوائر الانتخابية لا يتضمن اعتداءا على مبدأ الفصل بين 

من الدستور غير مخالف 38السلطات،وبذلك يكون القانون الذي منحها هذه السلطة وفقا لنص المادة
صدر القانون المتعلق بانتخابات الجمعية الوطنية الذي يمنح الحكومة  لأحكام الدستور،وبناء على ذلك

  .سلطة تحديد الدوائر الانتخابية بواسطة مراسيم
ويدفع نواب الجمعية الوطنية بأن المشرع قد انحرف في استعمال سلطته التي منحها له الدستور من       

اره بالفئة الأخرى،فالمشرع لم يراع تحقيق مبدأ المساواة خلال تحديده للدوائر الانتخابية لصالح فئة معينة وإضر 
بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة،بل كان يسعى إلى تحقيق أهداف لصالح أحزاب سياسية وليس تحقيق 
المصلحة العامة،ومن ثم فإن المشرع في هذه الحالة كان يسعى إلى حرمان أعضاء مجلس الشيوخ من المعارضة 

حق التعديل،كما أنه لم يراع تحقيق المساواة القانونية بين أصحاب المراكز القانونية من ممارسة 
المتماثلة،باعتبار أن الانتخابات يجب أن تقوم على أساس المساواة بين عدد الناخبين في جميع الدوائر،على 

  .ي أن هذا التحديد يقوم أساسا على ثلاث عناصر وهي العنصر السكاني والجغرافي والسياس
ذلك بأن هذا التشريع عندما كان يستهدف تحقيق مصلحة سياسية بإنشاء دوائر انتخابية جديدة       

وتفتيت بعض الدوائر وضمه بعض الدوائر إلى دوائر أخرى،هو أمر يجعل القانون المتعلق بتحديد الدوائر 
  .مال السلطة التشريعيةالانتخابية لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية منطويا على الانحراف في استع

عند النظر في صحة الطعن 1986نوفمبر12والملاحظ على الس الدستوري في قراره الصادر في      
المقدم من النواب حول القانون المتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية،بأنه أكد 

إصدار قرار بعدم دستورية هذا التشريع لعيب الانحراف في على وجود حالة الانحراف التشريعي،إلا أنه رفض 

                                                 
1  -  FAVOREU. L et PHILIP.L, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel ,op  cit,p.445. 
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استعمال السلطة التشريعية،وحجته في ذلك أنه لا يملك سلطة عامة في التقدير والتقرير مماثلة لتلك السلطة 
  .1التي  يتمتع ا المشرع،ليقضي بذلك بدستورية ذلك التشريع ومطابقته لأحكام الدستور

من الفقه إلى تأييد ما ذهب إليه الس الدستوري وحجتهم في ذلك أن الرقابة وهو أمر دفع جانب       
على تحديد المشرع للدوائر الانتخابية تقوم على الملاءمة أكثر من قيامها على المشروعية،على أنه يؤخذ على 

إنما هي رقابة مشروعية هذا الاتجاه أن رقابة الس الدستوري في هذا اال لا تعتبر من قبيل رقابة الملاءمة،و 
باعتبار أن البحث في النية الخفية للمشرع من أجل الوقوف على الغاية الحقيقية من وراء إصداره التشريع 

  .2التي تعد من قبيل رقابة المشروعية لا رقابة الملاءمة
 استعمال ومما سبق،يمكننا القول بأن  الس الدستوري على الرغم من تأكده من وجود انحراف في      

السلطة التشريعية من خلال البحث في نوايا المشرع لمعرفة ما إذا كان هناك قصد خفي من وراء إصداره 
التشريع،إلا أنه لم يقضي بعدم دستورية هذا التشريع لوجود انحراف في استعمال السلطة التشريعية،وذلك 

  .ان من جهة  أخرىبسبب الضغوط السياسية من جهة،والمكانة التي يتمتع ا البرلم
بشأن الطعن 1996يناير26ومن قرارات الس الدستوري حول الانحراف التشريعي قراره الصادر في      

فبراير 04الصادر في 95-115المقدم من طرف النواب الاشتراكيين بعدم دستورية القانون رقم
بلدية عضو  منه،التي تنص على أن كل قرية أو80المتعلق بتنظيم وتطوير الإقليم لاسيما نص المادة1995

في الوحدة العمرانية يكون لها مقعد في مجالس الوحدات العمرانية،وحجتهم في ذلك أن ما جاءت به 
من هذا القانون يخالف مبدأ المساواة وينطوي على الانحراف في استعمال السلطة التشريعية ، 80المادة

                                                 
1-« …..SUR LE FOND : 10. Considérant que la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un 
pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement ; qu'il ne lui appartient donc pas de 
rechercher si les circonscriptions ont fait l'objet de la délimitation la plus équitable possible ; qu'il ne lui incombe 
pas davantage de faire des propositions en ce sens, comme peut être amené à le faire le Conseil d'État dans 
l'exercice de ses fonctions administratives ; 
11. Considérant, d'ailleurs, que, pour l'examen de situations de fait, le Conseil constitutionnel, saisi d'une loi 
votée et en instance de promulgation, se prononce dans des conditions différentes de celles dans lesquelles la 
juridiction administrative est appelée à statuer sur la légalité d'un acte administratif ; 
12. Considérant que, quelle que puisse être la pertinence de certaines critiques adressées par les députés auteurs 
de la première saisine à l'encontre de la délimitation des circonscriptions opérée par la loi, il n'apparaît pas, en 
l'état du dossier, et compte tenu de la variété et de la complexité des situations locales pouvant donner lieu à des 
solutions différentes dans le respect de la même règle démographique, que les choix effectués par le législateur 
aient manifestement méconnu les exigences constitutionnelles ; 
13. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de 
conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;… » 
CC.DC N°86.218.DC Journal officiel du 19 Novembre 1986. ( Loi relative à la délimitation des circonscriptions 
pour l'élection des députés .) ; FAVOREU.L et  Philip.L, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel ,op cit, 
p.449. 
2 -« ….Décide :Article premier : La loi relative à la délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés 
n'est pas contraire à la Constitution. » CC.DC N°86.218.DC Journal officiel du 19 Novembre 1986. 

زكــــي محمـــــد ؛22.انظر،عبـــــد المــــنعم عبــــد الحميـــــد إبــــراهيم شــــرف،المعالجة القضـــــائية والسياســــية للانحــــراف التشـــــريعي،المرجع الســــابق،ص:لتفاصــــيل أكثــــر
ى دســـتوريته،الكتاب محمـــد مـــاهر أبـــو العينين،الانحـــراف التشـــريعي والرقابـــة علـــ ؛13.صالمرجـــع الســـابق، النجـــار،فكرة الغلـــط البـــين في القضـــاء الدســـتوري

 .446.عادل الطبطبائي،الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية،المرجع السابق،ص؛88.الأول،المرجع السابق،ص
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يتسم بالعمومية والتجريد،لأنه في  باعتبار أن التعديل الذي تضمنته هذه المادة على قانون البلديات لا
  .1الحقيقة يهدف إلى تحقيق مصلحة سياسية وهي الإضرار بشخص بذاته وليس تحقيق المصلحة العامة

وعلى الرغم من إقرار الس الدستوري أن انتخاب أعضاء مجالس التجمعات الإقليمية يجب أن يتم       
من  03فقرة03ت على أسس سكانية تطبيقا لأحكام المادةبمراعاة مبدأ المساواة بين كافة هذه التجمعا

،إلا أن الس الدستوري رفض الطعن المقدم على أساس الانحراف في 1958الدستور الفرنسي لعام
استعمال السلطة التشريعية مؤكدا أنه يمكن لاعتبارات المصلحة العامة أن تحوز كل وحدة من هذه 

من هذا القانون 80التجمعات الإقليمية،لينتهي إلى القول بأن المادة التجمعات المحلية ممثلا داخل مجالس
من الدستور 03فقرة03المطعون فيها أمامه لا تخالف مبدأ المساواة في الانتخاب المنصوص عليه في المادة

  . 1958الفرنسي لعام
مسألة الانحراف  وبناء على ما تقدم،يمكننا القول بأن الس الدستوري على الرغم من بحثه في       

التشريعي،إلا أنه لم يقضي بعدم دستورية أي تشريع على أساس وجود انحراف في استعمال السلطة 
  .  التشريعية

وبعد عرضنا لبعض نماذج أو تطبيقات للانحراف في استعمال السلطة التشريعية التي أثُيرت أمام الس       
 قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر وموقفها من الرقابة الدستوري الفرنسي،لنا أن نتساءل عن الوضع في

  على الانحراف في استعمال السلطة التشريعية؟
أهم التطبيقات أو النماذج للرقابة الدستورية على الانحراف التشريعي في قضاء المحكمة :ثانيا     

  الدستورية العليا في مصر 
إذا كانت المحكمة الدستورية العليا في مصر تراقب مدى ملاءمة التشريع ومدى التناسب بين محل       

التشريع وسببه،لنا أن نتساءل عن الجدوى من الرقابة على الانحراف التشريعي وحالاته التي تكاد تكون 
تشريعي،إلا أن المحكمة منعدمة بالرغم من أن القضاء الدستوري المصري قد تناول مسألة الانحراف ال

الدستورية العليا في مصر لم تحكم بعدم دستورية التشريع لعيب في الانحراف في استعمال السلطة 
  . التشريعية؟

سوء استعمال السلطة التشريعية لوظائفها ليس بمبدأ يفترض "لقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن      
با قصديا يتعين أن يكون الدليل عليه واشيا بتنكبها الأغراض في عملها،بل يعتبر مثلبا احتياطيا،وعي

                                                 
 ؛ 310.محمد ماهر أبو العينين،الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته،الكتاب الأول،المرجع السابق،ص صانظر،1-

- RIVERO. J,op cit ,p. 154 ; MORANGE. J, op cit ,p.105. 
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المقصودة من تأسيسها،واستتارها تبعا لذلك وراء سلطتها في مجال تنظيم الحقوق لتعرفها إلى غير 
  .1..."وجهتها،فلا يكون عملها إلا انحرافا عنها

لمان لتشريع يستهدف حالة خاصة  ومن تطبيقات الانحراف في استعمال السلطة التشريعية إصدار البر       
لتعديل  2012لسنة17بعدم دستورية القانون رقم2012جوان14من أمثلة ذلك حكمها الصادر في

المتعلق بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية لأنه يتعين في التشريع أن 1956لسنة 73من القانون رقم03المادة
وكان "......في مصر في هذا الشأن إلى القول يكون عاما ومجردا،حيث ذهبت المحكمة الدستورية العليا

النص المحال قد تضمن حرمانا لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية استنادا إلى ما سبق تقلدهم 
وبذلك يكون النص ....بعشر سنوات،إبان حكم سابق،2011فبراير11المناصب الواردة فيه قبل تاريخ

 يستند إلى أسس موضوعية تبرره،فضلا عن تبنيه تقسيما تشريعيا بين المحال قد تضمن تمييزا تحكيميا لا
المواطنين لا يرتكن إلى أسس أو مقاييس منطقية،وما استتبعه ذلك من انفصال أحكامه عن أهدافها،ليصير 
اتصالها ا واهيا،وليغدو التمييز الذي أورده مستندا إلى وقائع يتعذر حمله عليها،ومصطنعا لفوارق غير 

يقية بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة،بما يوقعه في حومة مخالفة مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص حق
وحيث أنه ولئن كانت مخالفة دستورية اعتورت لذلك النص ....من الإعلان الدستوري07المقريين بالمادة

رية،مع عدم خفاء أمرها على على نحو ما تقدم تكفي بذاا لإبطاله،إلا أن اجتماع تلك المثالب الدستو 
أعضاء الس التشريعي على ما كشفت عنه مضابط مجلس الشعب ذات الصلة واتجاه الس في 
غالبيته،لتجاهلها وإقراره لمشروع القانون ما يجافي عن قصد الأغراض التي كان يجب أن يتوخاها التشريع 

  ."2يب الانحراف التشريعي،وهذا الأمر أفقده عموميته وتجريده و يوصمه بالتالي بع

                                                 
. ؛أورده، عبد الناصر أبو سهمدانة 1998مارس07ق دستورية بجلسة  18لسنة  121انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم -1

 .123.حسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص
؛والملاحــظ علــى المحكمــة الدســتورية 2012جــوان14ق دســتورية بجلســة 34لســنة  57انظــر حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في مصــر في القضــية رقــم- 2

 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون1993لسنة 100الطعن المقدم من المدعي ضد القانون رقمالعليا في مصر بخصوص 
من التعديل )195(و)194(الذي ينطوي على عيب شكلي لصدوره دون عرض مشروعه على مجلس الشورى،بالمخالفة لنصي المادتين1995لسنة5رقم

م  ،وعيب موضوعي هو انحرافه التشريعي لإخلاله بالمبادئ الدستورية المقررة في شأن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ، والمساواة بينه2007الدستوري لسنة
، 40، 8( ادوالحق في إنشاء نقابات على أساس ديمقراطي ، وحق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي ، وسيادة القانون ،وهى المبادئ المنصوص عليهـا بـالمو 

بشـأن 1993لسـنة 100،لتقضي بذلك المحكمـة الدسـتورية العليـا بعـدم دسـتورية القـانون رقـم 2007من التعديل الدستوري لسنة) 64،65، 62، 56
بنـاء علـى هـذا عيـب الشـكل والإجـراءات دون حاجـة إلى الخـوض فيمـا 1995لسنة 5ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية المعدل بالقانون رقم 

 قضـــيةانظــر حكـــم المحكمــة الدســـتورية العليــا في مصـــر في ال:اتصــل بـــبعض نصوصــه مـــن مظنــة انطوائهـــا علــى عيـــوب دســتورية موضـــوعية ؛لتفاصــيل أكثـــر 
حســـين إبـــراهيم خليل،موســـوعة التعليـــق علـــى .عبـــد الناصـــر أبـــو ســـهمدانة ؛أورده،2011ينـــاير  02بتـــاريخ جلســـة الدســـتورية   ق 23 لســـنة 198 رقـــم

 .125.الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص
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مما سبق نجد أن التشريع الصادر في هذه الحالة لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة وإنما يهدف إلى       
منع فئة معينة من الترشح للانتخابات الرئاسية،حيث تضمن هذا التشريع إيقاف مباشرة الحقوق السياسية 

من عمل رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا لكل 2011فبراير11لمدة عشر سنوات السابقة على
للوزراء،ومن ثم يكون  التشريع في هذه الحالة قد تجاوز أغراض الصالح العام وانحرف عنها لأنه يهدف في 

،الأمر الذي يجعل هذا 1الحقيقة إلى تحقيق أغراض لصالح فئة معينة،وفي نفس الوقت الإضرار بفئة أخرى
راف في استعمال السلطة التشريعية،وهو ما جعل المحكمة الدستورية العليا تؤكد التشريع مشوبا بعيب الانح

  .على وجود الانحراف التشريعي
لا وجه للقول بأن "قضت المحكمة الدستورية في مصر بأنه 1981مايو09وفي حكمها الصادر في      

ضريبة على شرائح الإيراد العام إلى المشرع قد انحرف في استعمال سلطته التقديرية،إذا غالى في زيادة سعر ال
، ذلك بأنه 1965لسنة58على الشريحة الأخيرة طبقا  للقانون رقم%95حد يقرب من مصادرته برفعه إلى

ثبت على ما تقدم أن المنهج الذي اختاره المشرع في تحديد سعر الضريبة على الإيراد العام،لا يؤدي إلى 
ثم فإن ما ينعاه المدعي في هذا الصدد يتمثل في واقعة إلى الخوض المصادرة ولا يخالف أحكام الدستور،ومن 

في سياسة المشرع الضريبية،الأمر الذي تستقل به السلطة التشريعية التي عهد إليها الدستور رسم هذه 
 السياسة،وتعديل مسارها طبقا لما يتطلبه الصالح العام بحكم وظيفتها التمثيلية للشعب ،وبالتالي فإن ما ينعاه

  .2الطاعن على النص المطعون فيه في هذا الشأن بدوره غير سليم
والملاحظ على المحكمة الدستورية أا رفضت صراحة البحث في الغاية الحقيقية من وراء إصدار هذا       

التشريع،لأن ذلك يعتبر في نظرها تدخلا في مجال السلطة التقديرية للمشرع ولا يثير فكرة الانحراف في 
ل السلطة التشريعية،إلا أن جانب من الفقه قد انتقد هذا الحكم بحجة أن المشرع عندما فرض على استعما

  .الشريحة الأخيرة على الإيراد العام يكون قد بالغ في تقدير الضريبة بما يمس بمبدأ العدالة الاجتماعية
تورية العليا في حكمها ومن تطبيقات الرقابة على الانحراف التشريعي ما قضت به المحكمة الدس      

نصا  1958وحيث أنه وإن كان المشرع الدستوري لم يُضمن دستور سنة"بقولها1983فبراير05الصادر في
من هذا 05خاصا في شأن مبدأ التأميم،إلا أن هذا المبدأ يجد سنده في النص العام الذي أورده في المادة

قانون وظيفتها الاجتماعية،ولا تنزع الملكية إلا الملكية الخاصة مصونة وينظم ال"الدستور التي تقضي بأن

                                                 
نحــن نريــد أن " مجلــس الشــعب إلى القــول وهــو أمــر دفــع ممثــل الحكومــة وزيــر الدولــة لشــؤون مجلــس الشــعب والشــورى لــدى مناقشــة مشــروع القــانون في- 1

نعرف فقط حد هذا التشريع إذا رجعنا إلى محاضر الجلسـات ومـاد جـرى بشـأا مـن مناقشـات بـين الأعضـاء سـنجد أن الغـرض مـن هـذا القـانون شـخص 
 .354. ص 2014نشر ،الإسكندرية ، ؛أورده ،محمد أحمد عطية،لمحات من ذاكرة العمل ،الفتح للطباعة وال"معين بالذات أو شخصين معيين بالذات

. عبــد الناصــر أبــو ســهمدانة ،أورده،1981مــايو09ق دســتورية بتــاريخ  01لســنة06انظــر حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في مصــر في القضــية رقــم - 2
 .122.حسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص
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،ومقتضاه جواز تقييد حق الملكية الخاصة نزولا على "للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون
  .مقتضيات الصالح العام،باعتبارها وظيفة اجتماعية ينظم القانون أدائها في خدمة الجماعة بأسرها

بشأن تأميم بعض الشركات والمنشآت بعد أن نص في 1961لسنة117رقموحيث أن القرار بقانون     
الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على تأميم بعض الشركات والمنشآت ومن بينها الشركة المصرية المتحدة 

،حرص في المادة الثانية على تعويض أصحاب المشروعات المؤممة، )وهي الشركة الطاعنة(للملاحة البحرية
كيفية أداء هذا التعويض إليهم،كما أفصح في المذكرة الإيضاحية للقانون عن مقاصده واعتبارات وبين  

المصلحة العامة التي تغياها من إصداره،فأشار إلى أن الهدف من التأميم هو توسيع قاعدة القطاع العام 
ة،بما يكفل المضي قدما نحو بحسبانه ضرورة قومية لتوجيه الاقتصاد القومي توجيها مؤثرا ومفيدا لخطة التنمي

ولما كان ذلك،فإن ما ذهب إليه المدعون من أن ذلك القرار بقانون إذ قضى بتأميم .....الغايات المقصودة
الشركة المملوكة لهم لم يستهدف الصالح العام،وإن تأميمها قد تم بغير مقابل بما ينطوي على مصادرة 

  ." سديدللملكية الخاصة التي كفلها الدستور يكون غير
الحقيقة وإن كانت المحكمة الدستورية قد رفضت الدفوع المقدمة ضد النص المطعون فيه،إلا أا      

اعتنقت فكرة الانحراف التشريعي والتدليل بصورة ضمنية على قيام عيب الانحراف في استعمال السلطة 
  .1التشريعية

في مصر حول الطعن بعدم دستورية القانون  ومن ذلك أيضا ما قضت به المحكمة الدستورية العليا     
الذي عدل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي برفع المعاش في الفترة من 1987لسنة107رقم
إلى هيئة التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية طالبين رفع معاش الأجر 1987يونيو30إلى1984أول

 أن هيئة التأمين والمعاشات أصدرت القانون تطبيقا لأحكام هذا القانون ،غير%50المتغير إلى
يتضمن شروطا تؤدي إلى حرمان تلك الفئة من هذه الزيادة،فطعنوا بعدم دستورية هذا 1991لسنة01رقم

القانون على أساس وجود انحراف تشريعي،حيث قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون 
  .19712من الدستور المصري لعام40و34لمخالفته لأحكام المادتين1991لسنة01رقم

لمخالفته 1991لسنة01والواضح أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية القانون رقم      
بالرغم من تأكدها من توافر حالة الانحراف التشريعي، باعتبار 1971من دستور40و34لأحكام المادتين

يله لأحكام قانون سابق،وهو ما يجعل هذا التشريع مشوبا أن المشرع قد تجاوز حدود التفسير التشريعي بتعد

                                                 
. عبــد الناصــر أبــو ســهمدانة ؛أورده،1983فبرايــر05ق دســتورية بتـاريخ  01لســنة17انظـر حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في مصـر في القضــية رقــم  - 1

 .132.،صالسابقحسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع 
. عبد الناصـر أبـو سـهمدانة ؛أورده،1994يونيو  20ق دستورية بتاريخ 13لسنة  34رقم انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية  - 2

 .135.،صنفسهحسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع 
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بعيب الانحراف التشريعي،غير أن المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية هذا التشريع لمخالفته أحكام 
  .الدستور وليس على أساس وجود انحراف تشريعي

لسنة 183ون رقم في الطعن ضد قرار بقان1995سبتمبر22ومن ذلك أيضا حكمها الصادر في      
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية بتعديل سن التقاعد للقضاة 1993

ومن في حكمهم من سن الستين إلى سن الرابعة والستين،حيث رفضت المحكمة الطعن بوجود انحراف في 
  . 1استعمال رئيس الجمهورية لسلطة التشريع مؤكدة على دستوريته

ومن تطبيقات الرقابة على الانحراف التشريعي كذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بخصوص       
لسنة   49من القانون رقم121بتعديل المادة2000لسنة82الطعن المقدم بعدم دستورية القانون رقم

سن سبعين سنة،حيث بتنظيم الجامعات وإاء العلاقة الوظيفية بين الأستاذ الجامعي والجامعة عند 1972
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم وجود انحراف في استعمال السلطة التشريعية،باعتبار أن تحديد السن 
الذي تنتهي به  العلاقة الوظيفية بين الموظف والمرفق الذي يخدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع 

  .2قيق المصلحة العامةطالما كان هذا التشريع عاما ومجردا ويستهدف تح
 183وإذا كانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قد أكدت في حكمها حول القرار بقانون رقم       
فيما يخص تعديل سن التقاعد بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية معتبرة بأن مد سن التقاعد 1993لسنة

القانونية للقضاء تأمينا للعدالة بين الناس ،فإن للقضاة ومن في حكمهم يهدف إلى كفالة استقرار المراكز 
بالنسبة لإاء العلاقة الوظيفية بين الأستاذ الجامعي والجامعة 2000لسنة82موقفها فيما يخص القانون رقم

يهدف 1993لسنة 183عند بلوغ سن السبعين مغايرا تماما لحكمها السابق،ما دام أن القرار بقانون رقم
ة القضائية،فالأَوْلىَ أن يكون للأساتذة الجامعيين تنظيما خاصا يتناسب مع خبرام و إلى الحفاظ على الثرو 

  .إمكانيام مهما كان عمرهم

                                                 
كــان القــرار بقــانون رقــم   ؛الحقيقــة أنــه إذا1995ســبتمبر02ق دســتورية بتــاريخ  17لســنة  14في القضــية رقــم  انظــر حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا- 1

كمـــا ذهبــت المحكمـــة الدســتورية العليـــا لا يشــوبه عيـــب الانحــراف التشـــريعي،إلا جانــب مـــن الفقــه قـــد انتقــد تـــدخل رئــيس الجمهوريـــة   1993لســنة 183
رار بقـــانون صـــدر في ،وحجـــتهم في ذلـــك أن القـــ1971مـــن الدســـتور المصـــري لســـنة 147لممارســـة ســـلطة التشـــريع الاســـتثنائية المنصـــوص عليهـــا في المـــادة 

ومـــن ثم لم تكـــن هنـــاك ضـــرورة تحـــتم علـــى رئـــيس الجمهوريـــة اســـتخدام ســـلطاته  1993نـــوفمبر13،وكـــان انعقـــاد مجلـــس الشـــعب في 1993اكتـــوبر 07
نص عليهـــا الاســـتثنائية كـــان علـــى رئـــيس الجمهوريـــة تأجيـــل إصـــدار القـــرار بقـــانون أو أن يســـتدعي البرلمـــان في دورة غـــير عاديـــة حســـب الإجـــراءات الـــتي يـــ

 .723.عبد ايد إبراهيم سليم،السلطة التقديرية للمشرع،المرجع السابق،ص صانظر،:الدستور؛لتفاصيل أكثر 
. عبـد الناصـر أبـو سـهمدانة ؛أورده،2002يوليـو07ق دسـتورية بتـاريخ  22لسـنة131انظر حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقـم  - 2

 .158.حسين إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،المرجع السابق،ص
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وترتيبا على ما سبق،يمكننا القول بأن القضاء الدستوري قد بسط رقابته على الغاية التي يهدف       
التشريع إلى تحقيقها،وإن كان لم يقضي بعدم دستورية التشريع لعيب الانحراف في استعمال السلطة 

  .رقابته عليها التشريعية،إذ العبرة في اعتناق القضاء الدستوري فكرة الانحراف التشريعي وفرض 
وبعد عرضنا لأهم التطبيقات أو النماذج للرقابة على الانحراف التشريعي في القضاء الدستوري في كل       

من فرنسا ومصر،لنا أن نتساءل عن تطبيقات الرقابة على الانحراف في استعمال السلطة التشريعية في 
  القضاء الدستوري في الجزائر إن وجدت؟

الحالات التي يقضي فيها الس الدستوري الجزائري بعدم دستورية قانون لانطوائه على  تكاد تنعدم      
انحراف في استعمال السلطة التشريعية،وهو الأمر الذي فرض علينا التركيز على نماذج أو تطبيقات للرقابة 

ضمن  وري قد ذكرلس الدستاونجد أن .1على الانحراف التشريعي في القضاء الدستوري الفرنسي والمصري

                                                 
نجـد أن الـس الدسـتوري التونسـي وهـو بصـدد إعمـال رقابتـه علـى عنصـر الغايـة في التشـريع أقـر بـأن غيـاب أحـد الأهـداف المتبعـة في وفي هذا الشـأن - 1

 المتعلقـة الضـوابط القـانون يحـدّد« الـذي يـنص 2014من الدستور التونسـي لسـنة49يقابله نص الفصل2002التونسي لعام الفصل السابع من الدستور
 وـدف ديمقراطيـة مدنيـة دولة تقتضيها لضرورة إلا الضوابط هذه توضع ولا .جوهرها من ينال لا بما وممارستها الدستور ذا والحريات المضمونة بالحقوق

 الضـوابط هـذه بـين التناسـب  احـترام مـع وذلـك العامـة، الآداب أو العامـة، الصـحة أو الـوطني، الـدفاع أو العـام، الأمـن لمقتضيات الغير، أو حقوق حماية
 وحرياتـه الإنسـان حقـوق مكتسـبات مـن ينـال أن تعـديل لأي يجـوز لا .انتهـاك أي مـن والحريـات الحقـوق بحمايـة الهيئـات القضـائية وتتكفـل .وموجباـا
 -14؛انظر الرأي الصادر عن الس الدستوري التونسي عدد رقم يمثل عدم تطابق مع أحكامه ويكون إشكالا دستوريا  » .الدستور  هذا في المضمونة
 مـن الدسـتور مؤكـدا علـى أن07كما أقر كذلك أنه لا يمكن الحد من ضمان حرمة الفرد إلا في إطار ما خوله الفصل.2004أفريل07الصادر في2004

-74انظــــر الــــرأي الصــــادر عــــن الــــس الدســــتوري التونســــي عــــدد رقــــم  مقتضــــيات التقييــــد و أســــبابه تخضــــع للتأويــــل الحصــــري ولا يجــــوز التوســــع فيهــــا؛
ومـــن تطبيقــــات الرقابــــة علـــى الغــــرض أو الغايــــة في القضـــاء الدســــتوري التونســـي مــــا أقــــره الـــس الدســــتوري في رأيــــه .2001أفريــــل07الصـــادر في2001

إلى أن حــق الفــرد في صــوْن المعلومــات المتعلقــة بصــحته لــيس حقــا مطلقــا ويمكــن الحــد منــه اعتبــارا لمتطلبــات 2006مــاي 27الصــادر في2006-27عــدد
وض بعـض النظام العام للصحة وفي الحـدود الـتي يفرضـها هـذا النظـام وبمـا لا يفـرغ ضـمان حرمـة الفـرد في هـذا الشـأن مـن مضـمونه ،حيـث ألـزم الـنص المعـر 

-14انظر الرأي الصادر عن الس الدستوري التونسي عدد رقم ين بإعلام سلطة الصحة العمومية بالأمراض السارية وعدم التمسك بالسر المهني؛المهني
كمـــا اعتـــبر الـــس الدســـتوري أن الحـــد مـــن حقـــوق المـــالكين للأســـهم القانونيـــة للخـــدمات العلاجيـــة تـــبرره أهـــدافها .2006أفريـــل 07الصـــادر في2006

انظــر الــرأي  نمويــة مــن أجــل الازدهــار الاقتصــادي كمــا يــبرر قيامهــا بخــدمات تكتســي صــبغة المصــلحة العامــة وتصــرفها في مرفــق عــام أو أمــلاك عموميــة؛الت
مبينــا في مناســـبة أخــرى أن الازدهـــار الاقتصــادي والنهـــوض .2005أوت08الصــادر في2005-52الصــادر عــن الـــس الدســتوري التونســـي عــدد رقـــم 

في  ي  هــي مــن جملــة الأهــداف المعلنــة في توطئــة الدســتور والمســتمدة في فصــله الســابع ،وأن إقــرار امتيــازات ماليــة و جبائيــة لفئــة مــن المســتثمرينالاجتمــاع
ين ،وـدف مر مجالات اقتصادية واجتماعية معينة تقتضيها المصلحة العامة ولا ينال ذلك من مبدأ المساواة طالما كانت هذه الأحكام تخص فئة من المسـتث

 07الصــــادر في2007-72انظــــر الــــرأي الصــــادر عــــن الــــس الدســــتوري التونســــي عــــدد رقــــم  إلى تحقيــــق الازدهــــار الاقتصــــادي والنهــــوض الاجتمــــاعي؛
ر من الدستو 10وعند النظر كذلك في مشروع قانون أساسي يتضمن إحداث وثيقة سفر بالعمرة أجاز الس هذا الحد المخول بالفصل  .2007أوكتوبر

نتهـي إلى لكل مواطن في حرية التنقـل داخـل الـبلاد وإلى  خارجهـا طالمـا اقتصـر التحديـد علـى غـرض معـين للسـفر وطالمـا كـان ذلـك لصـالح النظـام العـام لي
-70م انظــر الــرأي الصــادر عــن الــس الدســتوري التونســي عــدد رقــ ؛2002مــن الدســتور التونســي لعــام  27قبــول التقييــد لتلاؤمــه مــع أحكــام الفصــل 

وتتنــوع صــور الاســتثناء الــتي أقــر الــس الدســتوري مشــروعيتها الدســتورية بــالنظر إلى الغــرض الموجــب لتبنيهــا في  .2007أوكتــوبر 04الصــادر في 2007
 جتمـــاعي؛حـــدود ارتباطهـــا بـــذلك الغـــرض المنصـــوص عليـــه في الدســـتور حقـــوق الغـــير أو الأمـــن العـــام والـــدفاع الـــوطني أو ازدهـــار الاقتصـــاد والنهـــوض الا

 بالكويـت العلمي الثالث أعمال الملتقى العربية، الدستورية لساوا المحاكم لدى القضائية والتطبيقات الدستور نصوص تأويل حماد، بن رضا انظر،محمد
 .50 .،ص 2007 القاهرة، للطباعة، نوبار العربية،دار الدستورية لساوا المحاكم اتحاد نشرية ، 2005 ديسمبر
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بنظام  المتعلق العضوي المتضمن القانون الأمر مطابقة بمراقبة المتعلق1997لسنة02رقم رأيه اعتبارات
أحكامه  تتخطى ألا منه،يجب العضوي قانون،لاسيما كل أن واعتبارا"........للدستور بأنه الانتخابات

  . "1ذاته الدستور روح مع تتعارض لا حتى الدستورية الحدود
ولما كان القاضي الدستوري في فرنسا أو في مصر قد بحث في نية المشرع للوقوف على الغاية الحقيقية      

التي قصدها المشرع من وراء إصداره للتشريع،حتى وإن لم يقضي بعدم دستورية أي تشريع لانطوائه على 
ال سلطته التشريعية طالما انحراف تشريعي،لنا أن نتساءل حول كيف نضمن عدم انحراف المشرع في استعم

  أن دور القاضي الدستوري لا يمتد إلى الرقابة على عنصر الغاية من التشريع؟
والخلاصة التي يمكننا التوصل إليها من خلال دراستنا لدور القاضي الدستوري في الرقابة على عناصر       

ساسا حول الرقابة على مدى المشروعية الداخلية في التشريع هي أن دور القاضي الدستوري ينصب أ
التناسب بين سبب التشريع ومحله،ومدى الترابط والتوافق بين هذا التناسب والغاية من التشريع، وبقدر هذا 
التناسب يقضي القاضي الدستوري بدستورية أو عدم دستورية  التشريع،إما لعيب يلحق محل التشريع،أو 

و عيب في الغاية نتيجة انحراف غاية التشريع عن تحقيق عيب في عنصر السبب الذي يقوم عليه التشريع،أ
المصلحة العامة،أو خروج التشريع عن الأغراض التي ألزمه الدستور بتحقيقها نتيجة خروج التشريع على 

  .قاعدة تخصيص الأهداف
العيب الذي يلحق محل (حيث تتخذ مخالفة المشرع للقاعدة الدستورية من الناحية الموضوعية     
صورة المخالفة الموضوعية الايجابية لأحكام الدستور،والتي تتحقق في الحالة يتجاوز فيها المشرع بعمد )ريعالتش

بدون عمد نصا من النصوص الدستورية أو أحد المبادئ ذات القيمة الدستورية بالصورة التي تؤدي إلى  أو
الثانية فهي تتعلق بالسلوك السلبي إهدار أو المساس بأصل الحق أو الحرية المضمونة دستورا،أما الصورة 

للمشرع وامتناعه عن ممارسة اختصاصه التشريعي الذي حدده له الدستور،وهو ما يطلق عليه بالمخالفة 
الموضوعية السلبية التي تتحقق في الحالة التي يتناول فيها المشرع أحد الموضوعات التي يختص بتنظيمها،غير 

بدون قصد قد جاء ناقصا للمسألة محل التنظيم التشريعي،الأمر الذي أن هذا التنظيم سواء كان بقصد أو 
يجعل رقابة القاضي الدستوري على عنصر المحل في التشريع والعيوب التي قد تلحق به تعتبر رقابة الحد الأدنى 
التي يجريها القاضي الدستوري على عنصر المحل في التشريع،والتي لا تتعارض مع مبدأ الفصل بين 

ات،أو مع مبدأ المشروعية،أو مع السلطة التقديرية التي يتمتع ا المشرع في المفاضلة بين عدة حلول السلط
  .أو خيارات للمسألة محل التنظيم التشريعي

                                                 
 بنظـام الانتخابـات المتعلـق العضـوي القـانون المتضـمن الأمـر مطابقة بمراقبة يتعلق 1997 مارس 06 في المؤرخ د م /عض ق.أ.ر 02 رقم الرأي انظر-1

 19 ص ،2 رقم الدستوري،لس ا الجزائري، الدستوري الفقه أحكام ،نشرية 14بند 157 حول مدى دستورية المادة للدستور
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والملاحظ على القاضي الدستوري في فرنسا ومصر بأنه استطاع أن يبسط رقابته على عنصر السبب       
في ذلك فكرة الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي التي تعد من ابتداعات الذي يقوم عليه التشريع مستخدما 

مجلس الدولة الفرنسي،ليتمكن بذلك القاضي الدستوري من بسط رقابته على السلطة التقديرية 
للمشرع،والاتجاه نحو رقابة الملاءمة في القضاء الدستوري من خلال تبني فكرة الخطأ الظاهر في التقدير 

مونا مستقلا يتلاءم مع طبيعة الدعوى الدستورية،عن طريق تقدير وتقييم الوقائع التي استند وإعطائها مض
عليها المشرع لإصدار التشريع ومدى تناسبها مع محل التشريع،ليقضي بذلك القاضي الدستوري بعدم 

وص الدستورية دستورية التشريع في حالة تحققه من أن تقدير المشرع لم يكن مناسبا أو يخالف نصا من النص
 .أو مبدأ من المبادئ ذات القيمة الدستورية

أما فيما يخص دور القاضي الدستوري في الرقابة على عنصر الغاية في التشريع يمكننا القول بأنه إذا        
كانت نظرية الانحراف التشريعي قد استقرت في القضاء الدستوري الفرنسي والمصري،والتي تمثل رقابة الحد 

على السلطة التقديرية للمشرع،إلا أن القاضي الدستوري لم يقضي بعدم دستورية أي تشريع لعيب الأدنى 
الانحراف في استعمال السلطة التشريعية تأسيسا على أن هذا الطعن يتعلق بملاءمة التشريع وليس على 

لانحراف التشريعي أساس الانحراف التشريعي،أو البحث في الغاية الحقيقية للتشريع،مع أن الأخذ بفكرة ا
يعد ضمانة فعالة و أساسية لدستورية التشريع وكقيد على سلطة المشرع من أجل تحقيق غايات المصلحة 

 .  العامة
  خاتمة

إن مبدأ الفصل بين السلطات يقتضي أن تمارس كل سلطة عامة اختصاصاا التي منحها لها الدستور،      
حيث تمارس السلطة التشريعية سلطة سن القوانين المختلفة،على أن وظيفة السلطة التنفيذية هي تنفيذ 

  .لقوانينالقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية،وكما تتولى السلطة القضائية تطبيق ا
إن السلطة التشريعية في الدستور الفرنسي والجزائري والمصري تعتبر إحدى أهم السلطات العامة في     

الدولة باعتبارها تعبر عن إرادة الشعب وطموحاته إلى جانب رئيس الجمهورية المنتخب من قبل الشعب،فقد 
لاختيار بين عدة بدائل أو خيارات منحها المؤسس الدستوري مساحة واسعة وجانب من حرية التقدير وا

للمسألة محل التنظيم التشريعي،وهو ما يطلق عليه بمفهوم السلطة التقديرية للمشرع،التي تعني حرية هذا 
الأخير في المفاضلة وفق أسس موضوعية بين عدة بدائل أو حلول للمسألة محل التنظيم التشريعي دون أن 

  .يحدد له الدستور أسلوب تدخله
منح المشرع سلطة المفاضلة بين عدة بدائل أو خيارات للمسألة محل التنظيم التشريعي يفرضه أمرين  إن    

 تهممارس عندحرية التقدير  وجانب من ستوجب ترك مساحة واسعةيالأول،هو طبيعة عمل المشرع الذي 
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زم تدخل المشرع بوصفه ختصاصه التشريعي؛أما الثاني،هو واقع الحياة العامة المتطور باستمرار،الذي يستللا
صاحب الاختصاص الأصيل والولاية العامة في التشريع بأن يطُور من نصوصه التشريعية بصفة دورية تحقيقا 

  .للمصلحة العامة
إن السلطة التقديرية للمشرع في الدساتير محل الدراسة تجد مصدرها المباشر في الدستور في الحالة التي لا     

الدستوري المشرع بضرورة إتباع أسلوب معين عند ممارسة اختصاصه التشريعي،أو كانت لزم فيها المؤسس يُ 
القاعدة الدستورية قاعدة عامة وإرشادية تمنح للمشرع جانب من حرية التقدير والاختيار للمسألة محل 

تعد مقدمات أو التنظيم التشريعي،أو في الحالة التي يحيل فيها الدستور إلى المشرع لتسوية مسائل معينة،كما 
حقوق الإنسان من مصادر السلطة التقديرية للمشرع،فضلا عن ذلك يعد  اتديباجة الدستور وإعلان

الدستوري خيارات  القضاء الدستوري من مصادر سلطة المشرع التقديرية في الحالة التي يؤيد فيها القاضي
  .ل الرقابة الدستوريةالمشرع ويحترمها،دون أن يفرض تفسيرا معينا على النص التشريعي مح

إن أساس السلطة التقديرية للمشرع يرتبط بمدى تخلف التحديد الدستوري لأسلوب تدخل المشرع،     
بالشكل الذي يمنح له جانب من حرية التقدير في ممارسة اختصاصه التشريعي الذي منحه له الدستور مع 

ذلك بأن معيار  ؛يتمتع فيها المشرع بسلطة تقديرية مراعاة القيود أو الضوابط الدستورية حتى في الحالات التي
تدخل المشرع مثلا في مجال الحقوق والحريات العامة يرتبط بضرورة إقامة التوازن بين ممارسة الحق أو 

إلى إلى المساس بأصل الحق أو الحرية،أو  التنظيم الحرية،وبين مقتضيات المصلحة العامة دون أن يؤدي ذلك
  .وط تجعل ممارستها أكثر إرهاقاإهدارها،أو وضع شر 

أن اعتراف المؤسس الدستوري الفرنسي والجزائري والمصري للمشرع بسلطة تقديرية في ممارسة  كما      
اختصاصه التشريعي لا يعني أن تلك السلطة مطلقة،وإنما تخضع للرقابة الدستورية ضمانا لعدم تعارض 

الدستور نصا وروحا،إذ أن السلطة التقديرية والسلطة  النصوص التشريعية التي يسنها المشرع مع قواعد
المقيدة متلازمتان في كافة العناصر المكونة للقانون،حيث تنعدم السلطة التقديرية للمشرع فيما يخص عناصر 

  ).قواعد الاختصاص،القواعد الشكلية والإجرائية(المشروعية الخارجية للتشريع
 داخلية للتشريع تختلف من عنصر لآخر،فهي مقيدة في عنصر السبب،أما بالنسبة لعناصر المشروعية ال     

بينما تتحدد سلطة المشرع فيما يخص عنصر المحل اتساعا وضيقا بالنظر إلى طبيعة القيود التي قد يفرضها 
المؤسس الدستوري وحجمها،وأخيرا يتمتع المشرع بسلطة تقديرية واسعة في تحديد مفهوم المصلحة العامة 

  .الغاية الرئيسية للتشريع التي منحه الدستور أمر تحقيقها التي تعد
على الرغم  من أنه قد اعترف للمشرع البرلماني بولاية  إن المؤسس الدستوري في الدساتير محل الدراسة       

عامة في التشريع ومنحه سلطة تقديرية في المفاضلة بين عدة خيارات أو حلول للمسألة محل التنظيم 
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إلا أن الواقع العملي يثبت بأن سلطة المشرع مقيدة في العديد من الجوانب،سواء من حيث القيود التشريعي،
الموضوعية والإجرائية التي يفرضها الدستور على المشرع وهو بصدد ممارسة اختصاصه التشريعي،أو العوامل 

نتها على البرلمان،هذا الأخير التي تحيط بالسلطة التشريعية كسلطة عامة أهمها تأثير السلطة التنفيذية وهيم
عند قيامه بالتشريع،وذلك بالنظر إما إلى الوسائل )رئيس الجمهورية، الحكومة(أصبح يخضع للسلطة التنفيذية

التي يتمتع ا رئيس الجمهورية في مجال التشريع،أو بالنظر إلى سيطرة الحكومة على كافة مراحل العملية 
ان في الغالب في مركز التابع للسلطة التنفيذية،وهو أمر يُضعف دون التشريعية،بالشكل الذي يجعل البرلم

  .شك مكانة السلطة التشريعية كإحدى أهم السلطات العامة في الدولة
،حيث ساسها ومصدرها في الدستور مباشرةالسلطة التنفيذية أالصادرة عن  تجد اللوائح التنفيذيةكما        

ل من فاعليته خاصة في الحالات التي يتوقف فيها تطبيق عط يُ هدد وجود القانون أصلا أو أصبح دورها ي
التنظيمية السلطة  الذي يملك  رئيس الجمهورية ،ليصبح بذلكلى ضرورة صدور اللائحة التنفيذيةالقانون ع

  .،والبرلمان مشرعا ثانوياالمستقلة مشرعا حقيقيا

 في توجيه إرادة المشرع،تلعبان دورا  فعالا  السياسية وجماعات الضغطالأحزاب  ذلك نجد أن إضافة إلى    
من خلال التأثير على أعضاء البرلمان أو الضغط على السلطة التنفيذية من أجل دفعها إلى إصدار قانون أو 

 الدستوري هذا فضلا عن تأثير اللجان البرلمانية التي يسميها الفقه؛منع إصداره خدمة لمصالح أعضائها
 تعديل أو إلغاء اقتراحات أو مشاريع القوانين المحالة على بالنظر إلى دورها فيبالمخابر التشريعية،وذلك 

 اللجان البرلمانية من أجل دراستنا ومناقشتها،وإدخال أو اقتراح تعديلات عليها دون أية ضوابط أو قيود،
صاحب السيادة في إعداد القوانين للبرلمان  التشريعي وهو أمر من شأنه أن يضيق ويقيد من الاختصاص

  .  وإقرارها
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط،فقد استطاع القاضي الدستوري من خلال تفسيره للنصوص      

الدستورية عند إعمال رقابته على دستورية القوانين الصادرة عن المشرع،أن يلُزم هذا الأخير بضرورة احترام 
تحقيق غاياته،مع إلزامه كذلك بضرورة التدخل من أجل تنظيم مسألة منحه  قواعد الدستور والسعي إلى

الدستور أمر تنظيمها،من خلال رقابته على السلوك السلبي للمشرع لامتناعه أو إغفاله عن ممارسة 
ضف إلى ذلك فقد استطاع القاضي الدستوري من خلال رقابة أ.اختصاصه التشريعي كما حدده الدستور

التناسب التشريعي تطبيقا للرقابة على الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي،ورقابة الملاءمة،وكذلك الرقابة على 
يلُزم  في بعض الأحيان المشرع بالتفسير الذي يعطيه للنصوص الانحراف في استعمال السلطة التشريعية أن 

 وهو مامساهم  حقيقي في وضع قواعد عامة ومجردة،وك اإنشائي القاضي الدستوري دور ل،ليصبح وريةالدست
في أمر يجعلنا نوعا ما نتردد وهو يجعل القضاء الدستوري مصدر للسلطة التقديرية للمشرع كما قلنا سابقا،
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القانون والتصويت  لقول بأن المشرع هو صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع،وله السيادة في إعدادا
عليه،وأنه يتمتع بولاية عامة في التشريع تطبيقا لمبدأ انفراد المشرع بوضع القواعد العامة المنظمة للعلاقات 

أن لطة التقديرية للمشرع هي الأصل و العامة في اتمع المنصوص عليها في أغلب الدساتير المعاصرة،وأن الس
  .تقييدها هو الاستثناء

لسلطات العامة في الدولة مقيدة بضرورة تحقيق المصلحة العامة،وأن المعيار الفاصل بين إن جميع ا     
السلطة التقديرية والمطلقة إنما يكمن في وجود رقابة فعالة لصون قواعد الدستور ومبادئه وتطوير قواعده من 

القاضي الدستوري قد ضمان حماية فعالة للحقوق والحريات العامة للأفراد ومن جهة ثانية؛ونجد أن و جهة،
قيد نفسه بمجموعة من القيود الذاتية،التي تقلل من نطاق رقابته على دستورية القوانين،أهمها قرينة الدستورية 
لمصلحة القوانين،كما أن القاضي الدستوري قد ضيق كذلك من نطاق رقابته الدستورية باستبعاد أعمال 

  .السيادة من نطاق الرقابة الدستورية 
التأكيد  فيقد استقر قضاء الس الدستوري الفرنسي والجزائري والمحكمة الدستورية العليا في مصر لو      

بعدم الدستورية أو على الحجية المطلقة لجميع الأحكام الصادرة عن القاضي الدستوري،سواء الصادرة 
الخصوم،وإنما يمتد  أن أثر الأحكام الصادرة في الدعوى الدستورية لا يقتصر فقط على برفض الدعوى،و 

كذلك إلى الكافة وتلتزم به جميع سلطات الدولة قضائية كانت أو تنفيذية أو تشريعية،حيث تتضمن هذه 
الأحكام حكما بتعديل أو إلغاء النص التشريعي قبل إصداره أو الامتناع عن تطبيق النص المخالف 

  .د صدرلأحكام الدستور مع إلغائه وإسقاطه من مجال التطبيق إذا كان ق
أنه في مصر يستطيع الأفراد والقضاءين العادي والإداري اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا في مصر     

أضف إلى ذلك أنه ،عن طريق الدفع بعدم الدستورية بمناسبة وجود دعوى أمام القضاء العادي أو الإداري
راءى لها أن الفصل في مدى دستورية يمكن لمحكمة الموضوع أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي إذا ت

قانون أو لائحة يرتبط بالدعوى محل النظر،كما يمكن كذلك للمحكمة الدستورية العليا أن تتصدى من 
  .تلقاء نفسها من أجل النظر في المسائل الدستورية

 الدستوري، خلافا لذلك،فالأفراد والقضاءين العادي والإداري في فرنسا لا يمكنهم اللجوء إلى الس    
الذي لا يمكنه هو الآخر التصدي للمسائل الدستورية من تلقاء نفسه مثلما هو الأمر بالنسبة للمحكمة 

  .الدستورية العليا في مصر
هم وفي تإن تشكيلة أعضاء الس الدستوري الفرنسي والجزائري وطريقة تعيينهم تؤثر على استقلالي     

،كما أن النص على أن تشكل علهم خاضعين للسلطة التي عينتهم،الأمر الذي يجممارستهم لاختصاصهم
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المحكمة الدستورية العليا من الرئيس وعدد كاف من الأعضاء هو الآخر يؤثر على تشكيلة المحكمة 
  .الدستورية العليا

ع من إن رقابة الحد الأدنى للقاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع تعد ضمانة فعالة تمنع المشر     
التعدي أو مخالفة قواعد الدستور،بحيث يتحقق القاضي الدستوري من مدى مطابقة التشريعات التي 
يصدرها المشرع مع أحكام الدستور تمهيدا لعدم إصدارها إذا كانت لم تصدر أو الامتناع عن تطبيقها أو 

  .إلغائها إذا كانت قد صدرت
آليات وهو بصدد إعمال رقابته على السلطة التقديرية  إن القاضي الدستوري يستخدم عدة تقنيات أو     

للمشرع،أهمها رقابة الملاءمة والتناسب والخطأ الظاهر في التقدير التشريعي،لذا يتوجب على الهيئة التي تمارس 
الرقابة الدستورية الالتزام بالقيود أو الضوابط بالشكل الذي لا يؤدي إلى تعارض هذه الرقابة مع مبدأ 

على كذلك ين السلطات،وهو أمر قد ينعكس سلبا على نطاق السلطة التقديرية للمشرع،وقد يؤثر  الفصل ب
 .الحقوق والحريات العامة للأفرادمجال 

إن الحدود الدنيا لرقابة القاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشرع تستوجب عليه عدم البحث     
في ملاءمة التشريع،سواء من حيث ضرورته أو عدم ضرورته،أو الوقت اللازم لإصداره،باعتبار أن كل هذه 

  .الملاءمات متروكة للمشرع وتعد من أهم مظاهر السلطة التقديرية للمشرع
إن رقابة القاضي الدستوري على التناسب في اال التشريعي يشمل الرقابة على عنصر السبب في     

التشريع ومحله،ومدى الترابط والتناسب والتوافق بينهما،فضلا عن اتفاق هذا التناسب مع الغاية من 
السلوك السلبي  التشريع؛ولقد استطاع القاضي الدستوري في الدساتير محل الدراسة أن يفرض رقابته على

للمشرع نتيجة سكوت المشرع أو امتناعه عن ممارسة اختصاصه التشريعي،ولتصبح بذلك  الرقابة التي يجريها 
   .القاضي الدستوري محل التشريع بمثابة رقابة الحد الأدنى على السلطة التقديرية للمشرع

الحد الأدنى للرقابة الدستورية على الخيارات  إن رقابة الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي تعد بمثابة رقابة    
أوالحلول التي اختارها المشرع للمسألة محل التنظيم التشريعي،غير أن تبني فكرة الخطأ الظاهر في التقدير لا 

  .يعني أن يحل القاضي الدستوري إرادته محل المشرع العادي
يعُد ضمانة فعّالة لحماية قواعد كذلك ة  كما أن تبني فكرة الانحراف في استعمال السلطة التشريعي     

الدستور وكقيد على سلطة المشرع للالتزام بتحقيق الغايات التي عهد إليه الدستور أمر تحقيقها،ذلك بأن 
  . رقابة القاضي الدستوري على ركن الغاية بالنسبة للتشريع هي رقابة مشروعية وليست رقابة ملاءمة

في استعمال السلطة التشريعية كذلك بمثابة رقابة الحد الأدنى للقاضي تعتبر الرقابة على الانحراف     
الدستوري على عنصر الغاية في التشريع كأحد أهم العناصر المكونة للقانون،إذ أن عيب الانحراف في 
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استعمال السلطة التشريعية يعد من أخطر العيوب التي يمكن أن تصيب التشريع،وذلك لأنه عيب خفي لا 
د المقابلة الحرفية بين نصوص التشريع ونصوص الدستور،باعتبار أن التشريع المعيب بعيب يظهر بمجر 

الانحراف التشريعي هو تشريع سليم من حيث الاختصاص والشكل والإجراءات،والسبب والمحل،إلا أنه 
شروعة قد معيب في الغاية التي يسعى المشرع إلى تحقيقها،ذلك بأن المشرع تحت ستار ممارسة اختصاصاته الم

  .يسعى إلى تحقيق غاية غير مشروعة
الفرنسي والمصري وإن كان لم يقضي بعدم دستورية التشريع لعيب الانحراف في  إن القاضي الدستوري    

استعمال السلطة التشريعية،إلا أنه اعتنق فكرة الانحراف في استعمال السلطة التشريعية وبسط رقابته عليها 
لجزائري الذي تقتصر رقابته على مراقبة مدى دستورية أو مطابقة أو عدم بعكس القاضي الدستوري ا

  . مطابقة النص التشريعي للدستور
ضرورة توفير ضمانات فعالة لاستقلال ومن أجل تفعيل دور المشرع في الدساتير محل الدراسة نوصي ب     

ة التي ينتمي ب السياسياحز الأ عضو البرلمان لمنع خضوعه لأية ضغوط سواء من طرف السلطة التنفيذية،أو
 .،أو تأثير جماعات الضغطإليها أعضاء البرلمان

إعادة النظر في طريقة اختيار أعضاء مجلس الأمة لاسيما الثلث المعين من قبل رئيس الجمهورية،وذلك      
بين الس ضرورة تعديل القانون المنظم للعلاقة الوظيفية ،مع ل ضمان استقلال أعضاء مجلس الأمةمن أج

إقامة نوع من دف النظامين الداخليين للبرلمان،وعلاقتهما بالحكومة،وكذا  الشعبي الوطني ومجلس الأمة
وتعزيز دور مجلس الأمة في مجال ،2016مارس6التوازن بين الغرفتين ليتوافق مع التعديل الدستوري المؤرخ في

تي أصبحت تدخل في نطاق القانون العضوي وفق تعديل كل القوانين العادية ال أيضاكما يتوجب التشريع،
  . 2016مارس6التعديل الدستوري المؤرخ في

 إعادة النظر كذلك في عملية تنظيم العملية التشريعية التي يمن السلطة التنفيذية على كافة مراحلها،    
  .وذلك بمنح البرلمان صلاحية تنظيمها

لمشرع عن ممارسة اختصاصه التشريعي امعالجة امتناع  النص صراحة في أحكام الدستور عن كيفية      
الذي منحه له الدستور،مع تحديد الآليات التي يستطيع من خلالها القاضي الدستوري إلزام المشرع بضرورة 

  . التدخل لتسوية مسألة معينة منحه الدستور أمر تنظيمها
قد يعتبر كذلك بمثابة عامل )في الغرفة السفلى لاسيما(إن طبيعة التركيبة البشرية في البرلمان الجزائري     

مُؤثر على عمل البرلمان الذي يستلزم وجود أعضاء يتمتعون بالكفاءة والخبرة والمهنية والثقة والمصداقية،لذا 
،إعادة 2016مارس6يتوجب عند تعديل قانون الانتخابات ليتماشى مع التعديل الدستوري المؤرخ في 
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على  مستوى التعليم الثانويصة المتعلقة منها بالمستوى التعليمي،كاشتراط مثلا النظر في شروط الترشح خا
  .)خاصة العضوية في الس الشعبي الوطني(الأقل فيمن يترشح لعضوية البرلمان

كما يجوز لرئيس 2014 « يناير18من الدستور المصري الصادر في 102إلغاء الشطر الأخير من المادة    
لأن ذلك يمس باستقلالية أعضاء %» 5عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على الجمهورية تعيين 

 .مجلس النواب في ممارستهم لاختصاصهم بسن التشريع
قد منح أعضاء مجلس الأمة حق المبادرة  2016مارس6على الرغم من أن التعديل الدستوري المؤرخ في     

،كان من الأحسن 2016من التعديل الدستوري لسنة136ادةبالقوانين في الحالات المنصوص عليها في الم
 )20(على المؤسس الدستوري أن يمنح كل عضو في البرلمان حق المبادرة بالقانون بدل اشتراط توقيع عشرين

عضوا في مجلس الأمة مثلما هو الأمر في الدستورين الفرنسي )20(نائبا في الس الشعبي الوطني،أو عشرين
  .،وذلك حتى نضمن للأقلية البرلمانية حقها في المشاركة في صنع التشريع 2014يناير18في والمصري المؤرخ 

العمل على إعادة التوازن في العلاقة بين السلطات العامة في الدولة تحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات      
التشريعية والتنفيذية من  الذي يعد من مقومات دولة القانون،لاسيما إعادة النظر في العلاقة بين السلطتين

أجل الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على كافة السلطات العامة في الدولة،والعمل  كذلك على إصلاح 
  .الهيئة التشريعية،ورفع كفاءة الأداء التشريعي لها

الة يتوجب على المؤسس الدستوري كذلك أن يلغي سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر أو في ح      
الضرورة،أو أن يمنح أعضاء البرلمان حق مناقشة وتعديل هذه الأوامر،إضافة إلى إلغاء حق رئيس الجمهورية 

  .في إصدار قانون المالية بموجب أمر إذا لم يصادق عليه البرلمان
، 1958من الدستور الفرنسي لعام10على المؤسس الدستوري الفرنسي والجزائري أن يعدل نص المادة     

من الدستور الجزائري 126يقابلها نص المادة(2016مارس 6من التعديل الدستوري المؤرخ في144ادةوالم
،وذلك بإدراج بأنه في حالة عدم إصدار رئيس الجمهورية لمشروع أو اقتراح القانون الموافق عليه )1996لسنة

فرنسي،وأجل ثلاثين يوما من الدستور ال10من قبل البرلمان خلال أجل خمسة عشر يوما تطبيقا لنص المادة
اعتبر قانونا واُصْدِر،وإذا رُد في الميعاد 2016مارس6من التعديل الدستوري المؤرخ في144وفقا لنص المادة

إلى البرلمان بطلب مداولة ثانية،اعُتبر كذلك قانونا إذا تم إقراره من قِبل البرلمان متى تم التصويت عليه 
  .مثلما هو الأمر في الدستوري المصري بالأغلبية المنصوص عليها في الدستور

التي تمنح الحكومة حق طلب الإذن 1958من الدستور الفرنسي لعام38تعديل الفقرة الأولى من المادة    
من البرلمان للتدخل في مجال القانون،وذلك من أجل إلزام البرلمان بضرورة التدخل لممارسة اختصاصه 
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ن يتنازل عن هذه الاختصاصات لغيره من السلطات لاسيما التشريعي الذي منحه له الدستور دون أ
  .السلطة التنفيذية

من أجل الحد من سلطات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية يجب أن يصدر القانون العضوي      
الذي ينظم حالتي الطوارئ والحصار،إضافة إلى ذلك يتوجب على المؤسس الدستوري أن يحدد الأجل 

لسريان حالتي الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية،مع منح البرلمان سلطة البت في استمرار حالتي الأقصى 
في 2014الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية من عدمه،مثلما هو الأمر في الدستورين المصري لسنة

روري تعديل نص منه،لذا من الض80في الفصل2014يناير23منه،والدستور التونسي المؤرخ في154المادة
يقابلها نص - 2016من التعديل الدستوري لسنة107و105من الدستور الفرنسي،المادتين16(المواد

  .1)1996من الدستور الجزائري لسنة93و91المادتين
ضرورة تحديد اختصاص القاضي الدستوري في الدستور الفرنسي والجزائري والمصري في حالة تعارض      

 توفير ضمانات حقيقية لاستقلال الهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية،وكذا يقانون عادي مع قانون عضو 
،باعتبار أن تشكيلة أعضاء الس )الس الدستوري الفرنسي والجزائري،المحكمة الدستورية العليا في مصر(

  .في ممارستهم لاختصاصهمة تعيينهم تؤثر على استقلاليهم و الدستوري الفرنسي والجزائري وطريق
أحكام مع  ىيتماشالمنظم للمحكمة الدستورية العليا في مصر حتى 1979لسنة 48تعديل القانون رقم     

لأن النص على أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من الرئيس 2014يناير 18الدستور المصري الصادر في 
ن يتم النص كذلك على أ،و وعدد كاف من الأعضاء هو الآخر يؤثر على تشكيلة المحكمة الدستورية العليا

  .منح المحكمة الدستورية العليا في مصر حق ممارسة الرقابة السابقة على القوانين إلى جانب الرقابة اللاحقة
لقد أحسن المؤسس الدستوري الجزائري عندما وسّع من مجال إخطار الس الدستوري،ليشمل بذلك       

لوزير الأول،أعضاء البرلمان،فضلا عن إخطار الس كل من رئيس الجمهورية،ورئيسي غرفتي البرلمان،ا
،لكن وإن كان التعديل الدستوري لسنة )المحكمة العليا،مجلس الدولة(الدستوري بواسطة جهة قضائية

قد اشترط في أعضاء الس الدستوري خبرة مهنية مدا خمس عشر سنة على الأقل في مجال 2016
،أو في القضاء،أو مهنة محام لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو وظيفة التعليم العالي في العلوم القانونية

عليا في الدولة،الهدف منه تعزيز دور الس كهيئة مستقلة ودعم تشكيلته بعنصر الكفاءة والخبرة 
  .والتخصص،إلا أن الأمر قد يثير إشكالية حقيقية في الحالة لا تتحقق فيها هذه الشروط

                                                 
مـــــن الدســـــتور الفرنســـــي، 16،المـــــادة2014مـــــن الدســـــتور التونســـــي لســـــنة80،والفصـــــل2014الدســـــتور المصـــــري لســـــنةمـــــن 154انظـــــر نـــــص المـــــواد-1

  .1996من الدستور الجزائري لسنة93و91تقابلها نص المادتين(2016من التعديل الدستوري لسنة107و105والمادتين
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من التعديل الدستوري المؤرخ 188ون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادة إصدار القان     
المتعلقة بإخطار الس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة 2016مارس6في

  .العليا ومجلس الدولة
س الدستوري عن طريق الدفع منح الأفراد والقضاءين العادي والإداري في فرنسا حق إخطار ال       

كذلك حق إخطار  بعدم الدستورية،مع منح الأفراد والقضاءين العادي والإداري في فرنسا والجزائر ومصر
  .الس الدستوري عن طريق الدعوى الأصلية

يتوجب على الس الدستوري الجزائري أن يطور من رقابته لتشمل كذلك رقابة الملاءمة على خيارات      
تبني  فكرة الخطأ الظاهر في ،من خلال الفرنسي والمصري يشرع مثلما هو الأمر بالنسبة للقاضي الدستور الم

لأن ذلك يعد حماية فعالة لقواعد الدستور نصا وروحا،ولا يعني أن والملاءمة، التقدير،والتناسب التشريعي
  .يحل القاضي الدستوري إرادته محل إرادة المشرع

الفرنسي والمصري لفكرة الانحراف في استعمال السلطة التشريعية  وهو  إن اعتناق القاضي الدستوري     
بصدد بسط رقابته على عنصر الغاية بالنسبة للتشريع لا يكفي لجدية هذه النظرية في القضاء الدستوري،لذا 

م بعدم دستورية التشريع لعيب يتوجب على القاضي الدستوري الفرنسي والمصري أن تكون له الجرأة للحك
، في الغاية،دون الاكتفاء بالبحث عن أحد العيوب الأخرى التي تلحق التشريع للحكم بعدم الدستورية

  .ودون الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات
  المراجع

  القرآن الكريم:أولا
  النصوص القانونية:ثانيا

  الدساتير-أ
  .1963لسنة 64الرسمية،العدد،الجريدة 1963الدستور الجزائري لسنة- 
  .1980،نشر وزارة الإعلام والثقافة 1976الدستور الجزائري لسنة- 
  .1989لسنة9،الجريدة الرسمية ،العدد 1989)دستور(التعديل الدستوري - 
  :،المعدل ب1996لسنة76،الجريدة الرسمية ،العدد 1996)دستور(التعديل الدستوري - 

  .2002لسنة 25،الجريدة الرسمية ،العدد 2002أفريل10المؤرخ في 03- 02القانون رقم-     
  .2008لسنة 63،الجريدة الرسمية ،العدد رقم 2008نوفنبر15المؤرخ في 19- 08القانون رقم-     
  .2016لسنة 14،الجريدة الرسمية ،العدد رقم2016مارس6المؤرخ في 01- 16القانون رقم-     

  .2008يوليو23المعدل في  1958اكتوبر 04نسي المؤرخ في الدستور الفر - 
  .1971الدستوري المصري لسنة- 
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  .2014يناير18الدستور المصري الصادر في - 
  القوانين والأوامر والأنظمة الداخلية- ب
 ،يحدد تنظيم الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة1999مارس8المؤرخ في 99/02القانون العضوي رقم - 

 مارس9المؤرخة في15العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،الجريدة الرسمية،العدد وعملهما،وكذا
  .2016اوت 28المؤرخة في50،ج ر العدد2016اوت25المؤرخ في16/12المعدل بالقانون رقم1999

  .1979لسنة48قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم- 
  .2000يوليو 30المؤرخة في  46الوطني ،الجريدة الرسمية ،العدد النظام الداخلي للمجلس الشعبي - 
 17،المعدل في 1999نوفمبر 28المؤرخة في  84النظام الداخلي لس الأمة ،الجريدة الرسمية ،العدد - 

  .77،الجريدة الرسمية ،العدد2000ديسمبر
المؤرخة 48ريدة الرسمية ،العدد ،الج2000يونيو28النظام المحدد لقواعد عمل الس الدستوري المؤرخ في - 

المؤرخة في 4،الجريدة الرسمية ،العدد2009يناير14،المعدل والمتمم بالمداولة المؤرخة في 2000أوت6في 
  .2009يناير18

    2016مايو11المؤرخة في  29النظام الداخلي لقواعد الس الدستوري المؤرخ ،ج ر العدد- 
-l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le 
Conseil constitutionnel 
-Le Règlement de l’Assemblée National Texte modifié par la résolution du 27 mai 
2009 (après la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-581 DC du 25 juin 2009) 
- Le Règlement Intérieur du Sénat. 

  آراء وقرارات المجلس الدستوري وأحكام المحكمة الدستوري العليا -ج
  آراء المجلس الدستوري الجزائري-1

 القـانون المتضـمن الأمـر مطابقـة بمراقبـة يتعلـق 1997 مـارس 06 في المـؤرخ د م /عـض ق.أ.ر 02 رقـم الـرأي
   للدستور الانتخابات بنظام المتعلق العضوي

المتعلــــق بمراقبــــة مطابقــــة القــــانون العضــــوي رقــــم  1999فبرايــــر21المــــؤرخ في 08/99الدســــتوري  رقــــم رأي الــــس 
الذي يحدد تنظيم الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وعلاقتهما الوظيفية بينهما وبـين الحكومـة  99/02

   .للدستور
 .قانون الأساسي للقضاء للدستورالمتعلق بال 2004أوت  22المؤرخ في  04/د.م/ع.م.ق.ر /02رأي رقم 

 05المتعلــق بمراقبــة الانتخابــات،ج ر 2004فيفــري  05المــؤرخ في  04/د.م/ع.ق 01رأي الــس الدســتوري رقــم 
  2004فبراير 11المؤرخة في  09رقم 
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،يتعلـق بمراقبـة مطابقـة 2007يوليو سنة  23الموافق  1428رجب عام  8مؤرخ في  07/ م د. ر/  02رأي رقم ال
مـــارس ســـنة 6الموافـــق  1417شـــوال عـــام  27المـــؤرخ في  07 -97القـــانون العضـــوي المعـــدل والمـــتمّم للأمـــر رقـــم 

  والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 1997
ـــرأي رقـــم  ،يتعلـــق بمشـــروع القـــانون المتضـــمن التعـــديل 2008نـــوفمبر 07المـــؤرخ في 2008/د.م.د.ق.ر.01/08ال
  2008نوفمبر 16المؤرخة في  63رقم ج ر  ،الدستوري

 المتعلـق العضـوي القـانون مطابقـة بمراقبـة يتعلـق 2011 سـنة ديسـمبر 22 في ؤرخالمـ 11/د.م.ر/03  رقـم رأيالـ
  .للدستور الانتخابات بنظام

المتعلــق بمراقبــة مطابقــة الأحــزاب السياســية للدســتور لإخلالــه  2012ينــاير 08المــؤرخ في  12/د.م.ر/01الــرأي رقــم
 السلم والمصلحة الوطنية الموافق عليه بالاستفتاء الشعبي بميثاق

 القـانون مطابقـة بمراقبـة ،يتعلـق2012سـنة ينـاير8بتـاريخ12 د.م.ر/ 01 رقـم الجزائـريرأي الـس الدسـتوري 
  .للدستور السياسية، بالأحزاب المتعلق العضوي

  آراء المجلس الدستوري التونسي-2
 .2001أفريل 07الصادر في 2001-74عدد رقم  الصادر عن الس الدستوري التونسي رأيال

 .2004أفريل 07الصادر في 2004-14عدد رقم  الصادر عن الس الدستوري التونسي رأيال

 .2005أوت 08الصادر في 2005-52عدد رقم  الصادر عن الس الدستوري التونسي رأيال

 .2006أفريل 07الصادر في 2006-14عدد رقم  ستوري التونسيالصادر عن الس الد رأيال

 .2007أوكتوبر 07الصادر في 2007-72عدد رقم  الصادر عن الس الدستوري التونسي رأيال

  .2007أوكتوبر 04الصادر في 2007-70عدد رقم  الصادر عن الس الدستوري التونسي رأيال

  أحكام المحكمة الدستورية العليا في مصر-3
 1971نوفمبر06بتاريخ  09و06و02حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 

 .1981مايو09ق دستورية بتاريخ  01لسنة06المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم حكم 
 .1983فبراير05ق دستورية بتاريخ  01لسنة17حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 

 .1993فبراير06ق دستورية جلسة بتاريخ 05لسنة130كمة الدستورية العليا في مصر القضية رقم حكم المح
 .1993مارس 30،ق دستورية بتاريخ  13لسنة63حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 

 .1994يونيو  20ق دستورية بتاريخ 13لسنة  34حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 
 .1994أكتوبر 01ق دستورية في  15لسنة  20حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 

  1995سبتمبر02ق دستورية بتاريخ  17لسنة  14في القضية رقم  حكم المحكمة الدستورية العليا
  1995أوت05بتاريخ ق دستورية  16لسنة  08حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 
 .1996فيفري03ق د بجلسة  16لسنة  02حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في الدعوى رقم 
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   1997يوليو 05ق دستورية بجلسة 18لسنة  20حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 
   1998مارس07ستورية بجلسة ق د 18لسنة  121حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 
 .1998مارس 07ق دستورية في  19لسنة  162حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 

 1999فبراير  03ق دستورية بتاريخ  03لسنة  33حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 
  2000يوليو  08ق دستورية بتاريخ  13لسنة 21حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 
  2000مايو 06ق دستورية في  19لسنة  193حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 

 .2000يناير11ق د بجلسة  20لسنة  180حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى  رقم 

  .2000يوليو 08حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في 
 .2001يونيو02ق دستورية بتاريخ  21لسنة 119حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 
 .2002نوفمبر 03ق دستورية في  18لسنة  70حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 

  2002أوت25بتاريخ ق دستورية  23لسنة  314حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 
  2002يوليو07ق دستورية بتاريخ  22لسنة131حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 
 .2004أفريل  04ق دستورية بتاريخ  21لسنة  47حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 

 ويونيـــ 11بتـــاريخجلســـة  دســـتورية ق 24ة لســـن 308رقـــم المحكمـــة الدســـتورية العليـــا في مصـــر في القضـــية  حكـــم
2006.  

  2009يناير4ق دستورية جلسة  25لسنة  146رقم في القضية  الدستورية العليا في مصر حكم المحكمة
  

جلســة بتــاريخ   ق دســتورية 26لســنة  240في القضــية رقــم   الدســتورية العليــا في مصــر في حكمهــا المحكمــةحكــم 
 2009أفريل5

بعــدم  2010مــايو 02ق دســتورية بتــاريخ 26لســنة   31الدســتورية العليــا في مصــر في القضــية رقــم المحكمــة حكــم 
  1983لسنة  17من قانون المحاماة رقم  205و202دستورية المادتين 

  2010مارس  07ق دستورية جلسة  28لسنة  100حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 
ينـــاير 02بتـــاريخجلســـة الدســـتورية   ق  23 لســـنة 198 رقـــم العليـــا في مصـــر في القضـــيةحكـــم المحكمـــة الدســـتورية 

2011 
   2012جوان14ق دستورية بجلسة  34لسنة  57حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم 

 آراء المجلس الدستوري الفرنسي -4
CC DC N°76-67 DC du 05 juillet1976 pour la loi modifiant l’ordonnance  N°244 au1958 
relatif de le règlement général du fonctionnaires 
C C DC N° 105-79 D.C du 25 juillet 1979 
C C DC N°80-115,D.C du 01 juillet1980 
C C  DC N°80-127 D.Cdu19et20 janvier1981 
C C DC N°81-129D.C du 30et 31 octobre 1981. 
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CC DC N°81-132DC du 16 janvier 1982(loi de nationalisation). 
C C DC N°82-14D.C du 27 juillet 1982. 

C C DC N°83-13D.C du 19et20 juillet 1983 

C C DC N°83-164D.C DU 29 décembre 1983(Loi de finances pour 1984). 
CC DC.N°84.181.DC Journal officiel du 13 octobre 1984(Loi visant à limiter la concentration 
et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse). 
C C DC N° 184-84 D.C du 29 Novembre 1984 
CC  DC N° 85-196 DC, 08/08/1985 
CC DC N°86.218.DC Journal officiel du 19 Novembre 1986. ( Loi relative à la délimitation 
des circonscriptions pour l'élection des députés.) 
C C DC N°87-241D.C du 22 janvier1988. 
C C DC N°87-237.D.C du 30 décembre 1987 
C C DC N°87-232.D.C du 07janvier 1988,loi a la mualisation  de la caisse rational du crédit 
agricole 
C C DC N°88-244D.C du 17 janvier1988. 

C C DC N°89-254D.C du 04 juillet 1989- C.C.N°86-208D.C du 01et02 juillet 1986 

CC DC N°89-269D.C du 22 janvier1990. 
C C DC N° 94-358 Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, 
DC du 26 janvier 1995, CCN°94.358.DC, JORF du 1er février 1995. 
C C DC N°:96-378. JORF du 27 juillet 1996 
CC DC N° 2000.434. Journal officiel du 27 juillet 2000, 
C C DC N° 2003-466 Loi organique relative aux juges de proximité, D.C du 20 février 2003, 
JORF du 27 février 2003. 
C C DC N°2010- 608 du 24 juin 2010 Loi organique relative au Conseil économique, social 
et environnemental, , JORF du 29 juin 2010. 
CC. DC N°2013-677 DC du 14 novembre 2013 Loi organique relative à l'indépendance de 
l'audiovisuel public JORF  du 16 novembre 2013. 
C C DC N° 2013-685.DC du 29 décembre 2013 Loi de finances pour 2014 JORF du 16 
février 2014. 
C C DC N°2014-708( Loi de finances rectificative pour 2014du 29 décembre 2014),JORF du 
30 décembre 2014. 

  منشورة على موقع الس الدستوري الفرنسي
http://www.consiel consitutionnel.fr. 

  المراجع العامة:ثالثا
 باللغة العربية-أ

 .2000الإسكندريةمحمد حسنين،الرقابة على دستورية القوانين في الفقه والقضاء،منشأة المعارف، إبراهيم- 
  .2000العامة،دار الشروق،مصر،أحمد فتحي سرور ،الحماية الدستورية للحقوق والحريات  - 

ال أبو اد،الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية،دار النهضة العربية مأحمد ك - 
  .1998القاهرة،

الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة،الطبعة الأولى،دراسة مقارنة،منشورات الحلبي أحمد سعفيان  -
  .2008الحقوقية،بيروت،

  .2007أحمد فتحي سرور،منهج الإصلاح الدستوري،دار النهضة العربية ،- 
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  .1999أحمد فتحي  سرور،الحماية الدستورية للحقوق والحريات،دار الشروق، - 

كمال أبو اد،الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري ،مكتبة أحمد   - 
  .1960،،مصرةالنهضة العربي

 .1996إسماعيل الغزال،الدساتير والمؤسسات السياسية،مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر،بيروت، - 
 .2002لأزهر بوعوني،الأنظمة السياسية والنظام السياسي التونسي،مركز النشر الجامعي،تونس،ا- 
بعة الثاني،ديوان المطبوعات الأمين شريط،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة،الط- 

 .2002الجامعية،الجزائر،
 .1999الأمين شريط،الوجيز في القانون الدستوري،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، - 
 .1987،دار الجامعات المصرية ،)دراسة مقارنة(السيد علي الباز،الرقابة على دستورية القوانين في مصر - 

شفيق مراد،عبد الحسين سعد - اندريه هوريو،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية،ترجمة على مقلد- 
  .1977،بيروت ،الثانية بعةطال

،الطبعة الأولى،المركز )دراسة مقارنة(يوسف المصري،الرقابة على دستورية القوانين.إيناس محمد البهجي  - 
 .2013القومي للإصدارات القانونية،القاهرة،

 النهضة الثانية،دار والتطبيق،الطبعة النص بين العامة للحريات القانونية الحماية أحمد العال عبد ثروت - 
  .2004 القاهرة، العربية

دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون،دار الجامعة –بوزيان عليان،دولة المشروعية بين النظرية والتطبيق  - 
 .2009،الإسكندريةالجديدة،

  .2011،،مصربدوي،النظم السياسية،دار النهضة العربيةثروت - 
 .1996، ،مصرجابر جاد نصار،الوسيط في القانون الدستوري،دار النهضة العربية - 
جوادي إلياس،رقابة دستورية القوانين،دراسة مقارنة ،الطبعة الأولى،منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت  - 

2009. 
 .1986السياسية والدستورية المقارنة،مطبعة جامعة بغداد،العراق،حسان محمد شفيق العاني،الأنظمة -
 .1999حسين عثمان محمد عثمان ،القانون الدستوري،دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،- 
  .2000حسنين علي إبراهيم،الرقابة  القضائية على دستورية القوانين،دار النهضة العربية،القاهرة، - 
القانون الدستوري في ضوء الدساتير العربية المعاصرة،الطبعة الأولى،دار الثقافة حمدي العجمي ،مقدمة في - 

 .2009للنشر والتوزيع،الأردن،
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دانا عبد الكريم سعيد،حل البرلمان وأثاره القانونية على مبدأ استمرارية أعمال الدولة،دارسة تحليلية - 
  2010ر،مقارنة،الطبعة الأولى،المؤسسة الحديثة للكتاب،بدون بلد نش

  .2006 الإسكندرية،مصر، المعارف البرلمان،منشأة أعمال على التنفيذية السلطة الدسوقي،هيمنة رأفت- 
  .1997دار النهضة العربية،مصر،رأفت فودة،سلطة التقرير المستقلة، - 

رابط فدوى،السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي،دراسة قانونية مقارنة،مركز دراسات الوحدة  - 
  .2010،بيروت،86العدد،العربية

  .2006القانون الدستوري،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية،راغب ماجد الحلو، -
  .2009رافع بن عاشور،المؤسسات والنظام السياسي بتونس،الطبعة الثانية،مركز النشر الجامعي،تونس، - 
  .1983النهضة العربية، رمزي الشاعر،النظرية العامة للقانون الدستوري،الطبعة الثالثة،دار - 
 .1987،،مصررمزي الشاعر،النظرية العامة للقانون الدستوري ،الطبعة الثالثة،دار النهضة العربية - 
  .1997،،مصررمزي طه الشاعر ،القانون الدستوري،مطبعة عين شمس- 
  .2006زهير شكر،الوسيط في القانون الدستوري اللبناني،بدون دار نشر،بيروت،- 
  .2005دين،النظم السياسية والقانون الدستوري،منشأة المعارف بالإسكندرية،مصر،سامي جمال ال- 
سامي جمال الدين،الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية،الطبعة الأولى،منشأة المعارف - 

 .2004،الإسكندرية
،الكتاب الأول،الطبعة الثالثة،بدون دار )الرقابة على أعمال الإدارة(سامي جمال الدين،القضاء الإداري - 

  .2002نشر،

   2007 ،القاهرة،بدون دار النشرالمعاصر، العالم في السياسية الشرقاوي،النظم سعاد- 
المصري،دار النهضة العربية عبد االله ناصف،القانون الدستوري والنظام السياسي .سعاد الشرقاوي - 

1994. 
 سعد عاطف عبد المطلب،الرقابة على دستورية القوانين واللوائح،الطبعة الأولى،دار النهضة العربية- 

 .2009القاهرة،
شعير،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،الجزء الأول،الطبعة التاسعة،ديوان المطبوعات ال سعيد بو - 

  .2008، الجامعية،الجزائر
سعيد بو الشعير،القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة،الجزء الثاني،الطبعة السابعة،ديوان المطبوعات  - 

  .2005الجامعية،الجزائر،
 .1990سعيد بو الشعير،النظام السياسي الجزائري،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،-
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  .2002نون الدولي العام ،الطبعة الثانية،دار الفكر العربي،سهيل حسين القتلاوي،الوسيط في القا - 

صالح بلحاج،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم،ديوان  - 
  .2010المطبوعات الجامعية،الجزائر،

 .2008صبري محمد السنوسي،الوسيط في القانون الدستوري،دار النهضة العربية،مصر، - 
  .1998لاح الدين فوزي،الدعوى الدستورية،دار النهضة العربية،ص- 
 .1992،مصر،صلاح الدين فوزي ،الس الدستوري،دار النهضة العربية - 
،دراسة )الوضعية(مفتاح غمق،السلطة التشريعية في نظام الحكم الإسلامي والنظم المعاصرة ضو- 

  . 2002،مالطا،E L G Aمقارنة،منشورات 

الطبعة الثالثة،دار النهضة للقانون، الإدارة العامةخضوع وابط ،مبدأ المشروعية وضطعيمة الجرف - 
   1976العربية،القاهرة،

  .1995،،مصرعادل أبو الخير،الضبط الإداري وحدوده،الهيئة المصرية العامة للكتاب- 
 .1997درية،منشأة المعارف،الإسكنعبد الغني بسيوني عبد االله،النظم السياسية والقانون الدستوري، - 
  . 1996 ، الإسكندرية ، المعارف منشأة ، الإداري القضاء ، عبد االله بسيوني الغني عبد- 
الشيمي،القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية في القانون المصري والفرنسي،دار  عبد الحفيظ- 

  .2001النهضة العربية،مصر،
تطورها وضماناا ومستقبلها،منشأة المعارف نظرات في .عبد الحميد متولي،الحريات العامة - 

  .1974بالإسكندرية،
  .1956،،بدون دار نشر،مصرعبد الحميد متولي،الوسيط في القانون الدستوري،الجزء الأول- 
  .،بدون سنة نشرعبد الحميد متولي،أزمة الأنظمة الديمقراطية،منشأة المعارف،الإسكندرية- 
ط الإداري في النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الإسلامية،الطبعة عبد الرؤوف هاشم بسيوني ،نظرية الضب- 

  .2007الأولى،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية،
  .1993،،مصر عبد العظيم عبد السلام ،الرقابة على دستورية القوانين،دراسة مقارنة،دار النهضة العربية - 
 .1987المطبوعات الجامعية،الجزائر، ،الطبعة الثانية،ديوانالإداريعبد العزيز الجوهري،القضاء - 
 .2000عبد العزيز شيحا،النظام السياسي والقانون الدستوري،دار المعارف،الإسكندرية، -
 .2004عبد الفتاح ساير،القانون الدستوري،الطبعة الثانية،دار الكتاب العربي،مصر،-
 .1995،،مصرعبد العزيز محمد سالمان،رقابة دستورية القوانين،دار الفكر العربي - 
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 ،هومة،الجزائر مقارنة،دار دراسة-الجزائري السياسي النظام بين السلطة ممارسة بوقفة،أساليب االله عبد - 
2002.  

عبد االله بوقفة،السلطة التنفيذية بين التعسف والقيد،دراسة مقارنة،دار الهدى للطباعة والنشر  - 
  .2006والتوزيع،الجزائر،

إبراهيم خليل،موسوعة التعليق على الإعلان الدستوري،الطبعة الأولى، حسين .عبد الناصر أبو سهمدانة- 
  .2012المركز القومي للإصدارات القانونية،القاهرة،

  .2004عبد الوهاب محمد رفعت،الأنظمة السياسية،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،- 

 دستورية التشريعات،دارعصمت عبد االله الشيخ،مدى استقلال القضاء الدستوري في شأن الرقابة على - 
  .2003النهضة العربية،القاهرة،

  .2007عقيلة خرباشي،العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان،دار الخلدونية،الجزائر، - 

صراع أم تكامل،دار النهضة العربية .علي إبراهيم،النظام القانوني الدولي والنظام القانوني الداخلي- 
  .1997،مصر

القانونين الدولي والنظام القانوني الداخلي،صراع أم تكامل،الطبعة الأولى،دار النهضة  علي إبراهيم،النظام- 
  .1991العربية،القاهرة،

 مطبعة،مقارنة دراسة-والأجنبية العربية الدستورية والأنظمة مصر في القوانين دستورية على الرقابة الباز علي- 
  .2001، الفنية الشعاع

  .1978،الإسكندريةالباز،الرقابة على دستورية القوانين في مصر،دار الجامعات المصرية، يعل- 
 .1998عبد العزيز محمد سالمان،قيود الرقابة الدستورية،مكتبة كلية الحقوق،جامعة المنصورة، -
  .1981،عبد المعز محمد نصر،في النظريات والنظم السياسية،دار النهضة العربية،بيروت- 
 .1995شريف،دراسة في الرقابة على دستورية التشريع،منشورات جامعة الكويت،الكويت،عزيزة  - 
علي الفهوجي،المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي،الطبعة الأولى،الطبعة الأولى،دار الجامعة الجديدة - 

   .1997الإسكندرية،

 .1990ية،مصر،علي عبد العال سيد أحمد،فكرة القوانين الأساسية،دار النهضة العرب- 

  .1999علوان  عبد الكريم،النظم السياسية والقانون الدستوري،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان، - 
علي يوسف الشكري،مبادئ القانون الدستوري،الطبعة الأولى،دار صفاء للطباعة والنشر  - 

 .2011والتوزيع،العراق،
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الطبعة  ،)مقارنة دراسة(والبرلماني الرئاسي النظامين في الدولة لرئيس التشريعية الوظيفة فهمي حلمي عمر - 
  .1980العربي، الفكر ،دارالأولى

 .2003عمار عوابدي،نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري،دار هومة،الجزائر،- 
و أثرها في تحديد نطاق الدعوى الدستورية،دار النهضة  الدستوري العام عيد أحمد الغفلول،فكرة النظام - 

  .العربية،مصر،بدون سنة نشر

 .1974فؤاد العطار،النظم السياسية والقانون الدستوري،دار النهضة العربية، - 
فاروق عبد البر،دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة،الجزء الأول،مطابع سجل  - 

  .1988الغرب،

فتحي بكري،القانون الدستوري،المبادئ الدستورية العامة،الكتاب الأول،دار النهضة العربية،مصر  - 
1997. 

المبادئ الدستورية العامة  وتطبيقاا في مصر في ظل دستور (فتحي فكري،القانون الدستوري- 
  .2006،،بدون دار نشر،مصر،الكتاب الأول1971

في الدول العربية ذات النظام الجمهوري،تحليل قانوني مقارن، الطبعة  قائد محمد طربوش،السلطة التشريعية  - 
  .1995الأولى،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع،بيروت،

  .2003قزو محمد أكلي،دروس في الفقه الدستوري والنظم السياسية،دار الخلدونية،الجزائر، - 
الدستوري،الطبعة الأولى،منشأة المعارف،الإسكندرية ماجد راغب الحلو،النظم السياسية والقانون - 

2000. 
  .1999ماجد راغب الحلو،القضاء الإداري،دار المطبوعات الجامعية،مصر، - 
   .1995،الإسكندريةماجد راغب الحلو،القانون الدستوري،دار المطبوعات الجامعية،- 
  1982،الإداري،بدون دار نشر،مصرماجد راغب الحلو،القانون - 
 .2000أبو زيد،مبادئ القانون الدستوري،دار النهضة العربية،مصر، محمد - 
  .1998محمد أرزقي نسيب،أصول القانون الدستوري والنظم السياسية،الجزء الأول،دار الأمل،الجزائر،- 
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  .1970دكتوراه،جامعة القاهرة ، أطروحة،الإداريةوالرقابة  للإدارةعبد الوهاب البرزنجي،السلطة التقديرية  -
 الوهـاب البرزنجي،السـلطة التقديريـة لــلإدارة والرقابـة القضـائية عليهـا،دار النهضـة العربية،مصــر عصـام عبـد-

1971. 
،دار النهضــة العربيــة )دراســة مقارنــة(عمــاد محمــد محمــد أبــو حليمة،الرقابــة علــى الســلطة التقديريــة للمشــرع -

  .2015مصر،
،دار النهضـة )دراسـة مقارنـة(المعاهـدات الدوليـة عيد أحمـد الغفلول،الرقابـة القضـائية السـابقة علـى دسـتورية -

   .العربية،مصر،بدون سنة نشر

للمشــرع ،دراســة مقارنــة،دار الفكــر العــربي  عيــد أحمــد الغفلــول عيــد أحمــد،فكرة عــدم الاختصــاص الســلبي  -
 .2001مصر،

ة ،دار النهضـة عيد أحمد الغفلول ،فكرة النظام العـام الدسـتوري وأثرهـا في تحديـد نطـاق الـدعوى الدسـتوري -
 .2004،رالعربية ،مص

عيـــد حســـين الســـيد حســـين ،دور القاضـــي الدســـتوري في الرقابـــة علـــى الســـلطة التقديريـــة للمشرع،دراســـة  -
 .2009مقارنة ،دار النهضة العربية،مصر،

فهمي حمدان حسن،اختصاصات القضاء الدستوري في مصر وحجيـة أحكامـه وتنفيـذها وآثارهـا،دار اـد -
  .2009للطباعة،القاهرة،

 .1993ة،القاهر ،العربية النهضة دار،القوانين يةدستور  على الفضائية الرقابة الحليم عبد نبيلة كامل -
،مذاهب المحكمـــــــة العليـــــــا في الرقابـــــــة والتفســـــــير والابتداع،بـــــــدون دار نشـــــــر،بدون بلـــــــد محمـــــــد العصـــــــفور -

 .1958نشر،
القـــــــانوني والإجرائـــــــي لـــــــدعوى عـــــــدم الدســـــــتورية،الطبعة الدســـــــتورية،التنظيم  محمـــــــد المنجي،دعـــــــوى عـــــــدم-

  .2002،الإسكندريةالأولى،منشأة المعارف،
محمــود زكــي النجــار،الحكم الصــادر في الــدعوى الدســتورية آثــاره وحجيته،دراســة مقارنة،الطبعــة الأولى،دار -

  .2003،،مصرالنهضة العربية
،دار ةت العامـة بـين المشـرع والقضـاء،الطبعة الثانيـللحريـا ةمحمد صلاح عبد البديع السيد،الحماية الدسـتوري-

  2009النهضة العربية،مصر،
محمـــود علـــي أحمـــد مــــدني،دور القضـــاء الدســـتوري في اســــتجلاء المفـــاهيم الدستورية،دراســـة مقارنة،الطبعــــة -

 .2016الأولى،دار النهضة العربية،مصر،
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،الطبعــــة الأولى،دار النهضــــة )ة نقديــــة دراســــة تحليليــــ(محمــــد فــــوزي نــــويجي،فكرة تــــدرج القواعــــد الدســــتورية -
  .2007العربية،القاهرة،

محمـــــــد  فـــــــؤاد عبـــــــد الباســـــــط،ولاية المحكمـــــــة الدســـــــتورية العليـــــــا في المســـــــألة الدستورية،منشـــــــأة المعـــــــارف  -
 .2002بالإسكندرية،

 .2008محمد فوزي النويجي،التفسير المنشئ للقاضي الدستور،الطبعة الأولى،دار النهضة العربية،القاهرة، -
الطبعــة ،الكتاب الأول،،الانحــراف التشــريعي والرقابــة علــى دستوريته،دراســة تطبيقيــةمــاهر أبــو العينينمحمــد  -

  .2013الأولى،المركز القومي للإصدارات القانونية مصر،
الطبعــة ،الثاني،الكتاب ،الانحــراف التشــريعي والرقابـة علــى دســتوريته ،دراســة تطبيقيــةمــاهر أبــو العينينمحمـد  -

  .2013الأولى،المركز القومي للإصدارات القانونية مصر،
،الطبعـة )دراسـة مقارنـة(مهند صالح الطراونة ،العلاقة بين السـلطتين التنفيذيـة والتشـريعية في النظـام البرلمـاني -

 .2009الأولى،الوارد للنشر والتوزيع،الأردن،
   .1988لمعارف،الإسكندرية،وجدي غابريال،السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية،منشأة ا -
  .1990 القاهرة،مصر، العربية النهضة التشريع،دار مواجهة في الحرية غابريال،حماية ثابت وجدي-
ـــا في حمايـــة الحريـــات السياسية،دراســـة مقارنة،الطبعـــة - وليـــد محمـــود محمـــد نـــدا،دور المحكمـــة الدســـتورية العلي

 .2015الأولى،دار النهضة العربية،مصر،
 :الفرنسيةباللغة -2

- AUVIGNON, La pluralité de motif dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire 
devant le juge de l’excès de pouvoir ,1971. 
-AVRIL.P et GICQUEL.J ,Le Conseil constitutionnel, 3 ème édition, Montchrestien, 
Paris. 1995. 
-BOCKEL.A, Le pouvoir discrétionnaire du législateur itinéraires ,Mélange Léo 

Hamon Economica,1982  .  
-CHANDERNAGOR.A, Un parlement pourquoi faire ?,Edition Gallimard, 
France,1967. 
- De LAUBADERE, Traité de droit administratif, Tome 1,9 ème édition, France, 1984. 
-D MICHEL, Contribution à la notion du pouvoir discrétionnaire et du détournement 
de pouvoir ,Paris,1962 
-DENDAIS.M, Contribution à la notion du pouvoir discrétionnaire et du détournement 

de pouvoir ,Bibliothèque de droit et des sciences économiques ,Paris ,1969. 

-DUTHEILLET.O, Contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionalité, 

Dalloz 2007. 
- FAVOREU.L et Philip.L, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel ,10 ème édition 

Dalloz ,Paris, 1999. 
- France.M, La déclaration de  conformité sous réserve en le conseil constitutionnel et 

partis politiques ,Paris, Economica ,1988. 
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-HAURIOU.A ,Le pouvoir discrétionnaire et sa justification, Mélanges .Carré de 
MALBERGE,1933 . 
- LUCHAIRE.F, Le conseil constitutionnel, Tome II, 2 ème édition, Economica, Paris, 1998. 

-LONG M et WEIL.P et BRAIBANT. B, Les grands arrêtés de la jurisprudence 
administrative ,6 ème édition ,1974 .  
- MORGANE.G ,Le contrôle des décisions prises au titre de l’article 16 ,Dalloz ,Paris 1982. 
 - PHILIP.L, La valeur juridique de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 
Aout 1789 selon la jurisprudence du conseil constitutionnel ,Mélange Kaysser,1979. 
- ROUSSEAU.D, Préface de Georges VEDEL, Droit du contentieux constitutionnel, 
Montchrestien, 2010. 
- ROUSSEAU.D, Droit du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, 2005. 

- ROUSSEAU.D, Droit du contentieux constitutionnel,4 ème édition ,Montchrestien 
1995. 
- ROUSSILOU.H, Le conseil constitutionnel ,3 ème édition ,Dalloz,1996. 

- TOSI.S, Equilibre et déséquilibre dans la fonction législative en droit parlementaire 

comparé, Institut Universitaire Européen, France,1979. 
-VEDEL.G, Réflexion sur quelque rapport de la jurisprudence du conseil d’Etat la 

jurisprudence du conseil constitutionnel ,Mélange  Chapus,1992. 

-YELLES CHAOUCHE.B, Le conseil constitutionnel en Algérie du contrôle de 

constitutionnalité  à la créativité normative, O. P. U, Alger , 1999. 

  الدكتوراه ومذكرات الماجستير رسائل :خامسا
  باللغة العربية-أ

دراسة مقرنة بين الشريعة الإسلامية والنظامين المصري (التشريعية أحمد محمد أمين،حدود السلطة - 
  .2001والفرنسي،أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق،جامعة القاهرة،

حنفي علي جبالي،المسؤولية عن القوانين ،دراسة مقارنة،أطروحة دكتوراه في الحقوق،جامعة عين شمس - 
1987.  

 دكتوراه،كلية أطروحة،مقارنة دراسة– والحريات بالسلطة وعلاقتها الأساسية يوسف،القوانين الصاوي دعاء- 
   .2008القاهرة، جامعة،الحقوق

، )مقارنة دراسة(الإداري الضبط  إجراءات في السبب ركن على القضائية حجازي،الرقابة االله عبد رضا-
 .2001 دكتوراه، أطروحة

دكتوراه،كلية الحقوق  أطروحةراغب جبريل خميس راغب سكران،الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة، - 
  .الإسكندرية،بدون سنة نشر جامعة

دكتوراه،جامعة عين شمس  أطروحة ،دور الأحزاب السياسية في ظل النظام النيابي ،طارق فتح االله خضر - 
1986.  
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 التشريع الجزائري،أطروحة دكتوراه  دولة في القانون العام،كلية عبد الرحمن عزاوي ،الرخص الإدارية في - 
   .2007الحقوق ،جامعة الجزائر،

 دراسة مقارنة،.عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف،المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي -
  .2001دكتوراه في الحقوق،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة، أطروحة

 دكتوراه في القانون العام أطروحة ،دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الأساسية،كاكني باية- 
  .2011جامعة مولود معمري بتيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية،

دكتوراه في القانون العام،جامعة  أطروحة لزرق حبشي ،أثر سلطة التشريع على الحريات العامة وضماناا، - 
   .2013- 2012تلمسان،

دكتوراه في  أطروحة محمد بورايو،السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الجزائري بين الوحدة و الثنائية،- 
  2012بن يوسف بن خدة،جوان1القانون العام،كلية الحقوق،جامعة الجزائر

 جامعة دكتوراه، الإداري،أطروحة القرار في التناسب على القضائية الزهيري،الرقابة سليمان سيد فريد محمد- 
 .1989 العام، القانون قسم الحقوق المنصورة،كلية

 دكتوراه،كلية أطروحةمراد بدران،الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروف الاستثنائية، - 
   .2005الحقوق،جامعة الجيلالي اليابس بسيدي بلعباس،

 للحقوق الدستورية والضمانات الجزائري الجمهورية لرئيس الاستثنائية طيفور،السلطات بن الدين نصر - 
 .2003 بلعباس سيدي دكتوراه في القانون العام،جامعة العامة،أطروحة والحريات

دكتوراه،جامعة عين  أطروحة،الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصر،نعمان احمد الخطيب - 
  .1983شمس،

الجزائري،أطروحة دكتوراه،جامعة تلمسان،  الدستوري التطور خلال من التشريعية السلطةوليد شريط، - 
2011-2012.  

 أمزيان كريمة،دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار الإداري المنحرف عن هدفه المنحرف،شهادة - 
ة،السنة الجامعية ،كلية الحقوق والعلوم السياسي)باتنة(ماجستير في القانون الإداري،جامعة الحاج لخضر

2010/2011. 
 الحقوق، ،مذكرة ماجستير في القانون العام،كلية)تنظيمه وطبيعته(رابح بوسالم،الس الدستوري الجزائري -

  .2005-2004جامعة منتوري بقسنطينة،سنة
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 والمصري، خالد بالجيلالي،السلطة التشريعية في الدستور الجزائري،دراسة مقارنة مع الدستورين الفرنسي- 
السنة  مذكرة ماجستير في القانون العام،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبو بكر بلقايد،تلمسان

  .2012- 2011الجامعية 
  

  باللغة الفرنسية- ب
-BERNOUSSI EL IDRISSI.N, Le contrôle de constitutionnalité au MAGHREB- Essai 

 d'interprétation de l'action des organes de contrôle en ALGERIE, au MAROC et en 
TUNISIE, Thèse du doctorat d'Etat, Faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales de RABAT, Université Mohamed V, 1998. 
-COMBOT.P, La protection constitutionnelle de la liberté individuelle en France et en 

Espagne, thèse , Economica, 1998. 
-EMILE.V, De la nécessité des parties organisés en régime parlementaire ,Thèse 

Paris,1933. 
-MARINESE.V,L’idéal législatif du conseil constitutionnel étude sur les qualités de la 

loi, Thèse  pour le doctorat en droit, Université PARIS-X-Nantte, 2007. 
-MAUCUI.R, L’ordonnance en droit public Français contemporain ,Thèse ,1967.  

- ROUDIER.K, Le contrôle de constitutionnalité de la législation antiterroriste Étude 

comparée des expériences espagnole, française et italienne, Thèse pour le doctorat en 
droit public, faculté de droit, Université du sud Toulon Var, France,2011 . 
-RIVERO.J, Les mesures de droit intérieur administratif ,Thèse ,Paris ,1934. 

-THIBAUD.V ,Le raisonnement du juge constitutionnel Jalons pour une structuration 
herméneutique du discours juridique, Thèse de doctorat en droit public, Université lumière 
Lyon 2, Faculté de droit et science politique, 2011. 

  المقالات:سادسا
  :باللغة العربية-أ

ديسمبر  الإدارية،ودعاوى الانحراف بالسلطة ،مجلة العلوم  للإدارةأحمد حافظ نجم،السلطة التقديرية - 
   .الثاني،العدد 1982

،العدد 2005اكتوبرأحمد فتحي سرور،الرقابة القضائية على دستورية القوانين،مجلة الدستورية،  - 
 . الثاني،السنة الثالثة

 مصر،مجلة في والقانوني السياسي النظامين في العليا الدستورية المحكمة دور اد، أبو كمال حمدأ- 
  .الأول الأولى،العدد ،السنة2003الدستورية،يناير 

التشريعية،مجلة الفكر البرلماني،مجلة الطاهر خويضر،دور اللجان البرلمانية المتساوي الأعضاء في العملية - 
  .5،العدد2004متخصصة  في الدراسات البرلمانية الصادرة عن مجلس الأمة الجزائري ،أفريل
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دراسة تطبيقية مقارنة على .بوزيان عليان،القيمة الدستورية بمبدأ العدالة الاجتماعية والحماية القضائية له - 
  .10،العدد2013يمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، جوان الدساتير العربية الحديثة،مجلة الأكاد

الدور التشريعي لس الأمة،مجلة ملتقى المؤسسات،مجلة دورية تصدرها وزارة العلاقات مع بوزيد لزرهاري،- 
  .،العدد الأول2006البرلمان، جانفي

القضائي،جامعة محمد خيضر بسكرة، جلول شيتور،الرقابة القضائية على دستورية القوانين،مجلة الاجتهاد - 
  .04بدون سنة نشر ،العدد 

حسين البحري ،دور السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في النظام البرلماني البريطاني،مجلة جامعة دمشق - 
  .61،العدد24 د،ال2008للعلوم الاقتصادية والقانونية،

حنفي علي جبالي،المخالفة الموضوعية للدستور ،مقال منشور بمجلة الدستورية،مجلة تصدرها المحكمة  -
 .،العدد الخامس،السنة الثانية2004الدستورية العليا في مصر،ابريل

حنفي علي جبالي،الدعوى الدستورية ،المخالفة الشكلية للدستور،مقال منشور بمجلة الدستورية الصادرة  - 
 . ،العدد الرابع،السنة الأولى2003مة الدستورية العليا في مصر،اكتوبرعن المحك

خالد دهنية،أساليب عمل الس الدستوري في مجال رقابة المطابقة للدستور ورقابة الدستورية،مجلة الفكر - 
  .14،العدد2006البرلماني، نوفمبر

سرين طلبه،الرقابة على دستورية القوانين،مقال بمجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  - 
 .الأول،العدد 27،الد2011والقانونية،

الثاني،  العدد،1996،الإدارة مجلة،)قصيرة لتجربة وحوصلة تقديم(الجزائري الدستوري الس،طيار طه- 
  . الجزائر

السلوك السلبي للمشرع،الإغفال التشريعي نموذجا،مقالة بمجلة العلوم عبد الرحمن عزاوي،الرقابة على - 
القانونية والإدارية والسياسية،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أبي بكر بلقايد،تلمسان،  

  .10،العدد2010
عبد الرحمن عزاوي،آليات تنظيم العملية التشريعية طبقا لأحكام الدستور والقانون العضوي رقم  - 

،جامعة أبو بكر والإداريةالمتعلق بتنظيم العلاقة البينية لغرفتي البرلمان والحكومة،مجلة العلوم القانونية 99/02
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النظام الإجرائي للقوانين العضوية كقيد على حرية المشرع  في كل من الدستور الفرنسي والجزائري :أولا
   155ص...............................................................................والمصري

 156ص........ري والمصريإجراءات سن وإقرار القوانين العضوية في كل من الدستور الفرنسي والجزائ- أ
 159ص..........مدى اعتبار القوانين العضوية كقيد على حرية المشرع في سن التشريعات العادية: ثانيا

 163ص.....................................العوامل المؤثرة في عمل السلطة التشريعية:المبحث الثاني
  163ص.......................عمل السلطة التشريعيةمدى تأثير السلطة التنفيذية على :المطلب الأول
أثر المفاهيم الحديثة لتوزيع الاختصاص بين القانون واللائحة على عمل السلطة :الفرع الأول

  164ص..............................................................................التشريعية
 165ص....................................... ن اللائحة أو التنظيمتطور العلاقة  بين القانو : أولا 
 170ص.......................................حجية الاختصاص التشريعي في مواجهة المشرع:ثانيا

  171ص......................................أثر مبدأ الانفراد التشريعي المطلق على سلطة المشرع- أ
 175ص...................................بدأ الانفراد التشريعي النسبي على سلطة المشرعأثر م - ب

  176ص...................................تدخل السلطة التنفيذية في الوظيفة التشريعية:الفرع الثاني 
  177ص...............................................سيطرة الحكومة على الوظيفة التشريعية:أولا 

  177ص...........................................تعزيز دور الحكومة في المبادرة بمشاريع القوانين- أ
تفوق الحكومة في ضبط جدول أعمال البرلمان ومساهمتها في مرحلة دراسة النص - ب

 180ص...............................................................................القانوني
 185ص.......................................وسائل توجيه عمل البرلمان وآليات التحكم فيه:ثانيا 

  185ص................................................وسائل التأثير والتوجيه على عمل البرلمان- أ
 186ص......................................................آليات التحكم في عمل البرلمان- ب
 189ص.....................................حالات استئثار رئيس الجمهورية بالوظيفة التشريعية- ج
 192ص..............................سيطرة رئيس الجمهورية على البرلمان في الظروف غير العادية-د

 195ص.....ها المشرع كأداة للتصديق على أعمال السلطة التنفيذيةبعض الموضوعات التي يظهر في:ثالثا
  195ص....................................دور البرلمان في مراحل إبرام المعاهدات الدولية وإقرارها- أ

 200ص.........................................انحسار الدور التشريعي للبرلمان في اال المالي- ب
 204ص....................................عوامل أخرى مؤثرة على العمل التشريعي: المطلب الثاني
 204ص................................مدى تأثير الأحزاب السياسية على عمل البرلمان:الفرع الأول
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  205ص...................................دور الأحزاب السياسية في مرحلة الترشح والانتخاب:أولا
  205ص........................................دور الأحزاب السياسية في اختيار أعضاء البرلمان- أ

 206ص.................................مدى تأثير الأحزاب السياسية في سير العملية التشريعية- ب
 207ص...........................تشريعيةدور الأحزاب السياسية في التأثير على عمل السلطة ال:ثانيا

  209ص..........مدى تأثير جماعات الضغط واللجان البرلمانية على عمل السلطة التشريعية:الفرع الثاني
  210ص........................................مدى تأثير جماعات الضغط على عمل البرلمان:أولا 

 210ص.....................................................تعريف جماعات الضغط و أنواعها- أ
  212ص.................................دور جماعات الضغط ووسائل تأثيرها على عمل البرلمان- ب

 215ص.......................دور اللجان البرلمانية في السيطرة على مشاريع أو اقتراحات قوانين:ثانيا 
 223ص............دود الدنيا لرقابة القاضي الدستوري على السلطة التقديرية للمشرعالح:الباب الثاني 
 225ص...............رقابة الس الدستوري على عناصر المشروعية الخارجية في القانون:الفصل الأول
 226ص...................الأسس العامة للرقابة على دستورية القوانين في النظم المقارنة:المبحث الأول
 227ص.....................................الرقابة على دستورية القوانين بصفة عامة:المطلب الأول

 227ص..........موقف الفقه والقضاء من خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القضاء:الفرع الأول
 228ص.......................اءموقف الفقه حول خضوع السلطة التقديرية للمشرع لرقابة القض:أولا

 228ص.......................................الرأي المعارض لرقابة القضاء على دستورية القوانين- أ

 232ص............................... الرأي المؤيد لرقابة القضاء على السلطة التقديرية للمشرع- ب

 235ص................................التقديرية للمشرع موقف القضاء من الرقابة على السلطة:ثانيا
موقف المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية من الرقابة على السلطة التقديرية - أ

 236ص...............................................................................للمشرع

 237ص...............توري الفرنسي من الرقابة على السلطة التقديرية للمشرعموقف الس الدس- ب

 238ص.......موقف القضاء من الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع في الدستورين المصر والجزائر- ج

  240ص..........................أساليب ممارسة الرقابة على دستورية القوانين وحدودها:الفرع الثاني 
 240ص...........................................أساليب ممارسة الرقابة على دستورية القوانين:أولا

 241ص............................الرقابة السياسية كأسلوب من أساليب ممارسة الرقابة الدستورية- أ

 242ص........................................الرقابة السياسية على دستورية القوانين في فرنسا-1

  245ص.................................................الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر-2
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 247ص.................................................الرقابة القضائية على دستورية القوانين- ب

 248ص.....................قوانين و أهميتها وطرق تحريكهامفهوم الرقابة القضائية على دستورية ال-1

  250ص........................................تطبيقات للرقابة القضائية على دستورية القوانين-2

 254ص................الضوابط التي يلتزم ا القاضي الدستوري في رقابته على دستورية القوانين: ثانيا
  255ص..............................................و الحدود العامة للرقابة الدستوريةالضوابط أ- أ

  255ص.........................................الرقابة الدستورية تتم داخل الدستور لا خارجه-1

 258ص.........................................الأصل في الرقابة الدستورية بأا رقابة مشروعية-2

 260ص............................................الضوابط أو القيود الذاتية للرقابة الدستورية- ب
  263ص..............مدى حجية الأحكام أو القرارات الصادرة عن القاضي الدستوري:المطلب الثاني 

  264ص............الفرنسي والجزائريمدى حجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري :الفرع الأول
  265ص.......مدى حجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري الفرنسي في الدعوى الدستورية:أولا 
  265ص...........................القوة القانونية للقرارات الصادرة عن الس الدستوري الفرنسي-أ 

  267ص...............ات الصادرة من الس الدستوري الفرنسيالآثار القانونية المترتبة عن القرار  - ب
  268ص.................مدى حجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري في الدستور الجزائري:ثانيا

  269ص...........................مدى حجية القرارات الصادرة عن الس الدستوري في الجزائر - أ
  271ص................لس الدستوري التونسي وقراراته في الدعوى الدستوريةمدى حجية آراء ا- ب

مدى حجية الأحكام الصادرة عن كل من المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة :الفرع الثاني
  273ص............................الأمريكية والمحكمة الدستورية العليا في مصر في الدعوى الدستورية

  274ص..........مدى حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية في الدعوى الدستورية:أولا
  274ص...........القوة القانونية للأحكام الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية في الدعوى الدستورية- أ

  275ص...ا الأمريكية بعدم الدستوريةالآثار القانونية المترتبة على الأحكام الصادرة عن المحكمة العلي- ب
القوة القانونية للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في مصر والآثار القانونية المترتبة : ثانيا

  276ص.................................................................................عليها
  276ص..........درة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستوريةالقوة القانونية للأحكام الصا- أ

الآثار القانونية المترتبة على الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى - ب
  278ص..............................................................................الدستورية
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دور القاضي الدستوري في الرقابة على عناصر المشروعية الخارجية في :المبحث الثاني
 280ص...............................................................................التشريع

عيب عدم (رقابة القاضي الدستوري على عيب مخالفة المشرع لقواعد الاختصاص:المطلب الأول
  281ص................................................................)..........الاختصاص
  282ص.............رقابة القاضي الدستوري على عيب عدم الاختصاص الايجابي للمشرع:الفرع الأول

  283ص.........رقابة القاضي الدستوري على كل من عيب عدم الاختصاص العضوي والموضوعي:أولا
  284ص................الدستوري على عيب عدم الاختصاص الشخصي أو العضوي القاضيرقابة - أ

  288ص........................الدستوري على عيب عدم الاختصاص الموضوعي القاضيرقابة  - ب
  291ص..............الدستوري على كل من عيب عدم الاختصاص الزمني والمكانيالقاضي رقابة :ثانيا

  292ص......................الدستوري في الرقابة على عيب عدم الاختصاص الزمنيالقاضي رقابة - أ
  294ص...........................الدستوري على عيب عدم الاختصاص المكانيالقاضي رقابة  - ب

  294ص......الدستوري في الرقابة على عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرعالقاضي دور :الفرع الثاني
  296ص...................................تحديد مفهوم عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع:أولا

التمييز بين مفهوم عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع و ما يختلط به من مفاهيم - أ
  296ص................................................................................مشاة

  297ص.........التمييز بين مفهوم عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع وبين الإغفال التشريعي -1
  299ص..........................التمييز بين عدم الاختصاص السلبي للمشرع والقصور التشريعي-2
  300ص..........................حالات عدم الاختصاص السلبي للمشرع محل الرقابة الدستورية- ب

  302ص....موقف الفقه والقضاء حول مدى اعتبار عدم الاختصاص السلبي للمشرع عيبا دستوريا:ثانيا
  303ص.......................موقف الفقه من الرقابة على عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرع- أ

الاتجاه الفقهي الرافض لرقابة القاضي الدستوري على عيب عدم الاختصاص السلبي -1
  303ص...............................................................................رعللمش

  305ص........................الاتجاه الفقهي المؤيد للرقابة على عدم الاختصاص السلبي للمشرع-2
  306ص....................الدستوري من عيب عدم الاختصاص السلبي للمشرعالقاضي موقف - ب
موقف كل من الس الدستوري الفرنسي والمحكمة الدستورية العليا في مصر من عيب عدم الاختصاص -1

  306ص.............................................................السلبي للمشرع
  309ص.....................................................الجزائريالدستوري الس موقف -2
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  312ص................الدستوري في الرقابة على عيب الشكل والإجراءاتالس رقابة :المطلب الثاني
  313ص...........................عيب الشكل والإجراءات كأحد أوجه عدم الدستورية:الفرع الأول

  314ص.....................................م عيب الشكل والإجراءات بالنسبة للتشريعمفهو :أولا 
  315ص.........................................................مدى أهمية الشكلية الدستورية- أ

  316ص......................................تعريف عيب الشكل والإجراءات بالنسبة للتشريع- ب
القواعد الشكلية والإجرائية اللازمة لسن التشريع المنصوص عليها في الدستور وموقف الفقه والقضاء :ثانيا

الدستوريين من التمييز بين القواعد الشكلية والإجرائية الجوهرية وغير الجوهرية بالنسبة 
  318ص...............................................................................للتشريع

  318ص................القواعد الشكلية والإجرائية اللازمة لسن التشريع المنصوص عليها في الدستور- أ
موقف الفقه والقضاء الدستوريين من التمييز بين القواعد الشكلية والإجرائية الجوهرية وغير الجوهرية - ب

  322ص........................................................................بالنسبة للتشريع
  324ص...........الدستوري على مخالفة المشرع لقواعد الشكل والإجراءاتالقاضي رقابة :الفرع الثاني 

  324ص.....الدستوري على العيوب الشكلية التي تلحق بالتشريع في الظروف العاديةالقاضي رقابة :أولا
  325ص............لى عيب الشكل والإجراءات بالنسبة القوانين العضويةالدستوري عالقاضي رقابة - أ

الدستوري على مخالفة المشرع لقواعد الشكل والإجراءات بالنسبة للتشريعات القاضي رقابة - ب
  329ص................................................................................العادية

  333ص..........الدستوري على العيوب الشكلية التي تلحق بالتشريعات الاستثنائيةاضي القرقابة :ثانيا
الدستوري على عيب الشكل والإجراءات الذي يشوب التشريعات الاستثنائية في الدستور القاضي رقابة  - أ

  333ص...............................................................الفرنسي والمصري
الدستوري في الرقابة على التشريعات الاستثنائية في الدستور الجزائري القاضي رقابة - ب

  336ص..………………………………………………………والتونسي
  341ص.....الدستوري على عناصر المشروعية الداخلية للتشريعالس الحدود الدنيا لرقابة :الفصل الثاني

  343ص............................اسب في التشريعالدستوري على التنالقاضي رقابة :المبحث الأول
  343ص .....................رقابة التناسب التشريعي والعيب الذي يلحق محل التشريع:المطلب الأول

  344ص..............................................مفهوم رقابة التناسب في التشريع:الفرع الأول
  345ص...................التشريع والتمييز بينه وبين ما يرتبط به من مفاهيمتعريف التناسب في :أولا 

  346ص...........................................................تعريف التناسب في التشريع- أ
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  349ص..........................التمييز بين تعريف التناسب التشريعي وما يرتبط به من مفاهيم- ب
  350ص............................................المعيار المعتمد لإثبات التناسب التشريعي: ا ثاني

  353ص......................الدستوري على العيب الذي يلحق محل التشريعالس رقابة :الفرع الثاني
  354ص............الدستور لأحكام)الصريحة والضمنية (الرقابة الدستورية على المخالفة الموضوعية:أولا 

  355ص.................الرقابة الدستورية على المخالفة الموضوعية المباشرة الصريحة لأحكام الدستور- أ
  362ص.....................لأحكام الدستور)الضمنية (الرقابة الدستورية على المخالفة الموضوعية- ب

  366ص......................ن ممارسة اختصاصه التشريعيالرقابة الدستورية على امتناع المشرع ع:ثانيا
  374ص.........................رقابة القاضي الدستوري على عيب السبب في التشريع:المطلب الثاني
  376ص.....................رقابة القاضي الإداري على عيب السبب في القرارات الإدارية:الفرع الأول

  376ص.........اء الإداريين من الرقابة على عنصر السبب في القرارات الإداريةموقف الفقه والقض:أولا
  377ص..........موقف الفقه من خضوع عنصر السبب في القرارات الإدارية لرقابة القاضي الإداري- أ

   378ص.......موقف القضاء الإداري من خضوع عنصر السبب في القرارات الإدارية لرقابة القضاء- ب
  379ص..............................صور الرقابة القضائية على عيب السبب في القرار الإداري:ثانيا

  380ص......................................................الرقابة على الوجود المادي للوقائع- أ
  381ص...................................رقابة القاضي الإداري على التكييف القانوني للوقائع- ب

  383ص...................رقابة القاضي الدستوري على الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي:الفرع الثاني
  383ص.......................تحديد مفهوم الخطأ الظاهر في التقدير في نطاق القضاء الدستوري:أولا

  384ص.................................الدستوريتعريف فكرة الخطأ الظاهر في التقدير في اال - أ
  385ص........................................معيار إثبات الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي- ب

  387ص.........موقف الفقه الدستوري وقضاؤه من الرقابة على الخطأ الظاهر في التقدير التشريعي:ثانيا
  387ص...........اؤه من الرقابة على الخطأ الظاهر في التقدير التشريعيموقف الفقه الدستوري وقض- أ

  389ص...........................تطبيقات لفكرة الخطأ الظاهر في التقدير في القضاء الدستوري- ب
  395ص......رقابة القاضي الدستوري على عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية:المبحث الثاني

  397ص.............................................ماهية عيب الانحراف التشريعي:لأولالمطلب ا
  397ص..................................مفهوم الانحراف في استعمال السلطة التشريعية:الفرع الأول

يوب الدستورية تعريف عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية وتحديد العلاقة بينه وبين الع:أولا 
  398ص ..............................................................................الأخرى
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  399ص..................................تعريف فكرة الانحراف بالسلطة في مجال القانون الإداري- أ
  399ص........................................تعريف الانحراف في استعمال السلطة التشريعية- ب
  401ص.......العلاقة بين عيب الانحراف التشريعي والعيوب الدستورية الأخرى التي تصيب التشريع- ج

  402ص................................خصائص عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية:ثانيا
  403ص......................لتقديرية للمشرععيب الانحراف التشريعي عيب ذاتي يرتبط بالسلطة ا- أ

  403ص...............................................عيب الانحراف التشريعي عيب قصدي- ب
  404ص............................عيب الانحراف في استعمال السلطة التشريعية عيب احتياطي- ج

  407ص.................................نحراف التشريعيالمعيار المعتمد لإثبات عيب الا:الفرع الثاني
  407ص.........................................المعيار الموضوعي في تحديد الانحراف التشريعي:أولا

  408ص......................الرجوع إلى طبيعة التشريع ذاا أو مجاوزة التشريع للغرض المخصص له- أ
  409ص........الحقوق المكتسبة وكفالة الحقوق والحريات العامة من الناحية الموضوعيةمدى احترام - ب
  410ص.............................................مخالفة التشريع لروح الدستور ومبادئه العليا- ج

  411ص.......................أهم الانتقادات الموجهة إلى المعيار الموضوعي للانحراف التشريعي:ثانيا 
  415ص..................................المعيار الذاتي للانحراف في استعمال السلطة التشريعية:ثالثا

  417ص..حالات الانحراف في استعمال السلطة التشريعية وتطبيقاا في القضاء الدستوري:المطلب الثاني
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  التقصيرية عن الأضرار البيئية–المسؤولية المدنية 
 

  خالـد بالجيــلالي:أ
  تيارت. جامعة

 
  :ملخص
 ماهيةالتقصيرية عن الأضرار البيئية التطرق أولا إلى  دراسة –سنحاول من خلال دراستنا لموضوع المسؤولية المدنية       

الآثار أو النتائج المترتبة عن تقرير ،وأخيرا نبين  الأضرار البيئيةأساس المسؤولية التقصيرية عن ،ثم  الضرر البيئي
  .المسؤولية المدنية التقصيرية عن الأضرار البيئية

- ومن خلال دراستنا للموضوع،يتضح لنا أنه لا يكفي الاعتماد على القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية      
لتقرير المسؤولية المدنية  في اال البيئي،نظرا  لخصوصية الضرر البيئي الصعب ) خطأ،ضرر،علاقة سببية(التقصيرية

لية المدنية نحو المسؤولية الموضوعية عن الأضرار البيئية أساسها الأمر الذي أدى إلى تطور مفهوم المسؤو .الإثبات والتقدير
  . نظرية مضار الجوار غير المألوفة،ونظرية تحمل التبعة

هي التعويض عنها  التقصيرية عن الأضرار البيئية–المسؤولية المدنية  ولعل من أهم الآثار المترتبة على  تقرير    
، أما الصورة الثانية هي التعويض العينيصورتين ،فالصورة الأولى تتمثل في  التعويض عن الأضرار البيئية،ويأخذ  

  .عن الأضرار البيئية التعويض النقدي
 .البيئة ،التلوث ،الضرر البيئي،المسؤولية التقصيرية ،قانون حماية البيئة:الكلمات المفتاحية

Abstract  
        Il apparait, à traverse votre étude de la thèse sujet « la responsabilité 

civile pour les dommages à l'environnement », il est dessine que, compte tenu de 
la spécificité des dommages environnementaux, il ne suffit pas de s'appuyer sur 
les règles traditionnelles de la responsabilité de rendre compte. 
     En effet, l’au  a découlant de l’évoluer de la notion de responsabilité civile à 
responsabilité objective. 
    L'indemnité pour les dommages à l'environnement des conséquences plus 
importantes de la responsabilité civile du domaine environnemental 
Mots-Clés : Erreur, Dommage, Responsabilité, Causalité, Indemnisation, Le 
dommages a l'environnement, La Pollution.  
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  مقدمة
من المواضيع التي تحظى باهتمام كافة بلدان العالم المتقدمة منها والمتخلفة،الغنية منها  (1)يعتبر الاهتمام بالبيئة

والفقيرة لاسيما في العشريتين الأخيرتين،وذلك بالنظر إلى أن قضية حماية البيئة أصبحت ظاهرة اجتماعية تحظى بحماية 
  .(2)خليةخاصة،سواء في القواعد الدولية أو في دساتير الدول وقوانينها الدا

بأا تشمل جميع العناصر الطبيعية والاصطناعية التي تحدد حياة الإنسان،أو هي  (3)ويمكن تعريف البيئة
مجموع العوامل التي تؤثر في الوسط الذي يعيش فيه الإنسان ،كما يمكن تعريفها أيضا بأا مجموع العوامل المادية 

فيلة بأن يكون لها تأثير مباشرا أو غير مباشرا عاجلا أم بعد حين على والكيميائية والبيولوجية،وكذا عناصر اجتماعية ك
الكائنات الحية،وعلى النشاطات البشرية ،والمشرع الجزائري كغيره من المشرعين تجنب إعطاء تعريف لمفهوم البيئة ،لكنه 

المتعلق بحماية البيئة  19/07/2003المؤرخ في 03/10من القانون رقم  04حدد مختلف العناصر المكونة لها في المادة 
،حيث أخذ بالمفهوم الواسع للبيئة من خلال 1983المعدل والمتمم للقانون الصادر سنة  (4)في إطار التنمية المستدامة

  .،والمناظر والمعالم الطبيعية...)هواء ،ماء،(الجمع بين الطبيعة والموارد الطبيعية 
في التأثير على البيئة ،فيكون تأثيره ايجابيا إذا كان سلوكه ايجابيا من  ولما كان الإنسان يعتبر العنصر الهام والفعال

خلال المساهمة في حماية البيئة والمحافظة على مواردها،أما إذا كان سلوكه سلبيا عاد ذلك بالسلب على البيئة ومختلف 
ة ووفقا لأحكام المنصوص عناصرها ،وثم وجب إخضاع الطرف الذي تسبب في إلحاق الضرر بالبيئة لقواعد المسؤولي

عليها في النظام القانوني لأي دولة،وتتمثل صور المسؤولية بصفة عامة في المسؤولية المدنية بصورتيها ،التقصيرية والعقدية 
،والمسؤولية الموضوعية ،والتي ترتكز على نظرية الجوار غير المألوفة ،ونظرية تحمل التبعة ،إضافة إلى المسؤولية الجنائية 

  .(5)دولية وال
ويتميز قانون حماية البيئة بأنه يقتحم فروع قانونية عديدة منها القانون المدني فيما يتعلق بالمسؤولية عن الأضرار 

،والقانون الجنائي من خلال العقوبات الجنائية التي يفرضها المشرع على كل المخالفات  (6)التي تلحق بالبيئة والأفراد
ء من خلال القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة كقوانين المتعلقة بقانون البيئة سوا

البيئة والصيد،والقانون الإداري من خلال القواعد التي تنظم تدخل الهياكل الإدارية لحماية البيئة ومسؤولية الإدارة عن 
الإداري مثل القرار الإداري فيما يتعلق بالترخيص أو غلق أعمالها المتعلقة بحماية البيئة،وذلك باستخدام آليات القانون 

المنشآت المصنفة غير الملائمة،القانون الاقتصادي من خلال البحث عن أفضل الطرق والوسائل من أجل حماية 
ية  البيئة،مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية لحماية هذه البيئة،قانون الضرائب من خلال الرسوم الايكولوج

،إضافة إلى القانون الدولي لحماية البيئة ،وذلك من خلال إيجاد قواعد و استرتيجية دولية  (7)كأداة لمكافحة التلوث
لحماية البيئة على المستوى الدولي،ومن بين هذه المؤتمرات التي تم عقدها من قبل الأمم المتحدة،مؤتمر 

بجنوب  2002،مؤتمر جوهانسبورغ   (8)برازيلبال1992بالدانمرك،مؤتمر ري ودي جانيرو 1972ستوكهولم
  ).وغيرها من المؤتمرات 2009إفريقيا،إضافة إلى مؤتمر كوبنهاغن للتغيير المناخي
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ويعتبر موضوع المسؤولية بصفة عامة من أهم المواضيع في مجال الدراسات القانونية،وعلى أساس ذلك يتم تحديد 
،والحكم على مدى فعالية النظام القانوني في أي دولة يتوقف على مدى )مدنية أم جزائية أم إدارية(مسؤولية الأشخاص

كل فعل أيا  "منه،والتي تنص على أن 124فالمسؤولية في مجال القانون المدني نظمتها المادة.نضج قواعد المسؤولية فيه
  ".كان يرتكبه الشخص ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض

 هذه الدراسة هو المسؤولية المدنية التقصيرية عن الأضرار البيئية،التي تشترط لقيامها توفر أركان والذي يهمنا في
رئيسية تتمثل أساسا في السلوك أو النشاط الخاطئ ،والضرر الناتج عنه وكذا العلاقة السببية التي تربط بين هذا السلوك 

  .أو النشاط الخاطئ والضرر الناتج عنه
إلى قواعد المسؤولية المدنية في التشريع الجزائري ، فالضرر قـد يكـون مباشـرا أو غـير مباشـرا ،متوقعـا أو غـير وبالرجوع       

مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري بقولهـــا بـــأن  كـــل عمـــل أيـــا كـــان يرتكبـــه المـــرء  124متوقعـــا ،الأمـــر الـــذي نصـــت عليـــه المـــادة 
  .(9)يضويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعو 

هل يمكن تطبيـق هـذه المـادة لإقـرار المسـؤولية عـن الأضـرار البيئيـة؟،ومادام أن قـانون البيئـة : والسؤال  الذي يطرح هنا     
تحكمه قواعد القانون العام وقواعـد القـانون الخاص،فمـا هـو النظـام القـانوني الـذي يحكـم المسـؤولية التقصـيرية عـن الأضـرار 

ؤولية التقصيرية الناشئة عـن الأضـرار البيئيـة؟،و هـل يكفـي وقـوع ضـرر مـن أجـل تقريـر المسـؤولية البيئية؟وما هو أساس المس
  .التقصيرية  في اال البيئي

وللإجابة على هذه الإشكالية سوف نركز دراستنا لمعرفة النظام القانوني الذي يحكم المسؤولية المدنية التقصيرية 
،ثم نتطرق إلى معرفة أساس  )الفقرة الأولى(ل التطرق إلى ماهية الضرر البيئيالناشئة عن الأضرار البيئية على من خلا

ثم ندرس الآثار أو النتائج المترتبة عن قيام  المسؤولية ) الفقرة الثانية(قيام المسؤولية المدنية التقصيرية عن الأضرار البيئية
  ).الفقرة الثالثة(المدنية التقصيرية  عن الأضرار البيئية 

  ماهية الضرر البيئي:ة الأولىالفقر 
ثم معرفة الأنواع المميزة له ) أولا(لمعرفة ماهية الضرر البيئي يتوجب علينا أولا تعريف الضرر البيئي وخصائصه      

  ).ثانيا(
  تعريف الضرر البيئي وخصائصه: أولا

  )ب(ثم نبين خصائصه) أ(سوف نتطرق أولا إلى تعريف الضرر البيئي       
 الضرر البيئيتعريف  -أ

الضرر البيئي بأنه كل خسارة أو ضرر ناجم عن إفساد أو تدهور البيئة،وقد عرف Luganoفقد عرفت اتفاقية 
أو إضعاف /الضرر البيئي بأنه التغيير المعاكس الذل يمكن قياسه في الموارد الطبيعية و2004التوجه الأوروبي الجديد لعام 

  .(10)بصورة مباشرة أو غير مباشرة خدمات الموارد الطبيعية الذي قد يحدث
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وقد عرفه البعض بأنه كل ضرر يحصل مباشرة للوسط البيئي بغض النظر عن أثره على الأشخاص أو الأموال      
،ولذلك ميز هذا الفقه بين الضرر المباشر الذي يصيب البيئة ذاا باعتبار أا المتضرر الأول من التلوث بمختلف صوره 

 .(12)رر الذي يصيب الأشخاص والأموال باعتبارهم متضررين بشكل غير مباشر،وبين الض (11)
  خصائص الضرر البيئي -ب

يعد الضرر من الشروط الضرورية لقيام المسؤولية المدنية التقصيرية منها والعقدية ،إلا أن  الفقه في مجال البيئة توصل إلى 
عن الضرر  في القواعد التقليدية لتقرير المسؤولية  المدنية ،ومن القول بأن الضرر البيئي له خصائص مميزة تجعله يختلف 

  :هذه الخصائص ما يلي
أي أن  الضرر البيئي هو ذلك الضرر  الذي لا يتعلق بالمساس  بمصلحة  :الضرر البيئي ضرر غير شخصي  -1

خل الأماكن السياحية  لا شخصية  معينة بذلتها وإنما يمس بمصلحة  الجميع دون استثناء ،فرمي النفايات مثلا دا
  .يسبب ضررا مباشرا لشخص معين أو فئة معينة ،وإن كان قد خالف القواعد القانونية برمي النفايات في هذه الأماكن 

أي أنه ضرر لا يصيب الإنسان أو الأموال بصورة  مباشرة ،وإنما يصيب عناصر :الضرر البيئي ضرر غير مباشر -2
الهواء ،ويعرف بأنه الضرر الذي ينتشر في الوسط الطبيعي ولا يمكن إصلاحه عن طريق الترميم  البيئة كالتربة أو الماء أو

أو الإزالة ،أي إرجاع الحال إلى ما كان عليه،ومن أمثلة الضرر البيئي غير المباشر في مجال الموارد المائية التلوث الصناعي، 
  .التي يصعب تقنيا معالجتها والحد منها 

إن الضرر البيئي له طبيعة خاصة ، باعتباره أنه يمس بالأوساط :ي نوع جديد من أنواع الأضرارالضرر البيئ -3
الطبيعية سواء ما يتعلق منها بالأوساط المستقبلة أو الفصائل الحيوانية ،ففي حالة إتلاف فصيلة من الفصائل الحيوانية أو 

فصيلة بحد ذاا،الأمر الذي يشكل ديدا على مبدأ النباتية ،فإن الضرر له طبيعة مزدوجة تكمن في إتلاف هذه ال
  .(13)التنوع البيولوجي  وعلى عناصر البيئة الأخرى 

  .وبعد تحديد تعريف للضرر البيئي وخصائصه يتوجب علينا التطرق إلى  معرفة الأنواع المميزة له      
  أنواع الضرر البيئي: ثانيا
،وأضرار )ب(،وأضرار بيئية من حيث نوعها) أ(ار بيئية من حيث محل الضرريمكن تقسيم  الأضرار البيئية إلى أضر     

  )د(وأضرار بيئية من حيث طبيعتها)ج(بيئية من حيث درجتها 
  :ويمكن تقسيمها أيضا إلى:تقسيم الأضرار البيئية من حيث محل الضرر-أ

  :ر المختلفة للتلوث منهاوهي تلك الأضرار التي تلحق بالشخص من جراء التعرض للصو : الأضرار الجسدية- 1
وهو الضرر الذي تتضح معالمه على الشخص فور تعرضه للتلوث،أي خلال فترة وجيزة من ):الفوري(الضرر الحالي - 

  .لحظة هذا التعرض مثل حالات التسمم بسبب التعرض للمبيدات الكيميائية السامة
فترة زمنية قد تطول،وهي الأضرار التراكمية ،والتي وهو الضرر الذي تتضح معالمه بعد :الضرر المتأخر أو التراكمي- 

  .تظهر مع تراكم المواد الملوثة والتي غالبا ما تكون في صورة أمراض سرطانية أوأمراض القصور الكلوي
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فقد أثبتت الأبحاث العلمية أنه من المحتمل أن ينشأ عنها أيضا أضرارا وراثية تلحق بأسرة هذا :الأضرار الوراثية - 
ثل استخدام المبيدات الفوسفورية العضوية ،والتي ينتج عنها تشوهات خلقية أوصورة من صور التخلف الشخص م

  .العقلي أوقد يكون التأثير غير ملحوظ كانخفاض درجة الذكاء والقدرة على الاستيعاب 
لال قلة أوسوء والمتمثلة أساسا في انخفاض الذمة المالية للمنجين،وذلك من خ:الأضرار التي تلحق بالأموال - 2

  .الإنتاج الناتج عن التلوث  وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني
ونعني بذلك تلك الأضرار التي تنصب على مكونات الوسط البيئي ،فتؤدي إلى حدوث :الأضرار البيئية المحضة- 3

  .اصر البيئةخلل في توازنه بإحداث تغيير ضار في طبيعته الفيزيائية أو الكيميائية والتي تؤثر على عن
  .تنقسم الأضرار من حيث نوعها إلى أضرار أدبية وأضرار نوعية أو خاصة:تقسيم الأضرار من حيث نوعها -ب
لاشك أنه يترتب عن الأضرار الجسدية ،ويكون في حالة المريض الذي قد يصاب بعجز كلي أو :الضرر المادي- 1

ستوجب التعويض نفقات ومصاريف العلاج،فإذا ثبت الضرر جزئي مما يؤثر في قدرته على العمل،كما يعد ضررا ماديا ي
  .من كل شخص تأثر أو تضرر من النشاطات البيئية الضارة الحصول على تعويض عن الضرر الذي لحق به 

فإن المتضرر قد تلحق به أضرار أدبية كثيرة منها شعوره بالألم النفسي نتيجة الإصابة :الضرر المعنوي أو الأدبي- 2
ويكون الضرر معنويا إذا ألحق ضررا بالجوانب الأدبية الخاصة .لضعف والعجز عن ممارسة حياته بشكل طبيعيوالشعور با

بالشخص ،ويشترط في الضرر المعنوي القابل للتعويض عنه أن يكون ضررا مباشرا   نتيجة لنشاط المتسبب في الضرر 
رر غير المباشر،فهو ذلك الضرر الذي لا يكون نتيجة أما الض.،أي هو الضرر المؤكد الذي تحقق فعلا أو مؤكد التحقق 

مباشرة لنشاط المتضرر و لا مجال للتعويض عنه ،باعتبار أن المتضرر كان بإمكانه تفادي وقوع الضرر لو بذل مجهودا 
ضرر عاديا،كما أنه لا تعويض عن الأضرار المحتملة ،أي غير المحققة وغير مؤكدة التحقق في المستقبل ،وبالتالي فال

  .المحتمل لا يصلح بأن يكون أساسا للمطالبة بالتعويض ،فهو ضرر افتراضي
وهذا الضرر يميز المسؤولية المدنية في مجال الأمراض الناجمة عن تلوث البيئة ،و قد يظهر :الضرر النوعي أو الخاص - 3

  .ذلك خاصة في الإصابة بأمراض السرطان 
وأضرار  يمكن تقسيم الأضرار البيئية من حيث درجتها إلى أضرار بسيطة:تقسيم الأضرار البيئية من حيث درجتها - ج

  .جسيمة
  .وهي تلك الأضرار التي تكون من الأشياء العادية والمألوفة،وتأثيرها على البيئة يبقى محدودا :الأضرار البسيطة- 1
رر ،لذلك نصت عليه العديد وهذا النوع من الأضرار نظرا إلى درجته يعتبر من أخطر أنواع الض:الأضرار الجسيمة- 2

المتعلقة  1969من المعاهدات والقوانين الدولية والداخلية ،فقد نصت عليه المادة الأولى من اتفاقية بروكسل لعام
  (14).بالتدخل في أعالي البحار في حالات كوارث التلوث بالنفط

  .ر مباشرة وأضرار غير مباشرةتقسم الأضرار من حيث طبيعتها إلى أضرا:تقسيم الأضرار من حيث طبيعتها -د
وهي ما يلحق الإنسان من خسارة وما فاته من كسب،فالضرر المباشر يقع على المصالح أو :الأضرار المباشرة- 1

  .الأجساد أو الأموال
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  .فهي كل خسارة واقعة على العناصر الطبيعية المكونة للبيئة نفسها: الأضرار غير المباشرة- 2
  .وبعد دراستنا لماهية الضرر البيئي يتوجب علينا  دراسة أساس المسؤولية  التقصيرية عن الأضرار البيئية        

  أساس المسؤولية التقصيرية عن الأضرار البيئية:الفقرة الثانية
شروط قيام المسؤولية  لمعرفة أساس المسؤولية المدنية التقصيرية عن  الأضرار البيئية يتوجب علينا أولا التطرق إلى    

  )ثانيا(ثم ننتقل إلى دراسة أساس المسؤولية التقصيرية عن الأضرار البيئية) أولا(التقصيرية 
  شروط قيام المسؤولية التقصيرية عن الأضرار البيئية:أولا 

لنوع من المسؤولية تقوم المسؤولية المدنية التقصيرية على أركان ثابتة لابد من تحققها وإثباا حتى يمكن إثارة هذا ا
وهي أمور يصعب في كثير من الأحيان .،وتتمثل هذه الأركان أساسا في ضرورة توافر الخطأ،والضرر،والعلاقة السببية 
  .إثباا  في اال البيئي،الأمر الذي دفع الفقه والقضاء إلى توسيع مفهوم الخطأ

د خاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية،الأمر الذي لم وبالرجوع إلى القانون المدني الجزائري ،فإننا لا نجد قواع
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والقوانين الخاصة الأخرى ،ولهذا لابد من  03/10ينص عليه القانون 

  .الرجوع للقواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني
في القانون المدني لاسيما فيما يتعلق بالحقوق المالية ،التي لا تثبت إلا للشخص الطبيعي  والملاحظ أن نظرية الحق      

أو المعنوي ،وبالتالي  فإن الأشجار والحيوانات والكائنات الحية وغيرها من الأجناس طبقا لأحكام القانون المدني ليس 
إا لا تستطيع ممارسته من خلال رفع الدعوى لها شخصية قانونية تجعلها صاحبة حق ولو افترضنا وجود هذا الحق،ف

المتعلق بحماية  03/10والمطالبة بالحماية القضائية ،وأمام هذه الإشكالية لجأ المشرع الدستوري الجزائري بموجب القانون 
يمكن البيئة في إطار التنمية المستدامة السماح للجمعيات المعتمدة قانونا برفع الدعاوى ضد كل مساس بالبيئة،كما 

  .للأشخاص الطبيعيين المتضررين تفويض هذه الجمعيات للمطالبة بالتعويض عن الأضرار البيئية
لمفتشي البيئة  في الولايات تمثيل الإدارة المكلفة بالبيئة أمام العدالة ،بحيث  176/98ولقد عهد المرسوم التنفيذي رقم 

ص لذلك،لكن تبقى الإشكالية مطروحة حول تحديد سمح لهم برفع الدعوى القضائية دون أن يكون لهم تفويض خا
أساس المسؤولية المدنية التقصيرية عن الأضرار البيئية؟ ذلك أن مسألة تحديد أساس هذه المسؤولية تكتسي أهمية بالغة 

  .خاصة بعد التجاوزات  البيئية الكثيرة  
  الخطأ كركن في المسؤولية المدنية التقصيرية عن الأضرار البيئية -أ
،إضافة إلى العنصرين الآخرين،فالخطأ في المسؤولية  (15)عتبر الخطأ عنصرا أساسيا لانعقاد المسؤولية التقصيريةي

التقصيرية هو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي،ويتمثل أساسا في الإخلال بالالتزام القانوني بعدم الإضرار 
  .لثاني معنوي بالغير،فالخطأ يقوم على عنصرين،الأول مادي وا

وهو التعدي الذي يقع إثباته على المضرور،فلا تترتب المسؤولية دون إثبات التعدي،و يخضع ركن :العنصر المادي -1
  .؟)التعدي(والسؤال الذي يطرح هنا هو ما هي الاستثناءات الواردة على العنصر المادي.الخطأ لرقابة القاضي المختص 
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خطأ،وهذه الحالات هي حالة الدفاع الشرعي،وحالة الضرورة،وحالة تنفيذ أوامر هناك حالات لا يكون فيها التعدي 
  .صادرة عن الرئيس الإداري

فلا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا :حالة تنفيذ أمر صادر عن الرئيس الإداري- 1-1
  .مر واجبة عليهقام به تنفيذا لأمر صدر إليه من الرئيس متى كانت إطاعة هذا الأ

ففي هذه الحالة من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذي يراه :حالة الضرورة- 1-2
  .القاضي مناسبا

يجب أن يتوفر عنصر الإدراك،أي أن يكون مدركا لهذا الانحراف،ويكفي ذلك أن يكون :العنصر المعنوي -2
عدم التمييز عما يحدثه من ضرر للغير،ولكن أجاز المشرع استثناء مساءلته في حالة  مميزا،فالقاعدة هي عدم مساءلة

من القانون المدني نلاحظ أن كل خطأ  124وبالرجوع إلى نص المادة .خاصة،وهي مسؤولية احتياطية وجوازية للقاضي
عمديا،أو نتيجة إهمال سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض،بغض النظر عن طبيعة الخطأ،سواء كان خطأ 

،وبالتالي كل تقصي ناتج عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة والرقابة يكون صاحبها مسؤولا قانونا،لذلك فرض القانون 
العديد من الواجبات على أرباب العمل،وعلى كل مستعمل للآلات الميكانيكية ،ومن شأنه أن يعرض حياة الناس 

صحاب المنشأة أو المصنع أن يجهزها بكافة الآلات والمعدات التي تتطلبها حماية وأموالهم للخطر ،وعليه يجب على 
فإذا لم يثبت خطأ من جانب رب العمل فلا .العمال ،وأن يوفر لهم أساليب الرقابة التي تقيهم من أي عمليات التلوث

  .يسأل في مواجهة العامل المضرور عن تعويض ما لحقه من ضرر
ة البحرية يوصف الفعل بعدم المشروعية إذا كان التلوث قد حدث نتيجة خطأ أو إهمال ،كما لو كما أنه في مجال البيئ  

قام المستغل للمشروع بإغراق النفايات أو المواد السامة عمدا في البحر أو لم يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع 
  .(16)التلوث

دى القاضي وهو بصدد النظر في منازعات التلوث ولقد وجدت نظرية المسؤولية التقصيرية مجالا واسعا للتطبيق ل
البيئي،الأمر الذل يتطلب منا التعرف على بعض الأحكام بصدد تلوث البيئة بعناصرها المختلفة،فتلوث الهواء مثلا 
يكون نتيجة تغير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي ،والذي يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة أيا ما  

ر هذا الخطر،سواء من فعل الطبيعة أو فعل الإنسان ،وإن كان الفقه قد درج على أن التغير في التركيبة كان مصد
الكيميائية للغلاف الجوي قد ينجم من جراء الروائح الكريهة أو الغبار والأتربة والأدخنة السوداء أو الضوضاء لما ينجم 

  .(17)ةعنه خلل في نظام الهواء عن طريق الأصوات غير العادي
فإذا كان الخطأ عنصر أساسي لقيام المسؤولية التقصيرية ،فإن السؤال المطروح هنا حول مدى انحصار دور الخطأ   

في مجال المسؤولية البيئية؟وما هي الصعوبات التي يعاني منها الخطأ في المسؤولية التقصيرية عن الأضرار البيئية؟،وهو ما 
 .سنتناوله في العنصر التالي

  ار دور الخطأ في مجال المسؤولية البيئيةانحص-3
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،حيث أنه إذا أمكن إثبات  (18)إن الحديث عن ركن الخطأ في مجال المسؤولية عن الأضرار البيئية يواجه صعوبات كثيرة
الخطأ بعنصريه المادي والمعنوي بصدد بعض النشاطات الناجم عنها التلوث البيئي،فإنه يصعب القول بإثبات ذلك في  

وبعد أن بينا ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية ،يتوجب علينا التطرق إلى ).الخطأ الواجب الإثبات(النشاط  كل صور
  .مدى تحقق الضرر من النشاط المشروع

  تحقق الضرر من نشاط مشروع-ب
يعتبر الضرر الحاصل ثاني ركن من أركان المسؤولية التقصيرية ،حيث أن غالبية النشاطات الناجمة عن التلوث البيئي تجد 
مصدرها في نشاط عادي أو مسموح به قانونا،ومع ذلك يسبب ضررا  مثل التلوث الناجم عن نشاط المشروعات 

  لبيئة،بالرغم من أن هذه النشاطات مصرح ا الصناعية  مما تفرزه من أدخنة ونفايات تؤدي إلى تلوث ا
كما يعرف الضرر بأنه الركن الأساسي الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية ،بل هو الركن الذي تقوم المسؤولية من       

قة أجل تعويضه ولا تقوم المسؤولية بدونه ،لذلك يرى بعض الفقه بأنه يجب البدء بإثباته قبل إثبات ركن الخطأ أو العلا
السببية،ويشترط في الضرر أن يكون محققا،  أي أن يكون ثمة ضرر وقع بالفعل،ولكن الإجماع في الفقه والقضاء يقضي 
على أنه إذا لم يكن الضرر قد تحقق فيكفي أن يكون وقوعه مؤكدا  ، ولذلك يجب التمييز بين الضرر المستقبل،وهو 

فالضرر المستقبل هو ضرر تحقق .وهو لا يكفي لوجوب التعويض الضرر الذي يستوجب التعويض وبين الضرر المحتمل
،أما الضرر المحتمل وهو الضرر الذي لم يقع ولا يوجد ما )الضرر المحقق(سببه وتأخرت آثاره بعضها أوكلها في المستقبل 

 .يؤكد وقوعه
  خصوصية الضرر البيئي -1

البيئية ،فقد لا تظهر آثاره فور وقوعه ،وقد تمتد  إن خصوصية الضرر البيئي تظهر بصفة واضحة في مجال المسؤولية
،وذا المعنى هل يمكننا القول أننا بصدد ضرر غير مباشر لا يجوز الحديث  (19)لأحقاب زمنية متعاقبة قبل اكتشافه

عنه في مجال التعويض،باعتبار أنه يصعب تحديد مصدره الحقيقي،وأن آثاره قد تستمر رغم التعويض عنها بالنسبة  
 اء الأدخنة المتصاعدة في الهواء؟للماضي كالضرر الناجم عن تلوث الجو من جر 

  صعوبات تنجم عن تطبيق القواعد التقليدية للضرر  -2
نظرا لخصوصية الضرر البيئي توجد  عدة صعوبات تواجه الضرر الناجم عن التلوث عند إخضاعه للقواعد التقليدية 

  :للمسؤولية منها
أي أن الضرر البيئي لا يتحقق دفعة واحدة،بل إن آثاره الضارة لا : الموجب للمسؤولية صعوبة تحديد الضرر- 1

التقصيرية يؤدي إلى جعل –فتطبيق  القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية .تظهر في أغلب الأحوال إلا بعد فترات زمنية
قياس قيمة الأضرار الناجمة عن التلوث أمر معظم الأضرار البيئية لا تدخل في نطاق دعوى  المسؤولية المدنية ، لأن 

  .صعب الإثبات والتحديد،حيث تتباين قيمة  العناصر التي تتأثر به 
يشترط في الضرر القابل للتعويض عنه أن يكون ضررا مباشرا تحقق فعلا أوالمؤكد تحققه أو :إثبات الضرر وتقديره-2

ئي وتقديره من أهم الصعوبات التي تواجه تطبيق القواعد التقليدية تأخره إلى المستقبل ، وتعتبر مسألة إثبات الضرر البي
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للمسؤولية ،أي أنه في اال البيئي وإن كانت هناك حالات يمكننا إثبات الضرر فيها ،إلا أنه في أغلب الحالات لا 
 .يمكننا إثباته وتقديره ،وذلك بالنظر إلى خصوصية الضرر البيئي الصعب الإثبات والتقدير

  علاقة السببية كركن من أركان المسؤولية المدنية التقصيريةال-ج
،فهي التي تحدد الفعل الذي سبب الضرر ،أي  (20)للعلاقة السببية أهمية كبرى في مجال المسؤولية المدنية بصفة عامة

حتى يتمكن و . إذا وقع الضرر الذي كان السبب في وقوعه هو فعل المدعى عليه،فإن المسؤولية تنشأ في هذه الحالة 
الشخص المتضرر  من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق به وفقا لقواعد المسؤولية يجب توفر العلاقة السببية 
المباشرة والمؤكدة بين السلوك الخاطئ أو النشاط الضار والأضرار الناجمة عنها،سواء تمثل هذا السلوك الخاطئ في الإهمال 

ات والتدابير اللازمة أو عدم مراعاة القوانين واللوائح المعمول ا لممارسة نشاط معين كعدم أو التقصير في أخذ الاحتياط
ومن جهة أخرى قد يكون هذا النشاط مشروعا ومع ذلك أحدث ضررا .احترام المنشآت المصنفة لقانون حماية البيئة

ام العلاقة السببية بين النشاط أو الفعل الضار نتيجة ممارسة هذا النشاط،وطبقا للقواعد التقليدية للمسؤولية لابد من قي
  .(21)والضرر الناتج عنه

ومن بين صعوبات للقول بنظرية السبب المنتج ،أنه و إن كان عنصر السبب له دور هام في  قواعد المسؤولية المدنية     
وث البيئي وصعوبة تحديد الخطأ التقصيرية ،ونظرا لصعوبة إثبات ركن  العلاقة السببية لخصوصية الضرر الناجم عن التل

وهوية المسؤول عنه وحجم التأثير في الضرر موضوع الدعوى،حيث أن دعوى التعويض وفقا للقواعد التقليدية في 
المسؤولية تستلزم وجود  توفر الخطأ والضرر والعلاقة السببية،  و من أجل ذلك  فقد حاول الفقه والقضاء  التخفيف 

الثلاثة للمسؤولية التقصيرية،وقد تم الاعتماد على أسلوبين لتحديد المسؤولية المدنية التقصيرية  من ضرورة توفر الأركان 
  :وهما
أسلوب تقسيم المسؤولية ،فعندما يكون هناك أكثر من مسؤول تسبب في الضرر،فإنه يمكن تقسيم المسؤولية بينهم - 

المسببة للتلوث في كل دورة إنتاجية،و الاتجاه أيضا  بنسبة ما يستخدمه كل منهم إلى ما يستخدمه الآخرون من المواد
  (22)نحو النسب لأثر هذه المواد في إحداث الضرر

الأسلوب الثاني،وهو الاكتفاء بالاحتمال والظن في إثبات العلاقة السببية بين التلوث والضرر،فالدليل الاحتمالي على - 
لمسؤولية ،بل أن هناك من ذهب إلى القول بأن التعويض يمكن وجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر كافي للقول با

  .أحيانا أن يؤسس على وجود ظرف مشدد للمسؤولية  ومبرر استحقاقه التعويض حتى إذا لم تتوافر للعلاقة السببية
ضرر البيئي وترتيبا على ما سبق يمكن القول بأن الصعوبات التي تواجه إثبات العلاقة السببية تقوم على أساس أن ال    

غالبا ما يكون بطبيعته ضررا غير مباشرا ،فإذا استطعنا بطريقة ما معرفة أن أحد أنواع التلوث قد ألحق الضرر بالعناصر 
الطبيعية،فمن المستحيل إثبات أن الضرر قد لحق بأحد الأشخاص بطريقة  مباشرة ،كما أن التلوث غالبا ما يكون 

  .إليها منفصلة عن بعضها لا ينجم عنها أي ضرر متعدد المصادر،والتي إذا تم النظر 
 والإشكالية مطروحة حول تحديد أساس المسؤولية المدنية التقصيرية عن الأضرار البيئية؟   

  أساس المسؤولية المدنية التقصيرية عن الأضرار البيئية:ثانيا
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فقد وقع جدال فقهي حول تحديد الأساس نظرا لصعوبة تحديد المتضرر المباشر من الانتهاكات في اال البيئي ،    
القانوني لقيام  المسؤولية التقصيرية عن الأضرار البيئية ،فهناك جانب من الفقه نادى بتطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية 

مثل هذا ،والتي يكون فيها الخطأ هو أساس المسؤولية التقصيرية ،ويت)ضرورة توفر الخطأ والضرر ،والعلاقة السببية(المدنية
إلا أن الأضرار المختلفة التي تلحق بالبيئة .(23)الخطأ في الإخلال بالتزام قانوني مقرر بمقتضى القوانين واللوائح 
،الأمر الذي دفع بالفقه إلى الاعتراف )التقصيرية  (وعناصرها حالت دون تطبيق القواعد التقليدية للمسؤولية المدنية 

لمسؤولية التقصيرية نظرا لخصوصية الضرر البيئي ،والبحث عن قواعد أخرى  لتقرير هذه بعدم كفاية القواعد التقليدية ل
المسؤولية،وذا فقد تم تطبيق قواعد قانونية أخرى لترتيب المسؤولية في مجال حماية البيئة منها على سبيل المثال المسؤولية 

طة الخطرة،وكل هذه القواعد تقوم على أساس وجود عن فعل الغير ،والمسؤولية عن فعل الأشياء ،والمسؤولية عن الأنش
  .(24)مسؤولية مفترضة بحكم القانون

ولا تقتصر صعوبة تحديد الأساس القانوني  لتقرير المسؤولية  التقصيرية في مجال حماية البيئة على الصعيد الداخلي     
المنظمة للمسؤولية المدنية  1962فقط ،وإنما امتدت أيضا إلى الصعيد الدولي ،حيث اتجهت اتفاقية بروكسل لسنة 

سؤولية ،والابتعاد عن الخطأ كأساس لتقرير المسؤولية ،وأكدت على لمستخدمي السفن الذرية نحو التوسع في أساس الم
أن الكوارث الطبيعية ليست سببا للإعفاء من مسؤولية التلوث البيئي ،واقتصرت بالقول أن المسؤولية في هذه الحالة 

  .تكون مسؤولية قضائية ،بالنظر لصعوبة وضع تعريف جامع للتلوث
الفقه إلى أبعد من ذلك ،معتبرا أن المتضرر هو الذي له الحق في اختيار أساس إلى جانب ذلك فقد ذهب بعض      

عن الأضرار البيئية، فإما أن تقوم على أساس الخطأ أو على أساس نظرية حسن الجوار ) التقصيرية(المسؤولية المدنية 
  .(25)،أو المسؤولية عن فعل الأشياء)نظرية مضار الجوار غير المألوفة(

لهذه التطورات اتفق الفقه على أن هناك مجال لتطبيق نظريتين ،نظرية  التعسف في استعمال الحق،ونظرية  ونتيجة     
المخاطر التي تقوم على أساس تحقق الضرر دون النظر إلى الخطأ،ويعبر عنها أيضا بنظرية تحمل التبعة ،والتي كانت سببا 

  .(26)في ظهور مبدأ الملوث  الدافع
ما سبق ،نستخلص أنه من الصعب تحديد الأساس القانوني لقيام المسؤولية المدنية التقصيرية  نظرا وترتيبا على      

لخصوصية الضرر البيئي  الصعب الإثبات من جهة،وتطور مفهوم المسؤولية المدنية ذاا  والاتجاه نحو المسؤولية 
  .الموضوعية من جهة أخرى

ية عن الأضرار البيئية يتوجب علينا معرفة ما هي الآثار أوالنتائج المترتبة على وبعد دراستنا لأساس المسؤولية التقصير      
  .قيام أو تقرير المسؤولية التقصيرية  عن الأضرار البيئية؟

  آثار قيام المسؤولية التقصيرية عن الأضرار البيئية:الفقرة الثالثة
المدنية التقصيرية عن الأضرار البيئية هو الحكم بالتعويض   لعل من أهم النتائج أو الآثار الناتجة عن قيام المسؤولية     

عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص ،سواء كانت هذه الأضرار جسدية أو مادية أومعنوية ،وتطرح مسألة  تقدير 
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التعويض إشكالية حول قيمة هذا التعويض ،وهل يكون تعويضا عن كل الأضرار ،باعتبار أن  الضرر البيئي قد تمتد 
  .آثاره إلى فترات زمنية مختلفة؟ 

فإذا كان أساس التعويض عن الضرر البيئي مقتبس من المواثيق الدولية التي تعطي للأشخاص حق التمتع والعيش في بيئة 
،فأساس التعويض هنا لا يقوم على  (28)، إلا أن المساس ا يجعل التعويض قائما ضد مرتكبي المخالفة (27)سليمة

التقليدي لقواعد المسؤولية المدنية وإنما يرتكز على الضرر في حد ذاته وتغطيته، وهذا ما يعرف بمبدأ  الخطأ بالمفهوم
هو المبدأ الذي : الذي عرفه بما يلي  03/10الملوث الدافع المنصوص عليه في الباب الأول تحت عنوان الأحكام العامة 

لحاق الضرر بالبيئة ، نفقات كل تدابير الوقاية من يتحمل بمقتضاه كل شخص يسبب نشاطه أويمكن أن يتسبب في إ
  .(29)التلوث والتقليص منه وإعادة الأماكن وبيئتها إلى حالتها الأصلية 

كما يكون تعويضا ) أولا(والتعويض عن الأضرار الناشئة عن السلوك أو النشاط الضار قد يكون تعويضا عينيا     
  ).ثانيا(نقديا
  التعويض العيــني :أولا
وهو التعويض الذي يطالب فيه المتضرر إرجاع الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرر،ويعد هذا النوع من التعويض     

،لأنه يؤدي إلى محو الضرر بصورة كلية ،وذلك من خلال إلزام  (30)من الناحية النظرية هو الأفضل في اال  البيئي 
مدة معينة ،ولقد نص القانون المدني على هذا النوع من التعويض في المادة  المتسبب في الضرر  بإزالته وعلى نفقته خلال

إعادة الحالة إلى أصلها،كما يجوز طلب إزالة  (32)من القانون المدني 691،كما نصت كذلك المادة  (31)منه 164
ت و يكون إعادة الحالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف،و على القاضي أن يراعي في ذلك العرف و طبيعة العقارا

إلى أصلها عن طــريق غلق المنشأة الملوثة أو إعادة تنظيمها لكي تتماشى مع القوانين البيئية وفي حالة تعسف صاحب 
الحق يمكن للقاضي إرغامه عن طريق الغرامة التهديدية ،وللقاضي المدني سلطة واسعة تمكنه من الأمر بإصلاح لأضرار 

  .صناعية الملوثة الناجمة عن الأنشطة ال
فإذا كان التعويض العيني يهدف إلى إرجاع الحال إلى ما كان عليه  ،فإن ذلك صعب التنفيذ في مجال المسؤولية    

عن الأضرار البيئية ذات الطبيعة الخاصة،باعتبار أنه إذا كان إرجاع الحال إلى ما كان عليه في بعض ) التقصيرية (المدنية 
صنفة ملوثة ،فإنه في أغلب الحالات يصعب علينا إرجاع الحال إلى ما كان عليه  ،فرمي الحالات  كغلق منشأة م

ونظرا لصعوبة .،ويلوث مياه البحر)الثروة السمكية(النفايات السامة في البحر مثلا يؤدي إلى القضاء على الثروة الحيوانية
هو الحل الوحيد  للتعويض عن هذه الأضرار   اللجوء إلى التعويض العيني عن الأضرار البيئية يبقى التعويض النقدي

  .بصورة  كلية أوجزئية
  التعويض النقدي:ثانيا
ويعتبر .يتمثل التعويض النقدي في الحكم للمتضرر بمبلغ من النقود يحدده القاضي عن الأضرار التي لحقت به    

التعويض النقدي القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية لذلك يشمل التعويض عن الضرر المادي و المعنوي ،و يتغير 
وبالنظر إلى الخسارة التي .واسعة في تقدير هذا التعويض مبلغ التعويض بحسب طبيعة الضرر، لذلك فإن للقاضي سلطة 
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لحقت بالمتضرر،كما لا يدخل في تقدير التعويض أن يكون الضرر متوقعا أو غير متوقعا كما يلجأ القاضي التقدير 
الوحدوي بتقدير ثمن كل عنصر ،من  خلال الاستعانة بجداول رسمية،و هو النظام المعتمد في الولايات المتحدة 

لأمريكية، وإما التقدير الجزافي و هو التقدير العام المعتمد عادة في أغلب البلدان لاسيما  الجزائر، ويرتكز القاضي فيه ا
  .(33)على تقرير الخبرة الذي يحدد العجز الجزئي الدائم و العجز المؤقت

للمتضرر أن يتأسسوا كطرف مدني وإلى جانب ذلك ،عادة ما يكون التعويض جزء من المسؤولية الجنائية إذ يمكن      
المعدل و المتمم للقانون  96/13من الأمر  1مكرر  157بالتبعية للدعوى العمومية ،الأمر الذي نصت عليه المادة 

يمكن أن تـتأسس كطرف مدني أمام الجهات القضائية : " ....... على أنه  (34)المتضمن قانون المياه 83/17رقم 
  ا المتابعات إثر المخالفة المرتكبة المختصة التي رفعت أمامه

  صعوبات التعويض النقدي عن الأضرار البيئية:ثالثا
تبرز صعوبة التقدير النقدي  للتعويض عن  الأضرار البيئية ،في أن هناك بعض الحالات لا يمكننا تقييمها بالمال     

،وقد يكون من الصعب أيضا استرجاعها ،فالأنواع النادرة من الحيوانات أو الطيور في حالة اصطيادها أو  (35)
تعرضها للتلوث مما قد يتسبب في انقراضها،ويكون من المستحيل في بعض الحالات إعادا ،لذلك تحرص معظم 

المتعلق بحماية البيئة في الفصل الأول من  03/10التشريعات بإقرار حماية خاصة ا،الأمر الذي نص عليه القانون رقم 
  .الباب الثاني منه 

ومن الصعوبات التي تبرز أيضا في تحديد حجم الضرر البيئي  ،ومن ثم التعويض عنه تلك الأضرار البيئية التي تحدث     
 .  (36)نتيجة رمي نفايات سامة  أو مواد كيمياوية في البحر

يجدها القاضي  للتعويض النقدي عن الأضرار البيئية،تتمثل في أن تقدير التعويض في التي  أيضاومن الصعوبات     
الغالب يكون من أجل إصلاح الضرر ،أي إرجاع الحال إلى ما كان عليه ،الأمر الذي يكون صعبا في اال 

  .(37)البيئي،لذلك قد يلجأ القاضي فقط إلى تقرير تعويض يأخذ في شكل عقوبات مالية قاسية
وتبرز أيضا صعوبة التقدير النقدي للضرر البيئي في كيفية تقييم العناصر الطبيعية،والأساس الذي يتم بموجبه      

ويعتمد الفقه لتقدير التعويض النقدي عن الأضرار البيئية  على عدة طرق منها،التقدير الموحد للتعويض  (38).التقييم
  .ن الضرر البيئي،إضافة إلى طرق ووسائل أخرىعن الضرر البيئي ،والتقدير الجزافي للتعويض ع

فالتقدير الموحد للتعويض عن الضرر البيئي يتضمن تقييما يراعي التكاليف المطلوبة لإعادة الحال إلى  ما كان عليه      
،لذلك ومن أجل استعادة البيئة لعناصرها المتضررة ،يجب أن يستند تقدير التعويض على أساس حساب نفقات إرجاع 

لحال إلى ما كان عليه أو معالجته ففي طريقة التقدير الموحد يتم تقدير قيمة التعويض عن الضرر البيئي بعدة آليات ،إما ا
من خلال القيمة السوقية للعنصر البيئي ،أو من خلال قياس القيمة الاستعمالية للعنصر البيئي في حالة فقدانه أو 

  .نقصه
ة في التقدير الجزافي للتعويض عن الأضرار البيئية،حيث تعتمد طريقة التقدير الجزافي على أما الطريقة الثانية والمتمثل     

إعداد جداول تحدد قيمة معروفة مسبقا للعناصر البيئية والطبيعية ،ويتم تقدريها وفق معطيات علمية موحدة يضعها 
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وبات على الانتهاكات أو التعدي على خبراء متخصصون في مجال البيئة ،وهذا النظام يمكن وصفه بأنه نوع من العق
  .البيئة ،والتي يسترشد ا القاضي لتقدير التعويض المناسب بحسب حجم الضرر الحاصل

وقد طبق القضاء الفرنسي هذه الطريقة في قضية تتعلق بتلوث أحد الأار ،حيث تم حساب التعويض على أساس     
لأمر الذي سار على جه المشرع المصري ،الذي اعتمد هذه الطريقة ،ا (39)طول ارى المائي الذي أصابه التلوث 

أيضا في قانون حماية الغابات ،حيث قرر غرامة مالية على كل من يتعدى على الغابات على أساس المتر المربع من 
الصيد مثلا حيث وقد اعتمد المشرع الجزائري هذا الأسلوب في قانون  (40)الأرض الملوثة أو التي تم قطع الأشجار فيها

 04/07من القانون رقم  85نص على أن مخالفة أحكام هذا القانون إلى عقوبات مالية وجزائية ،حيث تنص المادة 
يعاقب كل من يمارس الصيد أو أي نشاط صيد آخر خارج المناطق :"على ما يلي (41)2004اوت14المؤرخ في 

سنوات،وبغرامة مالية من )3(إلى ثلاث) 2(س من شهرين والفترات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بالحب
ونستنتج من نص هذه المادة ان المشرع ومن ).دج100.000(إلى مائة ألف دينا )دج50.000(خمسين ألف دينا 

اجل الحفاظ على الثروة الحيوانية وتكريس مبدأ التنوع البيولوجي،فقد فرض كل من يخالف هذه الأحكام الغرامة المالية 
  .قوبة الجزائيةوالع

 خاتمة
الخلاصة التي يمكننا الوصول إليها من خلال دراستنا لموضوع المسؤولية التقصيرية عن الأضرار البيئية ،تتمثل في أن     

ظاهرة التلوث البيئي تعتبر من أخطر المشاكل التي أصبحت دد  البيئة وعناصرها،مما يؤثر على أمن وسلامة  الوسط 
  .فيه الإنسان البيئي الذي يعيش 

وبما أن  الإنسان  له دور بارز في التأثير أو التأثر بالملوثات البيئية،فإن ذلك مرتبط بطبيعة تدخله،فالتطور السريع      
لأنشطة الإنسان قد انعكس سلبا على البيئة التي يعيش فيها فيكون تدخله ايجابيا من خلال المساهمة في حماية البيئة 

دها،أما إذا كان تدخله سلبيا عاد ذلك بالسلب على البيئة ومختلف عناصرها ،وثم وجب إخضاع والمحافظة على موار 
الطرف الذي تسبب في إلحاق الضرر بالبيئة لقواعد المسؤولية ووفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام القانوني لأي 

لتقصيرية التي تشترط لقيامها ضرورة توفر عدة دولة،ومن بين صور المسؤولية عن الأضرار البيئية المسؤولية المدنية ا
  .شروط،وهي الخطأ والضرر  والعلاقة السببية

إن المسؤولية التقصيرية وان أمكن تطبيقها على بعض صور التلوث البيئي إذا توافرت أركاا،فإا تقف عاجزة أمام      
غلب الحالات،كما هو الشأن في الحالة التي يكون الكثير من صور التلوث البيئي الأخرى لعدم توفر هذه الأركان في أ

فيها النشاط الذي يحدث الضرر مشروعا ،أو في حالة صعوبة إثبات الخطأ وتحديد المسؤول عنه،أو صعوبة إثبات الضرر 
وتحديده وتقديره ،لذلك فقد حاول الفقه والقضاء التخفيف  من ضرورة إثبات عناصر أو شروط المسؤولية التقصيرية 

خطأ وضرر وعلاقة سببية من خلال تقسيم المسؤولية ،أو الاكتفاء بالاحتمال أو الظن في إثبات العلاقة السببية بين من 
  .الخطأ والضرر الناجم عنه
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التقصيرية عن الأضرار البيئية هي التعويض عنها،ويأخذ  –ولعل من أهم الآثار المترتبة عن قيام المسؤولية المدنية      
إرجاع الحال إلى ضرار البيئية صورتين ،فالصورة الأولى تتمثل في التعويض العيني الذي يهدف إما إلى التعويض عن الأ

،هذا و إن كان يمكن تطبيقه على بعض الحالات للتعويض عن الأضرار البيئية ما كان عليه قبل حدوث الضرر البيئي
 اال البيئي ،نظرا لخصوصية الضرر البيئي الصعب ،فإنه في أغلب الحالات لا يمكن إرجاع الحال إلى ما كان عليه في

  .وقف الأنشطة المضرة أو غير المشروعةالإثبات والتقدير ،أو 
الذي يعتبر كنمط ثاني للتعويض عن التعويض النقدي،أما الصورة الثانية للتعويض عن الأضرار البيئية ،هي      

استحالة اللجوء إلى التعويض العيني،أوكان من الصعوبة إرجاع الحال  الأضرار البيئية ،والذي يمكن اللجوء إليه في  حالة
ويعتمد الفقه لتقدير التعويض النقدي عن الأضرار البيئية  على عدة طرق منها ،التقدير الموحد .إلى ما كان عليه

  .خرىللتعويض عن الضرر البيئي ،والتقدير الجزافي للتعويض عن الضرر البيئي،إضافة إلى طرق ووسائل أ
لكن وان كان التعويض النقدي بمختلف صوره قد يغطي جانبا من الأضرار البيئية لاسيما تلك المتعلقة بالأشخاص      

. من  هو المتضرر الأساسي من التلوث البيئي بمختلف صوره ،الإنسان أم الطبيعة؟: أو أموالهم ،فان السؤال المطروح هنا
ؤولية المدنية التقصيرية،الأمر الذي  سنحاول الإجابة عليه في بحوثنا القادمة إن وهل يكفي الخطأ أو الضرر لتقرير المس

  .شاء االله
  المراجع

  
وناس يحي ،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ،رسالة دكتوراه في القانون العام ،جامعة تلمسان  - 1
 الإنسان،المرصد حقوق ،مجلة " الجزائري القانوني ظامالن في البيئة حماية " بودهان،.موما يليها؛انظر، 218.،ص2007،

  .32- 10.ص1994سبتمبر 6رقم الجزائر الإنسان لحقوق الوطني
بأن الدول المتقدمة لا تعرف معنى الاستدامة في الوقت الذي تعرف " آدم سميث و غلاس'قال في هذا الصدد الفقه  -2

  فيه الدول المتخلفة معنى التنمية 
  .18.ص 1996 يسريعيسى،المواردالاقتصادية،ماهيتهاوأنواعها،اقتصادياا،سلسلةالمعارفالاقتصادية -3
،الجريدة الرسمية رقم  2003يوليو  19المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المؤرخ في  03/10القانون  -4

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة   03/10من القانون  04؛ تعرف المادة 2003يوليو 20المؤرخة في  43
تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللا حيوية كالهواء والجو والماء و الأرض وباطن ا :"البيئة بالنظر إلى عناصرها كما يلي

الأماكن والمناظر والمعالم  الأرض  والنبات والحيوان ،بما في ذلك التراث الوراثي ،وأشكال التفاعل بين هذه الموارد ،وكذا
  ."الطبيعية

-Cf ,JEGOUZO ( Yves ) et LAMARQUE ( Jean ) , Environnement , R. D. Immo. 
Juill – Sept. 1993, Chron. P. 358. 

انظر ،ياسر محمد فاروق المنياوي،المسؤولية المدنية الناشئة عن تلوث البيئة ،دار الجامعة الجديدة - 5
  1205.،ص2008،مصر،
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 " الجزائري التشريع في البيئة حماية حول " ملحة، بن الغوتي -6
  .722-698.،ص1994،3،الةالجزائريةللعلومالقانونيةالاقتصاديةوالسياسية،رقم

أحمد محمود سعد ،استقراء لقواعد المسؤولية المدنية في منازعات التلوث البيئي،دار النهضة العربية  انظر،- 7
 . 340.،ص1994،
،والمتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع  1995يونيو 6المؤرخ في  95/163بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم   -8

؛من بين الاتفاقيات  التي انضمت إليها .1992يونيو  5برازيل في البيولوجي ،الموقع عليها في ري ودي جنيرو بال
 5في جانيرو ريودي في عليها الموقع البيولوجي التنوعّ بشأن الاتفاقية -:الجزائر والمتعلقة بحماية البيئة 

 . 1995يونيو 14،المؤرخة في 32رقم ،ج،ر1992يونيوسنة
والثلاثون، المؤرخة  السّابعة السنة 17،ج ر رقم1985مارس 22يوم فينا في المبرمة الأوزون طبقة لحماية فبينا اتفاقية- 

 .2000مارس  29في 
مارس  29،المؤرخة في  17،ج ر رقم1987سبتمبر 16بروتوكولمونتريالبشأنالموادالمستنفذةلطبقةالأوزونالمبرمفيمونترياليوم- 

2000.  
 44،ج ر رقم  2005يونيو20المؤرخ في  05/10مكرر من القانون رقم  124و  124انظر نص المادتين  -9

  . المتضمن القانون المدني الجزائري  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58//75المعدل والمتمم للأمر 
 قانونالدوليالجنائيوالفقهمحمودصالحالعادلي،موسوعةحمايةالبيئةالجزءالأولفيالقانونالجنائيالداخليوالانظر،- 10

 .17.ص 2003 طبعة مصر، ،الإسكندرية، الجامعي الإسلامي،دراسة مقارنة دار الفكر(
-C f, PRIEUR (Michel), Droit de L’environnement, 3° Edition, Dalloz, 
Paris,1996,p. 916. 

أجمع الفقه والقضاء بشكل عام على أن  التلوث هو الطارئ غير المناسب الذي تدخل في التركيبة الطبيعية - 11 
وتؤدي إلى تغير أو فساد أو تدن في نوعية تلك العناصر مما يلحق الضرر بكافة ) الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية(

ولعل أهم أنواع التلوث  .يؤدي تلوث الموارد الطبيعية  إلى مشاكل متعددة  الكائنات الحية ،ويتلف الموارد الطبيعية ،كما
  :تتمثل فيما يلي

إن معظم حالات هذا التلوث تظهر آثارها عندما تصل إلى المياه ،فتسبب أمراض للإنسان ناتجة : التلوث البيولوجي- 
  لقلب والشلل وأمراض الكوليراالتهاب ا:عن الجراثيم الطفيلية كالفيروسات  المسببة لعدة أمراض منها 

وتعود إلى المتغيرات في تركيبة البيئة ،وهي عدة أنواع ،ذرات بالهواء وتعود إلى الدخان المتصاعد من : التلوث الفيزيائي- 
المصانع والمحارق والسيارات بكل أنواعها والمقالع ودخان البنايات وذرات الفحم والرماد المتطاير ،وكل نشطا يصدر عنه 

  .بارالغ
عنــــدما يصــــل الإشــــعاع إلى حــــد يســـــبب أذى خطــــير مــــن الصــــعب معرفــــة الحــــد الأدنى لســـــلامة :التلــــوث الإشــــعاعي-

الإشـــعاعات ،ويكـــون نتيجـــة موجـــات كهرومغناطيســـية أو نـــوع مختلـــف مـــن جزيئـــات الـــذرة ،الـــتي تحـــدث ضـــررا في صـــحة 
  .الإنسان قد يصل إلى حد الإصابة بالسرطان
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عن استخدام جملة من المواد أو الملوثات أو المسببات الكيميائية ،والتي تؤثر بشكل  وهو ناتج:التلوث الكيميائي- 
ويمكن التمييز  في التلوث ).سواء كانت غازية أو سائلة أو صلبة(مباشر أو غير مباشر على حياة الكائنات الحية 
ياه ااري،وتساهم المعامل فالتلوث الكيميائي العضوي أسبابه م.الكيميائي بين التلوث العضوي و غير العضوي

أما التلوث غير العضوي فيتمثل أساسا في نفايات المنشئات .والمصانع التي تم بالأمور الغذائية بقسم كبير منها 
الصناعية والزراعية ووسائل النقل بأنواعه المختلفة ،وينتقل عبر الهواء والمياه ،ويتسرب إلى المياه الجوفية ،ويلوث الينابيع 

  .ار والبحار ،ويهدد الإنتاج الغذائي وسلامة الصحة العامةوالأ
؛انظــر ، أحمــد محمــود ســعد .التلــوث الضوضــائيأو  بــالتلوث بالضــجيجإضــافة إلى نــوع آخــر مــن التلــوث البيئــي مــرتبط  

  342.،المرجع السابق،ص
  342.أحمد محمود سعد ،المرجع نفسه،ص -12

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة  في الفقرة الأولى على ما  03/10تنص المادة الثالثة من القانون  - 13 
الذي ينبغي بمقتضاه ،على كل :مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي:يتأسس هذا القانون على المبادئ العامة الآتية :يلي

  .نشاط تجنب إلحاق ضرر معتبر بالتنوع البيولوجي
المتعلقـــة بالتــدخل في أعـــالي البحــار في حـــالات كـــوارث  1969مـــن اتفاقيــة بروكســـل لعــام انظــر نـــص المــادة الأولى -14 

؛انظر،محمد توفيق سـعودي ،التلـوث البحـري ومـدى مسـؤولية صـاحب السـفينة عنـه ،دار الأمـين ،القـاهرة .التلوث بالنفط
  .90.،ص2001،

 15 -C f, HUET (J.) :Le développement de la responsabilité civil pour atteinte à 
l'environnement, 3e partie, Petites Affiches, du 14Janv . 1994, n:23. 

  89.،ص1991انظر،صلاح هاشم ،المسؤولية الدولية عن المساس بسلامة البيئة البحرية ،دار النهضة ،- 16 .
مصــدرا رئيســيا لتلــوث الهــواء مــن جــراء فــالروائح الكريهــة الناجمــة عــن تشــغيل المنشــآت الصــناعية والتجاريــة ،وتعتــبر  -17 

الغازات المنبثقة في الهواء ،فتلحق الضرر بـالغير ممـا يسـمح لـه بطلـب التعـويض لانبعـاث هـذه الـروائح ،وغالبـا مـا ينـتج عـن 
هــذا الانبعــاث نتيجــة خطــأ مســتغل هــذه المنشــأة ،عــن طريــق الإهمــال أو التقصــير ،أو أن مســتغل المنشــأة لم يــراع اللــوائح 

  .إضافة إلى الأدخنة السوداء كحرق القمامة ،والأخطاء الناجمة عن  التلوث السمعي.انين المعمول اوالقو 
18-C f, MARTIN (Gilles. J.): La responsabilité civil du fait des déchets endroit 
français, R.I.D. Comp. 1992. P.73. 

واد الإشــعاعية والكيمياويــة في القــانون الجزائري،الطبعــة الأولى ،دار انظر،علــي ســعيدان ،حمايــة البيئــة مــن التلــوث بــالم -91
 .64.،ص2008الخلدونية ، الجزائر،

- C f, NAIM-GESBERT (Eric), Les dimensions scientifiques du droit de 
l’environnement, contribution à l’étude des rapports de la science et du droit, 
Bruxelles, 1999,p.808. 

  216.انظر ،ياسر محمد فاروق المنياوي،المرجع السابق،ص-20
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مــن القــانون المــدني الفرنســي إلى افــتراض وجــود علاقــة ســـببية  1382لقــد اتجــه القضــاء الفرنســي في تطبيــق المــادة  -21
بتعــويض هــذا الضــرر مؤكــدة بــين الضــرر والخطــأ ،وفي حالــة عــدم وجــود علاقــة ســببية مؤكــدة ،فقــد اســتبعد القضــاء الحكــم 

  .217.؛انظر،ياسر محمد فاروق المنياوي،المرجع نفسه ،ص.باعتباره ضررا غير مباشر
في دعــوى تتعلــق بضــرر مــوت الأسمــاك ،حيــث اتضــح لهــا  1981ابريــل  21قضــت المحكمــة العليــا في الســويد في   -22

ي بالاكتفـاء بالاحتمـال في معرفـة السـبب صعوبة الوقوف على السـبب المـؤدي لـذلك،واقتنعت  بـالتبرير الـذي قدمـه المـدع
  .المؤدي إلى ذلك 

  342.؛انظر، أحمد محمود سعد ،المرجع السابق،ص.239.انظر ،ياسر محمد فاروق المنياوي،المرجع السابق،ص-23
  .35.،ص2010انظر،صباح العشاوي ،المسؤولية الدولية عن حماية البيئة ،الطبعة الأولى ،دار الخلدونية ،الجزائر، -24
  .275.انظر، ياسر محمد فاروق المنياوي،المرجع السابق ،ص -25
  .348.انظر، أحمد محمود سعد ،المرجع السابق،ص-26
  141..انظر، حسن شحاتة،التلوث البيئي فيروس العصر ،المرجع السابق،ص-27
الأمين،القـــــــاهرة انظـــــــر ،محمـــــــد توفيـــــــق ســـــــعودي،التلوث البحـــــــري ومـــــــدى مســـــــؤولية صـــــــاحب الســـــــفينة عنـــــــه،دار -28

  .92.،ص2001،
وفي هذا اال فقـد انضـمت الجزائـر إلى اتفاقيـة برشـلونة الخاصـة بحمايـة البحـر الأبـيض المتوسـط مـن التلـوث المبرمـة  -29
، المتضـــمن المصـــادقة علـــى البروتوكـــول  1981ينـــاير  17المـــؤرخ في  81/02؛ أنظر،المرســـوم رقـــم 1976فبرايـــر  16في 

الأبيض المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفايـات مـن السـفن و الطـائرات و الموقـع في برشـلونة الخاص بحماية البحر 
المتضــــمن المصــــادقة علــــى البروتوكـــــول  1981ينــــاير  17المــــؤرخ في  81/03؛أنظــــر، المرســــوم .  16/02/1976يــــوم 

الأخـرى في الحـالات الطارئـة والموقـع  الخاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحـر الأبـيض المتوسـط بـالنفط و المـواد الضـارة
  . 16/02/1976في برشلونة يوم 

وكـــــذلك اتفاقيـــــات بروكســـــل الخاصـــــة بالمســـــؤولية المدنيـــــة في حالـــــة التلـــــوث البحـــــري و الأضـــــرار الناجمـــــة عـــــن التلـــــوث  -
المدنيـــة الناجمـــة عـــن المتعلـــق بمصـــادقة الجزائـــر علـــى الاتفاقيـــة الدوليـــة الخاصـــة بالمســـؤولية  72/17بالمحروقـــات؛أنظر، الأمـــر 

  .  04/08/1972المؤرخة في  53التلوث البترولي ،المنعقدة في بروكسل ج ر رقم 
  .350.انظر، عبد السلام منصور الشيوي ،المرجع السابق،ص-30
  .من القانون المدني الجزائري 164انظر نص المادة  -31
  .من القانون المدني الجزائري 691أنظر نص المادة -32
  .96نبيلة  إسماعيل رسلان،المرجع السابق ،ص انظر،-33
المتضــمن قــانون الميــاه  83/17المعــدل والمــتمم للقــانون رقــم  96/13مــن الأمــر  1مكــرر  157انظــر نــص المــادة  -34

  05/12المعدل بموجب القانون 
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الكتــب القــانوني عبــد الســلام منصــور الشــيوي ،التعــويض عــن الأضــرار البيئيــة في نطــاق القــانون الــدولي العــام،دار  -35
  .175.،ص2002،

،والـتي نتجـت عـن تسـرب البـترول النـاتج  )Deep-Water-Horizon(من ابرز الأمثلة على ذلـك حادثـة  -36
عن حفارة بترول أمام السواحل الأمريكية،الأمر الـذي أدى إلى تسـرب الزيـت ؛نبيلـة  إسماعيـل رسـلان،الجوانب الأساسـية 

 .     95.،ص2003للمسؤولية المدنية للشركات عن الأضرار البيئية ،دار النهضة العربية،القاهرة،
علق بالصعوبات المتعلقة بتقدير الأضرار البيئية ولجـوء القاضـي الى تقريـر عقوبـات ماليـة قاسـية المثال الشهير الذي ي-37 

،حيــث قــدر القاضــي تعويضــا بقيمــة  1989في كارثــة العــام ) Exxon valdez case(علــى المســؤول،هي قضــية  
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  المتعلقة بالعمران في قانون العمران الجزائريالمنازعات 
  )تيارت( بالجيلالي خالد    جامعة ابن خلدون/أ                                                      

  ملخصال
يثير موضوع المنازعات المتعلقة بالعمران عدة تساؤلات حول ماهية منازعات العمران،وما هي الجهة     

المختصة للفصل في النزاع؟وما هي شروط وإجراءات رفع الدعوى أمام القضاء؟،وما هو الدور المنوط 
ومدى )ال الرونق والرواءجم(بالقضاء لضمان تحقيق النظام العام في مجال العمران والنظام العام الجمالي 

احترام مبدأ الشرعية وقواعد التعمير ،وهو ما سنتطرق إليه في هذه الدراسة،حيث على رقابة القضاء 
سنتطرق في الفقرة الأولى المنازعات التي تختص ا الجهات القضائية الإدارية ،وفي الفقرة الثانية 

 .جهات القضاء العادية سنخصصها لدراسة المنازعات القضائية التي تختص ا 

Abstract 
         Il apparait, à traverse votre étude du thèse « Les Contentieux De L’urbanisme »qui posse  
plusieurs questions au sujet, de quels autours de la nature dans les  contentieux de l’urbanisme, et 
qui est compétent pour statuer sur le différend?, et quelles sont les conditions et les procédures 
de dépôt dans la justice?, et quel est le rôle du pouvoir  judiciaire pour assurer l'ordre public dans 
le domaine de l'ordre public et esthétique  et le contrôle judiciaire du respect du principe de 
légalité et des règles de l’urbanisme. 
       Cet étude se partager au deux paragraphe, dans  le premier paragraphe, nous avons étudié 
les organes judiciaires administratifs compétentes dans les contentieux judiciaires de 
l’urbanisme, et dans le deuxième paragraphe nous avons essayé savoir les organes judiciaires 
normales  que vue  les contentieux  judiciaires de l’urbanisme. 

    مقدمـــة 
إن التتبـع الـدقيق لأحكــام قـانون العمــران يـبرز قواعــد ردعيـة ـدف إلى تحقيــق التـوازن بــين المصـالح الخاصــة       

تراخيص إدارية تحترم وذلك من خلال تدخل الإدارة بفرض ،للأفراد و المصلحة العامة العمرانية بكل مقتضياا 
 قواعد قانون العمران،وللأفراد الطعن ضد القرارات  الإدارية غير المشروعة  من أجل إلغائها ،إضـافة إلى حقهـم

  .في المطالبة بالتعويض 
علـى المـدن الجزائريـة  ويثير موضـوع منازعـات العمـران إشـكالات عديـدة بسـبب التشـوه الـذي أصـبح يسـيطر

لعمـــران و الشـــروط التقنيـــة للبنـــاءات ،وانتشـــار البنـــاءات بـــدون تـــراخيص واســـتعمال مـــواد نتيجـــة مخالفـــة قـــوانين ا
مغشوشة وغير مطابقة ، وعدم الالتزام بالشروط الفنية ،الأمر الذي أدى إلى ايار العديد من المباني،إضـافة إلى 

احات الخضــراء بســبب التوســع اختفــاء المســ انتشــار البنــاء في الأراضــي الفلاحيــة وبمحــاذاة الأوديــة ممــا نــتج عنــه
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العمـــراني علـــى حســـاا ، وإقامـــة المنشـــآت الصـــناعية ذات التـــأثير الخطـــير علـــى البيئـــة و المحـــيط وعلـــى الأمـــاكن 
  .1العمرانية

ويلعب القضاء دورا هاما في مادة التعمير، و ذلك من خلال الفصل في منازعـات العمـران الـتي تطـرح عليـه 
  .ارة أو النيابة العامة أو الجمعياتسواء من قبل الأفراد أو الإد

ويــتم الفصــل في منازعــات الجــوار الواقعــة بــين الأفــراد بشــأن البنــاء بــدون رخصــة أو خلافــا لرخصــة مــن قبــل 
القاضي المدني ، كما يختص القاضي الجزائي بتوقيع العقوبات الجزائية في مجال التعمير نتيجة القيام بأشغال دون 

للقاضي الإداري سلطة رقابية على أعمال الإدارة التي تمارسـها في مجـال الضـبط ا،و أخير رخصة البناء أو مخالفتها
الإداري ، من خلال إجبار هذه الأخيرة على احـترام النصـوص التشـريعية والتنظيميـة و الـرخص الـتي سـبق و أن 

  .سلمتها للغير 
لبنــاء في ثــلاث دعــاوى يمكــن أن و يظهــر دور القاضــي الإداري في مــادة التعمــير لاســيما في  مجــال رخصــة ا

بالنسبة للقرارات الإدارية  العديدة الصـادرة في ) دعوى الإلغاء ( ترفع أمامه ،و هي إما دعوى مراقبة المشروعية 
قرار رخصـة البنـاء ، قـرار رفـض طلـب رخصـة البنـاء، قـرار تأجيـل الفصـل في طلـب رخصـة البنـاء ، ( مجال البناء 

إما دعوى المسؤولية وما يترتب عنها مـن تعـويض عـن الأضـرار الناتجـة عـن خـرق  ،و) قرار سحب رخصة البناء 
الإدارة لمبدأ المشروعية أو الأضرار المادية الناشئة عن ذلك، كما أن هناك دعوى خاصة تتمثل في طلـب توقيـف 

ترتب عن هذا التنفيـذ القرار المطعون فيه ،نظرا لما لهذا القرار من ضرر أو خطورة عند الإقبال على تنفيذه، وما ي
  .2من أوضاع يصعب تداركها 

ويثار التساؤل حول ماهية منازعات العمران؟، وما هي الجهة المختصة للفصل في النزاع؟،ومـا هـي شـروط   
و إجراءات رفع الدعوى أمام القضاء؟،دور القاضي لضمان احـترام مبـدأ المشـروعية وقواعـد التعمـير مـن جهـة و 

حيــث  .مــن جهــة ثانيــة؟ )  جمــال الرونــق والــرواء (  مجــال العمــران والنظــام العــام الجمــالي تحقيــق النظــام العــام في
 الفقـرة الثانيـةإلى معرفة المنازعات التي تخـتص ـا الجهـات القضـائية الإداريـة، أمـا في  الفقرة الأولىسنتطرق في 

  . ادية  فسنخصصها لمعرفة المنازعات القضائية التي تختص ا الجهات القضائية الع
  المنازعات التي تختص بها الجهات القضائية الإدارية: الأولى  الفقرة
تتعلق منازعات العمران أساسا إما برخصة البناء أو شهادة التقسـيم أو شـهادة التجزئـة أوشهـــادة المطابقـة       

أو بدعوى ) دعوى الإلغاء(أو برخصة الهدم ، ويتم الطعن في القرارات الإدارية المتعلقة ا بدعوى تجاوز السلطة
دورا فعـــالا في فــض وحـــل مـــا تطرحــه أغلـــب منازعـــات  ، ويــــلعب القاضـــي الإداري )دعـــوى التعـــويض(المســؤولية

                                                 
 2008ة مجلس الدولة ،انظر،عزري الزين ، دور القاضي الإداري في منازعات تراخيص البناء ، مجل-1
  2008نوري عبد العزيز ، رقابة القاضي الإداري في مادة رخصة البناء ، مجلة مجلس الدولة ، انظر،-2
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رخص البناء أو الهدم على أساس أا قرارات إدارية،ويجب التمييز بين دعوى الإلغاء الموجهة مثلا  ضـد رخصـة 
البناء ،التي تستوجب بالضرورة  توفر الشروط والحالات المعينة لرفع هذه الدعوى ،ودعوى تعويض الإدارة للفـرد 

عيب الذي يشوب قرار رخصة البناء يعود لخطئهـا ، أي تقـوم مسـؤولية الإدارة بـالتعويض عـن  الضـرر إذا كان ال
اســتلام رخصــة بنــاء غــير مشــروعة ،وذلــك عــن طريــق دعــوى  التعــويض الــتي يطلــق عليهــا  اللاحــق بــالفرد نتيجــة

،ثم )أولا(قضــاء الإداريوعليــه ســنتناول في هــذا الجــزء شــروط وإجــراءات قبــول الــدعوى أمــام ال.دعــوى المســؤولية 
ـــة محـــل الطعـــن في منازعـــات العمـــران وأوجـــه الطعـــن فيهـــا  ـــا(نبـــين القـــرارات الإداري ،ثم ســـنتطرق إلى دعـــوى )ثاني

  ).ثالثا(التعويض في منازعات العمران
  شروط و إجراءات قبول الدعوى أمام القضاء الإداري -أولا

،وأخـيرا )ب(،ثم الشروط المتعلقـة بالـدعوى القضـائية ) أ( إلى دراسة الشروط المتعلقة برافع الدعوى سنتطرق أولا
  )ج(تحديد الجهة القضائية المختصة للفصل في النزاع

لقد وحدت النصوص القانونية بعض الشيء الشروط الـتي يجـب أن تتـوافر :الشروط المتعلقة برافع الدعوى-أ
أن يحكــم القاضـي في الموضـوع فمـا هــي في رافـع الـدعوى قبـل البحـث في الموضــوع ،فـإذا انتفـى احـدها لا يمكـن 

هذه الشروط الشكلية  اللازمة لرفع الدعوى القضائية ؟ ،أي هل أن رافع الدعوى توفرت فيه الشـروط القانونيـة 
  المحددة قانونا من غاية رفعها إلى غاية الفصل فيها ؟

في الشـخص رافـع الـدعوى  وحتى تقبل الدعوى أمـا الجهـات القضـائية لا بـد مـن أن تتـوافر مجموعـة مـن الشـروط
مكــرر مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة الســابق الــتي أثــارت النقــاش،والتي   459،هــذه الشــروط نصــت عليهــا المــادة 

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة  13كانــت تشــترط ثلاثــة شــروط أساســية وهــي الصفة،الأهلية،المصــلحة،أما المــادة 
لا يجـوز "صلحة في الشخص رافع الدعوى،حيث نصت على أنه والإدارية الجديد،فقد اشترطت توفر الصفة والم

  ". لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون
هذه المادة واضح أـا لم تـتكلم عـن الأهليـة ،هـل هـذا يعـني أن الأهليـة لم تعـد شـرطا لقبـول الـدعوى؟،وهل     

  .وى أم لمباشرة الدعوى أم لصحة الخصومة القضائية؟هذه الشروط هي شروط لقبول الدع
تعتبر الأهلية شرط لقبول الدعوى ،ومع ذلك فقد تعد شرطا لمباشرة الدعوى،وهي من النظام العام وفق ما      

ومن بين الشروط الواجب توافرها  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد)67و65و64(تنص عليه المواد
  :المصلحة و افع الدعوى، الصفةأيضا في ر 

فــالمفروض أن الـذي رفــع الـدعوى مــن وقـع اعتــداء علـى حــق شخصــي :)مــن الــذي رفـع الــدعوى؟(الصـفة -1
له،ويقصد ذا الشرط أن يكون الطاعن أو المدعي في الدعوى في وضعية ملائمـة تسـمح بمباشـرة الـدعوى، أي 

جــه للقاضــي الإداري كــأن يكــون متضــررا مــن عــدم منحــه أن يكــون في مركــز قــانوني ســليم يخــول لــه إمكانيــة التو 
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الأمـر الـذي  نصـت .رخصة البنـاء الـتي هـي مـن حقـه أو أن يسـبب صـاحب رخصـة البنـاء ضـررا  متضـررا للغـير 
" لا يجوز لشخص التقاضي ما لم تكن له صفة" من قانون الإجراءات المدنية  والإدارية على أنه 13عليه المادة 

ئـــة و التعمـــير لاســـيما الشـــروط المتعلقـــة بطالـــب رخصـــة البنـــاء ســـواء كـــان مالكـــا أو وكـــيلا أ ،وأكـــده قـــانون التهي
 1.البناية أو الحائز أو صاحب حق الامتياز المخصصة لها قطعة الأرض أو مستأجرا مرخص له أوالهيئة

عنها  لماذا رفعت الدعوى ؟ ،لا دعوى بدون مصلحة ،أي أن المصلحة هي مناط الدعوى،ويعبر:المصلحة-2
بالتعاريف الفقهية بأا المنفعة التي يريد تحقيقهـا  مـن رفـع الـدعوى أمـا القضاء،والأصـل أن المصـلحة تتحقـق أن 

،أمـا )المحتملـة المصـلحة المسـتقبلة أو(تم الاعتـداء علـى حـق لرافـع الـدعوى ،أو كـان ذلـك الحـق مهـددا بالاعتـداء 
  . ءات المدنية والإدارية الجديدمن قانون الإجرا 13الاحتمال فقد جاءت به المادة 

يشترط في المصـلحة أن تكـون  مصـلحة حالـة  ومباشـرة في دعـوى الإلغاء،كمـا يشـترط في المصـلحة أيضـا       
أن تكــون مصــلحة شخصــية  أو ذاتيــة للطــاعن،  ويظهــر ذلــك علــى وجــه الخصــوص في دعــوى الــبطلان المتعلقــة 

طلــب رخصــة البنــاء  مــن قبــل الإدارة،فهنــا لا يمكــن لغــير طالــب بــالقرار الإداري الســلبي المتمثــل في رفــض مــنح 
رخصــة البنــاء أن يطعــن في قــرار الــرفض مثــل الوكيــل والمهنــدس المعمــاري الــذي كلفــه صــاحب المشــروع بالمتابعــة 
التقنيــة أو المقــاول الــذي كلفــه بإنجــاز أشــغال البنــاء لأن مصــلحة هــؤلاء الأشــخاص ليســت شخصــية في دعــوى 

مـن قـانون الإجـراءات  13قد تكون هذه المصلحة  مسـتقبلة أو محتملـة وفـق مـا تـنص عليـه المـادة الإلغاء ،كما 
 . المدنية والإدارية الجديد

أمـــا بالنســـبة للغـــير فـــلا تقبـــل دعـــواهم إلا  أثبتـــوا مصـــلحتهم المباشـــرة و الشخصـــية لهـــم في ذلـــك،من خـــلال  
يحميها القانون ، ونذكر في هذا الصدد قرار مجلـس الدولـة إثبات أن القرار الإداري قد مس بالمراكز الخاصة التي 

وتتمثــل وقائعــه في أن الســيد قــادري مصــطفى اســتفاد في إطــار تشــغيل الشــباب  2000جويليــة  10المــؤرخ في 
وهــذا في إطــار بنــاء كشــك بعيــد عــن الســكان وعــن الرصــيف وأنــه حصــل علــى رخصــة البنــاء وبــدأ في الإنجــاز ، 

) الجـيران( ده من الجيران ، ومن بين الدفوع التي أثارها المستأنف أن المسـتأنف علـيهم فرفعت دعــوى قضائية ض
وأجـاب مجلـس . 2غير منظمين تحت لواء الجمعية أو شخصية معنوية تخولهم التقاضي في إطـار التمثيـل الجمـاعي

ســكنهم ممــا  الدولــة أن هــذا الــدفع غــير مســبب بمــا أن المــدعين تضــرروا مــن بنــاء كشــك مشــيد علــى رصــيف مــن
يتعــين القــول أن لهــم الصــفة في رفــع الــدعوى ، كمــا أن الكشــك يحتــل جــزء مــن الرصــيف للــراجلين مخالفــا قواعــد 

  .التعمير 
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للجمعيات حق  التقاضـي للـدفاع عـن الحقـوق الـتي تتماشـى مـع  31-90وقد منح المشرع الجزائري في قانون  
ـــتي لهـــا الحـــق مـــثلا ـــة ،ال ـــة البيئ ـــات حماي ـــة أهـــدافها كجمعي ـــة في حال ـــة أوالطبيعي  في أن تقاضـــي الأشـــخاص المعنوي
  .الاعتداء على  البيئة بأن تؤسس نفسها كطرف مدني 

إضافة إلى  الصفة والمصلحة التي تشترط في رافع الدعوى ،يجب أن يكـون أهليـة التقاضـي،وتعرف هـذه الأخـيرة 
.  القضـاء للـدفاع عـن حقوقـه ومصـالحه إلى بأـا الخاصـية الـتي تخـول للشـخص الطبيعـي أو المعنـوي حـق اللجـوء

  .وقد قسم الفقه و القضاء الأهلية التي يتمتع ا الأشخاص العاديين إلى أهلية الأداء وأهلية الوجوب 
قد خـول رئـيس البلديـة التصـرف باسـم بلديتـه ومجلـس الدولـة مسـتندا في ذلـك الـرأي  29-90وفي ظل قانون  

  .الي الولاية كما يمثل الوزير المكلف بالتعمير الدولة أمام الجهات القضائية المطابق لوالي الولاية ، ويمثل الو 
  )ماذا يشترط في الدعوى حتى تكون مقبولة؟( الشروط المتعلقة بالدعوى القضائية-ب
هو الإجراء الذي يقوم به المتظلم أمام جهة إدارية لمطالبتها بمراجعة قرارها محل التظلم،وقـد نصـت :  التظلم-1
يجــوز للشــخص المعــني بــالقرار الإداري تقــديم تظلــم إلى " مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة  830دة المــا

ويعــد ســكوت الجهــة الإداريــة المــتظلم . 829الجهــة الإداريــة مصــدرة القــرار في الآجــال المنصــوص عليــه في المــادة 
مـن تـاريخ تبليـغ الـتظلم، وفي حالـة سـكوت أمامها عن الرد خلال شهرين بمثابة قرار بـالرفض ويبـدأ هـذا الأجـل 

الجهة الإدارية يستفيد المتظلم من أجل شهرين لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل شهرين 
 المشار إليه في الفقرة أعلاه 

فض،يثبـت في حالة رد الجهـة الإداريـة خـلال الأجـل الممنـوح لهـا يبـدأ سـريان أجـل شـهرين مـن تـاريخ تبليـغ الر    
  " إيداع التظلم أمام الجهة الإدارية بكل الوسائل المكتوبة ويرفق مع العريضة 

أعلاه أراد المشرع تكريس  التوجه الساند المسبق عملا بأحكـام قـانون الإجـراءات  830من خلال نص  المادة 
داريـة، فالشـخص المعـني بـالقرار المدنية الذي لم يعد يأخذ بالتظلم المسبق كشرط لقبول الدعوى أمـــام المحاكم الإ

مـن القـانون  829الإداري ، له تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 
الجديد ، كما له أن يباشر دعواه دون تقديم أي تظلم ماعدا الحالات المحددة بموجب قانون خاص والـتي سـيأتي 

  . ذكر بعض منها 
د كــرس القــانون الجديــد مرحلــة الإصــلاح حيــث تم التخلــي عــن شــرط الــتظلم بالنســبة للــدعاوى الــتي ولقــ      

تختص بنظرها الغرف الإدارية المحلية و الجهوية ، وألغى حتى على الشرط المتبقـي بالنسـبة للـدعاوى المرفوعـة أمـام 
مـن قـانون الإجـراءات  275 المـادة مجلس الدولة فلم يعد التظلم شرطا لقبول الـدعوى الإداريـة كمـا هـو وارد في

مـن   832إلى  829مـن القـانون الجديـد الـتي تقضـي بإعمـال المـواد مـن  907المدنية إنما جوازيـا عمـلا بالمـادة 
  . نفس القانون 
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فالقاعـــدة العامـــة إذن عـــدم لـــزوم الـــتظلم في المنازعـــات الإداريـــة وذلـــك لتخفيـــف العـــبء علـــى المتقاضـــين       
الــدعوى الإداريــة الــتي يشــكل الــتظلم أحــد مظــاهر تعقيــدها حيــث كــان الــتظلم المســبق شــرطا وتبســيط إجــراءات 

  .جوهريا لقبول الدعوى
يكـــون لـــه الخيـــار إمـــا القيـــام بـــه أو رفـــع الـــدعوى مباشـــرة أمـــام القضـــاء  29-90ن إلا أنـــه بعـــد صـــدور القـــانون 

قتنع برفض طلبه الملتجزئة أوالهدم غير يمكن طالب رخصة البناء أو ا "منه على أنه63المختص حيث تنص المادة
أو يرفع القضية أمام الجهة القضائية المختصة في حالة سكوت السلطة السلمية أو رفضـها  أن يقدم طعنا سلميا

  . 29-90من القانون  63، وبالتالي فإن التظلم أصبح اختياري بموجب المادة  1"له
قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة يحـدد أجـل الطعـن أمـام من  829طبقا للمادة : ميعاد الطعن القضائي -2

المحكمة الإدارية بأربعة أشهر يسري مـن تـاريخ التبليـغ الشخصـي بنسـخة مـن القـرار الإداري الفـردي ومـن تـاريخ 
مـن القـانون  829نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي ، ولا يحتج بأجـل الطعـن المنصـوص عليـه في المـادة 

" عنــدما يفصــل مجلــس الدولــة " 907يــد إلا إذا أشــير إليــه في تبليــغ القــرار المطعــون فيه،وقــد نصــت المــادة الجد
المنصــوص  832إلى  829كدرجـة أولى و أخــيرة تطبــق أحكـام المتعلــق بالآجــال المنصــوص عليهـا في المــواد مــن 

  .عليها أعلاه 
يخولنا الحديث هنا عن قواعد .):المختصة؟ما هي الجهة القضائية (تحديد الجهة القضائية المختصة - ج

الاختصاص النوعي والمحلي أو الإقليمي،ففي ظل القانون القديم أحدهما كان يعتبر من النظام العام 
من  807الاختصاص النوعي ،أما الاختصاص المحلي لا يعد من النظام العام ،وذلك بخلاف نص المادة (

تي نصت صراحة على أن كلا من  الاختصاص النوعي والإقليمي يعتبران قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،ال
  .من النظام العام 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،فان المحاكم الإداريـة هـي 800وفقا لنص المادة :الاختصاص النوعي-1
  .2جهات  الولاية العامة في المنازعات الإدارية

هيئة والتعمير لم يتضمن نصوصا خاصة بالاختصاص القضائي للنظر في إن قانون الت: المحكمة الإدارية-  
الطعون بالإلغاء أو غيرها من القرارات المتعلقة برخصة البناء ،وبالتالي للمدعي أن يرفع دعواه حسب قواعد 

ان منه،وعليه فسواء ك 801و800في المواد والإدارية الاختصاص المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية 
  :الطاعن هو طالب الرخصة أومن الغير،فإن الاختصاص النوعي يؤول إلى الجهات القضائية الآتية

                                                 
   431،ص 2009انظر ،بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، منشورات البغدادي ،-1
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  800انظر نص المادة -2



   

    512     
 

 للمحكمة يعود الاختصاص فإنأو الوالي  لس الشعبي البلديلمجإذا كـــان الطعن موجها ضد رئيس ا- 
المحاكم الإدارية هي :"على أنالإدارية  قانون الإجراءات المدنية ومن800الإدارية،الأمر الذي تنص عليه  المادة 

  .صاحبة الولاية العامة في المنازعات الإدارية 
تختص في الفصل في أول درجة بحكم قابــل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أوالولاية أو البلدية 

  ".أو إحدى المؤسسات ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها
  : تخص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في " لإجراءات المدنية والإدارية قانون امن801و تنص المادة        

  : دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عــن . 1
  .الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية 

  ى للبلدية البلدية و المصالح الإدارية الأخر 
  المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية 

  دعاوى القضاء الكامل . 2
  القضايا المخولة بموجب نصوص خاصة. 3
الدولة  مجلس إلى يعود الاختصاص بالتعمير،فإن المكلف الوزير ضد موجها الطعن كان فإذا: الدولة مجلس -

مــن 901اختصاصــات مجلــس الدولــة وتنظيمــه ، و وفقــا للمــادة الــذي يحــدد  01-98وفقــا للقــانون العضــوي 
يخـــتص مجلـــس الدولـــة كدرجـــة أولى و أخـــيرة بالفصـــل في دعـــاوى " قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة علـــى أن 

الإلغاء و التفسير وتقدير المشروعية في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزي،كما يخـتص بالفصـل في 
" مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة الــتي تــنص  902المخولــة لــه بموجــب نصــوص خاصــة والمــادة القضــايا 

يخــتص مجلــس الدولــة بالفصــل في اســتئناف الأحكــام و الأوامــر الصــادرة عــن المحــاكم الإداريــة كمــا يخــتص أيضــا  
  .كجهة استئناف بالقضايا المخولة له وبموجب نصوص خاصة

القاضـي الاسـتعجالي،حالة وقـف تنفيـذ قـرار إداري، بين الحالات التي يتـدخل فيهـا  من:القضاء الاستعجالي -
  .مادة الحريات العامة،حالة الاستعجال القصوى،حالة التعدي ، حالة الاستيلاء،حالة الغلق الإداري
الاســتعجال فيشــترط المشــرع لوقــف التنفيــذ قــرار إداري مــا يشــترط في الاســتعجال العــادي، بمعــنى تــوفر ظــروف 

لكــن المشــرع لم يقــف عنــد حــد منــع الضــرر،وإنما أضــاف شــرطا لا نجــده في .المــبررة، وعــدم المســاس بأصــل الحــق 
وقف التنفيذ العادي ،هو أنه متى ظهر للقاضي من التحقيق وجود وجه خـاص مـن شـأنه إحـداث شـك جـدي 

  .1938سي منذ سنة حول مشروعية القرار مسايرا في ذلك ما استقر  عليه مجلس الدولة الفرن
يفصــل في مــادة الاســتعجال بالتشــكيلة الجماعيــة المنــوط ــا البــث في دعــوى " علــى أنــه  917تــنص المــادة     

  الموضوع 
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ولا ينظـر في أصـل الحـق ويفصـل .يـأمر قاضـي الاسـتعجال بالتـدابير المؤقتـة " أنـه   918كما تنص المادة         
  " في أقرب الآجال 

عنــدما يتعلــق الأمــر بقــرار إداري ولــو بــالرفض يكــون موضــوع طلــب إلغــاء كلــي أو " لــى ع 919و تــنص المــادة 
جزئــي يجــوز لقاضــي الاســتعجال أن يــأمر بوقــف تنفيــذ هــذا القــرار أو وقــف آثــار معينــة منــه مــتى كانــت ظــروف 
الاســتعجال تــبرر  ذلــك ، ومــتى ظهــر لــه مــن التحقيــق وجــود وجــه خــاص مــن شــأنه إحــداث شــك جــدي حــول 

  .القرار مشروعية
و ينتهـي أثـر وقـف التنفيـذ .عندما يقضى بوقف التنفيـذ ، يفصـل في طلـب إلغـاء القـرار في أقـرب الآجـال       

  "1.عند الفصل في موضوع الطلب
إن ما يميز القرارات الإدارية عامة بما فيها تلك التي صادرة في مـادة التعمـير أـا تكـون قابلـة للتنفيـذ رغـم        

غـــير أن تـــرك هـــذه الميـــزة علـــى إطلاقهـــا يمكـــن أن يلحـــق ضـــررا يصـــعب أو حـــتى يســـتحيل أحيانـــا الطعـــن فيهـــا ، 
تداركه، كما أن دعوى الإلغاء التي ترفع ضد القرارات الإداريـة تتطلـب وقتـا طـويلا لصـدور قـرار قضـائي وجـاهي 

ال التهيئـة أو البنـاء الـتي فيهـا ممـا يجعـل بعـض الحـالات تفلـت مـن الرقابـة القضـائية الآنيـة عليهـا مثـل القيـام بأشـغ
يصـــدر قـــرار إداري بـــالترخيص ـــا فمـــن أجـــل تـــلافي مثـــل هـــذه الوضـــعيات المحرجـــة وضـــع المشـــرع بـــدعوى أمـــام 
القاضــي الاســتعجالي طالبــا منــه وقــف القــرار المطعــون فيــه ، وهــي التــدابير العامــة الــتي يمكــن تكييفهــا علــى مــادة 

صوص مــع الأخذ في الحسـبان بعـض الاعتبـارات الـتي تميـز شـروط التعمير وعلى مادة رخصة البناء على وجه الخ
  .رفع الدعوى في هذه المادة الأخيرة وما ترتبه هذه الدعوى من آثــــار

ولقد رسم قانون الإجراءات المدنية تدابير تتبع من أجل التصدي إلى خطر تنفيذ القرارات الصادرة عـن         
ائي لس الدولة إلى هذه الإجراءات تدبير يتمــثل في توقيف القرار القضائي الإدارة ، كما أضاف التطبيق القض

الصــادر في المــادة الإداريــة هــو مــا يــدعونا إلى التفرقــة بــين دعــوى وقــف تنفيــذ القــرارات الصــادرة في مــادة رخصــة 
  .م مجلس الدولة البناء التي ترفع أمام الغرف الإدارية باالس القضائية والدعاوى التي يمكن رفعها أما

 37قـانون الإجـراءات المدنيـة والإدارية،وكـذا المـادتين مـن  803تكلمت عنه المادة :الاختصاص الإقليمي -2
منه،فالــدعوى ترفــع في مــوطن المــدعى عليــه ،أو في آخــر مــوطن للمــدعى عليــه،وإذا تعــدد المــدعى علــيهم  38و

لإجــراءات المدنيــة والإداريــة الــتي أوجبــت رفــع مــن قــانون ا 804فمــوطن احــدهم ،ومــع ذلــك فطبقــا لــنص المــادة 
لشروط وإجراءات قبول الـدعوى أمـام القضـاء الإداري سـوف نبـين  وبعد دراستنا.2الدعوى أمام المحاكم الإدارية

 .القرارات الإدارية محل الطعن في منازعات العمران وأوجه الطعن فيها 

                                                 
  464المرجع السابق، ص انظر ،بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،-1
 من قانون الإجراءات  المدنية والإدارية 804لمادة انظر نص ا-2
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  دعــــوى الإلغاء في مجال منازعات العمران -ثانيا
إن القاضي الإداري يختص أساسا في رقابة مشروعية رخصــة البناء في إطـار دعـوى تجـاوز السـلطة ، فرخصـة     

البنـاء هــي بمثابــة قــرار  إداري يــتم مراقبــة مشــروعيته ويتــدخل القاضــي في مجــال رخصــة البنــاء ســواء كــان مــدنيا أو 
يم رخصة البنـاء أو سـحبها أو بصـدور قضـاء إداري جزائيا أو إداريا ، وتثار النزاعات في حالة رفض الإدارة تسل

يتضمن توقيف الأشغال وقد تثار النزاعات بين الأفراد فيما بينهم أثناء تنفيذ الأشغال المرخص ا وما قد تنـتج 
عنه من أضرار قد تلحق بالغير وتختص جهات القضاء الإداري في المنازعـات الـتي تثيرهـا رخصـة البنـاء باعتبارهـا 

اري صــادرا عــن جهــة إداريــة مختصــة مشــوبا بعيــب عــدم مشــروعية وعليــه يثــار التســاؤل حــول أســاس رفــع قــرار إد
  .الدعوى وحالاا و الإجراءات المتبعة من قبل الجهات الإدارية المختصة 

خول قانون التعمير الجزائري  الجهات الإدارية المعنية :القرارات الإدارية محل الطعن في منازعات العمران -أ
النظر في طلب رخصة بناء في حق إصدار  أنواع من القرارات وهي قرار قبـول رخصـة البنـاء، قـرار رفـض رخصـة 

  1.البناء وقرار تأجيل الفصل في طلب رخصة البناء وقرار سحب رخصة البناء
رفض  دف الإدارة من خلال منحها  أوتهإن رخصة البناء باعتبارها قرارا إداريا : قرار منح رخصة البناء - 1

منحها تحقيق الرقابة القبلية المسبقة على أعمالا لتشييد البناء وضمانا للنظام العام العمراني فيما يخص الجهة 
ا تعد أحد أوجه حق الملكية ،ومتى كان طلبه نهالإدارية،و من ناحية أخرى فإنه يحق للفرد الحصول عليها كو

ا مطابقة ومنسجمة مع القواعد العامة بهشغال المراد القيام مستوفيا لكافة الوثائق والمستندات المطلوبة وأن الأ
  :ا فإن النزاعات من هذا المنظور بين طالب الرخصة والإدارة ستكون كما يليتهللتهــيئة والتعمير لاسيما أدوا

إنه من الثابت قانونا أن الإدارة لا يمكنها رفض تسليم رخصة البناء إلا للأسباب المستخلصة من  
وفي حالة ،وكذا القوانين الخاصة المتعلقة بالمناطق المحمية . والمراسيم التنفيذية المطبقة له 29- 90قانونأحكامال

  .الرفض ألزم المشرع الإدارة بتسبيب القرار
-91مـن المرسـوم  49و 48أمـا بالنسـبة لتبليـغ القـرار فقـد نصـت المـادتين : قرار قبول منح رخصة البنـاء -*

لبلديــة إلصــاق نســخة مــن فــرار الرخصــة علــى لوحــة إعلانــات البلديــة لتكــون تحــت رئــيس ا:" علــى أن   176
ويمكـن الطعـن في قـرار رخصـة البنـاء مـن الغـير "طيلة مدة سنة وشهر من تـاريخ تعليقهـا) الغير (تصرف الجمهور 

  .مثل الجيران صاحب الرخصة ، الجمعيات التي تدافع عن البيئة وصاحب حق الشفعة 
يمكـن للجهـة الإداريـة أن تقـرر بعـد دراسـة الملـف رفـض طلـب رخصـة البنـاء :رخصـة البنـاءقرار رفض مـنح  -*

، كمـا تجــدر الملاحظــة أن سـكوت الإدارة عــن الفصــل في  29-90مـن قــانون  62وهـو مــا نصـت عليــه المــادة 
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كوت طلـب رخصـة البنـاء لا يعـد قبــولا ضـمني للرخصـة خلافـا لمـا كانــت عليـه الوقـت في السـابق ،ولا يعتـبر الســ
  .بمثابة رفض 

 176-91مــن المرســوم التنفيــذي  45أجــازت المــادة  لقــد:قــرار تأجيــل الفصــل فــي طلــب رخصــة البنــاء -*
للجهة الإدارية المختصة في النظر في طلب رخصة البناء أن تقرر تأخير الفصل فيه لمدة لا تتجاوز سنة واحدة ، 

المتضمن تأجيل الفصل في طلبه قد تجاوز سنة من إيداعه وعليه متى رأى طالب رخصة البناء أن القرار الإداري 
  .أو أنه مسبب تسبيبا غير مقنع فيمكن رفع الطعن القضائي لإلغائه

تعد رخصة البناء لاغيـه إذا "  176-191من مرسوم  49حيث نصت المادة :قرار سحب رخصة البناء -*
البنـاء حيـث يصـبح تقـديم طلـب جديـد لرخصـة  لم يستكمل البناء في الآجال المحددة في القرار المتضـمن رخصـة

البناء إجباريا لكل مشروع أو استئناف الأشغال بعد آجال الصلاحية المحددة ويتوج هذا الطلب بالحصول على 
رخصــة بنــاء تعــد دون إجــراء دراســة بســيطة شــريطة أن لا تتطــور إجــراءات التهيئــة و التعمــير وتوجيهاــا باتجــاه 

  .وتسلم رخصة البناء من رئيس البلدية ومن الوالي ومن الوزير المكلف بالتعمير   1.مخالف لهذا التجديد
هي عبارة عن قرار إداري يهدف إلى إعلان الغير صاحب الطلب حول قابلية :  قرار شهادة التعمير- 2

ء العقاري ، الأرض للبناء من عدمها ، والاتفاقات القانونية أو الاتفاقية التي يمكن أن تخضع لها الأرض أوالوعا
وتسلم من قبل رئيس البلدية وفقا للمرسوم التنفيذي وتحدد مدة صلاحيتها بسنة واحدة ابتداء من تاريخ 
تبليغها ، وتخضع المنازعة المتعلقة بشهادة التعمير للقواعد المتعلقة بالمنازعات الإدارية فيمكن لصاحب شهادة 

  .الإدارة أن يرفع بدعوى قضائية أمام الجهات المختصة التعمير عند عدم اقتناعه بالرد أو في حالة سكوت 
هي قرار إداري يتضمن تجزئة ملكية عقارية إلى جزئين أو عدة أجزاء وتعتبر إجبارية : قرار رخصة التجزئة- 3

تشترط رخصة "  176- 91من المرسوم  7في هذه الحالة لتشييد بناءات جديدة ،وقد عرف المشرع في المادة 
لية تقسيم لقطعـتين أو عدة قطع لملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها إذا  التجزئة لكل عم

وعليه إن عملية " كانت قطعة أو عدة قطع أرضية ناتجة عن هذا التقسيم من شأا أن تستعمل في تشييد بناية
قاريـة بحيث ينتج عن هذه التجزئة مطلوبة لكل تقسيم إلى تجزئتين أو أكثر لملكية عقارية أو عدة ملكيات ع

  .التجزئة عــدة تجزئات أخرى تكون قابلة للبناء فوقها
وتسلم رخصة التجزئة من طرف رئيس الس الشعبي البلـدي أو مـن الـوالي إذا تعلـق الأمـر ببلـديات مختلفـة أو  

ة ذات المصـــلحة مـــن الـــوزير المكلـــف بـــالتعمير إذا تعلـــق الأمـــر بالتجزئـــات الكـــبرى الـــتي تمـــس المنشـــآت القاعديـــ
وتنظر المنازعة . وعلى الهيئة الإدارية المسلمة لرخصة التجزئة أن تنشر قرار القاضي بالموافقة على التجزئة .الوطنية
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المتعلقــة برخصــة التجزئــة في كــل القــرارات الإداريــة المتعلقــة بطلــب أو رفــض التأجيــل وســكوت الغــدارة عــن الــرد 
  .دارية أو مجلس الدولة بخصوص رخصة التجزئة أمام المحاكم الإ

من المرسوم  26وفي المادة  59نص قانون التهيئة و التعمير على شهادة التقسيم في المادة : شهادة التقسيم-*
تعتـبر شـهادة التقسـيم وثيقـة تبـين شـروط إمكانيــة تقسـيم ملكيـة عقاريـة مبنيـة إلى قسـمين أو عــدة " 91-176

اقات وهي لا تصـلح أن تكـون كشـهادة للتعمـير فتعتـبر شـهادة تقسـيم أقسام دون تغيير في حقوق البناء و الاتف
قــرار إداري منشــأ لحــق التقســيم في الملكيــة العقاريــة المبنيــة ، وتحــدد صــلاحيتها لســنة واحــدة كمــا يمكــن للمتضــرر 

  1.برفض الطلب أو عدم الرد أن يتقدم برفع دعوى أمام القضاء 
رة عـن قـرار إداري يتضـمن إقـرار مـن جانـب الإدارة بصـحة مـا أنجـز يمكن القول بأا عبـا: شهادة المطابقة -*

مـــن  56مـــن أعمـــال البنـــاء ، وفي ذات الوقـــت إذنـــا وترخيصـــا في اســـتعمال البنـــاء فيمـــا شـــيد له،ونصـــت المـــادة 
تقـــوم شـــهادة المطابقـــة مقـــام رخصـــة الســـكن والترخـــيص باســـتقبال الجمهـــور و "  176-91المرســـوم التنفيـــذي 

  .." كان البناء مخصصا لوظائف اجتماعية وتربوية أوالخدمات أو الصناعة أو التجارةالمستخدمين إذا  
وبعبارة أخرى هي تلك الشهادة أو الوثيقة الإدارية التي تتوج ا العلاقة بين الجهة الإدارية مانحة رخصة البناء و 

و البعدية أواللاحقـة،وهي الرقابـة الـتي  المستفيد منها تشهد فيها الإدارة بموجب سلطتها الرقابية السابقة و الآنية
المتعلــــق بالتهيئــــة والتعمــــير تحــــت عنــــوان المراقبــــة و  29-90مــــن قــــانون  79إلى  73نصــــت عليهــــا المــــواد مــــن 

  .المخالفات 
ولذلك فقد خـول المشـرع الإدارة سـلطة رقابيـة واسـعة وردعيـة قبـل مـنح الطالـب شـهادة المطابقـة لمواجهـة        

يمكن أن ترتكب في حق قانون البناء و التهيئة والتعمير ولرخصة البناء الممنوحة ، تتراوح بين أمر المخالفات التي 
الباني بوقف الأعمال المخالفة للقانون ولرخصة البناء و الأمر بتحقيق مطابقة أعمـال البنـاء المنجـزة لهـذا الأخـير 

وجـدير بالـذكر أن القـرار المتضـمن :"1فقـرة  15قبل منح الطالب شهادة المطابقة المنشودة ، وقـد نصـت المـادة 
بمـا لـه مـن خصـائص القـرار الإداري الآمـر مـن " الأمر بوقف الأعمال المخالفة هو قرار مؤقـت ولـيس قـرار ـائي

  .حيث أنه يجب الخضوع لأوامره ونواهيه المتمثلة في التوقف عن الاستمرار في تنفيذ أعمال البناء المخالفة 
قيت هذه علة وجوده في أن قرار توقيف البناء المخالف ينتهي انتهاء طبيعيا، بل وآليا بمجرد وتجد صفة التأ     

تصحيح مظهر المخالف و إزالتها وهي التي كانت السبب في صدوره ابتداء ، وكذلك هو الأمر في حالة صدور 
الأشـغال الصـادر مشـوبا  قرار قضائي بإلغائه إثر دعوى قضائية يرفعهـا ذو المصـلحة و الصـفة ضـد قـرار  توقيـف

بعيب من عيوب عدم المشروعية عندما يقدر قاضي الإلغاء جدية طلب الباني صاحب المشـروع وتأسـيس طلبـه 

                                                 
الذي يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة  1991ماي  28المؤرخ في  176-91المرسوم التنفيذي رقم -1

  2006يناير  7المؤرخ في  06،03البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك ، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي 
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قانونا ، كما أن أمر التصحيح و المطابقة لا يعد قرارا إداريا عقابيا بل يعد تدبير إداريا وقائيـا ويتحـول إلى تـدبير 
البنـاء للأوامـر الموجـه إليـه مـن الإدارة أو يتقـاعس عـن واجـب التصـحيح ردعي للقاضي عندما لا يمتثل صـاحب 

واستكمال الأعمال المعنية في الوقت و الشكل المناسبين بعد انقضاء المدة المحددة له ائيا ،  الأمـر الـذي يمـنح 
تخـذ صـورة هـدم الإدارة باعتبارها سـلطة ضـبط إداري الحـق بـاللجوء إلى أسـلوب التنفيـذ الإداري المباشـر الـذي ي

  1.وإزالة البناء أو الجزء المخالف منه للقانون ولمضمون رخصة البناء المسلمة
وتقوم المنازعـة الإداريـة  في مـادة العمـران  وشـهادة المطابقـة علـى وجـه التحديـد بكوـا رخصـة إداريـة تـؤثر       

 شـكل قـرار إداري صـحيح كمـا قـد عل  حقوق الغير ومصلحته ومركزه القانوني ، وقد تكون شهادة المطابقـة في
تكون في شكل القرار الإداري الضمني المستنتج من سكوت السلطة المختصة وعـدم ردهـا علـى طلـب المسـتفيد 

لا في  1990من رخصة البناء طالب شهادة المطابقة، وهذا على خلاف رخصة البناء التي لم تعد تصدر منـذ 
  .شكل قرار إداري صريح لا ضمني 

خـــول المشـــرع ســـلطة الحلـــول محـــل البـــاني المســـتفيد مـــن رخصـــة البنـــاء بـــدل استصـــدار القـــرار الإداري وقـــد       
المتضمن شهادة المطابقة بغرض التحقق من الاستخدام الفعلي للعقار المبـني واسـتغلاله فيمـا بـني وشـيد لـه وهـذا 

ر علـى إقامــة و حمايـة النظــام العــام بـالنظر لعلاقــة هـذا الاســتغلال بحقـوق الغــير وبـالنظر لأن الســلطة المانحـة تســه
  .الجمالي وجمال الرونق والرواء

هي عبارة عن قـرار إداري يجيـز للمالـك أو مـن يملـك السـيطرة القانونيـة القيـام بعمليـة  : قرار رخصة الهدم -4
واقـع الهدم الجزئي أو الكلي للبنايـة عنـدما تكـون هـذه البنايـة  تقـع في مكـان مصـنف أو في طريقـه للتصـنيف أو 

في قائمـــة الأمـــلاك التاريخيـــة أو المعماريـــة أو الســـياحية أو الثقافيـــة أوالطبيعيـــة أو كلمـــا اقتضـــت الشـــروط التقنيـــة 
الأمنيـــة ، ولـــرئيس الـــس الشـــعبي البـــدي مـــنح رخصـــة الهـــدم، غـــير أنـــه في حالتـــه رفضـــه تســـليم الرخصـــة  يمكـــن 

وبعد عرضـنا مختلـف القـرارات الإداريـة الـتي يمكـن . ارية لطالبها اللجوء إلى القضاء برفع دعوى أمام المحكمة الإد
  للإدارة أن تصدرها في مجال العمران ،سوف ننتقل إلى دراسة أوجه الإلغاء في منازعات العمران

يمكـن أن تؤسـس دعـوى إلغـاء رخصـة البنـاء أوالهـدم علـى   :أوجه الإلغـاء فـي مجـال  منازعـات العمـران -ب
  :إحدى الأوجه التالية

وهو يعني قدرة الموظف قانونا على اتخاذ القرارات التي تدخل في نطاق صلاحياته : عدم الاختصاص عيب-1
  .، وبالتالي يكون القرار معيبا من حيث الاختصاص سواء كان عدم الاختصاص موضوعي أو مكاني أو زماني

                                                 
 .،جامعة تلمسان 4منازعات العمران، حالة شهادة المطابقة ، مجلة العلوم القانونية و الإدارية،عدد ،عزاوي عبد الرحمن ، الإجراءات و المواعيد فيانظر-1
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ة إداريـة غـير يتمثل في حالة صـدور قـرار إداري عـن جهـ:  عيب عدم الاختصاص الشخصي أو الموضوعي-
، وقــد مــنح المشـــرع 1مختصــة أو أن موضــوع  اختصاصــها يخــرج عـــن مجــال اختصاصــها الــذي منحــه لهـــا المشــرع 

الـتي تـنص  29-90مـن قـانون  65الجزائري صلاحية إصدار القرار المتعلـق برخصـة إصـدار البنـاء طبقـا للمـادة 
منـه الـتي تـنص  66لشـعبي البلـدي و المـادة على أنه تسلم رخصة التجزئة ورخصة البنـاء مـن قبـل رئـيس الـس ا

تســلم رخصــة البنــاء و التجزئــة مــن قبــل الــوالي في حالــة البنــاءات و المنشــئات المنجــزة لحســاب الدولــة و الولايــة 
وهياكلها العمومية وفي حالة منشآت الإنتاج و النقل و التوزيـع وتخـزين الطاقـة وكـذا المـواد الإسـتراتجية ، و المـادة 

تســلم رخصــة الهــدم مــن  68م رخصــة التجزئــة و البنــاء مــن قبــل الــوزير المكلــف بــالتعمير و المــادة منــه تســل 67
طـــرف رئـــيس الـــس الشـــعبي البلـــدي و الـــذي مـــنح حصـــري الاختصـــاص دون غـــيره، ومـــن خـــلال هـــذا فكلمـــا 
 اتخذت قرارات إدارية من غير الجهات المختصة شكل ذلك عيـب عـدم الاختصـاص الموضـوعي  ويكـون أسـاس

فحواه أن الطاعن  2003جانفي  07إلغاء القرار الإداري وفي هذا الصدد صدر قرار عن مجلس الدولة بتاريخ 
اســتأنف قــرار بإبطــال رخصــة بنــاء صــادرة عــن ديــوان الترقيــة و التســيير العقــاري لعــدم الاختصــاص وقــد صــادق 

  .قرارات المتعلقة برخصة البناء مجلس الدولة على ذلك تأسيسا على أن الديوان غير مختص بمنح و إصدار ال
ونكــون بصــدده إذا صــدر قــرار إداري عــن جهــة إداريــة خــارج إقلــيم لا : عيــب عــدم الاختصــاص المكــاني-

  .يخضع لسلطتها كأن يصدر رئيس بلدية قرار هدم بناية تصدر في إقليم بلدية أخرى 
ويكون ذلك في حالة أن الموظف تعتريه قطـع لعلاقـات العمـل لأي سـبب  :  عيب عدم الاختصاص الزماني-

  .كالعزل الاستقالة  و التقاعد مما يؤدي إلى عدم مشروعية هذا القرار لمخالفته الضوابط المتعلقة الاختصاص 
 حدود لا يكفي أن تصدر الجهة المختصة قراراا الفردية المتعلقة بالعمران في: عيب الشكل و الإجراءات-2

اختصاصها بل أوجب القانون أن تصدر في شكل معين وقد ألزمها المشرع بإصدار جميع قراراا المتعلق بالموافقة 
الــتي تــنص لا  29-90مــن قــانون  62أو الــرفض أو التأجيــل علــى أن تكــون معللــة قانونــا وذلــك طبقــا للمــادة 

مستخلصـة مـن أحكـام هـذا القـانون وفي حالـة  يمكن رفض طلب رخصة البناء أو التجزئـة أو الهـدم إلا لأسـباب
الرفض أو التحفظ يبلغ المعني بالقرار الذي اتخذته السلطة المختصة على أن يكون معلنا قانونا ، إذا فمتى صدر 
قــرار بــالرفض أو الــتحفظ يتعلــق برخصــة البنــاء والهــدم وجــب أن يكــون معلــلا وإلا كــان معيبــا معيــب الشــكل ، 

لي يمثـل ضـمانا للأفـراد تسـمح لهـم وللقضـاء بمراقبـة مـدى مشـروعية القـرارات الإداريـة فذكر السبب كـإجراء شـك
  2.من حيث السبب

                                                 
  2008، 27انظر،عزري الزين ، دور القاضي في منازعات تراخيص البناء و الهدم ، مجلة مجلس الدولة ، ص -1
 .27.انظر،عزري الزين ، المرجع السابق،ص-2
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أما عيب مخالفة الإجراءات فهو يسـتلزم إتبـاع إجـراءات معينـة يـنص عليهـا القـانون كإرسـال ملـف الطلـب       
مــن  40تعلــق برخصــة البنــاء وفقــا للمــادة إلى مصـلحة الدولــة المكلفــة  بــالتعمير للتحقيــق فيــه قبــل اتخــاذ القــرار الم

ولـــذلك ألـــزم المشـــرع قبـــل إصـــدار القـــرار استشـــارة المصـــالح المعنيـــة عنـــدما تكـــون   176-91المرســـوم التنفيـــذي 
الاستشـارة ملزمــة ، كمــا أن عــدم احــترام الآجـال القانونيــة للــرد علــى طالــب رخصـة البنــاء يعــد خطــأ جــوهري في 

  .1غاء ومن ثم تقوم مسؤولية الإدارة عن ذلك الشكل يعيب القرار ويعرضه للإل
يتعلــق عيــب مخالفــة القــرار بمحــل قــرار، وبالتــالي يكــون القــرار الإداري مشــوبا بعيــب : عيــب مخالفــة القــانون-3

مخالفة القانون إذا كان موضوعه غـير مطـابق للمشـروعية و بالتحديـد القواعـد القانونيـة الـتي صـدر القـرار اسـتنادا 
ال العمــران فــإن مخالفــة القــانون يشــمل قــوانين النصــوص التنظيميــة الــتي تــنظم النشــاط العمــراني ، إليهــا ، وفي مجــ

ومثال ذلك حالة التقدير الخاطئ في منح الرخصة وذلك كان تمـنح السـلطة المختصـة رخصـة بنـاء مسـكن بجـوار 
اســتخدام أراضــي و مصــنع خطــير يلحــق ضــرر بالبيئــة و الســكان لــذلك ألــزم المشــرع أن تحــدد بالتفصــيل حقــوق 

 71-91مـــن المرســـوم التنفيـــذي  44،كمـــا منعـــت المـــادة  29-90مـــن القـــانون  31البنـــاء وذلـــك في المـــادة 
الإدارة المختصـــة مـــن الترخـــيص ببنـــاء لا يوافـــق أحكـــام مخطـــط شـــغل الأراضـــي ،أو إذا كـــان مشـــروع البنـــاء غـــير  

القانون في حالـة مخالفـة اللـوائح و التنظيمـات  كما يعد عيب مخالفة.مطابق لتوجيهات مخطط التهيئة و التعمير 
مـن المرسـوم التنفيـذي  28المعمول ا كأن ترخص الإدارة ببناء يفوق العلو المسـموح بـه تنظيميـا ولاسـيما المـادة 

يمكن رفض رخصة البناء على علو يفوق معدل علو البنايات اـاورة أو إيقافـا " التي تنص على أنه 91-175
ة تحددها القوانين و التنظيمات المعمول ا في المناطق المبنية بعد جزئيا و الـتي تمثـل وحـدة في على أحكام خاص

  2" المظهر وتقع في مناطق حضرية يكون فيها المخطط العمراني قيد الموافقة 
ســــبقت الإشـــارة أن الإدارة ملزمـــة بـــاحترام شــــكلية التســـبيب في إصـــدار مختلــــف : عيـــب انعـــدام الســـبب -4

القرارات في مجال العمران فيعتبر السبب في القرار الفردي الصادر في مادة العمران ركن من أركانه ،فإذا أصدرت 
 الماديــة و هــذه القــرارات معللــة ، فــإن رقابــة القضــاء الإداري ستنصــب حــول ملائمــة هــذا الســبب مــع الحــالتين

القانونية ، ويعرف السبب بوجه عام بأنه الحالة القانونية أو الواقعية الـتي تـتم بعيـد عـن رصـد الإدارة فتـوحي إليـه 
باتخــاذ القــرار، والقاعــدة أن الإدارة ليســت ملزمــة بتســبيب قراراــا إلا عنــدما يحــتم عليهــا القــانون ذلــك فيصــبح 

حيث أوجب .نطبق على القرارات الفردية الصادرة في مجالات العمرانالسبب عنصر من عناصر القرار وهذا ما ي
أن تصـــدر الإدارة قراراـــا معللـــة ســـواء كانـــت رفـــض أو موافقـــة أو  29-90مـــن قـــانون  62القـــانون في المـــادة 
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ـــذه القــرارات مــن حيــث الســبب في مراقبــة مــدى  تحفــظ، وتتركــز رقابــة القضــاء الإداري علــى مــدى مشــروعية هــ
  1.الدوافع مع الحالتين الواقعية والقانونية ملائمــة

يرتبط هذا العيـب ويمـس ركـن الغايـة في القـرار الإداري ، وصـور الانحـراف في مجـال : عيب انحراف السلطة-5
  :العمران هي

استهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة العمرانية لأن الهدف هو المصلحة العامة العمرانية ولا يجـب إصـدار -
  .تتعلق بالبناء أو الهدم أو التجزئة تمس ذا الهدف العام قرارات

مخالفة تخصيص الأهداف التي نص عليها قانون العمران فللإدارة حق رفض منح رخصة إذا كان هناك مساس -
 بالموقع و بالترصيف أو بالجوار 

ء و القـرار دون احـترام إساءة استعمال الإجراءات الخاصة بمنح تراخيص العمران مثـل قـــرار سـحب رخصـة بنـا-
وأسسـها سـوف ننتقـل إلى  وبعـد دراسـتنا لـدعوى الإلغـاء2.القانون وقرار هدم البناية دون احترام القانون كـذلك 

 دراسة دعوى التعويض في مجال العمران
  دعوى التعويض في منازعات العمران -ثالثا

اهر تــدخل القاضــي الإداري الجزائــري في تعــد دعــوى المســؤولية ،أو دعــوى التعــويض المظهــر الثــاني مــن مظــ     
ـــة في مـــادة التعمـــير في مجملهـــا  مجـــال ممارســـة رقابتـــه علـــى أعمـــال الإدارة  ،وتخضـــع مســـؤولية الســـلطات العمومي
للقواعد العامة للمسؤولية ،التي يمكن أن تبنى المسؤولية فيها على أسـاس الخطـأ ،أو علـى أسـاس المسـؤولية بـدون 

ساواة المواطنين أمام الأعباء العامة ويظهر تطبيـق ذلـك في  مجـال نـزع الملكيـة مـن أجـل خطأ ،وهنا يراعى مبدأ م
  المنفعة العامة، كما تقوم المسؤولية الإدارية بدون خطأ أيضا على أساس فكرة المخاطر وتحمل التبعة  

مســؤولية بــدون المســؤولية الإداريــة قــد تكــون علــى أســاس الخطأ،كمــا قــد تكــون :أســاس المســؤولية الإداريــة -أ
 .خطأ

  المسؤولية على أساس الخطأ  -1
تقوم المسؤولية على أساس الخطأ على ثلاث أركان هي الخطأ ، الضرر، العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر      

  .،أي أن يكون هذا الضرر  نتج مباشرة عن خطأ الإدارة 
ن تقـوم هـذه الأخـيرة بعمـل مـادي أو قـرار إداري إن المقصـود بـركن الخطـأ في مسـؤولية الإدارة هـو أ:   الخطأ -

ويكـــون هـــذا العمـــل أو القـــرار مخالفـــا لنصـــوص القـــوانين أو اللـــوائح الـــتي كـــان علـــى الإدارة مراعاـــا في نشـــاطها 
الإداري، فالخطـــأ يتمثـــل إذن في مخالفـــة قانونيـــة في عـــل مـــادي أو قـــرار إداري صـــدر عـــن جهـــة  إداريـــة، فعـــدم 

                                                 
 .28.انظر،عزري الزين ، المرجع السابق ،ص-1
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بنــاء يعتــبر دائمــا خطــا وقــد ينــتج هــذا الأخــير إمــا عــن التقــدير الخــاطئ أو تصــرف غــير مشــروعية قــرار رخصــة ال
مشــروع لـــلإدارة ، كـــأن تكـــون الســـلطة الإداريـــة الـــتي وجـــه لهـــا طلـــب رخصـــة البنـــاء قـــد تـــأخرت في اتخـــاذ قرارهـــا 

كـن لـلإدارة أن وتجاوزت الميعـاد القـانوني المحـدد لهـا أو إصـدارها لقـرار معيـب بتأجيـل البـث في الطلـب وكـذلك يم
تعطي وعودا لا تلتزم ا أو معلومات خاطئـة ، كمـا يمكـن اسـتبعاد مسـؤولية الإدارة كليـا أو جزئيـا بسـبب خطـا 
طالب رخصة البناء أو بسبب قوة قاهرة وقد تكون المسؤولية مخففة مثلا عندما يقوم المسـتفيد مـن رخصـة البنـاء 

والمسؤولية المبنية على الخطأ تأخذ إما .متنازع فيها أمام القاضي بمواصلة الأشغال رغم أن مشروعية رخصة البناء
صـفات انجـاز الأشـغال العموميـة المتعلقـة بالتهيئـة العمرانيـة مـن قبـل إحـدى المقـاولات ( صورة المسؤولية العقدية 

 ترتـــب فالمســـؤولية التقصـــيرية تؤســـس علـــى كـــل الأخطـــاء الـــتي. أو صـــورة المســـؤولية التقصـــيرية) لفائـــدة الإدارة 
أعمــال عــدم المشــروعية و : مســؤولية الجماعــات العموميــة وهــذه الأخطــاء يمكــن حصــرها في إحــدى امــوعتين

وتظهر الأعمال الإدارية غير المشروعة في العيوب التي تصيب قـرارات الإدارة مثـل رخصـة البنـاء .  أفعال التعدي
ذي يأخذ به القاضـي في مـادة التعمـير عامـة وفي و الخطأ الإداري ال.المؤسسة على معلومات خاطئة أو منحرفة 

  1مجال البناء خاصة هو الخطأ البسيط الذي يرتب مسؤولية الإدارة العامة
غير أنه متى غم الأمر على القاضي فهو كثيرا ما يستعين بأهل الخبرة لتحديد مـدى وجـود انحـراف بالسـلطة أو  

  .ارة إضرار بحقوق الغير تعدي ناتج عن الأعمال الإدارية غير المشروعة للإد
إذا ارتكبــت الإدارة  خطــأ في حــق احــد الأفــراد ســواء تمثــل الخطــأ في عمــل مــادي أوقــرار إداري غــير : الضــرر -

مشــروع فغــن الخطــأ وحــده لا يكفــي لكــي يفــتح الحــق في التعــويض للفــرد ، بــل يجــب أيضــا يصــيب هــذا الخطــأ 
مسؤولية الإدارة تعويضا يجب أن يكون الضـرر الـذي صاحب الشأن بضرر أو أضرار محددة ، وحتى يترتب عن 

يتمســك بــه طالــب الرخصــة نــاتج مباشــرة مــن الخطــأ الإداري وهــذا مــا لا ينطبــق مــثلا في حالــة تمســك طالــب 
الرخصـــة بالضـــرر النـــاتج عـــن فشـــل العمليـــة المزمـــع القيـــام ـــا ، والـــتي لا تعـــود إلى عـــدم مشـــروعية الرخصـــة الـــتي 

لى وجود ارتفاق القانون الخاص على قطعـة الأرض ، كمـا أن المقـاول الـذي يشـكو سحبت ولكن يعود فشلها إ
مـن عـدم إمكانيــة مواصـلة الأشـغال المتوقعــة بسـبب قـرار توقيــف الأشـغال المشـروعة ، لا يمكــن أن يتحصـل هــذا 

توقيـف المقاول على التعويض عن الضرر الذي لحقه لأن هذا الأخـير غـير نـاتج مباشـرة مـن عـدم مشـروعية قـرار 
  .الأشغال

وكما هو الحال بالنسبة للمجالات الأخرى التي ترتب مسؤولية الإدارة لا تقبل دعوى مسـؤولية اموعـات      
يـتم تحقـق الضـرر  وهـو الـذيفالضـرر المحقـق،.العمومية في مادة التعمير إلا إذا كان هناك ضرر محقق ومباشـر 

مــير بالضــرر الاحتمــالي مثــل الإدعــاء بضــياع حــق الإيجــار بســبب بوقوعـه و إثباتــه ، وبالتــالي لا يأخــذ قاضــي التع
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عـــدم منحـــه رخصـــة البنـــاء لصـــاحب المشـــروع في وقتهـــا أو الـــزعم  بضـــياع مصـــلحة اقتصـــادية تتمثـــل في تفويـــت 
الفرصـة في بيــع البنايــة لـو أنجــزت في وقتهــا بسـبب تجميــد الفصــل في طلـب رخصــة البنــاء أو سـحبها تعســفيا مــن 

ك أن الضــرر لا يؤخــذ بــه في هــاتين الفرضــيتين لأن لــه طابعــا احتماليــا ومــع ذلــك تبقــى مســألة قبــل الإدارة ، ذلــ
  .ثبوت تحقق الضرر تدرس من قبل القاضي الإداري حالة بحالة دون أن يكون مصدر للإثراء بدون سبب 

اري والضــرر اللاحــق أمــا الضــرر المباشــر ،فتقــدر العلاقــة الســببية المباشــرة في مــادة التعمــير بــين التصــرف الإد   
بالمــدعي تقــدير صــارما مــن قبــل القاضــي الإداري فــلا يأخــذ هــذا الأخــير إلا بالضــرر اللاحــق بصــاحب البنــاء و 
بالتــالي لا يقبــل دعــوى المهنــدس المعمــاري المشــرف علــى الإنجــاز أو دعــوى المقــاول المكلــف بالأشــغال المؤسســة 

اصل في هذين المثالين متى وجد  يظـل غـير مباشـر عـن على رفض طلب رخصة البناء أو سحبها لأن الضرر الح
تصرف الإدارة باعتباره ناتج مباشـرة عـن العلاقـة العقديـة الـتي تـربط أولئـك المهنيـين المـذكورين بصـاحب المشـروع 

  .1المعطل
إلى جانب ركن الخطأ وركن الضرر وقد سبق الكلام عنهمـا يشـترط أخـيرا لتحقـق مسـؤولية :العلاقة السببية -*

الإدارة توافر الركن الثالث و هو العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر ، وعلى ذلك قد رفض القضاء تعويض كـل 
الضرر الناتج عن طلـب معـين لرخصـة بنـاء ، تمـت اسـتجابة معيبـة لـه بسـبب العيـب المـرتبط بالطلـب ولكـت في 

ء الفرنسي أنـه يفصـل في شـروط الضـرر حالـة هذه الحالة تجزأ المسؤولية بين الطرفين ، إلا أنه يلاحظ على القضا
  .بحالة كما يقرر مبالغ صغيرة للتعويض 

تقوم المسؤولية الإدارية على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وهي حالة لا : المسؤولية بدون خطأ - 2
ا عبئا أو ارتفاقا إذ ينتج عن هذا الوضع تحميل شخصا م،يمكن إسنادها إلى خطأ مرفقي أو مخاطر غير عادية

مع استفادة العامة منه كما في حالة تضمن أدوات التعمير أن القطاع المحدد لا يشكل خرقا لمبدأ المساواة أمام 
الأعباء العامة ويمكن البناء عليه لأنه سيكون موضوع لانجاز مشروع ذو منفعة وطنية و عليه فهو قطاع غير 

ا لطالب الرخصة المستوفي لجميع الشروط القانونية والتقنية المطلوبة قابل للتعمير و هو الأمر الذي يسبب ضرر 
من جراء قرار رفض تسليم الرخصة وبالتالي يمكن للمعني رفع دعوى التعويض أمام القضاء لجبر كامل الأضرار 

  . اللاحقة به
  أثر المسؤولية الإدارية في مجال منازعات العمران -ب
بمسـؤولية الإدارة المتمثـل  لال فصله في دعوى المسؤولية يمكن لـه أن يحكـمللقاضي من خ:مسؤولية الإدارة -1

في تصـــرفها القـــانوني المنحـــرف أو في عملهـــا المـــادي الحاصـــل  في شـــكل تعدي،فيصـــدر القاضـــي الإداري قـــراره 
  . بتحميلها المسؤولية الكاملة عن الضرر اللاحق بالغير 
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 نفــس الــدعوى مــن خــلال خطــأ صــاحب المشــروع أوالمقــاول كمــا أن يعــاين القاضــي مســؤولية المــدعي في       
للتقليل من مسؤولية الإدارة بـل يمكنـه أحيانـا إعفائهـا مـن المسـؤولية الكاملـة ويحـدث ذلـك مـثلا في حالـة تسـليم 
الإدارة رخصة البناء لطالبها تأسيسا على معلومات أو وثائق خاطئة أوردها المعني بملف طلبه مما أدى إلى إيقـاع 

فهنــا يمكــن تخفيــف المســؤولية عــن الإدارة وبالتــالي توزيــع المســؤولية بينهــا وبــين الطالــب، فهــذا . دارة في خطــأ الإ
الأخــير قــد أخطــأ في تقــديم معطيــات غــير صــحيحة و الإدارة أخطــأت عنــدما لم تتــوخى الحــذر في التحقــق مــن 

ثبــوت ســوء نيــة طالــب الرخصــة في تمريــر ويمكــن إبعــاد المســؤولية الكاملــة عــن الغــدارة في حالــة . تلــك المعلومــات 
المعطيـــات المقدمـــة في ملفـــه محـــاولا إيقـــاع الإدارة في المحظـــور عـــن طريـــق تقـــديم تصـــريحات كاذبـــة أو وثـــائق مـــزورة 

  .1خصوصا بعدما تتم متابعة و إدانته جزئيا 
كما هو الحـال ) والدولةالبلدية ( ويجوز للقاضي الإداري أن يوزع المسؤولية بين السلطات العمومية نفسها      

عنــد إقــدام البلديــة علــى هــدم بنايــة أنجــزت بموجــب رخصــة قانونيــة مســتندة في ذلــك علــى محضــر معيــب لشــرطة 
ويمتنع رئيس البلدية عن إصدار . التعمير أو عندما تمتنع مصالح التعمير عن تحرير محضر عن البناء بدون رخصة 

والي الولاية استعمال سلطته في الرقابة والحلول المخولة له في هذا الصدد قرار دم البناء المضر بالغير و لا يتولى 
إن الضرر الذي يرتـب مسـؤولية الإدارة هـو بطبيعـة الحـال غالبـا مـا يكـون ضـررا . بموجب قانون التهيئة و التعمير

الـتي يثبــت ماديـا غـير أنــه يمكـن للقاضـي في مــادة التعمـير أن يقضـي بــالتعويض للمـدعي عـن بــاقي الاضـطرابات 
حدوثها له متى كانت ناتجة مباشـرة عـن التصـرف الخـاطئ لـلإدارة كمـا يمكنـه أن يقضـي بـالتعويض عـن الأضـرار 

  . المعنوية اللاحقة بالجمعيات التي تدافع عن المحافظة على البيئة الحضرية وعن إطار المعيشة 
قاضـي التعمـير دائمـا مقـدار الضـرر وفي تقـديره للتعـويض المطلـوب يراعـي :مسؤولية المستفيد من الرخص -2

اللاحق بالمضرور مع الأخذ في الحسبان التعويضات التي تلقاها هذا الأخير من شركة التأمين كما يراعي الفائدة 
وتطبيقـا لـذلك قضـت الغرفـة الإداريـة  . التي كان سيستفيد منها صاحب البنـاء مـن جـراء الرخصـة المشـوبة بعيـب

لما كان ثابتا في قضية الحال أن البلدية قـد قامـت بالتعـدي علـى " بأنه  1998أفريل  27بالمحكمة   العليا يوم 
الجدار وتحطيمه بدون أن تحصل على حكم يرخص لها بذلك بحجة أن الحائط تم بناؤه بطريقة فوضوية رغـم أن 

البلديـة وعليـه فإـا المستأنف استظهر برخصة البناء ومحضر إثبات حالة على أنه لم يغلق مجرى المياه كما تدعيه 
بتأييــد  2007أكتــوبر  28ومقابــل ذلــك قضــى مجلــس الدولــة في قــرار أصــدره يــوم " تتحمــل مســؤولية خطئهــا 

القرار المستأنف الذي حكم برفض طلب التعويض الذي قدمه المدعي ضد إزالـة بنـاء وحظـيرة تم إنشـاؤهما فـوق 
  .أرض البلدية بدون رخصة 

                                                 
 . 90.زيز ، رقابة القاضي الإداري في مادة رخصة البناء ، مجلة مجلس الدولة ،صانظر،نويري عبد الع-1
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يختص ا القاضي الإداري يتوجب علينا التطرق إلى دراسـة المنازعـات الـتي يخـتص  وبعد دراستنا للمنازعات التي
 .ا القضاء العادي 

  المنازعات التي يختص بها القضاء العادي : الفقرة الثانية
يمكــن لكــل مــن لــه مصــلحة أن يقــيم دعــوى مدنيــة ضــد مــن يخــالف قواعــد التهيئــة و التعمــير إضــرارا بــه        

م المـدعى عليـه ــدم البنـاء أو بغلـق النوافـذ أو بإزالـة الشــرفات أو غيرهـا مـن الأشـغال الضــارة،كما للمطالبـة بـإلزا
يمكنــه طلــب التعـــويض عــن الأضـــرار الــتي لحقتـــه مــن جــراء البنـــاء المقــام بـــدون رخصــة أو المشـــيد خلافــا لقواعـــد 

لها علاقة بالخلافات غير المألوفة  و الدعاوى التي يمكن رفعها في هذا الصدد كلها تعني حقوقا.الرخصة المسلمة 
بــالجوار ، وهــي حقــوق منصــوص عليهــا في أحكــام متفرقــة مــن القــانون المــدني ، والــتي يمكــن أن نــذكر منـــها علــى 

مــن القــانون ) 705م(مــن القــانون المــدني ، الخــلاف حــول الحــائط المشــترك )695م ( حــق المــرور : ســبيل المثــال
  .إلخ...قانون المدني  من ال) 709م(المدني  ، حق المطل 

من القانون المدني على أن صاحب البناء مسؤول عن ما يحدث للغير  140/2ففي هذا الإطار تنص المادة 
مـن المــادة المـذكورة لكـل مـن كــان مهـددا بضـرر قـد يصــيبه مـن البنـاء أن يطالـب المالــك  3، كمـا خولـت الفقـرة 

بذلك يجوز للمدعي أن يطلب من القاضي  بإنجاز ما يلزم من التدابير الضرورية لإزالة الخطر ، فإن لم يقم المعني
  . المدني بأن يأذن له بإنجاز هذه التدابير على حساب المالك 

غـــير أنـــه قـــد يحـــدث أن تعـــترض المضـــرور قبـــل رفـــع الـــدعوى المدنيـــة أو أثنائهـــا مســـألة أوليـــة مفادهـــا أن     
الإدارة، ففـي مثـل هـذه الحالـة  الأشغال التي قام ا صاحب البناء أو يقوم ا مسـتندة علـى رخصـة مسـلمة مـن

ينبغــي عليــه أولا ، مخاصــمة قــرار الرخصــة في شــكل دعــوى إلغــاء أمــام جهــة القضــاء الإداري المختصــة لتمــارس 
  .سلطتها الرقابية على تلك الرخصة 

 المنازعات التي يختص بها القضاء المدني :أولا
ا القاضي المدني هي تلك التي ينازع فيها الأشخاص الذين بهإن منازعات رخصة البناء التي يختص       

حول مدى احترام أحكام وبنود رخصة البناء عند الإنجاز   – أثناء تنفيذ الرخصة – يحكمهم القانون الخاص
هذه الأشغال ضررا شخصيا اورة أو البناء بدون رخصة أصلا،بشرط أن تلحق لمجكالتعدي على الأملاك ا

  .ومباشرا للغير طبقا لقواعد القانون المدني وأن لا ينازع هؤلاء شرعية الرخصة أو في محتواها
تؤســس الــدعوى في هــذا الإطــار علــى وجــود خــرق لقواعــد العمــران ومخالفــة :مخالفــة أحكــام بنــود الرخصــة -أ

و بدون .و مباشرا بالغير في مفهوم القانون المدنيلبنود الرخصة من قبل المرخص له بالبناء وتلحق ضررا شخصيا 
كإقامة بناية أو طابق يحجب النور أو الهواء عن الجار أو فتح مطل .مناقشة مسألة شرعية الرخصة أو في محتواها

و هــذا .أو نافـذة مواجهــة لملكيـة الغــير علـى مســافة لا تقـل عــن مــترين أو عـدم التــزام المعـني بقيــود الارتفـاع المقــرر
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وما يليها من القانون المدني وكذلك مخالفة القواعد العامة للتهيئة و التعمير المعمول  709 و 124 ا للمادةطبق
 .ابه
 مخالفة قواعد التهيئة و التعمير-ب
إن إقامة البناء على خلاف أحكام ومقتضيات :حالة مخالفة المرخص له بالبناء لأحكام وبنود الرخصة - 1

أضرار للغير فإن يكون مخالفة للقواعد التهيئة والتعمير من ناحية ثانية لقواعد رخصة البناء وعندما يسبب 
القانون المدني في باب المسؤولية المدنية الأمر الذي يترتب معه قيام المسؤولية المدنية للمرخص له بالبناء تجاه 

لأراضي أو حالة إقامة البناء الغير كعدم مراعاة الارتفاع القانوني المقرر بشكل يتنافى وتوجيهات مخطط شغل ا
 .على أرض مملوكة للغير

ا،فإنه يمكن بهفإذ اثبت مخالفتها إن الترخيص بالبناء يمنح تحت طائلة الحفاظ على حقوق الغير و عدم المساس 
من  124وعلى أساس المادة.المطالبة بإصلاح الضرر الناتج عن المساس الحقوق الخاصة أمام القاضي المدني

المدني،ليحكم هذا الأخير بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه تماشيا مع أحكام رخصة البناء كما يجوز له القانون 
 691 الحكم بالتعويض المناسب عن الضرر الذي لحق بالغير إذا ما طلب منه الخصم ذلك، وقد نصت المادة

استعمال حقه إلى حد يضر بملك من المقرر قانون أنه يجب على المالك ألا يتعسف في . (من القانون المدني
من المقرر قانونا انه لا يجوز للجار أن يكون له على الجار مطل (م.من ق 709 ، كما نصت المادة" .…الجار

  ".مواجه أعلى مسافة تقل عن مترين
ا بهإنه حينما تكون أعمال البناء المرخص  حالة مخالفة أحكام رخصة البناء للقواعد التهيئة والتعمير- 2

ر الضرر مطابقة لأحكام رخصة البناء وكانت هذه الأخيرة مخالفة للقواعد التهيئة والتعمير،فإن مصد
  .الاختصاص يعود للقاضي الإداري للنظر في مشروعية القرار، و أن القاضي المدني لا يختص بإلغائه 

 ثانيا المنازعات التي يختص بها القضاء الجزائي 
من قانون التهيئة والتعمير،وهي تتعلق  77مكرر و 76ئية وتحكمها المادتان الدعوى الجزا:طبيعة العقوبات  -أ

بجنحة عدم إجراء المطابقة مع  رخصة البناء وتقوم المتابعة فيها على محاضر تحررها شرطة العمران تتضمن معاينة 
يـة المخـتص إقليميـا عدم مطابقة البناء للرخصة المسلمة  في هذا الصدد ، وترسل تلك المحاضر إلى وكيل الجمهور 

ليتولى هذا الأخير تحريك الدعوى العمومية ضد المعـني أمـام محكمـة الجـنح بتهمـة القيـام بأشـغال مخالفـة للرخصـة 
في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البنـاء "  76وهي الجريمة المنوه والمعاقب عليها في المادة. المسلمة 

ونـا محضـر معاينـة المخالفـة ويرسـله للجهـة القضـائية المختصـة، كمـا ترسـل نسـخة المسلمة، يحرر العون المخـول قان
وفي هـذه الحالـة تقـرر . سـاعة  72منه إلى رئـيس الـس الشـعبي البلـدي و الـوالي المختصـين في أجـل لا يتعـدى 

و هدمـه جزئيـا أو كليـا الجهة القضائية التي تم اللجوء إليها للبث في الدعوى العمومية، إما القيام بمطابقـة البنـاء أ
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وفي حالــة عــدم امتثــال المخــالف للحكــم الصــادر عــن العدالــة في الآجــال المحــددة ، يقــوم رئــيس . في أجــل تحــدده
  ".الس الشعبي البلدي أوالوالي المختصين ، تلقائيا بتنفيذ الأشغال المقرر على نفقة المخالف  

م بالتهمـــة المنســـوبة إليـــه يمكـــن للقاضـــي الجزائـــي معاقبتـــه ومـــتى ثبتـــت إدانـــة المـــته" علـــى  77و تـــنص المـــادة     
دج جزائري وفي حالة العود يمكن أن يوقع على المذنب عقوبة الحبس  300000دج إلى  3000بالغرامة من 

وهـي تتمثـل فيمـا  3مكـرر  76أشهر ، كما يمكـن معاقبـة المـدان بعقوبـة تكميليـة أوردـا المـادة  6من شهر إلى 
في  –كما خولت هذه المـادة " قيام بمطابقة البناء أو هدمه جزئيا أو كليا في أجل تحدده المحكمة إما ال: " يلي 

سـلطة القيـام بتنفيـذ الأشـغال الـتي أمـر ـا الحكـم ) رئيس البلدية أو الوالي (للإدارة  –حالة الامتناع عن التنفيذ 
  .الجزائي على حساب المعني 

من جهة ، إلى أن المتابعة الجزائية المذكورة أعلاه يمكن أن يكون موضوعــها  وتجدر الإشارة في هذا المضمار     
المشار إليها أعلاه ، هم مستعملو الأرض، المستفيدون مـن الأشـغال  77أيضا أشخاص آخرون ذكرم المــــادة 

تجدر الملاحظة من جهة ، المهندسون المعماريون المشرفون على الأشغال والمقاولون المكلفون بإنجاز البناء ، كما 
ثانيـــة إلى أنـــه يحـــق للشـــخص المضـــرور مـــن أشـــغال البنـــاء أن يتأســـس طرفـــا مـــدني أمـــام قاضـــي الجـــنح للمطالبـــة 
بـالتعويض علـى الأضـرار الـتي لحقتــه مـن جـراء تلـك الجنحـة عمــلا بالأحكـام العامـة الـواردة في قـانون الإجــراءات 

  . قلةالمدنية فضلا عن أنه يمكنه رفع دعوى مدنية مست
أما بالنسبة لوضعية البناء المقام أصلا بدون رخصة فقد أوكل قانون التهيئة و التعمير صلاحية ردعـه إداريـا عـن  

طرق هدمه مباشرة من قبل السلطة الإدارية رئيس الس الشـعبي البلـدي تحـت رقابـة والي الولايـة فيصـدر رئـيس 
ة من طرف شرطة العمران ليتولى تنفيذه طواعية من قـام بالبنـاء البلدية قرار الهدم بمجرد معاينة البناء بدون رخص

 4مكـرر  76المـادة ( بدون رخصة ، كما يحـق لـلإدارة أن تنفـذ الهـدم مباشـرة دون حاجـة للمـرور علـى القضـاء 
ومــع ذلــك يبقــى قــرار الهــدم خاضــع لرقابــة القاضــي الإداري مــتى تم الطعــن فيــه ممــن لــه )  29-90مــن قــانون 

  .ك طبقا للقاعدة العامة المتعلقة بالمنازعة الإداريةمصلحة في ذل
الـذي يحـدد قواعـد مطابقـة البنايـات  2008يوليـو  20المؤرخ في  15-08وحيث أنه وطبقا للقانون رقم      

و إتمام إنجازها الذي نص علـى الأحكـام الجزائيـة وعقوبـات متعلقـة بمـن يخـالف أحكـام رخصـة التجزئـة أورخصـة 
  .منه 92إلى  74لمطابقة وعدم إتمام أشغال البناء في المواد من البناء وشهادة ا

إنه يثور التساؤل حول المسئول جزائيا عن جريمة البناء بدون ترخيص : المسئولون جزائيا عن المخالفات- ب
أو المخالف لأحكامها ؟فهل هو مالكا لأرض الذي له الحق في طلب رخصة البناء أم المهندس المعماري و 

ب أن توضــع وتؤشر مشاريع البناء وتصاميمها من قبله أم مقاولا لبناء الذي يعهد إليه عملا لتشييد الذي يج
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 – إن واجب الحصول على الرخصة يقع على مالكا لأرض:"في إطار عقد المقاولة طبقا للقانون المدني لمبدأ
  ".أومن في حكمه وليس على المقاول أو المهندس المعماري – صاحب المشروع

وعليه فإن الفاعـل الأصـلي في هـذه الجريمــة لا يمكـن أن يكـون إلا مالـك الأرض و أمـا المهنـدس أو المقـاول      
 79ما يقومان بدور مادي في عمل البناء والتشييد في إطار عقد معين إلا أنه ومـع ذلـك نلاحـظ أن المـادة نهفإ

فقرتين السابقتين ضد مسـتعملي الأراضـي أو ويمكن الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في ال" 29-90من قانون 
المستفيدين من الأشغال أو المهندسين المعماريين أوالمقاولين أو الأشخاص الآخرين المسئولين عن تنفيذ الأشغال 
وهكـــذا فــــإن المشــــرع قـــد وســــع في دائــــرة الأشـــخاص الــــذين يشــــملهم التجـــريم  دون الــــربط بــــين ملكيــــة الأرض 

في الحق في البناء يضاف إلى ذلـك فـإن كـلا مـن المقـاول والمهنـدس ليسـوا فـاعلين أصـليين والمسؤولية الجزائية كما 
مــا يســاعدان الفاعــل الأصــلي و يعاونــه علــى تحقيــق الــركن المــادي للجريمــة أيــا لتشــييد بــدون نهلهــذه الجــرائم إلا أ

 شـركاء طبقـا للـنص المـادةمـا نها وهـذا لكـوبهما قد لا يمكن للمعـني القيـام نهوبدو .رخصة أو مخالفة لأحكامها
والمراســيم المطبــق لهــا لتعــرض للمســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي خلافــا  29-90مــن قــانون العقوبــات 41

 .لقوانين حماية البيئة
وعليه فإنه، قد يسـأل المـدير العـام أو المشـرف علـى تسـير الشـخص المعنـوي عـن جريمـة البنـاء بـدون رخصـة      

فيـذ الأشـغال والمسـتفيد منهـا بصـفته الشخصـية وتطبيقـا ذلـك فإنـه قضـى بمسـؤولية مـدير باعتباره المسئول عـن تن
 .إحدى الشركات الذي أمر بالبناء بدون ترخيص لصالح الشركة

وهنــا تجــدر الملاحظــة إلى أنــه وبعــد تعــديل قــانون العقوبــات وفي إطــار الجــرائم المرتبطــة برخصــة البنــاء فإنــه يمكــن 
ئيـا في حالــة امتناعـه شخصـيا وبصــفة عمديـة عــن تنفيـذ الحكـم القضــائي الـذي يقضــي متابعـة الموظـف العــام جزا

  . 1من قانون العقوبات 136مكرر  2بتسليم رخصة البناء للمحكوم لهم وهذا بموجب نص المادة
كما  يتم تحريك الدعوى العمومية في مادة رخصة البناء أي البناء بدون رخصة أو المخالف لأحكامها      

 :من قانون الإجراءات الجزائية إما من طرف النيابة العامة أو بالإدعاء المدني وذلك عن طريق  01 مادةطبقا لل
للنيابة أن تحرك الدعوى العمومية الناتجة عن جريمة : تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة - 1

عتبر محاضر المعاينة المحررة من قبل البناء بدون ترخيص أو المخالف لأحكامها بمجرد علمها بأية وسيلة وت
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الفرنسي .الأعوان المؤهلين أهم وسيلة لتحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة 

يلزم الإدارة عند معاينتها للمخالفة بأن ترسل نسخة من المحضر للنيابة العامة في حين أن المشرع الجزائري لم 
يرسل هذا "المعدل والمتمم على أنه   318- 95من المرسوم التنفيذي  03ما نصت المادةيلزمها بذلك عند

                                                 
  .32انظر،نويري عبد العزيز ، المرجع السابق ،ص-1
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، كما أن " لس الشعبي البلدي والوالي ومدير الولاية المكلف بالتعمير المختص إقليميالمجالمحضر إلى رئيس ا
 .75- 67نماذج المحاضر لا تتضمن ذلك خلافا لما كان معمول به في الأمر 

يلاحظ أن المشرع الجزائري قد اعترف بالتأسيس  :وى العمومية عن طريق الإدعاء المباشرتحريك الدع - 2
كطرف مدني أمام القاضي الجزائري سواء بالنسبة للمتضرر من الجريمة في حالة ارتكاب المعني للمخالفة البناء 

من  74إلى نص المادة بدون رخصة أو البناء المخالف لأحكامها أو بالنسبة للغير للجمعيات وذلك استنادا 
هذا فإنه يرجع التدخل العقابي للقاضي في ميدان رخصة البناء إلى مسايرة الاتجاه العام . 29-90قانون 

لقوانين العمران المعاصرة في التمسك بالعقوبة الجزائية من أجل ضمان أكبر لاحترام قواعدها وجهة أخرى 
الإجراءات المدنية والإدارية على أنه  لا توقف الدعوى  من قانون833المادة كما نصت   .العام تحقيق الردع

غير أنه . المرفوعة أمام المحكمة الإدارية ، تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
  .يمكن للمحكمة الإدارية أن تأمر ،بناء على طلب الطرف المعني بوقف تنفيذ القرار الإداري 

  خاتمـــــة
إن المحافظــة علــى النظــام العــام بأبعــاده التقليديــة و الحديثــة مــن أمــن عــام وصــحة عامــة وســكينة عــام      

ونظــام عــام بيئــي واقتصــادي وجمــالي هــو مــن بــين الأهــداف الــتي يســعى المشــرع الجزائــري الوصــول إليهــا،من 
علـى اسـتعمال حـق الملكيـة مـن خلال المنظومة القانونية المتعلقة بمجال التهيئة و التعمـير، وقـد وضـع قيـود 

خلال تنظيم عملية البناء ، وشروط الحصول على الرخص المتعلقة ا سواء رخصــة البناء أو رخصـة الهـدم 
  . أو شهادة التعمير أو شهادة التقسيم أو شهادة المطابقة 

اء كانـت مـن وما نلاحظ من خــلال دراسـتنا لموضـوع منازعـات العمـران كثـرة النصـوص القانونيـة سـو       
فئـــة القــــوانين أو المراســــيم المتعلقـــة بميــــدان التهيئــــة و التعمــــير ، إلى جانـــب الميــــادين الأخــــــرى ذات العلاقــــة 

حيـــث تثـــير المنازعـــة العمرانيـــة .بالموضـــوع و المتعلقـــة بميـــادين البيئـــة و الســـياحة والثقافـــة  والصـــحة وغيرهـــا 
ين الاختصــاص للقضــاء الإداري و القضــاء العــادي إشــكالات عديــدة متعلقــة بالجهــة المختصــة في النــزاع بــ

وتوزيـــع الاختصـــاص بـــين القاضـــي المـــدني والقاضـــي والإداري ،و القاضـــي الجزائـــي ،و كـــذا المســـؤولية ســـواء  
كانت مسؤولية مدنية أو مسـؤولية جزائيـة ،وبالتـالي تحديـد مـن المسـؤول عـن مخالفـة قواعـد التعمـير والبنـاء، 

  . علق الأمر تشييد البناء برخصة أو بدوا وأحكام رخصة البناء سواء ت
ورغم الطابع الوقائي و العقابي أو الردعي الذي يميز القواعد القانونية في ميدان التعمـير إلا أن الوقـع       

العملـــي يؤكـــد صـــعوبة احـــترام هـــذه القواعـــد ســـواء مــــن جانـــب الســـلطة الإداريـــة المختصـــة أو مـــن جانـــب 
ســبب عــدم وضــوح السياســة العمرانيــة والأوضــاع الاقتصــادية و الاجتماعيــة المســتفيد مــن الــرخص وذلــك ب
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إلى جانب النمو الديمغرافي وعدم تطابقه مع التوسع العمراني والنزوح الريفي وهذا ما خلـق فوضـى عمرانيـة 
متجليــة في البنــاء الفوضــوي و القضــاء علــى المســاحات الخضــراء والزراعيــة، وعــدم احــترام أدنى شــوط البنــاء 

  .قواعد التهيئة و التعميرو 
وتبقـى الترسـانة القانونيــة بحاجـة إلى دعــم لاسـيما في مجــال مسـؤولية الســلطة الإداريـة عــن عـدم قيامهــا      

بــدورها الرقــابي وبحاجــة إلى دور فعــال للقضــاء في مجــال الرقابــة علــى تطبيــق قواعــد التهيئــة والتعمــير وتحقيــق 
  .م العام الجمالي وحق الملكيةالتوازن بين ضرورة المحافظة على النظا
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 السلطة التقديرية للمشرع، دراسة مقارنة
 ملخص

هذه الدراسة  تقوم على تحليل لواقع السلطة التشريعية، التي تعتبر إحدى أهم السلطات العامة في الدولة باعتبارها هيئة  
وبين السلطة التشريعية كسلطة عامة تعمل في إطار الدستور وتتأثر بالعوامل  تشريعية معبرة عن إرادة الشعب مصدر كل السلطات،

للمشرع تتجسد أساسا في تحديد المكانة الفعلية التي  لغاية من وراء البحث في موضوع السلطة التقديريةومن ثم، فإن ا .المحيطة ا
تحتلها السلطة التشريعية بين السلطات العامة الثلاث، لاسيما في ظل بروز دور السلطة التنفيذية وهيمنتها عمليا على السلطتين 

 .التشريعية والقضائية
يقتضي البحث معرفة فيما إذا كان المشرع هو صاحب السيادة العامة في مجال التشريع في دساتير بلدان وعلاوة على ذلك،       

وإذا كان الأمر   أم أن سيادته تعرف تراجعا بسبب تزايد تدخل السلطة التنفيذية في الميدان التشريعي، فرنسا، ومصر، والجزائر،
والحالات التي يكون فيها اختصاص المشرع  ع فيها المشرع بسلطة تقديرية،حينئذ عن الحالات التي يتمت كذلك، لنا أن نتساءل

 إضافة إلى معرفة دور القاضي الدستوري في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع وحدودها؟ مقيد،
 .سلطة، تقديرية، مشرع، اختصاص، رقابة، تنفيذية،  دستورية: الكلمات الدالة

Le pouvoir discrétionnaire du législateur,  étude comparée 

Résumé 
       Cette étude est une analyse de la réalité du pouvoir législatif, lequel est considéré comme une des 
importantes autorités publiques au sein  de l'État. C’est un organe exprimant la volonté du peuple étant 
la source de tous les pouvoirs. Il opère dans le cadre de la Constitution sans méconnaitre les facteurs 
qui l’entourent. Le but de cette étude se concrétise fondamentalement dans le fait de déterminer la 
réelle place qu’occupe le pouvoir législatif parmi les autres pouvoirs,  notamment dans le cadre du rôle 
émergent du pouvoir exécutif et de sa domination à l’égard des deux autres pouvoirs, législatif et 
judiciaire.  
      Par ailleurs,  la perception est, à cet égard, de savoir  si le législateur détient une compétence 
absolue en matière législative dans les constitutions des pays, tels que la France, l’Egypte et l’Algérie, 
ou si sa compétence connait une régression en raison de l’immixtion  du pouvoir exécutif dans le 
domaine législatif. Face à ce questionnement, il convient dès lors de préciser les cas où le législateur 
jouit d'un pouvoir discrétionnaire, et ceux où sa compétence se trouve pratiquement limitée,  et  de 
mettre, de surcroit,  en exergue le rôle du juge  constitutionnel dans le contrôle du  pouvoir 
discrétionnaire de législateur et de ses frontières? 
Mots-clés: Pouvoir, discrétionnaire, législateur, compétence, contrôle, exécutif, constitutionnel. 

The discretionary power of the legislator, comparative study 

Abstract 
      The study  is an analysis of the reality of the legislative authority, one of the most important public 
authorities in the state as a legislative body, expressing the will of the people the source of all 
authorities, and between the legislative authority as a public authority operating in the framework of 
the Constitution and is affected by factors surrounding it, and then the purpose behind the research on 
the subject of the discretionary power of the legislator consists principally in determining the true 
position occupied by the legislative authority between the three public authorities, especially with the 
emergence of the role of the executive authority and its dominance in practice on the legislative and 
judicial authorities. 
    Furthermore, the perception is, in this respect, of whether the legislature has complete jurisdiction in 
legislative matters in the constitutions of countries, such as the France, Egypt and the Algeria, or if 
jurisdiction knows a regression because of the interference of the Executive power in the legislative 
field. Faced with this question, should therefore clarify the cases where the legislature has a 
discretionary power, and those where its jurisdiction is practically limited, and put, in addition, 
highlight the role of the Constitutional Court in the control of the discretionary power of legislature 
and its borders? 
Keywords: Power, discretion, legislator, competence, control, Executive, constitutional.  


